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في الألفاظ التي يقع بها العتق. 

في الألفاظ التي لا يقع بها العتق. 

- في تعليق العتق وإضافته وما هو بمعناهما. 
في العتق المبهم . 

- في إعتاق بعض الرقيق . 

5 - في عتق ما في البطن. ظ 
٠‏ - في الخصومات في الرق والحرية والشهادة على ذلك . 
6 - في تفويض العتق إلى غيره. 

4 - في التدبير. 

-٠‏ في أمهات الأولاد. 
١‏ في المتفرقات. 


ف كس هه 


زف 


الفصل الأول 


فى الألفاظ التى يقع بها العتق 
نوعان: 0 حم 6 ع ا وهما لمان ان 
لفظان. . .2'0: لا يعتبر فيهما النية؛ لأن النية إنما تعتبر فيما إذا كان مراد المتكلم مشتبهاً 
والاشماه فى ب 0 استعمال اللفظ لما وضع أصل ويثبت كيت العقق بهذية اللفظية:سواء 


ذكرهما على سبيل الصفة نحو قوله: اشيج الك مو يكن أو هلى سور تيعررة كف الخبار 
نحو قوله: متسر او عا سول ال ا 0 اتععر أت عفين أو علي 
سبيل النداء. نحو قوله: : يا حر يأ عتيق أو على الإشارة نحو قوله : : هذا حر وهذا عتيق . 

ل وما اا ع ا 
رق «الكتات» : إذا قال 58 أن ا ا إنه يعتقد . 

والأصل فيه قول عمر رضي الله عنه من تكلم بطلاق أو عتاق فهو جائز عليه من غير 
فصل لكن ذكر وجه الله لبيان أنه قصد بالعتق القربة . 

وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله : أن من أشهد أن اسم عبده حر ثم ناداه يا حر 
لا يعتق ولو دعاه بالفارسية يا اداد يعتق لأن في الوجه الأول دعاه باسمه. وفي الوجه 
الثاني دعاه بغير اسمه وعلى هذا لو سمأه اداد ثم دعاه باداد لا يعتق ولو سماهيا حجر 


لبي 


2 

وذكر في بعض نسخ «اللأصل"» إذا قال له: يا عتق يعتق نوى أو لم ينوء لأن العتق 
مصدر والمصدر يقوم مقام الاسم: ولو قال لعبده: يا حر أو قال لأمته يا حرة وقال: 
أردت به اللعب يعتق ديانة وقضاء؛ لأن الجد واللعب في العتق على السواء . 

ولو قال: أردت به الكذب لا يتعلق ديانة لأن الكذب لا يتعلق به حم اد 
القاضي لا يصدقه في دعوى أ الكذب» لأنه دعوى أمر بخلاف الظاهر لأن الظاهر فى 
الخبر الصادر عن عمقل ودين أن يكون فيدنا أما انه تعالى مطلع على الضمائر والظواهر 
جميعاً. والخبر فى نفسه محتمل للصدق والكذب ويصنق ديانة لهذا إلا أن احتمال 
الكذب إنما يتأتى في الإخبار لا في إيجاب ولا يصدق في دعوى الكذب في الإيجاب . 

ولو جرى لفظة التحرير على لسانه خطأ بأن أراد أن يقول لعبده: اسقني! فقال له: 
اتح عفر أو نهرف لقفلة نت طالق على لسانه خطأ بأن أراد أن يقول لها: افعلي كذا فقال 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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لياع انك طالق فالطلاق وقع باتفاق الروايات» وفي العتاق روي عن أبي حنيفة: لا يقع. 

وفي «المنتقى) : أبن سماعة في رجل جالس مع قوم وأمته كانت قائمة بين يديه 
نسالها وجل أمة انث أو حرة فآزاة الموتي أن تقول ماسؤالك غنها أنها آمة أى عيرة 
فعجل في القول وقال: هي حرة إنه يعتق في القضاء ولا يعتق فيما بينه وبين الله تعالى . 

وفي «فتاوى بق الليث» رحمه الله: إذا بعث الرجل غلامه إلى بلدة وقال له: إذا 
استقبلك رجل فقل: إني حر فذهب الحر فاستقبله رجل فسأله فأجاب بما قال المولى فإن 
كان قال له المولى: سميتك حراً فقل إني حر لا يعتق أصلاًء لأن قوله بأمر المولى إني 
حر كقول المولى هو حر والمولى لو قال بغلامه بعدما سماه حراً هذا حر لا يعتق وإن لم 
يقن العولى سجكلة. صر ا وق قفا لذ درالة. كما لو قال المولى: هو حر وأراد به الكذب 
دون التحقيق وعلى هذا إذا قال لجماعة تذهبون نَ مع غلامه إذا استقبلكم أحد فقال لو قال 
أراةدست: 

وفي «المنتقى) : إذا قال لعبده: إذا مررت على التي أشر فسألك فقل : أنا حر فهو 
عليه فسأله فقال: ا لل ا ل 
عتق ولا ب يعتق ما لم يقل أنا حر وإذا قال ذلك ب يعتق كذا شهنا. 

وفي «واقعات الناطقي» إذا قيل : : عبيد أهل بلخ أحرار وهو من أهل بلخ ولم ينو 
عبده أو قال كل عبد أهل بغداد أحرار وقال كل عبد أهل بلخ أحرار ولم ينو عبده قال أبو 
يوسف : لا يعتق عبده. 

وكذلك إذا قال: كل مملوك ببغداد حر لا يعتق عبده وإن كان عبده ببغداد إلا أن 
ينويه عند أبي يوسف قال: لأن هذا أمر عام وبقوله أخذ عصام بن يوسف . 

وذكر ابن سماعة عن محمد رحمه الله : أنه يعتق عبده في هذه الصور كلها وبقوله 
اح كناو سند اد هذا يا ف الل 237 

وعلى هذا الخلاف إذا قال كل عبد في هذا المسجد يعني المسجد الجامع يوم 
الجمعة فهو حر وعبده في المسجد إلا أنه لم ينو عبده أو قال كل امرأة في هذا [١؟5'ب/‏ 
.]١‏ المسجد يعني المسجد الجامع يوم الجمعة طالق وامرأتة في المسجد الجامع إلا أن 
ينويها . 

ولو قال: كل عبد في هذه السكة حر أو قال: كل عبد في هذه الدار حر وعبده في 
الذان والسكة عق وإن لم ينوبلا ختلاف: ْ 

ولو قال: ولد آدم كلهم أحرار لا يعتق عبده إلا بالبينة بالاتفاق. 

وف التواكن.ابق سماغة» :عن محمد رحمة الله أيضا : إذا قال: كل عبد يدخل هذه 
الذاد انهو عن أوافال كل عيك يملكى يكتىء تر نحن قفن ازاز عية له أن كلهه عي ل 
عتق . 


. كذا العبارة بالأصل» وفيها تخليط واضح‎ )١( 


كتاب العتاق / 


وكذلك إذا قال: كل عبد في الأرض حر عتق عبده ولم يرو عن أبي يوسف في 
هذين الفصلين شيء. 

وفي «نوادر ابن سماعة» : دعر سحبد ويه ها : رجل قال: قد أعتق كل رجل 
عبله ثم أ” شترى عبداً لم أعتق العبد الذي اشتراه منه بهذا القول منه لأني أعلم أنه قيمة 
كاذب قال: وأما المسائل المتقدمة فيمن أوقع بها العتق فأوقع بها ما أوقعه منه على 
عبد ظ 

وفى «فتاوى أبى القع ارسي اتةه إذاقال لعينده: ادس عر أو قال لاممه نت 
عر قفن ولو تقال ارد ربياه رالية لا سد 

وفي «الأصل»: إذا قال لعبده: أنت حر من عمل كذا أو قال: أنت حر اليوم من 
هذا العمل عتق في القضاء؛ لأنه وصفةُ بالحرية وتخصيصه وقتا أو عملا لا يعتبر حكم ما 
وصفه به فأما فيما بينه وبين الله تعالى إن كان لم يرد به العتق فهو عبده؛ ؛ لأنه يحتمل أن 
يكون مراده لا أكلفك اليوم هذا العمل والله تعالى مطلع على ما في ضميره كنه خلاف 
الظاهر فإنه جعل الحرية صفة له في الظاهر فلا يصدقه القاضي . 

وفي «نوادر بشر؛ عن أبي يوسف : إذا قال لأمته : أنت حرة من هذا العمل يعنى به 
قد أعتقتك منه فهي حرة في القضاء ان بول تبي تو له لأمرا نه انف طالؤيس وتات 

وفى «المنتقى»: عن أبى يوسف رحمه الله: رجل قال: لأمته فرجك حر عن 
الجماع قال: تعتق في القضاء. 1 

وفي «المنتقى» أيضاً : رجل له عبد فدخل له دمه بالقصاص فقال له : قد أعتقتك ثم 
قال: عنيت العتق عن الدم. فإنه في القضاء على الرق ويلزمه العفو بإقراره أنه عناه ولو لم 
يقل عنيت العتق عن القتل لم يلزمه العفو . 
ألا ترى أنه لو قال: عنيت العتق عن الرق كان له أن يقتله لأن وجه الكلام على 
ذلك كذا ههنا ولو اعتقه لوجه الله عن القصاص بالدم كان كما قال. 

ولو كان له على رجل قصاص فقال قد أعتقتك فهو عفو استحسانا. ولو قال له 
أعتقتك من القصاص أو من القتل فهو عفو قياسا واستحسانا . 

وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله سئل أبو بكر الإسكاف رحمه الله : : عن رجل قال 
لعن تراد اف فا رمف كال لا يعتق لأنه يراد به التشبيه ألا ترى أنه لو قال لآخر أنت أزنى 
النامن لذ يكو قاذفاً قال الفقيه أبو الليث رحمه الله هذا إذا لم ينو العتق . فأما إذا نوى 
العتق يعتق؟ لأنه نوى ما يحتمله لفظه. 

ا ل ارو ل 
كذ فيناء بوك يحت ايك يلون الدة: 

وفي «المنتقى) 005 
أنت أقدم في ملكي دين فيما بينه وبين , الله تعالى ولم يدين في القضاء ويعتق. 

ولو قال نمدا عتق من هذا في ملكي أو قال : في السر لم د يعتق أصلاً » وكذلك إذا قال 
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لة أنه عق السو ولو فاك لل أنت حر النفس يعني في أخلاقك وأفعالك لم يعتق أصلاً . 
وفيه أيضاً: إذا قال الرجل لغيره قل: لغلامي إنك حر أو قال: قل له إنه حر عتق 
في القضاء ساعة تكلم . 
ولو قال له: أنت حر لم يعتق حتى يقول له أنت حرء وهذا على الوكالة كأنه وكله 


و 


0-0 


بعنقة . 

هشام قال: سمعت أبا يوسف قال: في رجل قال لثوب خاطه مملوكة هذه خياطة 
حر بالإضافة أو قال له: إنه مملوكة هذه وإنه حر قال: لا يعتق فى شىء من هذه أو قال 
فيرخل قال لمملوكه انف مولن اناذن أو انف عمق كلذن شيو جره .ولر قال اغنقتاك رود 

والفرق: أن في الفصل الأول أخبر عن عتقه ولا يتحقق العتق فيه إلا بإعتاقه إياء 
فيصير مقراً بإعتاقه إياءو وإقرارة حجة عليه . 

وفي الفصل الثاني: أخبر عن إعتاق فلان وقد يتحقق إعتاق فلان من غير إعتاقه فلا 
يصير مقراً بإعتاقه والله أعلم بالصواب. 


' الفصل الثاني 
في الالفاظ التي ليه يقع بها العتق 


في «المنتقى»: إذا قال لأمته أنت مثل هذه وأشار إلى امرأة حرة لم يعتق إلا أن 
يقول أردت أنها حرة مثل هذه. 

وكذا إذا قال لامرأة حرة أنت مثل هذه الأمة وأشار إلى أمته لا تعتق أمته إلا أن 
ههنا لو أراد التشبيه في الحرية لا تعتق أمته بخلاف الفصلين المتقدمين . 

وفيه أيضاً : إذا قال: كل مال لي حر وله رقيق لا يعتق واحد منهم لأن محل الرقيق 
لا مطلق المال فهذا الكلام لم يلاق محله فلا يصحء» وفيه إذا قال لعبده نسبك حر أو قال 
أصلك حر فإن كان يعلم أنه سبي لم يعتق وإن كان لا يعلم أنه فهو حر؛ لأن في الوجه 
الأول ما أقر بحريته لا نصا ولا ضرورة الإقرار بحرية إذ ليس من ضرورة حرية الأصل 
المسبي حريته فالكفار كلهم أحرار قبل الظهور عليهم ويثبت حكم الرق في أولادهم 
بالاستيلاء على الأولاد وهو معنى قولنا: إنه ما أقَد بحريته وفي الفصل الثاني صار مقرا 
بحريته ضرورة الإقرار بحرية أصله فإن من ضرورة حرية أصل غير المسبي حريته والثابت 
كوؤزة والنايت ضبريسا موا 

أو نقول في الوجه الأول هو صادق فى مقالته لأن المسمى نسبه حر وأصله حر فل 
ضرورة إلى الحكم بحرية الولد أما غير المسمى لا يكون نسبه حراً إلا أن يكون هو حر 
لأن حرية الأبو ين تقتضي حرية الولد إلا أن يجري السبي على الولد فإذا لم يجر تثبت هذه 
اللفظة موجبة حرية الولد. 
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ولو قال له: أبواك حران لم يعتق على كل حال؛ لأئه سهوة ايكون ال موان 
حريئن ويكون رقيقه بأن عتق أبواه بعد ولادته إذا قال لعبده عتقك علي واجب لا يعتق 
بخلاف ما لو قال طلاقك علي واجب .]١/1755١[‏ 

هكذا ذكر في «الفتاوى للفضلي) : والفرق: أن العتق قد يجب في الجملة فلم يقتض 
هذا اللفظ وقوع العتق بخلاف الطلاق لأن الطلاق لا يجب بحال وإنما يجب حكمه بعد 
وقوعه فاقتضى هذا وفوع الطلاق. 

وقد ذكر القدوري فى «شرحه» فى مسألة الطلاق عن أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
بخلاف ما ذكر ههناء وقد ذكرنا ذلك في كتاب الطلاق. 0 

وإذا قال لعبده رأسك حر أو قال بدنكَ حر فالكلام في العتق نظير الكلام في 
الطلاق ففي كل ما يقع به الطلاق بالإضافة إليه لا يقع العتق بالإضافة إليه قد مر فصل 
الطلاق فى كتاب الطلاق» وعن أبى يوسف رحمه الله فيمن قال لغلامه: ركبك حر إنه 
يعتق كما لو قال فرجك حر. 1 

إذا قال لعبده: رأسك رأس حرهء أو قال بدنك بدن حر قال: لا يعتق بالإضافة 
عنده؛ لأن معناة مثل رأس حرء مثل بدن حرء وإنه تشبيه والتشبيه لا يقتضي المساواة من 
كل وجه. ولو قال: رأسك رأس حر بدنك بدن حر عتق» لأن هذه صفة وليس بتشبيه: 
ولو قال ما'انث الا مغل الشر لا يق لأن هذا تأكيد:نى التشبية:والتشينية» ل رحسب 
العتق. ولو قال ما أنت إلا حر عتق لأن كلامه اشتمل على النفى والإثبات وهذا أكذ ما 
كورن :فق الاقاف نكا سن زو تولك انه حمر عدر انه ولي أن فيد قال لدرلاهة إرادك مز 
يبداكق فقال: المولى: إزافى .يو كردم لآ يق العنن» لأنه يمل أنه أظهر بالتعليق لا 

رجل قال لعبده انث. . .27 مملوك فهذا الا يكون عتقاً منه ولكن ليس له أن يدعيه 
نات لت قة الو لواف قال املو ف يعد ذلك إتق مولوالة له «تميلقه: كان مساو كا 
زواف انراقي عن محمد رحمة الله 1 

وفي «الفتاوى» عبد أخذ منديل مولاه ووصفه بحسنه فقال المولى: بارخداي 
مرادساد من مي باين بارندحود بير لا يغير العبد بهذا اللفظ لأن معناه أين يدرك مرا وبهذا 

يقوف المت اذه | مهو انب :1 ذا قال الغياقه ناميذا يوقا 2 تامكين أو قال لمق اده أن 

كال نايا معدت أن قال له والواة هزوا أو قال نام اممو هه أو كال: لها يا ازادون 
أو قال: يا ارادرن من أو قال لها: يا كدبا نواياكد ترى منء فإن نوى العتق في هذه 
المسائل يثبت العتق بلا خلاف وإن لم ينو العتق اختلف المشايخ فيه . 

واختيار الفقيه أبى الليث أنه لا يعتق لأنه يراد يبعض هذه الألفاظ اللفظ وببعضها 
الإنشائية وليس فيه ذكر ما يختص بإعتاقه إياه ولو قال لغلامه: يا ازاد مرد بدون حرف 


() بياض بالأصل . 


و كتاب العتاق 


الآلف لا يعتق وإن نوى العتق هكذا حكي عن الفقيه أبي بكر ولو قال لغلامه نت 
مولاي أو قال له: : يا مولاي اختلف المشايخ فيه وذكر الكرخي أنه يعتق ولا يحتاج فيه 
إلى النية . 

وقال هشام: سألت محمداً رحمه الله عمن قال لغلامه: يا مولاي أو قال لأمته: يا 
مولاتي قال: يعتق. قلت: وإن قال: يا سيدي يا سيدتي قال: لا يعتق وهذا ليس بشيء. 

وقال إبراهيم بن رستم سمعت محمداً رحمه الله يقول: لا يعتق في النداء إلا في 
خصلتين يا حر ويا حرة يا مولاي ويا مولاتي قال: وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وهذا 
لآن لفظ المولى وإن كان لفظا لديا اه كن يمع الناضت لال الله ااي اد 
َه مول ألْدينَ اموا » [محمد: ]١١‏ ويذكر بمعنئ ابن العم قال الله تعالى: #إوَإِنْ حِفْتُ الْمَوَيلَ 
من وتآوى 4 [مريم: ] ويذكر بمعنى المولى الأعلى ويذكر بمعنى المولى الأسفل إل أنه يعتق 
ب ا ا ار 
الناصر» ومعنى ابن العم وكذلك المولى الأعلى منتف وإنه ظاهر فتعين معنى مولى الأسفل 
ال ل ا ع ررس رس 
الوجه ثابتأ بطريق الحقيقة فلا يحتاج فيه إلى النية . 

إذا قال اين كوجه من است ذلك قال: لغلامه أو لأمته يعتق هل يعتق فيه اختلاف 
المشايخ واختيار الصدر الشهيد الكبير برهان الأئمة رحمه الله أنه لا يعتق لأنه لا يراد به 
التحقيق. ألا ترى أنه يقال في العرق ابن كو مكان امن ديدايد ولا يراد به التحقيق وإذا 
قال لغلامه: أي جاف بدر لا يعتق في باب بنيته. . .”2 وإذا قال لغلامه بالفارسية : تاتو 
بسنله من بودي بعد أبستواند ربودم واكنوكي ينستي بعداب توازرم فقد قيل : إنه يعتق في 
القضاء لآنة. أقررت: بالعتق . 

وقيل: لا د يعتق بدون النية عند أبي حنيفة رحمه الله كما في قوله لامرأته : لست لي 
بامرأة وأشباه ذلك وهذا لأله مم من سترزوة أن لذ يكون غيده إن رق را اه 
يكون عبد غيره وسيأتي بعد هذا ما يؤكد هذا القول. قال: لجارية: وجهك أضوأ من 
الي عددك نه" تعدق: لأ هذا للطقك له [لمعقيو رسا قال عبد اد 
نفسك» بعت منك نفسك عتق قبل أو لم يقبل نوى أو لم ينو. 

وكذلك إذا قال له وهبت لك رقبتك فقال: لا أريد عتقأ وذكر مسألة هبة الرقبة في 
موضع آخر وقال يعتق والأول أصح لأن الهبة والبيع يقتضيان زوال الملك إلا أنه أوعقية 
للا 1 70 7" الحللك اليه فيشترظ قيؤلة. 

وإذا أوجبه العبد يكون مزيلاً للملك بطريق الإسقاط فلا يشترط القبول وإذا قال 
لعبده لا سبيل لي عليك فإن نوى العتق يعتق وإن لم ينو لا ؛ يعتق؛ لأن هذا اللفظ يحتمل 
وجوها شتى : : يحتمل لا سبيل لي عليك عقوبة ولوماً لأنك وفيت بما أمرتك به ويحتمل لا 


() بياض بالأصل . 


كتاب العتاق ١١‏ 


سبيل لي عليك لأني بعتك ويحتمل لأني أعتقتك . 

وكذلك إذا قال: لا ملك لي عليك لا يعتق ما لم ينوء لأنه يحتمل وجهاً آخر سوى 
العتق» يحتمل لا ملك لي عليك لأني بعتك؛ لأني وهبتك . 

وكذلك إذا قال: خرجت عن ملكي» خليت سبيلك لا يعتق ما لم ينو؛ لأنه يحتمل 
وجهاً آخر سوى هذا وهذه المسائل تؤكد القول الثاني في المسألة الثانية التي تقدم ذكرها. 
وروي عن محمد رحمه الله أنه إذا قال له: لا سبيل لي عليك إلا سبيل الولاء فهو حر في 
القضاء ولا يصدق أنه لم يرده لأنه لما استثنى سبيل الولاء فقد عين في نفي السبيل جهة 
الجعروة وول داتس الحررة لقان 1 

ولو قال إلا سبيل الموالاة دين فى القضاء لأن الطلاق الموالاة ينصرف إلى 
الموالاة في الدين» وإن جاز أن يعبر بها عن ولاء العتق» ولو قال له اذهب حيث شئت 
توجه أينما شفت فى بلاذ الله لا يعتق وإن 'نوى؛ لأن هذا يستدعي زوال يد المولى عنه 
وروالةيك العو عن الفيد لأ رحن لحتل 

ولو قال له لا سلطان لي عليك فنوى به العتق لا يعتق» بخلاف ما إذا قال لا سبيل 
لي عليك ونوى به العتق؛ والفرق: أن السبيل في اللغة عبارة عن الطريق المسلوك؛ أن 
العمل بحقيقته غير ممكن إذا أضيف إلى العبد؛ لأن العبد ليس بطريق المسلوك» فيجعل 
كناية عن الملك؛ لأن الملك في العبد لمعنى الطريق» لآن الطريق ما يتوصل به إلى غيره 
والملك في العبد مما يتوصل به في التصرفات شرعاًء ٠»‏ فكأنه قال لا ملك لي عليك . ولو 
قال لا ملك لي عليك ونوى به بالعتق يعتق» كذا ههناء فأما السلطان في اللغة: يذكر 
ويراد به الحجة» ويذكر ويراد به الاستيلاء واليدء فكأنه قال لا حجة لي عليك لا يد لي 
غليك: :ولو تفن عل هذا ل يعقق:وإن تور كذا ههنا ؛ 

فرق بين قول لا ملك لي عليك من كنايات العتق» ولم يجعل قوله لا يد لي لا 
حجة لي عليك من كنايات العتق» والفرق أن قوله لا يد لي عليك يتعرض لنفي اليد» لا 
عقي :الملاف واليد فق عن غير النفاة الدلك كما فى اللاجازة والكتانة» ولو جيل كيان 
عن العتق وفيه إزالة اليد والملك يؤدي إلى أن يثبت باللفظ أكثر مما وضع له اللفظ وإنه 
يجوزء وكذا قوله: لا حجة لي» يتعرض لنفي الحجة لا لنفي الملك» والتقريب ما مر. 

قوله لا ملك لي عليك يتعرض لنفي الملك مطلقاً الرقبة واليد فيه سواء» ولو جعل 
كناية عن العتق» وفيه إزالة ملك الرقبة واليدء لا يؤدي إلى أن يثبت باللفظ أكثر مما وضع 
له اللفظة. فلهذا افترقا. 

وإذا قال لأمته أنت طالق» أو ذكر شيئاً من كنايات الطلاق» 7 مع فى او 
حرمتك أو أنت: تخلية) أو ما أشبه ذلك وهو ينوي العتق لا يعتق فى جميع ذلك عندناء 
وعند أبي يوسف إذا قال لأمته اللفظ ونوى العتق عتقت؛ لافطا فصي ار 
فهو بمنزلة قوله خليت سبيلك» ولو قال فرجك علي حرام يريد به العتق» لا يعتق لأنه 
جزء من المنفعة على نفسهء وتحريم المنفعة بجامع الرق» الاقزى لو اكترى أنه من 


١‏ كتاب العتاق 


دعن أن توسف: رحهه الله تتم قال لأمعه + الك كون قاع كاه زاء أو قال الذمر أنه 
الف لون اع لاع الت لام قاف إنه إن نوى الطلاق والعتاق تطلق المرأة» وتعتق الأمةع 
0 ا ل ا روات سرع كم إلا 

وإذا قال لعبده: هذا ل ا 000 
كان مجهول النسب وإن كان مثله لا يولد لمثله عتق العبد عند أبى حنيفة رحمه الله نخلافا 
لهماء ٠‏ فاحتج محمّد رحمه الله على أبي حنيفة رحمه الله فقال: .الا ترى أنه لو قال 
لغلامه هذه ابنتي أو قال لجاريته هذا ابني: فإنه لا يعتق» من مشايخنا رحمهم الله من 
قال: انيوس او انيه كا ع ا ردير 1 
امسا لد على الوفاق وهو الأظهر. 

وإذا قال لعبذه هيا أبي ذكر في «النوادر) أنه اوت ووو الحسن عن أبي حنيفة 
رحمه الله أنه لا يعتق» وهو الصحيح. فعلى ما ذكر ذ ل لامر ا مدع يا رلا 
والفرق وهو أن النداء لاستحضار المنادى وذلك بذكر ما هو وصف تعضية الأصل حتى 
يعلم أنه هو المقصود بالنداء. يت ا 
ذلك بصرلة الايسانهه لبكوة التذاعيما فو وض له .وإذا اذاه برضب لذ يماك تسا 
فيه كما في قوله: يا أبي لا يمكن أن يجعل ذلك بمنزلة الإيجاب ليكون النداء بما وصف 
له ؛ فيكون الاستحضار لصورة اللفظ ووقوع العتق بقوله ابني باعتبار معنى هذا اللفظطء 
وهو البنوة ل ا رلوقال لخو بلحي يا قم ار 

اا 0 
يعتق هكذا تك تتح الإسادم في «(شرحه) وفي امجموع النوازل» لو قال لغلامه هذا 
عمي »2 وقال هذا خالي أو قال لأمته هذه عمتي هذه خالتي يعتق. ولو قال هذا أخي» أو 
قال هذه أختي » لا يعتق لأن الأخ اسم مشترك» يذكر ويراد به الأخ من حيث الدين 
ويذكر ويراد به الأخ من حيث القبيلة: ويذكر ويراد به الأخ من حيث النسب» والمشترك 
لا يكون حجة بدون البيان حتى لو قال هذا أخى لأبى. أو قال لأمى يعتق عليه ولا كذلك 
اسم العم. واسم الخال» وروى الحسن عن أبي حنيفة في قوله هذا أخي» هذه أختي أنه 

وفي «فتاوئ أبي الليث» رحمه الله : إن قال لغلامه هذا ولدي الأكبر عتق في 
القضاء لاذه أقر بالبنوة والافزازالعةه ولا يعتق ديانة؛ لا هله الكلمة تستعمل للعتاق 
والمشنينةه:. 

عبد في يدي رجل قيل له أهذا ابنك. فأشار برأسه أي نعم ثبت النسب منهء 


كتاب العتاق ١‏ 
االل يسبب يجح ججح تك 
والفرق: هو أن العتق يتعلق ث, ل ا ل اج 0 
غلبيياء اما النشت لا يتعلق ثبوته بالعبارة ألا ترى أن الولد المولود على الفراش 
النسب من صاحب الفراش» وإن لم يصرح بهء فجاز أن يثبت بالإشارة إذا 0 
لول واي ار اس ري ار ا ع ا ل ل 
وصفه فإن جميع الأشياء لله تعالى. والعقن ل 1 يغبت إلا ثابتاً من وصف لا يوصف به 
المملوك قبل العتق» وقال أبو يوصف يق الحتق:إذا نوى ؛ لأن العتق يقع لله تعالى غالبا 
فإذا نوى العتق بهذا اللفظ فكأنه قال أنت حر لله تعالى» وهكذا روي عن محمّد رحمه الله 
وقال هشام سألت أبا يوسف عن رجل قال في صحته أو مرضه جعلتك لله تعالى. قال إن 
نوى العتق عتق» وإن لم [؟15/١]‏ ينو العتق أو مات ولم يبين لم يعتق لأنه يحتمل أنه 
أزاف: اليدنب ويحتمل أنه أراد به العتق فلا يتعين لأحدهما إلا بالنيّة وإذا مات لم يلزموا 
الورثئة بشيء؛ لأن النذر يسقط بالموت» ولو قال له أنت عبد الله لا يعتق بالإجماع . 

وفي «العيون»: إذا قال لأمته الحامل أنت حرة وقد خرج منها بعض الولدء إن كان 
الخارج أقل تعكقة: وإن كان الخارج ليرا يعتق ؟؛ لأن للأكثر حكم الكل لا لما دونه 
وذكر هشام والمعلى عن أبي يوسف فيمن قال لأمته الحبلى وقد خرج نصف بدن الولد 
أنت حرة»ع إن كان الخارج النصف سوى الرأس» فهو مملوك فإن كان النصف من جانب 
الرأس ومعناه أن يكون الخارج من البدن مع الرأس بصفاته الولد حرء والله أعلم 
بالصواب . 


الفصل الثالث 
في تعليق العتق وإضافته وما هو بمعناهما 


ذكر في «المنتقى» إذا قال لمملوكه إن ملكتك فأنت حر»ء 0 والعنات 
الحادث يعد اليمين ملك. وهذا. ب 17“ اموي قوس عيتيا: 


فى (مجموع النوازل» إذا قال لعبده إذا سقيت الحمار فأنت حرء فذهب العبد 
بالحمار إلى الماء ولم بكترت الماء عق العيد لآنة قد سقاة: 

فى «المنتقى» رجل قال إن اشتريت عبد فلان» فقد صار حراء أو قال فقد جرى فيه 

العتق فاشتراه عتق» ولو قال إن اشتريت عبد فلان عتق» أو قال جرى فيه عتق فاشترى لا 

عتق روى خالد بن صبح عن أبي يوسف في رجل قال : كلما دخلت هذه الدارء فعبدي 

كو وله عبيد فدخلها أربع مرات وجب عليه بكل دخلة عتق يوقعه على أيهم شاء واحدا 


إبراهيم بن رستم عن محمّد رحمه الله : رجل قال لعبده أنت حر على أن تدخل 


10 ساق بالا مل 


١‏ كتاس العتاق 


الدار فهو حر دخل أو لم يدخل» وعنه أيضاً: إذا قال لعبده أنت حر على أنه إن بدا لي 
رددتك جاز العتق وبطل الشرطء وقال إذا كان شرطه في شيء يجب عليه أي على العبد 
لاحي عليش ور اكيت الخرية ما لم ريثيل+ واس اطي حي ااي عي دير 
حر قبل أو لم يقبل. 

إذا قال لعبده إن شتمتك فأنت حر ثم قال لا بارك الله فيه» لا يعتق؛ لأن هذا ليس 
بشتم بل دعاء عليه 

رجل قال لمكاتبه إن أنت عبدي» فأنت حر لا يعتق؛ لأن في كونه عبداً له قصورء 
وهو نظير ما لو قال لمطلقته طلاقاً بائناً إن افك مرا فاك طالق لا نطلى لآن فن 
كونها امرأة له قصور. 

رجل قال لعبد على رجل إن وهبك مولاك مني فأنت حرء ارفيتمة باعي 
وجهين : : أما إن كان العبد في يد الواهب وفي هذا الوجه لا يعتق العبد قبل أو لم يقبل 
كمليف أو لم يُسلم؛ لآنه انخلة البمية شين الهية ولأ مله بعاد اي 
في يد الموهوب لهء وهو الحالف. فإنه على وجهين : إن بدأ الواهب». فقال: وهبته منك 
لا يعتق قبل الموهوب له أو لم يقبل؛ لأن اليمين انحلت بنفس الإيجاب», ولا ملك وإن 
بدأ الموهوب له وهو الحالف. فقال: هبه مني فقال صاحب العبد وهبته منك عتق العبد؛ 
لأن القبول لما سبق والعبد معتق منه يعبت الملك كما وهبه منهء فتنحل اليمين بالهبة 
والملك ثابت» فهذا عتق ذكره الصدر الشهيد رحمه الله في باب العتق . 

وفي «النوازل» إذا قال الرجل كل عبد أشتريه فهو حرء فاشترى عبداً شراءً فاسداً ثم 
اشتراه ثانا شراءً يها لا يعتق ؛ أن اليمين انحلت بالشراء الفاسد» ان الشواء الفاسد 
شراء حقيقة لكن لم يعتق العبد لانعدام الملك. 0 
بالير أء الضضح: وهذا بخلاف ما لو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق. فتزوج امرأة 
اع امد ثم تزوجها ثانياً نكاحاً صحيحاً تطلق؛ لأن هناك باليمين لا تنحل بالنكاح 
الفاسد؛ لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح على الحقيقة وإذا لم تنحل اليمين بالنكاح الفاسد 
تنحل بالنكاح الصحيح, ٠؛‏ فلهذا افترقا. 

وفي: «الزوايافاغية بين رجليق :قال أحدهما للعند: أنت حر على ألف درهم. 
فقبل العبد ذلك» عتق نصيبه لا غير عند أبي حنيفة رحمه الله. ولا يلزمه إلا خمسمائة؛ 
لأن الألف مقابل , بججع. الو أولم ببق من جيت الاالصت الرفة ويرجع الريك 
الل لأنهد كي تحصن الصده عمل كه للينا كك 
ثم يرجع المعتق على العبد بنصف ما أخذ منه لأن المأخوذ من العبد نصف الرقبة» وقد 
سلم للعبد نصف الرقبة ولم يسلم للمولى إلا نصف البدل» فرجع عليه بالنصف الآخرء 
ولو كان قال: : نصيبي منك حر على ألف درهم. ٠؛‏ فقبل العبد ذلك عتق نصفه لا غير عند 
أبي حنيفة رحمه الله وكان على العبد ألف درهم ههنا للمعتق» » بخلاف الفصل الأول. 

والفرق في هذا الفصل الألف تجزيه نصيبه وقد سلم له ذلك» فيلزمه كل الألف»ء 


كتاب العتاق ١‏ 


ولا كذلك في الفصل الأول» ويرجع الساكت على المعتق بنصف ما قبض من العبدء ثم 
المعتق يرجع بذلك على العبد لما مر. 

وهذا كله قول أبى حنيفة رحمه الله» وأما قول أبى يوسف ومحمّد رحمهما الله إذا 
أفتقة احتهياة أو اع اتسبيه عع الكل + الآن الإعتاق مدهي لآ يتتجرا :.فكان على 
العبد ألف درهم في الوجهين؛ لأن الألف مقابل بجميع الرقبة وقد سلم للعبد جميع الرقبة 
من جهته» ويرجع الساكت على المعتق بنصف ما أخذ من العبد» ثم المعتق يرجع بذلك 
على العبدء هكذا وقع في بعض النسخ. ووقع في بعض النسخ: ولا يرجع الساكت على 
المعتق بما أخذ من العبد» قالوا: تأويل ما ذكرنا أن الساكت يرجع على المعتق بأن يكون 
المؤدى كسب الرق» فيكون كسب عبد مشترك» فتأويل ما ذكرنا أن البباكت لا يرجم أن . 
المؤدى كسب ما بعد الإعتاق» وعندهما الإعتاق لا يتجزأ وكان هذا كسب حر عندهما. 

وفي أبواب البيوع من «الزيادات» إذا قال لعبده: أنت حر بألف درهم» أو قال على 
ألف درهمء فقال العبد: قبلت العتق في نصفي لا يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله ولا 
يعتق» ولا يلزمه شيء وعندهما يعتق ويلزمه الألف؛ لأن الإعتاق عندهما [5757٠اب/١]‏ لا 
يتجزأء فصار قبول العتق في النصف قبولاً في الكل . 

وعند أبي حنيفة رحمه الله: الإعتاق متجزىء فإن صح قبوله في النصف» يعتق نصفه 
بخمسمائة» ويخرج النصف الآخر إلى الحرية بالسعاية» فتقصر يد المولى عن العبد 
بإنضات الدين فى ذسهه ]نه قلس :والذين :فى قن البلتلدى .ب فعضو يه المولن: 
وإن قال العبد قبلت العتق في نصفي بخمسمائة فهو باطل بالإجماع» أما عند أبي حنيفة 
رحمه الله فظاهر وأما عندهما؛ فلأن قبول العتق فى نصفه لما كان قبولا في الكل عندهاء 
صار كأنه قبل العتق فى الكل بخمسمائة» ولو قبل العتق في الكل بخمسمائة لا يجوز ولا 
مكقء. لأن المر ل :ما ومين روا كذ هونا : ْ 

ولو قال العبد لمولاه أعتقني على ألف درهم أو قال بألف درهمء فقال المولى؛ 
أعتقت نصفك فعلى قولهما عتق كله وعليه الألف. وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله إن كان 
العبد قال أعتقنى من فلان بألف» فقال المولى أعتقت نصفك عتق نصفه بخمسمائة؛ 
ويجب عليه السعاية في النصف الباقي» وإن كان قال أعتقني على ألف درهم فقال المولى 

وفي «مجموع النوازل» رجل قال لعبده أنت حر بعد موتي إن لم تشرب الخمرء 
فأقام أشهراً ثم شرب الخمر قبل أن يعتق بطل عتقه» وإن رفع الأمر إلى القاضي بعد موت 
المولى قبل أن يشرب الخمر فأمضى فيه العتق ثم شرب الخمر بعد ذلك لم يرد إلى الرق . 

ولو قال لعبده أنت حر على أن تشرب الخمرء فهو حر شرب الخمر أو لم يشرب. 

وفي «المنتقى» الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله؛ 


. بياض بالأصل‎ )١( 


١5‏ كتاب العتاق 


وهو قول أبي يوسف: إذا أشكل أمر الغلام في الاحتلام فقال قد احتلمت صدق فيما له 
وفيما عليه كما تصدق الجارية على الحيض. فعلى فهذا إذا قال لغلامه إذا احتلمت فأنت 
حرء فقال: احتلمت عتق . 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمّد رحمه الله إذا قال الرجل أول غلامين أشتريهما 
حران» ري غلاماً ثم اشترى اصن لم يعتق واحل مليمع. م أولاً غلاماً. ثم 
اشترى غلاماً وأمه عتق الغلامان أما الفصل الأول» فلأن المشترى أولاً ليس بغلامين» 
والغلامان ليسا بول لأن الأول اسم لعدد سابق لم نشيقة "مله 

وأما الفصل الثاني فلأن الغلامين أول غلامين اشتراهما؛ لكا يات 
غلام وفي ا إذا قال: أول عبد أملكه فهو حرء فملك عبدين» ثم عبداً لم يعتق 
واحد منهم ؛ لأنه وجب العتق لأول عبد يملكه والاسم لفرد سابق. 

وفي العبدين إن وجد السبق لم يوجد الفردية» وفي العبد إن وجد الفردية لم يوجد 
السبق. 

وهذا بخلاف ما لو قال أول عبدين أملكهما حران فملك عبدين عتقا؛ لأن هناك 
أضاف العتق إلى أول عبدين يملكهما فيعتبر الأولية في العبدين» وقد وجدءو ههنا أضاف 
العتق الى أول عبد يملكه فتعتبر الأولية في العبد الواحد ولم يوجد. وكذلك إذا قال أول 
عبد أملكه واحداً فهو حرء فملك عبدين ثم ملك عبداً لم يعتق واحد منهم؛ لآن قوله 
واحدا ذكره ولا ذكره سواء لآنه لا يفيد إلا ما قاله ما م لأن قوله وعدا شين 
للعبد بالتفرد وقد استعدنا تفرد العبد؛ بقوله أول عبد أملكه؛ لأن الأول اسم لفرد سابق . 

ولو قال أول:عية أملكةه وحده كير حى تاشترى عبادون + له اتترى عيذ عمق 
الثالث؛ بخلاف قوله أول عبد أملكه واحداً. والفرق أن قوله وحده يقتضي الانفراد في 
الفعل المقرون بهء ولا يقتضي الانفراد في الذات». وقوله واحد يقتضي الانفراد في 
الذات» ألا ترى أنه لا يستقيم أن يقال عبد وحده ويستقيم أن يقال عبد أملكه وحده. 

وكذلك إذا قلت في الدار رجل وحده يفيد ذلك صفة التفرد للرجل في الفعل 
المقرون به وهو الكينونة في الدار حتى لو كان في الدار صبي أو امرأة مع الرجل يكون 
كاذباً: وإنااقلت تي الناوبر جل واحد ينمي :ذلك صقة التدر: لاريدل اف ذالدء حتى لو 
كانتي الداوسم الرسحل عدي أو اغراة تكن كاذ 

إذا ثبت هذا فتقول: قوله أملكه وحده يقتضى التفرد في الفعل المقرون به» وهو 
التملك فيصير مضيفاً العتق إلى أول عبد موصوف بصفة التفرد في التملك: والعبد الثالث 
بهذه الصفة. وصار كما لو قال او لاقيك سوه عتق؛ لأنه أضاف العتق إلن أو عيك 
موصوف بصفة التفرد في السواد وهذا العبد بهذه الصفة . 

أما قوله: أملكه واحداً يقتضي التفرد في الذات فيصير مضيفاً العتق إلى أول عبد 
موصوف بصفة التفرد في الذات والثالث ليس بهذه الصفة. 

وفي «فتاوىئ قي الليث» إذا قال: إن اشتريت عبدين فهما حران» ا نوناعي 


كتاب العتاق و١‏ 


في صفقة واحدة عتق اثنان منهم والخيار إلى المولى ؛ وكذلف إذا ترق صبرتم عبدين 
عق انان متهم والخيان إلى العونى + لأ لما اتشرى لاله أعين: نقد الترين عبدين: 

ولو اشترى عبداً وأعتقه» ثم اشترى عبدين عتق العبدان أيضاً. فيعتقون جملة لأن 
العبد الأول خرج من أن يكون مراداً يقوله فهما حران؛ لأنه أنشأ العتق» والأول بعد ما 
يران ا ا ا فيعتق العبدان الآخران لقوله فهما حران. 

ذا فاك 0 لحر 000 لاد 
لق من جم الما ا كان الشراء في حال الحقء وهو قول أبي حنيفة رحمه اله. 

وإذا قال اأخر فاك ايه فاشترى غلامً ثم اشترى آخر: ثم باع الكانى م اشتراه ثم 
مات فعلى قول أبي حتيفة رحمه الله يعتق العبد الثاني بالشراء الأول والملك الأول وينتعض 

بيعه الثاني» وقال محمّد رحمه الله يعتق في الملك الثاني بالشراء الثاني» ولا ينتقض ذلك 
البيع» ولو كان اشترى ثلاثة لااعوواطا مدر حت ا ب الجر ميم ف عالت ار ل تيم 
اك ولي تا ب حيو كور ل بعفة : لأنه انما 

يقع اليمين. . .200 فوقعت ]١/1777[‏ اليمين وليس في ملكهء ألا ترى أنه لو قال لعبده إن لم 
ال ا 

اله أن ساف لاا ووم ل 
ل الأه عوتب المولى بي ام تزوجا لجواز أن رفع الباقون بعد موته. 

إلى واكم فعا + فقال آخركم تزوجاً اليوم حرء فتزوج واحد منهم بأمره. ثم تزوج 
آخر بأمره ثم تزوج الأول بأمرف ثم غربت الشمس عتق العبد الثاني دون الذي تزوج 
مرتين لوقوع التيقن بصفة ثبوت صفة الآخرية للثاني دون الذي تزوج مرتين؛ لآن الدئ 
تزوج مرثين اتصف بالأولية في النكاح الأول. ولا يتصور اتصافه بالأخرية. 

ال ابس ووم سات 1 يي 300 00 
ظ ب 0 

والفرق: أن في قوله آخركم تزوجاً جعل الآخرية صفة للعتق. وهو التروج. فتواعى 
الآخرية في فعل وههنا جعل الآخرية صفة للفعل وهو التزوؤج» فتراعى الآخرية في الفعل 
اعتباراً للتصرف على الوجه المار به في الفصلين جميعاً . 


)١(‏ بياض بالأصل. 


18 كتاب العتاق 


وإذا كال أوسط غبه اكتر و ادر فاعلم بأن الأوسط لغة اسم , شعص الومنط: 
وافرجة خب وكيك رين لاك لساري ابا6 ا خري ل ان ا 
ذلك ينظر إن كان الذي وسط فرداً الا يتصور وجوده على هذه الهيئة إلا في الأعداد 
المفردة. وإن كان الذي جعله وسطأ زوجاً لا يتصور وجوده على هذه الهيئة إلا في 
الأعداد الزوجية. 

قال ال وال الواحد لا يتصور أن يكون بيس إلا في الأعداد الفرد لأن أقل ذلك 
أن يتقذمه واحد.». وقاضى هنيما واحن فيصير أربعة وعلى هذا اعارص جب داك 
زاد ونقص » فإذا اوجن الففق للغيد الا ويط: فكل من ب: يتفق أنه ليس بأوسط لا يحكم 
بعتقه . وكل من يتفق بكونه أوسطأً يحكم بعتقه: ل 
شفعاًء فليس فيهم أوسطء إن كانوا خمساً أو تسعاً مثلاً كان الأوسط الفرد المتخلل بين 
شفعين » وكل من دخل في النصف الأول من الحساب خرج من أن يكون أوسطأ . 

لت إذا اناك الرجل لعي يو واي فحملوها 
ولع ع وإنا كاتف لجس نيل 1 كر زر جد فل سولب حملهاء وإنما يقدر يغلي 
حملها اثنان أو أكثر عتقواء والوجه في ذلك أن كلمة أي تتناول واحداً منكراً من جملة ما 
امون ابيا هلع لكلو ا وهي الحمل ؛ أن 

هد قلاف الكلار في لذ الاكرة سارت بتو سموقة وجول بعميع لاقن ا بدي 
بعضهاء فنقول إذا كانت الخشبة خفيفة بحيث يقدر الواحد على حملها صارت النكرة 
موصوفة بحمل جميع الخشبة؛ لأن الخشبة اسم لجميعهاء وقد أضاف حملها إلى كل 
واحد» والعمل بالحقيقة ممكن؛ بأن يجعل شرط العتق في حق كل واحد حمل جميع 
الخشبة» أو يتأتى ذلك من كل واحد»ء در زر ع ل حمطي مد 
الكلام» فلا يعتق واحد منهم ما لم يحمل كل الخشبة . 

وهو نظير ما لو قال لعبيده أيكم أكل هذه الرغيف فهو حر فأكله اثنان أو أكثر من 
دللخة وا يعت وا جل ينمه سواء كان يقدر الواحد على أكله بدفعة واحدة أو بدفعتين أو 
بدفعات؟؛ لأن أكل الرغيف من كل واحد متصور إما بدفعة أو بدفعات. فصار الداخحن 
وي 0 حت ارم لاد يه يعتق بأكل ‏ بعض الرغيف» وستأتي 

ا ا ا »؛ فالتكرة صارت 
موصوفة بحمل بعض الخشبة؛ لأن العمل بحقيقة الكلام متعذر لأن حمل جميع الخشبة لا 
داف تسن كل بواعة فى دعا لصوي افج ينما ا ويجعل الشرط من كل واحد منهم 
حمل بعض هذه الخشية . 


كتاب العتاق ١4‏ 


وهو نظير ما لو قال لعبيده أيُكم شرب ماء هذا البحر فهو حر فشرب كل واحد منهم 
قطرة عتقوا؛ لأن العمل بحقيقة هذا الكلام متعذر فيعمل بمجازه» وجعل الشرط في حق 
كل واحد من العبيد بشرب بعض الماء. 

ثم إن ميكتذا رحمه الله يقول في «الكتاب) إذا كانت الخشبة ثقيلة يقدر على حملها 
اقناة تازه عميعا عتقوا لأن الشرط في هذه الصورة حمل بعض الخشبة؛ والبعض 
من حيث إنه بعض لا يفصل فيه بين قدر وقدر. 

يقول أيضاً إذا كانت الخشبة خفيفة» بحيث يقدر الواحد على حملها إذا حملها 
واحد عتق» وإذا حملها واحد بعد واحد عتقوا. وفيه نوع إشكال؛ لأن هذا اللفظ إن كان 
خاصاً ينبغي أنه إذا حملها الواحدء وحكم بعتقه» أنه لو حملها آخر بعد ذلك إنه لا 
يعتق» وإن كان عاماً ينبغي أن لا يعتق واحد منهم ما لم يحملوها جميعا واحد بعد 
واحدء كما لو قال إن حملتم هذه الخشبة فأنتم أحرار. 

والجواب هذا اللفظ خاص بصورته عام من حيث المعنى» فإذا حملها واحد عتقوا 
عملاً بعموم المعنى» بخلاف قوله إن حملتم هذه الخشبة» لأنه عامة صورة ومعنى؛ فما 
لم يحملوها لا يعتقون. 

وفي «الفتاوى») : رجل قال كل جارية أ شتريها ما لم أشتر فلانة ‏ لجارية سماها ‏ 
فهي حرة ثم إن الجارية المحلوف عليها غابت؛ أو ماتت فاء شترئى جارية أخرى ففي 
الموت لا تعتق عند أبي حنيفة ومحمّد رحمهما الله؛ لأنه وجد الشرط واليمين ساقط على 
قولهما لفوت الغاية» وفي الغيبة يعتق ما لم يظهر موتها بلا خلاف لأن بمجرد الغيبة لا 
مع لعن و رالة خا ف 

وإذا قال لعبيده أيُكم بشرني بقدوم فلان فهو حرء فبشروه معاً عتقوا ولو بشروه 
واحد بعد واحد عتق الأول خاصة [77'اب/ .]١‏ 

ولو أمر واحد منهم عبدا أ آخر أن يذهب إلى مولاه برسالته؛ فإن أضاف الرسول 
الخبر إلى المرشل 6 انال ناذا يقول لك أبشرك بقدوم فلان أو قال فلان أرسلني 
إليك» ويقول أبشرك بقدوم فلان أعتق المرسل دون الرسولء» وإن قال الرسول أبشرك 
يتدوم كان وارستي قلان الوات عق الرسوله اود عرس 

رجل قال لعبده أنت حر قبل الفطر والأضحى بشهرء فإنه يعتق في أول رمضان؛ 
لأن اول وضاة نكل التطريوالأمسى تمن وهو نظير ما لو قال لعبده أنت حر قبل 
موت فلان وفلان بشهرء قات أحدههنا لتمام شهر من وقت هذه المقالة عتق عتق العبد؛ أن 
هذا وقت قبل موت فلان وفلان بشهر. 

وفى «نوادر»: المعلئ عن أبي يوسف رحمه الله رجل قال: إن اشتريت فلانا» فهو 
حر وادعاه رجل أنه ابنه ثم اشتر 00 فهو حرء وبح و لس ار 
ابن الذي ادعاه. 


وفى «نوادر ابن ننضاعة1 عن أبن يوسف رحمه الله : رجل قال إن اشتريتة عن :هذا 


العبد شيئاء فهو حر ثم اشتراه هو وأبوه فإنه يعتق بالقرابة ولا يقع عتق الحالف عليه؛ لأن 
| لشينتة قل تقدم الملك. وتقدم عتق الحالف . 

وفي «المنتقى» رجل قال لعبده إن اشتريتك أنا وأبوك, فأنت حرء فاه مكويا وعدن 
على الأب بالقرابة عند أبي يوسف وعتق باليمين عند أبي حنيفة . 

وفي «نوادر داود بن رشيد» عن محمد رحمه الله : رجل قال لغلام في يدي رجل إن 
اشتريته فهو حرء ثم أقر أنه لفلان ثم ا" شتراه كان للمقر له. ولا يعتق . 

وفي (نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله: إذا قال: كل مملوك اشتراه» فهو حر 
إلى سنة فاشترى عبداً قال لا يعتق حتى يأتي عليه سنة من يوم اشترى 

لقال كل مملوا أشتريه إلى سنة قهو حر وكل عبد اشتراء ف السنة فهو جر ساءة 
اشتراه. وإذا قال كل مملوك أملكه فهو حر يعتق ما كان في ملكه يوم حلفء ولا يعتق 
يستفيده إلا إذا عناه؛ ؛ لأن قوله أفعل وإن كان للحال وللاستقبال حقيقة إلا 800 
لأن الحال مقصود كالماضي» والممعتيل يبدب أن بكو لح عان التتصوضب وهو 
قوله سوف أفعل» فكانت هذه الكلمة أحق للحال من هذا الوجهء. فانصرف إليه» وإن عنى 
ما يستفيده صحت نيته في حق وجود ما يستفيده تحت اليمين لا في حق الخروج الحالية 

عن اليمين» فيعتقان جملة. 

وفي االجامع» إذا قال العبد المأذون او المكاتت كل معلرك أملكه فيما استقبل» 
فهو حرء فملك مملوكا بعدما عتق» عند أبي حنيفة» وعندهما يعتق» وعلى هذا الخلاف 
إذا قال كل مملوك أشتريه فهو حرء فاشترى مملوكاً بعد ما عتق . 

وأجمعوا على أنه إذا قال إذا أعتقت فكل مملوك أملكه فهو حرء أو قال إذا أعتقت 
فكل مملوك أشتريه فهو حرّ فملك مملوكاً بعد العتق أو اشترى مملوكاً بعد العتق إنه يعتق . 

وأجمعوا على أنه إذا قال كل مملوك لي فهو حر أو قال كل مملوك أملكه فهو حر 
فملك مملوكاً بعد العتق إنه لا يعتقء فمن مشايخنا مم قال : : ما ذكر من الخلاف يجب أن 
يكون على العكسء وينبغي أن يكون ما يملكه بعد العتق عند أبي حنيفة رحمه الله خلافاً 
لهما . 

ورذوا هذه المسألة إلن مدألة لخر وهو ما إذا قال الرجل لأمته أول ولد تلدينه 
فهو حرء أو قال لها إن ولدت ولداً فهو حرّء فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تنصرف نيته 
إلى الولد الحي تصحيحاً للجزاء. فههنا يجب أن ينصرف يمينه إلى ما يملكه بعد العتق» 
تصحيحاً للجزاء وعلى قولهما في تلك المسألة ينصرف يمينه إلى ما يملكه في الحال؛ 
وإلى ما يملكه بعد العتق. ٠‏ وعامتهم على أن الخلاف في هذه المسألة على الوجه الذي 
ذكر في «(الجامع». فوجه قولهما أنه ذكر الملك فيما يستقبل مطلقا ٠»‏ فينصرف إلى الملك 
الثابت من كل وجه. لما عرف أن المطلق من الأسامى ينصرف إلى الكامل» وهو الثابت 
من كل وجهء وإنما يثبت الملك لهما من كل وجه بعد العتق» فينصرف يمينه إلى ما يملكه 
بعد العتق بخلاف قوله أول ولد تلدينه فهو حر على مذهبهما؛ لأن الولد الميت ولد من 
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كل وجهء فيتناوله مطلق اسم الولد فلا ضرورة إلى صرفه إلى الولد الحيء أما ههنا 
بخلافه . 

ولأبى حنيفة رحمه الله أن قوله أملك للحال على ما مرء وقوله فيما استقبل يجوز 
الاكرة مضق رقو له أ ولاك تبعيرت لاحسهنا ل رودو ايكون ول كلك الخال تتجبير 
كأنه شرط عتق هذا الملك الموجود للحال فيما يستقبل» فلما احتمل هذاء واحتمل ذاك. 
وليس على أحد الاحتمالين دليل لم يصلح قوله فيما استقبل صارفا قوله أملك إلى 
الاستقبال فبقى للحال» فكان موجباً للعتق كما هو مملوك للحال كان نص على الحال ولو 
تمن على الضال لذ فق ماديو كفيك الددق فبينا كذلك. 

وقوله ذلك للملك مطلقاً» فنصرف إلى الثابت من كل وجه وهو الملك بعد العتق» 
قلنا ما ذكر الملك مطلقاً بل يكون ذكره مقيداً بالحال عرف ذلك بقوله أملك» فلا يمكن 
صرفه إلى ما بعد العتق كما لو ذكره مقيداً بالحال صريحا . 

وفى «المنتقى» رواية عمرو بن أبى عمرو عن محمّد رحمه الله فى «الإملاء؟ أنه جعل 
وله كر مجلرة أملكه هذا انين هده البحة فون تعره كله قله كل مارك انلكه هد 
اليوم من حيث إنه عتق ما كان في ملكه وما يستفيده في الوقت الذي سماه» إن قيل في 
هذا جمع بين الحال والاستقبال وهما لا يرادان بلفظ واحدء قلنا ليس كذلكء إن قوله 
أملكه اليوم يتناول القائم في ملكه للحال؛ لأن اليوم اسم للوقت من حين طلوع الشمس 
إلى وقت غروب الشمسء والبعض منه قد مضى والبعض منه قائم» واسم اليوم يتناول 
القائم» فيتناول القائم في ملكه بحكم الحال ثم الحال المسند إلى غروب الشمس» 
فيتناول الكل باعتبار امتداد الحال؛ لأنه جمع بين الحال والاستقبال. 

وإن قال كل مملوك أملكه الساعة فهو حر فهو على ما في ملكه دون ما يستفيده. 

وإن قال كل مملوك أملكه رأس الشهر فهو حرء فكل مملوك جاء رأس الشهر وهو 
يملكه» أو يملكه في ليلة رأس الشهر ويومهاء فهو حر في قول محمّدء وقال أبو يوسف 
هو على ما يستفيده في تلك الليلة ويومها. 

وعلى هذا الاختلاف إذا قال كل مملوك أملكه غداً فهو حر ولا نية له عتق ما 
اجتمع في ملكه في الغدء ومن هو في ملكه للحال ومن يملكه غداً في قول محمّدء وعلى 
قول أبي يوسف يعتق ما يستفيده في الغد لا غير. 

فوجه قول [55"أ/١]‏ محمّد أن قوله: أملكه يتناول الحال حقيقة» فلا يترك حقيقة 
ها أمكن «اعفاز بحققة الحال: و إن اعد إل الكق4 'لآن المرء: فد يمتفيل نامر بريشد ذلك إلى 
الغد. فصار الغد في امتداد الحال بمنزلة اليوم» فصار هذا وما لو قال كل مملوك أملكه 
اليوم سواء . 

ولا نوهنك أن اعد من الأوقات العقايلة زد كتف الأ قري اتلك تقولا بعل 
ذلك غدا وحرف السيق ل وزغل الااغلى المنققين» قضان الامتقيال مادا بهذا اللفظء 
فخرج الحال من أن يكون مراداً بخلاف قوله كل جارية أملكها اليوم؛ لأن اسم اليوم 
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يتناول القائم بحكم الحال ثم الحال الممتد إلى غروب الشمسء فيتناول الكل باعتبار 
امتداد الحال. 

وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: أي رجل مملوك أملكه يوم الجمعة فهو 
حرء فهذا على ما يملكه يوم الجمعة» ولو قال كل مملوك لي حر يوم الجمعة» والفرق أن 
في المسألة الأولى الوقت دخل على الملك؛. فانصرف إلى المملوك في ذلك الوقت» وفي 
المسألة الثانية الوقت دخل على العتق» فبقي قوله أملكه ههنا ولا للحال» ويصير عتقه 
كدان إلى ذلك الوقت . 

ولو قال إذا دخلت الدار فكل مملوك لي يومئذٍ حر فهذا على ما كان في ملكه يوم 
دخول البيث» سواء كان مملوكاً له يوم اليمين أو اشتراه بعد اليمين؛ لآن قوله يومعل 
ينصرف إلى يوم الدخول. فإنما أثبت العتق لكل من كان في ملكه يوم الدخول» ولو لم 
يقل يومئذٍ وباقي المسألة بحالها فما ملكه بعد اليمين لا يعتق؛ لأن قوله كل مملوك لي 
يتناول الحال» والمضاف إلى الدخول الحرية دون الملك» وقد أثبت عند الدخول الحرية 
ممن هو مملوك له للحال. ظ 

ولو قال كل مملوك أملكهء فهو حر إذا جاء غد فهذا على ما في ملكه في الحال 
في قولهم. بخلاف قوله كل مملوك أملكه غداً . 

ولو قال كل مملوك أملكه إلى ثلاثين سنة» فهذا على ما يستقبل في الثلاثين بلا 
خلاف؛ ولم يدخل ما كان في ملكه يوم اليمين؛ لأن الاستقبال ههنا صار مراداً؛ لأن الحال 
لا يمتد إلى هذه المذة بيقين فتعين للاستقبال» مراداً بهذا اللفظء قلا يبقى الخال مراداً: 
وعلى هذا إذا قال إلى سنة وعلى هذا إذا قال إلى ثلاثين سنة» أو قال سنة أو قال أبداً» أو قال 
إلى أن أموت. فهذا باب واحد يدخل في اليمين ما يستفيده دون ما كان في ملكه . 

ولو قال عنيت بقوله ثلاثين سنة وبقولي سنة أن يدوم ما في ملكي في الحال هذه 
المدة؛ دين فيما بينه وبين الله؛ ولم يدين في القضاء؛ لأن الظاهر أنه ذكر الوقت لاستفادة 
الملك فيما لا استفراد للملك فيها. فكان مدعياً بخلاف الظاهر» فلا يصدق ذ فى الفصل . 

إذا قال كل مملوك أملكه إن دخلت الدّارء أو قدم الشرطء فقال: إن 53-6 الذارء 
فكل مملوك أملكه فهو حر فهما سواء. يتعلق بالدخول عتق ما كان في ملكه؛ لآن قوله 
أملكه لما كان منصرفاً إلى الحال لا يختلف الجواب بين تقديم الشرط وتأخيره. 

ولو قال كل مملوك ليء أو قال: كل مملوك أملكه حر بعد غدٍء وله مملوك, 
فاشترى آخر ثم جاء بعد غد عتق الذي كان في ملكه يوم حلف؛ لأن قوله كل مملوك لي 
وقوله كل مملوك أملكه يتناول المملوك القائم للحال بحقيقة» وقوله بعد غد دخل على 
قوله حرء. لا على قوله أملكه. فبقي قوله أملكه على حقيقته . 

وفي «الأمالي» عن أبي يوسف إذا قال كل مملوك يولد لي» فهو حر إن دخلت الدار 
فولد له مملوك من أمة كانت له يوم الحلف. دل الداق عقن .ولو اشتوئى امه بعد 
الحلف وولدت له ولداًء ثم دخل الدار لم يعتق» والله أعلم . 
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نوع آخر من هذا الفصل 

إذا قال المولن لعيده إن أقيت إلك ألفا فاع شرع .قهماء الع بالمال»وخلى بينه 
وبين المولى يجبر المولى على القبول وليس معناه الإكراه بالسيف» وإنما معناه أن العبد 
إذا أخص المال بحيث يتمكن المولى من قبضهء وخلى بينه وبين المولى يعد المولى قابلاً 
ويحكم بعتق العبدء وهذا استحسان أخذ به علماؤنا الثلاثة رحمهم الله. 

يجب أن يعلم بأن هذا التصرف يمين ابتداءً» وينقلب كتابة عند الأداء» أما يمين 
ابتداءً؛ فلأآن صورته صورة اليمين؛ لأن اليمين ذكر شرط وجزاء وهذا التصرف بهذه 
المثابة» وأما كتابة معنى عند الأداء؛ لأن معنى الكتابة أن يعتق العبد بمال يؤديه إلى 
العو لى نورقل وعد ةا القع شاد ا لأداء اقؤقر ةاعر القديية. حظينيا »اناه يفينا ‏ ابعداء 
عملاً بالصورة» فقلنا إنه يتم المولى وحدهء ولا يحتمل الفسخ» ولا يمنع جواز البيع؛ 
ولا يصير للعبد حق بأكسابه للحال» حتى كان للمولى أن يأخذ منه بغير رضاهء وجعلناه 
كتابة معنى عند الأداء» فقلنا إذا أدى العبد المال يجبر المولى على القبول كما فى فصل 
الكتابة» وهذا لأن المولى رضي بالعتق عند دخول العوض إليه والعه تلن 
اكتسات الما إل ابعل إلى الجن عقاو لم يضر الموك على القيول على ,التقسير الذي 
قلنا فيتضرر به العبد» ولو أجبر المولى على القبول لا يتضرر فهو بهذا الطريق أجبر 
العزل عل القيو فى الكقا ب بوذا احير الجولن كان القتول هقان القيوك موهوا تقديرا 
واعتباراًء فيتحقق الشرط وهو الأداء إلى المولى . 

وذكر امصكد رحن اشاق «الأضز» إذ قال لسده إن آذيت إلى ألنا تآنع حر نيدا 
إذق سه لد كن العهانة والعيل» لأنبقةا التضرق وإن كان معدا اداه نهو سيب انوت 
القانة لأنه قلف كتانة عند الأذاع:.والاذن فى التجارء يفيت بالكتابةء افكذ يمنا هى سنب 
الكتابة يوضحه أنه لو لم يثبت الإذن لم يصل العبد إلى العتق أصلاً . 

وفي «الأصل» أيضاً إذا قال لعبده: إن أديت إلى ألف درهم فأنت حرء فهذا على 
المجلس» وروى بشر عن أبى يوسف: لأنه لا يتوقف على المجلس كما فى الكتابة وكما 
ل كله رن محف ريع وح طاغنى الووانة: أن الداع سينا نمف لذ اقفو فى الككنا اام 
حيث الاحكم الكناءا ووس لمعا وفةاء نيك عنل الأداعهينا :ثم القبو زفي الكتانة 
يعتبر في المجلس كذا الأول ههنا يعتبر في المجلس إذا لم يكن في لفظه ما يدل على 
الوقت. بخلاف قوله متى وإذا؛ لأن ذلك الوقت يعم الأوقات كلها . 

وإقا'فات الوق قبل 2131 العد يطل التعليفق» لآن العد يضر هيران قلا يرهم 
وخر الشترظ تعفد | على فلك المو تن البععق بمود قلق يكون فى إنناة القجق فاقدةه 
كلدت الكناية لآن المكاس لايضين ران بل ملق عن عكه علكالبيف» تبره .ه 
الشرط على ملك المولى» وهو الأداء فيعتق وكان في إيفاء الكتابة فائدة. 

ولو أدى العبد فى مال اكتسبه قبل [5؟”"'ب/ ]١‏ هذا القول عتق لوجود الشرطء وهو 
الأماي الأخرى على اق رهن مال عصيه يع تبان دن تظريقه ها قلنا «مورعع الفولق 
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عليه بمثله؛ لأن مقصود المولى جر العبد على الاكتساب ليؤدى من كسبه بعد هذا القول» 
قيملك<ها له يكن مملوكا له قبن .هذا القول6 وهذا التقصود لآ يحضل فقن أذ. من كسب 
اكتسبه قبل هذا القول» و[لو] أَدى من كسب اكتسبه بعد هذا القول لم يرجع المولى على 
العبد بشيء لحصول مقصوده وهو ملك ما لم يكن مملوكاً له قبل هذه المقالة. 

ولو قال له إن أديت إليّ ألف درهم فأنت حرء فاكتسي بعد هذه المقالة أربعة اللاف 
دوقع وأدى متها انق ٠‏ كان للمولى أن نأل الثلاثة الآلاف الباقية؛ لأنه نكا تصير 
فكانباء عند الأداع فيصر أخق بمكاتبته عند الأداء بقدر المؤدىء كأنه قال له عند 
الآداء: كاتبتك على نفسك وعلى ألف من كسبك بألف درهمء ولو صرح بذلك دخل 
تحت الكتابة ألف واحدة وصار هو أحق بألف واحدة» ويكون الباقي للمولى كذا ههنا . 

ولو جاء العبد ببعض الألف يجبر على القبول لأنه لا يحصل به العتق» وجه 
الاستحسان: أن المولى لا يقصد بهذا الكلام أداء العبد الألف جملة» وإنما يقصد أداؤه 
إليه على التفاريق» وكيف يوجد أداؤه إليه جملة» وإن العبد مفلس ولإن كان لا يحصل به 
العتق. هذا لا يدل على أنه لا يجبر على قبوله إذا كان ذلك مقصوداً للمولى» ألا ترى أن 
المولى إذا قال لعبده إن أديت إلي اليوم خمسمائة» وإذا قدم فللان خمسمائة فأنت حرء 
فأدى اليوم خمسمائة أجبر المولى على القبول» وإن كان لا يعتق بأدائه أن امول تيد 
كذلك كذا ههنا. 

ولو كان قال لآمته هذه المقالة» فولدت ثم أدّت لم يعتق ولدها؛ لأن هذا التصرف 
تعليق ويمين ابتداء» وإنما يثبت حكم المعاوضة عند الأداءء فقيل: الأداء هو تعليق فلا 
يتعدى إلى الولد كسائر التعليقات . 

ذاو ع مراك كا من لماك جروا الم بان رادا الباقي» لأن هذا التصرف 
فى المال تعليق والتعليق لا يحتمل عحظ يعقين الشدرظ .ف فيبقى الشرط أداء الألف بتمامه. 
ولم يوجد بخلاف الكتابة؛ لأنها معاوضة للحال» فكان بدل الكتابة ا شرعا: 
والواجيه برعا عند الاسشقاط ألا ترى أنه لو أبرأ المكاتب عن كل بدل الكتابة يصح. 
فكذا إذا حط البعض. أما ههنا المال مشروط غير واجب ليصح حط بعضهء ولكن أداؤه 
شرط العتق وشرط العتق لا يحتمل الحط فلهذا لا يعتق» ولو باعه ثم اشتراه فأدّى المال 
المشروط إليه عتق» ويجبر على القبول في قول أبي يوسف. وقال محمّد رحمه الله في 
«الزيادات» لا يجبر على القبول ولكن إن قبل يعتق . 

وإذا قال لعبده أنت حر على ألف أو بألف أو على أن لي عليك ألفاًء أو على ألف 
تؤضها :أو على أن تعطكن الناء أو على اندي" بالقم فقي اليدة اكير بحر مناعة 
قبل :وما شوظ :وين غلية؟: لآن المولي اسن طق لباك والإعتاق على مال 00 
عند التزام المال» وقد وجد ذلك بقبوله في فيقع العتق بقبوله كما في البيع بخلاف قوله: | 


() بياض بالأصل . 
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أديت إلى ألف درهم؛ لأن هناك المولى علق العتق بأداء الألف فلا يثبت العتق قبل 
الأداء. 

وكذلك لو أعتقه على طعام موصوف في الذمة أو شيء من الكيل أو الموزون معلوم 
الجنس والوصف والقدر في الذمة؛ لأن هذا يصلح عوضاً في البيع» ففي القبول أولى. 
وان كان الفوفن نيع ننه صبحت: اتسيف ة :وإ كان العموي عللة ا لمفقق 6 لان العند لسن 
من أهل الملك؛» إلا أن تسمية ملك الغير عوضاً صحيح» فإن من اشترى شيئاً بعبد مملوك 
للغير صح العقد وصحت التسمية» وعليه العبد إلا أن ثمة إذا يجيز يفسخ المالك أن يفسخ 
العقد وههنا لا يفسخ العقد وعلى العبد قيمته» وإنما كان كذلك لأن تعذر التسليم بعد 
صحة التسمية يوجب المصير إلى القيمة» ولا تدخل القيمة في باب البيع فلهذا يفسخ 
العقد والقيمة تدخل في باب العتق بطريق الأصالة» فإن من أعتق عبدأ على حيوان وجاء 
العبد بالقيمة جبر المولى على القبول. 

وذ قال لعي إن أفيتك إلك ألقا فاتيع حر فال العيك للسرل خل عن مكانها ماكة 
يوقا بر اذه المرتي لاقل لان ابعدال قوط البسن وان لاايصددة لأله رمن في 
اليمين» واليمين لا يحتمل الفسخ., إلا أن يقول للعبد عند طلبه ذلك: إن أديت إلي هذا 
ثم قال له: إن أديت إلى خمسمائة» فأنت حر فأدى إليه خمسماتة يعتق باليمين الثانية كذ 
ههنا . 

قال في «الزيادات»: وإذا قال له: إذا أديت إليّ عبداً فأنت حر ولم يضف العبد إلى 
قيمة ولا إلى جنس» فهو جائز؛ لأن هذا الكلام يمين ابتداء»ء معاوضة المال بما ليس 
مال اقهاء» «زالبهوة: متسحة . وإن كان الشرطظ ميجير لآ :وساوفية المالديما لسن تجال 
صحيحة؛ وإن لم يكن العوض الذي هو قاله معلوماً كما في النكاحء وأقرته الكتابة» وإذا 
وجد القبول يثبت العبد ديناً في ذمتهء فإن أتى العبد بعد ذلك بعبد وسط يجبر المولى على 
القبول؛ لأن مطلق اسم العبد في مثل هذه المعاوضة ينصرف إلى الوسطء ويصير كأن 
المولى قال له: إن أديت إلى عبداً وسطأ فأنت حرء وكذلك إن أتى بعبد هو أرفع يجبر 
على القبول لأنه أتى بالمشروط وزيادة» وإن أتى بعبد رديء لا يجبر على القبول» ولكن 
إن قبل يعتق لأن العبد في هذا التصرف ذكر مطلقاً» وإنما عينًا الوسط نظراً للمولى» فإذا 

قال مشايخ ما وراء النهر: الأرفع في ديارنا أعرّ الأتراك وأحسنهم» والوسط أفضل 
الهنود وأخس الأتراكء والرديء أحسن الهنود. 

ولو جاء العبد بقيمة عبد وسط لا يجبر المولى على القبول وإذا رضي بها وقبلها لا 
يعتق العبد بخلاف ما إذا رضي بالعبد الرديء وقبلهء والفرق وهو أن اسم العبد عند 
الإطلاق يتناول الرديء ٠‏ إلا أنه لا يجبر المولى على قبول الرديء نظر ا له فإذا رضى 
تازفق الم يتظر النفسةة.والآفنع تقد يعتاولف اتيعتحقق شرط الع » بكأما اننم الييق لا 
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يتناول القيمة فلا يتحقق الشرط بقبول القيمة» فلا يعتق» والجواب في قوله إن أديت إليّ 
كرّ حنطة نظير الجواب في قوله: إن أديت إلى عبداً إن جاء بكرّ وسط أو مرتفع يجبر 
المولى على القبول» وإن جاء بكرٌ رديء لا يجبر. 

ولواقال: له إن أديت إل غبداً وسطأً [ه؟17/١1].‏ أو قال إذا أديتث إلى كر حتطة 
عط عر فجاء بعبد مرتفع أو بكر مرتفع لا يجبر المولى على القبول» وإذا قبل لا 
يعن ادم قوله: إذا أديت إلىّ عبداً أو أديت كرا والفرق أن في هذه الفسالة كا 
الوساطة نصأء واسم الوسط لا يتناول المرتفع» فبأدائه لا يتحقق شرط العتق وشروط 
الجالفد يما يجي عادياه الاجر ]له ف قال عيذ إلا لنيت إلن الأسسغرض في بسن 
أبيض » فأداه في كيس أسود لا يعتق أما في تقدم ما فادشوظ الوساطة فصن ار ايه 

مطلمًا والكر مطلقاء وهذا الاسم صالح لتناول الأرفع. وإذا أتى به فقل 7 نحقق شرط العتق 
فلهذا افترقا. 

ولو قال له إذا أديت 3 دراهم فأنت حر فأدى إليه ثلاثة ثة دراهم فصاعداً لا يجبر 
على القبول» وكذا إذا قبل يعتق لآن الجبر على القبول باعتبار المعاوضة والمعاوضة ههنا 
لم تثبت لمكان الجهالة» أما التعليق قد ثبت؛ لأن جهالة الشرط لا تمنع صحة التعليق» 
ومن حكم التعليق نزول الجزاء عند مباشرة الشرط . 

وكذلك إذا قال إن أديت إلي ثوباً فأنت حرء فأدى إليه ثوباً لا يجبر على القبول. 
ولو قبل يعتق . 

ولو قال إن أديت إلي وزني دراهم. أو قال ثوباً فأنت حر كان هذا باطلاً» حتى لو 
أدى إليهم ثللاثة دراهم فصاعداً أو أدى إليهم وما وقبلوا لا يعتق؛ لأن معنى المعاوضة 
لا يسع في هذا اللفظ. ومعنى التعليق قد بطل بموت الحالف . 

ولو قال في وصفه إذا أدَى إليكم عبدي هذا عبداًء أو قال كر حنطة» فهو حر فهذا 
على الوسطهء فلو أنه أتى بالرديء وقبل ا ل ب قال إذا 


أديف إل عبداء د ولو أتى بالوسط لا يعتق ولكن د سشحق العق لأآن هذا 
ل ا وكل ع: باحر اجرب حرات يكب الروك عرف ذلك 


وفي «المنتقى» إذا قال لعبده: إن أديت إلى ألفأ فأنت حرء فاستقرض العبد من 
رجل ألف درهم ودفعها إلى مولاه» فإنه يعتق العبد ويرجع غريم العبد على المولى. 
فيأخذ منه ألف درهم؛ لأنه أحق بها من المولى من قبل أنه عبد مأذون في التجارة وغرماء 
العبد المأذون أحق بماله. حتى يستوفوا ديونهم . 

ولو كان العبد استقرض من رجل ألفي درهمء وقيمته ألفا درهم». فدفع أحد الألفين 
المستقرضة إلى مولاه؛ وعتق بها. وقد كان أكل ألفاً منها قبل ذلك» فإن للمقرض أن 
يأخذ من المولى الألف التي دفعها العبد إليه؛ ويضمن المولى للمقرض أيضاً ألف درهم 
أخرى؛ لأن المولى منع العبد بالعتق من أن يباع بما عليه من الدين» وإن شاء المقرض 
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ا الخ سم لومم ل تون القول من 
غير أن يؤديه العيد إليه جاز ذلك ؟ لأنه ماله ولا د يعتق العبد لانعدام الشرطء والله أعلم . 


نوع آخر يتصل بهذا الفصل 

إذا قال لعبدين له: إن أديتما إلى ألف درهم, فأنتما حرانء» يعتبر أداؤهماء ولو 
أداها أحدهما من عند نفسه فإن قال خمسمائة عني وخمسمائة أتبرع بها عن صاحبي لا 
يعتقان؛ لأن شرط عتقهما أداؤهما ولم يوجد الأداء منهما لا حنة :ولا اعتبارا + إلا أن 
يقول خمسمائة من عندي وخمسمائة بعث بها صاحبى» فحينئلٍ يعتقان» لآنه. وجد الأداء 
يجا عا | حرنها ست رون الأعر اغعارا 1لا فسعل الرسو لو قفر إلى المز هل وله 
أداها أجنبي لم يعتقا إلا أن يقول أؤدّي الألف ليعتقهماء أو قال على أنهما حرانء» فإذا 
قبل عتقا لا بحكم اليمين الأولىل؛ بل لأن الأداء من , الأجنبي حصل مقابلا بعتقهما» وقد 
رضى المولى به بالقبول» وكان للمؤدي أن يأخذ المال من المولى» لأنه أدئ ذلك بغير 
عق لأن بدل الففق لا يعن على قير الف بالفيهاث يقلات يدل الطلواق: 

وفى «الزيادات» عبد بين رجلين قال أحدهما للعبد إن أديت إلى ألفاً فاتت حر 
فأدّى إليه ألف درهم عتق نصيبه عند أبي حنيفة رحمه الله لا غيرء وللشريك الساكت أن 
يأخذ من المعتق نصف ما أخذ من العبد» ولا يرجع المعتّق على العبد بشيء» ولو كان 
قال إن أديت إلى ألفا فنصيبي منك حره فأدى إليه ألف درهم عتق نصيبه لا غير عند أبي 
حنيفة رحمه الله» ويأخذ الساكت من المعتق نصف ما أخذ من العبد» ويرجع المعتق على 
العبد بذلك بخلاف الفصل الأول. 

والفرق أن في الفصل الثاني المعتق قابل الألف بنصيبه» وقد سلم للعبد نصيبه. 
فيلزمه كل الألف». وفي الفصل الأول قابل الألف بكل العبد ولم يسلم للعبد جميعه من 
جهة المعتق» فلا يلزمه كل الألف وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله . 

وأما على قولهما عتق العبد كله في الفصلين؛ لأن الإعتاق عندهما لا يتجزأ ويرجع 
اليناكت غلن المغتق على الغيد :ذلك إن كان المعتق موسراً يرجع. 0 
يرجع؛ لأنه إذا كان موسراًء فجميع بع الرقية سلم للعبد من جهته؛ فكان له أن يرجع على 
العبد بجميع الألف», اما إذا كا مسرا لم يسم للد من جيه إلا تصف الرقية من 
لامها : ه الساكت في نصيبه» فلا يسلم للمعتق جميع الألف أيضاً والله أعلم . 


نوع آخر يتصل بهذا الفصل 
إذا قال لعبده فى صحته : إن أعتقت عني عبداً. فأنت حرء قاف الخيت تصييد ادو 


في التجارة؛ لأن تعليق العتق بالإعتاق إطلاق في الإعتاق» وإنه يقتضي الإذن في 
التجارة» وينصرف إلى العبد الوسطء وهذا وقوله : إن أديت إلى عبداً سواء. 


يبال أن المون علق عفق"العبد تمليك العنة عبدا من المولى»-فإن معت قولة إن:.. 
أعتقت عنى عبداً : إن ملكت عبداً منى وأعتقته بنيابتى فأنت حرء فهو معنى قولنا: إن هذا 


4" كتاب العتاق 


وقولهة .إن أديث ال.عبذا سواة وذللك يتضدرت إلن 'الوفظ» كذاهيقا > إن المترى هذا 
لعش كيدا وسطا او روعي اندض ونيو :تا علقه عن تدز الأميجا زا لاله عنقم يطرين النارة 
عق المران :نكاث: الفولى أعتقه عنسة وغتق هذا العيه أيقا اوسوة قرط 

ولو اشترى عبد مرتفعاً أو عبداً دون الوسط وأعتقه عن مولاه لم يجز إعتاقه؛ لأن 
إعتاق العبد عبداً من كسبه» إنما يصح بطريق النيابة عن المولى» لا نيابة في إعتاق هذا 
العبدء ولا يعتق هذا العبد أيضا لانعدام الشرط . 

وكذلك إذا قال اععق هن عبدا واتف حون فهذا وما "لو قال إن أعتقف عن عبدا 
نانت نكر اسحره فيد نوما لى كارن اعدقيت عى بدا سراف لآن عجواتب لامر 
تحرف لواو بوكوانت الختوما ينك ننه الواق وعد ولو كان فاق إن ا عقتف هيدا نانيك حرف ان 
قال أعتق عبداً وأنت حر ولم يقل عنيء فأعتق عبداً وسطأًء فالقياس أن لا يصح إعتاقه ولا 
يعتق هو؛ لأنه لما لم يقل عني كان هذا تعليق عتقه بإعتاق عبد عن نفسه. وهذا الشرط لا 
كن 

وفي «الاستحسان»: يصح ويعتق هو أيضأء ويدرج كلمة عني تصحيحاً للأمر 
بالإعتاق» وإن كان المولى قال ذلك في مرضه فأعتق المأمور عبداً وسطأ عن المولى صح 
إعناقه تسيا نا و:وضيق المامون لوعتوه القرظ لماايتة: 

وإذا مات المولى من بعد ذلك من مرضه ذلك ينظر إلى قيمة العبد المأمورء وإلى 
قيمة العبد الذي أعتقهء فإن كان قيمة العبد الذي أعتقه مثل قيمة المأمور أو أكثر فلا 
سعاية على العبد المأمور؛ لأن عتقه حصل بعوض يعدله أو يزيد عليه؛ لأن تقدير كلامه 
ملكني عبداً وأعتقه عني» وعلى العبد الذي أعتقه السعاية في ثلثي قيمته إذا لم يكن 
للمولى مال آخو؟ لآأنة إنها عتق.من حتية الموى 6 <لآن المأمون أعتقةحتيابة المولن 'فكان 
المولى أعتقه بنفسه والإعتاق في مرض الموت إذا كان بغير عوض يعتبر من الثلث . 

ولو كان قيمة العبد الذي أعتقه دون قيمة العبد المأمور فنقدر قيمة العبد الذي أعتقه 
من العبد المأمور عتق بعوض يعدله» فلا يعتبر فيه حكم الوصية» وما زاد على ذلك عتق 
بغير عوضء فيعتبر فيه حكم الوصية» والعبد الذي أعتقه عتق كله بغير عوض» فيعتبر فيه 
حكم الوصية» حتى أنه إذا كان قيمة العبد المأمور مثلاً ستون وقيمة العبد الذي أعتقه 
أربعونء ولا مال له غيرهماء فنقدر ثلئى المأمور عتق بعوض فلا وصية فيه» وثلث 
المأمور عتق بغير عوض» فتعتبر فيه الوصية» والمعتق عتق كله بغير بدل» فيعتبر فيه 
الوصية» فينظر إلى مال الميت» وينفذ وصيها من ثلثه. ومال الميت ثلث العبد المأمور 
وقيمته عشرون. وجميع العبد المعتق وقيمته أربعون» فجملته ستون ثلثه عشرون» يقسم 
ذلك بينهما على قدر وصيتهماء ووصية المأمور بقدر عشرين» ووصية المعتق بقدر 
أريعووة نيعم القله.وذلك عشرون تلقييااك اانا ثلنه للعيد المامون يوتتقاء للحيد 
المعتق. فيعتق من العبد المأمور بحكم الوصية ستة وثلثان ويسعى فيما بقي من ثلاثة عشر 
وثلث ويعتق العبد المعتق بحكم الوصية ثلاثة عشر وثلث» ويسعى فيما بقي من رقبته. 
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وذلك ستة وعشرون وثلثان» فيسلم لهما بحكم الوصية عشرون. ويسلم للورثة بطريق 
السعاية أربعون» فيستقيم الثلث والثلثان. < 

ولو قال له أعتق عني عبداً بعد موتي وأنت حرء فهذا والذي في حال الحياة في 
المسألة الأول سواءء إلا في خصلة وهي : أنه إذا اعفق السأمون هبذا وسظا عن المولى 
بعل موث المولى لا يعتق العبد المأمور إلا بإعتاق الورئة أو الوصي أو القاضي. وفي 
حال الحاة إذا أغتق الماموى عيدا ونيطا صن المون و يقل الما وو هن غير أن يحتاج فيه 
إلى إعتاق أحد. 


والفرق أن العبد المأمور بموت المولى ينتقل إلى ورئته؛ لأن الثابت في حقه للحال 
مجرد التعليق» ومجرد التعليق لا يمنع الإرث وبعد ما صار مملوكاً للوارث لا يمكن تنفيذ 
العتق فيه بإعتاق المولى. د المأمور بهذا التصرف استحقاق العتق عند 
إعتاقه عيدا غتنخ المولى كسا أمرة المولى :نه فيتتقل إلى الوارث :هذه الفقة كالعيد 
المرهون ينتقل إلى الورثة على الصفة التي كان في ملك الراهن مشغولاً بحق المرتهن. 
فإذا بقي استحقاقه وجب على من قام مقامه من وارث أو وصي أو قاض إعتاقه عبد عن 
المولى أما في حالة الحياة امكو نين لعتق سود حدية (المولك عاك سلكه قلط ناض لين 
إلغاء العتق عند وجود الشرط من جهة أحد. 

فإن قالث الوزثة للمامونو أعفق عيذا بورلا بعتاك لذ لتقف إلى .ذلك لأنه تبت للعيد 
استحقاق العتق عند إعتاقه عبداً عن الميت» وليس للورثة ولاية إبطال حق العبد. 

وفرق بين الورثة وبين المولى» فإن المولى في حاله حياته يملك بيعه» والورثة لا 
يملكون ذلك بعد وفاته. والفرق أن هذا الحق لم يظهر في حق المولى ؛ لآن الحقيقة ثابتة 
للمولى مطلقاًء فلو ظهر أثر هذا الحق في حق المولى يبطل أثر حقيقته» وإنه لا يجوز 
أما فى حق الورثة لو ظهر أثر هذا الحق لا يؤدي إلى إبطال أثر الحقيقة؛ لأن الحقيقة قد 
ثبتت للورثة بهذه الصفة» ولكن يرفعون الأمر إلى القاضيء فيمهله القاضي ثلاثة أيامء 
وذلك على حسب ما ترى»+ لآن تركه مؤيدا كذلك يبطل حق الورثةء والتعجيل للحال 
يبطل حق العبد؛ لأنه عسى لا يقدر على الإعتاق فى الحال فيجب على القاضى مراعاة 
الحقو» بو الف قهة تلقام فاك أعيق المامون عيدا وبيظا فن: المردة الى انيلة القاضى 
أعتقهء وإلا رده إلى الورثة وأمرهم ببيعه» وقضى بإبطال وصيته . ْ ْ 

ولو كان المولى قال لورثته : إذا أعتق عبدي عني عبداً بعد موتي فأعتقوه فهذا وما 
لو قال لعبده أعتق ق عني عبداً بعد موتي وأنت حر سواء؛ لأن في الموضعين جميعاً لا يعتق 
العبد بإيجاد الشرط ما لم يعتقه من قام مقام الميت» هذه الجملة من «الديانات» . 

وفي «الأصل» إذا قال المولى لعبده أنت حر على أن تخدمني سنة فقبل العبد ذلك 
عتق؛ كما لو قال له أنت حر على ألف درهم فقبل؛ وإن مات !ا المواك فى عات اله 
فللور ئة أن يأخذوا العبد بما بقي من السنة من قيمة العبدء وهذا قول أبي يوسف وهو قول 
أبي حنيفة آخراً وقال محمّد وهو قول أبي حنيفة رحمهم الله أولاً يرجع بما بقي من قيمة 
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الخدمة» وفائدة هذا الخلاف إنما يظهر إذا اختلف قيمة العبد وقيمة الخدمة بأن كانت 
قيمة العبد ألف درهم» وقيمة الخدمة سنة خمسمائة فمن قال يرجع بما بقي من قيمة العبد 
نقول يرجع بخمسمائة» ومن قال يرجع بقيمة الخدمة نقول يرجع بمئتين وخمسين . 

وإذا قال لعبده اخدم ولدي سنة ثم أنت حرء وقال إذا خدمتني وإياهم سنة فأنت حر 
فخدمهم سنة عتق لوجود الشرط»ء فإن مات المولى قبل السنة لم يعتق لفوات بعض الشرط 
]١/1577[‏ وهو خدمة المولى». ولو شرط المولى خدمة نفسه ومات يطل اليمين . 

وفي «المنتقى» إذا قال لجارية : أنت حرة على أن تخدمي فلانة» فقبلت فهي حرة 
وغلنها: أن "تود تبيعيا لآن: الشوية مجهولة ولو قال: على أن تخدمي فلانة شهراً فقبلت 
حتى عتقت ثم لم تخدم فلانة قال أبو يوسف رحمه الله ترد قيمتها. وقال محمد رحمه الله 
ترد قيمة خدمتها شهراً . 

وروي بشر عن أبي يوسف رحمهما الله: إذا قال الرجل لعبده: أنت حر على أن 
تخدم فلاناً سنة» فالقبول إلى فلان» فإن قبل عتق» فإن لم يخدمه رد قيمته» وروى بشر 
عنه أيضاً إذا قال له: اخدمني سنة وأنت حر قال أبو حنيفة رحمه الله: يعتق الساعة ولا 
شيء عليه وقال أبو يوسف رحمه الله :. لا د عتق إلا بالخدمة» قبل أو لم يقيل ولو لم يقل 

وفى «المنتقى» : لو قال: العاس واحين كال أنت حر وأعطني ألفاًء فإ 
قبل ذلك فهو حر الساعة وعليه أن يخدمه سنة إن كان العتق على الخدمة» وإن كان العتق 
على الألف فعليه أن يعطيه الألف. 

وفي المجموع النوازل» : إذا قال لعبذه : انث حر. وأدّ إلى ألف درهم فهو حر ولا 
ال ور 109 اد امزائت وو واحدصر حواكق بات برد اكور وهكذا ذكر 
الفصل الثاني في «الزيادات» . ظ 

إذا كال لام عد وضكةة ]ذا خدمت ابني وابنتي حتى يستغنياء فأنت حرة» فإن 
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وا سوا بوهم وإذا ا فر لان 
الشرط خدمتهما حتى يستغنيا. واامعسي رق بان مار ماع بي 
الجا لني ون با بعد مو الف در لجا لقي رن لل العيك بعد 
في الوقت الذي قال الميت؛ لأن خدمة الورثة ليست بوصية صحيحة لهم إنما هذا شيء 
استلباه من هذا العبد وهذا الجواب يخالف ما ذكرنا من الجواب فى قول المولى للعبدء 
أو قال: اخدمني وولدي سنة وأنت حر. 


)١(‏ كذا العبارة في الأصل» وفيها تخليط واضحء ولعلها: «والابن حتى ينفق على نفسه أو يتزوج»» أو 
. شيء مما في معناه والله أعلم . 
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وسئل الفقيه أبو جعفر رحمه الله عن رجل قال لعبده: صم عني يوم وأنت حرء أو 
للق ردك او ا بدي اا با : خط هذا 
الثوب ولك درهم وفي «المنتقى» إذا قال لعبده: أنت حر على أن تحج عنى حجة. فلم 

ونيشرج ١‏ الزيادات إذا قال له حج عني في . ا 5 أو قال: إذ 
حججت عني في حياتي فأنت حر لا يصح هذا التعليق أصلاء وإذا قال له أو إن ألا 
أحج بها وأنت حرء أو قال إذ أديت إلى ألفاً أحج بهاء فأنت خر فأدئ الألف يجبر 
المولى على القبول وإذا قبل عتق حج أو لم يحج وإذا 5 ال 
رولك اا وا ريا او و اياي 6 اد 
المولن؟ فإذا حج لا يعتق تق ما لم يعتقه الورثة أو الوصي أو القاضي. ولو قال: ادفع إلى 
وصبي بعد موتي قيمة حج يحج بها عنىي وأنت حرء ينصرف هذا إلى قيمة حجة وسط من 
منزل الميت» فإذا دفع العبد ذلك إلى الوصي عتق العبد حج بها الوصي أو لم يحج. 

ولو قال: إذا دفعت إلى وصبي بعد موتي قيمة حج يحج بها عني» فأنت حر فأداها 
إلى الوصي لا يجب إعتاقه حتى يحج بها الوصي والله أعلم . 


يجب أن يعلم بأن إعتاق المولى أحد عبديه لا بعينه صحيح؛ لأن الإعتاق مما يقبل 
التعليق بالشرطء وما يقبل التعليق بالشرط يصح إيجابه في المبهم والمجهول؛ 3 
امو عا الايد عاد ار 0 ويثبت» للمولن حنيان 
كلمة أو إذا 0 ل ا هذا وقول أ- اسان كينا حر سواء إدا 
خاصم العبدان المولى إلى الحاكم أجبره الحاكم على أن يتوقع العتق على أحدهما؛ لآن 
كل واحد منهما تردد حاله بين الحرية والرق» فصار المولى غير متمكن من استرقاقهما 
فإذا اختار أحدهما وقع العتق عليه حين اختار. 


قال محمّد رحمه الله: وهما قبل ذلك بمنزلة العبدين ليشير إلى أن العتق المبهم غير 


. :بياض بالأصل‎ )١( 
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نازل» واعلم بأن المشايخ رحمهم الله اختلفوا أن الإيجاب المبهم في الطلاق والعتاق هل 
هو نازل في المحل أم لاء وأن البيان فيهما متغير بالإنشاء أو بالإظهارء وإنما اختلفوا 
لاختلاف ألفاظ محمّد رحمه الله في الكتب ولتعارض الأحكام فبان اختلاف الألفاظ, 
فإن في بعض المواة ف اا ا رار ار ل ال 
الإيجاب المبهم غير نازل» وإن البيان إيقاع وفي ١‏ بعض المواضع يأمره بالبيان» فنقول: 
يقال له: بين» وهذا إشارة إلى أن الإيجاب المبهم نازل» وأن 5 إظهار والأحكام 
متعارضة فقد ذكر في «نكاح الأصل» فيمن كان تحته أربع نسوة كو فيات لم يدخل بواحدة 
منهنء فقال: أحداكن طالق ثم تزوج مكية جازء وهذا إشارة إلى أن الطلاق المبهم نازل 
أو لم يكن نازلاً كان المكية الخامسة ينبغي أن لا يجوز نكاحها . 

وذكر في «الزيادات»: رجل له امرأتان رضيعتان قال: إحداهما طالق ثلاثأء ولم 
يبين الطلاق في أحديهما حتى جاءت امرأة وأرضعتهم بانتاء وهذا إشارة إلى أن الإيجاب 
المبهم غير نازل إذ لو كانت نازلاً كانت الأختية طارئة بعد بينونية إحديهما وأنها لا توجب 
حرمة الثانية بعد هذا قال بعض مشايخنا فى المسألة زوايتان» على رواية الزيادات : 
الإيجاب المبهم غير نازل في المحل وعلى رواية الأصل نازل» وبعضهم قالوا: المذكور 
فى «الزيادات» قول أبى حنيفة رحمه الله. والمذكور فى «الأصل» قولهماء وبعض 
المشايخ قالوا: الإيجاب المبهم في الطلاق والطلاق لا ينزل في المحل أصلاً بالإنفاق» 
إلا أن يوجد من الموقع فعل يصير به موقعاً في العتق كما في العبدين لو باع أحدهما أو 
وهب أو تصدق . 

وفى الجاريتين إذا وطىء أحديهما عند أبى يوسف [775ب/١]‏ ومحمد 
رحمهما الله. إذا ثبت هذا فيقول في مسألة النكاح وجد من الزوج فعل مستدل به على 
إيقاع الطلاق في العين» وهو إقدامه على نكاح المكية» فإن الظاهر من حال العاقل 
المسلم أن يقصد بتصرفه الصحة؛ ولا صحة لنكاح المكية دون وقوع الطلاق على إحدى 
الكوفيات بفعله. أما في مسألة «الز يادات» لم يوجد من الزوج بعد قوله: إحداكما طالق 
فعل مستدل به على البيان فكان التكاح باقياً فيها من كل وجهء فوجد الرضاع بعده» وهما 
منكوحتان له قياساً. وعامتهم على أن الإيجاب المبهم نازل من وجه دون وجه؛ لأن قوله 
إحداكما طالق نكرة في الأصل» فإن قوله: إحدى إسم نكرة معرفة باعتبار الإضافة فإنه 
أضاف إليهما وهما معروفان» والمضاف إلى المعرفة معرفة فكان معرفة من وجه دون وجه 
فكان البيان إنشاء من وجه إظهاراً من وجه. 


وجهة الإظهار 1 غير محل التهمة» وبعضهم قالوا: يعتبر جهة الإظهار َك حق 0 
0 0 00 فيه اكد اقلهارا ابم يحتص 0 
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والعتاق لا يكون نازلاً فيه» فيعتبر فيه إنشاءء إذا ثبت هذا فنقول: حرمة الجمع بين 
الخمس لمعنى يرجع إلى الزوج» وهو أن حقه لا يسع للخمس» والإيجاب المبهم واقع 
فى حقه» فلم يكن جامعاً , بين الخمس» فأما حرمة الجمع , بين الأختين لمعنى يرجع إليهما 
وهو صيانتهما عن قطيعة الرحمء والإيجاب المبهم غير وافع في حقهما فيصير جامعاً 
رقي عار ار يا إذا قال لأمتية: إحداكما حرة» فسئل عن 
إحديهما بعينهاء فقال: الم أعن هذه : تفقى الأخرئ. .ولو سقل عن الأخرق فقال: لم أعن 
هذه عتقت الأولى انا ايعان اميه وذكر هذه المسألة في «العيون» ووصفها في 
العبدين: وأجاب بما أجاب في «النوازل»: قال في «النوازل»: وكذلك هذا في الطلاق» 
فرق بين الطلاق والعتاق والإقرار» فإن من قال لآخر: لهذين رجلين علي ألف درهم» 
فقيل له: أهو هذا لأحدهما بعينه» فقال: لاء لا يجب للآخر شيءء وأشار الصدر 
الشسد رحمه الله في «واقعاته» إلى الفرق» فقال: . البيان في الطلاق والعتاق مستحق عليه 
ولهذا يجبر عليه» فجعلنا نفي أحدهما تعييناً للآخر ضرورة إخراجه عن عهدة الواجب» 
أما باالبادتي الا بر بست كيار ولهذا لا يجبر عليه. ولا ضرورة ة إلى أن يجعل 


وفيما ذكر من الجواب في فصل الطلاق والعتاق نوع إشكال؛ لأن العتق المبهم 
فيووة أن ل بعيز واعدا منهما بعينه. فقوله .لم أعن هذا يدان صورة العدق المرسم» 
فكيف يقع به الطلاق والعتاق . . في «العين» وفي «فتاوئ أهل سمرقند» إذا قال: أمة وعبد 
من رقيقي حران» ولم يبين حتى مات وله عبدان وأمة عتقت الأمة» ومن كل واحد من 
العبدين نصفه» ويسعى كل واحد في نصفه . ولو كان له ثلاثةء نه أعبد وأمة عتقت الأمةع 
ومن كل واحد من العبيد ثلثه. ويسعى كل واحد منهم في ثلثيه» ولو كان لداثلاثة أعيد 
وثلاث إماء عتق من كل واحذ من العبيد والإماء الثللاث ويسعون فى الباقىء ولو كان له 
اذه اعد شاوه عد عن كل أءةالضنها وسعث لي لفن وعويس كل عبد اللتده 
ويسعى في الثلثين. وعلى هذا القياس يخرج جنس هذه المسائل . 

قال محمد رحمه الح الالجاي بيهر : رجل قال لعبديه : عط نكو عدر + 1 ثم باع 
أحدهما أو مات أحدهما ع0 الآخرء أما إذا ماك احذهييا + لآن تالموت لم سق دل 
لإنشاء العتق فلا يبقى محلا للبيان؛ لأن البيان إنشاء في حق محل العتق. وإذا لم يبق 
الميت محلا للبيان تعين الحي ضرورة» وروي عن محمد رحمه الله فيمن قال: أحد هذين 
التي أو أحذهما بين أم ولدي2. فمات أحدهما لم يتعين القائم للحرية وللاستيلاد عدا 
إخباره عن أمر سايق» والإخبار يصح في الحي والعوة حتمينا : ٠‏ بخلاف البيان؟ لأنه في 
حكم الإنشاى فلا يصح إلا في الحي والهيت: 

ولو مات المولى قبل البيان عتق كل واحد نصفه ولا خيار للوارث؛ انيار 
التعيين يعرف في اللفظ. والوارث لا يقوم مقامه فيما يرجع إلى التصرف في اللفظء 
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بخلاف خيار التعيين في ياب البيع ؛ 4 “فإنة إذا اشترف احد النوسي على الما لها زربا حدهيينا 
شيئا يأخذ برد الأخر ثم مات قبل التعيين كان الخيار للوارث؛ لأن هناك الإرث يجري 
من غلة الخبانع وهو ملك أحدهما مجهولاً؛ فإن الوارث يقوم مقام المورث في الملك؛ 
ثم الخيار يثبت له ابتداء بناء على هذه العلة» أما ههنا تعيين الخيار لا يورث وعليه إيجاب 
العتق في المجهول. وهذا أيضا لا يجري فيه الإرث؛ فإذا بطل له ولاية الخيار فاتت 
ولاية البيانء وإبطال العتق لا وجه له وليس أحد العبدين م ل ف 
وجهاً سوى الشيوع . 


وأما إذا بع انما : أو رهنهء أو كاتبه» أو دبره» أو استولد أحدهماء أو باع 
بشرط الخيار لنفسه. أو للمشتري. أو باع بيعاً فاسداً. ولم يسلم أو سلم أو ساوم 
ا به آو أجرء أو زوج أحديهماء أو حلف على أحديهما بالحرية» إن فعل شيئا 
فهذا كله اختيار للعتق في الآخر. والأصل: أن التعيين كما يثبت بالصريح يثبت بالدلالة: 
وقد وجدها هنا دلالة التعيين لأن هذه التصرفات بياناً فيه دلالة لا يصح إلا في المملواء 
لان دعداراا ودام على هده التضرفات ينانا فيه.دلالة أن هذا المحل مملوك ملك 
يمين» ومن ضرورة تعين الأخرى للحرية. ولهذا سوى في البيع الفاسد بين التسليم وعدم 
التسليم ؛ ؛ لأن انتقاء العتق عنه ما كان ضرورة ثبوت الحكمء وإنما كان دلالة الإقدام على 
تصرف يختص بالملك . 

وروي عن محمّد رحمه الله أن اليمين إذا كانت سابقة على الحرية المجهولة فعتق 
أحدهما بوجود الشرط يعتق الآخر؛ لأن الذي عتق بوجود الشرط لم يبق. ...7" البيان 
د لو مات. وذكر محمّد رحمه الله فى «الإملاء»: إذا وهب أحدهما أو تصدق به 
وسلم عتق الآخرء ذكر التسليم وإنه. . . .27 لا أنه شرط» فإن التعيين دلالة يقع بالإقدام 
على تصرف يختص بالملك» ٠‏ فلا يتوقف على القبض . وقال أبو يوسف ومحمّد رحمه الله 
[لاالاب/ ]١‏ إذا وطىء أحديهما كان وطؤه بياناً للعتق في الأخرى وإنه معروفء وعن أبي 
يوسف رحمه الله : : أن التقبيل والنظر إلى الفرج بشهوة كالوطظة» لأنيها يختضان: نملك 
المتعة كالوطء. ولو استخدم اعفانهما لم يكن انحتيارا في قولهم جميعاً؛ لأن الاستخدام 
لا يختص بالملك» ولو أعتق أحدهما بعينه ثم قال: أردت به ذلك العتق. فالقول قوله؛ 
31 الا وى ,عق اعدف مع بالبيان فكان-الببان إععاقا : :وليذا يقال له: أوقع العتق 
على أيهما شئت. 

فإذا قال: أردت نذتلك العدن»التسانة. كان دا حقيقة كلا مده -فكاق مصندنا في 
القضاء ولو باعهما صفقه واحدة فسد البيع فيهما؛ لأن العتق نزل في أحديهما نكرة» 
والمنكر فيهماء فيصير جامعاً بين الحر والعبد في صفقة واحدة من غير بيان اليمين فيفسد 
البيع بالاتفاق وإذا وهبهما أو تصدق بهما أو تزوج عليهما فإنه يجبر على البيان في 
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أحديهما وتجوز الي والصدقة والإمهار في الآخر؛ لأن ضم الحر إلى العبد في هذه 
العقود لا يوجب بطلان هذه العقود؛ لأن ضم الحر إلى العبد يجري مجرى الشرط 
الفاسد» وهذه العقود لا تبطل بالشروط الفاسدة» بخلاف البيع: 0 
بطلت هذه التصرفات؛ لأن الحرية شاعت فيهماء ومعتق البعض لا يقبل النقل من ملك 
إلى عللةة وهذا لأن الملك فيما هو مملوك لا يثبت بهذه التصرفات قبل التعيين؛ لمكان 
الجهالة» فيتوقف عمل هذه التصرفات في إفادة الملك على التعيين» فقبل ذلك كانا على 
حكم ملك المولى فيشيع العتق فيها بموته. وتبطل هذه التصرفات . 

ولو باعهما من رجل صفقة واحدة وسلمهما إليه» فأعتقهما المشتري أجبر البائع 
غلى البيال؟ لأن خيار البائع في البيان لم يبطل ببيعهما ولا بإعتاق المشتري إياهما : ب لأن 
المشتري قبضهما بحكم عقد فاسد وأحدهما حر والآخر عبدء فملك العبد منها بالقيمة إد 
الجهالة لا تمنع الملك الفاسد بالبيع ٠‏ فإذا عين البائع العتق في أحدهما تعين الملك 
الفاسد في الآخرء وعتق الأخمر على المشتري بالقيمة؛ ا 
للورثة بينواء وإذا ستوا'عق الأخر على المشترئ .ولا ب يشيع العتق فيهماء وآخر الملك 
ا ل بالبيع الفاسدء فتعذر القول 0 وبقي الخيار وقام الوارث مقام 
الشوريك6: لسن يغبت الخيار للوارث في هذه الصورة بطريق الإرث». وإنما يثبت الخيار له 
ابتداء ؛ اذك امدق اقبئة اح العيقين نكا نكيب للعيين كا قلنا انمو نام أل عيدية 
على أنه بالخيارء وقبضهما المشتري فماتا في يده ثم مات البائع كان لورثة البائع خيار 
التعيين» فإن لم يعتقهما المشتري ولكن مات البائع لم يشع العتق فيهما؛ ؛ لأن الملك دال 
عن العبد منهما بالبيع الفاسدء فلا يمكن القول بالشيوع» إلا أن العتق الفاسد يستحق 
بعضهء فبعد البعض يعود العبد إلى قديم ملك البائع ويشيع العتق فيهما بموت البائع قبل 
البيان» فأما قبل القبض يبقى العبد على ملك المشتري» فلا يمكن القول بشيوع العتق . 

ولو قتلهما رجل معاً فعلى القاتل نصف قيمة كل واحد منهما للمولى» ونصف دية 
كل واحدة منهما لورثتهماء هكذا ذكر في بعض الكتب» وذكر في «الأصل») : عليه نصف 
يتدكل راحد ديا رودي حر روعي لذن لق ترك في المنكرء والمنكر فيهم. . 177 وين 
قتل حراً وعبداً» إلا أن محمّداً رحمه الله أضاف القيمة إلى كل واحدء 0 
إلى كل واحد؛ لأن دية الحر لا تتفاوت» فأما القيمة متفاوتة» فلو قال: عليه دية حر 
وقيمة عبد. . .7 يدفع أقل القيمتين» والمولى يطالبه بأكثرهما وأوجب من قيمة كل واحد 
وح ا إلا أن القيمة تجب للمولى؛ لأنها وجبت بإزاء العبد» والدية بدل 
الحر فتكون لورثتهما . 

وإن قتل أحدهما بعد الآخر فعلى القاتل قيمة الأول ودية الثاني؛ لأن الأول بالقتل 
خرج من أن يكون. ...227 من الثاني فتعين دية الغاني؛ لأن للأول بالقتل الحرية؛ 
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فحصلت الجناية عليه بعد الحرية» فيجب ديته. وإن قتل كل واحد منهما رجل معاً فعلى 
كل واحد من القاتلين قيمة عبد؛ لأن قتل كل واحد صادف المعتق. والمعتق فى حق 
المعين معلق بالبيان» بخلاف ما إذا قتلهما رجل واحد منهما بعينه؛ فإذا قتلهما رجل 
واحد صار قاتلا حرا وغيدا : 


وإذا قتل كل واحد منهما رجل واحد كان كل واحد منهما قاتلاً عبداً فيجب على 
كل واحد منهما قيمة عبد» لكر مات رو رالوس لجراي 0 لأن في حق 
المولى الحرية بدله»؛ فلا د يستحق بدلهماء فيتوزع ذلك نصفين . ولو قتل كل واحد منهما 
رجل على التعاقب» فعلى الأول قيمة المقتول الأول لمولاه؛ وعلى الثاني قيمة المقتول 
الثاني لورثته» ولو قطع رجل يد كل واحد منهما معاً أو أحدهما بعد الآخر كان عليه أن 
يبين العبد منهما جميعاء بخلاف ما إذا قتلهما رجل واحدء فقد جعل الواحد في القتل إذا 
قتلهما معاً قاتلاً لما. "7.٠‏ للمجهول الذي هو حرء ولم يجعل الواحد في القطع إذا 
قطع يدهما قطعاً للمجهول الذي هو حر. 

والفرق: أن المقطوع يده بالقطع لم يخرج من أن يكون محلاً للبيان» فيجبر المولى 
على البيان ومتى بين العتق في أحدهما يصح بيانه في حق الأصل ؛ لأنه قائم» وفيى حق 
اليد بطريق التبعية والأطراف تبع. ولا يراعى البيع بشرائط الأصل. وإذا صح البيان في 
اليد والأصل جميعاً والبيان في حكم الإنسان من وجهء وفي حكم الإظهار من وجه لا 
يجب في الذي : تبين العتق فيه زيادة على نصف القيمة بالشك وبقي الآخر عبداً ابتداءً 
وانتهاة» فلم يصر القاطع قاطعاً يد حر مجهول. وفي في القتل لما لم يبق» ولأنه البيان» بقي 
الح يعيورلا كذلك: وقد صار قاتلاً كذلك المجهول متى قتلهما معاًء فكان دية حر 
ونصف قيمة كل واحد منها من اكتسب من المال قبل التعيين» ٠‏ فهو للمولى ؛ 0 
يجوز أن يملكه من لا يملك الأصلء والأرش لا يملكه إلا مالك الأصل» افاي 0 
العوان ]آرت لأن لك الكسبب» كان أولى» 


وإن كانتا أمتين» وولدت كل واحدة ولداً أو ولدت إحداهما فإنه يعتق ولد الذي 
اختار المولى إيقاع العتق عليها ؛ لآن كل واحدة منيما ترذة اليا سن الرق [لاايان/ 1 ] 
والحرية. فصارت في معنى المكاتبة» وبالمكاتبة يعتق ولدها بعتقها. ولو ماتت الأمتان 
عا أو قتنا معاً خير المولى على أن يوقع العنق على أي الولدين شاء؛ لأن الولدين جزء 
الأمتين» فقاما مقام الأمتين» ولا يرث الابن المعتق . ...7 أن للابن الذي عينه للعتق 
بعد تكل'الأمتيق مما لا يرث مرة'بدل الام شيناً لآن ذا الول إنما عتى بالتميين: وذلك 
موخرعن قكل الأمء فلهذا لهرت تهنا : اركاعاك ا الراسير > الحا الأمتين ل 
يلتغفت إلى ذلك؛ لأن الأمتان لما كانتا قاء ثمتين كان خيار التعيين باقياً تبعا للأصلين» ولا 
يزترعيوت أجل الولديى بن اتعيين ا لانحد الجريا بخلاف ما إذا مات أحد الولدين بعد 
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موت الأمتين؛ لأن بعد موت الأمتين الخيار إنما بقي باعتبار الولدين» فصار موت 
أحدهما في هذه الحالة كموت إحدى الجارتين حال بقائهماء وهناك ب يتعين الآخر للعتق» 
وكناا اذا عات لخن ]لو لدية بعل نوكه العارقة تلات ما إذااهات: اجد ار لين نعل ررك 
الجاريتين والجاريتان قائمتان. 
وفي «الجامع» إذا قال الرجل لعبدين له: إذا جاء غد فأحدكما 0 مات أحدهما 
ل ا ا الموهوب له ثم جاء الْغْد ر يعتق الباقي وكان 
ينبغى أن لا يعتق الباقي ها هنا من غير نية؛ لأن المعلق بالشرط عند وجوب الشرط 


كالمرسل: أرسل بعد ضيحى الف ا أعدلكي] ل فا اهنا أو زال عن 


والجواب: اويا عا ال ا ا 
بقاء الإيجاب» والبقاء يستدعي قيام محل الحكم. ٠‏ فأحدهما بعينه يصلح محلا لهء ألا 
ترى أن هذا الاسم قد نطلق عليه. وأنه يصح صرف الإيجاب إليه فاستقام القول ببقاء 
الإيجاب» وإذا بقي الإيجاب ...220 صح للباقي يتعين الباقي. فصار تقدير المسألة : 
إذا جاء غد وأحدكما في ملكي فهو حر. آم أقداء الأبعابب عنما نات أخدهنا أن زال 
' عن ملكه لا يصح لعدم شرطه» وهو مزاحمة الآخر؛ لأن الإبهام لا يصح إلا بمزاحم» 
وهو نظير ما لو قال للمختلعة: أنت ثاني ونوى الطلاق لا يقع به شيء» ولو علق الإبانة 
بالشرط ثم خالعهاء ثم وجد الشرط وقع عليها تطليقة بائنة والمعنى ما ذكرنا . 


فإن قال المولى قبل مجيء الغد: اخترت أن يقع العتق إذا جاء غد على هذا العبد 
بعينه كان باطلاً ؛ لأن فى تعيين أحدهما قبل مجىء الغد تغيير اليمين؛ لأن اليمين انعقدت 
على أن يعتق عند مجيء الغد أحدهما لا يعينه ولو صح هذا التعيين عتق عند مجيء الغد 
أخدهما بغيتة والخالف لا يفلك تخيير موجن البمين كماالا يتملك إبظالهة + وكان بمنزلة ما 
لو حلف لا يكلم أحد هذين الرجلين ثم عين أحدهما لليمين لا يصح» حتى لو كلم الذي 
لم بعه رحن فى يجت وا لمعي ادر وكان القياس فيما إذا كان العتق على هذا 
الوك فروناة :أن ويلك ( تعيين العتق في أحدهما بعينه لما فيه من تعيين موجب 
الإيجاب» لكن تركنا القبانين نه ضرورة لمكان العمل بالعتق الواقع من ولاية الشهادة 
والقضاء والحمل» فلا يقبل التنصيف من الحدود. وغير ذلك؛ لأن العمل بهذه الأحكام 
لا يمكن إلا بعد تعيين أحدهماء وهذه الضرورة معدومة المعلق لأن العتق المعلق؛ غير 
نازل قتل وجود الشرط فإن قيل: أليس إن قبل مجيء الغد ملك التعيين بالبيع» فإنه إذا باع 
أحدهما يتعين الآخر للعتق وإن كان فيه تعيين موجبه اليمين. قلنا: هناك إنما ثبت التعيين 
حكياانناة الحعافي حدق إذ الموجب للنفاذ قائم وهو الملك» والشيء قد يثبت 
حكما لخر ران كان لاد ينبت مقصوداً على ما عرف . 
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وفي «الجامع» أيضاً: إذا قال الرجل لعبدين له: إذا جاء غد فأحدكما حرء ثم باع 
أخدهما نم اتراه قبل مع . الغدة أو باعهما ثم اشتراهما قبل مجيءء الغد ثم جاء 
الغدء ثم باع الآخر ولم يشتره حتى جاء الخد عتق الذي في ملكه عند مجيء الغد ولا 
يبطل اليمين بالبيع ؛ ؛ لأنه لو بطل بطل من حيث أن بالبيع يزول الملك جميعاً فلا يبطل 
بزوال أحدهما وهو الملك» أو لأن قيام الملك إنما يشترط حال انعقاد اليمين وحال نزول 
الجزاء؛ إلا فيما بين ذلك . 

وإذا لم يبطل اليمين ينظر إلى حال وجود الشرط فإن كانا في ملكه عتق أحدهما غد 
لام ل سي رجي 1 اسان . وإن كان أحدهما في ملكه يتعين هو للعتق لانعدام 
0 ولو باع نصف أحدهما ثم جاء الغد عتق الكامل؛ لأنه لا مزاحم له؛ لأن 

نصف العبد لا يزاحم العبد الكامل في استحقاق اسم الأحد. ولو باع نصف كل واحد 
منهما إذا جاء الغد عتق أحدهماء والبيان إليه؛ ؛ لأنهما استويا من حيث إن اسم الأحد لا 
ينطلق على كل واحد منهما من طريق الحقيقة. واستويا من حيث إن كل واحد منهما 
بعض الأحدء واسم الأحد إن كان لا ينطلق على النصف من طريق الحقيقة» ينطلق عليه 
من طريق المجاز بطريق إطلاق اسم الكل على البعض0ء وإذا لم يبق ما في ملكه ما ينطلق 
عليه هذا الاسم من طريق الحقيقة وقع على المجاز وهما في ذلك على السواء» فيعتق 
أحدهما فيكون البيان إليه. 

فإن قيل: ينبغي أن يبطل اليمين ها هنا لأن المعقود عليه قد فات؛ لأن اليمين 
العكلاك سوسية عمقل أحقها ولد ريق نا هنا عن تس عدا الاني وفواك رتوو اه 
يوجب بطلان اليمين. قلنا: ما فات كل المعقود عليه إنما فات بعضه فوات العقد ضرورة 
فوات المحل فيتعذر بقدر فوات المحل . 

الاتزف امو كال دين اله إذاتصساء هونا كما بعر ان ثم باع أحدهماء ثم جاء 
الغد عتق الباقي» 0 
عليه هذا الاسم وفوات المعقود عليه لكن قيل: فإن بعض المعقود عليه» لا يوجب 
بطلان العقد في الكل كذا ها هناء الا توق اننم قال هذات الغيد انالا معان عر ان 
أو هذان الأميودانة فمات أحدهما أي اتخل الأسودين عتق الأبيضان من غير خيار» ولو 
مالخد ا جه !ودين راجح الأ يفون كان اله الخيابه وإن فات المعقود عليه مع هذا لم 
يبطل اليمين لما ذكرنا أنه فات [958/ ]١‏ , بعض المعقود. 

وفي «البقالي»: إذا قال: هذا حر هذا....''' عتقا. ولو قال: هذا حر عتىّ 
الثاني» ولو قال: هذا حر هذا إن ذسخل الدارء عق الأول في البحال والثائى عند الشرط : 
ولو قال: : هذا حر إن دخل الدار هذا حر إن كلم قلانا ٠‏ فكما قال يعني : يعتق الأول إذا 
دخل ويعتق الثاني إذا كلم فلاناً . ولو قال: : أحدكما حر إن شاء ثم قال: أحدكما حرء 
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فشاء أحدهما عتقاء وإذا جمع بين عبده وبين من لا يعتق عليه العتق» كالبهيمة والحائط 
وقال: عبدي حر أو وهذا أو قال: أحدهما حر عتق عبده عند أبي حنيفة» وقالا: لا يعتق 
عبده؛ كذا ذكر في بعض المواضعء» وذكر في بعض المواضع قول أبي يوسف مع أبي 
حدرفة و بوععة كولمم قال إنه. لا يمدق العين إن كلمة دو ذا وخلت مون انين ارحيتك الشنك 
نان ل مدق العددة: كا قال انكر ولأ جولو اهن عليه عد لوعن الغية كنا 
ها هنا يا إذا جمع بين عبيذه» وبين عبد غيره» وقال: ذلك وجه قول أبي حنيفة 
رحمه الله إن الشك إنما يقع بحكم كلمة» أو إذا صح الضم وإنما د يصح الضم إذا كان كل 
واحد منهما قائلاً بحكم ما أضيف إليهماء والمضموم ها هنا 20 
فصار العبد هو المعتق». وجاز إيقاع العتق على المعتق بهذا اللفظ كما نوى الإيقاع عبده. 

وذكر محمّد رحمه الله في عتاق «الأصل» إذا قال: أحد عبيدي حر ولا يعلم له إلا 
عبد واحد عتق عبده» وهذا بخلاف ما لوجمع بين عبده وبين عبد غيره؛ لأن عبد الغير 
محل للعتق» ولهذا جاز عتقه بإجازة مولاه فصح الضمء أما ها هنا بخلافه وروى 
ابن سماعة محمّد رحمه الله أنه إذا جمع بين عبده وبين مالا يقع عليه العتق وقال: هذا 
شر أو هذا لا يعقق عيدة»ولو قال احدكوااض. علق عيدة: 

والفرق: أنه إذا قال: هذا حر هذا فقد أدخل كلمة الشك فصار فى حق عبده كأنه 
تان اتحدكض أو تحت تر ذا تال :اعدكنا سح فيا انغل كلم امك فته 
أحدهما بالحرية والعبد متعين لذلك» فانصرف إليه . 

ولو جمع بين أمة حية وبين ميتة وقال: أحدكما عرة لأ تمدق الح لآن الميعة 
توضف بالحرية إخباراً . يقال : فلانة ماتت حرة فلا تتعين الحية لهذا الوصف والله أعلم: 


وإذا أعتق الرجل بعض العبد بأن أعتق نصفه أو ثلئه أو ربعه فهذا على وجهين: أما 
إن كان العبد كله له أو كان العبد مشتركاً بينه وبين غيره؛ فإن كان العبد كله له فعلى قول 
أ عدت ريهية الله فق كدر ما | تدر يتن البانى رقيفاء إن قاد اعحته وشا 
يضاف دو قال اكور ووسقع وميد ان رتح ييا اق يقلن و سيول لضان لعل وان 
كان العبد مشتركاً بينه وبين غيره فأعتق نصيبه فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله يعتق نصيبه لا 
قورع سواء كا ن المدفق موسر أ معيرا 4 ااانه كان هوسرا لماكت فى لعبية 

خيارات ثلاثة إن :شاء أ عتق نصيبه» وإن شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه» وإن شاء استسعى 
العبد في نصيبه . فإن كان مع | فلم يا ران إشاء اطق تبوإنناء امبعى - روهز 
أععق أو ابعيمي: قالزاتنضهينا تدنتا نه و]1ا:ضعية الفقق يان كان المع موسر وه 
الحم ال مراير سيا ري ا ا 
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وفي «المنتقى» إذا اختار الساكت تضمين المعتق فله أن يستسمي العبد في ذلك قبل 
أن يؤدي»ء وإذا أخذ المعتق ذلك من العبد كان الولاء كله لف وعلى قول رط عد 
كل العبد في الحالين إلا أن الحعفق إن كات سوسا كتهو قبي اضيب البنا كيعه وإن كان 
معسراً فالعبد يسعى في نصيب الساكت والولاء كلّه للمعتق في الحالين والمسالة 
بحججها معروفة في «الأصل». ولهذه المسألة فروعء فمن جملتها: ا قدر اليسار في 
ضمان الإعتاق» والمروي فيه عن محمد رحمه الله أنه إدا كان مالكا مقدار قيمة نصيب 
الساكت من المال والعروض سوى ملبواسنة وقوت يومه فهو موسر وعليه عامة المشايخ . 
ومن المشايخ من اعتبر اليسار. . "* [لفيدقة: وبنحوه روي عن أبي حنيفة رحمه الله 
فنقدروى الحسق بهذن قال: الموسر الذي له نصف القيمة سوى المنزل والخادم 
ومقاغ البييث ...5" والصحيح ما زوق اضن عق ويه ال لآ الحافة ل 
العبد عن السعاية أو إلى دفع الضرر عن الشريك الساكت ضرر الإفساد فتتعين المقدرة 
عليه ولا يعتبر ضرورة. 

وق جملة ذلك ما تروى»عن أبى يوسف أن المعتق إذا كان معسيرا ويف اليعانة 
على العبد» فلم يسعء فهو بمنزلة حر عليه دين إلى أن يقضيه. 

والحكم في حر هذا حاله أنه إن كان ممن يعمل بيده أو له عمل معروف أنه مؤاجر 
من رجل ويؤاجره فيقضيانه دينه فها هنا كذلك» وإن كان العبد صغيراً والمعتق معسراً 
فأراد الآخر أن يؤاجره فإن كان الغلام يفعل ورضي بذلك جاز عليه وكان الآخر للذي لم 
يعتق فضاء من حقه. ومن جملة ذلك : اوور الو سوا 
الإعتاق؛ لآن سبب الضمان الإعتاق فتعتين القيمة فى ذلك الوقث: كما في الغصب» 
نول ذلك أن حال المعتق في اليسار والعسار يعتبر يوم الإعتاق؛ 000 
ذلك الوقتء». فإذا كان وم وقت الإعتاق وجب الضمان لوجود السبب وهو موسرء فلا 
يسقط بالعسار الطارىء. وإِذا كان معسراً وقت الإعتاق ثم أيسر من بعد فالإعتاق حال 
وجوده لم ينعقد موجبا للضمان فلا يجب الضمان بعد ذلك. 

ومن جملة ذلك: إذا اختار الساكت ضمان المعتق إذا كان المعتق موسراً ثم أراد أن 
يرجع عن ذلك. راصي لع وه الما للم لحيل لمكي العيمات لوحكم به 
الحاحة وهذه رواية ابن سماعة عن محمّد عن أبي حنيفة رحمهم الله» وذكر فى 
«الأصل» : إذا اختار التضمين لم يكن له اختيار السعاية من غير تفصيلء» ولو ا 
استسعاء العبد لم يكن له اختيار التضمين بعد ذلك رضي العبد بالسعاية أو لم يرض 
باتفاق الروايات» وهذا إئما يأتى على قول أبى حنيفة رحمه الله. فأما على قول أبي 
يوسف ومحمّد رحمهها الله : للساكت الضمان إذا كان المعتق موسراً ليس له غير ذلك وله 
البحائة» إذا كان المعدن معسرا لبس اله غوى ذلك قمية عابتا من كال ها دقر 
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[؟"؟ب/ ] 2 «الأصل») مجهول على تفصل 0 سماعة؛ لأن سقوط حقّه في الامتيعهاء 
بناءً على تعذر حقه في الضمان» وحقه في الضمان لا يتعذر ما لم يتم تمليك نفسه من 
المعتق» وذلك إنما يكون بالقضاء أو بالرضا. وكان الفقيه أبو بكر الرازي رحمه الله هكذا 
يقول في العاجب مع عاجب العاجب إذا اختار المالك تضمين أحدهماء فقبل القضاء 
والرضا إذا اراد أن يرجع عن ذلك ويضمن الاآخر كان له ذلك» بخلاف ما إذا اختار 
استسعاء العبد؛ لأنه ليس فيه تمليك من أحد بل فيه تقدير لملكه وإبراء المعتق عن 
الضمانء وهذا لا يتوقف على القضاء والرضا. 

ومن المشايخ من قال: في المسألة روايتان: وجه رواية ابن سماعة ما مر وجه ما 
ذكرنا في «الأصل»: أن اختياره تضمين المعتق يتضمن إبراء العبد عن الضمان» وتمليك 
المضمون من المعتق». والملك فى المضمون إن كان يتوقف على القضاء والرضا فإبراء 
العبد عن السعاية يتم للمشتري» فلا يبقى له حق في السعاية بعد ذلك. 

ومن عملة ذلك إذا عاك العيد قزل أن يكدان الاقف قينا والمكتن موسر فاراد 
تضمين المعتق فله ذلك في المشهور عن أبي حنيفة, وروي عن أبي حنيفة رحمه الله في 
غير رواية الأصول: أنه ليس له ذلك» وجه تلك الرواية أن شرط التضمين أن يصير نصيب 
الاقف مغلركا للحكق «الضيماة :والفيت لا يضما الغيليك والتهلك.:وجه المقهون: إن 
وجوب الضمان والإعتاق لأن الفساد به يتحقق فى وقت الإعتاق كان محلاً للتمليك» فلا 
تع الماة سسب النوت) كنا قن العند المححون. ذكر هذا لقصل على :هذا الوجه في 
شرح «(القدوري». 

زذكر شيك الإملاء تن شريكدة إذامات العنة وترك كنبا اكتشيه بعد العين 
فللساكت تضمين المعتق بلا خلاف. وهل له أن يأخذ السعاية من كسب العبد؟ اختلف 
المشايخ فيه منهم من قال: له ذلك؛ وإليه مال الحاكم أبو نصر رحمه الله في «الأصل». 
وعامة المشايخ على أنه ليس له ذلك. قال: وإليه أشار محمّد رحمه الله في «الأصل» هذا 
إذا نات الغيد كدرل أ يتقان السا كيت شها والمعتق موسرء فأما إذا كان المعتق معسراً 
وباقي المسألة بحالها فللساكت أن يأخذ السعاية من كسب العبد إن ترك العنك كننا أكنمة 
بعد العتق بلا خلاف» لمي ا 0 
العبد إلى أن يظهر له مال أو يتبرع عنه متبرع باذل ما عليه إن. . . .''' الساكت» وإن 
كان الس قس ترك مالا اكتلسيه عم قال الى نمقي ند الح لمان كبس 1 
العئق فيى نيك الموليي ونا كان الكسنبيغد العتق فيو للعيد: وإن كان لا يعلم متى 
اكاتانينة قير بيدا لها لزنا كتبية بعد الغقق 4 كآنه اكنبية عاونا حال لحدوة هلان :ريما 
ظهر وذلك ما بعد العتق . 

وهزت عقملة :5للكة أن الشرظ. , .9" نينا كك إذنيات فلورئهه ما كان له مق العدق 
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والسعاية ويضمن المعتق إن كان موسراً عند أبي حنيفة رحمه الله يختارون أي ذلك 
شاؤواء وليس معنى قوله لورثته من العتق ما كان له حقيقة العتق؛ لآن حقيقة العتق لا 
يصح من الورثة عند أبي حنيفة؛ لأن معتق البعض عند أبي حنيفة رحمه الله بمنزلة 
المكاتب» والمكاتب لا تورث رقبته وإنما يورث ما عليه من بدل الكتابة . 

وإذا لم تصر رقبة المكاتب ميراثاً لورثة الساكت لا يصح منهم حقيقة العتق. وإنما 
أراد به الإبراء عن السعاية» والعتق يصلح كناية ومجازاً عن الإبراء عن السعاية؛ لأن بدل 
الكتابة يورث» فكذا ما وجب على معتق بعض المال؛ لأنه فى معنى الكتابة. فصار تقدير 
العسالة؟ لوو 8 البنا كف ها الجوزت مو :| لؤررا مغن اللبساءة .و الستقا نهنا وتضهعيف العف 

وين جملة ذلك: العندٍ إذا كان نين شماعة افق ادهع نصيية ٠‏ بواخمار عقن 
الساكتين السعاية في نصيبه» وبعضهم الإعتاق» وبعضهم الضمان فلكل واحد ما اختار 
عند أبي حنيفة رحمه الله. ل ا ب رين 
ورثته ) فاختار بعضهم الضمان» وبعضهم السعاية. وبعضهم العتق. روى الحسن عن 5 
حنيفة رحمه الله : ا لو ب أو تهتاروا 
السهاية !الأ الووتة مجعولة المووث وما كان اللسووف عيب" التعيايه يل إنهاء 

ضفن الكل أو أعفق الكل أو اسعيدى نكذلك لورعة: وروى محمّد عن أبي حنيفة 
رحمه الله أن لهم ذلك؛ ااا ير اير ا 
«الأصل» . 

وهم خحيلة ذللق:» أن المعتق مع الساكت إذا اختلفا في قيمة العبد يوم الإعتاق» 
نيدم لمما ل هان ور إن اتفقا حصل في الحال ولكن اخدلفا في قبمه في الحال وآن 
على وجهين : 

الوجه الأول: إن كان العبد قائماً لا يلتفت إلى قولهماء ولكن يقوم العبد للحال 
وبعض على المعتق بنصف قيمته في الحال؛ لأنه أمكن اعتبار ما وقع فيه الدعوى 
بالاأعناقع فلا يلنقت: إلى قوليما : :وإن كان العبد هالكا فالقول قو ل المعق 4 لأنه تعدر 
معرفة ما وقع فيه الدعوى بالمعاينة فيعتبر الدعوة والإنكار» فالساكت يدعي زيادة على 
المعتق» والمعتق ينكر . 

والوجه الثاني: إذا اتفقا على أن الإعتاق كان قبل هذا الوقت بأيام» واختلفا في 
متدار بمته بره وطاق وكراضب اسلو فى الجيرها 0 القولٍ قول المعتق» سواء كان 
العبد قاتما أو هالكا . فإن كان هالكاً قلا إشكال» وإن كان قائما؛ لأن قيمة الشيء فيما 
يداد وينتقص بمضي الوقت فلا يمكن بحكم الحال فتعتبر الدعوى والإنكار. 

قال محمد رحمه الله: وكتبت في «شرح السير»: إذا كانت المدة من وقت الإعتاق 
قريبة ننظر إلى حال العبد». فنعرف قيمته من حاله»؛ وإن كانت المدة بعيدة فالقول قول 
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المعتق ولا نحكم الحال؛ لأن المعتبر في المدة القريبة ليس بظاهرء فيمكن بحكم 
الحال» والمعتبر في المدة البعيدة ظاهر فلا يمكن بحكم الحال» فنجعل القول قول 
المعتق لإنكاره الزيادة. 

الوجه الثالثك:''' إذا اختلفا فى وقت الإعتاق وفى قيمته فقال المعتق: أعتقته قبل 
هذا بسنة» وكان قيمته يوم أعتقته مائة» وقال الساكت: لا بل أعتقته في الحال وقيمته في 
الحال ألف درهمء فهذا وما لو تصادقا أن العتق حصل في الخال نبواء4 الآن التق 
حادث فيحل حدوثه على أقرب ما ظهرء فالذي بدأ الحدوث في الحال فيمسك بالأصل» 
فيجعل القول قوله» فصار كأن العتق ثبت بتصادقهما في الحال. والجواب فيما إذا وقع 
الاختلاف في حال الممتن ورم ل عات لي السان والمسار بكهور الخرات فيما إذا وقع 
الاختلاف في قيمة العبدء هكذا ذكر شيخ الإسلدء في لاشرحه) في فى «المنتقى) أنه ينظر إلى 
حالة المعتق يوم الخصومة. ناذا كان موهر] ضيية وإن كان مغيرا معن الله وكتبت في 
(السير»: إذا كانت المدة قريبة بحكم الحال» وإن كانت بعيدة يجعل القول قول المعتق؛ 
لأنه ينكر حق الرجوع عليه بالتضمين» والجواب فيما إذا وقع الاختلاف بين الساكت 
والعبد في قيمة العبد أيضا يظهر الجواب فيما إذا وقع الاختلاف بين الساكت والمعتق في 
قيمة العبد. هكذا ذكر شيخ الإسلام أيضا . 

ومن جملة ذلك: إذا صالح الساكت مع المعتق» وإنه على وجهين: أما إن صالح 
على أقل من نصف قيمة العبد ودراهم أو دنانير فإنه جائز. 

فرق بين التصالح وبين البيع فإن الساكت لو قال للعبد: بعت مالي عليك من نصف 
القيمة بأقل من نصف القيمة» فإن ذلك لا يجوز. والفرق: وهو أن الصلح في موضوعه 
لاستيفاء بعض الحق وإسقاط البعض. فإذا كان بلفظة الصلح أمكن تجويزه بطريق استيفاء 
بعض الحق وإسقاط البعض إن تعذر تجويزه بطريق المعاوضة» فأما البيع معاوضة من كل 
وجه وليس فيه معنى الإسقاط بعض الحق واستيفاء البعض. فإذا كان بلفظة البيع لا يمكن 
تجويزه إسقاطاً واستيفاءً تعذر تجويزه معاوضة لمكان. ...7" *» فبطل ضرورة. 

الوجه الثاني : إذا صالح على أكثر من نصف قيمة العبد دراهم أو دنانير وإنه على 
وجهين: إن كانت الزيادة بحيث يتغابن الناس في مثلها يجوزء وإن كانت الزيادة بحيث لا 
يتغابين الناس في مثلها فالزيادة على نصف القيمة باطلة» فقد أبطل واد صالح 
الصلح على قدر نصف قيمة العبدين . 

فرق بين هذا وبينما إذا حصل هذا بلفظ البيع» فكان البيع يبطل في الأصل والزيادة 
جميعاً. والفرق: أن البيع لغة ينبىء عن المعاوضة» والمعاوضة إذا تمكن فيها الربا أبطل 
كلها بخلاف الصلح؛ لأن في الصلح معنى استيفاء بعض الحق ومعنى المعاوضة» ففي 


. تقدم قول المؤلف قبل قليل : إن المسألة على وجهين» وهنا يذكر وجهاً ثالثا‎ )١( 
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حق نصف إن تعذر تصحيحه بطريق المعاوضة أمكن تصحيحه بطريق استيفاء الحق». كأنه 
استوفى عين حقه وزيادة» فيكون الاستيفاء بقدر الحق صحيحاً وتبطل الزيادة» وإن كان 
الصلح على عوض هو أكثر قيمة من نصف قيمة العبد جاز؛ لأنه لا يتمكن الربا فيه . 

وَفِن جمْلة :ذلك أن «الغبن المعدى إذا كان :مريضا مرضن العوت :وهو موسر 'ثتمنات 
يسقط عنه ضمان المعتق ولا يستوفي ذلك من تركته» بل يسعى العبد للمولى عند أبي 
حنيفة رحمه الله» وعندهما لا يسقط ضمان العتق بل يستوفى ذلك من تركته» وجه 
توليماً: أن :حجان الحن ضهان الأتلافت “قلا بستئط بالسوت: وجه قول أبى حنيفة 
رحمه الله: ضمان العتق في حكم الصلة من المولى والصلات تسقط بالموت قبل القبض» 
ا ل سق 
الذي أ عتق أو وهبه له على عوض أَخْلْ منه . 

ذكر محمد رحمه الله في «اللأصل» هذا واختياره في الضمان في القياس سواءء 
غير أنعهذا أتححيها واتشدينك وفي «الاستحسان»: لا يجوز البيع لأن البيع يوجه 
الملك للحال ومعتق النصف في الحال يقابل للتمليك» فأما الضمان يفيد الملك من وقت 
العتقء ا او اا ا يي ل 0 
لهذاء وإذا لم يجز البيع صار الحال بعده والحال قبله سواءء وقبل البيع كان له . 
أن المعتق» وإن يستسعي العبد فكذا بعد البيع» قالوا: ويجب أن يكون , 0 
الغاصب بعد الهلاك على هذا القياس والاستحسان. القياس: 0 يجوزء وفي 
الاستحسان: لا يجوز. 


وإذا كان العبد بين اثنين أحدهما صغير والآخر كبير فأعتقه الكبير وهو موسر فليس 
للصبي في هذا قول لا في العتق» ولا في التضمين» ولا في اختيار السعاية. يريد بقوله لا 
قول للصبي». وهذا لأن هذه التصرفات لا تصح من الصبي»ء وأنه ظاهرء فبعد ذلك ينظر 
إنكان له اب كان لأانية الشياو لقا نه المعتقء.وإن شاء اشتسعن العيد؛ لآن 
تضمين المعتق بيع نصيبه بمثل القيمة معئى» وغلات ذلك في مال الصغيرء واختيار 
السعاية بمنزلة مباشرة عقد الكتابة» وللأب ذلك في عبد الصغير. 

ووصي الأب في هذا بمنزلة الأب. وإن لم يكن للصغير أب ولا وصي للأب وله 
وصي للام وكان العبد 5150 ''؛ الصغير عن الأم ؛ لم يذكر محمد رحمه الله أنه قال : 
سالحة أسعاذ م الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله عن ذلك» فقال: إذا كان له وصي أ م 
ولمين لةبوضى غيرة فله أن يضمن الفعدق» لأن التضمين بمنزلة البيع: ولوصي الأم البيع 
فيما ورثه الصغير عن الأم وله استسعاء العبد أيضاًء وإن كان الاستسعاء في معنى الكتابة 
وليس لوصي الأم أن يكاتب إلا أن هذه كتابة حكمية» ٠‏ فجاز من وصي الأم. وإن لم يكن 
له واحد من هؤلاء. . . .”'' وبلوغه للخيار إما الضمان أو الإعتاق» و الاستسعاء قبل هذا 
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إذا كان في موضع لا قاضي فيه» فأما إذا كان في موضع فيه قاضي نصب له القاضي قيما 
حتى يختار التضمين » أو السعاية؛ لأن ذلك أنفع في حق الصبي؛ “آنه تفذق له التصير فت 
في نصيب الصبي بعد العتق . 
وإذا كان العبد بين اثنين أعتق أحدهما نصيبه وهو موسرء ثم إن الآخر دبره فالتدبير 
جائز؛ لأنه تعليق عتق نصيبه بالموت» وتعليق عتق نصيبه بسائر الشروط منه جائز فكذا 
56 وإذا صح التدبير رقء المعض هن القتانتؤكان إفناتهعان التدبين إبراء للمعتق 
اوه إنا" لان إقدامة غلى العدسين استيفاءٌ لنصيبه على ملكهء وإما لأن ولاية 
تضمين المعتق بشرط أن يملك نصيبه من المعتق بالضمان.» وبالتدبير أخرجه من أن يكون 
قابلاً للتمليك . ظ ظ 


فإن قيل : بالعس اعقار مضنا وها نكي بعد لعن على اكد ناتك 
ضر .37 لنبعان ملكنان: تنك أن بكر لد دق | اسمن يالك الفنن. 

قلنا: تعذر تضمين ما فات بدون الباقي؛ لأن الفائت مجرد المنفعة ومجرد المنفعة 
لا تضمن بالإتلاف» وكان للمدبر إن يستسعي العبد في نصف قيمته» ولكن نستسعيه في 
لفينك امه مدن ] + لآق عا'فات» ادير لاحقا فأما إن كان بالتذيير سابقا تو ورة العنن 
بعد ذلك فإن المدبر على خياره؛ لأن في هذا الفصل لم يوجد من المدبر ما يدل على 
إبراء المعتق عن الضمان فبقي خياره كما كان فإةاناءا اتتفيعى العتك :فى الضييه مدير 
وإن شاء ضمن المعتق نصيبه مدبراًء وإنما ثبت له الخيار؛ لأنه بالإعتاق فوت عليه منفعه 
الخدمة إن لم يفوت عليه منفعة البيع. 

وإن كان ذلك منها جميعاً ولا يعلم أيهما أول فإنه ينبغي في القياس أن لا يضمن 
المعتق شيئاً وإن كان حتى يعلم أنه أعتق بعد التدبير . وفي «الاستحسان»: يضمن المعتق 
ربع قيمته مدبراً» وجه القياس ظاهرء وجه الاستحسان: أن إعتاق المعتق سبب الضمان» 
سواء كان قبل التدبير أو بعد التدبير؛ لأنه فوت على صاحبه منفعة الخدمة والبيع وإن كان 
بعد التدبير إن كان قبل التدبير؛ لأنه فوت على صاحبه منفعه الخدمة وإن كان بعد التدبير؛ 
لأنه فوّت على صاحبه منفعة الخدمة إلا أن صاحبه بالتدبير بعد الإعتاق يبرئه عن 
الفبمان ».نقد شقتنا سب القسنان وقككنا:فن الجيرىء: :وانه تن" فى حال :ذون حال 
كدق تمده ريرق عن الشيخاة التمفه وق يها اللوت زقمثزي/ 1١‏ ] يعدا 
قال: يضمن المعتق ربع القيمة ملبّرأء والله أعلم. 
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فال محمد رحمه الله: إذا قال الرجل لجاريته: كل ولد تلدينه فهو حرء فهذا على 
كل ولد تلدهى ولا يعتق شيء من الأولاد قبل الولادة؛ لأن الولادة شرط وقوع العتق» 
كالدخول في قوله : كل امرأة ة لى تدخل الدار طالق» حتى لو ضرب ضارب بطن هذه 
الجارية وألقت جنينا ميت كان على الضارب نصف عشر قيمته إن كان غلاماً» أو عشر 
قيمته إن كان جارية؛ لأن الولد إن كان رقيقاً قبل الولادة كان الضارب متلفاً جنيئاً رقيقاً : 
والحكم في جنين هذا حاله ما ذكرناء 

ارماك لمر وي جابل تروك ب اك بع الول و كلك لو واعهنا 
المولى وهي حامل فولدت عند المشتري لا , يعتق الولل؛ لأوشزط الدية فلوسن 
والميكا رت سه لبو افر لاك ٠‏ المي ل إلى جزاء» ولو قال يولك تا بيه 
وتان اتشمليق به دور جوع لكلبا سنت . دق الولده فلآ تشترط الولادة عا نهنا : أن 
ا ا ا و لل ل ا يد 
إذا ولدت لأكثر من ستتين من وقت اليمين ؛ لذن الول لأ يقن فى البظن اككر طن سر 
ووخولدت من او ال يعتق الولد؛ آنا اله يتن دار ميعن البحين؛ لآن الولك 

يبقى البطن إلى سنتين فيجوز أنه كان موجوداً في البطن وقت اليمين: ف :قال ضدرنن :كياوت 
بطن هذه الجارية فألقت جنيئا متا فعلى الضارب أرش جنين حر إذا جاءت به لأكثر من 

سنتين؛ لأنا تيقناً بحدوث الحبل بعد اليمين وهو شرط العتق» فكلما حدث الحبل وقع 
اللكن» قعبان التارف مكلا عدا حيرا افعلية ارك جين صن <و نحعاءتك بالولك قيقر 
أقل من وقت اليمين فعلى الضارب أرش جنين حر. ‏ - 

إن باعها المولى فولدت عند المشتري» فهذه المسألة على وجهين : 

الأول: إذا ولاكدعته المشترئ لآق فقن سينة أشتهير مز وزقثة الشتراءه وأنه علق 
وجهين أيضا: إن ولدت لأكثر من سعين من وقت اليمين :«فالبيع قاسيد» لأنا تيقنا بعت 
هذا الولد؛ لأنا تيقنا بحدوثه بعد اليمين في ملك الحالف فيتبين أنه باع الأمة وفي بطنها 
ولد حر فيفسد البيع. وإن جاءت به لسنتين أو أقل من وقت اليمين فالبيع جائز؛ لأنا لم 
نتيقن بحرية هذا الولد؛ لأنا لم نتيقن بحدوثه في ملك البائع بعد اليمين. 

الوجه الثانى: إذا جاءت بالولد لستة أشهر فصاعداً من وقت الشراء»ء وفى هذا 
الوجه البيع جائز سواء جاءت بالولد لأكثر من سنتين من وقت اليمين أو أقل؛ لأنا له 
نتيقن بحرية هذا الولد إذا لم نتيقن بحدوث الحبل في ملك البائع» لجواز أنه حدث في 
ملك المشتري بعد الشرط. وشرط العتق إنما يوجب العتق إذا وجد الشرط في ملك 
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الخال والجواتتةقيما إذاافات المولئ وتركها كالجواب ينها إذا بباغيا المولى: 

إذا قال لأمته: نات يلاناك تدر + افولديكه رادا الأكل ين ميقة انسور عاستا" 
المقالة يعت ولو ولدت ولداً لستة أشهر فصاعداً من وقت هذه المقالة لا ب لان 
العتق أضيف إلى الموجود في البطن فإنما يعتق من كان موجوداً في البطن وقت الإضافة. 
وإنما يثبت الوجود في البطن وقت الإضافة إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر. 

فإن قيل : ينبغي أن يعتق نصف الذي ولدته لستة أشهر فصاعدا ؛ لأنه يعتق في حال 
وهو أن يكون فوعودا وقت هذه المقالة» ولا يعتق في حال فقو أن لا يكون موادا 
وقت هذه المقالة وجدت بعد ذلك» واعتباز الأخوال أصل من أضول الشرع . 

قلنا: اعتبار اللأحوال إنما يكون في موضع تيقن بوقوع العتق واشتبه علينا من وقع 
عليه العتق» وها هنا وقع الشك في العتق» وفي مثله لا تعتبر الأحوال كما لوجمع بين 
عدة وذ قبة غيرة»-وقال< أحدكما بغعرومات قل البيان» 

وإن ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهرء والآخر بعد الستة أشهر من وقت 
هله المقالة إلا أن المحدة التعخللة بين الو لاذتين أقل من متة أشهر غتقا بجميعا » لآن المدة 
المتخللة إذا كانت أقل من ستة أشهر كانا توأمين» والتوأمان يكونان من بطن واحدء فتيقنا 
بوجودهما وقت الإعتاق. 

إذا قال الرجل لأمته: إن كنت حبلى فأنت حرة» فولدت لأقل من ستة أشهر من 
هذه المقالة. الجاردا هرة وولقها جره نان ولدثك لبنتة أشهر فصاغيدا من وقبت هله 
المقالة لأ عق الحارية؛ لأن تقدير يمينه إذا كنت حبلى للحال؛ لان قرول إن كديع ميا 
تستعمل للحال» فصان عقا عا ونوا وإنما يعرف وجود الحبل فى الحال بالولادة 
لأقن موسيكة انهو نان قرف غنارنه وطن عق الحارنة بعد عمةه«الجقالة لاقل من سح 
أشهر فألقت جنيئاً ميتاً فعلى الضارب أرش جنين حرء وإن كان الضرب بعد هذه المقالة 
لأكثر من ستة أشهر فعلى الضارب أرش جنين قن ا 
كاولة 1 لأ مياق نايلذ لفنيفن |85 بالضرهه الساش» 

وإذا قال الرجل لأمته: إن كان أول ولد تلدين غلاماً ثم جارية فأنتِ حرة» فإن 
كانت جارية ثم غلاماً فالغلام حرء فولدت جارية وغلاماً في بطن واحد لا يعلم أيهما 
أول عتق نصف الأم» وسعت في نصف قيمتها ؛ لأنها تعتق في حال وترق في حال» 
وعَنَنَ نصف الغلام أيضا وسعى في نصف قيمته لهذا المعنى. والجاوية رقيقة > لأنا تيقنا 
برقها ليس لها حال عتق. 

وذ تال نيا أو ونه لوقه تو سر انا دزت ديو ترون لكر لوك هد و كر 
المولى ذلك؛ القياس: أن لا يصدق». وفي الاعهياة: تصندقع.ونالقياضس: تا خد.وهذا 
هو القياس . ظ 

والاستحسان الذي ذكر في كناب الطلاق فيما إذا قال لامرأته: إذا 5 ولدآ 
فأنتِ طالق ولم يكن الحبل ظاهراً. ولا أقر الزوج بالحبل فقالت: ولدتء القياس: أن 
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لا تصدق. وفي الاستحسان تصدق وبالقياس نأخذء فإن جاءت بامرأة فشهدت على 
الولادة فإن الولادة عند أبي حنيفة لا تثبت» حتى يقع الطلاق والعتاق. 

ولو كان الزوج مقراً بالحبل وقال لها: إذا ولدت فأنتِ حرة فقالت: ولدتء وأنكر 
المولى فإنها تصدق وتثبت الولادة بمجرد قولهاء وتعتق عند أبي حنيفة رحمه الله» وعلى 
قولهما لا د يعتق ما لم تشهد لها القابلة» والخلاف في هذا نظير الخلاف في الطلاق. 

وإذا قال الرجل لأمتين له: ما في بطن أحدكما حرء فله أن يوقع العتق على أيهما 
شاء كما بعد الانفصال. إذا قال: أحدكما حرء فإن ضرب بطن أحدهما رجل فألقت 
جنيناً ميعا؟ لآن الأقن من سه أشهر معد تكلم بالعتق فهو رقيق: ويتعين الآخر للحتق كنا 
بعد الانفصال. إذا قال أحدكما حر ثم جاء إنسان وقتل أحدهماء فإنه يتعين الآخر للعتق 
كذا ها هنا. ولو ضرب رجلان كل واحد منهما بطن أحدهماء وألقت كل واحدة جنينا 
ميتأ؛ لأن من ستة أشهر منذ تكلم بالعتق [870م/١]‏ كان في كل واحد منها مثل ما في 
جنين الأمة كما بعد الانفصال. والحاصل: أن الجنين في حق قبول الإعتاق والمنفصل 
با 

وإذا قال الرجل لأمته : وهي حامل قد أعتقت ما في بطنك على ألف درهم فقالت: 
قد قبلت ذلك. ثم وضعت غلاماً لأقل من ستة أشهر فإن الغلام يعتق؛ لأنههاق عنق ولد 
بوجرداتي البعن شبوليا الي بعر ساتر او ينه بشرد اخن وهناك إذا وجد 
الشرعط يتم التق كذا عا هناء و إن عضن الحنين لأ بيجب العال على الجنين ولا على 
0 لأن الأب لا يلي هذا العقد على الجنين مع أنه يلي عليه 
بعد الانفصال فلأن لا تلي الأم عليه هذا العقد وهي لا تلي عليه بعد الانفصال أولى . 
ولا يجب على الجارية؛ لأن العتق ما لا يجب على غير المعتق بحال . 

وإذا قال لآمته: ما في بطنك حرٌ متى أدى إلى ألفأ أو إذا أدى إل ألفاًء فوضعت 
لأقل من ستة أشهر فهو حر متى أدى إليه ألف درهمء وهذا لما ذكرنا أن الجنين في حق 
قبول الإعتاق والمنفصل سواء. ولو قال له بعد الانفصال: متى أديت إلي ألفا إذا أديت 
ولاس نان إن اللمترر في أي رادها أض يكز ق كذا ها هنا. 

وإذا كانت الأمة بين رجلين» ف عتق أحدهما ما في بطنها وهو غني فولدت بعد ذلك 
غلاماً ميتأ بيومء فلا ضمان على المعتق إما لأنه وقع الشك في إيجاب الضمان لوقوع 
الشك في حياتهء أو لأن العتق لا يصح إلا فى الحى ولا تظهر الحياة فى حقها إلا 
الول 25 «قضنار الحدق ‏ المقينا فك الى ها دده 2-6 كأنه قال اولك لذ للا ينه مدر . 

ولو قال: هكذا وولدت ولداً ميتأ لا يعتق كذا ها هنا. فإن ضرب رجل بطنها 
واللسيحينا مها نعل تقول أب محدة تريفيه 301 يعي الفبا نوها مفدمنة الى ين 
الامكهيوعلى توليهنا: يمع فى ديع احرف .هذا لأنا بعكهمها نخراة جين أيعينا 
الضمان حكمنا بصحة الإعتاق. إلا أن الإعتاق عندها لا يتجزىء فعتق كله فصار 
الضارب متلفاً جنيناً حرأًء وعند أبي حنيفة رحمه الله : الإعتاق متجزىء فاقتضى الإعتاق 
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على نصيب المعتق» يعار سي المكاتب» فكان العنارو ينانا يا كان : فيضمن 
عشر قيمته مكاتباً إن كان ذكراًء أو لضت عش تيف كان إن كان أنثى؛ والله أعلم . 


الفصل السابع 
في الخصومات في الرق والحرية والشهادة على ذلك 


دكن تت نادم المعروف بخواهر زاده رحمه الله في شرح كتاب الصلح: رجل 
ادعى أمةع وقال: هذه أمتي وقالت الأمة: لا بل أنا حرةء فصالحها المدعي من ذلك 
على مائة تدفعها إلى المدعي فهو جائر. فإن أقامت بعد ذلك بينة أنها حرة الأصل» أو 
أنها كانت لهذا المدعي أعتقها عام أول تريد الرجوع بالمائة على المدعي قبلت بينتها 
وبطل الصلحء وإن أقامت بينة أنها كانت لفلان عام و 
بينتهاء ولو كان مكان الأمة عيدا وأقام بينة على حرية الأصل أو على أن المصالح أعتقه 
عام أول» وهو يملكهء إن كان الصلح من العبد مع إرادة الرق للمدعي قبلت بينته ورجع 
بالمئة على المولى؛ لأنه غير متناقص فيما ادعى . 

وإن كان الصلح مع كران العيد بالرق على ته نكدلك الجوات عجلهها تقبل ييه 
احدل ا 7 وإن صار متناقصاً وبطل دعواه لمكان التناقص إلا أن البينة 
على عتق العبد عندهما مقبولة بدون الدعوى. فأما عند أبي حنيفة رحمه الله فلا تقبل بينة 
العبد على ذلك؛ لأن عند الدعوى من العبد شرط قبول بينته على عتقه» وقد بطل الدعوى 
ها هنا لمكان التناقض . وفى الأمة تقبل البينة على كل حال عند الكل» وإن بطل دعواها 
فى اتصل الأقزان لمكا السساقض» إلا أن دضواها لبمت يقتوط لقيول البيبة على ختنياء 
هذا من جملة ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في شرح كتاب الصلح؛ ٠‏ ثم إنه رحمه الله 
سوّى في هذه المسألة بين العتق الأصلي» وبين العتق العارضي عند أبي حنيفة رحمه ألله؛ 
وجعل دعوى العبد فيما شرطا لقبول البينة» وجعل التناقص مائعاً صحة الدعوى, وهذا 
فصل اختلف المشايخ فيه على قول أبي حنيفة رحمه الله . 

بعضهم قالوا: دعوى العبد في حرية الأصل ليس بشرط لقبول الشهادة عليهاء 
والتناقص فيها ليس بمانع صحة الدعوىء» وقبول الشهادة عليها كما هو قولهاء وإنما 
الخلاف في العتق العارضي . 

وبعضهم قالوا: دعوى العبد عند أبي حنيفة رحمه الله شرط في العتق الأصلي 
والعارضي جميعاً. إلا أن التناقص لا يمنع صحة دعوى العتق الأصليء فلا يمنع قبول 
الشهادة ويمنع صحة دعوى العتق العارضي», فيمنع قبول الشهادة . 

وبعضهم قالوا: دعوى العبد شرط في العتق الأصلي والعارضي جميعاً» والتناقص 
فيها مانع صحة الدعوى وقبول الشهادة» وإليه ذهب شيخ الإسلام في شرح كتاب 
«الصلح» على ما ذكرنا. 


ةم كتاب العتاق 


والأصح: أن دعوى العبد عند أبي حنيفة رحمه الله شرطهماء والتناقض لا يمنع 
صحة الدعوى فيهما؛ لأن طريقهما طريق الخفاء والتناقص فيما طريقه طريق الخفاء لا 
يمنع صحة الدعوىء إلا أن المرأة إذا اختلعت من زوجها على مهرها ونفقة عدتهاء ثم 
أقامت بعد ذلك بينة أن الزوج قد كان طلقها ثلاثا قبل الخلع قبلت بينتهاء وإن صارت 
متناقضة في دعوى الطلقات الثلاث بالإقدام على الخلع» إنما كان كذلك؛ لأن الزوج 
كرد يإفاع ‏ الطلو ف العلا ثء ولا يتوقف ذلك على علم المرأة فكان طريقه طريق الخفاء. 
فجعل التناقض فيه عفوأء أو نقول: التناقض إنما يؤثر فيما يحتمل البعض بعل ثبوته. 
والعتق الأصلي والعارضي لا يحتمل البعض بعد ثبوثه. ألا ترى أن التناقض في باب 
النسب لا يمنع صحة الدعوى وأن الملاعن إذا كذب نفسه ثبت النسب منهء فطريقه ما 

أكانية وجلتو قي رعولون عن احرهيا بعفه اله امسلا وير كلاهه لامر افيف 
على الآخر الإعتاق وجحد الآخرء وحلف عند القاضى أنه ما أعتقهاء فإنها تعتق بشهادة 
الشهود وإن لم يوجد منها الدعوى لما شهد به الشهودء فقد عرف أن الشهادة القائمة على 

عتق الأمة تقيل بدون الدعوى . ألا اال ارك كر امور مي ل يان 
بالشهادة بدون الدعوى . 

فإن قيل : الأمة إذا كانت كلها ا 00000 لأنها 
توجب حرمة الفرج. وهذه الشهادة لا توجب حرمة الفرج . قيل: الشهادة ثابته مهنا 
قلنا: لا بل هذه الشهادة توجب حرمة الفرج؛ لأن قبل هذه الشهادة لم يكن فرجها حراما 
على المعتق حرمة توجب الحد لو وطئهاء وبعد هذه الشهادة حرم فرجها عليه حرمة 
توجب الحد لو وطئهاء فكانت هذه الشهادة قائمة على تحريم الفرج من هذا الوجه. 

وفي «المنتقى»: ابن سماعة عن محمّد رحمه الله فى رجل قال: كل مملوك أملكه 
أو اشكريه إلى بيثنة دوين حدر بوسسا شه عية:له فى ملك يعض تن ملك ريوع المي اقم ]لله 
على هذه اليمين [1757ب/١]‏ وقضى القاضي ثم اشترى الحالف عبداً في تلك البينة 
فخاصمه العبد المشتري إلى القاضىء فالقاضى يأمره بإعادة البينة» وهذا بلا خلاف» 
والمعنى ما أشار إليه ثمة أن البينة ما كانت للأول على قول: كل عبد أملكه. ولم أقبل 
البينة على غير ذلك . ظ 

ولو خاصمه عبد آخر كان في ملكه وقت اليمين فالقاضي لا يقضي بعتقه عند أبي 
حنيفة حتى يقيم العبد البينة» وعلى قول محمد يقضي بعتقه ولا يكلف إعادة البينة. وعلى 
هذا إذا قال: كل مملوك لي حرء وخاصمه عبد له في ملك ذلك» وأقام البينة على اليمين 
فقضى القاضي بعتقهء ثم خاصمه عبد آخر له فالقاضي هل يكلف إعادة الشهود؟ فهو على 
هذا الخلاف. 

وكذا لو قال كل عبد أملكه إل نتة فيو سجر فاتعرى عدا فن البينة: بوخاضمه اليد 
عند القاضي» وأقام عليه بيئة بهذه اليمين وقضى القاضي بعتقه» ثم اشترى عبداً آخر 


كتاب العتاق أآه 


وخاصمه إلى القاضى فالقاضى يعتقه. ولا يكلفه إعادة البينة عند محمّد رحمه اللهء علل 
فقال: لأني قضيت على الحالف بتلك اليمين فالبينة لهماء أشار إلى أن اليمين واحدة 
لفلا وقد تسحديتةه الاولىي»: فيظهر ذلك فى حق الثانى فلا حاجة له إلى إعادة البينة . 
وغلى قول أبي يوسف يكلف الثاني إعادة البينة» هذه الجملة مذكورة في عتاق «المنتقى) 

وذكر في أقضية «المنتقى» :ابن سماعة عن أبي يوسف رجل شهد عليه شاهدان أنه 
ار شتريه فهو حرء فاشترى عبداً وخاصمه في العتق إلى القاضي وأعتقه القاضي 
بشهادتهماء : ثم اشترى عبداً آخرء وخاصمه في العتق. فإن أبا حنيفة قال لا أعتقه حتى 
نغك السنة) م ولا أعيك البيتة) ذكر قول أبي يوسف في الأقضية 
بخلاف ما ذكر في العتاق». وذكر قول أبي حنيفة في الأقضية ولم يذكر في العتاق» وذكر 
قول محمّد رحمه الله في العتاق ولم يذكر في الأقضية . 

وذكر فى كتاب الأقضية فى «المنتقى» مسألة أخرئ من هذا الجنس وصورتها: إذا 
فال ارصن إن مقررهةه الذار مكل :علو اللضرية إلى سنة فهو حر دغل الداراثم 
1 شترى عبداً فأقام البينة بيمينه ودخوله وشرائهء وهو يجحدهء قضى القاضي عليه بالعتق. 
ثم اشترى عبدأ ايو وخاضفه العيك الاح فى العقق» معنى قول أبي حنيفة رحمه الله 
القاضي لا يقضي بعتقه حتى يعود الشهود فيشهدون للثاني. بمثل ما شهدوا للأول» وقال 
أبو ديو سف :: أعتقة بالقنهاةة الا ولا 

وفي عتاق «المنتقى» قال محمّد رحمه الله: لو قال المولى سالم ويرجع وميمون 
أحرارء فأقام أحدهم البينة على مقالته» ثم جاء الآخران لم يكلفا إعادة البينة؟ لأنه عتاق 
واحد. ولو قال: سالم حر ويرجع وميمون حر وأقام أحدهم البينة على ذلك» ثم جاء 
الآخران كلفا إعادة البينة؛ لأنه عتاق مختلف . 

وفيه أيضاً إبراهيم عن محمّد رحمه الله في عبد أقر أنه عبد هذاء ثم قال هذا العبد 
للقاضي: استحلفه ما أعتقني» فالقاضي يستحلفه. ولو قال: استحلفه ما يعلم أني حق 
الأجل فالقاضي لا يستحلفه؛ لأنه أقر أنه عبده. 

رجل في يد يه صبي صغير لم يستمع منه أنه عبده يعني لم يستمع من صاحب اليد أنة 
عبده» ولم يستمع من الصبي أيضاً أنه عبده حتى كبر فقال: أنا حر فالقول قوله» قال 
هشام سألت أبا يوسف رحمه الله عن رجل قال لرجل : أنا مولي أبيلة اعتقتن ؛ وجحد 
ذلك الويجل أنبيكون له آنا أعتقه» قال: هو مملوكء وإن قال: أنا مولى أبيك ولم يقل 
أعتقني قال هو حر؛ لأنه قد يكون مولاه من قبل جدهء وإن قال أنا مولى أبيك أعتق أبوك 
أبي وأمي فهو حر. 

قال هشام: سمعت محمّداً يقول في رجل أعتق جارية له وهي تسمع» ثم جحدها 
وقضى القاضي عليها بالرق بعدما حلف الرجل» قال أتتزوج منه؟ قلنا : يسعها أن تتزوج 
قال: قلتء فإن مات أبوها عرفا 0 


. بياض بالأصل‎ )١ 


- كتاب العتاق 


سمع قوم من رجل أنه قال لعبده: هذا حر لوجه الله؛ ثم رأه معه بعد ذلك يقول: هو 
عبدي» فشهد أولئك القوم عليه أنه أعتقه أمس» فقال المشهود عليه أعتقه أمس. و 
أملكه وإنما اشتريته اليوم» فالشهود يقولون: إنه أعتقه أمس» ولكن لا ندري أكان له أم لاء 
فالقاضي لا يقضي بعتق العبد حتى يشهدوا عليه أنه أعتقه وهو يملكهء قال: وكذلك الطلاق . 

وفي انوادر بشرا عن أبي يوسف: رجل أعتق أمة ثم اختصما عند القاضي وفي ' 
حجرها ولد وفى يدها كسب اكتسبته فقال المولى: أعتقتك بعد الولادة والكسب» وقالت 
العرأةة لازيل, اعتفتتي كيل «الولاةة والكسي فالقرك فول المراقك ولو قالهة «الكسبي فى بيد 
المولى فالقول قول المولى» وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

وى تعرى «الجايم' : ادعى رجل على رجل أنه عبده وجحد المدعى عليه وقال: 
أنا حر الأصل لم أُمْلْكُْ قط فالقول قوله وهذا معروف. فإن أقام المدعي بينة أن نصف 
العبد له قضى القاضى بنصف العبد له والنصف الآخر يكون موقوفاً لا يقضى فيه برق ولا 
خريةه لآب :1" يلصي لوق كلهال بد للتقيا سدع المنقين لشرولا مقفيى لماعنا” 
وأما لا يقضي بالحرية إما بحرية الأصل ؛ لأن القاضي لما قضى بالرق في النصف للمدعي 

فقد أبطل حرية الأصل في النصف الباقي ؛ لآن الشخفن لأ يحور أن ركوق تصنهورققا ونصفه 

حر الأصل» وإما بالحرية العارضة فلآن العارضة تبنى على الرق والملك» وتعذر القضاء 
بالرق» فالملك في النصف الباقي ؛ لأن القضاء ء لا بد له من مقضي عليه معلوم: فلم يوجدء 
فإن جنى العبد جناية بأن قتل رجلاً خطأ قيل لولي القتيل : : أعبد هو أم حر . 

فإن قال: هو عبد قيل للمقضي له بنصفه ادفع هذا النصف وأمره بنصف الدية» ويوقف 
النصف الباقي فلا يقضى فيه بشىء؛ لأنه لا يدري أنه رقيق أو حر. وإن قال: هو حر لا 
يقس يقي ( على لحتعى اليم تقول فلن العبن انا على دتعي لد زأنه لقان 
هو حر فقد أبرأ المقضي له» وأما على العبد فلأن الحرية لا تثبت بمجرد قوله» وفي القتيل 
بعدما قضى القاضي. . .7" يأتي بالبينة» فإن أقام ولي القتيل بيئة على الحرية كانت بينة 
الحرية أولى من بينة الرق» وينقضي بها الحكم للأول ولو. ولم يجن هذا الشخص ولكن 
جنى عليه فيما دون النفس يقضى على الجاني بأرش العبدء وهوفى شهااته وحدوة وجميم 
أموره بمنزلة الرق ؛ ' لأنه جرى الحكم برقه من النصف» والنصف الآخر حاله موقوف أنه رقيق 
أو حر فلا يمكن إيجاب شيء من أحكام الحرية من كل وجه . 

وإذا شهد الشهود أنه أعتق عبده سالماًء ولا يعرفون سالماً وله عبد اسمه سالم. 
ولا عبد له غيره فإنه تقبل هذه الشهادة وقضى بعتقه؛ لأن الثابت بالبينة العادلة كالثايت 
عيانأء ولو عَايَئًا أنه أعتق عبده سالماً ولا يعرف له عبد بهذا الاسم إلا هذا قُضي بعتقه: 
كذا ها هناء ثم إن كان سالم يدعي العتق فالمسألة على الوفاق» فإن كان لا يدعي 
فالمسألة على الخلاف . 


(0) بياض بالأصل . 


كتاب العتاق اه 


إن كان لل اصنان اسع كل رحد سكيها ميا قر » فهذا وما لو شهدا أثة أعتى. أحد 
عنائية منواء “هي المسالة القن تلن عله السيالة ».ولو شتهدا آنه أعتق احة عيديه فهذا على 
وجهين: إما إن شهدا أنه أعتق في حال حياة المولى بذلك والمولى يجحدء وفي هذا 
الوجه لا تقبل الشهادة عند أبى حنيفة» وعندهما تقبل ويقال للمولى من أردت» وهذا بناءً 
على ما قلنا أن عند أبي حنيفة رحمه الله دعوى العتق من العبد بشرط» والدعوى من 
المجهول لا تتحقق 

فإن قيل: كيف يجعل هذه المسألة بناءً على ذلك» فقد ذكر محمّد رحمه الله أنهما 
لو شيتذا عليه أنه أعفق تق إحدى أمتيه لا تقبل الشهادة عند أبي حنيفة رحمه الله [1737/ ١‏ ] 
ودعوى الأمة ليس بشرط بلا خلاف» لس ل ع ا قامت 
البيئة على عتق: آمة يغيدها ؛ لأن المحلية في ءع: عتق أمة بعينها حق الله تعالى لما فيه من 
تحريم الفرج»ء فأما إذا قامت البينة على عتق إحدى الأمتين فليس فيه تحريم الفرج على 
قولهء فقد عرف من أصله أن العتق المبهم لا يحرم وطأها بل يحل له وطأهاء وبعد ما 
وطىء إحداهما يكون له حق البيان في الموطوءة» وإذا لم يوجد هذا العتق تحريم الفرج 
لم تكن الشهادة قائمة على أن المحلية فيه حق الله تعالى فكانت بمنزلة ما لو قامت على 
عتق أل العيدية» 

نشيدا عب ونه امول 214 تق أحد عبديه فى حال صحته فهو على وجهين : 
أما إن شهدا ال عتق أحد عبديه في حال صحته. وفي هذا الوجه لا تقبل هذه الشهادة 
عند أبي حنيفة رحمه الله» فإن شهدا أنه أعتق أحد عبديه في مرض موته فالقياس : أن لا 
تقبل هذه الشهادة عند أبى حنيفة رحمه اللهء وفي الاستحسان: تقبل. : أذكى الفياسش 
والاستحسان فيما إذا كانت الشهادة على إعتاق أحدهما في مرض موت المولى» ولم ‏ 
يذكر القياس والاستحسان فيما إذا كانت الشهادة فى حال صحة المولى . 

ولو شهدا بعد موت المولى أنه دبر أحد عبديه في حال الصحةء أو قالا : في حالة 
المرض تقبل شهادتهما عند أبي حنيفة رحمه الله قياساً واستحساناً. وج الفياض ف قصل 


المرض : أن هذه الشهادة تافبع على عتق: أحن العبدين عحالة الحياةء فل« تقبل قياسا على 
ما إذا شهد أنه أعتق أحد عبديه في حالة الصحة. 


وجه الاستحسان: أن المانع من قبول الشهادة على عتق أحد العبدين في حال حياة 
المون خخلوها عن الذفوئ » وقن دك الدعواق بعد العرفت» إلا أن المشايخ اختلفوا في 
أن المدعي بعد موت الوصى أو العبدان فمنهم من قال: المدعي هو الوصي» وأنه عين 
والنقون ير اليد معي ومنهم من قال: المدعي هو العبدان وأنهما معينان وهو 
الصحيح وعليه عامة المشايخ». وإنما صحت دعوى العبدين بعد موت المولى إذا كان 
الإعتاق في حالة المرض؛ لأن الإعتاق في المرض وصية حكماً إن لم تكن وصية حقيقة؛ 
ولهذا يعت :مره الكلفة: والثالك حكما معتبر بالثالث حقيقة» ولو كانت الوصية بالعتق ثابتة 
حقيقة فالدعوى منهما صحيحةء وإنما نونجيع الس حسما ؛ لأن إيجاب الحق 


6 كتاب العتاق 


لاحدهها بعد الموت إيحات يما فدى + لأنه أرجي الندق لاعدهما ف حال لا تصور 
نوتم" لأجدهيا» أنه إنما بحت لاأخدهها |١|‏ سي فى وقد كان لزان عق لباك لا 
تعضور المرلى حل :انان بعت المرت» كان بات الف لاحدهيا يجان لهما» ور 
أوجب لهما صحت دعواهما كذا ها هنا . 

وهذا الخلاف ما لو شهدا على إعتاق أحد العبدين في حالة الصحة» فإن هناك لم 
توجد الدعوى؛ لأن دعوى العبدين في تلك الصورة غير صحيحة» وإن كان العتق الواقع 
في حالة الصحة يشيع فيهما بعد موت المولى فيثبت الحق لهماء إنما كان كذلك؛ لأن 
الحق لم يئبت للعبدين في هذه الصورة من المولى» لا نصاً ولا من حيث المعنى؛ لأنه 
أوجب الحق في وقت يتصور موته لأحدهما فلا يكون إيجاباً لهماء وإنما يشيع فيهما بعد 
الموت ضرورة تنفيذ العتق» فيظهر ثبوت الحق لهما في حق تنفيذ العتق لا في حق صحة 
الدعوى؛ لأن تنفيذ الواقع لا يخلو عن الدعوى في الجملة بأن لم يقع ثمة لحاجة. وإذا 
لم يظهر ثبوت الحق لهما في حق صحة الدعوى كان الح في حق الدعوى ثابتاً لأحدهما 
والدعوى من أحدهما لا تتصور. 

وإذا شهدا على رجل أنه أعتق عبده هذا واختلفا في الزمان بأن شهد أحدهما أنه 
أعتقه في يوم الخميس» وشهد الآخر أنه أعتقه يوم الجمعة واختلفا في المكان» قبل 
القاضي شهادتهما؛ لأن العتق تصرف قولي» والقول مما يعاد ويكرر فيكون الثاني غير 
الأول نقد اتنا عل علق زاحك: ْ | 

وكذلك إذا تنهد أخدهما : ..*'“ العتق والآخر على إقرار المولى الأعتاق بأن: قند 
أحدهما أن المولى [قال له:] له أعتقتك» وشهد الآخر أن المولى قال: قد كنت أعتقته 
لآنهما اتفقا على قوله: أعتقت إلا أن أحدهما تفرد بالزيادة» غير أن التفرد بالزيادة إذا 
كان لآ يغير الحكم لا يمنع القبول. 

وكذلك إذا شهد أحدهما آنه أعتقه وشيد الآخر أنة.ححرره أو'شية أحدقيا أنه قال 
له اثت عر :وشهنة لاخر أنه قال “لد اععتع ف لأديها اتقما شع + لأن مغن العتق 
والتخرية يواست لز أثهها اختلفا لفظأ والاختلاف لفظاأً مع الاتفاق معنى لا يمنع قبول 
الشهادة فيما يثبت مع الشبهات؛ كما لو شهد أحدهما بالنكاح وشهد الآخر بالتزويج. 
وكذلك إذا شهد أحدهما أنه أعتقه بالفارسية وشهد الآخر أنه أعتقه بالعربية تقبل 
شهادتهم؛ لأنهما اتفقا معنى» هكذا ذكر شيخ الإسلام في (شرحه». ظ 

وذكو قن «المنفن اغن أبن نيوسقة إذا كنيد شاهد أنه قال لعيدة: انك اح بوشهد 
اخن أض فاك له تور ادا ى قن كال لله لعيى ,وه سدق وذ كن فصل لاون كيه النقباة 
وقال © إذا:اختلفه شتاهدا الظلاق.وشين أخحدهما بالقطية أو القازسية أن بلسان احم 
وشهد الآخر أنه طلقها بالعربية لم تجز شهادتهاء ولو كان هذا في الإحراز بمال آخر به 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب العتاق همه 


قال :ولبيين: الطلاق كذلك؟ لأني أنويه في الطلاق في وجوه كثيرة . وفي «الأصل) : وإذا 
اختلفا في الشرط الذي علق به العتق بأن شهد أحدهما أنه كال له اث معلف الدارنانت 
شر وقية الكخر أنه كالالها إن فلمك تلان ناتك عفر وأغياء :ذف الي فجر الشهادة؛ 
لأنهما شهدا بيمينين مختلفين؛ لأن الثاني لا يصلح تكرارٌ للأول» فهما مختلفان وليس 
على كل واحد منهما إلا شاهد واحدء بخلاف ما لو شهدا بعتق منجز في يومين؛ لأن 
هناك يمكن أن يجعل الثاني تكراراً للأول فيجعل اتفاقهما على شيء واحد. 

وفي «المنتقى»: إذا قال الرجل لعبده: إن كلمت فلاناً فأنت حر فشهد عليه شاهد 
أنه كلمه اليوم. وشهد الآخر أنه كلمه أمس لا تقبل الشهادة. كرا هنا أنه إذا قال 
لامرأته “إن كلمت كاذنا قأنت طالق: فشهد عليه شاهد أنه كلمه غدوة والآخر عشية أنه 
تقبل الشهادة . 

وعن إبراهيم عن محمّد رحمهما الله: إذا شهد رجل على رجل أنه أعتق أمته هذه 
وتزوجها وشاهد آخر على إقراره أنه أعتقه وتزوجها قال: تعتق ولا يثبت التكاح . 

وفي «الأصل»: إذا شهد شاهدان على رجل أقذ قال لغنقوة جلك الداوونانك 
خوة :وقال الموك : إثما :قلت له إن كلمةفلانا فآنت حر فأبهما ما فعل فهو حر وقد 
ثبت اليمينان إحداهما بالشهادة» والأخرى بالإقرار. ولو شهد أحدهما أنه أعتقه على 
جعل وشهد الآخر أنه أعتقه بغير جعل لا تقبل الشهادة؛ لأن أحدهما شهد بعتق معلق 
بالقبول والآخر شهد بعتق منجزء وهما متاغيران فلا يمكن أن يجعل الثاني تكرار الأول. 

ولو اتفقا على العتق بجعل واختلفا في مقدار الجعل بأن شهد أحدهما أنه أعتقه 
بالف وشيد الآأخر أنه اعففه يالف وعمسماتة نيذه السالة على وجهيق: أما: إن كان 
العبد يدعي العتق والمولى يجحد.ء وفي هذا الوجه لا تقبل شهادتهما سواء كان العبد 
يذغى'العيق اقل الماليق أوباكقر الماليج "١.‏ بخاجة العيد إلى إثبات: العثق إذا كان 
العونى سعتكرا له الس بال شين العقق بألف وكمسانة» راع إند كا تر العردى دعن 
العتق والعبد [١"'اب/ ]١‏ ينكرء وفي هذا الوجه: إن كان المولى يدعي العتق بألف 
وخمسمائة تقبل الشهادة على الألف» وإن كان يدعيه بأل لأ تقبل الشتهادة أضيلا ؛ لآن 
العتق ثبت بإقرار المولى لا حاجة لإثباته بالشهادة وإنما الحاجة إلى إثبات المال فكأن 
الدعوى وقعت فى مطلق المال وشهد أحد الشاهدين بألف والآخر بألف وخمسمائة وهو 
يدعي الألف والخمسماثئة» وهناك تقبل الشهادة على الألف ولو كان يدعي الألف لا تقبل 
الشهادة أصلا . 

وإذا ادعى العبد أن المولى أعتقه بألف وأقام عليه شاهدين» وادعى المولى أنه 
أعتقه بألفين وأقام عليه شاهدين فالينة يكة المول + لأن العمل «الشين متعدر لتعدن إثبات 
العتق بالمالين؛ لأن المولى متى أعتقه على ألف وقبل لا يمكنه أن يعتقه على ألفين بعد 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كه كتاب العتاق 


ذلك فلا بد من العمل بإحدى البينتين فكان العمل ببيئة المولى أولى؛ لأن بينة المولى 
فتعدة تقبكه لزياذة وتنبت الحق لصاحيهاء والعبك عه تعيق 23 الحق لغيره فكان المولى أيه 
ادك 

وهذاء بخلاف مأ إذا أقام العبد دينة أن المولى قال له: اذا 1 أذيث إلى الما فأنت 


ع 


حرء فأقام المولى بينة أنه قال له : إاديث إل الفيق فأنث سكن فإذا أدى العبد إليه ألف 
ظ ارعم تنه وين ولاا ضري عليةه لآن هناك العمل باليكيق فى إثبات اليمينين ممكن لجواب 
أن العولى تال له إن أديت إليَ ألفين فأنت حر فقبل» ثم قال له: إن أفيت إل ألفاً فأنت 
حرء فقبل وهناك لو أدى إليه ألف درهم عتق ولا شيء عليه كذا ها هنا. ‏ 

ولو شهد شاهدان أنه باع نفس العبد منه بألف درهم؛ وشهد آخران أنه باع نفس 
العبد منه بألفي درهم. هذا وما إذا شهدا بعاد ع ع يد الوا وي 
أنه أعتق عبداً قد سماه لنا إلا أنا نسيناه والمولى يجحد ذلك لا تقبل شها 

وكذلك إذا شهدا على رجلين أن أحدهما أعتق عبده: و7 
شهادتهما لمكان العقل والنسيان. 

وإذا شهد أحدهما أنه أعتق عبده هذاء وشهد الآخر أنه وهب نفسه منه فالقاضي لا 
يقبل شهادتهما؛ لأنهما اختلفا لفظاً ومعنى؛ لأن العتق موضوع للإسقاط ليس فيه معنى 
التمليك. والهبة تمليك وليس فيها معنى الإسقاط بوجه. 

ولو شهدا جميعاً أنه وهب نفس العبد منه وجب القضاء بالعتق؛ لأنهما اتفقا على 
لفظة الهبة فتثبت لفظة الهبة بشهادتهماء وصار كالثابت عياناً . ولو عاينا أنه وهب نفس 
العبد من العبد فإن العبد يعتق» فكذا إذا ثبت ذلك بالبينة. وإن قال المولى : لم أنو العتق 
لا يصدق قضاءً ويصدق فيها بينه وبين ربه . 

ولو ثنيدا أنه« اوضق كنس العبد للعة وب القضياء والفمق ؟ لأن الوضية عفد 
تمليك كالهبة» فإنهما شهدا أنه وهب نفس العبد منه إلا أنه كان قال أضيف لك بنفسك 
للحال» فإنه يعتق للحال وإن أطلق الوصية إطلاقاً يعتق بعد الموت على قياس ما روي عن 
محمد رحمه الله في النكاح . 

إذا قال الرجل لغيره: أوصيت لك ببضع ابنتي للحال ثبت النكاح للحال» فإذا أطلق 
ينصرف إلى ما بعد الموت فلا يصح النكاح فكذا ها هنا . 

وإذا قال الرجل لعبدين له: أيكما أكل هذا الرغيف فهو حرء فأكلاه جميعاً لا يعتق 
واحكقتهما.. اطلى معمل رتحية الله المسألة في «اللأصل») إطلذقا .من متا يهنا هزه قال 
هذا إذا كان الرغيف بحال يمكن ذلك لواحد منهما أكل جميعهء أما إذا كان بحال لا 
يمكن لواحد منهما أكل جميعه ينبغي أن يعتقان. ومنهم من قال : لا يعتقان على كل حال 
وهو الأصح. وإطلاق محمد رحمه الله في «الأصل» يدل عليه» والرغيف في هذا يخالف 
مسألة الخشبة إذا علق العتق بحملها وقد بينا ذلك في الفصل الثالث من هذا الكتاب. فإن 
أقام أحد العبدين بينة أنه أكل الرغيف وحده وقضى القاضي بعتقه ثم أقام الآخر بعد ذلك 


كتاب العتاق ظ لاه 


بينة أنه هو الذي أكل الرغيف وحده فالقاضي لا يقضى بعتقه ولا ينقض قضاءه الأول. 
فرق بين هذا وبينما إذا جاء الغلامان معاًء وأقام كل 5 منهما البيئة أنه أكل الرغيف 
كله فالقاضي لا يقضي لكل وال منهما. 

والفرق: أن إحدى البينتين كاذبة بيقين وكل واحدة يجوز أن تكون هى الكاذبة» 
وعلى هذا التقدير لا يجوز القضاء بهاء فإذا جاء! معأ وكل واحدة يجوز أن تكون هي 
الكاذبة فقد وقع الشك في جواب القضاء بكل واحدة منهما ولا يجوز القضاء بالشك» 
فأما إذا أقام أحدهما بينة أولاً نفذ بعد القضاء ظاهراً وليس هناك ظاهر يمنع نفاذ القضاء 
وهو قيام دليل الكذب في البينة الأولى» فإذا أقام الآخر بعد ذلك البينة فقد وقع الشك في 
نقض القضاءء إن كانت الكاذبة هي الأولى ينقض القضاء للأول» وإن كانت الكاذبة هي 
الدافة أ يتقفى القفياء للا رلوي ب التضاء ل كتفي بالك كي لت حتفي بالشلت.» 

فرع على ما إذا جاء الغلامان معاً وأقام كل واحد منهما بينة أنه هو الذي أكل 
الرغيف فقال: إذا لم يقبل القاضي بينة الغلامين وردهما فأتت بينة أحدهماء ثم أعاد 
الغلام الآخر بينة على القاضي على ما شهدت له به أولا فإن القاضي لا يقبل شهادتهم؛ 
لأنه رد شهادتهم مرة لتهمة الكذبء ولو لم تمت واحدة من البنتين حتى مات أحد 
الغلامين. . .”'' بشهادين آخرين يشهدان له بما شهدت به الشهود الأول». وجاء الغلام 
بالشهود 3 شهدوا أول مرة حتى يشهدوا له بمثل ما شهدوا له به أول مرة فإن القاضي 
يقضي للغلام الذي جاء بشاهدين آخرين. بخلاف ما إذا جاء الغلام الآخر يشاهدين 
آخرين فإن القاضي لا يقضي لواحد منها والفرق: أنه إذا أقام كل واحد منهما بينة أخرى 
انيت إحدقها آن تجفا. كاذية بارلن من الأخرى لعياتر ان فيا لمكا العارفن» انا 
ها هنا البينة ردها القاضي لتهمة الكذب بقيت كاذبة بقضاء القاضيء ولم تبق معارضة 
للأخرى فيمت القضاء بالأخرى. 

وإذا كان العبد مشتركا بين رجلينء ففتهد أخدهما على صاحبه أنه أعتق: تضيية 'لا 
نبل ها قد عورا كان الوقير دطلية انمسر | إن كان موري ا فاه ركف لانتس دهده 
الشهادة حق تضمين صاحبهء ولأنه شهد بعبده فإنه يملك بعضهء وإن كان معسراً فللمعتق 
الثاني » وإذا لم يقبل شهادته بقى معسراً أن صاحبه أعتق نصيبه. وأحد الشريكين إذا أقر 
على صاحبه أنه أعتق نصيبه وصاحبه يجحد فالعبد لا يترك رقيقا بل يعتق ويسعى في جميع 
قيمته بينهما نصفان عند أبي حنيفة رحمه الله سواء كانا موسرين أو كانا معسرين أو كان 
أحدهما 006 والآخر 00006 وعندهما يسعى للمشهود عليه فى نصف قيمته إن كان 
المكتووة ,عله معسرا + وللا ارمس لداقى تخوية إن كارةالميقيوة غلب مومرا . 

فرع على قول أبي حنيفة رحمه الله» فقال: إذا وجبت السعاية لهما لو شهد أحدهما 
على صاحبه أنه استوفى السعاية من العبد لا تقبل شهادته؛ لأنه يشهد لنفسه لأنه يثبت 


. بياض بالأصل‎ )١( 


مه كتاب العتاق 


لنفسه حق المشاركة مع صاحبه فيما استوفاه من السعاية» لأن ما من حر يستوفيه أحدهما 
من هذه السعاية إلا وللآخر حق المشاركة معه. 

وكذلك إذا استوفى أحدهما نصيبه من السعاية» ثم شهد على صاحبه باستيفاء نصيبه 
لا تقبل لأنه يشهد لنفسه» فالمقبوض يسليم له إذا قبض صاحبه نصيبه بعد ذلك . 

وإذا كان العبد بين ثلاثة نفرء شهد اثنان منهم على صاحبه أنه أعتق نصيبه» وأنكر 
المشهود عليه فالعبد يسعى بينهم أثلاثاً: وإذا استوفى أحدهم شيئاً من السعاية» كان 
]!١ ,"3[‏ للآخرين أن يأخذا منه ثلثي ما أخذء وإذا شهد اثنان منهم على الآخر أنه 
يستوفى نصيبه من السعاية لا يقبل. والجواب فى هذه المسألة والجواب فى المسألة 
الأولى سواء إلأ آن هناك الأختار. ...429 لأن الشريك اثنان وها هنا الحسات بالبقالثة: 
لأن الشريك ثلاثه. وإذا كان العبد بين ثلاثة غاب أحدهم فشهد الحاضران على الغائب 
أنه أعتق نصيبه من هذا العبد فإنه يحال بين العبد وبين الحاضرين؛ فإذا حضر الغائب فقال 
للعبد: أعد البينة فأعاد البينة عليه فقضى عليه يعتق نصيبه وهو قول أبي حنيفة» وعلى 
نولو القاظى ونيا عله القنيادة فى الخال :رقش :تدرو اذا قير الداني: ل وهر 
اليد إغاةة اليحة علنت. 1 ْ 

والحاصل : أن هذه الشهادة على العتق مقبولة على الغائب عند أبى يوسف ومحمّد 
ربعديما لت و ععد أ فاه بوبجفة الك عزو الشهادة لا هين شدي العدق حارج الكافية انا 
نقد الى بون تهين لبد فدرد روشا اسان المي اى حقيقة ركيب اه امعان 
يتجزىء؛ فإنهما شهدا بعتق نصيب الغائب لا غير» فالشهادة على العتق قامت على غائب 
ليس عنه خصم حاضر فلا تقبل» فأما في حق قصر يد الحاضرين قامت على الحاضر 
فقبلت» وعندهما الإعتاق لا يتجزىء»ء فالشهادة على العتق قامت على الحاضر كما قامت 
على الغائب فقبلت على العتق» وصار الحاضر في إنكار العتق خصما عن الغائب. وإذا 
شهد أحد الشركاء'في العيك على اد فتريكيه أنه أصتق نيه وشتهك الشريلة الآخر على 
الشاهنة الأول آنه آعدى 'نصيبه فالقاضى لا يقضى على واخد هنيما بالحتق؟ لأنه لم يشهد 
على كل واحد منهما إلا شاهد واحد. 

وإذا كان العبد بين مسلم ونصراني شهد نصرانيان على المسلم أنه أعتق نصيبه لا يقبل . 

ولو شهد نصرانيان على النصراني أنه أعتق نصيبه قبلت بينته» فإن قيل: ينبغي أن لا 
تقل اشواحتبها على التضواق 4 لإآن كنياذقيها كما تايث عل التشيزا ببالعتق قاف على 
111111111111010 
المسلم فذاك يثبت حكما ومثل هذا جائز. 

ألا ترى أن المسلم إذا كان له عبد نصراني مأذون في التجارة شهد نصرانيان على 
العبد بالدين فإنه يقبل شهادتهما وطريقه ما قلنا . 
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فإن شهد نصرانيان على شهادة مسلمين أن النصراني أعتق العبد لا تقبل شهادتها ؛ 
لأنهما يثبتان فعلاً على المسلم؛ وشهادة النصراني على ذلك لا تقبل . 

ألا ترى أنه لو شهد نصرانيان أن قاضياً من قضاة المسلمين قضى لهذا النصراني 
على هذا النصرانى بكذا فالقاضى لا يقبل شهادتهماء وإن كانا يشهدان للكافر على 
الكافر؛ لأنهما يثبتان فعلاً على المسلم أولاً وهو القاضي . 

وإذا شهد أبناء الغيل أن المولى "أعتقة على فال أو :شين عال:والمولن يجحد».والعيد 
يدعي لا تقبل شهادتهما؛ لأنهما يشهدان لأبيهماء ولو كان المولى يدعي العتق بالمال 
والمديييهه نكهن أبناء لعن تقول شياييا > أن العدق يتيية يقرا المولن قار سابية 
إلى إثاته بالشهادة.وإتما الحاحة إلى :إثنات» المال»:والشهادة بالمال شهادة على الآم: 
وإذا شهد أبناء العبد على المولى أنه قال: يوم يدخل أبوكما الدار فهو حرء وشهد آخران 
بالدخول لا تقبل شهادة الاثنين؛ لأن العتق يجب بالحلف فصارا شاهدين للأب بالعتق . 

ولو شهد الأجنبيان باليمين وشهد أبناء العبد بالشرط لا تقبل شهادتهما أيضا 
ايتحسانا 4 أن الفعق :إن كان ضيبت بالقرطا بعك غكنةة تعيارا'فن هذا الوني 
كالشا هدي الات ظ ْ 

وإذا كان العبد بين ثلاثة نفر ادعى أخدهم أنه أعتق عتق نصيبه على كذاء فقال العبد: 
أعتقتني بغير شيء» فشهد الشريكان أنه أعتقه على كذا فشهادتهما جائزة؛ لأآن العتق قد 
ثبت بإقرار المولى المنازعة في المال وفيما يرجع إلى المال. . .''' هذه شهادة منهما على 
عبدهماء وكذلك إن شهد آباء الشريكين أو أبناؤهما بذلك؛ لأنهما يشهدان على عبد 
أبويهما أو على عبد ابنيهما وكل ذلك جائز . 

وإذا أعتق بعض الشركاء العبد وفي يد العبد أموال اكتسبها ولا يدرى متى اكتسبهاء 
واعقاف قله لش كاف «والهو قال اكسيعه يمه الكن فالقون كو له" لآن المي مدادت 
فيحال بحدوثهما على أقرب ما ظهرء ا ا ا ل ا 
يدعي حدوثه في الحال». وهو العبدء ولأن العبد ؛ بعتق البعض صار مكاتباً حكماً عند أبي 
احعينة رعمه ألله فتعكير ابنا لو كان سكانا سنينة: والمكاتب الحقيقى فيما فى هذه بمنزلة 
الحر والقول قول الحر فيما في يده أنه له عند منازعة غيره إياه كذا ها هنا. ‏ 

وإذا كان العبد بين رجلين» شهد شاهدان على أحدهما أنه أقر أنه أعتقه وهو موسر 
فالقاضي يقضي بعتقهء وكان لشريكه أن يضمنه وكان ولاء العبد له» وإن جحد ذلك إلا 
أن القاضي لما قضى عليه بالعتق فقد كذبه فى جحوده؛ فالتحق جحوهه بالعدم. ولو 
شهدوا عليه أنه أقر أنه حر الأصل فالقاضى يقضى بحريته ولا ولاء له عليه وليس لشريكه 
نااشع بان نع لعا ال 5 

والفرق: أنا نعتبر إقراره الثابت بالبينة بالثابت معاينة» ولو عاينا إقراره بالإعتاق كان 


() بياض بالأصل . 


و5 كتاب العتاق 


ولاؤه له وكان لشريكه أن يضمن لأنه أقر بسبب الضمان وليس الولاء» ولو عاينا إقراره 
أنه حر الأصل لم يكن له عليه ولاء». ولم يكن لصاحبه حق التضمين؛ لأنه ما 
أقر. . . 2٠5.‏ لأن سببها على اليقين إعتاقه إياه وهو لم يقر بذلك. 

ولو شهدا على إقراره أن الذي باعه قد كان أعتقه قبل أن يبيعه عتق من مال 
المشهود غلية4 لأنا لو.غاينا إقراره بذلك: لكان يعتق عليه العبد؛ لأنه يجت إقراره يعبات 
فساد البيع وبطلان حق البائع في الثمن» وهذا إقرار على الغير وحرية العبد وفساد ملكه. 
وهذا إقرار منه على نفسه» وإقرار الإنسان على نفسه صحيحء فكذا إذا ثبت إقراره بالبينة . 

وإن شهدا على إقراره أن الذي باعه قد كان دبره قبل أن يبيعه أو كانت أمة شهدوا 
على إقراره أنها ولدت من البائع قبل البيع» فإنه يحال بين المشتري وبينهما؛ لأنه لو ثبت 
إقراره بذلك معاينة كان الجواب كما قلنا؛ لأنه أقر على نفسه بقصر يده عنها وبحرية 
استرقاقه إياها وهذا من غلتهء فيصح إقراره بذلك» فكذا إذا ثبت إقراره بالبينة» ولا يعتق 
واحد منهما حتى يموت البائع فإذا مات عتقا؛ لأنه لو عتق بإقرار المشتري والمشتري ما 
أقر بالعتق إلا بعد موت البائع؛ ولا تسعى لواحد منهما لأن السعاية بدل الملك وكل 
واحد منهما تبر عن ملكهماء فيكون متبرئا عن سعايتة. 

ذكر البقالى فى «فتاويه» عن أبى يوسف فيمن شهد عليه رجل أنه قال سنة ست كل 
عارك لى خر بعد موقي :وقنهد آخر اللاقا ل جذللك سه سبي واتنهد اخن انه قا ذلك 
سنة ثمان ومات فيهاء يعنيى: في سنة ثمان» وقالوا: لا ندري رقيقه» قال: من أقام من 
رقيقه بينة أنه كان له سنة ست عتق بشهادة الآخرين يعنى الأوسط»ء هكذا ذكرهء ومعناه أن 
شهره هذا الزقق شهدا اهكان تسسا ست مطلها ونم يقولزا كان له سه سهورتك 
مقالته ذلك» أما لو قالوا: إنه كان له سئة ست وقت مقالته ذلك بشهادة اللأوسط» والآخر 
لم يعتق» ولا يعتق من كان له سنة ثمان قال ثمة» قال ذلك أيام. ...."2. 

وفي آخر عتاق [؟*الاب/ ]١‏ «الأصل) : إذا قال الرجل لعبده: إن دخلت دار فلان» 
فأنت حر فشهد فلان وآخر أنه دخل الدار تقبل شهادتهما. فرق بين هذا وبينما إذا قال له: 
إن كلمت فلانا كانت خره افشهن لان واخر أنه كلية لذ تقب شهادتهما»:.والفرق: أن الذي 
شهد أنه كلمه شاهد على فعل نفسه؛ لأن كلام العبد معه لا يتحقق إلا بحضرته وسماعه. 
وذلك فعل. وشهادة الإنسان على فعل نفسه لا تقبل» فخرج هو من البين فلم يبق إلا 
شاهد واحدء فأما صاحب الدار ما شهد على فعل نفسه إنما شهد على فعل العبد لا غيرء 
لأنه لا يحتاج في دخول العبد داره إلى فعل من جهته. فكان شاهدا على فعل الغير من 
كل وجه ولهذا افترقا. 

إن شهد ابنا فلان أن العبد قد كلم أباهماء فإن كان الأب يدعي ذلك لا تقبل 
شهادتهماء وإن كان يجحد فعلى قول أبي يوسف رحمه الله: لا تقبل شهادتهماء وعلى 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب العتاق ظ 4١‏ 
قول محمّد تقبل». والأصل أن شهادة الابن على فعل أبيه إذا كان للأب فيه منفعة لا تقبل 
بلا خلاف» وإذا لم يكن للأب فيه منفعة فهو على الخلاف» وستأتي المسألة مع أجناسها 
في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى» والله أعلم . 


الفصل الثامن 


في تفويض العتق إلى غيره 


إذا قال لأمعه » امرك بيدك يقوى العتق» فهذا على المجلين“؛ وكذلك إذا قال 
لأجنبي: أمر أمتي فلانة بيدك ينوي العتق» ا ولو قال لأمته: أعتقي 
نفسكء, فهو على المجلس ولو قال لأجنبي: أعتق أمتي فلانة فهذا على المجلس وما 
بعده» والجواب فى العتاق فى هذا نظير الجواب فى الطلاق» وكذلك إذا قال لأمته: أنتٍ 
حرة إن شئت؛ تعتبر مشيختها في المجلس حتى لو شاءت بعدما قامت عن المجلس لا 
يعتق» ولو قال لأمة من أمائة: أنتِ حرة وفلانة إن شئت» فقالت قد شئت نفسي لا تعتق 
لأذ'قوله: إناقعم كلام لا يستقل بنفسه فينصرف إلى ما سبق ذكره» 0 
عتقهاء فصار شرط وقوع العتق مشيئتها عتقهما كأنه قال لها: إن شعت عتقك وعتق فلانة 
فأنتما حران» فإذا شاءت عتقت نفسها فقد أتت ببعض الشرط فلا ينزل شيء من الجزاء . 

قال محمّد رحمه الله في «الجامع»: إذا قال الرجل لغيره: من شئت عتقه من عبيدي 
فأعتقه. فشاء المخاطب عتقهم جميعاً معأ عتقوا جميعاً إلا واحداً منهم عند أبي حنيفة 
رحمه الله والخيار إلى المولىء وعندهما يمقر ينا ؛ هكذا ذكر المسألة في رواية 
أ مليمان: وذكر محمّد في رواية أبى حفص : فأعتقهم المأمور جميعاً معأ عتقوا إلا 
واحد منهم عند أبي حنيفة رحمه الله والصحيح رواية أبى حفص ؛ لآن المصسلن ستكينة 
المأمور الإعتاق دون العتق» وعلى هذا الاختلاف إذا قال: من شئت عتقه من عبيدي فهو 
وعند أبي حنيفة رحمه الله: يعتق الكل إلا واحد منهم» وأجمعوا على أنه لو قال: 
من شاء عتقه من عبيدي فأعتقه. فأعتقهم جميعاً» عتقوا جميعاً. والخلاف فيما إذا كانت 
المشيئة مضافة إلى المخاطب لا إلى العبيد. 

وجه قولهما : أن كلمة من كلمة عامة وهي محكمة في إفادة العموم؛ وكلمة من كما 
تحتحل التعيضن تفيل لحت قال الله تعالى ١‏ كيرا يقت ين لمكن » الي 
'*] ويقال: باب من حديد والمراد هو الجنس فنعمل بالمحكم ونرد المحتمل عليه. ولاب 
حنيفة رحمه الله: أنه وجد ههنا ما يوجب العموم وهو كلمة من وما يوجب الخصوص وهو 
كلمة من فإن كلمة من للتبعيض لغةء والعمل هنا ممكن بأن يدخل جميع العبيد تحت الأمر 
إلا واحداً منهم. ولعااحية اراح حو ترون العدل كلد ين" لأن كلمة من ههنا 
مذكورة لإخراج بعض العبيد عن الجملة لأن من تتناول الكل» فكانت من لإخراج بعض ما 
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دخل تحت الأمرء والواحد متيقن» وما زاد عليه مشكوك, فلا يخرج بالشك والاحتمال» 
وفي قوله: من شاء عتقه من عبيدي فأعتقه بما يوجب الخصوص غير ممكن؛ لأنا لو عملنا 
بما يوجب الخصوص ابتداء وجعلنا الداخل تحت الأمر بعض العبيد يلزمنا العمل بما 
يوجب العموم انتهاء؛ لأن البعض الداخل تحت الأمر يصير عاماً لأنه موصوف بصفة عامة. 
وهي المشيئة فتعم فقلنا بالعموم ابتداء قصراً للمسافة . 

اماف الها العم ما برقي التنتصرمن فى الانعدا لا يوعن العمل ف 
الاتفي؟ أن الداخل كحك الآثر مطدريعن الفينة والتخارع كذلك» فاايعم قن 
الانتهاء فعملنا بها لهذا. 

ولو قال لأمتين له: أنتما حزان إن شنتماء فشاءت إحداهما فهو باطل؛ لأن معتى 
كلامه: إن شئتما حريتكماء فلا يتم الشرط بمشيئة إحديهما . ولو قال لهما أينكما شاءت 
العتق فهى حرة» فشاءتا جميعاً عتقا؛ لأن كلمة أي تتناول كل واحدة على الانفراد. ولو 
قات إحداهنا عنتزة ال كادفي ولو قناءةانكقال المولية أزردت احدريها عد :ديانة 
لا قضاء والجواب في العتق نظير الجواب في الطلاق. 

وفي «المنتقى»: بشر عن أبي يوسف: إذا قال لأحد: أعتق أي عبيدي شئت» فأعتق 
المامور كلهم جاز. 

وق لانواذن ابن شنماعة تعن أو بيوشف وححيية الله إذا :قال لغيرةة أععق أى عبيديئي 
7 فلن له اليتق أكثر من رامين ولو أعتق أكثر من واحد منهم لم يقع إلا على 
واحد منهم. ! 

ولو قال: كل أي هذا الطعام شئتء فله أن يأكل كله. وفرق بين العبيد والطعام 
على رواية ابن سماعة. وفى "نوادر بشر؛ عن أبى يوسف رحمه الله: الذين يشاؤون العتق 
منهم فهم أحرار فشاء واحد لا يعتق» وإن شاء اثنان فصاعداً عتقواء كأنه قال: إن شاء 
عبدان من عبيدي العتق فهم أحرارء وكذلك لو قال: إن دخل عبيد من عبيدي الدار فهم 
أخرار فدخل واحد لا يعتق»: وإن دخل اثنان فصاعداً عتقوا. . 10 

وف «الأمنز لاعن محتةة.رسل :قال لقيرهة جعلتعدق عدي إلبك :فلس له أن 
نياف وهو إليه فى البجلن كذلك لو قالة أعدن أي عبد هدين كمف وكذلك التاق 

انق سماعة عن محمد رمه الله فى زجحل قال لعبذه: افغل.فن:نفسك ما شنت» 
قالءة إن أععق نقبنه انبل أذ رقو دن معلسه عنن ون قاد قل أن ريفص نفس لم يكن له أن 
يعتق لف يدن للك وله أن يبيع نفسه وأن يهب نفسه. أن تصلق ننسة عل ها شا 

هشام قال: سمعت محمّداً يقول في رجل عاينته امرأته في جاريتهء فقال لها: هو 
بيدك نأعتقتها المرأة» قال: إن نوى المولى العتق عتقت وإلا فلا فإن هذا على البيع» فإن 
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قال: أمرك فيها جائزء فهذا على العتق وغيرهء وفى وكالة «الأصل» الوكيل بالإعتاق بمال 
للك اقيض المال ذا أعنق: | 

وفيه أيضاً: الوكيل بالإعتاق المطلق لا يملك التدبير والكتابة والإعتاق وعلى مال. 
وكذا لا يملك التعليق بالشروط والإضافة إلى الأوقات. وإذا قال لعبد: أعتق نفسك بما 
0 فأعتقه على دراهم فهو جائز إذا رضي المولى. وعلى هذا الخلع والطلاق» وهذا 
لأن الواحد لا يصلح وكيلا من الجانبين في هذه العقود ما لم يكن ببدل مسمئ» فصار 
وجود هذا التوكيل والعدم بمنزلة» ولو عدم التوكيل فقال العبد: أعتقت نفسي على كذاء 
' |واقالية المراة: خلعت بكذا طلقت نفسي بكذا إذا رضي به الزوج والمولى جاز وإلا 
قلا كرا هاا هنا ).ولو كان ادل نسمى فى هذ العقوقن نقال العيك : أعقف تفي عا 
كاه نالف نالي |ة حلمف تتدى على كذ جام ولا وتمرط وفيا المولن يعن لكت كا 
ذكر في «ظاهر الرواية»» فعلى ظاهر الرواية جوز توكيل الواحد من الجانبين إذا كان البدل 
صعى :نولم رحو ذللك [1/17177] إذاءلو يكن الال سيم 

وروى ابن سماعة عن محمد رحمه الله فى «نوادره»: أنه جوز توكيل الواحد من 
الجانبون فى بعد العقوه زوزق الى يدق الال عمو م رصقن تكاناتنا رسجر ابروا 
ابن سماعة عن محمد رحمه الله . 

وفي «الأصل»: إذا قال لعبده: أنت حر فيما شئتء أو إذا شئتء أو كلما شئت» 
فقال العبد: لا أشاء ثم باعه ثم اشتراه شاء العتق. فهو حر. والجواب في العتق نظير 
الجواب في الطلاق. ولو قال: أنت حر حيث شئت» فقام من ذلك المجلس بطل العتق؛ 
لأن حيث لتعميم المكان لا لتعميم الزمان فبقيت المشيئة مطلقة عن الوقت. والسكة 
المطلقة عن الوقت تقتصر على المجلس» ولو قال له: أنت حر كيف شئت» فعلى قول 
أبي حنيفة يعتق من غير مشيئة» وعلى قولهما لا يعتق من غير مشيئة» والجواب في العتاق 
في هذا نظير الجواب في الطلاق» والله أعلم بالصواب . 


هذا الفصل يشتمل على أنواع : 
نوع في بيان صورته وصفته وحكمه 
فنقول: التدير 0 00 2 المساق ا أن يقول المولى لعايف | د 


أن ادر ول ل ا 1 0 
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أنه لا يجوز بيعه عند علمائنا رحمهم الله» وإنما لا نجوز بيعه؛ لأن التدبير المطلق انعقد 
سببا للحرية للمال وإن تراخى حكمه إلى ما بعد الموت . 

وبيان ذلك: أن العتق يثبت عند الموت» والمعتق لا بد له من الإعتاق لو لم يجعله 
إعتاقاً للحال يحتاج إلى جعله إعتاقاً بعد الموت» والإعتاق فعل والميت ليس ٠‏ من أهل 
القعل» فمست الضرورة إلى جعله إعتاقاً للحال؛ وذلك لا يمكن إلا بجعل الشرط دليلاً 
على حكم السبب» ومتى جعل ذلك يبقئ قوله: أنت حر بلا شرط» فينعقد سببأ للحرية 
وإن تراخى حكمه. 

إذا ثبت هذا فنقول: انعقاد سبب الحرية حق الدبر» فلو جاز بيعه لبطل هذا الحق» 
وإنه لا يحوز. ولو قضى قاض بجواز بيعه ينفذ؛ لأن المسألة مختلفة» والموضع موضع 
الاشصاة: 

وأما التدبير المقيد فصورته: أن يقول الرجل لخاد إن مت من مرضي هذا فأنت 
ني اولض إن مقامين درطي كنا أ وقول ]صمي “راهزا نكر وله 
صور كثيرة تأتي بعد هذا . 

والحاصل : أن المدبر المقيد من لا يكون عتقه معلقاً بمطلق موت المولى» وهذا 
التدبير لا يمنع جواز بيعهء ولكن إذا لم يبعه ووجد الشرط يعتق. 

وإذا قال لعبده أنت حر يوم أموت؛ إن لم ينو النهار دون الليل كان مدبراً مطلقاًء 
لآن اليوم إذا كان مضافاً إلى ما لا يتقيد بالنهار يكون عبارة عن مطلق الوقت» فكأنه م 
انك غير وققنهما أموات: وإن نوئ النهار دون الليل كان يوا فيك لان فوته بالتهار 
يوجب وقد لا يوجد فكان بمنزلة ما لو قال: إن مت من مرضي هذا. 

ولو قال لها: أنت حر بعد موتي وموت فلان» أو قال بعد موت فلان وموتي فهذا 
لا يكون مدبراً في الحال» لأن المدبر المطلق من تعلق عتقه بمطلق موت المولى وعتق 
هذا العبد ما تعلق بمطلق موت المولىء إنما تعلق بموته ورقة فلن دفن عاك فالان 
أولاً والغلام في ملك المولى إلى أن يصير مدبراً مطلقاً ؛ لأن بعد موت فلان يصير عتقه 
مطلقاً بمطلق موت المولى» فإن مات المولى قبل موت فلان لا يصير مدبراًء وكان للورثة 
أن يبيعوه ؛ لأن بعد موت المولى يصير عتقه معلقاً بموت الأجنبي» فيعتير بما لو علق عتقه 
يموت الأجتبي ابتداء: وهتاك لا يصير مدبراً. وإذا مات المولى قبل الأجنبي يصير. . .17 
لورثته» كذا ها هنا. . 

ولو قال: إذا كلمت فلاناً فأنت حر بعد موتي فكلم فلاناً يصير مدبراً بناءً على ما قلنا . 

وفي «المنتقيل»: قال محمّد رحمه الله: عبد بين رجلين قال أحدها للعيد: إن مت 
أنا وفلان يعني شريكه ‏ فأنت حر لم يكن مدبراً» وكذلك لو قال الآخر مثل ذلك فمات 
أحدهما صار العبد مدبرا من الآخر. 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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وفي «الأصل)» : إذا قال له أنت حر بعد موتي إن شئت» فإن المولى ينوي في ذلك ؟ 
لأن قوله: إن قعف يجو اند ركون المراد منه المشيئة في الحال». ويجوز أن يكون المراد 
منه المشيئة بعد الموتء» فإن كان المراد منه الساعة صحث نيته؛ لأنه نوى ما يحتمله 
لفظه. وإذا قال العبد ساعتئذ شئت يصير مدبراًء ويصير تقدير المسألة: أنت حر بعد موتي 
إن شكت الساعة» وهناك إذا شاء الساعة يصير مدبراً؛ لأن بعد المشيئة يصير عتقه انا 
بمطلق موت المولى» وإن كان أراد مشيئته بعد الموت صحت نيته ابغاء وتكون له 
المشيئة بعد الموت» وكذا إذا لم يكن له نية . ويكون له المشيئة بعد الموت» لأنه لم يذكر 
للموت وقثاً من حيث التصرف ولا للمشيثة من وقت» جاه عي وده بعد الموات” 
وأيهتما دكات بعك اموت اول وإذا كان له المشيئة بعد الموت في هذين الفصلين 
أتهدللا يكوك قدت | ؟ اس عن مله نفلاك مؤت لمر له بجر اويح اليد رلك 
بعد ذلك» والمدبر من تعلق عتقه بمطلق موت المولى» بل بموته وبمشيئة العبد بعد ذلك. 
والمدبر من تعلق عتقه بمطلق موت المولى أو نقول المدبر من تعلق عتقه بمطلق موت 
المولىء وها هنا المتعلق بموت المولى الإيصاء بالعتق لا وقوع العتق» وهذا اللفظ يشير 
إلى أن هذا العبد لا يعتق» وإن شاء العتق بعد موت المولى ما لم يعتقه الوصي» وهو 
اختيار الفقيه أبي بكر الرازي» هكذا ذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه الله. 

وجه ذللق أنه تيل تعليق وقوع العتق بمشيئة توجد بعد الموت؛ لأن العتق لو وقع 
شع #رسة بع فوت الميولى إنا أن يقع بحكم التدبير ولا وجه إليه؛ لأن العتق في 
التدبير يقع بمجرد موت المولى» وأما أن يقع بحكم اليمين ولا وجه إليه أيضاً؛ لأن العتق 
خفيكل يكر نا قافا إلى حال زوال المعلق وإنه لا يصحء وإذا اوح الي ار 
جعلناه إيصاء بالعتق إن شاء العبد؛ لأن في التدبير وصية بالعتق. فصار كأنه قال: 
عبيدي بعد موتي إن شاءء ولو صرح به يصحء وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه 7 في 
االشرحه) آنة إذا مات المولى فشاء العبد عتقه فهو حر من ثلثه لوجود الشرط لا بالتدبير» 
وهذا تنصيص على أن المعلق بمشيئة العبد بعد موت العتق لا الإيصاء بالعتق . 

وفى «المنتقين» ابن سماعة عن محمّد رحمه الله: إذا قال لعبده: إذا مت فأنت حر 
إلا فتفيت ١‏ #اتمعدقة يمد الموك» برقال ابو عنسيةة وميه اله الجشوية على المجلين 
الساعة. قال محمّد رحمه الله: وكذلك إذا قال: إن شئت فأنت حر بعد موتي» فالمشيئة 
بعد الموت» قال: ألا ترى أنه لو قال: إذا جاء غدٍء فأنت حر إن شئت اكتسب المشيئة 
إليه بعد طلوع الفجر من الغد فكذا في الموت» وسوى بين تقديم المشيئة وتأخيرها . 

وذكر المعلئ عن أبي --0 رحمهما الله في «الإملاء» رجل قال لعبده: أنت حر 
عن توق اإنتكف؟ أونقال انكمت فأنت بعد موتي فالمشيئة للعبد فيهما جميعاً بعد 
الموت في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف رحمه الله: إذا قدم المشيئة فالمشيئة للعبد 
الساعة» وإذا أخر فالمشيئة له بعد الموت. 


وفى «المنتقى» أيضا عن مك يك راجحمه اثله إدا قال لعبدذه: اكَث حجر بعك موني إن 


1 كتاب العتاق 


شئت ذلك بعد موتي» فقام عن مجلسه الذي علم بموت المولى فيه لم يبطل ما جعله إليه 
حتى يقول قد أبطلت الوصية والمشيئة في ذلك» وإن نهاه عن ذلك في حياته بطل . 

وفي «الأصل»: نو ناك له: أنت حر بعد موتي إن دخلت الدار» لا يصلح هذا 
التصرف عندنا أصلاء بخلاف ما إذا قال: أنت حر بعد موتي إن شئت. والفرق أن في 
فصل المشيئة صححنا تصرفه بطريق الوصية» وتعليق الوصية [7اب/ ]١‏ بالمشيئة 
صحيح» وتعذر تصحيح هذا التصرف بطريق الوصية لأن تعلق الوصية بدخول الموصى له 
الدار باطل . 

وإذا قال لعبده: أنت حر بعد موتي بيوم أو قال: شهر فهذا لا يكون مدبراًء وهذا 
التصرف إيصاء بالعتق» حتى لا يعتق بعد موت المولى بمضي يوم أو مضي شهر ما لم 
يعتقه الوصي» وإذا قال: أنت حر إن مت إلى مئتي سنة فهذا مدبر مقيد يجوز بيعه؟ لأنه 
يتصون أن لا يموت :إلى مق سنة : ْ 

ولو قال لعبده: أنت مدبر على ألف درهم فقبل. فهو مدبر والمال ساقط. أما هو 
مدبر؛ لأن التدبير على المال شرط لزومه قبول المال كالعتق على المال شرط لزومه قبول 
العال؛:«وأما الجال#ساقط؟-لأنه لو توسيت: وجية على المدين» ولا يجب للمولى.علن 
المدبر:'شىء لآن المدير ملكة بخلاقف الإعتاق على المال لأن عتاك المال يجب على 
المعتق. 2 

وفي (المنتقى) بشر عن أبي يوسف رجل قال لعيده: آأنت مدير على الألف درهم. 
قال: انو عشيفة وحيه الله: القبول إليه بعد الموت» وللمولى أن يبيعه قبل الساعة, أو لم 
يقبل. فإذا مات وهو في ملكه. . . .'''» فإن قال قد قبلت أداء الألف. وعتق كأنه قال: 
أنت حر بعد موتي بالألف. وقال أبو يوسف: إن لم يقبل الساعة فليس له أن يقبل بعد 
ذلك» وإن قبل الساعة كان مدبراً وعليه ألف درهم إذا مات سيدهء وإن لم يكن له مال 
غيره سعى في الأكثر من الألف ومن ثلثي القيمة وعتق المدبر يعتبر من ثلث المال مطلقا 
كان أو مقيداً. وهو مذهب على وسعيد بن المسيب وشريح والحسن وابن سيرين» وقد 
صح برواية ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله عليه السلام جعل المدبر من الثلث"'". 
وقوله: وعتق المدبر يعتبر من ثلث المال أراد به بعد الدين» حتى إذا كان على الميت دين 
مستغرق لماله أو قيمة المدبر فالمدبر يسعى في جميع قيمته للعرف؛ لذن عنقه بطريق 
الوصيه والوصية. . .''' فيجب رد عتقهء وذلك بإيجاب السعاية عليه» وإن لم يكن على 
الميت دين فهو حر من ثلث ماله؛ حتى إذا لم يكن له مال آخر سوى المدبر يسعى في 
ثلثي قيمته مدبراً للورثة» فمعرفة قيمة المدبر يأتى بعد هذا إن شاء الله تعالى . 


(؟) أخرجه ابن ماجه في العتق حديث 1514» والبيهقي في السئن الكبرى »514/٠١‏ والطبراني في 
المعجم الكبير 2551/١١‏ والمتقى الهندي فى كنز العمال .795717٠١‏ 
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وإذا قال لعبده: إن مت فلا سبيل لأحد عليك يصير مدبراً» وإذا قال لعبده أوصيت لك 

برقبتك» فقال: لا أقبل فهو مدبرء ورده ليس بشيء» رواه ابن رستم عن محمّد رحمه الله . 
نوع 
آخر من هذا الفصل 

قال محمّد رحمه الله في «الأصل»: إذا قال الرجل: كل مملوك لي حر بعد موتي» 
أو قال: مملوك أملكه. فهو حر بعد موتي» قال: واأكانة فى ملكاديوم تال عدف اكات 
فبى مور 51 مغر سيفة ونا يعاكة مخ ذيك لذ بير ديرا : ويجوز بيعه» ولكن إذا بقى في 
ملكه إلى وقت الموت يعتق من ثلث ماله مع المدبرين». وقال أبو يوسف رحمه الله : ما 
يملكه بعد هذه المقالة لا يعتق بموته» ووجهه ظاهر. إن قوله كل مملوك لي للحال بحكم 
الموضع». وقوله أملكه للحال بحكم العرف». فقد أضاف عتق ما يملكه في المال إلى ما 
بعد الموت» فإنما د يعتق ما يملكه في الحال لا ما يملكه بعد ذلك. ل 
فقال: رار الى أو قال : كل مملوك أملكهء فهو حرهء فإنما ب يعتق ما هو في 
ملكه في الحال» ولا ب يعتق ما يملكه بعد ذلك» ومحمّد رحمه الله يقول: باب التدبير ما صح 
موث الصص فاك إلى وقت الى اللسيعل؛ ؛ لأن الإضافة حصلت إلى حال زوال 
الملك» ونم ضحت طرق الرضية؟ لاش إشافة الرضية إلى ال زوال اليلك سات تدرها 
نظراً للعباد» وإذا كان جواز هذا التصرف بطريق الوصية يجب اعتبارها بالوصية . 

ومن قال.. ."2 لفلان بكل مملوك لي» أو قال: بكل مملوك أملكه؛ ولم ينص 
على الحال يتناول ذلك ما يملكه للحال وما يملكه بعد ذلك كذا ها هناء إلا أن ما يملكه 
فى الحال يصير مدبراً؛ لأن السبب فى حقه وهو الوصية انعقد للحال» وما يملكه بعد 
ذلك للضي قرا 4 لأن لسن هو الوفية ل يقد فن نه للجال» وإنما ينعقد عند 
العويت كنات الملي المقين: 1 

وعن أبي يوسف برواية ابن سماعة أن الحالف لو قال : نويت كل مملوك لي يوممْدٍ 
يدخل فيه ما يستفيده» ولم يصدق على ما في يده وهم مدبروك». قال الحاكم أبو الفضل 
رحمه الله : هذا خلاف الأصل» وإذا قال : كل مملوك لي حر بعد موتي لا يدخل نحته كل 
فملو ينه :وين غترة؟ ا ا 0 وبأي ذلك 
عر ارا ينكل ف مسيم رين قرو انا انم المساورلة رطان روي 1 

نوع 
آخر من هذا الفصل 

وتدبير الصبي عنده لا يصح؛ لأنه مما يضره» ويستوي فيه التنجيز والتعليق ببلوغه 

حتى إذا قال للصبي بقيده: إذا أدركت فأنت حر بعد موتي لا يصح.ء وكذلك المجنون 
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والمعتوه الغالب لا يصح تدبيرهماء ويصح تدبير السكران» وكذا المكره على التدبير إذا 
دبر يصح تدبيره» وإنما يصح باعتبار العتق لا من حيث إنه وصية» فإن الوصية من المكره 
لا تصحء والمكاتب إذا دبر مملوكاً من كسبه لا يصحء وكذا العبد المأذون له في التجارة 
إذا دبر لا يصح تدبيره. 

وإذا قال لغيره: دبر عبدي» فأعتقه المأمور لا يصح., لأنه أمره بعتق معلق وقد أت 
بعتق منجزء وهما مختلفان. 

0 إلى صبي» فقال: دبره إن شئت فدبره» فهو جائز سواء 
كان الصبي يعقل أ و لا يعمّلء. إن كان يعقل فظاهرء وإن كان لا يعقل فطريقه : أن يجعل 
كلام الصبي شرطأً لوقوع التدبير» كأنه قال لصبي لا يعقل : إن قلت إنك مدبر فهو مدبرء 
وقول الصبي يصلح لشرط وقوع التدبير كما يصلح شرط وقوع الحرية» وإذا جعل أمر 
عبده في التدبير إلى رجلين فدبره أحدهما لا يصح. 

وإذا دير عبده» ثم ذهب عقله ومات فالتدبير على حاله وإن كان فيه معنى الوصية» 
بخلاف ما إذا أوصى برقبته لإنسان ثم جن» ثم مات حيث تبطل الوصية. والفرق أن 
الرصة بار واتكم لازم تي ريلك الر مي تسيخها قد 00 يحارنن 


فيكون لولد ا حكم للابتداء مما يمنع ابتداء الوصية يمنع بقا اننا الكوسو 
يجب له ذمة حتى لا يملك المولى فسخه. ل 
يمنع ابتداؤه يمنع بقاه. 


ولو قال: يوم أدخل الدار فعبدي هذا حر بعد موتي. فذهب عقله ثم دخل الدار 
0 ا 0 اي ا ل 
الذي تعلق بالشرط: اماو موود د ا يي ا 
قا 

زر العنالث رقن ويطتوت ذا قال العا إن مت أو قتلت فأنت حرء فعل قول زفر 
هو مذبر؟ ا ل 0 يعتق إذا مات على أي وجه مات» 
وعلن فول أ بي يوسف: لا ايكون فلايرا ؛ أنه علق عته بأحد شيئين. فالقتل إن كان موتاً 
فالموت ليس بقتل» والتعليق بأحد الشيئين يمنع أن يكون....''' في أحدهما خاصةء 
فلا يصير مدبرأ حتى يجوز بيعهء والله أعلم . 

دوع 
آخر من هذا الفصل 
لا ا ل يت ليدع في العادير 


4 ا بالاصل. 


كتاب العتاق 14 


حتى أن المولى يملك إجارة المدبر والمدبرة» واستخدامهما وتزويجهماء وكل تصرف لا 
يقع لحر نحو البيع والإمهار يمتنع في المدبر حتى إن المولى لا يملك بيعهما وإمهارها. 
وهذا لأن المدبر باق على حكم ملك المولى إلا أنه انعقد سبب الحرية في حقهء وكل 
تصرف يبطل هذا السبب فالتدبير يمنع المولى عنه صيانة لحق المدبر عن البطلان. وكل 
وى اس ب اليد ع اي 

إذا بثت هذا فنقول: الإجارة والكا وال ما 0 ال 0 السبب» فلا يمنع 
على المولى بحكم التدبير؛ ويجوز كتابته أيضاً؛ لأن بالكتابة لا يبطل ]١/1775[‏ السبب 
الوصهه هنا للسديرم: ذل «الككابة سمي عند أداء لال الكقاية ها كان موك إلى يوم 
العرك ومسو فقي لان سرحت ارهن عرد ج87 هذاز السحناف واسسناء الددن عن 
مالية المدبر غير ممكن» لأن استيفاء الدين من المالية يكون بطريق البيع» وبيع المدبر لا 
بجوزع: ذا تمدن منقيكة ) لااعشناء م يقالنة انديس :لا بتقدية الاوعناء واكتيات المدير 
والمدبرة للمولى» وكذلك إن بيعهما ومهرهما للمولى؛ لأنهما بقيا على حكم ملك المولى 
كالأمة» وولاؤهما للذي دبر لا ينتقل عنه حتى إن المدبر إذا كان بين اثنين أعتقه أحدهما 
وهو موسر وضمن قيمته في نصيب شريكه عن المدين ول يتكير المونى ١‏ لان امسق 
ها هنا ثبت من جهة المدبر فى الحقيقة لا من جهة الذي أعتقه؛ لأن المعتق بأداء الضمان 
ليوك تعس الكترنافيها هنا لأن العدى الؤ فيل 'الاققال مو ملك لى للقي انها 
وخسس القمان لأيناو الحيلرلة نين الكدير .والفولن إنراء أن يقال يان الى يلك تصضهت 
صاحبه من المدبر ولاء» ولما كان الطريق هذا كان العتق في نصيب المدبر من جهته لا 
من جهة المعتق» فيكون الولاء للمدبر بهذاء والله أعلم . 

دوع 
آخر من هذا الفصل 

عبد بين رجلين دبره أحدهماء فعلى قول أبى يوسف ومحمّد رحمهما الله: يصير 
الك مدير » 51 السور عكنها لأ جور + وعتد إى خققة همالك رتصر التدسر ان 
تسبي العنين !ا [آ 0 التدنين عتله شيع ند والكترمك الناقث فى ضيه شا راثك مين 
فعند أبي حنيفة: إن كان المدبر فووا إن شاء دبر نصيبه» ون قاع اعدق» وان شاء 
العيساك ليعقق + وان قاء تاك كزلقه.وإنكباء مهن المنير قبمة الضيية: :شيا راك أريعة 
إنكاة العديس سير ا المين لق تفديين الس قن قله العى ةم 115 :دكن الففالة فى 
عتاق «الأصل». وذكر هذه المسألة في «(الجامع الكبير») ولم يذكر خيار العتق . ْ 

حكى عن الفقيه أبى بكر البلخى رحمه الله أنه كان يقول: فى المسألة روايتان: على 
رواية #الجامع» ليس للساكت أن يعتق نصيبه» وكان يأخذ بهذه الرواية ويقول يأن الساكت 
بإعتاق نصيبه يضر بالمدبر بتفويت منفعة الحرمة من غير حاجة إليه» ولا يجوز للإنسان أن 


)١(‏ بياض بالأصل. 


07 كتاب العتاق 


يضر بغيره من غير حاجة» بخلاف ما لو عتق الأول نصيبه. فإن للساكت أن يعتق إذ ليس 
في تلك الصورة في إعتاق نصيبه إبطال حق الحرمة على صاحبه؛ إذ ليس لصاحبه حق 
الخدمة بعد ما أعتق نصيبهء فالخلاف ما إذا أراد الساكت أن يدبر نصيبه؛ لأنه لا يفوت 
على صاحبه منفعة الخدمةء بل يبقى حق الخدمة كما كان» وبخلاف ما إذا أراد استسعاء 
العبد فإن له ذلك» وإن كان يعتق نصيبه ويفوت حق صاحبه في الخدمة؛ لأن الاستسعاء 
محتاج إليه ليصل إلى بدل ملكه. ادن عي الوسوه إلى الا الك المي » فكان 
ماتيا إلى الاستسعاءء وإنما احتاج إليه من جهة المدبر فكأن المدبر أعتق نصيبه. 

وجه رواية كتاب العتاق: أنا لو منعناه عن الإعتاق فقد أبطلنا عليه ملكه من غير 
عوض» فمتى أطلقنا له الإعتاق إن كان يبطل حق صاحبه في الخدمة لكن بعوض» ولا 
شك أن الإبطال بعوض أولى من الإبطال بغير عوض» فإن اختار الساكت التدبير في 
نصيبه صارت الجارية مدبرة بينهماء وكان لكل واحد منهما أن يستسعيهاء وأن يستخدمها 
ببجهة الرق. 

وإن أعقق نضببية كان للمدى كا غاززك انك تعيه ]ذا 014 انمق وهر ا 
أعتق نصيبه وإن شاء ضمن المعتق قيمة نصيبه مدبراًء وإن شاء استسعى العبد في قيمة 
٠ 00000‏ 

وإن:اختتان السشاكت امسسعاء العند: واستسفاة فى قيمة تضبييةه عدن تصسة بأداء 
الجعاية 8:وإن كان المعيق معي ١‏ #[للعدير قن نضيية كا راق إن شاه أعدق انضية وان قاة 
انشع العناالى ةا ,ولي :له أن تعن المعدن تفينه: 

وإن كان موسراً فرق بين الاستسعاء وبين الإعتاق»؛ فإن الساكت إذا أعتق نصيبه كان 
للمدبر أن يضمنه قيمة نصيبه إذا كان موسراً» وفي الفصلين جميعاً عتق نصيبه من جهته: 
ون اتكان البناقك أن يدك قيضل بها له قله زلف الكنه بسي ان للك وير لسن :قي إيطا 
حق على أحدء وإن اختار الساكت تضمين المدبر وضمنه قيمة نصيبه صار نصيبٌ الساكت 
فهو كالمدبرء ويكون نصف العبد رقيقاً ونصفه مدبراً وكان للمدبر في النصف الذي ملكه 
من جهة صِاحبه:خيارات أريعة”'' إن شاء أعتقةه» :وإن شاء استسعاء وإن شاء تركه على 
حاله؛ لأنه استفاد الملك فيه من جهة الساكت فيكون فيه مثل ما كان للساكت. والله 
أعلم . 

فد ذكرنا 01 الساكت: إذا أعكق تضينه فالمدم أن يقيفة قمة أصيية ديا "قاذ به م 
معرفة قيمة المدبرء وتكلم المشايخ فيه» بعضهم فالوا: ينظر بكم تستخدم هذه مدة عمره؛ 
لأن الباقي بعد التدبير ملك الخدمة لا غيرء وبعضهم قالوا : يقوّم فائت المنافع التي تقوم 
بالتدبير» قالوا : وإلى هذا أشار محمّد رحمه الله في بعض الكتب. 


وبعضهم قالوا: يعتبر نصف قيمته لو كان قناً؛ لأن الانتفاع بالمملوك نوعان: انتفاع 


)2230 لك المؤلف بعد ذلك ثلا ئة خيارات ولم يذكر الخيار الرابع 


كتاب العتاق ا 


بعينه وانتفاع ببدله وهو الثمن» والانتفاع بالعين قائم وبالبدل وهو الثمن لاء فكان الباقي 
١‏ وإلى هذا مال الصدر الشهيد حسام الدين رحمه الله وبعضهم قالوا: 

يعتبر ثلثا قيمته لو كان قنا؛ لأن المملوك ثلث منافع الاستخدام والاسترباح بواسطة البيع ؛ 
ونقاء الدين بعد موت المولى وبالتدبير يفوت الاسترباح» أما لا يفوت الاستخدام» ولا 
قضاء الدين بعد موت المولى لأن المدبر يسعى بعد موت السيد. رعنيي تالو ينيال 
عن. . .27 أن العلماء لو اتفقوا على جواز بيع المدبر بكم تشتري هذا على أن المشتري 
أحق بمتابعته» دون رقبته وعلى أن يعتق بموته» قالوا بمئة يجب ذلك القدر. 

وإذا كانت الأمة بين رجلين قالا لها جميعاً: أنت حرة بعد موتناء» فإن هذه لا تكون 
مدبرة؛ لأن كل واحد منهما بما علق عتق نصيبه بموته وموت صاحبه» فيعتبر في حق كل 
واحد منهماء إنما لو كان الكل له وقد علق عتقه بموته وموت الأجنبي فهناك لا يصير 
مدبراً للحال كذا ها هنا. 1 

قزق ماك اجدهما بعاد هله النقالة هقان تصيي الأخر رضير مدير الآ 0 عنصب 
الآخر بقي متعلقاً بموته وإذا صار نصيبه مدبراً كان لورئة الميت من الخيار عند أبي 
حنيفة رحمه الله ما كان له لو كان حيا؛ لأن نصيب الحي إنما يصير مدبراً بعدما يصير 
عللة القيةه ميرانا لورثته ؟ لأن شرط عتقه لا يتم بموته . 

مدبرة بين رجلين مات أحدهما عتق نصيبه منهاء وسعت للآخر في قيمة نصيبه» ولا 
ضمان له في تركة الميت؛ لأن الميت لو ضمن لصاحبه إما أن يضمن بالموت ولا وجه 
إلبه أيضاً؛ لأن صاحبه . . . .7" به لما ساعده على التدبير» ولكن الجارية تسعى للحي من 
اميه (ناتسيييه لشن يقن دنا لا قوم رعسل التجيرة رفك .. :1 عولد المي معنن 
ضبنب الميتة والله أعلم . ْ 


+ 


ركه 
آخر من هذا الفصل 
وإذا وبر ا ترج يا فى يان ماري البو ار : لأنه لو أعتقه يجوز فكذا إذا دذيرهء 
نإنابؤلدك:يعد ذلك ولدا لأقل من ستة أشهر فهو مدبرء وول ا يي ا 
نكران سديرا + لأنا لم نتيقن بوجوده حين دبر» ومتى وقع الشك لا يثبت بنك التدن ١‏ للا تلو 
اموا ول الك ا نولت كن مويبرنة اشير 
1 اله الي بزلات كتاب العتاقة وسوّى بينهما وبين ا 5 يذكر 
مسألة الهبة في بعض روايات كتاب العتاق» وإنما تدوالئن والأمهاز والرهن» :وذكن: فى 
كتاب الهبة [775/ ]١‏ إذا أعتق ما فى بطن جارية : ثم باع الجارية لا يجوزء ولو وهبها 


)١(‏ بياض بالأصل. 


0 كتاب العتاق 


يجوز وفرق في الإعتاق بين الهبة والبيع. فمن مشايخنا من قال: في المسألة روايتان» 
والأصح هو الفرق بين الإعتاق والتدبير فنقول: بعدما دبر ما في بطن الجارية كما لا 
يجوز البيع لا يجوز الهبة. وبعد ما أعتق ما في بطن الجارية يجوز الهبة» ولا يجوز 
البيع. والفرق ظاهر أن بالتدبير لا يزول الولد عن ملك المولى قبل موت المولى» وإنه 
متصل بالأم؛ والموهوب إذا كان متصلاً بما ليس بموهوب من ملك الواهب اتصالاً يقبل 
الفضل يمنع جواز الهبة؛ لآنه يكون بمعنى هبة المشاع. فَأما الإعتاق يزول الولد عن ملك 
المولى. ؛ فالموهوب غير متصل بما ليس بموهوب من ملك الواهب» فهو كما لو وهب دار 

ا 511 وسلمها إلى الموهوب له وهناك تتم الهبة في الدار كذا ها هنا . 

فإن قيل: في فصل الإعتاق. ..' إن كان لا تفسد الهبة في الجارية من الوجه 
الذي للحم ل د لصيل غير حيث إن الولد مستثنى شرعاً» قلنا : : استثناء الولد شرعاً لا يمنع 
جواز الهبة. ألا ترى أنه لو استئناه شرطاً كانت الهبة جائزة في الأم. 

ولو دبر ما في بطن أمته ثم كاتب الأمة يجوز؛ لأن الكتابة تعود للعتق» وثبوت حق 
العتق للولد لا يمنع عقد العتق في الأم. فإن وضعت بعد هذا القول ولداً لأقل من ستة 
أشهر فهو مدبر مقصود بالتدبير من جهة المولى. ومكاتب تبعاً للأم. فإن أدت الم ة خلال 
الكتابة إلى المولى عتما بالكتابة. وإن لم تؤد حتى مات المولى ' عتق الولد بالتدبير. وتبقى 
الأم مكاتبة على حالهاء وإن لم يمت المولى ولكن ماتت الأمة يبقى الولد فيما على الأم 
على نجوم الأم. فإن مات المولى بعد ذلك فإن كان الولد يخرج من ثلث ماله يعتق بحكم 
التدبير دبرا عن يدل الكتارة ؛ لأنه مكاتب استفاد عتقأ من جهة المولى. فإن كان لا يخرج 
من ثلث ماله يعتق منه بقدر ما يخرج من ثلث ماله بغير سعاية بجهة التدبير» ويلزمه 
السعاية في الباقي من رقبته بجهة التدبيرء بعد هذا يخير إن شاء مضى في الكتابة» وإن 
شاء ء مضى في السعاية بجهة التدبير»ء وإن كان بدل الكتابة أكثر إلا أنه نجمء 
واللسعانيي د" العزيي نيا لم قل .0 له جهتا حرية» فيختار الأنفع في حقه. وهذا 
قول أبي حنيفة رحمه الله . 

وإذا كانت الامة ابيع اتنين ندبى ا حدهما ماق يطلنها لير معائربوإن ولدت ننه ممما 
لأقل من ستة أشهر صار نصيبه مدبراً عند أبي حنيفة: ويكون للساكت في نصيبه خيارات 
خمسة إن كان المدذير مسرا : 

وإن جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر لا يصير نصيبه مدبراًء والنصف في هذه 
المسألة نظير الكل فيما إذا كانت الجارية كلها له. 

وإذا كانت الأمة بين اثتين قال أحذهما لهأ : ما في بطنك حر بعد موتي. وقال 
الآخر للأمة أنت حرة بعد موتي : »؛ فولدت بعد هذه المقالة لأقل من ستة أشهرء فالولد كله 
يصير مدبراً بينهما ؛ لذأنها الجنيها على قدييرة الاو تكن تضيية مله لبي #تمدوة: والثاني 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب العتاق ا 


دبر نصيبه منه مع تدبير الأم ولا ضمان لواحد منهما على صاحبه في الولد؛ لأن كل واحد 
منهما فعل في الولد مثل ما فعل صاحبه. وأما في الأم فللذي لم يدبر الآم في نصيبه 
خيارات خمسةء عند أبي حنيفة رحمه الله : كان اللو وس وانتولوت لا كثن مزع 
سئقة أشهدر ضوقت هذه المقالة فالولد مدبر للذي دبر الأم؛ لأن كلام الأول قد لغا؛ 
لأنها لم تتيقن بوجود الولد وقت تدبيره فكانت العبرة بكلام الثاني؛ واو ا كان 
اخدهينا ون الحازية ه .وفتاك: إذابساد نع اتلك كات الولد مدنا فبعد ذلك التدبير عندهما 
لا يتجزأ فصار كل الجارية مدبرة للذي دبرهاء فصار جميع الولد مدبراً له أيضاً 2 للأم. 

وعند أبى حنيفة رحمه الله : التدبير يتجزىء فيصير نصف الجارية مدبر للذي دبرهاء 
وتعيي تضننت الله سوير النانيها اللحال الجارية إل كان الببا كت عق ذلك «تتضهية 
القن قري اتغيية نين الها قاذ افيه 13 لدعا الحدور بعتب الولفة ”آذ العنين يتملك 
نصف الساكت من الجارية من وقت التدبير» ولهذا يعتبر قيمتها يوم التدبير واليوم التدبير 
ولد. . .20 كان جزءاً من أجزاء الجارية» فيملك المدبر نصيب صاحبه من الولد بضمان 
الجارية كما لو اشترى» وإن اختار الساكت امستسعى الجارية في نضضا قيمتها ليس له أن 
يستسعي الولد بعد ذلك وإن صار نصف الولد مدبراً الأ أنه عدار عدن اها وإذا كان هها 
في التدبير يكون تبعاًء في السعاية أنها والله أعلم . 

دوع 
آخر من هذا الفصل 

شهد شاهد على رجل أنه دبر هذا العبد» وشهد عليه آخر أنه أعتق هذا العبد لا تقبل 
شهادتهما؛ لأنهما شهذا بأمرين مختلفين» وكذلك إذا شهد أحدهما أنه أعتق بعد موته 
خاصضة وقنينة الآخر أنه أعققه رعد مر تهوموت فلن لأ تقل شهادتيها» لآنهما شهدا بامرين 
مختلفين ؛ لأن أحدهما شهد بعتق معلق بشرطين» والآخر شهد بعتق معلق بشرط واحدء 
وكذلك لو شهد أحدهما أنه دير أحد عبديه؛ وشهد الآخر أنه دبر هذا العبد بعينه لا يقبل . 

ولواشهدا أنة دبر أحد عبدية بغير غيته إن كانت الشهود فى :خال حياة المولى لا 
تقبل الشهادة عند أبى حنيفة رحمه الله وعندهما يقبل. وان تتند اس للتجيجل مودت 
الجرف: ينظر إن لم توجد المرافعة إلى القاعى فى عمال صياة الموان: قتليك الشهاذة عند 
أبيى حنيفة رحمه الله استحساناًء والقياس أن لا يقبل» وإن وجدت المرافعة إلى القاضي 
فى حال حياة العولى:وأبطل القاضي شهادة الشهود ” ثم شهدا بذلك بعد موت المولى لا 
يقبل القاضي شهادتهما عند أبي حنيفة رحمه الله قياساً لع ) لأن القاضي إنما أبطل 
كيادتيها لتيمة 'الكذت: لا ديهنا شهدا قبل الدعوى ؛ لأن الدعوى من المجهول لا تتصورء. 
والشفاذ و بل الدغرى عاد الحديه في الخو وكالاحياد وكوي لخدو ار 
لهذا بعد ذلك أنذا: 
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ولو شهد شاهدان على رجل أنه قال: هذا حر بعد موتي لا بل هذا قبلت الشهادة. 
عقا حتويينا من ثلثه إذا وجد الدعوى منهما بالإجماع؛ لأن الشهادة في حق كل واحد 
منهما قامت على إثبات الحق لمعلوم؛ لأنها قامت على تدبير الأول بعينه وقامت على 
تدبير الثاني بعينه» والرجوع عن الأول فهو قولنا: إن الشهادة في كل واحد منهما قامت 
على إثبات الحق لمعلوم». وكذلك لو شهدا أنه قال: هذا حر ألبتة» لا بل هذا مدبرا قبلت 
الشهادة في حق الأول والثاني لما قلنا . 

ولو شهدا أنه قال: هو حر ألبتة» أو هذا مدبر فإنه لا تقبل الشهادة عند أبي حنيفة 
رحمه الله؛ لأنها قامت للمجهول فى العتق والتدبير ودعوى العتقء والتدبير شرط عنده»ء 
وإنه لا يتصور من المجهول . ْ 

ولو شهدا أنه قال: هذا مدبر وهذا وهذاء فشهادتهما للأول جائزة عندهم؛ دنه 
وقعت للمعلوم وشهادتها للآخرين باطلة عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنها وقعت 
للمجهول. فإن أقر المولى بذلك قيل له: بين التدبير فى أي الآخرين ثبت؛ لأن جهالة 
الخصم لا تمنع صحة الإقرار؛ لأن الإقرار صحيح وغير دعوى لك 

ولو شهدا أنه قال: أحد هذين العبدين مدبر لا بل هذا لأحدهما بعينه؛ فإن 
شهادتهما للذي عيناه مقبولة بالإجماع» وشهادتهما للأولين لا تقبل عند أبي حنيفة 
رحمه الله. ولكن يحلف للآخر بالله ما أراد غيره بالكلام الأول؛ فإذا حلف كان عبدا له 
على حالهء وإن إقرار المولى بمقالته تلك صار للذي عينه مدبراً من غير بيان بالكلام 
الآخرء ويتعين العبد الآخر للكلام الأول إن عنى بالكلام الآخر تدبيراً مستقبلاً له ولم 
يكن له. وإن عنى بالكلام الآخر بيان ما ثبت الكلام الأول فإن العبد الآخر لا يصير 
00 والله أعلم . 


الفصل العاشر 


يجب أن يعلم بأن جواز بيع أم الولد كان مختلفاً في الصدر الأول» فعمر وعلي 
رضي الله عنهما كانا لا تجواز بيعهاء ثم رجع علي رضي الله عنه عن قوله. وقال بجواز 
بعمها كم أجمع ]١/1775[‏ المتأخرون على أنه لا يجوز بيعهاء وثرك قول على رضي الله 
عنه آخرا وقد صح عن رسول الله يَلِةٍ أنه قضى بتعليق عتق أمهات الأولاد. وآثا 
مبعنة والمعت :فى ذلك: اليف تيان لاسا سوق إن تحفن مويك المو ا قال 
عليه السلام : «أيما أمة ولدت من سيدهاء فهي معتقة عن دبر)!”" فقد 23 فك تنيت لها :تسيو ل لله 
عليه السلام الاستيلاد وحقٌّ أن تعتق بموت سيدهاء وفى ي البيع إبطال هذا الحق عليها . 
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تقول بالانساةد شيف ليا حقي العتق في الحال» قال عليه السلام لمارية القبطية 

ا إبرأهيم : «أعتقها ولدها”''» وهذا يوجب حقيقة العتق للحال» فإن لم يثبت 
حقيقة العتق في المال» لا أقل من أن يثبت حق العتق» وفي البيع إبطال هذا الحق عليهاء 
ولو قضى قاضى بجواز بيعها لعف تقشنا رونك على نان فاهين الل إنناء 
وإنطا لا : وهذا لأن العلماء اختلفوا فى جواز بيع أمهات الأولاد هل هو على الخلاف» 
بعضهم قالوا: ليس مختلفاً فيه وهذا لأن الصحابة وإن اختلفوا فيه ولكن أجمع من 
بعدهم على أنه لا يجوز بيعهن. والإجماع المستأخر يرفع الخلاف المتقدم. فلم تبق 
المسألة مختلفا فيها . 

وبعضهم قالوا :ابل هو مختلف :فيه وهذا القائل يقول: الإجماع الستاخر لا برقع 
الخلاف المتقدم. فقيك السألة مختلنا فياه والعلماء إذا اختلفوا في جارية أنها على 
الخلاف أو على الوفاق كزققم :انها القشباء على ضام تاق اخ إيقيناء روإبطا لذ . 

ثم اختلف مشايخنا بعد هذا الخلاف أن الإجماع الحبنا كر هل يرفع الخلااف 
المتقدم بزمن. قال بعضهم : بين علمائنا رحمهم الله خلاف على قول محمد رحمه الله 
وم لتحت اسار وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لا يرفع. وإلى هذا 
مال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله» وبعضهم قالوا: لا خلاف بين أصحابنا رحمهم الله 
بأن الإجماع المستأخر يرفع الخلاف المتقدم. يالك هذاتفال كيدين الأكمنة المد سسى 
رحمه الله وإنما ينفذ قضاء القاضي ببيع أمهات الأرللمامماة تقاء تاني اخ على 
قول هذا القائل على قول غعلماءنا م" ل لآن السبالة مشعلفة بين قلماءنا 
رحمهم الله. بل لأن بعض العلماء مخالف علمائنا عي امامو 
المتأخرين مع الاختلاف في الصدر الأول» فبعد الإمضاء لشبهة اختلاف غيرهم اه لج 
انعقاد هذا الإجماع لا بمكان الاختلاف بين علمائنا رحمهم الله. وأ الولك لا يجو بيعي 
وكذلك الجارية التى استولدها الرجل بملك اليمين» اريماك لكا اد يرط يشتويها 
بعد ذلك أو يملكها بسبب آخرهء وهذا مذهبناء وقال الشافعى رحمه الله: إذا 0 
بحكم التكاح» ثم اشتراها لا تصير أم ولد. ١‏ 

وإذا استولدها بالزنا ثم تملكها فالقياس أن تصير أم ولد وهو قول زفرء وفي 
الاستحسان لا تصير أم ولد لهء وهو قول علمائنا الثلاثة رحمهم الله. 

كذلك لو قال: تزوجت بهذه الجارية وولدت مني ولا يعلم ذلك إلا بقولهء وأنكر 
ذلك المولى الذي هي ل فإذا ملكها الذي أقر بهذا فإنها تصير أم ولد عند علمائنا 
000 

وإذا أسقطت أمة الرجل سقطاً استبان خلقه أو بعض خلقه صارت أم ولد لهء وإن 


96 يه 111 


كب كتاب العتاق 


لم يستبن شيء من خلقه لا تصير أم ولدء وهذا مذهبناء وقال إبراهيم يم البلخي رحمه الله : 
تصير أم ولد في الفصلين جميعاً . 

وفي «المنتقيل»: قال أبو يوسف رحمه الله: وإذا أقر الرجل أن جاريته هذه قد 
أمقطك هنف نهذ نراق أنه أم ولدهء قال: إنما يقع اسم السقط على ما تبين خلقه. أما 
إذا لم يتبين خلقه فلا يسمى سقطأ؛ لأنه لا يدرى ما هو. 

وإذا كان جارية الرجل حاملاً فأقر أن حملها منه فإنها كرون العامة . وكذلك إذا 
قال الرحا: : إن كانت أمتي حبلى فهو منيء ثم ولدت ولداً أو استظف سقطلا اتات 
خلقه أو بعض خلقه وأقر به فإنها تصير أم ولد له إذا جاءت به لأقل من ستة أشهرء وإ 
أنكر المولى الولادة وشهدت عليه امرأة جاز ذلك ويثبت النسب وتصير الجارية أم ولده لا 
بشهادة القابلة» بل بإقرار المولى. 

وفي 7المنتقئ" بشر عن ابن الوليد عن أبي يوسف رحمه الله : رجل قال لآمته: قد 
حملت مني حملا أو قد حبلت مني بحمل ٠‏ فتصير أم ولد له ولا يصدق بعد ذلك أنه كان 
ريحأ وكذلك لو صدقته الأمة أنه كان ريحاً لم تبطل مقالته الأولى: وهي بمنزلة أم الولدء 
وهذا بمنزلة الرجل أعتق أمته ثم قال: لم أعتقها وصدقته الأمة لم يبطل عتقها . 

وقنه انقيا : رجل أقر أن ما في بطن جاريته منه. أو قال” الذي في بطنها مني ولم 
يتبين ذلك إلى حبل ولا إلى ولد ثم قال بعد ذلك إنها كانت ريحاً وصدقته الجارية فهي 
أمة تباع» وإن كذبته في مقالته الأخيرة وادعت أن ذلك كان حبلاًء وأنها قد أسقطت 
سقطأً مستبين الخلق فالقول قولها وهي أم ولد له؛ لأن هذه المقالة على وجهين: 
أوجههما أنه على الحبل إذا ادعته ألا ترئن أنهنا لو :جاءت وولد تنعت مقالنة يشهر: وامر أة 
تشهد على ولادته ثبت نسبه لم يكن له أن يبيعه» ولو لم تكن المقالة الأولى إقراراً بالحبل 
كان له أن يميعه. 

رجل أقر أن أمته حبلى ثم جاءت بولد لأكثر من سنتين»: وشهدت امرأة على 
الولادة» وقالت الأمة: هذا الولد من ذلك الحبل وجحد المولى أن يكون هذا من ذلك 
الحبل فالأمة أم ولد له ولا يشت تنيت الوله مكة: ونفو بمطلالة: أمعة»: :وان أقر الفول»: آنه 
ذلك الحبل وأنه منه وقد جاءت به بعد ذلك بعشر سنين فهو ابنه» وقوله من ذلك الحبل 
باطل». ولو شهد عليه شاهدان في أمته. فشهد أحدهما أنه قال: قد ولدت مني» وشهد 
الآخر الشاقال: الى خاى ب نبي اراد فقد أجمعا عليه» وكذلك لو شهد أحدهما أنه 
أقر أنها وَلوِث غلاماً وتيك لاخر أنه أقر أنها ولدت جارية. 

وعتق أم الولد يعتبر من جميع المال: بخلاف عتق المبدير يعض فق العلث ».وف كل 
ذلك اتبعنا الأثرء والمعنى في ذلك أن التدبير إضافة العتق إلى ما بعد الموت بجزء إن 
جعلناه ه سبباً للحال لضرورة أنه لا يمكن اعتباره إعتاقاً بعد الموت» إلا أن المعتق تأخر 
إلى ما بعد الموت فكان المدبر مملوكاً للمولى من كل وجه وقت الموت» فيعتبر عتقه من 
الثلث بخلاف أم الولد؛ لأن الأصل في الاستيلاد أن يوجب العتق للحال لا نسيئة» وقد 
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صح بلا تعليق فيه فما ينبغي أن يكون حكمه معلقا إلا في حق ما انعقد الإجماع عليه 
والإجماع انعقد على تعلق الحرية في حق الاستمتاع والاستخدام دون غيره من الأحكام 
فلا يظهر كونها له وقت موت المولى» فيما عدا الاستمتاع والاستخدام» فلا يعتبر عتقها 
من التلكه وإذا أقر في صحته أن أمته قد ولدت منه فإنها تصير أم ولد له فيكون عتقها من 
جميغ المال» سواء كان معها ولد أو لم يكن وإن أقر ذلك في مرضه إن كان معها ولد 
فكذلك الجواب تصير الجارية أم ولد له وتعتق من جميع المال» وإن لم يكن معها ولد 
لم يصح الإقرار بالاستيلاد» بل تعتبر وصية حتى تعتق من ثلث المال. 

وإذا استولد الرجل مدبرته صح الاستيلاد وبطل التدبير. ومعنى قوله: بطل التدبير 
أنه لا يظهر حكم التدبير بعد ذلك؛ لأن حكم التدبير أن يعتق من الثلث» وهذا يعتق من 
جميع المال» فكان في الاستيلاد ما في التدبير وزيادة. فلا يظهر حكم التذبير» وإذا لم 
يظهر حكم التدبير فكأنه بطل وإذا زوج أمة ولده من رجل جاز . يجب أن يعلم بأن المولى 
من الاستمتاع والتصرف في أم الولد ما يكون له في المدبرة؛ لأن الثابت لها في الحال 
حق الحرية والثابت للمدبرة سبب الحرية» فأما الملك في الحال فغير زائل» والملك 
مطلق في التصرف وصيانة حقهم واجب» فكل تصرف يؤدي إلى إبطال حقهما كالبيع 
والهبة وما أشبه ذلك يمنع منه وما لا فلاء والتزويج لا يبطل هذا الحق» فلا يمنع عنه. 
وما ولدت من الأولاد من الزوج يكون بمنزلتها يعتق بموت السع سف لما اذا 
[*ب/ ]١‏ استولد الرجل جارية بالنكاح» ثم فارقها فزوجها المولى من غيره فولدت من 
زوجها الثاني؛ ثم اشترى الزوج الأول الجارية مع ولدها من الزوج الثاني تصير الجارية 
أم ولد له حتى لا يجوز بيعها . 

وفي بيع ولدها خلاف؛ على قول علمائنا الثلاثة رحمهم الله: يبيعهاء وعلى قول 
زفر: لا يبيعهاء ولو ملك ولدها منه يعتق بلا خلاف. والوجه لعلمائنا الثلاثة رحمهم الله 
فى ذلك: أن الملك شرط ثبوت حق الحرية لهاء والسبب لا يفيد الحكم قبل وجود 
الشرط» فلم يثبت لها حق الحرية قبل أن يملكها وكل ولد ينفصل قبل يوم الحرية للآم لا 
يثبت له حق الحرية؛ لأن ثبوته في الحكم للولد بحكم السراية عن الأم» فلا يتصور ثبوته 
في الولد قبل ثبوته في الأمء بخلاف ما لو ملكها فولدت ولدا؛ لأن هناك الحق ثابت في 
الأم حال ولادتها من غيره فيسري إلى الولد. أما ها هنا بخلافه. 

دوع 
آخر من هذا الفصل 

أمة بين رجلين جاءت بولد» فادعاه أحدهما يثبت نسب الولدء وصارت الجارية 
كلها أم ولد له بلا خلاف» أما على قولهما: فلأن الاستيلاد عندهما لا يتجزأء فإذا ثبت 
حكمه فى نصيب المستولد يثبت فى نصيب الآخر. وعند أبى حنيفة رحمه الله الاستيلاد 
متجزىء لأن حكمه ثبوت حق الحرية بالعتق للحال» وثبوت حقيقة العتق بعد الموت؛ 
كان كلديو والتدييو عند تعمزعع :نكن الأنساؤو فضي تضييه:السكولة اول أمولد 
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له ثم يملك نصيب صاحبه بالضمان بعد الاستيلاد. فيصير نصيب صاحبه أم ولد له 
بعدما يملك عليه نصيبه لا بنفس الاستيلاد على ما مر قبل هذا: أن من ملك جارية ولد 
منها ولد ثابت النسب صارت الجارية أم ولد له» فيصير نصيب الساكت أم ولد له بهذا 
الطريق» حتى قال أبو حنيفة رحمه الله فى المدبرة بين رجلين استولدها أحدهما يبقى 
تضيب الساكت مدير كما كان وتيت المبعولة ضير أن ولستى: إذاافنات الميكرلد 
يعتق نصيبه من جميع المال. 

وإذا مات الساكت يعتق نصيبه من الثلث؛ لأن بعد ما صح الاستيلاد ولم يملك 
نصيب شريكه بالضمان» فبقي حكم الاستيلاد مقصوراً على نصيبه» إلا أنه فرّق بين 
الانشلاة والعدبير والإعتاق:بأن أخذد: الكترركيق إذ1 أغتق العازية أو كير لأا نملك تست 
الساكت إلا برضاهء فإن الساكت إذا لم يرض يتضمين المدبر» ولكن أراد أن يترك نصيبه 
في التدبير كذلك. أو يعتق فله ذلك» وإذا استولده أحد الشريكين الجارية يملك نصيب 
الساكت بعد ما صح الاستيلاد في نصيب المستولد رضي الساكت بذلك أو سخط . 

وإذا كانت الجارية بين رجلين جاءت بولد فادعياه حتى يثبت النسب منهما وصارت 
الجارية أم ولد لهما تخدم كل واحد منهما يوماً كما كانت تفعل قبل» فإذا مات أحدهما 
غنقت» :ولا ضمان للشويك فى تركة الميت بالاتفاق: .ولا سعابة عليها فى نضصيت الشريك 
غند أبى حنيفة رحمه الله وعندهما تسعى فى نضيب الشريك: ْ 

ولو أعتقها أحدهما فى حياته عتقت» ولا ضمان على المعتق للشريك ولا سعاية 
عليها في قول أبي حنيفة رحمه الله» وعندهما: ضمن نصف قيمتها أم ولد للشريك إن كان 
موسراًء وإن كان معسراً يسعى في نصف قيمتها أم ولد للشريك» وهذه المسألة في 
الحاصل بناء على أن أم الولد مال متقوم عندهماء خلافاً لأبيى حنيفة رحمه الله» وعن هذا 
قال أبو حنيفة رحمه الله: أم الولد لا تضمن بالغصبء وقالا: تضمن بالغصب؛ لأن 
ضمان الغصب يختص بمال متقوم بخلاف ضمان العقل.» فإنه لا يختص بمال متقومء ألا 
ترى أن 20 77 فين القع 

وعن محمد رحمه الله في «الرقيات» أن أم الولد تضمن بالغصب على نحو ما يضمن 
به الصبي الحر حتى لو مات حتف أنفه لم يضمن الغاصب شيئاء ولو مر بها إلى مسبعة 
فافترسها سبعء فإن هذا يضمن؛ لأن هذا يضمن جناية لا ضمان الغصبء ألا ترئ أن 
الصبي الحر يضمن بمثله . 

ولا خلاف لأحد أن المدبر مال حتى يضمن بالغصب والإعتاق بلا خلاف» هما 
يقولان بأن التقوم حق الملكء. والملك باق بعد الاستيلاد» فتبقى حقيته وهو التقوم. 
ولأبي حنيفة رحمه الله أن المالية والتقوم يثبت بالإحراز» ألا ترم أن الصيد وسائر 
الأشياء المباحة لا تكون مالا متقوما قبل الإحراز» وبعدالإحزاز تصير مالا 


() بياض بالأصل. 


كتاب العتاق . / 


متقوماً. . . .(2) باعتبار الأصل ليس بمال؛ ولكن يعطى له حكم المال» والتقوم إذا 
صار ...220.2 » ولأصل المالية فإذا حصنها واستولدها فقد أظهر أن إحرازه لها لملك 
المنفعة» لا لأصل المالية» وملك المتعة ينفك عن ملك المالية» ألا ترى أن للزوج على 
المتكوحة ملك المتعة لا ملك المالية» فصار في حق المالية والتقوم كأنه لا إحراز بخلاف 
فصل المدبر؛ لأن إحرازها للمالية إذا لم يظهر منه ما يدل على إحرازها بملك المتعة أو 
لمعنى آخر ؛ ولأن الباقي للمولى على أم ولده ملك الحرمة والمنفعة وكل ذلك لا يضمن 
بالخغصب والإتلاف» والباقى له على مدبرته ملك المالية» فإنه يقضي دينه من ماليتها بعد 
درك العردية تنا سين والوا نم شيدر الاك 1 

ثم في هذا المقام يحتاج إلى معرفة قيمة أم الولد وقد اختلفوا فيه؛ بعض مشايخنا 
قالوا: نصف قيمتها فيه» وقال بعضهم: ذلك قيمتها فبه؛ لآنه فات في حقها من المنافع 
الثلثان منفعة الاسترباح»ء ومنفعة قضاء الدين بعد الموت» فإنها لا تسعى» وبقي منمعة 
واحدة وهي منفعة الاستفراش» وقال بعضهم: ينظر بح و0فرة شعور ها على سو ما 
ذكرنا في المدبرة. 

ل الي : إن كان في بطنها غلام فهو مني»؛ وإد 
كانت جارية فليست مني» وقال الآخر: إن كان في بطنها جارية فهو مني وإن كان غلاماً 
فليس مني» فهذا على وجهين : 

الأول: أن يخرج الكلامان منهما معاًء وى هد ا 90 
التطن فهو لهجا حميعا سوابوللات كازية او عاذي :لأن كليهنا اهيا العيل و 
إليهما تعيين صفة الحبل» وهذا لأن الدعوة إخبار عن نسب ثابت وليس ا تسب 
مبتدأ؛ لأنه إخبار أن العلوق حصل من ....''' فإنما يصح بقدر ما بهما من العلمء 
ولهما علم بأصل الحبل. ١...‏ يدل عليه؛ أما لا علم لهما بصفة الحمل فيصح منهما 
ار عاو ام الس رذ يعم ماقي ملسا وا : ما في بطن هذه 
الجارية مني ولو قالا هكذا وخرج الكلامات معاً ثبت نسب الولد منهما وصارت الجارية 
أم ولد لهما كذا ها هناء بخلاف قوله: إن كان في بطنها غلام فهو حر وولدت جارية 
حيث لا د يعتق ؛ لأن قوله فهو حر إيقاع عتق مبتدأء فإنما يقع حسب ما أوقعه أو إنما أوقعه 
هو على الغلاء دون الجارية» هذا إذا خرج الكلامان منهما معا. 

وإن سبق أحدهما بمقالته ثم ولدت ولداً غلاماً أو جارية لأقل من ستة أشهر من 
تكد لوقا لطيه ويفا : فهو ولد الذي سبق بهذه المقالة غلاماً كان أو جارية؛ 


سا 


لأن. . . .2 كل واحد منهما صادفت حملاً موجوداً وإحداهما سابقة فتكون هي أولى 
كما بعد الانفصال. 


وإن مات الولد لستة أشهر من وقت المقالة الأولى» ولأقل من ستة أشهر من وقت 


. بياض بالأصل‎ )١( 


٠م‏ كتاب العتاق 


المقالة الثانية فهو ولد الثاني» وإن جاءت به لستة أشهر من وقت المقالتين لم يثبت نسبه 
من واحد منهما إلا أن يجدد الدعوى؛ لأن دعوة كل واحد منهما معلقه بالخطرء فإنها 
معلقة بحبل حادث» وتعليق الدعوة بالخطر باطلة . 

وإذا كاتب الرجل أم ولده فجاءت بولد في مكاتبتها ثم مات المولى قبل أن يقر به 
ينظر إن جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر [17751/ ]١‏ منذ كاتيها ثبت نسبه من المولى. 
وإناعتاءت يه لبتة أشتهر فصاعدا عند كاتيها لأ ثيك تسية من المول + لأننقراشس المولن 
زال عنها بالكتابة لا إلى عذة فإنه لم يجب عليها عدة بالكتابة» والفراش متى زال لا إلى 
عدة ثم جاءت بالولد إن جاءت لأقل من ستة أشهر منذ زال الفراش يثبت النسب من 
صاحب الفراش من غير دعوى. وإن جاءت به لستة أشهر فصاعداً در فيك اللسيدمة 
صاحب الفراش إلا بالدعوى» كما لو طلق امرأته قبل الدخول بهاء والله عله 


قال محمد رحمه الله في «الأصل»: إذا المالرع ا يد ار ار ا 
يصير العتق في يدهاء حتى لو أعتقت نفسها في المجلس عتقت. ولو قال لها: اختاري 
ينوي العتق لا يصير العتق في يدها فقد فرق بين الأمر باليد» وبين قوله اختاري في باب 
العتق وسوى بينهما في الطلاق. 

وفى :7 الأغجل) أبفا : إذا اضى السند أو الأنة السق على مامه ,ولس المااية 
حاضرة فإنه يدفعه إلى مولاه؛ ولا يحال بينه وبين المولى حتى لا تزال يد المولى عنه 
لمجرد الدعوى.» وإن أقام شاهداً واحداً» فإنه ينظر إن كان الشاهدء فالدعوى. ..''' وإن 
أقام فاسقاً لا يحال بينهما العبد والأمة في ذلك على السواء وإن كان غلاماًء فكذلك لا 
يحال بينهماء هكذا ذكر محمد رحمه الله في «الكتاب» . 

قالوا: وهذا الجواب مستقيم في العبد غير مستقيم في الأمة. فقد ذكر محمد 
رحمه الله أن المرأة إذا ادعت طلاقاً على زوجها. .0'“, لأن. ...7" في الطلاق حق الله 
تعالى وهذا المعنى موجود في الأمة فيجب الحيلولة اعتباراً بحق الله تعالى» ولا يجب 
القضاء لأن فيه حق العبد كما في الطلاق» قال كتهن. الاثم السرخسي رحمه الله وهذا 
إذا دعت أن شاهدها الآخر الحاضر بخلاف العبد؛ لأن. ...7" في عتق العبد حق العباد 
ولا يجب الحيلولة كما لا يجب القضاء. 
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)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب العتاق ظ 1م 


الأمة يحال؛ وفي العبد لا يحال. وإن كان الشاهدان فاسقين» مع الأمة يحال على ذل 
تحال واه فى العبد اختللاف الروانين؟ ذكر في رواية أله حال وذكر في رواية 
أخرى أنه يحال إذا كان المولى مخوفاً على العبد. وفي «البقالي» إذا قال لعبده أنت حق 
إليه ومات قبل قبوله الهبة مات عبداً لأنه حقه. 

وفى «الأصل»: إذا قال إن اشتريت عبداً أو قال: كل مملوك أملكه فهو حر فاشترى 
عبداً مع آخرء فإنه لا يعتق فإن اشترى نصيب صاحبه بعد ذلك عتق عليه» فإن اشترى 
نصف عبد وباعه ثم اشترى النصف الأخير هل يعتق النصف الآخر؟ ففيما إذا عقد يمينه 
بلفظة الملك بأن قال إن ملكت إن عنى العبد بأن قال: ملكت هذا العبد يعتق النصف 
الآخرء فإن لم يعتق بأن قال: إن ملكت عبداً إن ملكت مملوكاً القياس أن يعتق النصف 
بالآخر. وفى الاستحسان لا يعتق. وفيما إذا عقد يمينه بلفظة الشراء يعتق النصف الآخر 
عواة عين الجولو لك يا قال إن اتسيف هنا العيد رن اديع هذا العملرك» أ لوريكين 
بآن قال تزن أشترية غددا إن افشرعت مملر كا : 

وجه القياس في فصل الملك: أن الحالف جعل شرط الحنث مطلق ملك العبد لا 
ملكا مقيداً بصفة الاجتماع. وقد ملك ا لعبد وإن ملكه متفرقاًء لكن تعذر إنزال العتق في 
النصف الذي زال ملكه. جيم زإاله نسدد لير عا لت 


وجه الاستحسان: وهو الفرق بين الشراء والملك وبين المعين وغير المعين في 
المنك في العرفه: ووجه ذلك أن قبل الاجتماع في فصل الملك إذا لم يكن المملوك 
فغينا كاننا ) فالفرق أن الرجل يستجيز من نفسه أن يقول: الك وكا م ملكي 
عبداء إذا لم يجتمع في ملكه مملوكاً. وإن ملك مملوكاأ على التفاريق» وكذلك يستجيز 
من نفسه أن يقول: ما ملكت ألف درهم إذا لم يجتمع في ملكه ألف درهم. وإن ملك 
ألوفا على التفاريق» ومثل هذا الفرق لم يوجد في المعين بل العرف في المعين بخلافه. 
فإن الإنسان لا يستجيز من نفسه أن يقول: ما ملكت هذا العبد إذا ملكه على التفاريق» 
وكذلك في فصل الشراء العف يخاة نه فإن الانسان لا اسعسير من نميه أن يقول :نما 
الاتعرية عدا ها اشعريثك هذا العيد» إذا كان اشعرفى على سبيل التفازوق6“.واذا اتعلم 
العرف المقيد بقيد الاجتماع في فصل الملك عند التعيين وفي فصل الشراء على الإطلاق 
يحمل فيها بقضية القياس . 

وفي «الأصل» أيضاً: إذا قال إن اشتريت فلاناً فهو حرء فاشتراه شراءً فاسداً لم 

يعتق إذا كان العبد في يد البائع وقت الشراء»ء وهذا لأن الشراء الفاسد منعقد عندنا قبل 
القبض إلا اندلا يقد الناك تبن القشن نسحل البعين تفن القت وى تلك الحالة لا 
يحنث». فلهذا لا يعتق . 1 

ولو كان في يد المشترى وقت الشراء. فإن كان مفسمو ) قله يشيمان القيمة 
0 ونحوه يعتق » ويصير قابضاً له بنفس الشراءء فإن مثل هذا القبض عرد عن 

تكن لكو اع نفس ملو كا لددسفين الشراء لتحت فأما إذا لم يكن مضموناً عليه أصلا 


33م كتاب العتاق 


كالوديعة والعارية أو كان مضموناً عليه إلا أنه لم يكن مضموناً عليه بالقيمة» كالرهن لا 
تعدق + الأن مل .هذا القبضن لا ينوب عن قيضن الشراء فتتحل اليميق بالشرزاء ولا 'ملك: فى 
تلك الحال فلا يعتق . ْ 

وعن محمد رحمه الله: إذا قال لعبده نسيت عتقك أو رضيت جاز قال ابن رستم 
يعتق» وروى بشر عن أبي يوسف قوله نسيب عتقك وشرط النية فيه لوقوع العتق . 

وفي «البقالي» إذا قال لعبده أنت حر أمس وإنما ممح االمرم صر مدا أو 
ديانة» إلآ أن نجتوق.عتقا من جديعة قيدية) وكذلك قبل أن أشتريك بخلاف قوله أعتقتك 
قبل اشعريتك: 

وفي طلاق «المنتقئ» عن أبي يوسف: إذا قال لعبده أنت حر أمسء وقد اشتراه 
اليوم إنه يعتق». قال: ولا يشبه هذا الطلاق قال فصار تقدير مسألة العتاق» كأنه قال: أنت 
حر الأصل . 

وإذا قال: كل مملوك لي حر وله عبيد وأمهات أولاد. ومدبرون ومكاتبون عتقوا 
جميعاً من غير نية إلا المكاتبين فإنهم لا يعتقون إلا بالنية» أما لا يعتق المكاتبون من غير 
نية إما لأن في ملكهم قصوراًء فإنهم أحرار يداً أو لأن في نسبهم إلى المولى قصور. 

ولو قال: كل مملوك لي حر فنوى الوجالدةون التساء» أوءنوي النساء دون الوغال 
صدق ديانة لا قضاء؛ لأنه أراد الخصوص من العموم» ومن نوى الخصوص من العموم 
لا يصدق قضاء؛ لأنه خلاف الظاهر ويصدق فيما بينه وبين الله» لأنه نوى ما يحتمله 
لفظه؛ فالعام يحتمل الخصوص 

ولو قال: مماليكي كلهم أحرار فنوى الرجال دون النساء أو النساء دون الرجال لم 
يذكر هذا الفصل في «الكتاب»» قالوا: ينبغي أن لا يصدق ديانة ها هناء فإن نوى 
النتصوص من العمرم: والأصل في هذا ا ل ا ل د ا 
الخصوص كما في قوله تعالئ: شبد المليكة كلهم لْمَعُونَ 2 إل اليس 4 [الحجر: 
لال ١؟]‏ وإذا ذكر قبل الاسم العام لا مام الخصيوصضة ل اه "#نَدَمَرٌ 
كلَّ عَيْءٍ بأَمْرِ رَيبَا4 [الأحقاف: 15]ء وكان 0 لأنه لم يذكن كثيرا من ف لاما 
فإنه لم يبدا من السموات والأرض» والمعنى في ذلك أن بعد الاسم العام كلمة كل لا تذكر 
للتعميم » فإن التعميم ثابت بالاسم» وإنما يذكر للتأكيد ويمنع الخصوصء فأما قبل الاسم 
العام لا يذكر للتأكيدء لأن التأكيد صفة للاسمء ولايتصيور قبل :ذكر الموضصوف + فنكون 
أسماعاما ككيرها من الأسيباء»: فكوة تالا اللخصيصض.: 

إذا ثبت هذا فنقول: في قوله مماليكي أحرار كلمة كل ذكرت بعد الاسم العام 
فمنعت الخصوص» فيكون ناويا الخصوص في لفظ لا يحتمل الخصوص فلا يصدق ديانة 
كما لا يصدق قضاءًء بخلاف قوله كل مملوك لى حر؛ لأن هناك كلمة كل ذكرت قبل 
الاسم العام فلا يمنع الخصوص فقد نوى الخصوص في لفظ يحتمله فيصدق ديانة. 

ثم إن محمّداً رحمه الله يقول في هذه المسألة في عتاق «الأصل»: إذا نرى الراك 


كتاب العتاق 0 1 


دون النساء أو لوى اللشينات دون الرجال صدق ديانة يا قضاء» وفين انان «الأصل» 
[1“اس/ ]١‏ قال: إذا نوى الرجال دون النساء وأجاب بما أجاب في العتاق ولم يذكر مأ 


حكي عن الفقيه أبي بكر البلخي ر حمة الله أنه كان يجعل في المسألة روايتان» وكان 
يقول: إذا نوى النساء دون الرجال لا يصدق ديانة على رواية الأيمان وعلى رواية العتاق 


تسدنه وإذا توغ الريجا د كون النساد. يلق كثانة هن الزوا رانك كلها 

وجه ما ذكر في العتاق ظاهر : أنه نوى الخصوص من العموم فيصدق ديانة كما نوى 
الرجال دون النساءء وجه ما ذكر في الأيمان أن كلمة كل دخلت على المملوك. 
والمملوك اسم للذكر يقال للأنثى مملوكة إلا أن الأنئى تدخل في هذا الاسم تبعا تبعا ؟ إلا أنا 
ل سههجنا ة لساك :ققد تهتنا ماهو الثايف باللفظتنها أصلذ: والنيع فى القنية ع لا 
يصير أصلاً في ذلك الشيء ء وبه فارق ما إذا قال: نويت الرجال دون النساءء والعصيم أن 
لا يجعل في المسألة روايتان» لكن أشبع محمد رحمه الله الجواب في العتاق وأوجز في 
الإيمانء» ووجه ذلك : ما ذكرنا أنه نوى الخصوص من العموم وما قال من المعنى فاسدل؟ 
لأن المملوك مشتق من ملك يملك لا من الذكورة والأنوثة. 

ألا ترى أن هذا الاسم يقع على الدار والخشب والثوب لوجود الملك» وإن كان لا 
يوجد الذكورة والأئوثة قلنا والملك لا يختلف بالذكورة والأنوثة فكان كاسم الأدمي يقع 
غلى الذكر.والانتن:؛ لأنه اسم مشتق من كونه ولد آدم والذكر والأنثى في هذا سواءء 
وغلى هذا لا يتأتى ما ذكر معنى الاستحالة» وإن قال أعني المدبرين ذكر في عتاق 
«الأصل» أنه لا يصدق قضاءً ولم يتعرض للديانة وذكر في أيمان «الامل 4 الأضل انلا 
يصدق قضاءً وديانة» فمن مشايخنا من لم يجعل في المسألة روايتين» وإليه مال شيخ 
الإسلام رحمه الله ومنهم من جعل في المسألة روايتين وإليه مال شمس الأئمة السرخسي 
رضمة الله والاول أظير ووسةةذلك” أنه نوى تخصيص ما ليس في لفظه؛ لآنه ون 
تخصيص الوصف». فإن التدبير في المماليك حقه وبهذا يقال: مملوك مدبر ومملوك غير 
مدبر» وصفة المملوك غير ملفوظ بها وإنما يثبت اقتضاءء ضرورة أن المسمى لا ينفك عن 
الصفة فتكون نية التخصيص فيما ثبت اقتضاءء والمقتضى غير ملفوظ فهو معنى قولنا: إنه 
نوى تخصيص ما ليس في لفظه ونية التخصيص فيما ليس بملفوظ. فهو معنى غير صحيحة 
ل ا ا للا ا اللفظ؛ لأن 
الذكورة والأنركة خق العماليلة: لا ذكر لها لفظا واتما سيت انتضباة إل انا تر كما القياس 
نوه زشيوون : .ينان الشبوور:: البالجاء قاب عصرم 37 القنةه ولا سكن 
التخصيص إلا باعتبار الوصف فإن المخصوص لا يمتاز عن الاسم العام إلا باعتبار 
الوصفء فلو لم تصح نية التخصيص في الوصف أصلاً ما أمكن تخصيص عام أبدأ وهو 


)١(‏ بياض بالأصل. 


5م كتاب العتاق 


وضع قابل للتخصيصء فيعود إلى موضعه عنها بالنقضء» وإنه لا يجوزء وهذه الضرورة 
تندفع متى صححنا نية التخصيص باعتبار الأوصاف الأصلية التي لا يخلو المسمى عنهافي 
أصل الخلقة. فبقي التخصيص باعتبار الأوصاف العارضية على أصل القياس . 

إذا ثبت هذا فنقول الذكورة والأنوثة من الصفات الأصلية وأما التدبير من الصفات 
العارضية وعلى قول ما ذكر ما يجب أن يصح فيه التخصيص ف فى السواد والبياض لأن 
الجا الباق بن الأوسات لسن التي ا بخان العسسدن متها في اسيل الخاقة يعن 
قياس ما روي عن محمد رحمه الله في غير رواية الأصول أنه لا يصح نية التخصيص في 
السؤاد والبياض يجب يجب أن لا تصح نية التخصيص في الذكورة والأنوثة فيصير في تصحيح 
000 

وإذا قال الرجل لعبيده: أنتم أحرار إلا فلان كان فلان عبداً وعتق من سواه؛ لأن 
الكلام المقيد بالاستثناء ء تكلم بما وراء الثنياء وكذلك لو قال لعبدين له : أنتما حران إلا 
الما واسم أحدهما سالم صح الاستثناء حتى كان سالم عبداً لما قلناء د" 
استثناء البعض من الكل صحيح واستثناء الكل من الكل باطل» وهذا لما ذكرنا: أن 
الكلام المقيد بالاستثناء تكلم بما وراء المستثنى لا بد وأن يبقى بعد الاستثناء . 
ليتحقق التكلم بما وراءه. 

إذا ثبت هذا فنقول: خرجت المسألتان؛ لأنه استثناء البعض عن الجملة فيها وقال: 
سالم حر ومرزوق حر إلا سالماً عتقاد بطل الاستثناء؛ لأنه تكلم بكلامين كل واحد منها 
تامء ومستقل بنفسه حيث ذكر بكل كلام خبراً فلا يصير أحدهما مضموما إلى الآخر بل 
يبقى كل واحد منفرداً» كأنه ليس معه غيره وكان قوله المنالها متأولاً يجتمع ما تناوله 
أحد كلاميهء وكان باطلا كأنه قال سالم حر إلا الها وهذا بخلاف قوله سالم ومرزوق 
حران إلا ال لأن هناك الكلام الأول ناقص لأنه لم يذكر له خبراً فيصير مضموماً الم 
الثاني ويصير الكل كلاماً واحداً. وكان قوله: إلا سالماً استثناء البعض من الجملة فصح. 

وإذا دعى الرجل عبدا له يقال له سالم فأجابه عبد آخر له يقال له مرزوق فقال: 
أنت حر عتق مرزوق؛ لأنه أتبع الإيقاع الجواب فينصرف إلى المجيب فإن قال: عنيت 
سالماً عتق سالم بنيته ؛ لأن المنوي من محتملات كلامه ولكنه لا يصدق في حرف العتاق 
وغير مرزوق قضاءً»ء ولو أشار لوبعد بام فقال: يا سالم أنت حر فإذا هو مرزوق 
عبذه إلا أنه لم يجبه مرزوق عتق سالم؛ لأنه أتبع الإيقاع النداء فيقع على المنادى ولو 
أشار إلى شخص ظن أنه سالم لما قلنا. 

ولو أن رجلا أعتق عبداً له أو جارية له ثم جحد العتق وأخذ من العبد غلته» أو 
استخدمه ووطىء الأمة ثم أقر بذلك العتق أو قامت عليه البينة» فإنه يرد على العبد ما أخذ 
من الخلة وضمن للجازية حير مكلها ولا رضو: للعينة عممب اللكلمة شها. 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في «شرحه) ماد كن من الجواب في الغلة. 
تلاك ممعقم انيما ]ذ] كاذ العند عو الذي اجر نيه و اكدييتن [ لان على آنه كان حر انا 


كتاب العتاق 6م 


نكسبها]!"؟ أن 011 السولن نهو الل اجر قينا ان الهو لى دن الاجرة تكو علو كا 
ل44 لأثة وج يعقده .ولأ بلزفه الرة على العيذا ولكن لذ يطيي للمولى :ذلك أنه فيل 

وإذا قال: أحد عبيدي حر وليس له إلا عبد واحد عتق ذلك العبده وإذا قال 
الصبي: كل مملوك أملكه إذا احتمل» فهو حر لا يصح هذا اليمين أصلاً. فرق بين هذا . 
وبين العبد إذا قال: كل مملوك أملكه إذا أعتقت فهو حرء فإنه يصح هذا اليمين إذا كان 
العبد بالغاء ولا فرق بينهما من حيث الظاهر لأن كل واحد منهما لا يملك الإعتاق للحال 
ثم لم يصح اليمين بالعتق من الصبي» وصح من العبد. 

والفرق: أن الإعتاق من العبد إذا كان بالغاً إنما لم يصح لعدم ملكه لا لفساد 
عبارته» فإذا أضافه إلى ما بعد العتق». فقد أضافه إلى الملك أما الإعتاق من الصبى إنما 
لا يصح لفساد عبارته فيما يتضرر به لا لعدم الملك وفيما برجم إلى فتناد العيازة الفدق 
المتجر :و العقق المضباق على السواء»: 

وذكر في اعيون المسائل» إذا قال الرجل لعبيده: أنتم أحرار إلا فلاناً» وفلاناً 
وفلانا سماهم جملة عبيده في الاستثناءء» هل يعتقون؟ لم يذكر هذا الفصل في «العيون». 
فعلى قياس ما ذكرنا في «الزيادات» إذا قال: كل جارية لي حرة إلا جارية هي ثيب ثم 
قال: هذه ثيب» وهذه ثيب لا يعتقن وإن قلن أبكار عتقن لا بقولهن ولكن بإيجاب العتق 
على طريق العموم عند عدم ثبوت الوصف المستئتى؛ وهو الثيابة فقد صح محمّد رحمه الله 
الاستثناء فى هذه المسألة» وإن كان مستغرقاً للكل إنما فعل هكذا؛ لأن الاستثناء تصرف 
في اللفظ ]١/179/[‏ والصفة لا في الحكم وباعتبار النظر إلى الصيغة» هذا استثناء 
البعض من الكل فإن قوله: كل جارية لي كما يتناول الصيغة المستثاة من يتناول غيرهن أو 
كن في ملكهء فكان هذا استثناء البعض من الكل باعتبار النظر إلى الصيغة فصح . 

ألا ترى أنه لو قال: نسائي طالق إلا نسائي لا يصح الاستثناء. وإذا قال نسائي 
طوالق إلا فلانة وفلانة وفلانة وليس له من النسوة سواهن» فإنه يصح الاستثناء وإن كان 
هذا استثناء الكل من الكل من حيث الكلم؛ لأن هذا استثناء البعض من الكل من حيث 
الصيغة. وكذلك إذا قال في وصيته: ثلث مالي لفلان إلا ثلث مالي لا يصح الاستثناء 
ولو قال: ثلث مالي لفلا إلا ألف درهم وثلث ماله ألف درهم لا غير صح الاستثناء» 
وطريقه ما قلنا. 

وإذا قال الرجل في وصيته: أعتقوا عبدي الذي هو قديم الصحبة فقديم الصحبة 
تكلموا فيه روي عن محمّد رحمه الله أنه قال من صحبته ثلاث سنين» واختار الصدر 
الشهيد حسام الدين رحمه الله أن يكون صحبته سنة وهو قول بعض العلماء» وبه كان يفتي 


00 ما بين معكوفين : كذا بالأصل» وفي العبارة تخليط واضح. 


45م كتاب العتاق 


مريض قال لورثته إن بيد كان مرابنده مما بنت فهذا وصية بالعتق معنى» فينبغي أن 
يعتقوهم. مريض قال لورثته: أعتقوا فلاناً بعد موتي إن شاء الله صح الإيصاءء وبطل 
الاستثناء ولو قال: هو حر بعد موتى إن شاء الله بطل الإيجاب» وهيذا استحينان ويه اخل 
محمد رحمه الله والحاصل : أن الاستثناء ء في الأمور باطل إن من قال لغيره بع عبدي إن 
شاء الله كان الاستثناء باطلاً» وكان للمأمور أن يبيعه والاستثناء في الإيجاب صحيح. 
والفرق: أن الإيجاب يقع ملازما من حيث لا يقدر على المطالبة بعد ذلك» فيحتاج إلى 
الاستثناء فيه حتى لا يلزمه حكم الإيجاب والأمر لا يقع؛ لأن ما فاته يقدر على إبطاله 
بعزل المأمور فلا يحتاج إلى الاستثناء فيه» وفي «القدوري»: وأما كلمه إن شاء الله إذا 
دخلت فالكلام رفع حكمه أي تصرف كان. 

إذا قال لمولاه: أعتقني حتى أعطيك ما تريد» فأعتقه وجب على العبد قيمته لآن 
هذا سؤال العتق على بدل مجهول. وفى مشل هذا تجب قيمته العبد لأن 
المولى 570 37 يرن إنيفاته الندلب فيجب رد العبد على العبد وتعذر رده صورة 
فيجب رده معنى بإيجاب قيمة العبد عليه . 

رجل قال لغيره: جاريتي هذه لك على أن تعتق عني عبدك فلاناً فرضي بذلك ودفع 
الجارية إليه لا تكون الجارية له حتى يعتق العبدء كذا روى خلف بن أيوب عن محمد 
رحمه الله ؛ لأنة:طلب فته قليف الغيد.دتعفى .ظلت الإعقاقى مقاباد بشمليلك التخارية تفتكا له 
يوجد إعتاق العبد لا يوجد تمليك العبد فلا يتملك الجارية» وفيه نظر» وينبغي أن يكتفي 
بمجرد القبول كما في قوله لامرأته: أنتِ طالق على أن تعطيني ألف درهم وأجابته. 2 

رجل اشترى من آخر عبداً شراءً فاسداً ثم إن المشتري أمر البائع بالعتق قبل القبض 
فأعتقه جازء ولو أعتقه المشتري بنفسه لا يجوز لأنه لما أمر البائع بالعتق فقد طلب منه أن 
يسلطه على القبض فإذا أعتقه فقد سلطه على القبض فقبضناه سابقا عليه وصنا نل المشترى 
قابضاً أيضاً فقبضناه سابقاً عليه . 

رجل قال فى وصيته أعتقوا خير عبيدي أو قال: أفضل عبيدي أو قال: بيعوا أفضل 
عبيدي وتصدقوا بثمنه على المساكين أو خير فهذا على أفضلهم في القيمة» ولو قال: 
أوصيت لأفضل عبيدي فهو لأفضلهم في الدين. 

في «مجموع النوازل» عن محمّد رحمه الله : في رجل قال مماليكي الخبازون أحرار وله 
خبازون وخبازات عتقوا. وفي «مجموع النوازل» إذا قال لعبده أنت حر الساعة بعد موتي» 
يعتق بعد الموت. ولو قال لعبده في صحته : أنت حر من ثلث مالي من جميع المال. 

وقيه ابيا + إذا قال لغيره أعتق مدبرك هذا عني على أن لك علي ألف درهم أو على 
أني ضامن لك ألف درهم» فأعتقه لا شيء عليه قال خلف بن أيوب: سألت محمّداً 
رحمه الله عن رجل قال لعبديه : أحدكما حر بعد موتي وله وصية مائة درهم ثم مات قال 
00 والمائة بينهما نصفين لأن بالموت شاع العتق فيهما وتشيع الوصية أيضاًء 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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قلت: فإن قال» ولكل واحد منهما مائة درهم قال تبطل مائة واحدة لأنها وقعت لعبد. 
وسئل أبو بكر عمن قال لعبده بانتم أراد أو قال بانتم اذاه قا نمق كأنه فال له 
نصفك حر. العبد المأذون إذا اشترى جارية وأخبر المولى بذلك فقال له المولى اصنع ما 
شقت فأعتقها العبد لا يجوز عتقه لأنه لا يراد بمثل هذا الكلام الإعتاق ولا يجوز عتقه 
ما لم يأمره بالإعتاق نصا . 
قال في أيمان «الجامع) إذا قال الرجل لامرأة حرة إذا ملكتك فأنت حرة أو قال: 
إذا اشتريتك فأنت حرة» ثم إنها ارتدت ولحقت بدار الحرب وسبيت فملكها الحالف 
عتقت عندهماء ل ا 0 
والسبي مذكور في هذه المسألة تصحيحاً لإيجاب الحرية» وأبو حنيفة رحمه الله يقول غير 
المذكور إنما يجعل مذكوراً تصحيحاً للمذكور إذا لم يكن للمذكور صحة بدونه بحال» 
وللمذكور صحة بدون هذه الأشياء في الجملة بالصرف إلى ما يليق بظاهر حالها. وهو 
ملك النكاح والحرية عنه بالطلاق فلا ضرورة إلى جعل غير المذكور مذكوراً يوضحه: أنه 
أضاف الملك إلى الحرة؛ وأضاف الشراء إلى الحرة ة وملك الحرة ملك نكاح» وشراء 
الحرة نكاح» وليذا لو التغرى اتح #فغها كان نكاس فالتكاح ينعقد بلفظ الشراء والبيع 
على عرف» فما يصرف يمينه إليه فلا يدخل تحته الملك الحقيقي . ألا ترى أنه لو قال 
لمنكوحته نكاحاً فاسداً : إن طلقتك فعبدي حر ينصرف يمينه إلى طلاق مثلهاء “كل اهنا :هيدا . 
ولو قا لولم ]ذا ارتديفة لقف بداو لحرت رسيت لجلكياكت قانك) خرة كان 
كذلك عند أبي حنيفة رحمه الله أيضاً إلا أنه لما خرج بهذه الوسائط علم أنه لما أراد به ما 
يليق بظاهر حالهاء وإنما أراد به الملك الحقيقي فانصرف يمينه إليه ثم هذه المسألة دليل 
على أن المعنى اليمين بالعتق ينعقد على الحرة» فأولى أن يبقى على الحرة فلا يبطل قول 
من قال ببطلان اليمين بالعتق لبطلان المحلية بثبوت الحرية إذا أعتق أحد عبديه لا بعينه: 
ثم أعتق تق أحدهما بعينه إن لم يكن له نية أو نوى عتقاً مستقبلاً: ٠‏ فإن الآخر يتعين بالكلام 
الأول وإن نوى بالكلام الثاني ببان ما ثبت بالإيجاب الآول. وحلف على ذلك لا يعتق 
الآخرء وصدق فيما ادعاه ذكره ه شيخ الإسلام ة في آخر باب المدبر. إذا قال لعبده يوم 
أملكك فأنت حر يعد موتي وهو يعني النهار دون الليل ثم ملكه ليلا لم يبق مدبراً . 
والجواب في التدبير نظير الجواب في العتق. إذا قال لعبده: : يوم أملكك ملكا غير 
ل" يوم أشتريتك بعد هذا الملك فأنت حر بعد موتي؛ ثم ملكه بسبب آخر وبعد 
هذا العلك :هار ديرا وإذا قال لآأمتين لغيره إذا ملكتكماء ؛ فأنتما حران بعد موتى فملك 
وا عي ال ا ْ 
وسئل الفقيه أبو بكر رحمه الله عن أمة قالت لمولاها أعتقني وقال لها بالفارسية 
ابدون كنيزكه أنا ذكر دم لا قال: لا يعتقء قال: وكذلك لو باع من امرأته تطليقة واحدة 
فقالت حر هذه كنز لا كون منها إجابة. وكذلك لو باع عبداً. وسئل أبو القاسم عمن قال 


. بياض بالأصل‎ )١ 
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لله علي أن أعتق عبداً » فأعتق وعد نال بحر لاا وروز فى لمم فزن لي 
في قياس قول علمائنا رحمهم الله يجوزء ذكره في كتاب جعل الآبق إذا أعتق عبداً آبقاً 
عن كفارته لا يجوز إن كان حياً وقت الإعتاق . 

وسئل إبراهيم بن يوسف عن عبد أجبر مولاه في موضع خال؛ وقال: إنأانى 
أعتقني وإلا قتلتك فأعتقه مخافة القتل قال يعتق» ويسعى في قيمته. إذا قال الرجل لغيره: 
أعتق عبدك هذا بألف درهم. فأعتقه لا يجب على الآمر شيء؛ ا 
يحتمل عن نفسك [/ا"الاب/ .]١‏ ويحتمل عني فلا يقع عن الأمر بالشك. وإذا لم يقع 
العتق عن الأمر لا يجب عليه المال. 

ولو قال أعدق عتق عبدك عني بألف درهم فأعتق. فإنه يعتق عن الآمر ويلزمه المال عن 
الآمراستحنانا . ولو قال: كاتب عبدك عني بألف درهم. ل ال قر 
الآمرء والوجه في ذلك أن العتق والكتابة يعتمدان الملك. وفي فصل العتق أمكن إثبات 
الملك مقتضياأ الإعتاق تبعاً له لأن العتق أقوى من الملك: الاترئ: أن المللك.من تبوتة 
يحتمل البعض والرفع» والعتق لا يحتمل ذلك. فأما الملك والكتابة مستويان من حيث إن 
كل واحد يقبل القبض » وللملك زيادة قوة من حيث إنه يملك بحقيقة الملك من التبرعات 
ما لا يملك بالكتابة» فكان الملك أقوى فلا يمكن إثباته فخا للكفاءة. 

ولو قال : أعتق عبدك على ألف علي فأعتق» يلزمه المال ويقع الملك العتق عنه؛ ويدرج 
ريعي لاك ترله على الاق موسي كان ول غلدة إن الجا ا ارد لو لم نقع ]ل طن 

ولو قال: أعتق عبدك عن نفسك بألف علي فأعتق ق لا يلزمه المال؛ لأن العتقد ههنا 
لا يقع عن الأمر وبدونه لا يلزمه المال. والطلاق في هذا يخالف العتاق» فإن من قال 
لغيره : طلق امرأتك بألف علي فإنه يصح. ' وقوله طلق امرأتك بألف علي بمنزلة قوله : 
طلق عن نفسك» ٠‏ لأنه لا يتصور أن يكون الطلاق واقعاً عن الأمرء فإن من قال لغيره: 
طلق امرأتك عني فطلق» يقع الطلاق عن المأمور دون الآمرء ثم قال فى الطلاق يلزمه 
المال6 وفي العتاق قال: لا يلزمه المال. 

وكذلك إذا قال أعتق عتق عبدك على ألف درهم أضمنها لك ففعل ف يعن المدويعرن 
الآمر. إذا قال الرجل لغيره : أعتق عبدك عن ولدي الصغير بألف درهم فأعتقه المأمور» فإن 
العتق يقع عن المأمور وتكون الولاية له لأن الآمر بالإعتاق عن الصغير من الأب لا يصح. 
فالتحق هذا الأمر بالعدم فصار صاحب العبد معتقأ عبده عن الصغير بغير أمر أحد فيقع عنه . 

ولو كان للصبي عبد فقال رجل لأبيه : أعتق عبد ابنك هذا عني على ألف درهم 
فأعتقه الأب يقع العتق عن الآمر وعليه ألف درهم للصبي يقبضها الأب منه لأنه طلب من 
الأب يقع هذا العبد منه بألف درهم. والإعتاق عنه والأب يملك ذلك فإنه يملك بيع عبد 
ابنه الصغير من الأجنبي ويملك إعتاقه عن الأجنبي فيصح الأمر به» ويقع العتق عن الآمر 
وفي طلاق «المنتقى» عن أبى يوسف رحمه الله إذا قال لعبده: أنت حر أمسء» وقد اشتراه 
النوه زائة يكو قال + رولا منود يعدا الطلؤق فاق وان تدر يعيالة العاق كانه قال + 
أنت حر الأصل» والله أعلم بالصواب وتم كتاب العتاق بعون الله وحسن توفيقه . 


كتاب المكاتب 


هذا الكتاب يشتمل على ثمانية عشر فصلا : 
١‏ - تفسير الكتابة وركنها. ظ 
؟ - في بيان ما يصح في الكتابة وما لاا يصح. 


5 - في عجز المكاتب. وفسخ الكتابة ليثبت عجزه. 

5ه - فيما يملكه المكاتب وما لا يملكه. 

5 - في كتابة الحر على عبد وكتابة العبد على نفسه وعلى عبد آخر وكتابة المملوك على 
نفسه وأولاده. 

- في ملك المكاتب ولده أو بعض ذي رحم محرم أو امرأته وفي المكاتب يموت عنه 
وفاء في الأولاد. 

4 - في دعوة المولى ولد أمة المكاتب وفي دعوته ولد مكاتبة المكاتب. 

4 - في دعوى المكاتب الولد. 

-٠‏ في بيان المكاتبين إن كانت مكاتبتهما واحدة أو متفرقة. 

-١‏ في العبد يكون بين رجلين فيكاتباه أو يكاتبه أحدهما. 

- في الرجل يكاتب بشقص مملوكه. 

1 في الاختلاف الواقع بين المولى والمكاتب. 

845- في مكاتبة المريض وإقراره بقبض بدل الكتابة. 

6 في الكتابة الموقوفة. 

5- في مكاتبة الصغير. 

7- في عزور المكاتب وما يلزمه من العقد. 

4 - في المتفرقات. 


44م 


الفصل الأول 


تفسير الكتابة وركنها وشرط جوازها وحكمها 


يجب أن يعلم بأن تفسير الكتابة لغة: الضم والجمع أي ضم كان وأي جمع كان. 
ا 0 رصي الح ب لا 
الوا انان انه جمع بخصوص وضم بخصوص وذلك لما ضم حرية اليد إلى حرية 
الرقبة. بأن العبد يصير حرا يدا للحال ثم د ينضم إلى هذه الحرية الرقبة عند أداء بدل 
الكتابة. 

وأما ذ ضم المولى العبد إلى نفسه في إثبات صفة المالكية له يدأء فإن العبد بعتمل 
لي ار ري اا ا 01 

وركنها: الإيجاب والقبول» لأنها عقد معاوضة من الجانبين فيكون الركن فيها 
الإيجاب والقبول كما فى سائر المعاوضات . 
والجنس فأما كونها مؤجلاً منجما فليس بشرط وهذا مذهبنا. ولقب المسألة أن الكتابة 
مدن و حوبي راسي والأصل فيه قبول الله تعالى: #فَكابَوهُمٌ 

ِنْ عَلِمَتُمَ يج حَيْرا 4 [النور: 10 أمر بالكتابة مطلقاً من غير فصل بقراء تكون مؤجلة أو حالة» 
والمعنى في ذلك أن البدل في الكتابة معقود به وليس بمعقود عليه كالثمن في باب البيع؛ 
ولهذا اذ الا ا ولو كان معقوداً عليه لما جاز الاستبدال به قبل القبض » 

قلنا: والمعقود به يث يغبت في الذمة حالاً ومؤجلا . 

ون ماد رام بال ا ل ا ا ا لي 
يصير العبد أمضئ لمنافعه ورقبته ومكاسبه ينصرف إلى منافعه ومكاسبه ويذهب للتجارة 
حيث شاءء ولهذا لا يملك المولى منعه عن السفرء ولو شرط عليه أن لا يخرج من البلدة 


كان باطلاً . 
وحكمها في الثاني : ثبوت حرية الرقبة أو بدل الكتابة» وأما من جانب المولى 
7 فى الثاني : حقيقة الملك في البدكا | إذا قبضه. 1 الحكاني 0 أداء إذا بدك 


لم يقل ذلك؛ واقتضر عن :قوله: لا اه د 531 
وقال الشافعي رحمه الله : لابن أن يقول على أنك إن أديت إلي كذا فأنت حرء 


وهذه المسالةاتى الخاضا بناء على معرفة معنى الكتابة» فيقول معنى الكتابة شرعاً ضم 
1١‏ 


04 كتاب المكاتب 


حرية اليد للحال إلى حرية الرقبة ة عند أداء بدل الكتابة فيجعل هذا كالمنصوص عليه عند 
العقدء ولو نص على هذا الشيء أنه يعتق عند الأداء فكذا إذا لم ينص عليه» وصار معناه 
هذا. 
ثم الكتابة إن كانت حالة فللمولى أن يطالب المكاتب بالبدل كما فرغ من العقدء 
كما ذكرنا أن البدل في الكتابة معقود به كالثمن في باب البيع» ثم الثمن في باب البيع إذا 
كان حالاً كان للبائع مطالبة المشتري كما فرغ من العقد فكذا هاهناء وإن كانت مؤجلة 
منجمة فإما يطالبه بحصة كل نجم بحل ذلك النجم . 
ومما يتصل بهذا الفصل 
الألفاظ التي تقع بها الكتابة 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير) : رجل قال : : لعبده قل جعلت عليك ألفأ 
تؤديها إلي نجوما أول النجم كذا وآخر النجم كذا فإذا أديتها إلى فأنت حر وإن عجزت 
لاسارين: فهو مكاتب لأنه إن لم يصرح بلفظة الكتابة فقد أتى بتفسير الكتابة ومعناها 
والعبرة في القعود لمعانيها لا لألفاظها . 

55 الوصايا إذا قال لعبده: أد إلي ألف درهم كل شهر مائة فأنت حرء قال هذا 
مكاتب وهو جائز. وفى «نوادر» ابن سماعة عن أبى يوسف رحمه الله فى «الإملاء»: إذا 
قال لعبده: إذا أديت إلى ألف درهم كل شهر مائة درهم فأنث خر أول النجم كذا أو آخره 
كذا فقبل ذلك. قال أبو حنيفة رحمه الله : هذه مكاتبة» قال هذا وقوله: إذا أديت إلي ألف 
درهم ولم يسم الشهور سواء ينبغي أن يكون مكاتبة كلهء ولا تكون مكاتبة حتى يقوم اسم 
الكتابة يعني حتى يأتي بلفظ الكتابة» قال: ولكنه أخذ بالاستحسان والله أعلم. 


الفصل الثانى 


5221210 


ما يجب اعتباره في هذا الفصل أن جهالة البدل متى كاتب ‏ جهالة جنس - منعت 
صحة التسمية في العقود كلها سواء كان عقدأاً هو معاوضة مال بمال كالبيع والإجارة 
وأمثالهاء أو عقداً هو معاوضة مال بمال كالكتابة والخلع وأشباههماء وجهالة البدل إذا 
كانت جهالة وصف منعت صحة التسمية في عقد هو معاوضة مال بمال ولا يمنع صحة 
التسمية فى عقد هو معاوضة مال بما ليس بمال» فرق بين معاوضة المال بالمال» وبما 
ين معارف:5ا لجان يما لمن جما فعا" إذا: كان مياه لبد ل مهال وصقت 

والفرق أن فى معاوضة المال بما ليس بمال» نفس المال ليس بمقصود وباختالاف 
الوصف إنما تختلف المالية» فإذا لم تكن المالية مقصودة فهذا بالجهالة لا يخل 
بالمقصودء فصار وجودها والعدم بمنزلة» أما في معاوضة المال بالمال: المالية مقصودة» 
وباختلاف الوصف تختلف المالية فيخل بالمقصودء فيجب اعتبارها . 


كتاب المكاتب ظ وك 


بيان هذا الأصل ما ذكر فى «الزيادات»: رجل قال لعبده: كاتبتك على عبد فقبل» 
جازكد الككاية لآن الكنابة معا رم المالاهقا لسن سال وقد كرفا أن جهالة وميت الدل 
في مبادلة المال بما ليس بما لا يمنع [1/8] صحة التسمية؛ قال: ينصرف إلى العبد 
الوسطء. لأنه إذا صحت التسمية وجب العبد ديناً في الذمة. والأصل في الحيوان 
المجهول إذا ثبت ديناً في الذمة, أنه ينصرف إلى الوصف كما في الزكاة والوصية والدية. 
. والمعنى أن في صرفه إلى الوسط عمل بالوصفين؛ لأن الوسط بين الجيد والرديء نظر 
عافن + والوسظ عند أبن بحونة وه الله تتمته | نمو :ينا را :تومل أبن توس تماد 
رحمهما الله على قدر غلاء السعر والرخص والمسألة معروفة. قال: ولا ينظر فى قيمة 
الوسظ إلى اقيمة المكاتيي: لأا عن الكقانة عمد إزناق + تالظاسى ادكو :البوله على أقر: 
من قيمته فقد جعل العبد هاهنا جنساً واحداً . 

وقد ذكر فى كتاب الوكالة: فيما إذا وكل رجلا بشراء عبد وجعله أجناساً مختلفة 
وكانة عمل بالشمهين فالكقه بالجين الوااحل إذا سيم فى عفد عن معاوؤضة العال يما ليس 
بمال» والأجناس المختلفة إذا سمى في عقد هو معاوضة ة المال بالمال. 

وكذللثة الو كاتنه غار عط أد.شهعيرة وسمى :عفد ارا تفعلنها إن وصيك: للك وعيفة 
أن شرط الجيد أو الرديء أو الوسط لما ذكرنا في العبد. او 0 ولم يبين 
رونا أو مروياً كانت التسمية فاسدة؛ لأن العيات. أجناسن مختلفة. ولهذا لو وكل رجلا 
بأن يشتري له ثوباً لا يجوز. 

ولد كاقه على ,درسم تقزله لديل لفت النسمية فادفة لان الس معوو الققد 
جهالة متفاحشة لاوسط القدر هاهنا حتى ينصرف إليه. 

والصرف إلى الأقل والأكثر متعذرء لأن الإيجاب قيمة المبدل ممكن» لأن العبد 
متقوم في نفسه والأصل في الأشياء قيمتها وإنما يعدل عنها عند التسمية» ولم تصح 
التسمية» فبقي حكم الأصل فهو معنى قولنا يقدر الصرف إلى الأقل والأكثر فيبقى مجهول 
القدر جهالة متفاحشة. وجهالة القندر نظير جهالة الجنس وجهالة الجنس مائعة لصيحت 
التسمية في العقود كلها 

قال في ا في الة الكوتة وإذ! حدف نسدت الكثارة:قإذا أذئ إلى المولئ 
0 لا يعتق. ولو كاتبه على قيمتها كانت الكتابة فاسدة» لأن البدل مجهول القدرء. لأن 
القيمة إنما تعرف بالحزر والظن» فرب مقوم يقومه بألف» ورب مقوم يقومه بألف إلا 
عشرة» وإذا كانت القيمة تحتمله لهذه المقادير فإذا كاتبه على قيمته فكأنه كاتبه على آخر 
هذه المقاديرء وهناك تعذرت الكتابة بجهالة البدل كذا هاهنا . 

فرق بين هذا وبيتما إذا كاتبه على عبد فإنه يجوز» وإذا كانت تجب بهذه التسمية 
قيمة عبد وسط. ولهذا لو أتى بقيمة العبد يجبر المولى على القبول وهي بجهالة القدرء 
والفرق أن القيمة بتسمية العبد تجب حكماً لا قصداً فإنه نص على تسميته العبد؛ وهاهنا 
قيمته القيمة تثبت قصداًء فإنه نص على تسمية القيمة فكانت مقصودة» وقد ثبت الشيء 


9 كتاب المكاتب 


حكماً بغيره» وإن كان لا يثبت قصداً» فإذا أدى قيمته إلى المولى وقبل المولى يعتق. 

فرق بين هذا وبينما إذا كاتبه على ثوب وإذا آتى المولى ثوباً حيث لا يعتق» وفي 
الموضعدة نيعا الكتابة فل انه 

والفرق أن في الكتابة مسميان: معاوضة وتعليق عتق» فإذأ العرض إما معاوضة 
فلوجوةة:العورضن من الجانييق:وإما تعليق عدق بادا العوضى :فإن :وج التعليق أن :تعلق 
بنزول الحر الشرط يوجد في المستقبل وفي الكتابة تعليق وقوع العتق بأداء ما صار 
عوضاً ٠‏ قلنا : والقيمة تصح عوضا لأنها معلوم الجنس ويصير معلوم القدر عند الأداء؛ 
وإذا صلح عوضاً وهو ملفوظ به تعلق العتق بأدائه فأما الثوب لا يصح عوضاً لأنه مجهول 
0 وما لا يصلح عوضاً في المعاوضات لا يتعلق العتق بأدائه في الكتابة؛ 
لأن عتق المكاتب معلق بأداء العوض فلا يعتق بأداء الثوتي: 

لعاقينها إذا كاتبه على قيمته ذكر أنه يعتق بأداء القيمة» ولم يذكر أن أداء 
القيية .ب 97 رقيقن تقالو :اداع القيوة إتماا عت باعد أفريق إن أن يتضادنا على إبناء 
أداء قيمته فيثبت كون المؤدى قيمته بتصادقهما لأن الحق فيما بينهما لا يعدوهما وصار 
كضمان الغصب البيع الفاسد. 

وإن اختلفا يرجع إلى تقويم المقومين فإذا اتفق اثنان على قدر يجعل ذلك قيمته له 
وإن اختلفا قوم أحداهما يألف والأخرى بألف وعشرة لا يعتق ما لم يؤد أقصى قيمته. 

حاتي فصل الأرت فرق ين الكجاية ينما إذاقال: له إن أديت إلي ثوباً فأنت حر 
فأدى اويا يعتق ) وإذاكاتبه على ثوب فأدى إليه ا ا 
ل #إذا اضف إلى والفرق أن التعليق في الكتابة انين كيف ينك المعاوفة 

يثبت التعليق بأداء ما يصلح عوضاً والثوب لا يصلح عوضا لكونه مجهول الجنس 

وب ب بأدائه . 

فأما في قوله: إن أديت التعليق فانتقضا لأنها معاوضة فيتعلق بما سمى لأنها تصلح 
عوضاً وقد سمى ثوباً يتعلق العتق بأدائه» ولم يذكر محمد رحمه الله فيما إذا كاتبه على 


توانت أنه أدّى قيمة نفسه هل د يعتق أم لب 
وذكر فيما إذا كاتبه على حكمه أو على حكم العبد أنه لا تجوز الكتابة وإذا أدى 
قيمته لا يعتق. 


قال شيخ الإسلام رحمه الله لا فرق بين المسألتين: لأن في المسألتين جميعاً ما 
سمي لا يصلح عوضاً لأنه مجهول القدر والجنس, ثم قال في تلك المسألة: أنه لا يعتق 
بأداء القيمة فكذلك في مسألة الثوب . 

قال رحمه الله: وهذا الذي ذكر قول علمائنا الثلاثة رحمهم الله» فإن على قول 
علمائنا الثلاثة رحمهم الله متى كان المسمى لا يصلح عوضاً بجهالة القدر أو بجهالة 


.ماعن الام 


الجنس» فإنه لا ب كن العتدي با ذاء الققوة ولأ تننن هذه الكنارة امو 5 على الميدين ولا 
ا ا ا يي ا 0 
عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله. 

وهذا لأن في الكتابة شأن معاوضة وتعليق عتق بأداء ما يصلح عوضاً عي 
المعاوضة إن كان يوجب انعقادها على القيمة» وإن لم تكن القيمة ملفوظاً بها كما في 
الى القأمدن تيدى الل ود للاتوانيا على ال 117 لي ار للقي ا 
التعليق بالشرط لا يثبت في موضع ما مر غير لفظ فإن أدى حد الشرط أن يكون ملفوظاً 
بها فاعتبار أحد الفسييق رو هن" ا نواد والآخر يمنع» والانعقاد لم يكن ثابتاً فلا يثنبت 
بالشك». بخلاف البيع لأن البيع معاوضة من كل وجه»ء والعوض مما يثبت في 
المعاوضات من غير شرط كما في الغصبء, وكما لو أكل طعام غيره حالة المخمصة. 

فأما شرط العتق في موضع لا يثبت من غير لفظ متى كان ليثبت التعليق واللفظى 
ولا يقال على هذا بأن التعليق في باب الكتابة يثبت تبعا للمعاوضة» ولهذا قبل الفسخ فلا 
يشترط لصحة شرائط التعليق» ولو كان التعليق يثبت نصاء لأنا نقول: لا يسلم بأن التعليق 
في الكتابة بيع» وهذا لأن تعليق العتق بأداء ما يصلح عوضاً من حكم الكتابة لأن الحكم 
الكتابة للحال حرية اليد» وفى الثانى : تعلق عتقه بأداء العرض» وإذا كان تعلق العتق بأداء 
العورض من حكم الكتابة ثابتاً مقصوداً لا بيعاء ألا ترى أن ملك المشتري لما كان حكماً 
للمشتري لأن الشراء موضع الملك المشترئ كان ملك المشتري ثابتا بالشراء مقصوداء 
فكذلك الكتابة موضوعة لإثبات حرية اليد للحال ولتعلق حرية الرقبه بالأداء في الثاني 


فيكون التعليق ثابتاً بالكتابة مقصوداً لا بيعاً» ولهذا لم ينفك عقد الكتابة عن هذا الحكم 
كما لم ينفك عن إثبات حرية اليد. 

وذكر سحن الأئمة الجبر دي رحمه الله في اشرح كنات المكاتني؟: أن السمى تن 
الكتابة إذا لم يكن مالاً متقوماً. لذ تفقو انك بذ اما كما إذا فاشييا عا ناكم د 
حكم العبد [8"اب/ .]١‏ 

فإنحكية فنديكون شير المال» أو قاتبيزا على يعة ل نوتيك الكمانة ألا عل 
السع انو لااعلى القبجةناذ عق أ داع لقيمة : ل ل 
إلانة مجهول الجن أو القدر ينعقد العقد على القيمة» ويعتق بأداء قيمته . 

وفي «المنتقى» رواية إبراهيم عن محمد رحمه الله: إذا كانت عنده خمسة أثواب 
يهودية جازء وله خمسة أثواب فيهماء وإن جاءت بقيمتها أجبر المولي على الآخذء وإن 
كان قد سمئ رفعها وجنسها وطولها وعرضها وأصلها لم يجبر على قبول القيمة؛ لأن 
بذكر الأخذ صار في معنى التسليم . 

وفيه أيضاً: إذا كاتب عبداً له على وصف ولم يسم له قيمة فهو جائزء ويؤخذ قيمة 
أعلى الوصف, أو أوسطهاء أو أوكسها فيعطين له ثلث الجملة» ولو أدئ الأعلى من 
الوصف أو الوسط قبل منه ولو أدئ الأوكس لا يجوز إلا أن يتجوز به المولى . 


45 كتاب المكاتب 


وفي «البقالي»: إذا كاتبه بكذاء فإن عجز فبكذا لم يجزء وقيل: معناه لا تجوز 
الثانية. إذا قال: فإن عجزت فقد كاتبتك بكذاء وإنما لا يجوز الكل إذا أشار فى الثانية 
إلى الأولئ فيقول: قال إن عجزت فبكذاء ولم يقل : فقد كاتبتك بكذا حتى يصير البدل 
ستو ل : 

وفيه أيضاً: إذا كاتبه على ألف على أن يؤدي منها كل شهر كذا أو ثوباً صفته كذا 
جاز. وفيه أيضاً: إذا كاتب بألف درهم على أن يرد المولى عليه وصفا وسطأ لم يجزء . 

وعن أبي يوسف: أنه يقسم الألف على قيمتها فيسقط حق الوصف. وعلى هذا 
الاختلاف مسألة ذكرها في «الجامع الصغير». 
2 وصورتها: رجل كاتب عبداً له على مائة دينار على أن يردّ المولى عليه عبد بغير 
عينه» فالمكاتبة فاسدة» وهو قول أبى حئيفة ومحمد رحمهما الله» وقال أبو يوسف رحمه 
الله: تقسم المائة دينار على قيمة المكاتب وعلى قيمة عبد وسط فيبطل حصة العبد 
رمك ناكا نا نما رقن فورحة قرول ان نوسنت ريخوة: له [نجالكتانة الى التطديف: إنها مين 
لمكان اتخراط العيده غير أن اشعراط العيك »فى الكقانة لآ يدها آلا ترقا أنه لو كانتب 
عبده على عبد يجوز وينصرف إلى عبد وسط . 

وجه قولهما: أن هذا عقداً يشتمل على بيع وكتابة؛ لأن ما كان من الدنانير بأن 
العبد الذي يرده المولي فهو بيع» وما كان منها بإزاء رقبة المكاتبة فهو كتابته» والبيع قد 
حصل بجهالة الثمن والمعقود عليه. فلو جازت الكتابة إنما تجوز بما يخصها من المائة 
دينار» والكتابة بما يخصها من البدل لا يجوزء فإنه لو كاتب عبداً له بما يخصه من الألف 
لو قسم الألف عليه وعلى عبد آخر له لا تجوز الكتابة فكذا ههنا . 

وإذا كاتبه على مالل معين أقر المكاتب بأن كاتبه مثلاً على عبدٍ بعيته أو على عرض 
بعينه فهو بعين المكاتب فقد ذكر في (الجامع الصغير) مطلقاً أثةا لا يجوز . 

وفي الحاصل : المسألة على وجهين: إما إن لم يجز صاحب العين» أو أجازه. 

إن لم يجزه لا تجوز الكتابة؛ لأن الكتابة من حيث إنها عقد يقال ويفسخ نظير 
البيع» ولو اشترئ شيئاً بِعَرَضٍ لغيره ولم يجزه صاحب العرضء فإن الشراء لا يصح وكل 
تلك الكتابة» وهذا بخلاف ما لو تزوج امرأة على عرض لغيره ولم يجزه صاحب 
العرض» فإن النكاح يخوز» وكان للغرأة أن ترجع على الزوج بقيمة العرض» والكتابة لا 
. تجوز وذلك لأن النكاح مما لا ينفسخ بهلاك الصداق قبل القبضء» فكذلك بالإلحاق لا 

وإذا لم ينفسخ النكاح بقي السبب الموجب لتسليم العرض والزوج عاجز عن ذلك» 
وكان عليه تسليم قيمته . 

فأما الكتابة مما يحتمل الفسخ بالإقالة» فكان كأنه بيع. وفي باب البيع : إذا لم يجز 
صاحب العرض لا يجوز فكذا الكتابة» وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله في غير 
زواية«الأعصول» تو اصهات «الأمالى» عن ابى وساف روحسم الله أنه يجو :سحي إنه إن 


لك وذلك العين فأداه إلى المولى عتق» وإن عجر عن أدائه رده المولى في الرق؛ لأن 
المسمى مالٌ متقوم» وقدرته على التسليم بما يحدث له فيه من الملك موهوم فتصح 
التسمية كما في الصداق إذا سمئ عبد غيره فإنه تصح التسمية بهذا الطريق. 

وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما أللّه : إذا ملك ذلك العين فأدى لا ب يعتق إلا 
أن يكون المولي قال له: إذا أديت إلى فأنت حرء فحينئذ بحكم اله بق تعن لأ نهلك 
وا جا ياي بعر 
1 7 اعبار الخلق بالشرطله تإذا ثم يقرع بالتسليق: 

قلنا: إنه لا يعتق كما لو كاتبه على ثوب أو ميتة» وأما إذا أجازه صاحب العرضص؛ 
#غيع الإسل السحريف يرس الت سيد 4 : بحب أن فكو الحييالة على 
ووا نشي في رواية يجوز وفي رواية لا يجوز؛ لأنه متى أجازه صاحب العرض صار 
صاحب العرض مقبوضاً من العبد كما في البيع فيصير العرض من كسبهء والمولى متى 
كاتب عبده على عين في يده وهو من كسبه بأن كان عبداً مأذوناً في التجارة في يده عين 
من كسبه هل تصح الكتابة أم لا؟ قالوا: فيه روايتان: في رواية يجوز وهو رواية كتاب 
الشرب» فقد ذكر في كتاب الشوت::إذا كاتب عبده على أرض في يده جازت الكتابة: 
روفي رواية: وأنه لا يجوز. 
٠‏ بعض مشايخنا رحمهم الله قالوا : وقفنا في رواية الجواز في كتاب الشرب ولم نقف 
على رواية الفساد وهي في آخر كتاب المكاتب في «اللأصل» وقيل : أشار في نكاح 
«الأصل» إلى هذه الرواية وروئ الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله نضا أنه لا 
يجوزء كي ان واتفقت الروايات: أنه لو كاتب على دراهم في يد 
العبد من كسبه أن الكتابة جائزة 

وجه الرواية التي قال : ا ألا الكتابة على العين لا يخلو إما 
أن يجعل العبد أحق بهذه العين أولاً ثم يجعله بدل الكتابة بعدما صار أحق به أو لا يجعله 
ا فإن لم يجعله أحق به لم نجز هذه الكتابة؛ آأنيا لا شين كينا . قال: العين قبل 
الكتابة مملوك للمولي رقبة ويدء فهو بقي كذلك بعد الكتابة فلم يصر العبد أحق به لم 
يستفد المولي» بهذه الكتابة شيئاً» لا ملك الرقبة» ولا ملك التصرف.». فكان يمتزلة ها لو 
اشترئ شيئاً من العبذ المأذون ولا دين عليه؛ وإن جعلناه لك يه لا يجوز أنها . وإن كان 
لو جاز لأفاد أن المولي يستفيد به لك. التصرف+ وذلك لأنا متى جوزنا الكتابة على العين 
بهذه الطريق لا يتحقق معنى الكتابة. وذلك لأن تغيير الكتابة شرعاً إيجاس حريتين على 
سبيل التعاقب والترادف» وهو إثبات خرية اليد ثم حرية الرقبة على ما بيّنا» ومتى جوزتا 
الكتابة على العين تث تثيت الحريتان معاً لا على سبيل التعاقب فيكون إعتاقاً على مال ولا 
يكون كتابة . 
بيانه: أن العبد إذا صار أحق بالعرض أولاً يصير العرض مملوكاً للمولي على 


بم كتاب المكاتب 


الحقيقة بنفس العقد؛ كما لو اشترئ منه بعد الكتابة عرضاً يصير مملوكاً للمولي حقيقة 

بنفس الشراءء حتى لو اشترئ امرأته من المكاتب فسد النكاح بنفس الشراء وإذا ملك 
ا وباو لسع ا و و 0 
الترادف فيكون إعتاقاً على مال حيئئذ لا كتابة. فإذا دَيْرَ تجويز الكتابة على العين متعذر ما 
لو كاتب على الدراهم التي في يده لأنا لو جوزنا الكتابة على هذه الدراهم» وجعلنا العبد 
عق ده فإن العقد لا يتعلق بعينه حتى يملك المولى حقيقة بنفس العقد. وإنما [14*"أ/ 
]١‏ يتعلق العقد بمثله ديناً في الذمة؛ لأن الدراهم والدنانير لا يتعينان في عقود 
المعاوضات عندناء وما ثبت ديناً في ذمة العبد للمولي؛ ٠‏ فإنما يملك المولي على الحقيقة 
بالقبض:: ولهذا لم تصح الكفالة بها. وإذا توقمت حقيقة الملك في الدين على القبض 
يتحقق معنى الكتابة» فإنه يثيت حرية اليد للحال» وحرية الرقبة في الثاني إذا صار بدل 
الكتابة فهو كالمولى على الحقيقة, قأما إذا كان.عيئاً فإن المولي يملكه على الحقيقة بنفس 
العقد. كما لو اشترى منه. 

ووجه الرواية التي قال بأنه تجوز الكتابة على دراهم في يد العبد يجوز ويصير 
العبد أحق به» ومتى صار أحق به أفادت الكتابة فائدتها . ٠؛‏ فيجوز قوله. وإن صار أحق به 
لا تجوز الكتابة على العين؟ لأنه ثبتت ت الحريتان فا ويكون عتقأ على مال الكتابة . 

قلنا : هكذا أن لو جعلنا قبل الكتابة رقبة العَرَض فيقال: ثبت الملك للمولى فى رقبة 
العرض بنفس العقد. كما لو اشترى فتثبت الحريتان معاً لا على سبيل التعاقب والترادف 
بحد لا يجعل الكتابة رقبة العرض بل يجعل بدل الكتابة ملك التصرف في العرضء فثبت 
للمولى بعقد الكتابة. فكل التصرف في العَرّض وملك الرقبة كما يصلح عوضاً في 
المعاورضات» فملك التصرف يصلح عوضاًء ألا ترئ أنه إذا اشترئ رب المال من 
المضارب ولا ربح في مال المضاربة صح الشراء باعتبار ملك اليد والتصرف . 

وإذا صلح ملك اليد والتصرف عوضاً كما يصلح ملك الرقبة عوضاً جعلنا بدل 
الكتابة ملك التصرف لا ملك الرقبة. بل تبقى الرقبة على ملك المولي . إنما جعلناه هكذا 
تسوديعا كنار وهذا لأنا متى جعلنا البدل ملك الرقبة لا تصلح الكتابة؛ لأنه يثشست 
الحريتان معاً لا على سبيل الترادف؛ لأن ملك التصرف إنما يصير للمولي بعد العتق فيثبت 
للمكاتب بحرية اليد بنفس العقدء المت حون الرقية ينها ثرت ملك الراية لحري 
بالقبض»ء فتثبت الحريتان على سبيل الترادف». فجعلناه كزللفة تضيصييها لكا لد 
الممكن بخلاف البيع. وذلك لأنا إذا جعلنا هذا كملك الرقبة معقوداً عليه مع ملك 
التصرف لا يؤدي إلى الفساد فجعلنا كلا الأمرين معقوداً عليه» كما لو اشترئ من الحرّ. 

وكذلك لو قال: : كاتبتك على كُرٌ فلان بعينه أو طعام فلان بعينه؛ و 
الدراهم والدنانير من المكيلات والموزونات مما يتعين بالتعيين في المعاوضات. وإذا 
تعينا بالتعيين كان الجواب في المكيل والموزون كالجواب في العروض سواء. 

فإ قالة كاتدك على الف دقان ع فرق العا لمر وذلك لأن الدراهم 


كتاب المكاتب 4 


ا ل ا ل مل م لي يي حي و حيتت 


والدنائير مما لا يتعينان بالتعيين في عقود المعاوضات عندناء حتى لا يتعلق العقد بعين م 
أضيف إليهء وإنما يتعلق بمثله ديئاً في الذمة وإذا لم يتعينا بالتعيين. . صار وجود هذا 
التعيين وعدمه بمنزلة. 

ولو عُدم التعيين بأن قال : كاتبتك على ألف درهم جازء فكذا إذا وجد ولم يكن لها 
غيره» فإن أدىا إليه تلك الألف بعينها لا شك أنه يعتق» وإن أدئ ألفاً غيرها فكذلك. 

فرق بين هذا وبينما إذا قال لعبده : إن أديت إليَ ألف فلان هذه فأنت حرء فأدى 
غيرها فإنه لا يعتق وفي الكتابة تعليق عتق» كما في قوله: إن أديت إلى ألفاً فأنت حرء 
والفرق ما ذكرنا أن التعليق في باب الكتابة ثابت بالمعاوضة فيتعلق الأداء بما هو عوضء 
والتعيين هاهنا دخل على ما هو عوض . 

والتعيين متى دخل على العوض وهي الدراهم أو الدنانير كان التعيين لغوأ كما في 
سائر المعاوضات. وإذا ؟ صار هذا التعيين وعدمه بمنزلة. فأما التعليق بقوله: إن 
أديت إلى ألفا فأنت ....” في المعاوضة؛ اونا سقدييها للحا والتعيين دخل 
هاهنا على الشرط لا على العوض . والعين إذا وق فلى الشرط يكون معي ١‏ . 

قال: وإذا كاتب المسلم عبده على خمر أو خنزير فالكتابة فاسدة؛ ؛ لأن لخمر 
والخنزير كل واحد منهما ليس بمال متقوم في حق المسلم. وتسمية ما ليس بمال متقوم 
في عقد يحتاج فيه إلى التسليم يوجب فساد العقد كالبيع : . فإن أدئ ذلك قبل أن يترافعا 
إلى القاضي عتق» وعليه قيمة نفسه؛ لاق الكقارة قل فسدت» والمعقود عليه في العقود 
الفاسدة مضمون بالقيمة . 

وذكر في اختلاف زفر ويعقوب أن عتد زفر رحمه الله لا يتعلق إلا بأداء قيمة نفسه ٠‏ 
لأن البدل في الكتابة الفاسدة هي القيمة. وإنما يعتق المكاتب بأداء البدل. وعند أبي 
يوسف رحمه الله أدئ المشروط أو قيمة نفسه فإنه ا ل وا ود 
والعتق يتعلق بأدائه» ومن حيث المعنى البدل هو القيمة فإن هو أدى يعتق . 

وفي «المنتقيل»): ابن سماعة عن متحمك ينه الله في الكتابة إذا كانت فاسلة ين 
دما على ألك رطل من عمس الى غيد لجل أوما أشي ذللت: .ؤأذاء الفكاتت 
إلى المولي ما شرط في عقد الكتابة عتق» ويسعول في تمأم قيمته . يقال -:وقال أ نوست 
وآبو عدن وحمنا لك اله فال الوق فى عفد لكاب إن أديت إلى فأنت حر عتق عبده 
بالآداعء وعليه تمام قيمته . 

وإذا لم يقل يقل ذلك في عقد الكتابة لم يعتق قال أ يونت رجه انديفي اذافى فرك 
و ا ا اا ا 1 ا 


2 الكتابة . وت الامتجبان: يصح . وجه القياس : أله د ون لايديا لا 


. بياض بالأصل‎ )١( 


هه١ا‏ كتاب المكاتب 


يمكنه التسليم؛ لأنه جعل جعل بدل الكتابة عبد موصوفاً بصفة. وقد يكون عبدان على تلك 
الصفة ويتفاوتان في القيمة تفاوتاً فانعفاء فالمولي يطالبه بأكثرها قيمة» وهو سلّم أدناهما 
مه كلاف ما لن ذكر لعن مطلنا لذن المسسيدن هذا هيه ويفا فأما هاهنا المستحق 
عبد على الصفة التي ذكره المولي وعلى هذه الصفة يتفاوتان. 

0 00 0 


ادا اااي “لايد ل المر ل مجعر على اقول اكزيما قله 
فكذلك هذا. 


وإذا كاتب الرجل إلى الحصاد أو إلى الدياس» القياس أن لا يجوزء وفي 
الاستحسان يجوز. وجه القياس أن الجهالة دخلت في قدر الأجل فيعتبر بجهالة دخلت 
في قدر الرجل والبدل» والجهالة في قدر البدل يوجب الفساد قلّ أو اباد كاتبه على 
قيمته » فكذلك في قدر الأجل . 


ودليله: ما لو كاتبه بألف درهم إلى وقت هبوب الريح. بخلاف ما لو كاتبه على 
وصف أو إشاره لأن الجهالة في الوصصف لا في القدر. 

وفي الاستحسان يجوز؛ لأن الجهالة وإن دخلت في قدر الأجل إلا أن حال الأجل 
أضعف من حال البدل؛ لأن البدل دين في باب العقد لا يجوز العقد بدونه. والأجل 
شرط زائد يجوز العقد بدونه فكان حال الأجل دون حال البدل» فقيل بأن الجهالة فى قدر 
البدل يمنع حجة العقد قل أو كثر ليظهر مؤنة حاله والجهالة في قدر الأجل إن كان قليلاً 
000 ان 


ان ار 


وإن كاتب الرجل عبده على ألف درهم» وفي يد العبد ألف درهم أو أقل أو أكثر 
كانت الكتابة 0 وكانت ينبغي أن لا يجوز إذا كان في يده أكثر 00 ألف 
أو أقل لأنه رباء ألا لا ترى أنه إذا اشترئ منه ألفاً بألفين بعد الكتابة فإنه لا يجوزء وإنما لا 
يجوز لمكان الربا. 


والفرق: | أن حكم هذا الربا أخف من حكمه بعد الكتابة؛ لآن العقد هنا يوجد مع 
العبد قلا ربا , بين المولي وبين العبد, د ل ا ل 0 
العولن وكا فباعتبار العقد لا يكون هذا رباء وباعتبار الحكم يكون ربا فكان ربا من 
وجه دون وجه»ء فيشبه هذا ل وا ا ل ل ل اليا 
فليس بربا عند البعض فكان ربا من وجه دون وجه فجازء فكذاكم بخلاف ما لو وجد هذا 
العقد بعد الكتابة لأنه ربا باعتبار العقد والحكم جميعاً. فكان ربا من وجه دون وجه 
ملحق بالعبد المأذون؛ لأن المكاتب بين الحر والعبد والله أعلم . 


كتاب المكاتب ٠١١‏ 


الفصل الثالث 


في الشروط والخيار في الكتابة 


قال محمد رحمه الله : إذا كاتب الرجل عبده على أن يخدمه شهرأء القياس: أن لا 
يجوز » وفي الاستتحسان : : يجور. 

ولام أن الخدمة مجهولة الجنس قد تكون في البيت وإنها مختلفة قد تكون 
طبخاً وقد تكون كنساً وقد تكون خارج البيت وإنها مختلفة أيضاً» وقد تكون سعياً وقد 
يكون تكسير حطب وشراء شيء والتفاوت الكبير يوجب اختلاف الجنس وجهالة الجنس 
توجب فساد الكتاية . 

قال مشايخنا رحمهم الله: ذِكْرُ القياس في الكتابة يكون ذكرٌ في الإجارة فيقال فيما 
إذا استأجر رجلاً ليخدمه شهراً: أنه لا يجوز قياساً من طريق الأولئ؛ لأن الكتابة أسرع 
جو زا عن الخهانة 

وجه الاستحسان: أن أعمال الخدمة معلومة فيما ب بيق اناس عرد والمعروف فيما 
نود كاسن كالمشووط م وودد سسانت لحان بك نه الخدم ودعت لان 
اسم الخدمة إلى ما يعتاد خدمة فيما بين الناس في لحي وخارج البيت فكذا هاهنا قيل 
أوليل ؛ لأ الكاة اسن يوار سن الإحارة: 

وكذلك إذا كاتبه على أن يخدم فلاناً شهراً صح استحساناً لا قياسأً . 

ولو كاتب عبده على ألف درهم على أن يؤديها المكاتب إلى غريم له كانت الكتابة 
جائزة. فرنيين الكتابة وبين المع ؛ فإنه إذا باع عبده بألف درهم على أن يؤدي المشتري 
إلى غريم البائع كان البيع فاسداًء وقد شرط في الموضعين شرطاً لا يقتضي العقد؛ لآن 
العقد فى الموضعين لا يقتضي الأداء إلى غير العاقد» وللمولى والبائع في هذا الشرط 
فائدة» فإنه يسقط عن نفسه مؤنة القضاء إلى غريمه» والناس يتفاوتون في الاستيفاء أيضا 
مع هذا حكم بفساد البيع ولم يحكم بفساد الكتابة. 

والوجه في ذلك: أن البيع بمثل هذا الشرط إنما يفسد ليست بالربا لآأنهة.شرط على 
المشتري لنفسه منفعة ليس بأدائتها عوضء والربا ما ملك بالبيع وخلا عن العوض» والربا 
يفسد البيع» وفي الكتابة لا يصير ربا؛ لأنه خالٍ ما تشترط عليه هذه الزيادة المكاتب 
عبده؛ لأن العقد يجري بينهما وهو عبد» وحكمه ثبت وهو مكاتب فكان ربا من وجه 
باعتبار الحكم» ولو لم يكن ربا باعتبار العقد ومثل هذا لا يفسد الكتابة» كما لو كاتب 
عبداً له على نفسه مما في يده من المال بألف درهمء وفي يد العبد ثلاثة آلاف درهم. 

وكتلك لو كاقيه على القع ورعي على | نترقسها ارول على من سيقه ذا لكان 
جائزة» ولو كان مكان الكتابة بيعاً بأن باع عبداً له من رجل بألف درهم على أن يضمن 
المشتري الثمن عنه لغريم البائع فالبيع فاسد والفرق ما ذكرنا. قال: والضمان جائز 


١١‏ كتاب المكاتب 


شاع بوهة1 اسان والقباين أن ل" يجو 

قال: ولو قال العبد للمولى ل ل ل ا 
فلا تجوز هذه الكتابةع وطريقه أنهما وإن شرطا في الكتابة شرطاً لا : تقتضيه المكاتبة إلا 
أنه لا منفعة للمولى في هذا الشرط ؛ أن القسيس ماله ومن ان قلان فى صق الوا 
على السواء» واشتراط ما لا يقتضيه العقد إذا لم يكن للمشروط فيه منفعة لا يوجب فساد 
العقد من ذلك في كتاب البيوع . 

قال في «الجامع الصغير»: إذا شرط المولي على المكاتب أن لا يخرج من البلدة 
إلا بإذنه فهذا الشرط باطل والكتابة جائزة» وإنما كان الشرط باطلاً لأنه تخصيص لما 
دخل تحت الكتابة من حيث المكان؛ لأن إيطال الإطلاق إلى الأماكن كلها للتجارة 
دخلت تحت الكتابة؛ لأنه طريق التجارة واكتساب المال. قال الله تعالى: ##مَأَنسَسْروا فى 
لْأَرْضِ رَأبغوأ من فصل اللّهِ4 [الجمعة: ]٠١‏ وما كان طريقاً للتجارة. واكتساب المال يجب أن 
يكون داخلا تحت الكتابة وثباتاً على المصر قياسأً على البيع والشتواء: و الاحتطاتن 
والاصطياد. 

قلنا: وتخصيص ما دخل تحت الكتابة يوجب فساد الكتابة» كما لو خص عليه 
التصرف في نوع دون نوعء, إلا أن فساد هذا الشرط لا يوجب فساد الكتابة؛ لأن الكتابة 
تشبه النكاح من حيث أن أصل مبادلة المال بما ليس بمال في الكتابة تقابل الرق: والرق 
ليس بمالء ولهذا أوجب الحيوان دين في الذمة بدلاً عن الرق ونسبة البيع من حيث إنها 
تقال وتفسخ فكانت بين البيع والنكاح فألحقناها بالنكاح فلم تفسدء هذا شرط لا يقتضيه 
إذا كان شرطأ يمكن الوفاء به وإن كان لأحدهما فيه منفعة وألحقناها بالبيع وأفسدناها 
بشرط لا يقتضيه إذا كاتب عاجزاً عن الوفاء يل ولأحدهما فيه منفعة عملا بالشبهين 
100 . إذا ثبت هذا فنقول: إن الشرط يخرج المكاتب إن كان شرطأً لا تقتضيه الكتابة 
وللمولى فيه منفعة حتى يمكنه المطالبة والمطالعة كل ساعة. ويمكن للمكاتب الوفاء به 
فألحقناها بالنكاح فلم يفسدها به. 


وفي ا(نوادر) المعلّى عن أبي يوسفا: 1 كاتتب عبده على أنه إن خرج من البلدة فهو 
عبد والكتابة فاسدة. ولو كاتب لت درهم على أن يطأها ما دامت مكاتبة 


فالكتابة فاسلة؛ ؛ لأن شرط الوطء لا : تقتضيه الكتابه. وللمولي فيه منفعة ولا يمكن 
للمكاتب الوفاء به. فلو أدت الألف عتقت؛ لأن الوطىء ء لا يصلح بدلاًء فصار البدل هو 
الألف لا غير. 


وإذا عتقت فإن كان الألف مثل قيمتها لم يجب شيء آخر وإن كان أقلّ من قيمتها 
فعليها تمام قيمتها ؛ لأنه إنما رضي بزوال ملكه عنها بأقل من قيمتها رغبة في الشرطء فإذا 
لم يسلم له المشروط كان عليها تمام القيمة. ٠‏ فإن وطئها قبل أداء الكتابة فعليه عقّرها إذا 
أدت وعثقت » 0 ا جاراييما نايدا ووطئها المائع كل ساسم ا 


١ ١ * كتاب المكاتب‎ 


ملك نفسهء وهاهنا حكم الكتابة يثبت من وقت العقد. ولهذا لو وطئها غير المولي ضمن 
العقر لها القيمة إلا أن في الكتابة الفاسدة لا يجب العقر للحال لأنها يفسخ بحكم 
الفاسدء فإذا أدت وعتقت بغير حكم الكتابة. فيجب العقرء ويجوز من اشتراط الخيار في 
الكتابة ما يجوز في البيع؛ لأنها عقد يحتمل الفسخ والإقالة» فيحتمل الخيار كالبيع؛ وعن 
أبي يوسف أنه لا يجوز اشتراط الخيار في الكتابة لا للمولي ولا للمكاتب . 

وعن أبى حنيفة رحمه الله : أنه لا يجوز اشتراط الخيار للمولى ويجوز اشتراطه 
للمكاتب. وفي «ظاهر الرواية»: يجوز على نحو ما بينئا . 

وإن شرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام لم يجز عند أبي حنيفة رحمه الله كما في البيع 
فإن أجاز صاحب الخيار في الثلاث جازء وإن لم يمضها حتى مضت الثلاث بطلت 
الكتابة عنده كما في البيع بشرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام إذا لم يمض من له الخيار حتى 
مضت الثلاث فإنه يبطل بطل البيع عند أبي حنيفة رحمه الله كذا ههنا . 

ولو اشترط المولى بالخيار لنفسه ثلاثاً فاكتسب العبد كسباً أو كاتب جاز فوطئت 
نكتنية ررحي العقر أو التكوولذا أن قن الولة ميخ القيمة 1141 1 

ثم أجاز المولى الكتابة فكذلك» ولو باع المولى الولد أو وهبه وسلم أو أعتقه جاز 
تصرفاته وبطلت الكتابة كما في البيع» فإن الجارية المبيعة بشرط الخيار للبائع إذا ولدت 
في هذا الخيار فأعتق البائع الولد أو ردّه وكان ذلك ردٌ البيع . < 

والمعنى في الكل أن الولد حر ومنها ولو باشر هذه التصرفات منها كان رد الكتابة 
فكذا في حرف منها وإذا كاتب عبده على نفسه وأولاده صغار على أنه بالخيار ثلاثة أيام 
فمات بعض ولده ثم أجاز الكتابة لا يسقط شيء عنه من البدل كله عليه دون الولد إذ لا 
ولاية له على ولدهه فى إلزامه إياه شيئاً وكذلك لو كاتب عيدين له كتابة واحدة على أنه 
بالخيار فمات أحدهما ثم أجاز الكتابة جاز ولا يسقط شيء من المكاتبة. 

ولو كاتب أمته أنها بالخيار فأعتق السيد الولد فهي على خيارها لأن إعتاق السيد 
الولد بجامع بقاء الكتابة فيهاء ألا ترئ أن بعد لزوم الكتابة لو أعتق عقق المولى:ولذها تبن 
الكتابة فيها على حالها كذا هاهنا . 

فإن أجازت الكتابة بعدهن ولكن .لا يسقط شىء من البدل لأن في هذا تحصيل 
يعض اتصيودها . آلا تر أنها لو ولدت بعد نفوذ الكتابة فأعتق المولي الولد لم يحط 
عنها شيء من البدل» فكذا إذا أعتق الولد قبل تمام النكاح للكتابة» بخلاف ما إذا كان 
الخيار للمولى فأعتق الولد لأن هناك ينفسخ العقد بإعتاق الولد» أما هاهنا بخلافه. 


ولى كان التخيار للمؤلى فأعفق ق المولي لا يعتق معهاء » بخلاف ما إذاكان الخيار لها 
وأعتقها المولى» فإن هناك يعتق الولد معها. والفرق أن بإعتاق المولى إياها تنفسخ الكتابة 
فيهاء ويثبت العتق فيها بالإعتاق لا بالكتابة» والولد منفصل عنهاء فأما إذا كان الخيار لها 
وأعتقها المولى» فبإعتاقها في هذه الصورة لا تنفسخ الكتابة قيها فكان: التق ححاضل 
بجهة الكتابة فيبيعها الولد فيه. 


٠5‏ كتاب المكاتب 


ولو كان الخيار للمولى فولدت ثم ماتت في مدة الخيار لا تبطل الكتابة عند أ بي 

حنيفة وأبيى يوسف رحمهما الله وله أن يجيزها . وإذا جاز يسعئل الولد على نجوم الأم 
فإذا أدئ عتقت الأم في آخر جزء من أجزاء حياتها. وعند محمد رحمه الله تبطل الكتابة 
ولا تصح إجازة المولي . 

ظ وجه قول محمد رحمه الله : أن المعقود عليه مات في مدة الخيار فيبطل العقدء كما 

لو باع أمةَ على أن البائع بالحيار فرلاتت فى مانت والمعنى في ذلك أن لزوم العقد عند 
سقوط الخيار فلا بد من بقاء من هو الأصل. والمعقود بالعقد عند ذلك . وجه قولهما: 
إن ألف لزم ومنها فيجعل قائماً مقامها في تنفيذ العقد عند الإجازة باعتبار حاجتها وحاجته 
إلى تحصيل العقد عند الأداءء ألا ترئ أن بعد لزوم العقد لو مات يجعل الولد قائما 
مقامها في السعاية على النجوم للمعنى الذي ذكرنا فكذا هاهنا . 

وإذا كان الخيار للمولى فاشترت وباعت في مدة الخيار ثم رد المولى الكتابة فإذا لم 
تثبت الكتابة» لم يثبت الإذن فلا تنفذ تصرفاتهاء إلا أن يراها تبيع وتشتري ويسكت 
فحينئذ يكون ذلك من المولى إجازة المكاتية وتنفذ تصرفاتها وإن كان الخيار للمكاتب 
فتصرفه يكون إجازة للكتابة . 

ولو كاتبها وشرط الخيار لنفسه فولدت ولداً ثم أسقط صاحب الخيار خياره فالولد 
مكاتب معها لآن حكم الكتابة عند سقوط الخيار تت تثبت من وقت العقد كما في البيع» التيرة 
أن هذا ولد المكاتبة فيصير مكاتباً والله أعلم . 


وإذا عجز المكاتب عن أداء بدل الكتابة» وأر اد المولى أن يفسخ عقد الكتابة ويردّه 

في الرق إن رضي المكاتب بالفسخ لا شك أنه ينفسخ العقد بفسخهما؛ 0 
فينفسخ بفسخهما أيضا كالبيع والإجازة وأشباههماء وإن لم يرض المكاتب بالفسخ ففسخ 
المولى العقد بنفسه ففيه روايتان: : في رواية لاا يصح فسخه.ء ا 0 
القاضي . وإنما كان للمولى حق فسخ الكتابة عند عجز المكاتب إما لأنه تمكن الخلل في 
مقصود المولي فتمكن الخلل في مقصود العاقد لعدم تمام الرضاء وعدم تمام الرضا في 
العقد المحتمل للفسخ يمنع لزومه. وكل عقد هو ليس باللزوم فللعاقد فسخه بشرائط. 
ولأن هذا بمنزلة العيب من حيث أنه يوجب تمكن الخلل في مقصود العاقدء وبالعيب 
يفسخ كل عقد يحتمل الفسخ فهذا أمر متفق عليه . 

بعل هذا اختلفت الروايات في اشتر تراط قضاء القاضي لصحة هذا الفسخ. وجه 
الرواية التي قال القاضي : : لبس بشرط أن هذا تمكن في أحد العوضين. قبل تمام العقد لأن 
تمام الكتابة بالآداء؛ دن تمام العقد لوقوع الفراغ عن انكناء. احكامف فيشبه من ذلك 
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الوجه لو وجد المشتري بالمشترئ عَيْبَا قبل القبض» وهناك ينفرد المشتري بالفسخ ولا 
يحتاج فيه إلى قضاء القاضي فهاهنا كذلك. 

ويحة الرواية الأضرى + اعذاعبب تمكو فى انعد الغوضين بعد القيضن + لان 
المكاتب يعقد الكتابة فصار في يدهء فأشبه من هذا المضة ما لو وجد المشتري بالمشترى 
عيباً بعد القيض» وهتاك المشتري لا ينفرد بالفسخ كذا هاهنا . 

وإن أراد المكاتب أن يعجز عن نفسه فقال المولي: لا أعجزك هل تنفسخ الكتابة؟ 
روي عن الفقيه أبي بكر البلخي رمه الله أنة قال سمغت" آنا نصو محمد ين محمد بن 
سلمة عن أبيه محمد بن سلمه أنه قال: إذا رأئ المولى أن يعجزه فله ذلك ولا تنفسخ 
الكتابة بتعجيزه. وكان يقول المولي يقول له: إذا أع تل علن أن اكات واتعلك 
بالكسب فلي أن لا أعجزك واستكسبك فيكون الكسب ليء ولذلك قال الفقيه أبو بكر 
البلخي رحمه الله: وإنه خلاف ما ذكر أصحابنا رحمهم الله في كتبهم فإنهم قالوا: 
أن يعجز نفسهء وذلك لأن النفقة بعد التعجيز وفسخ الكتابة تكون على المولي» 0 
جنايته على المولي» وفي حالة الكتابة كل ذلك على العبد. 

وللعبد أن يعجز نفسه ويفسخ الكتابة حتى يلزمه ذلك. 

فالحاصل : إن الكابدع بخان دكاتت على فر ل سيط ون سلف لازية: وعلى 
ما يقوله أصحابنا رحمهم الله في كتبهم غير لازمة وإن كانت الكتابة مؤجلة منجمة فكسب 
المكاتب نجماأً واحداً قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: يرد في الرق» وقال أبو يوسف 
رحمه الله : رداص الو مااي حت المي فوجه قول أبي يوسف رحمه الله :أن 
النجم الثاني جعل وقتا لأداء ما وجب بالأول فلا يتم عجزه عن النجم الأول إلا بالثاني» 
ولهما ذكرنا من وجهين: أنه تمكن الخلل في المعقود عليهء وأن هذا معنى العيب» 
ا أن النجم الأول لما مضى صار ذلك القدر حالاً فلا يوجد ثانياً بعد حلوله 
وفي التأخير إلى الثاني تأجيل له إلا أنه يوجد يومين أو ثلاثة إذا كان له مال 00 
غائب يرجى قلومهء ثم إذا كبر نجماً أو نجمين يرد في الرق وإن ل يشترط المولى ذلك 
العقده لأ الفسخع واد اواك عا ا ا 10 
يتنضيه عقن قرعا يليت من قير تشترظ. 

قال: رجل كاتب عبدين له مكاتبة واحدةٌ ثم إن أحدهما عجز ورده المولى أو قدمه 
لمن القاضي ورده القاضي ولا يعلم القاضي بمكاتبة الآخر معه فإنه يصح ردّه؛ وذلك لأن 
العبدين فى حق المولى جعلا كعبد واحد على ما يأتي من حيث الحكم؛ لأن الانقسام في 
حقه غير ثابت كما في العبد الواحد على ما يأتي بيانه بعد هذا . 

ولو كان العبد واحداً يفسخ المولى أو القاضي الكتابة في نصفه أو في كله حالة 
القدرة على الآن فإنه يكون الرد باطلاً ؛ لأن شرط الرد إذا لم يوجد الرضا من العبد يفسخ 
الكتابة بالعجز عن أداء بدل الكتابة» ولا حصن مجر هدض [#9"اب/ ]١‏ ما دام الآخر قادراً 
لأنه يعتق بأدائه» ولهذا قلنا: لو مات أحدهما عاجزاً: فإن الكتابة لا تنفسخ؛ لآن القدرة 


على الأداء ثابته من جهة صاحبهء فكذلك هذا. 

فإن عاد هذا الذي رد في العتق ليثبت عجزه. وهاء الأخر واسكينا: المولى في 
نجم أو نجمين منجزء فأراد أن يرده القاضي. درن رك وذلك لأن رد الأول لم 
يصح »ء لان م هلم يثبت من حيث الاعتبار. فبقي قادراً. وإذاتيقي :الأول قادرا ليينيت 
عجزه؛ لآن قدرة الأرلاتيرة هذاه وام يمرا بحا لا يليت عم 

ولو ان رجلين كاتبا عبداً مكاتبة واحدة فغاب أحدهما وقدم الشاهد العبد إلى 
القاضي وقد عجز لا يرده في الرق حت يجتمع الموليان جميعاً» وهذا الجواب على قول 
أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لا يشكل؛ لأن فسخ الكتابة في نصيب الشاهد دون 
نصيب الغائب غير ممكن على مذهينا؟ لأن الكتابة عسدهما لا تتتجرأ ثبوتاً فكذا لا تتبيزأ 
بقاء» وإذا لم يكن فسخ الكتابة في نصيبه إلا بعد الفسخ في نصيب صاحبه؛ والفسخ في 
نصيب الغائب متعذر حال غيبته لأن لا ولاية للحاضر على صاحبه تعذر الفسخ في نصيب 
الحاضر. 

وإنما لا إشكال على قول أبي حنيفة رحمه الله لأن الكتابة على قول أبي حنيفة 
رحمه الله تتجزأ ثبوتاً فتنجزأ بقاء» فيمكن فسخ الكتابة في نصيب الشاهد مع بقاء الكتابة 
في نصيب الغائب» فكان يجب أن يفسخ الكتابة في نصيبه» إذ ليس في هذا فسخ عقدعلى 
صاحبه وفسخ العقد في نصيبه مقيد» لأن ما اكتسب بعد هذا يكون النصف لهء هذا قال: 
لا يصح لأن فسخ العقد في نصيب الشاهد فسخ عقد على الغائب من وجهء لأن كتابة 
الحاضر نصيبه ما يؤثر في نصيب الآخر حت يمتنع بيعه» وإذا كان مؤثراً في نصيبه وقد 
حصل ذلك التأ: ثير برضاه جعل كالكاتب من جهته. وإذا صار كالثابت من جهة متل فسخ 
العقد ذن نضييه. ان أقامنيكا على: فنا سية :قدو ها انفقد لقياحيه من ,رسع » كنا لا ركون له 
فسخ عقد على صاخبه إذا اثبت العقد من جهة صاحبه من كل وجهء فكذا لك لا يجوز له 
فسخ عقد ثبت لصاحبه من وجه دون وجه. 

وهذا بخلاف رجلين لكل واحد منهما عبد على حدة» كاتباهما كتابة واحدة ثم 
عجز أحدهما كان لمولاة أن يفسخ الكتابة فيه. وان كا سوق الأخر بغانا قال: لا 
يفسخ , وذلك لأن الشاهد من مسألة العبدين لم يصر فاسخاً على صاحبه شئياً؛ لأن كتابة 
عبده لا يورث في عبد صاحبه حتى لا يمنع على صاحبه بيع عبده وإذا لم يؤثر في عبد 
صاحبه لم يصر فاسخاً على صاحبه شئياًء فآما هاهنا كتابة هذا الشاهد أثر في نصيب 
صاحبه» وقد حصل هذا الثابت بإذن صاحبه» فيصير منقولاً إليه من وجه» فيصير ذلك 
القدر ثابتا من جهة صاحبه. 

وإذ كان لرجل عبد وقد كاتبه فمات المولى وترك ورثة» فأراد بعضهم أن يرد 
المكاتبة قبل أن يجتمعوا جميعاًء قال: له ذلك. 

فرق بين هذا وبين أحد الشريكين في كتابه العبد إذا أراد أن يفسخ الكتابة حالة غيبة 
صاحبه ليس له ذلك. والفرق أن الكتابة ههنا حصلت من الميت» وكل واحد من الورثة 
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يقوم مقام الميت فيما يجب له وعليه» كأنه ليس معه غيره» كانه ذا ادعي. .على الية 
. يئأء فأقام المدعي البينة على واحد من الورئة ثبت دينه في حق الكل كأنه قام على 
الميت. 

وكذلك لو ادعى أحد الورثة ديناً للميت على إنسان وأقام البينة» فإنه يثبت الدين في 
حق الجميع» فدل أن كل واحد من الورثة يقوم مقام الميت فيما يجب له وعليه» وكأنه 
ليس معه غيره» وإذا قام مقام الميت صار خصومة الوارث الواحد بمنزلة خصومة الميت» 
ولو كان الميت حياً وخاصم كان يرد العبد في الرق» فكذلك هذا . 

فأما أحد الشريكين لا يقوم مقام صاحبه فيما يجب له وعليه فلم يكن نائباً عن 
صاحبه في الفسخ. وفسخ الغير عقد الغير لا يصح وهو غائب إذا لم ينزعه نائب في 
الفسخ . 

قال نذا يرود الوارف الا قساء القاعى لان انيف توكاننسيا وآراه أن نيردة في 
الرق كان لا يرده في الرق إلا بقضاء القاضي في إحدى الرواتيين» فكذلك الوارث . 

إن كان المكاتب هو الميت وترك ولدين؛ ولد في المكاتبة لم يستطع المولي أن 
يرد واحداً منهما : فى الرق والآخر غائب» وذلك لأن المكاتب لما مات وجب عليهما بدل 
الكتابة معاًء وتعلق عتق كل واحد منهما بأداء جميع الكتابة» فصاربمنزلة عبدين كاتبهما 
المولى كتابة واحدة وهناك لا يرد أحدهما فى الرق دون الآخر؛ لأن أحدهما لا يتحقق 
بدون الآخرء فكذا هذاء والله أعلم. ْ 


الفصل الخامس 


قال محعمل ركيه الله مكاتب كات .غيذا لمن أكشانه فهو جائة»:وهذا استدسان 
أخذ به علماؤنا رحمهم الله؛ والقياس أن لا يجوزء وهو قول الشافعي رحمه الله. 

القياس: أن الكفانة مليف الععة باواء لهال في الحال» وإعتاق في الثاني متى 
أدىء وأي الأموية ما اعتبرنا لا يملكه المكاتب» فإنه إذا قال لعندة * إذ! ديت إليّ ألفاً 
فأنة عر أو أعتق عبده على مال لا يصح . 

وجه الاستحسان: أن المكاتب بالكتابة استفاد حرية اليد للحال» ولهذا صار أحق ‏ 
بمكاتبه وحرية الرقبة في الثاني عند الأداء» فيملك إثباته لغيره يام ا 
يملك إذن عبده في التجارة» وألا ترئ أن الحر يملك إيجاب الحرية لعبده؛ لأن حقيقة 
الحرية ثابتة له للحال بخلاف العتق على مال لأنه لإيجاب حقيقة العتق للحال» وهو غير 
ثابت للمكاتب للحال» فلا يملك إثباته لغيره. ظ 

زبخلاف ما لو قال الحبدةة إن أديكه إل الفا ؛ لأنه تعليق عتق بالشرط مقصوداء 
وعنا اطي فريك للنكا ننه ستصيود ا مبانما ايت قينا أرق مراته اعدو عن الأكسيات 
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بالكتابة. فلا يملك إيجابه مقصوداً لغيره لأنه غير ثابت له مقصوداً ولك إمعاية هاه 
ثأبت لَه والإنسان إنما يملك إيجاب الشىء لغيره بقدر ما ثبت له. 


ثم إذا أجاز كتابة المكاتب لو أدئ المكاتب الثانى مكاتبته عتق لأن الكتابة عندنا 
١‏ )010 


و ا 0 بن لاتب كان المكاتب فيه ادا عن 
وا المكاتب الأعلى. 


وإذاكان هرا قالية لا يفنت تلمكانى: الأ على :انما لهو آمو رهد أن المكاتب 
الأعلى كما صار مكاتباً للثاني فمولاه صار مكاتباً للثانى من وجه؛ لأن لكل واحد منهما 
عدن الماك من كليس المكاتتء ذا لككنا او اخلة تبعت عدا بد الأ ول تشكون لم1 باذث 
المولي فينعدم ما للمولى من حق الملك من كسبه فيصير منقولا إلى المولي فيصير المولى 
مكاتباً له من وجهء وبقدر ما للمكاتب الأول يصير مكاتباً له إلا أن حق المكاتب في كسبه 
أرجح من حق المولى؛ لأن له حق ملك وحق التصرف, وللمولى حق الملك وليس له 

حق التصرف فإذا أمكن إثباته منهما بأن كان الأول من أهل الولاء حال عتق الثاني كان 
إثبات الولاء منه أولئ لرجحان حقه على حق المولى؛ ٠‏ وإذا لم يكن الأول من أهل الولاء 
بأن كان مكاتباً اقتناء من هو لأءاثيف الولاء للمرى.. 

إذا أدئ المكاتب الأول بعد ذلك وعتق لا يتحول الولاء إلى المكاتب الأول» وإن 
عجز الأول ورد في الرق ولم يرد الثاني مكاتبته بعدما بقي الثاني مكاتباً على حاله ل 
كتابة القاضي قد صحت من المكاتب وكل تصرف صح من المكاتب لا يبطل بعجز 
المكاتب. 

ونظيره العبد المأذون إذا أذن لعبده في التجارة ثم جحد المولي [ ١/5‏ ] على 
الأول يبقى الثاني مأذوناً ذا بقي الثاني مكاتا بصير مملوكا للمولئ على السقيفة حسن 
أعتقه بعد عتقه على الحقيقة ولو أن الأول لم يعجزء ولكن مات قبل الأداء ولم يؤد الثاني 
مكاكلتة: أرقا ) فهذا على وجهين. 

الوجه الأول: إما أن مات الأول وترك أموالاً كثيرةً سوى ما تركه على المكاتب 
الثاني من بدل الكتابة وبه وفاء ببدل كتابته» وفي هذا الوجه لا تفسخ كتابته على ما يأتى 
بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى». فيؤدي مكاتبته ويحكم بحريته في أجزاء جزء من آخر 
حياته وما بقي يكون لورثته الأحرارء إن كان له ورثة أحرارء وإن لم يكن يكون لمولاه 
ويبقى الثاني مكاتباً على حاله يؤدي مكاتبته إلى وارث المكاتب الأول ويعتق. 

وإذا أدى وعتق كان ولاءه للمكاتب الأعلى يرئه المذكور من ورثتة. 

الوجه الثاني : : إذا مات الأول» وترك مالاً سوى ما ترك على المكاتب الثاني من 
ا اة أن كان مكاتبة الثاني أقل من مكاتبة الأول وفي هذا الوجه 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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تنفسخ كتابة الأول فيكون عبداً ويبقى الثاني مكاتباً للمولى» يؤدي إليه مكاتبته ويعتق» وإن 
كان مكاتبة الثانى مثل مكاتبة الأول أو أكثر منه فلا يخلو إن حلت المكاتبة الثانية وقت 
موت الأول لا تفسخ كاتبة الأول فيؤدي الثاني إلى المولي قدر مكاتبة الأول فيحكم بحرية 
الثاني للحال وبحرية الأول في آخر جزء من أجزاء حياته» وما بقي من مكاتبة الثاني يكون 
لورثة المكاتب الأول الأحرار إن كان ورئة أحرارء ويكون ولاء الثاني للمكائب الأول لا 
لبيولى المكاتت الول 

وإن لم تحل المكاتبه على الثاني بعد موت المكاتب الأول إن لم يطلب المولى 
الفسخ حتى حلت فالجواب فيه كالجواب فيما إذا مات الأول» وقد حل ما على الثاني 
وقت موتهء وإن طلب من القاضي الفسخ فالقاضي يفسخ كأنه الأول لان المكافة حلت 
على الأول وماله على الثاني مؤجل فيتعين» ٠‏ كما لو حل مكاتبة الأول حال حياته وله على 
الناس ديون مؤجلة. وهناك إذا طلب المولى من القاضي الفسخ يفسخ . كذا هاهنا. 

وواتارا اما مم ا ا 
الأعلى وقد ترك وقال: إنه دين على الناس فلم يخرج الددة حتى أدى الأسفل أي 92 
الأعلىء فإنه يعتق وماله للمولى . 

فإن أخرج الدين بعد ذلك ونصيب الكتابة لم يحول الأسفل لضن الأعلىء 
إنما. . ٠0.‏ الولاء والميراث إلى يوم أداء المكاتبة ولو زوج له أب جاز لأنه اكتساب 
فيملك المكاتب كالكتابة وهو استحسان والقياس أن لا يجوزء ذكر القياس والاستحسان 
فى الأصلء» ولو كان وكيلاً يجوز أيضاً لأنه يملك المباشرة بنفسه فيملك التفويض إلى 
75 وإن زوج عبداً له فإنه لا يجوز لأن تزويج العبد ليس بتجارة ولا اكتساب . 

قال: وإنما هو إتلاف مال من غير عوض يحصل له فإن رقبه العبد يصير مشغولاً 
بالمهر والنفقة من غير مال يحصل له ولا يتوقف هذا العقد أيضاً حتى لو عتق المكاتب 
وأجازه لا ينفذ لأنه لا يجوز له حال وقوعهء ولو وكل المكاتب بذلك رجلاً لا يجوز 
ايشا لأنة لا وولف الماقترة عقينةه فالتيفالك القويفي: الى غيرة فإن'زوجه الوكين فين 

غتق المكاتب ولم يتوقت لم ينجل وإن زوجه يعدما عتق المحاتب» فيتوقف على إجازة 
المكاتي لان المكاتيه يهو رديعة العتنه فإن قال المكاتب للوكيل بعدما عتق. أخنات 
وكالتك رضيت بوكالتك جاز ويكون هذا توكيلاًء فالتوكيل ينفقد بلفظة الإجازة. كأن 
تزوج المكاتب امرأة بنفسه يتوقف على إجازة لمولاه. 

وكذلك لو وكل وكيلاً بذلك فزوجه الوكيل يتوقف على إجازة المولى» فإن عتق 
المكاتب قبل إجازة المولى بعد ذلك النكاح على المكاتب فلا يحتاج إلى إجازته؛ وإ 
زوج أمته من عبد له فذلك لا يجوز. 


وروي عن أبي يوسف رحمه الله فى غير رواية «الأصول» أنه يجوز. وجه رواية أبي 


. بياض بالأصل‎ )١( 


١ ٠٠‏ كتاب المكاتب 


يوسف رحمه الله أن تزويج الأمة من عبده اكتساب مال من غير ضرر يلحقه فيكون جائزاً 
كتزويج الأمة. 

وإنما قلنا أنه اكتساب مال لأنه اكتساب للولد من غير زيادة ضرر يلحقه وذلك لأن 
المهر لا يجب على المولى» ونفقتها كان عليه قبل النكاح فليس في هذا النكاح زيادة 
ضرر لم يكن» وفيه اكتساب مال فيجوز. ووجه ما ذكر في ظاهر الرواية وهو أن الداخل 
تحت الكتابة تجارة واكتساب مال» وتزويج العبد الأمة ليس تجارة ولا اكتساب مال 
للحال» إنما يصير اكتساب مال إذا حصل الولد» والولد قد يحصل وقد لا يحصل فليس 
فيه اكتساب مال للحال» وفيه نوع ضر وذلك لأنه إنما يبيع الأمة فلا يبطل النكاح فيجب 
على العبد نفقتها وهي أمة الغيرء فإن قيل بيعهما جملة حتى لا يلحقه هذا الضررء قلنا في 
بيعهما جملة زيادة ضرر يلحقه . 

قإذا"أذة لعتدو فى الفبعارة كاذ الأنه لو كاتيه حجان انان ايدان العي ديا يلوي أن 
الإذن صح من المكاتب وما صح من المكاتب فالمكاتب في ذلك بمنزلة الحر فإن خالف 
ما يطلقه العبد بالدين يباع بالدين إلا أن يؤدي عنه المولى ؛ لأن ما صح من المكاتب فيه 
بمنزلة الحر فإن أدى المكاتب دينه حتى لا يباع العبد بدينه إن كان ما أدى مثل قيمته فإنه لا 
شك إنه يجوز عندهم جميعاً وذلك لأن العبد بعد لحوق الدين صار مستحقاً للغرماء فالمولي 
بالفداء صار كالمشتري منهم وشراء المكاتب بمثل قيمته جائز بلا خلاف فكذلك هنا . 

نأمها إن كان ما كذى. عن العين أكثر سن قبمفة» إن كانت الويادة علن القبعة زنادة 
يتغابن الناس في مثلها جاز بلا خلاف. كما لو اشترى فأما إذا كانت الزيادة على قيمة 
العبد بحيث لا يتغابن الناس في مثلها أشار ذ فى «الأصل» إلى أنه يجوزء. لآنه لم يفصل بين 
ما إذا كانت الزيادة على القيمة زيادة يتغابن الناس فيها أو لا يتغابن؛ فمن مشايخنا من 
قال ما دراي الكتاب قولهم حسعن : وذلك لأن العبد صار كالمرهون يدين الغرماء ولو 
كان سرهونا بدين المكاتب ثم إنه امتلك الرهن بقضاء الدين جاز» فإن كان ما أدى أكثر 
من قيمته فكذلك هذا. ومنهم من قال ما ذكر في «الكتاب» قول أبي حنيفة رحمه الله . 

فأما على قولهما لا يجوز لأنه صار كالمشتري لهذا العبد بقضاء الدين ولو اشترئ 
بغبن فاحش كانت المسألة على الاختلاف على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

نكذلك: هذا كلاف الرهة لآن الزرادة عن القيية كان وانها على المكاقبي لا 
يمكنه التخلص عنه إلا بالقضاء. 

فآها هاهنا الديق لسن غلى المكاتيه ائما الذين. فك العيد؛ ومكه التخاضن عن 
الزيادة فيتبع هذا العبد فإذا التزم كان بمعنى الشراء يغبن فاحش لا بمعنى افتكاك الرهن, 
ولا يجوز هبة المكاتب وصدقته وكفارته؛ لأن هذه التصرفات لم تدخل تحت الكتابة 
فالحال فيه بعد الكتابة كالحال قبله» وشراؤه وبيعه حياته لأنه تجارة والتجارة داخلة تحت 
الكتابة» وما دخل تحت الكتابة كان المكاتب فى ذلك بمنزلة الحر وإن حايى فى ذلك 
مخاباة» إن كانت يسيره بحيث يتعامل الناس في مثله جاز عندهم جميعاً؛ لأن هذا يجوز 


كتاب المكاتب ١١١‏ 


من المأذون» مه المكاتي اولى: وإن كانت بحيث لا يتغابن الناس في مثله فكذلك 
يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما لا يجوزء والجواب فيه كالجواب في المأذون 
إذا باع واشترى بغين فاحش يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما لا يجوزء والميدال: 
تذكر في المأذون إن شاء الله تعالى . 

ولو حط عن الثمن بسبب عيب ادعى عليه كان جائزاً لأن الحط يثبت للعبد تجارة 
وما كانت تجارة [١51”س/ ]١‏ كانت داخلة تحت الكتابة إلا أن الحط عن بعض الثمن 
لسبب العيب جائز من المأذون» فمن المكاتب أولى وإن حط عن بعض الثمن من غير 
عيب لا يجوز لأنه تبرع» ألا ترى أنه لا يجوز من المأذون فكذا من المكاتب. 

وكل ما أقر به من دين قهو جائز لأنهمن .هم التجارء فإن من اشترى شيعا ولزمه التمن 
لا بد له من الإقرار» ومتى لم يصح إقراره يتحد معه الناس فكان الإقرار من صنيع التجارء 
وإن لم يكن تجارة حقيقيه فيكون داخخلاً تحت الإذن» ألا ترى أن الإقرار بالدين من المأذون 
صحيح فمن المكاتب أولى» وإن رهن أو أرهن فهو جائز لأن الرهن إبقاءء والارتهان 
استيفاء» وذلك داخل تحت الكتابة» ألا ترى أن المأذون يملك هذا؟ فالمكاتب أولى. 

وإن أجر أو استأجر فهو جائز لأن الإجارة تجارة» لأن التتجارة مبادلة مال بمال 
والمنافع مال» ألا ترى أن الحيوان لا يثبت ديناً في الذمة بدلاً عن المنافع» وليس له أن 
يقرض لأن القرض تبرع والتبرع غير داخل تحت الكتابة» ولهذا لم يملكه الأب والوصي 
في مال اليتيم» وائها جل تبرعا وإن يستوجب بدلاً لأن ما أقرض يخرج عن ملكه للحال 
ببدل يجب في ذمة المفلس » ؛» لأن الاستقراض لا يكون إلا من المفاليس وما يجب في ذمة 
المفاليس كالتأدي من وجه في الغالب وإن استقرض جاز لأنه تبرع عليه على المكاتب 
جائز ألا توق أن اسدقراضن المأذون جائز فلآن يجوز من المكاتب أولى : وإذا أعار جاز 
لأن الإعارة وإن لم تكن تجارة إلا أنه من صنيع التجار لا بد للتجار منه وما لا بد للتجار 
منه» يكون دا خلا تحث الإذن» ألا توق أذ الماذواة يلك دلق فالمكاتب أولى وإنما 
قلنا لا بد للتجار منه لأنه إذا باع شيئاً في طرف رمياً لا يمكنه تسليم ما باع إلا بتسليم 
الطارف تيصو مغر ا للطرتقة و كذللك هو اء شترق من شيعا لا بد لهامن أن يحبس على ذكانه 
أو على فسطاطه ويستعار السحاب فهذا مما لا بد للتجار منه . 

ظ وكذلك إذا أهدى هدية بالمطعوم. أ دعا إلى طعام فلا دافن اه وهذا استحساك» 
والقيامن أن لأ تجوز لأنه تبرع ) وللتجار منه فى الجملة» ولكن جوز ذلك بالإنسان وهو 
دلي أن ررك 4 عله السااكرا لبا زر سيا للا ادر 101 


د أن رسول الله كك قبل هدية بريرة وهي مكاتبة”"*» وروي أن رسول الله كلل 
)0 الحدية لم أحدبيهنا اللنطالي عقي التدي» لين تي 


فم في الحديث أن النبيّ أتي بلحم» ٠‏ فقيل تَصُدّق على بريرة» فقال: هو لها صدقة ولنا هدية» . أخرجه 
البخاري فى الهبة حديث8611 237 10178, 


١١‏ كتاب المكاتب 


كاير كت المحمان ركفي دعر الس 1 

وروي عن أبي سعيد مولى جوع الاعداتة قال عوضة رأانا "هين تتضرت 
رهطأ من أصحاب رسول الله يك ورضي عنهم وفيهم أبو ذر. فلما حضر وقت الصلاة 
قدموني فصليت بهم فتركنا القياس بالأثارء والآثار إنما ورد من المعطوف فيرد غير 
المعطوف من الدراهم والثبات إلى ما يقتضيه القياس . 

والجواب في المأذون على هذا. وإذا باع بيعاً ما فأقال جاز لأن الإقالة تجارة» ألا 
ترق أله يجوز سن الفاذون فمن المكاتب أولى» وله أن يدفع المال مضاربة لأنه من 
التجارة ولا استئجار للمضاف ببعض الربح» وله الاستئجار بأخذ المال مضاربة لأنه 
تجارة, ألا ترى أن المأذون يملك ذلك. ولأنه يؤاجر نفسه بما شرط من الربح» وله أن 
يؤاجر نفسه ويتصنع ده توكيل لغيره ه بالبيع والشراء. فله ذلك ؛؟ لأنه من التجارة يستصنع. 
وإن كان إعانة للغير لأنه من صنع التجارة منه فيكون داخلاً تحت الإذن؛ لقو أن 
المأذون يملك هذه الأشياء فالمكاتب أولى. 

وإن أوصى بوصية فلا يخلو إما أن يوصي بعين من أعيان ماله أو بثلث ماله أضاف 
الوصية إلى حالة الحرية أو لم يضف. أدى حال حياته فيعتق» أو مات عن وفاء فأدي عنه 
بعل وفاته . 

فإن أوصى بعين من أعيان ماله فإن الوصية لا تصح على كل حال أضاف الوضسية 
إلعن الحرية أو لم يضف. أدى من حال حياته ام أذ كئة معد وواته.: ظ 

ود أوصى بثلث ماله إن أضاف إلى حال الحرية وأدى حال حياته فعتق جاز عندهم 
تحفيقا : وإن أدي عنه بعد وفاته فإنه لا يجوز عندهم جميعاً: ب أرضى يكلت ماله ول 
يضفه إلى حالة الحرية». إن مات عن وفاء ثم أديت كتابته فإنه لا يصح عندهم جميعاً. وإن 
أدى حال حياته؛ على قول أبي حنيفة رحمه الله لا تصح هذه الوصية؛ وعلى قولهما تصح 
هذه الوصية فقد سوى بين الوصية بالعين وبين الوصية بثلث ماله. فيما إذا مات عن وفاء 
وأديثت كتابته بعد الموت فقال: لا تصح الوصية عندهم لأن العتق في حق الوصية لا 
تستند» وإذا لم تستند صار في حق الوصية كأنه مات عبدا ووصية العبد لا تصح . 

وفرق بين الوصية بالعين وبين الوصية بثلث ماله فيما إذا أضافه إلى حريته وأدى في 
حالة حياته فقال: إذا قال + إن متدوانا حر فثلث مالي وصية لفلان» ثم أدى وعتق تصح 
الوصية دنه فينافن الوصية إلى حال تجوز فيه الوصية فصحت الإضافة» كما إذا قال إن 
ملكت عبداً وأنا حر فهو حر تصح الإضافة لأنه أضاف العتق إلى حالة يصح منه العتق 
فتصح الإضافة. : 

ولو قال: إذا 000 حر فهذه العين وصية لفلان لا تصح الوصيةء والفرق أن 
الوصية بالعين لو صحت مضافة إلى حالة الحرية أدى إلى أن تصير الوصية مضافاً إلى 
وقت لا تصح إضافة الوصية إليه. 


. أخرجه ابن ماجه في الزهد حديث 417/8. (6) بياض بالأصل‎ )١( 


نكائع ا أن الوسية جالغيف إذا خصدت إن السعوف عل العيد كنا عقق ولو بتاخر 
انعقادها إلى ما بعد الموتء كما لو أنشاء الوصية بعد الحريةء فإنما تنعقد للحال إذا 
جعلت الوصية بالعين وكان العين ملكه إليه وجبتث الوصية حتى 0 الوصية بهلاك 
المال. 


وإذا لم تكن العين في ملكه وقت الوصية لا تصح الوصيةء فكذلك إذا كانت 
الوصية مضافة إلى حال الحرية تنعقد الوصية كما عتق إذا كانت العين في ملكه. وإذا 
انعقدت الوصية كما عتق ولم يتأخر انعقادها إلى وقت الموت لم تصح هذه الوصية ؛ لآن 
من شرط صحة الوصية أن ينعقد حالة الوصية أو حالة الموت» فأما إذا صارت مضافة إلى 
وقت هو بين الموت وبين التكلم بالوصية فإنه لا يصح.ء كما إذا قال: أوصيتك بهذا العين 
غدا فإنه لاا يصح. 

آنا الوسية كلك المال نكن صهدت. لذ تعفد كمااعتقء بز تاخر الاتعثاة إلى حالهة 
الموتء ألا ترى لو أنشأ الوصية بعد الحرية وله أموال» فالوصية لا تتعلق بذلك المال» 
حتى لا تبطل بهلاك ذلك المال» وإنما تتعلق بمال بور وقث الموت. وإذا تأخر انعقاد 
هذه الوصية إلى وقت الموت صحت الوصيةء ثم في في الموضع الذي لا تجوز وصية 
المكاتب إذا جاء ورثته ولم يسلم المال قبلهم . 1ف طق للق فونجيين ذا واتعن 
الحر إذا أوصى بجميع ماله ثم إن الوارث أجاز لم يكن للوارث أن يرجع سلم المال أو 
لم يسلمهء وهاهنا ما لم يسلموا المال فإن لهم أن يرجعوا. ووجه الفرق بينهما وهو الحر 
مالك بجميع ما أوصى على الحقيقة حالة الوصية» وإنما للورثة حق غير لا والمالك متى 
تصرف فيما يملكه على الحقيقة ولم ينعقد بحق الغير إذا أجاز صاحب الحق ينفذ من جهة 
المالك» كالراهن إذا باع المرهون ثم أجاز المرتهن ينفذ البيع من جهة الراهن فكذلك 
هاهنا تنفذ الوصية من جهة الموصي. والوصية توجب الملك للموصى له بعد موت 
الموصي قبل التسليمء ٠‏ فأما المكاتب متى أوصى لم يكن له حقيقة ملك فيما أوصى به؛ 
وانها كان حق الملك وحق الملك لا يكفي لصحة التبرع فصار ]١/1245[‏ وجود حق 
الملك في حق الوصية وعدمه بمنزلة» فكأنه أوصى بمال غيره ثم مات ثم أجاز صاحب 
الفال: هناك إن'احاز وسلم جاز وكان هبة من جهة. وإن أجاز ولم يسلم كان له ذلك 
لأن الهبة لا توجب الملك قيل التسليم . فكذلك هنا فإن أجاز وسلم. ذكر تسملدية 
الحسن رحمه الله في «الكتاب» قياساً اينات قال: القياس أن لا يصح وفي 
الاستحسان يصح. وجه القياس في ذلك وهو أن الوصية تبرع حصل من المكاتب مقن ف 
إلى ما بعد الموت فيعتبر بما لو تبرع بشيء من حاله حال حياته» ولو تبرع بشيء من ماله 
حال حياته ثم أجاز المولى وسلم قبل العجز فإنه لا يجوز. 

نكذا ذا أجاز الوارت بعد وقائه وتله وبحت أن لا يجوز: 


. بياض بالأصل‎ )١( 


١١:‏ كتاب المكاتب 


وجه الاستحسان في ذلك وهو أن الإجازة من الوارث إجازة حصلت من المالك 
5« الرارك ملك كنب المكاقيه عد موت انكانت حال مو البالاة حملن كلد 
المولى لانه لا يخلف قبل المحز مالك المكاتي غل السنيقة وانه لسع الملاة زان اله 
يكفي بصحة الإجازة فلم تصح الإجازة من المولى قبل العجز والله أعلم . 


الفصل السادس 
وعلى عبد آخر وكتابة المملوك على نفسه وأولاده 


قال في «الجامع الصغير» في حر مكاتب عن عبد لرجل على ألف درهم فإن أدى 
الحر عنه عتق. وإن بلغ العبد فقبل عنه مكاتب» 

ضورة هذه المسألة: أن يقول متو لفول الغيد: كاتبت عيدك على الفا :درهم على 
أل إن أدنت» الألف فهتى اجر . فأجابه المولى إلى ذلك وكاشه على هذا الوعية فادئ إلية 
الحر ألف درهم عتق العبد. 

وذكر هذه المسألة في «الأصل» وذكر فيها القياس والاستحسان. 

القياس أن لا يعتق بأداء الحرء وفي الاستحسان يعتق». وكذلك لو قال عبد لمولاه: 
كانيك غبدك العاتين فلاناً على ألف :درهم على أني إن أديتها فهو حر فأجابه المولى إلى 
ذلك. وكانت على هذا ثم إن العبد المخاطب إذا أعطى الألف إلى الهو لى“القيافن' أن 
لا يعتق الغائب. وفي الاستحسان يعتق» والحاصل : أن على جواب القياس الكتابة فى 
ا و اوور ا و0 
خق جميع الأحكام فيما يجب له بعقد الكتابة وفيما يجب عليه وغلى جواز الاستحسان 
الكتابة نافذة فيما يجب له بعقد الكتابة من حرية اليد للحال» ومن حرية الرقبة في الثاني, 
وهو عبد إذ المخاطب البدل لأنه يقع محض في حق العبد والمولى. والمخاطب يملكان 
إيقاعه. فأما فيما يجب عليه بعقد الكتابه وهو أداء المال فالكتابة موقوفة على إجازته. 
حتى لا يجب عليه أداء المال لأنه ضرر فى حقهء والمولى والمخاطب لا يملكان 
الإضرار به إذا ثبت أن الكتابه على جواب الاستحسان نافذة في حق ما للعبد فتقول صحة 
أداء الفضولي حتى ؛ يعتق العبد بأدائه عن العبد فيعتبر الكتابه في حق هذا الحكم نافذة كما 
لو كان حاضراً وقبل» وإذا اعتبرت من نافذة في هذا الحكم يجب العتق عند الأداء . |وذكر 
في (الجامع الكبير ان الكتابة موفوفة على إجازة العبد الغائب كناضا واستجحهانا قال 
ثئمة: ولكن يعتق العبد بأداء الفضولي لأن في الكتابة شيئان تعليق العتق بالأداء» ومعنى 
المعاوضة فليس يوقف على الإجازة من حيث أنه معاوضة لم يتوقف من حيث أنه تعليق 
فتعلق العتق بالأداء فنزل عند الأداء وليس للمولى أن يرجع على العبد بشيء فيما أدى 
سواء ذكر المولى في الكتابة أنه ضامن أو لم يذكرء إن لم يذكر فلانه متبرع» وإن ذكر 


كتاب المكاتب ١١‏ 
ا اس دا ددشتم 
فلآن العبد لم يأمره بذلك وهل يرجع المؤدي على المولى بما أدى إليه؟ ذكر في «الجامع 
الصغير» وفي «اللأصل» : : إن كان المؤدي والمخاطب عند الاجر. القياس أن 00 عليه 
لأنه بدل عتق وقع عن المولى ؛ وكان للمولى أن يرجع عليه. “كينا لو قال للمولي::١!‏ 
عبدك عن نفسك على ألف درهم». ل 
قلنا. 1 


يي ا 
للعبد» وأن يصح أداء هذا الفضولى حتى يعتق بأدائه له لا عليه فتعتبر الكتابة نافذة في حق 
الفضولي» وإذا اعتبرناها نافذة في حق أداء الفضولي كان الفضولي واجباً بدل كتابه هي 
واجب عليه فى صحة لقضاء من الفضولي فلا يكون له أن يرجع فيما أدى» كما لو كان 
حاضراً فقبل ” ثم جاء فضولي وأدى عنه بدل الكتابة» وعتاكما ادئ يسنم المولى وكددك 
هذا. وذكر هذه المسألة في «الجامع الكبير» وقال: إن كان المؤدي أداه بناءًَ على ضمان 
ضمنهء بأن كان بشرط المؤدي في الكتابة أنه ضامن للمكاتبة يرجع لأن ما أدى إلى 
المولى من مكاتبة العبد إياه على ضمان فاسد» لأنه ضمن عن بدل الكتابة لم يجب». ولو 
ل ا » فهاهنا أولى» وإذا لم يكن الضمان صحيحاً كان 
كالبائع و في البيع الفاسد إذا أسلم المبيع إلى المشتري كان له أن يرجع عليه. وإذا رجع 
المؤدي على المولى لا يرجع المولى على العبد بشيء؛ لآنه لا يجب للمولى على العبد 
دين ثبتت الكتابة قبل إجازة العبد ولم يوجد من العبد الإجازة فبقي مجاباً بغير شيءء أما 
إذا أداه من غير ضمان لم يرجع على المولى بشيء » وكات ينعن أن يرجع لأنه متبرع بأداء 
المكاتبة عن العبد قبل الإجازة؛ فينبغي أن يرجع» كما لو تبرع بقضاء دين غيره ثم ظهر أنه 
لم يكن على المتبرع عليه دين كان للمتبرع أن يرجع بما يتبرع به . 


والجواب أن المتبرع إذا حصل مقصوده من من التبرع لا يكون له أن يرجع بما يتبرع به 
كما لو وهب لذي رحم محرماً ووهب الأجنبي فعوضهء وإذا لم يحصل مقصوهه من التبرع 
كان له أن يرجع بما يتبرع به ففي مسألة قضاء الدين مقصود تفريغ ذمة من عليه؛ وهذا 
المقصود ل 0 أما في مسألتنا مقصوده 
تحصيل عتق العبد» وهذا المقصود قد حصل فلا يكون له أن يرجع . غيل" لو أذ الهو داف 
قبل إجازة المكائب جميع المكاتبة فإن أدى نصف المكاتبة أو و ثلثه قبل إجازة العبد كان له 
أن يرجع بما أدى» نبواء كان ضهان أو تغير هميان أما إذا أدى بضمان فلما قلناء وأما 
إذا أدى بغير ضمان فلأنه متبرع لم يحصل مقصوده وهو العتق فكان له حق الرجوع بما 
أدى بخلاف ما لو أدى الكل على ما مر فإن لم يرجع على المولى بمال أدى حتى أجاز 
العبد الكتابة إن أداه بغير ضمان لا يكون له حق الرجوع بخلاف ما قبل الوجازة؛ والفرق 
بينها وهو أن العبد لما أجاز فقد استندت الإجازة إلى وقت العقد فظهر أن بدل الكتابة 
رك لعن وإن أدى بغير ضمان ظهر أن المؤدي تبرع تفضلاً على العبد من الدين 
فمن تبرع بقضاء دين غيره لا يكون له حق الرجوع لحصول المقصود وهو تفريغ ذمته عن 
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هذا العدد من الدين بخلاف ما قبل الإجازة» وإن تبين أن بدل الكتابة كان واجباً إلا أن 
الضمان ببدل الكتابة باطل فهو إنما أدى على ضمان فاسدء فكان له حق الرجوع فكانت 
المكاتبه على العبد على حالها لآن المؤدى لها استرة من المولى انتقض قبض المولى 
فصار كأن [45”"ب/ ]١‏ المولى لم يقبض منه شيئا حتى أجاز العبد الكتابة . 

ولو كان كذلكف كان يم المكابي على الح على اليا + كنا اهنا و ذا ادن 
الرجل عبده على نفسه وعلى عبد آخر له غائب بغير إذن الغائب وأدى عتقا أيضاً ولم 
يرجع واحد منهما على صاحبه إذا أدى شيعا كا دكن المسالة في «الجامعين» وذكر هذه 
المسألة في «الأصل» وذكر فيها القياس والاستحسانء فقال: القياس أن تتوقف الكتابة 
فى عق العاتت ينا شخصه: وينفذ فى حق الحاضر بما يخصه من بدل الكتابه . 


وفي الاستحسان تنفذ الكتابة في حق الحاضر بجميع الألف ويتعلق عتق الغائب 
بأدائه كأن قال للغائب: : كاتبتك على ألف درهم على أنك أديت إلى غائب حر وفلان 
الغائب معكُ. فيقول: : لا بد لمعرفة هذه المسألة من مسألة أخرى لم يذكرها هناء وهو ما 
إذا كان العبدان حاضران فكاتبهما المولى على ألف درهم فقبلاء القياس أن يصير كل 
واحد منهما مكاتباً بحصته يعتق إذا أذق شففة: وبالقياس أخخل زفر رحفه الله وفي 
الاستحسان يصير كل واحد منهما مكاتباً بجميع الألف» ويتعلق عتق الآخر بأداء. 
ويصيران في حق المولى بمنزلة عبدٍ واحد. 

وجه القياس في ذلك هو أن الكتابة معاوضه وتعليق إلا أن التعليق بيع المعاوضة» 
ولهذا بقي قابلاً للفسخ فإذا كان بيعاً كانت العبرة للمعاوضة لا للتعليق» فصار من حيث 
التدبير كأنه معاوضة في كل وجهء وفي المعاوضة المحضة إنما ينعقد العقد على كل واحد 
منهما بحصته. لا بجميع الألف. كمن باع عبداً من رجلين فإنه ينعقد البيع في حق كل 
واحد منهما بحصته حتى لم يكن للبائع أن يطالب أحدهما بجميع الألف إذا لم يكن 
الشرط كفالة كل واحد منهما عن صاحبهء فكذلك هذاء دليله ما لو نص فقال: كاتبتكما 
بألف درهم على أن يعتق ال ا 
شيئان معاوضة وتعليق العتق بأداء العوضء» فاعتبار لح الي وا ا ري 
الالتسام وتعلق تق كل وانيد عنهيها وأداء حضيكة» كما قو تفن على الاين طقال + ]2 
أديكيا لف نانتما حرن لا عق واحد منهما بأداء حصته وباعتار كلا الآمرين في حق 
المولى والعبدين متعدد. فيعتبر معنى التعليق في جانب المولى فلا يثبت يثبت الانقسام في حقه 
وتعتبر المعاوضة في جانبهما ونفيا الانقسام فيما بينهما اعتباراً للمعنيين بقدر الإمكان؛ 
وإذا لم يثبت الانقسام في حق المولى اعتباراً لجانب التعليق وتعلق عتق كل واحد منهما 
بأداء جميع الألف لا بأداء حصته 2 وصار العبدان حكماً بمنزلة عبد واحد في حق 
المولى ؛ ٠‏ لما لم يثبت يثبت الانقسام في حقه وفي حق ما بينهما مكاتباً في ما بحصتهء وإذا لم 

يكبت الالساد: د ذه المسألة في حق ما بينهما وبين المولى صار الجواب فيه كالجواب 
فيما إذا قال: على أنكما إن أديتما عتقتماء وإن عجزتما رددتما في الرق . 
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ولو قال هكذا تعلق عتق كل واحد منهما بجميع الألف وجعلا كعبد واحد في حق 
المولى» ولو كان العنة يز احذا لآ نك تق نا منه إلا بأداء جميع المكتابه فكذلك هاهناء» ‏ 
.الأ انه لم يدكن القياسن الأمعهياة نينا ذا زاد على مطلق الكتابه قوله: على أنكما إن 
أديتما عتقتما لأن التعليق هاهنا ثبت نصاء لا بالمعاوضة فكان بمنزلة ما لو قال: إن 
أديتما إلي ألفأ فأنتما حران» وفي نص التعليق لا يعتق أحدهما بأداء حصته فكذلك هذا . 

وأما إذا لم يذكر هذه الزيادة فالتعليق غير ثابت نصاً وإنما الثابث هي المعاوضة 
والتعليق حصل حكماً للمعاوضة» فكان القياس أن لا يعتبر التعليق ولكنه فى الاستحسان 
اعتبر مقصوداً لأنه يثبت بسبب موضوع لهء فإن الكتابة موضوع لإيجاب حرية اليد للحال؛ 
ولتعليق حرية الرقبة بأداء ما صار عوضا . 

فإذا عرفنا هذا رجعنا إلى مسألة الحاضر والغائب إذا كاتب عبده الحاضر والغائب 
على ألف درهم إلى وقت كذاء ولم يزد على هذا فقبل الحاضرء القياس أن ينعقد على 
ل ا م ل ا ل 7 . وفى 
الإستحسان تنعقد الكتابة فى حق الحاضر بجميع الألف ويتعلق عتق الغائب بأدائه أما 
الكتابة في حق الحاضر بجميع الألف فلما ذكرنا أن الانقسام لم يثبت في حق مولاه. 
وأما تعلق عتق الغائتب بأداء الحاضر فلأن الانقسام إذا لم يثبت من الحاضر يثبت العتق 
فى حق المولى» فصارا فى حق المولى بمنزلة عبد واحد فعند وجود الاداء من الحاضر 
يم الععق نهنا يوضح ما قلنا إذ المولى إنما رضي بالعتق بشرط وجود جميع البدل 
إليه» فلو نفذت ا ل ل ا الطوة اخد ادو .إن أن 
يجعل كأن المولى كاتب الحاضر على ألف درهم. وعلق عتق الغائب به» والمولى يتفرد. 
فينذ] التعليى عمد اوضول عفن الندل إلى الم لى ايكون عفق العاطير عاض مر رقنا 
المولى وذلك لا يجوز فيعذر بتقبل الكتابة فى حق الحاضر بحصته. أو يجعل العقد 
منعقداً في حق الحاضر والغائب بقبول الحاضر في حق الحاضر يجعل العقد تدا ملفا 
قم ينعت روفييا يظعره وني عن النائك معدل :العلق قد كما بقع فيه يضر عل 
ها عير ف تقوو العاف ف مق زوين :الما ل اعلا قلا مظين اتعقا ك1 تملع فى مسن دلا 
كون للمونى. ا دانيظالك لقانب ينون و اذا أيض ننه غير :لوقه الا بور عام خيلى الخاتيي 
بشيء أما لاضرر الغائب في تعلق عتقه بأداء الحاضر بل له فيه يقع فيظهر انعقاد العقد في 
حق الغائب في حق هذا الحكم وإذا أدى الحاضر جميع البدل عتقا لهذا فإن مات الغائب 
لا يرفع عن الحاضر شيء من بدل الكتابة . 

ل ل ل ل 
الانقسام في حقه كعبدٍ واحدٍ من حيث الحكم. 

ولو كان عبداً واحداً حقيقة وقد كاتبه وأعتق بعضه سقط ما بحصته من بدل الكتابة, 
وإذا مات عن وفاء لاا يسقط شيء 2 بدل الكتابة. فكذلك هذا إذا مات الغائب» فأما إذا 
مات الحاضر وقد قدم الغائب فقال: لا أدري شيئاً فله ذلك ويكون رقيقاً. أما له ذلك لما 
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ذكرنا أن الغائب فى حقه لا يجب عليه بمنزلة المحلوف بعتقه كأن المولى علق عتقه بأداء 
الحافد ألكن درهم. ولو قال المولى هكذا فمات الحاضر فإنه لا يطالب بأداء ألف درهم 
فكذلك هذا. وأما يكون وَكيقا لآنه إذا لم يخبر الغائب على الأداء صار الخاضر مواعا 
حرا فتنفسخ الكتابة في حقه؛ وإذا انفسخ في حقه ينفسخ في حق الغائب كما لو كانا 
حاضرين فقبلا ومات أحدهما ثم عجز الآخرء وإن حضر الغائب ورضي لا يكون للمولى 
عليه سبيل ولا يلزمه المال لما ذكرنا أن فى حق ما عليه بمنزلة المحلوف بعتقه» وإن أدى 
الغائب المال يجبر المولى على القبول استحساناً. ويحكم بعتقهما كما ذكرنا أن الكتابة 
ناقلة على الكاتي: فيما له :وأ يخبر المولى على قبول المال منه حتى يحكم بعتقهما أمرأ 
لهء فلهذا يجبر على القبول؛ إلا أنه يقبل المال منه حالاء ولا يمكن من السعاية على 
نحو الحاضر ولا يثبت يثبت الأجل فى حقهء وإن كان الأجل له ؛ لأن الأجل لتأخير المطالبة 
ولا مطالبة على الغائب فلا يغبت الأجل فى حقه. 

وإن كانا حيين وأراد المولى أن يبيع الغائب فليس له ذلك استحساناً لما ذكرنا أن 
الكتابة نافذة على الغائب قيما له وأن لا يجوز بيع الغائب ]١/1757[‏ بفساد الكتابة في 
حق الغائب في حق حرمة بيعه ولو لم يكن شيء من ذلك» واكتسب الغائب أكساباًء فأراد 
لا ا ل 


ينا انهه ان ١١‏ كين اأخير بحي بايا نامي على ل علق النالب عطي ار ان 
في حق الغائب في حق هذا الحكم. 

ولو قال الغائيب: رددت الكتابة ولا أرضى .بها ورضي المولى'بردة لم .يلتفت إلى 
ذلك لأن على أحد الوجهين الغائب بمنزلة المحلوف بعتقه والحلف لا يقبل الرد. 

وإن وهب المولى المكاتبة للحاضر عتقا لأنه لا يملك ما في ذمته بالهبة فيعتبر بما 
لو ملك ما فى ذمته بأداء مثله. .وفتاك الجوات كما قلناء فهاهتا كذلك ويجعل الكتابة فى 
حق الغائب في حق هذا الحكم بمنزلة تعليق عتق الغائب» بل جعلتا الكتابة نافذة في حن 
الغائب في حق هذا الحكم وهو حصول العتق بهبة بدل الكتابة للحاضر وجعل الغائب تبعا 

وإن وهب المولى المكاتبة للغائب فهبته باطلة لأنه لا شيء على الغائب من المكاتبة 
وكانا هذا "عمايك الدرى عو قد من عليه الور ردنك الا وحور سيدق لمكا فبلا ضاي 
الحاضن لامها وفيهاسسعه. وان أسم المون الغية الحافيى عدق وال تعمفه جم لماكت 
وأخذ الغائب بحصته من المكاتبة ة حالة . قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير» في أمة 
ا ا اع 
على صاحبه بشيء» وفي «الأصل» يقول: إذا كاتب الرجل عبد له على نفسه وولده 
الصغار بألف درهم مكاتبة واحدة وجعل النجوم واحدة» فإذا أداها عتقواء وإن عجزوا 
وردوا فى في الرق جاز ذلك وتنعقد الكتابة على الأب بما بحصته وتقف في حق الصغيزين إن 
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كان يعقل الكتابة ما بحصته على إجازتهء لأن لها يجبر» وإن كان لا يعقل تبطل لأنه لا 
عتق الأولاد بأدائه كأنه قال للا هع : كاتي اك على الم درهم على أنك إن ات يم 
وعتق أولادك معك. واعلم بأن الولد الصغير إذا كوتب مع الأب بمنزلة الغائب كوتب مع 
الحاضرين من كل وجه وبمنزلة الولد المولود فى الكتابة من وجه دون وجه. 

أما بمنزلة الغائب كوتب مع الحاضرين من كل وجهء وذلك لأن في الغائب مع 
الحاضر العقد أضيف إلى شخصين بألف درهم وليس للمولى ولا للحاضر ولاية إيجاب 
المال على الغائب هذا المعنى كله وجد في الوجه الولت الضغير كوت مم الأتن يالف 
درهم لأن العقد أضيف إلى شخصين بألف درهم» وليس للمولى ولا للآب ولاية إيجاب 
المال على الصغير»ء ولما وجد في الولد الصغير جميع معاني الغائب مع الحاضر كان 
الولد الصغير إذا كوتب مع الأب بألف درهم فقبل عنه الأب بمنزلة الغائب كوتب مع 
الحاضرين من كل وجه. 

وهنا بمنزلة ولد المولود في الكتابة من وجه دون وجه وذلك لأن جميع معاني الولد 
المولود في الكتابة لم توجد في ولد الصغير الذي كوتب مع الأب من كل وجهء وإنما 
وجد من وجه دون وجه وذلك لأن معنى الولد المولود فى الكتابة شيئان : الولادة حالة 
الكتابة» والتبعية للوالد والوالدة من كل وجهء وفي هذه الصغير الذي كوتب مع الأب لم 
توجد الولادة حالة الكتابة» ولكن وجدت التبعية حالة العقد» لأآن الصغير تابع للأبوين» 
وإن كانا رقيقين من وجه فإنه يسلم بإسلامهما وبإسلام أحدهماء وكذلك في حق الحضانة 
والتربية يكون مانعاً لهماء وإن كانا رقيقين فالتبيعة [في] هذا الوجه ثابتة بين الصغير وبين 
الوالدين حالة العقد فقد وجد فى الولد الصغير بعض معانى الولد للمولود في الكتابة من 
وجه »ولم يوجد من وجهء وكان بمنزلة الولد المولود من وجه دون وجه وبمنزلة الغائب 
من كل وجهء والأصل في الشبهين العمل بهما ما أمكن» وإذا تعدد العمل يعمل بالراجح 
متهماء والرابيج من الضيهين أن يعبر الول بالغائب لأن معنى الغائب في الولد الصغير 
ثابت من كل وجهء ومعرى الولد المولود في الكتابة ثابت من وجه دون وجهء 0 
بالثابت من كل وجه أولى من العمل بالثايبت من وجه دون وجه. 

وإذا أمكن العمل بالشبهين يعمل بهاء ولا يصار إلى الترجيح, فإن أدى الأب من 
المكاتبة قيمة نفسهء أي: إن حصة نفسه من المكاتبة فإنه لا يعتق لما ذكرنا أن الولد 
را 0 وبأي 
0 يعتق الأب بأداء حصتهء ا ل و أن 
لا حقيقة فإن الحاضر إذا عجر ورد 

فى الرق تبطل كتابة الغائب وذلك لآن الغائب فيما عليه محلوف بعتقه. وفيما له مكاتب 

والفعليق قيطا مت نزرد ا لفجا عر ذ في الرق لفوات شرط العتق في حق الغائب» وإذا فات 


ما كتاب المكاتب 


التعليق تبطل الكتابة فيما له. لآن القولوتبعا للكقاةفيما لجنون تعلق العفق الا داع قير 
ممكن وعتقه لم ب ف عفنا اداه ري بأداء الحاضر بعد فسخ الكتابة على الحاضر . 

أما بأداء الحاضر لأن الكتابة قد انفسخت في حقهء وأما بأدائه لأن التعليق بأدائه ما 
فنك مقصوداً اننا تيضاتبعا علن أداء الحاضر وإن أدرك أولاده وقالوا: : نحن نسعى في 
الكنابة قالة لا يلنفت البهم ولا يجير الموان على الغيول: لأنهاجمتر له الكانيه من وه 
وبمنزلة المولود من وجه وبأيهما ارا ست ل سي ا ال بي 
الأصل»ء فإن مات الأب فالأولاد سعوو تي الوكات على صيوم أبيهم إن كانوا قادرين 
ا ال عر فيؤدئ المال بالا بعدموتة اليحاضير» ولا يرد 
فى الى زاتما كان كذلك تنا ذكزنا: أن الولد الفنقو نمث لذ العالب من كل عه وله 
الولد المولود من وجه والعمل بالشبيهين ممكن لأن من حكم الغائب أن يجبر المولى على 
القبول إذا أتى الغائب ببدل الكتاب حالا بعد موت الحاضرهء ومن حكم المولود أن يطلب 
بما على الأب» ويسعى على نجومه ويجبر المولى على القبول فعملنا بالشبيهين جميعاً. 

يجبر المولى على القبول بشبه الغائب» وله مطالبته بنجوم الأب عملاً بشبه الولد 
المولود في الكتابة من وجه بخلاف الغائب لأنه ليس للغائب شبه الولد المولود فى الكتابة 
يوه مان فللا كرجه عليه المظالية ويدل لكا يعد مويه السامر ول بكرن له السعاة 
على الحاضر. 

هذا لما ذكرنا أن الحاق حكات قنها 1 حلت يعنقة قبي 412 والمطالة عن 
فلا يكون مكاتباً في حق المكاتبة؛ وبدون وجود المطالبة “لا يتضون قبوت الأجلء خفإن 
كاثوا سيقارا لا يقدوون على أن بعر ارقا : في الرق» لأنهم بمنزلة الغائب من كل وجه 
وسنزلة الوله المولود من وجهوباع ذلك 5191 مان/ ٠١‏ ]اما اععرنا 3 معد عن التغايةا يرد 

في الرق» فإن كانوا يقدرون على السعاية» فسعى بعضهم في جميع الكتابة» وأداها إلى 

المولى لآ بيجع علي إخونة:يشيء لما ينا أنه يميزلة الخائب من كل وجب وفعت لظ ولك 
المولود من وجه. | 

والغائب إذا ل ا أنه لم يوونعرين الالح شين الها أد بخن أبية 
ومن قضى ديناً عن إنسان لا يرجع بذلك على غير من قضئ عنه. ولا يرجع على الأب 
أيضاًء حتل إذا ظهر للأب مال» فإنه لا يرجع بما أدى في كسب الأب. وان كات خضبطرا 
في الأداء ؛ ل يعتق ما لم يؤد؛ لأنه بمنزلة الغائب من كل وجه وبمنزلة الولد المولود 
057 

وباعتبار الغائب لا يرجع؛ لآن الغائب في حق صاحبه متبرع ؛ #.لآن المال على 
صاحبه وليس عليه وفى حق عتق نفسه يؤدي عن نفسه؛ لأن الكتابة فى حق ماله نافلة 
فيجعل مؤدياً عن نفسه متى اعتاد الأداء» فلا يكون له أن يرجع على غيره. وهذا بخلااف 
ورثة الحر إذا قضئ أحدهم دين أبيه كان له أن يرجع في كسب أبيه لأنه أدى من خالص 


كتاب المكاتب 1 


ماله وهو مضطر فى الأداء؛ لأنه لا يصل إلى قبض نصيبه من التركة إلا بالأداء . 

فأما هاهنا من وجه بمنزلة الولد المولود في الكتابة» فيكون مؤدياً بهذا الاعتبار من 
الأب فيكون له الرجوع كما لو كان مولوداً في الكتابة حقيقة وباعتبار أنه غائب لا يكون له 
الرجوع فلا يكون له الرجوع بالشك. 

فإن مات بعضهم لا يرجع بشيءٍ من المكاتبة لما ذكرنا أنه بمنزلة الغائب من كل 
وجهء وبمنزلة الولد المولود من وجه وبأي ذلك ما اعتبرنا لا يسقط بموته شيء من 
المكاتبة» وإن كانوا أحياء وقد مات الأب يكون للسيد أن يأخذ أيهم شاء بجميع المكاتبة 
بخلاف الغائب لما ذكرنا أن الولد بمنزلة الغائب من كل وجه وبمنزلة الولد المولود في 
الكتابة من وجه وقد أمكننا العمل 0 فنقول : عه بالغائب يجبر المولى على القبول 
متى إحراز الأداء كما في الغائب. ولشبه الولد المولود في الكتابة للسيد أن يطالبه ببدل 


الفصل السابع 


في ملك المكاتب ولده لك ل 
أو امرأته وفي المكاتب يموت عن وفاءٍ في الأولاد 


المكاتب إذا اشترى ابنه صح شراؤه ويصير مكاتباً بمثل حاله سواء اشتراه بإذن 
المولى أو بغير إذنه وهذا مذهينا. 

وقال الشافعي رحمه الله : يصح شراؤه ولا يصير كان 

وكذلك على هذا إذا اشترى والده أو والدته وأما إذا اشترى أخاه أو أخته أو عمه 
أو ذا رحم محرم منه سوى الوالدين والمولودين: فالقياس: أن يصيروا مثل حاله مكاتبين 

كما لو اشترى ابن عمه وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . 

وجه القياس في ذلك : وهو أنه ملك ذا رحم محرم منه فيصير بمثل حاله كالاب 
والابن وكاناً على ما لو كان المشتري تهؤلاء حرا فإنهم يصيرون بمثل حاله حرا فكذلك 
١‏ في المكات . 

وأما أبو حنيفة رحمه الله ذهب فى ذلك إلى أن علة صيرورة المملوك بمثل حال 
المالك شيئان: قرابة محرمية النكاح وحقيقة الملك على ما قال كَلهِ: «من ملك ذا رحم 
محرم منه فهو حر)"'' فقد جعل العلة شيئين القرابة المحرمية للنكاح وحقيقة الملك 
العلة قد وجدت في حق الحر سواء ملك أخاه أو أباه أو ابنه لأن الحر ملك حقيقة وقد 


٠‏ وهذه 


250 أخرجه أبو داود حديث 204 والترمذي حديث 58 .١١‏ 218618 وابن ماجه حديث )»١5051١5‏ 
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ف كتاب المكاتب 


وجدت القرابة المحرمية للنكاح وإذا ثبتت علة العتق من الحر في حق هؤلاء ب“ كنت العحق 


في حقهم. 
فأما فى المكاتب وجد علة العتق إذا كان المشتري ولداً أو والداً؛ لأنه وجد قرابة 


من وجد حقيقة الملك من حيث الحكم والاعتبار إن لم يوجد من حيث الحقيقة؛ 
لأنه انضم إلى حق الملك الولاد وللولاد زيادة أثر في إيجاب الصلة ليس ذلك بمجرد 
القرابة المحرمة للنكاح حتى إن الأب يستحق النفقة وإن كان كبيراً ويستحق النفقة اختلف 
الدين أم اتحد فانضم إلى حق الملك ماله أثر في إيجاب زيادة الصلة فالتحق الحق 
بالحقيقة» ومن حكم حقيقة الملك أن يعتبر 0000 اد رحم محرم وكذلك هذا إذا 
كان أخًء فالقرابة المحرمة للتكاح إن وجدت لم توجد حقيفة حتقة المرك لا حتيقة ول اعتيارا 

حاققة :فذ شكال ولا اغعبارا , ...7 بال ؤذيادة أثر فى إييجاب الصلات» وهو الولاد 
حتى يلتحق الحق بالحقيقة فبقي مجره الحق لا غير مع القرابة المحرمة للنكاح» فالعلة 
بصيرورة حال المملوك بمثل حال المالك لم تثبت» فلم يثبت الحكم لنقصان العلة. 

قال: وإذا اشترئ المكاتب امرأته إن لم يكن ولدت منه كان له بيعها؛ لأن الحر إذا 
اشترئ امرأته ولم يكن ولدت منه كان له بيعها. فلآن نكون ذلك للمكاتب أ ولى 6 ناما إذا 
ولدت إن ملكها مع الولد أجمعوا على أنه يمنع من بيعهاء فأما إذا ملكها وحدها اختلفوا فيه. 

قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يمنع من بيعهاء وقال أبو يوسف ومحمد رحمه الله : 
يمنع من بيعها . 

وفن قراط مكواهن أن بنوسف:«وكان افكرى امات فون يها رولدت ولد د 
الشيواة ثم هات المكاقي عن غير وقاة فالؤلك سبع نتيا على أببة سن يذل الكناتية 
وس الى مهن أفه انض + لأنددده على الا يدوا لل الم لزه فى الكدانة تمعن ان ديرن 
الأفاسلى عا رات هذا إناشاء انه تعالن. 1 1 

قال محمد رحمه الله: وإذا مات المكاتب عن وفاء»ء فعلئ قول علمائنا رحمهم الله 
يؤدي مكاتبته ويحكم بعتقه في أخر جزء من آخر حياته ويعتق معه أولاده ويرثه ورثته 
الأحرار» وهو قول على بن أبى طالب رضى الله عنه وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهء 
وقال الشافعي رحمه الله : تنفسخ الكتابة وها تركه يأخذه المولي كله. أنه كسمي ةف 
وهو قول زيد بن ثابت رضي الله عنه» والمسألة معروفة. 

وإذا اشترى المكاتب ابنه حتى تكاتب عليه لما ذكرناء ثم مات المكاتب وترك وفاءً 
يؤدى منه بدل الكتابة. ويحكم بحريته في آخر جزء من أجراء حياته ويرثه ابنه؛ لأنه كما 
يحكم بحرية المكاتب في أخر جزء من آخر حياته يحكم بحرية ولده في ذلك الوقت 
أبقاء لان وله المكانى يدن :فق المكاتسه: 


. بياض بالأصل‎ )1١( 


كتاب المكاتب ١77‏ 


ألا ترئ أن المكاتب لو أدئ بدل الكاتبة في حياته» وحكم بعتقه عتق الولد أيضأ 
كذا هاهنا. 

وإذا اعتق الولد فى آخر جزء من آخر حياة المكاتب تبين أن هذا حر مات عن وفاء 
القبخر قووتة هذا النذى «ذكرنا كلد إذا نات التكات وترك وداقه نأها إذا الت المكاتب 
وترك ولدأ مولوداً في الكتابة فإنه يسع على نجوم أبيهء وهذا عند علمائنا رحمهم الله. 

نأنا إذامات وترك ولدا مككرف: أو أبا أو انا تكذلك الجوان على قولهما سفن 
كل واحد منهما فيما عليه على نجومه ولداً كان أو والداً؛ وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله 
إن كان والدا لا يقبل منه بدل الكتابة ولكن يباع كسائر أكسابه . وان كان ولذا فإنه يقال له 
إما أن تؤدي بدل الكتابة للحال أو ترد في الرق استحساناً ولاا يمكن من السعاية على 

أبو يوسف ومحمد رحمهما الله ذهبا في ذلك إلى أن الولد المشتري والد مساو 
للولد المولود حال حياة المكاتب [حتى من تبعه حال حياة المكاتب كما جزء من بيع 
الولد المولود]"'' فكذلك بعد موت مكاتب وجب أن يتساويا بالولد المولود في الكتابة 
والولد المولود في الكتابة يسع على نجوم الأب» فكذلك الولد المشتري والد والدة والله 
أعلم بالصواب .]١/155454[‏ 

زعطه قول أبن تحديفة رحمة اللهة إن الكعابة فى عؤلاء :إنها كنت «سبيه التبعية 
للمكاتب الأصلي لا مقصوداً؛ لأنه لم يوجد فيهم كتابة مقصودة فيثبت فيهم حكم الكتابة 
بقدر التبعية؛ لأن الحكم أبدأ يثبت بقدر ثبوت السبب والتبعية للوالد المولود أكثر من 
التبعية للولد المشترى وللولد المشترئ أكثر من الأب المشترئ فيثبت حكم الكتابة للولد 
المولود أكثر مما يثبت للولد المشترئ أكثر مما يثبت للأب وللام . 

وإنما قلنا : بأن التبعية للولد المولود في الكتابة أكثر وذلك أن التبعية للولد المولود 
في الكتابة ثابت بالملك» وبالهفية الفافة سقيةة: وقت قوت العقدء ووقت ثبوت حكم 
الكتابة» أما بالملك؛ فلأن الولد المولود في الكتابة كالمملوك للأم حتى كان لها 
استكتات الولد كما لو كان مشترئ والمملوك تابع للمالك حتى يصير مسافراً بسفره 550 
باقامعة والكهانة بالتعضيية الفاضة يها عحقيقة وشكها فإن الولد ينفصل من الأم والأم 
مكانة وتيضفية الولة المتكوفى دون تية: الولن: الميوز لوف لا ناشعية المتعى: تابقة بالسلك 
يي له ست 0 2 نكر سن لا نفك 
الانفصال لا بعضية بينهما من حيث الحقيقة» وإنما بء كيت حكها تنا لحني حر 
المناكحة» فإنها حكم البعضية» فالتبعية من المشترى ابت بالملك وبالبعضية الثابتة من 
حيث الحكم والاعتبار لا من حيث الحقيقة فكانت تبعية المشترى دون تبعية الولد المولود 
في الكتابة وتبعية الأم والأب دون تبعية الولد المشترئ لأب الأم والأب صارا تابعين 


)١(‏ ما بين معكوفين كذا بالأصل وفي العبارة تخليط واضح. 


غ؟١‏ كتاب المكاتب 


لهما لسبب الملك لا لسبب البعضية» فإن الأب ليس ببعض من الابن وكذلك الأم فدل 
أن تبعية الأم والأب للمكاتب الأصلي دون تبعية الولد المشترى وتبعية الولد المشترى 
دون الولد المولود في الكتابة ولما كانت تبعية الولد المولود أكثر وحكم الكتابة ثابت 
لسبب التبعية ثبت فيه جميع أحكام كتابة الأصلي . 

فقلنا: بحرمة حال حياته وقبول بدل الكتابة منه على نجوم الأم ولما كان الولد 
المشترى دونه في التبعية ولكن فوق الأب في التبعية . قلنا ل 4 لاس 
زقئل تشيدل المكاتنة بع جر نه حال وى يمكو من النتنانة على هوم الام ست طهر 
نقصان حاله عن حال المولود في التبعية» ولما كان الأب دون الولد المشترى في التبعية . 
ا ا ل ل ل ا ل اللي 
بنقصان. . . .”'' في التبعية عن الولد المشترك. وعن الولد المولود في الكتابة قد ذكرنا أن 
الولد المولود في حال الكتابة يدخل في كتابة الوالد تبعأ والأم تدخل في كتابة الوالد تبعا 
لهء فأما إذا مات المكاتب عن وفاء وأديت مكاتبته وحكم بحرية المكاتب في آخر جزء 
من أجزاء حياته يحكم [بحرية] الولد والوالدة في ذلك الوقت أيضاً . 

وإذا مات لاعن وفاء وسعئ إلا ولد والده والوالدة في ذلك الوقت أيضاً . 

وأداء الأم في بدل الكتابة على نجوم يحكم بحرية الولد والأم؛ ويحكم بحرية 
المكاقي عورا على الجال: 

فالحاصل: أن في الوفاء يستند العتق إلى آخر جزء من أجزاء حياة المكاتب وفي 
سعاية الولد مع الأم وأدائهما لا يستند العتق إلى آخر جزء من أجزاء حياة المكاتب بل 
يقتصر على وقت الأداء» فإنما جاء الفرق باعتبارء أما إذا مات عن وفاء فقد مات لاعن 
خلف؛ لأن المال لا يصلح خلفاً عنه» والولد لا يصلح خلفاً حال بقاء المال. 

ولهذا لا تبقئ النجوم بل تنحل الكتابة فلا يع لدميت حككم الحياة وقت 
الأداء. بالضرورة إلى الاستئادء فأما إذا مات لاعن وفاء فقد مات عن خلف؛ 
لأن الولد يصلح انا عنه حال انعدام المال. 

ولهذا بقي البدل منجماً. ٠‏ فأعطئل للميت حكم الحياة إلى حين الأداء فعتق للحال 
55 للحي, ولو أعتق المولي ولدها المولود في الكتابة والمشترىء:فانه يثفل عققه 
اميا ا ظ 

والقبامن: أن لا ينفة» وحه القنافى فى :ذلك أن.ولدها يمن لة فيد من كسبها اليل 
أذالها اتكدايه ولزها كنا :ليا اكاب عد فن ألما نيا ترسي: أن [اتينفة معن من 
ولدها كيلا يبطل عليها حق الاستكتاب كما لا ينفذ عتقه في عبد هو من كسبها . ظ 

وجه الاستحسان: إن ولدت مملوكاً للمولي رقبة من كل وجه؛ لأنه بعض منها. 
ورقبتها مملوكة للمولي من كل وجه حتى نفذ عتقه في الأم فكذا ولدها يكون فهو كالمولي 
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رفبة من كل وجه. إنما لها الانتفاع بالولد من حيث الاستكتاب» وقيام حق الغير في 
المنفعة لا يمنع بفساد عتق الملك كما في المستأجر. 

وهذا بخلاف عبد آخر من كسبها وذلك لأن كسبها غير مملوك للمولي رقبة من كل 
وجه إنما له حق ملك كما للمكاتب وحق الملك لا يكفي لفساد العتق كما في المكاتب 
فامتنع العتق في كسبها في المولي لعدم الملك في رقبته حقيقة لا من حيث إن لها الملك 
في منفعة هذا الكسب فأما هنا للمولى حقيقة ملك رقبة الولد. 

ولهذا هيار هكانا عقن فاشترئا الأم من هذا الوجه. 

ابن سماعة عن محمد رحمهما الله : بي ساصوكل حي اللحركا نتوين 
المكاتب قال في قولنا : المكاتب يضمن نصف قيمته . 

وأما في قول أبي حنيفة رحمه الله : نصفه لشريك المكاتب والنصف الآخر في مال 
أبيه على حاله» ولا يحرم واحداً منهما. 

وإنما هو بمنزلة عبد بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه بإذن صاحبه فلا يحرم واحداً 

منهماء ولكن .ما اكتسيب من مال يكون بيثهما: 

وفي «نوادر بشر) عن أبي يوسف رحمه الله : مكاتب ولد له أولاد من أمته ثم مات 
عن وفاء فلم تؤدٌ مكاتبته حتى مات بعض أولاده من الأمة وترك ميراثاً [فإنه يؤد إما على 
المال أنت من تركة فيكون ما بقي ميراثاً فلا يرث الابن الميت بعده منه شيئاً وما تركه 
الابى الميكة كيو مير اك الاننة .67 وكذلك لو كان الولد معه في عقد الكتابة» ثم مات 
بعد ابنه ثم أديت المكاتبة لم يرث أباه]”'" , 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمهما الله : مكاتب مات وترك ابنا ولد له في 
الكتابة فترك ألفي درهم ديناً على رجل وبدل الكتابة ألف درهم فاكتسب الابن ألف درهم 
وأداها في مكاتبة أبيه ثم خرج ابن الأب وله ابن آخرء إن الآلفيى عدراثا ‏ سيتيهنا اتفتين 
ولا يرجع الابن الذي أدئ المكاتبة في الألفين بما أدئ إلا أن المكاتبة عليه يؤخذ بها 
كما كان يؤخذ الأب به. 

وكذلك إن أناها من كسبه بعد خروج الألفين» وإن لم يؤد الابن ذلك من كسيه كان 
له أن يؤدي من مال الأب»ء وما اكتسبه بعد موت أبيه يكون له. 

وكذلك لو كان المكاتب ترك ألف درهم وصيةء وبدل الكتابة ألف درهم عليه 
وأداها ابئه من مال اكتسبه بعد موت الأب كانت الوصية بينه وبين الأخ ميراثاً . 

وفى «المنتقل» : مكاتب مات وترك ديناً على الناس وله ابن مولود في حالة الكتابة 
يسع في كتابته؛ وله ابئان حران أيضاً ثم أحد الابنين [4ات/ ]١‏ الحرين أخرج ما 
للحكاتف على الثامن اديت عن ذلك كاترسه فالثا ضنا .مين هي انا بين لذن لمكن وده 
الولد المولود في الكتابة فقرنت | ددن الحر من أخيه الذي مات زعدامووت الاسه: 

وفي «الأصل»: إذا مات المكاتب عن وفاء وعليه ذيون لأجنبي ولمولاه سوئ بدل 
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الكتابة وله وصايا من تدبير وغير ذلك يبدأ من تركته بدين الأجنبي أقوئ أجنبي يسع عليه 
بعد العجزر 5 لم بدين المولي ثم ببدل الكتابة فإن بقي بعد ذلك شيء يقسم بين ورثته وبطلت 
وصاياه وقد ذكرنا مسألة الوصية من قبل» بردتم وتاي بع اميد قيقلا خنبن 
وبدين المولي وببدل الكتابة يبدأ ببدل الكتابة ولا يبدأ بالدين لوجهين : 

أحدهما: أن فى البداية بالدين ابتداء إيطاله انتهاءً؛ لأنه إذا بدأ بالدين والباقى لا 
يفي ببدل الكتابة بموت عبد أو يبطل دين المولي إذا المولي لا يستوجب على عبده دينا 
وليس في البداءة ببدل الكتابة ابتداء إبطاله انتهاء وكانت البداية ببدل الكتابة وأدى . 

والثاني : أنه يصل إذا قبض بجهة الدين لا يصل العبد إلى شرف الحرية وإذا قبض 
بجهة الكتابة إلى شرف الحرية فكان هذا الوجه أولىل» وإن لم يترك مالاً إلا دين على 
إنسان فاستسعىل ال ار لي تون مخ الدين أن يخرج»ء فإن الولد 
يرد في الرق؛ لأن الدين المأيوس كالتاوي فلا ب عع حار للد ع1 لول ند 
يتحقق العجزء فإذا خرج الدين بعد ذلك. . م17 كرالك اليو ل > لأنه كسب عبده» وإذا 
مات المكاتب عن وفاء وترك ولدأً ولد فى كتابته فأديت مكاتبة وردت الولد منه . 

ركلاك ]ذا مالك عو رقا عو الوررا قوس سهد كانة د عه تأ دوق انه بور نع 
الولد منهء وإذا كان الولد منفرداً بكتابته وآداء مكاتبته بعد موت الأب قبل أداء مكاتبة 
الأب أو بعده لا يرثه؛ لأن عتق هذا الولد يقتصر على وقت أدائه فكان عبداً وقت موت 
الأب فلا يرثه . 

وإذا مات الرجل عن مكاتب وله ورثة ذكور وإناث ثم مات المكاتب عن وفاءء فإنه 
تؤدى مء من ذلك مكاتبه فيكون ذلك بين جميع ورثة المولي وما فضل منها فهو للذكور من 
ورثة المولي دون الإناث وإن لم يكن للمكاتب وارث سوى ورثة المولي دون الإناث أن 
الفاضل تركة المكاتب: وقد ضار العولي: معتقاً إياه:فتكون تركته لورثة المولي :بيحكم 
الولاء» والولاء يختص بالعصبات» وكذلك لو لم يمت المكاتب حتى أدى إليهم المكاتبة 
أو أعتقوه ثم مات فميراثه للذكور من ورثة المولي والله أعلم . 


الفصل الثامن 


فى دعوة المولى ولد أمة المكاتب 
وفى دعوته ولد مكاتبة المكاتب 


قال محمد رحمه الله: فى «الزيادات»: مكاتب اشترئ أمة فحبلت فى ملكه وولدت 
فادعل المولي ولدها لا تصح دعوته إلا بتصديق المكاتب» وروي عن أبي يوسف رحمه 
الله: أنه تصح دعوته من غير تصديق المكاتب وفاته وعلى دعوة الأب ولد جارية ابنه» فإنه 
يصح من غير تصديق الابن. 
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ووجهه: أن للمولي في اكتساب مكاتبته حق الملك وهذا الحق أقوى من حقٌ الأب 
في يكال الاتنري: أن المولى لو تزوج بعارية عن كسان كاتني لا يون والاات نا 
تزوج بجارية ابنه يجوز ثم الأب إذا أدعئ ولد جارية ابنه تصح دعوته من غير تصديق 
الابن؛ فلآن تصح دعوة المولئى من غير تضديق المكاتت | اول 

وجه ظاهر الرواية» وهو الفرق بين دعوة الأب وبين دعوة المولي أن صحة دعوة 
الآنجا كانجعهباععاق حدق المللكه ٠‏ فإنه ليس للآأب في مال الابن حق الملك عندنا . 

ولهذا لو تزوج بجارية ابنه يجوز وإنما كان باعتبار للأب ولاية تملك مال الابن عند 
الحاجة» وقد مست الحاجة إلى التملك هاهنا صيانة لمائه فيئبت التملك مقتضىئا الاستيلاد 
سابنا عليه قبرظ] لسع : اقيق أده اليكو لان بناف لقي وان تداق ميس زرو عار 
تصديق الابن. ظ 

أها الفولي فلن لتبلاك شر عزن اكقينات المكاتي انا ضر لقضين الحارية هركا 
له مقتضرة لامشلاو ففيق: أ «إسعولد .ملك تقس 

الااتوى انها لو آوزة الماع تهنا جو اققينايه لتداحة المأكول» الحلوي: ل يقد 
عليه فنقبة: الجازية :معلوكة للمكاتن كما لو كاك صحف دعرته إنها محف اغثنان مالة 
فيها من حق الملك» ولا وجه إليه أيضاً لأن حقه لا يظهر لمقابلة حق المكاتب» لأن حق 
المكاتب راجح ؛ لأن له حق الملك وحق التصرف وللمولي حق الملك لا غير فلا يظهر 
حقه إلا بتصديق المكاتب والله أعلم . 

وفرق بين هذه الحسا لةوبين البائع » فإن دعوته تصح من تصديق أحد. 

والفرق: أن دعوته لأقل من ستة أشهر بعد البيع» » فإن دعوتهء إذا ادعيل ولد الجارية 
المبيعة وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر بعد البيع» فإن دعوته تصح من تصديق أحد. 

والفرق: أن دعوة البائع إنما صحت لحصول العلوق في ملكه حتى لو توهم أن 
العلوق لم يكن في ملكه بأن جاءت به لستة أشهر فصاعداً من وقت البيع لا تصح دعوته 
على هذا التقدير» يظهر أنها أم ولده. فإنه باع أم الولد ولم يصح بيعه فبقيت على ملكه 
فكان مدعياًء ولد جاريته» فلم يحتج إلى تصديق آخرء أما هاهنا العلوق لم يكن في ملك 
المولي لتصح دعوته بناءً على ذلك؛ لأن موضوع المسألة فيما إذا اشترئ المكاتب أمة 
وحبلت في ملكه حتى لو كان العلوق في ملك المولي بأن كاتب الجارية من كسب العبد 
دل الكقاب"كانة المرثي على رتعه واعتدا بده “تجادت: فى الله لاقل يمن سكة! سين جرد 
وقت الكتابة فادعاه المولي صحت دعوته من غير تصديق أحد فيثبت أنه لا يمكن تصحيح 
دعوته بناء على كون العلوق في ملكه لو صحت دعوته إنما تصح باعتبار ما له فيها من حق 
الملك لكن حقه بدون تصديق المكاتب على ما مرء بشرط تصديقه لهذاء فأصدقه 
المكاتب ثبت النسب منه؛ لأن الحق لها لا يعدوهما فإذا تصادقا على ثبات النسب منه 
يبت ما تصادقا عليه فيما بينهما بهذا الطريق . 

قلنا: إذا ادع نسب هذا الولد أجنبي وصدق المكاتب الأجنبي على ذلك يثبت 


النسب من الأجنبى؛ ولأنه كما صدق الموتلى فى ذلك فقد ثبت الوطء من المولي 
بتصادقهماء وبعدما ثبت الوطء بتصادقهما تصح الدعوئ من المولي ويثبت النسب منه؛ 
لأنه صار مغروراً لما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

وولد المغرور ثابت النسب منه وعن هذا قال بعض أصحابنا رحمهم الله. إذا كان 
الوطء ظاهراً من المولى جازت دعوته صدقه المكاتب في ذلك أو كذبه وكا الو نت سا 
بالقيمة يغرم المولى قيمة الولد للمكاتب ويغرم عقرها للمكاتب أيضاً . 

فرق بينه وبين الأب إذا ادعمول نسب ولد جارية» فإنه لا يغرم قيمته الولد ولا يغرم 
العقر إلا رواية رواها اين سماعة أن أخر ما استقر عليه قول أبي يوسف رحمه الله: أن 
الأب يضمن قيمةٍ الولد ويضمن العقر كما في المكاتب لمعنى جامع وتو الغرون» نان 
الآأب صار روا في هذا الاستيلاد لاعتماده ذلك دليل الملك وهو ظاهر قوله عليه 
السلام: «أنت ومالك لأبيك"'' كما أن المولي صار مغروراً لاعتماده دليل الملك في 
المكاتب وهو ملك الرقبة. 

وحكم المغرور ما ذكرنا أصله: إذ1 اشترئ جارية واستولدها 11/155461 فاستحقت 
من يده» ووجه الفرق على ظاهر الرواية: وهو أنه ليس للأب في جارية الابن ما يكفي 
سد "1 تع سقيقة الطلف أو سق انلك اوسن القداف بي اندلبل اليك 
إنما الثابت مجرد ا باعتبار ظاهر الإضافة وإنه يكفى لإسقاط الحذء أما لا يكفى 
لإثبات النسب فلا بد من إثبات الملك في الجارية ليقبت النسب .ولا ملك بدون التملك 
فيتبت التملك مقتضيا الاستيلاد سابقاً عليه شرطاً لصحته فتبين أنه وطىء ملك نفسه ففي 
وطء ملك نفسه فالولد تعلق حر الأصل من غير قيمته ولا يلزمه عقر الجارية فأما المولي» 
فإنه في جارية المكاتب ما يكفي إثبات النسب وهو حق الملك وقد ظهر ذلك الحق 
تصدق المكاتت قله حاحة إلى إثبات العفلف متف الامعلادابابقا عليه بل نفيك 
التجاوية على يفللة لكات :فكان واطلنا فلك المكاتك سيدا عان وجعووانسة المللفه ظانا 
أنها ملكهء وحكم المغرور ما ذكرنا وتصير الجارية أم ولد للمولي في الحال إلا رواية 
رواها أبن سماعة عن 5 يوسف رحمه الله» يخلاق الأب إذا استولد جارية ابنه» فإتها 
تصير أم ولد له. 

والفرق على ظاهر الرواية ما ذكرنا أن الأب يملك الجارية بمقتضى الاستيلاد سابقا 
عليه فتبين أنه استولد ملك نفسه فتصير أم ولد لهء ولا كذلك الموليء» فإنه لا يملك 
الجارية بل بقيت على ملك المكاتب فلهذا لا تصير أم ولد له للحال وليس من ضرورة 

ألا ترئ أن النسب يثبت في فصل الغرور والشبهة والنكاح ولا يثبت أمية الولد للحال. 
قال: ويعتبر قيمة الولد يوم الولادة» فرق بينه وبين ولد المغرور تعتبر القيمة يوم الخصومة. 
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والفرق: ورا 0 لما صدق المكاتب اولي في دعواء الاستيلاد فق 


ظير ذلك عند تصديق المكاتب وحن الملك كحقيقة الملك في دعوئ الآستا 
المولي متلفاً الولد على المكاتب من وقت العلوق ولكن لا يمكن اعتبار قيمته قي 
أو لا قيمة للولد قبل الولادة فتعتبر قيمثه في أول أوقات الإمكان» ولك فته ٠‏ الولادة؛ 
لأنه أول وقت يظهر له قيمة: نأما لمحن لم يصدق ١ل‏ مشتري في الدعوئ فالولد علق 
رقيقاً في عق المسفدي إلا أن الشرع أثبثت للمشتري ولاية المنع بالقيمة فكان وقت المنع 
وقت تعذر السبب© ووقت المنع وقت الخصومة. 

وفرق بين مسألتنا هذه وبين مسألة المغرور من وجه آخرء فإن هناك لو علم 

وهاهنا لو علم المولي بحال الجاوية أنها لا تحل له يثبت الغرور أيضاً لبقاء سبب 
الغرور وهو قيام الملا" للمولي في رقبة المكاتب هذا الذي ذكرنا إذا حاوف الامة بالولك 
لستة أشهر منذ اشتراها المكاتب حتى كان العلوق فى ملك المكاتب» فأما إذا جاءت 
بالوئد لأقل من ستة اي اشتراها المكاتب. حتى ١‏ 5 العلوق ف 
فادعاه 0 تصح دعوته ولا يئبت الدسب بدون تصديق /١‏ نكاد 
المكاتئن حتئى يثنت 0 كان عبداً على حاله. 

500 شترئ المكاتب غلاماً في السوق وادعئ نسب هذا الغلا 
دعوته إلا بتصديق المكاتب وإذا صدقه وثبت التسب كات عبداً لمكا 

فرق بين هذا وبين الوجه الأول وهو ما إذا كان العلوق في ملك المكاتب ما كان 
لأجل ثبوات اللسسةمق المولى ؛ لأن العتق بالقرابة كالعتق ا 5 

ولو أع: عتق المولي عبداً من اكتساب مكاتبه لا يعتق فكذا لا يعتق بالقرابة بهذا الطريق 

: المكاتب إذا اشترئ أبن ل ل معروف النسب منة إنه 5 يعتق ولكن حرية الود 
00 الغرور» فإنه بنى الاستيلاد على سبب ألحق في الجارية وهو ملك الرقبة في 
مغرور حر بالقيمة أما إذا لم يكن العلوق في ملك المكاتب فالمولي لا 
يصير مغروراً؛ لأنه ما بنى الاستيلاد على سبب ألحق في الجارية فلهذا لم يعتق الولد. 

1 محمد الله في اداه 55 : رجل اشترق عبداً وكانه 1 إن ب 5 
فانبة ولذا | فادعاه مولي المكاتب فالمسألة علي وجو 
كانا 2 في ذلك يعني المكاتب والمكاقية أو كذباه في ذلك أو صدقه أحدهما ا وكقيه 
الآخره وأما إن جاءت 0 لأقل من فننة أشهر مهنكل كوتبست أو لأكثره فإن صدقاه ني 
ذلك أو صدذقه المكاتي .+ يثبت النسب منه وإن كذباه في ذلك أو كذبته المكاتبة لا يثبت 
السب إنما 0 ة في هذا الباب امه المكاتية لا لتصليق ١‏ المكاتب دون أمة المكاتب. 


زعم أن الحرية ثبتت ثبتت من وقت العلوق؛ لآن للمولى حق الملا" 


ما كتاب المكاتب 


المكاتب كالأجنبي عنها فصارت العبرة لتصديقها فأما أمة المكاتب ما صارت أخص 
بنفسها ومكاتبتها بل المولي أخص بها فكانت العبرة لتصديق المولي لهذاء فإذا صدقته في 
ذلك يثبت النسب؛ لأن المولي المكاتب لا يكون أدنئ حالاً من الأجنبي. 

ولو ادع أجنبى سب:هذا الولذ:وصدقته المكاتبة ثبت التسب مند انها هذا أولة؛ 
ولأث المكاتبة قادرة على اكتساب سبب يغبت النسب بأن تزوج نفسها منه فينبت به 
التسييمة وإن كان النكاح فاسذا أو كان تصديقها إياه اكتساب سبب يثبت به النسب وهي 
قادرة على ذلك فيثبت به النسب فيجب العقر لها إن ولدت لأكثر من ستة أشهر من وقت 
مكاتبتهاء وإن ولدت لأقل من ستة أشهر فالعقر للمكاتب بحصول العلوق في ملكه ثم هذا 
الولد يكون مكاتباً مع أمه ولا يكون حراً بخلاف ولد أمة المكاتب. 

والفرق أن حرية ولد أمة المكاتب إنما كانت أصل الغرور ولا غرور هاهنا ؛ وهذا 
لأن رقبة المكاتب وإن كانت مملوكة للمولي في الفصلين إلا أن ملك الرقبة إنما يكون 
احا ا ا سل الوا 4 ]ةضع السب فى 
بعجلة يو ع ا ا ا ل 0 
داعيو اوت يساوي لوي واه بويد اع 0 
القول بحرية الولد هاهنا. بخلاف ولد أمة المكاتب. 

بيائه: وهو أن حرية ولد المغرور يثبت يثبت بالقيمة بإجماع الصحابة وبعد إيجاب القيمة 
هاهنا»؛ لأنيها لو وحسة: إها أاججب للمكاتي أر للم نير لذ رج لق الأرل: أن 
المكاتب صار كالأجنبي عن اكتساب مكاتبته وولدها من كسبها. 

الأترق أنه لو “قفل .هذا الولنه قالقائا يصوت القيمة تلنكات: ة لا للمكاتب» ولا وجه 
إلى الثاني؟ لأنه لو وجبث القيمة بها وجبت لأجل العثق فيجب بها ضمان العتق في 
أولادها ا اي ا ا و سر 
لتحصل الحرية لنفسها وولدها فبتحصل الحرية لولدها تحصل مقصودها فكيف [8145ب/ 
١]يستوجب‏ القيمة لأجلها بخلاف ولد أمة المكاتب؛ لأن هناك لو أوجبنا القيمة 
للمكاتب لعتق ولد أمته والمكاتب لا يسعيل ليحصل العتق لولد أمته. 

فإن قيل: : لا بل إيجاب القيمة للمكاتب ممكن مع تحصيل مقصودها في حرية 
الولد. ألا ترئ أن المكاتبة إذا غرت رجلاً فزوجت نفسها منه منه على أنها حرة فولدت ولداً 
كان الولنيهر ا بالقيمة فك حت القيية ننه . 

قلنا : هناك ليس في حرية الولد تحصل مقصودها ؛ د 
على وجه تصير هي وولدها مولي لمولاها وهناك إذا وجبت القيمة وحكم بحرية الولد 
يحكم بحريته في الأصل من غير ولاء فلا يكون الولد مولي لمولاهاء فلا يكون فيه 
تحصيل مقصودها فيمكن إيجاب القيمة لها. 

فإن قيل: هذا المعنى ليس بصحيح.ء فإنا إذا أوجبنا القيمة في مسألتنا وحكمنا 
بحرية الولد حكمنا بحريته من الأصل من غير ولاء فلا يكون فيه تحصيل مقصودها أيضاً . 


كتاب المكاتب ١١‏ 


قلنا: لا بل هو صحيح؛ لأن مولاها هاهنا اا ل ا الا 
فلم تكن هي قاصدة أن يكون ولدها مولي لمولاها بل تقصد عتق الولد لا غير» وإنه 
حاصل فقد حصل مقصودها فيتعذر إيجاب القمة يخللات تلك الحساألة ‏ لان هناك مولي 
المكاتبة من أهل الولاء فكانت قاصدة عتق ولدها على وجه تصير هي وولدها مولى 
لمولاها وهذا المقصود هناك مما لاا يحصل ٠‏ 

أما هاهنا فبخلافه, إقاقك لزنه كوة معاد مم الم #البنالة يمه ذلك على 
وجهين : : إن أدت الأم بدل الكتابة عتقت وعتق الولد بعتقها تبعاً لها وإذا عجزت وردت 

فى الرق أخذ المولي ابنه بالقيمة؛ لأنها لما عجزت صارت أمة للمكاتب ودعوى المولي 
ا ل ل ال ايد 
القيمة وتثبت الحرية لما مر. 

غير آنا هاهنا لا يحتاج إلى تصديق المكاتب :وإن قبت النحق له الوجود التصاديق يوم 
الدعوة ضمن إليه التصديق وتعتبر قيمة الولد هاهنا يوم عجز المكاتبة؛ لأن قيمة الولد إنما 
ا ل ل ااا كلقن 
قيمته يوم عجز المكاتبة 

لهذا قال: ل فد الما ولق اليل شت د ا ل رن 
هذا الباب لتصديق المكاتبة ولم توجد ويكون الولد مكاتباً بع أمه إن أدت يدل الكتابة 
عتقاء وإن عجزت وردت في الرق صارت أمة للمكاتب وقد وجد التصديق من المكاتبة 
وظهر أن ولاية التصديق والتكذيب له لانفساخ الكتابة من الأصل وكان الولد جيرا 
بالقيمة؛ ؛ لأنه لما انفسخت الكتابة من الأصل ظهر تأويل الملك للمولى في إيجاب به 
وقت العلوق فصار أنه مغروراً غير أنه 0 
الولد يوم الولادة وإن جاز له سابقاً على حق المكاتبة لأن حقها يثبت . يثبت بالكتابة والعلوق 
كان قبل الكتانة:فبعد تيوت الحيب:يصير المولئ ميستهلك:الولد:على'المكاتب من ذلك 
الوقت لا أنه لأ ممكنه اعفان قمية الود ماترح اه يد 
وهو بعد الولادة. 

فأما في الوجه الثاني ميل العلوق فد نرت بدن لكان ويعدما صار المكاتب 
كالأجنبي عنها فلم يصر المولي مستهلكاً الولد على المكاتب من ذلك الوقت أو لا حق 
للمكاتب في ذلك الوقت وإنما يصير مستهلكاً عليه وقت ثبتوت حقه؛ وهو وقت العجز 
فاعتبر قيمته يوم العجز بهذا وضح الفرق: أن في الوجه الأول لما كان العلوق سابقاً على 
حق المكاتب كان العلوق في زمان المكاتب غير محجور عن التصرف معها فبعد زوال 
حق المكاتبة بالعجز يمكن إسناد التصديق إلى وقت العلوق. فيثبت النسب وتثبت الحرية 
من وقت العلوق فضار مستهلكاً الولد من ذلك الوقت. ظ 

أما في الوجه الثاني لما كان العلوق بعد ثبوت حق المكاتبة كان العلوق في زمان 
المكات» محهورا من التصيوق يهنا قلا يمكن إنشاة التضديق إلى ذلك الوقف بل يقي 


0 كتاب المكاتب 


ضرا على وقت ثبوت حق المكاتب ره العجز فاعتبرت يوم العجز بهذاء هذا 
إذا صدق أحدهما دون الآخر وإن كنبا لا كيت ست الولد؟ لآن فى تكذييهها تكذين 
المكانة#وريادة .وقد دعر أن المكاقة الى كد دز وانتزادف لخيقت الحبي نه نياهنا أركة 
ويكون الولد مع الأم مكاتبين للمكاتب إن أدت بدل الكتابة عتقاء وإن عجزت صارا 
لكا ا ا لأنها لما عجزت صارا مملوكين للمكاتب فكان المولي مدعياً 
ولد أمة المكاتب» فلا يثبت ' يقبت الشتت إلا يغصديق: المكانت ولو يوج د اهنا 'تصديق امن 
المكاتب اضيا 

وأماتإذا عبدقام جفيفا كيت التسعي سمو اتعولى : الأن تن تمنديتها آنا تصندية 
المكاتبة وزيادة» ولو صدقة المكاتب بانفرادها قد ذكرنا أنه يثبت النسب منه فهاهنا أوليل 
بعد هذا ينظر إن جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ كاتبها المكاتب حتى كان العلوق 
في ملك المكاتب كان الولد حراً بالقيمة؛ ؛ لأنهم تصادقوا على أن الولد علق حراً بحكم 
الغرور وتكون قيمة الولد للمكاتب لوجوبها بسبب كان قبل الكتابة الثانية ويعتبر قيمته يوم 
الولادة لما قلنا: قبل هذا. 


وإن جاءت لستة أشهر منذ كاتبها المكاتب فالولد مكاتب معها لما مر أنه لا يمكن 
إثبات الحرية في ولد مكاتبة ل د 
يأخذ المولي الولد بالقيمة وتعتبر القيمة يوم العجز على ما مر 
قال في «الزيادات» أيضاً: المكاتب إذا كاتب أمته م أذ المكاكب ندل الكتان: 
ا المكاتية ولدا فادعاه المولي. فإن ولدت للم ب شور موقت 
0 و الأكتر هن سفة اشير تق كرقيه نيدابوما ل ردك نيل عقن المكاني سواه 
لأنا تيقنا أن العلوق حصل قبل عتق المكاتب» والعبرة لحالة العلوق فضار هذا وما لو 
ولدت قبل عتق المكاتب سواءء وإن ولدت لأكقر هن بقة اشير شو وقت العلوق فادعاه 
المولي؛ ينظر إن زعم المولي أنه وطئها بعد العتق فصدقاه أو صدقه أحدهما لا يثبت 
نسب الولد من المولي أصلا ؛ لأنه استولدها وليس لها فيه حق الملك ولا تأويل الملك؛ 
إذ ليس للإنسان في مكاتبة معتقه حق الملك ولا تأويل الملك وكان هذا الول صا مد 
منهء وبالزنا لا يثبت النسب» وإن زعم المولي أنه تزوجها بعد ع: ولو ا 
على فراشه. فإن 00 صدقته المكاتبة وكذبه المكاتب يثبت النسبء أما إذا 
صندقاة تجميعا + قاذ نينا يملكاة راك الفراءن عليه قكان تقينة فين إياه بمنزلة اكتساب 
سبي القر اكري نر" عليه قتتيكانه الفسه آنا إذا :ميدق اليكاقة نإنيا تملك قراف 
الفراش على نفسها بأن تزوج نفسها فيثبت به النسب وإن كان فاسداً فصار تصديقها بمنزلة 
اكتساب سبب الفراش وهي قادرة عليه فيئبت به النسب ولا يعتق الولد؛ لأنه استولد 
مكاتبة معتقه بحكم النكاح ومن استولد مكاتبة معتقه بحكم النكاح لا يعتق الولد بل يكون 


() بياض بالأصل . 


كتاب المكاتب و١‏ 


مكاتباً تبعاً للأم» فإن أدت بدل الكتابة عتقت وعتق ولدها معهاء وإن عجزت كانت 
]١/1"43[‏ أمة للمكاتب وولدها عبد المكاتب لا يأخذه المولي بالقيمة كما لو كان النكاح 
ظاغر ا :رمحت المكاسة وإن كنيع النكائنة ريده المكانب لافيت الست الا 
يملك إثبات الفراش عليها أصلاً فلا يعتبر تصديقه» وإن عجزت المكاتبة بعد ذلك وردت 
باد واي د اس ود لا ا لات ان 

يثبت النسب ولكن لا يعتق الولد كما لو كان التكاح ظاهراً . 

حر ري راك مار عتق المكاتب» فإن صدقاه 
عا : يغبت النسب من المولي فيكون مكاتباً مع أمه؛ لأنهم تصادقوا أن العلوق كان» 
والمكاتب مكاتب على حاله فالدعوى حصلت في ولد مكاتبة المكاتب واتصل بها 
التصديق من المكاتب ففي اذغاء ولد مكاتبة المكاتب يثبت السبت فكان الولد كان مع 
اف بن جنا قا درت مياد لكر ردقا ون رن الو ري ل 0 
عجرت 4 لأنينا لما عسوة :وروت قفن الزق الفسكيتة الكتابة مق الاصبل» وتبيرة أن 
الذغو من ولن آنه المكاتي وقد تقض ها التضنديةق: فين "لوكا تتعدو إن فته المكانت 
علقي لأن الحق في التصديق لها وقد وجد والولد رقيقاً لما مر. 

فإن عجزت وردت في الرق كان الولد مع أمه مملوكين للمكاتب؛ لآن الفكاتت 
ذكر كون العلوق سابقاً على عتقه فيكون منكراً كون المولي مغروراً أو بعد العجز صار 
الملك له فئ الجارية والولدء فكانت الجارية المكاتبة بتصديق المولى فيما أدعاه مريدة 
إيظان ملف امحته لمكا قو رقن الرلك .وس ال تلق للف ورف قدعه الكاقة ريدن 
المكاتن: قرت الثمب لامر ٠١‏ 1 

فإن عجزت المكاتبة وردت فى الرق أخذ المولى الولد بالقيمة لأن المكاتب مصدق 
فى حدق نفسه :وبع العجز تحلص الحق له فيعمل تصديقه فيأخل المولى الولد بالقيمة وتعقبر 
قيمته يوم العجز لما مر. 

قال محمد رحمه الله في «الزيادات» أيضاً: مكاتب كاتب أمة له ثم اشترت المكاتبة 
أمة فولدت الأمة ولدأ ثم ادعئ مولي المكاتب الولد لا يثبت النسب بدون التصديق 
والمعتبر تصديق المكاتب؛ لأن للجارية مع ولدها اكتساب المكاتبة ولقد صارت هي أحق 
0 فإذا صدقته في ذلك ثبت النسب منه لما ذكرنا 

يعتق الولد؛ لأن ولد أمة المكاتبة أبعد عن المولي من ولد المكاتبة ثم الحرية لا تغبت 
ا 9 

ففي ولد أمتها أول» وإذا لم يعتق الولد كان عبداً للمكاتبة ولا يكون مكاتباً بخلاف 
ولك المكاتة: 

والفرق: نولك المكابة إنمنا كان سكاف سراية كاهيا :إلى الولة وككاهيا ا بريد 
إلى ولد الأمة. فإن عجزت المكاتبة بعد ذلك صارت هي وأمتها مملوكتين فصار المولي 
مدعا ولتدامقه المكاف: ْ ْ 


١5‏ كتاب المكاتب 


فإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر منذ اشتراها المكاتب أخذ المولي بالقيمة» لأن 
ب انفسخت الكتابة من اللأصل فصار العلوق في التقدير في أمة المكاتة فكان المولي 
مدعياً ولد أمة المكاتب» وفد صح تصديقها قبل العجز وصار كتصديق المكاتب بعد 
العجز . 

إن جاءت بها لاقل من سعة أشهر مدل اشع انها المكاتنة فالؤلة “لذ مكون حرا أن 
العلوقيما كانتي ملك المكاتت متمين فاتعلام الغرون قلو أن المكاتب ل سبدو بح ادي 
المكاتبة بدل الكتابة وعتق ثم عجزت المكاتبة وردت في الرق أو مات ا 
ثم عجزت المكاتبة . يا تعتق أنها إن جاءت بالولد لأكثر مد 
ستة أشهر منذ ملكها المكاتب عتق الولد وما لا فلا لما ذكرنا أن الاعتبار للعلوق حالة 
قيام تأويل الملك ولو لم يكن شيء من ذلك ولكن عجز المكاتب أو مات عاجزاً فقد 
صار عبداً قنا للمولى وصارت المكاتبة تبة للمولي مكاتبة للمولي وتبين أن المولى ادعيل ولد 
مكاتبته وصدقته المكاتبة وقد مر الكلام فيه والله أعلم . 


الفصل التاسع ‏ 


في دعوى المكاتب الولد 


قال محمد رحمه الله فى «الزيادات»: مكاتبان بينهما جارية جاءت بولد فادعياه ثبت 
نسبه منهماء أما ثبوت النسب؛ فلأن للمكاتب في كسبه حق الملك؛, وإنه يكفي لإثبات 
النسب كحقيقة الملك» وأا توت هنيما لتساويونا قن .سنب اننيعقاىالتيين صر الول 
مكاتباً معهما داخلاً في كتابتهما ؛ لأنه ولد في حالة الكتابة والولد المولود في حالة الكتابة 
يكون مكاتباً تبعاً وتصير الجارية بمنزلة أم الولد وليس معناه أنها : تستحق الحرية كأم ولد 
الحر؛ لأن للمكاتب لا يملك إيجاب حق الحرية في أكسابه ولكن معناه أنه يمتنع بيعها 
كما يمتنع بيع أم الولد الحرء وهذا لأن حق الأم في الاستيلاد تبع لحق الولد وقد تغبت 
حرمة البيع في حق الولد وسرى ذلك إلى الأم. 

فإن أدئ أحدهما بدل الكتابة عتق لوجود شرط العتق فى حقه وهو الأآداء وعتق 
لاهن الولك فعا أده لأنه داخل في كتابته وبقي نصيب الآخر مكاتباً مع الآخر عند أبي 
حنيفة رحمه الله ؛ لأن عند أبي حنيفة رحمه الله الإعتاق متجزىء ولا ضمان في الولد؛ أما 
على المكاتب المعتق ؛ لأن العتق عند الأداء يقع من جهة المولي لا من جهة المكاتب. 
وبهذا كان الولاء للمولي. ؛ فلا يمكن إيجاب الضمان على المكاتب بسبب عتق يثبنت من 
جهة المولي. وأما على المولي؛ لأن العتق من جهة المولي عند الأداء ب يكييك :تإاعتاق 
حكمي والغيهات لا يجي بإصساق سكي . كما لو ورث ورثته ار كن الدرلى 
بالإعتاق الحقيقي بأن أعتق ولد المكاس عقيف :لز يفن انان انضا ؛ لأنه لو وجب 
وجب للمكاتب وتعذر إيجابه للمكاتب». لأن المكاتب بعقد الكتابة يبتغي حرية الولد؛ 


كتاب المكاتب حال 


لأنه عقّد الكتابة كما يعقد الحرية المكاتب يقصد الحرية ولده فكيف يجب الضمان على 
المولي للمكاتب بما المكاتبة. 

وأما على الولد فلهذه العلة وأما الجارية فنصيب الذي عتق منها أم ولده للذي عتق 
بمنزلة أم ولد الحر؛ لأنه تحقق ملكه فيها فتحققت أميه الولد في نصيبه منها ونصيب 
الأخر بقي على حاله بمنزلة أم ولد المكاتب عند أبي حنيفة رحمه الله» وكان ينبغي أن 
ل ل ل ل لأن الأصل في الاستيلاد 
التكميل . 

والجواب هكذا إذا كان المحل فائدة للتقل من ملك إلى ملك أما إذا لم يكن فلا 
ألا ترئ أن المدبرة إذا كانت بين اثنين استولدها أحدهماء فإنه لا يتكامل الاستيلاد 
بالإجماع, والمكاتنة إذا كاتف بيع انين ادر لنها احدهما لا كاين الابثيلاة ددا 
حنيفة رحمه الله . 

إذا ثبت هذا فنقول بأن نصيب الآخر ليس بقابل للنقل من ملك إلى ملك. ألا ترى 
أنه امتنع بيعه فامتنع القول بتكميل الاستيلاد لهذه الضرورة ولا ضمان على الذي عتق في 
نصيب صاحبه من الجارية عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه لم يتعين نصيب صاحبه ولم 
يتملكه المعتق هذا كله قياس قول أبي حنيفة رحمه الله . 

وأما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: إذا أدئ أحدهما حتى عتق نصيبه 

من الولد عتق الباقي ين الول ايا ؛ لأن الإعتاق لا يتجزىء عندهما ولا ضمان ولا 
سعاية عليه لما مر وصارت الجارية كلها أم ولد للذي عتق؛ لأن امتناع النقل في نصيب 
صاحبه من الجارية إنما كان تبعاً لامتناع النقل من الولد وامتناع النقل في الولد إنما كان 
لأجل الكتابة» فإن الولد المولود فى حالة الكتابة: فكاتن [115ت/١]‏ فصار امتناع النقل 
في نصيب صاحبه من الجارية بهذا الوسط مضافاً إلى الكاتبة فكان نصيب الشريك من 
الجارية مكاتب وقيام الكتابة في نصيب الشريك لا يمنع تكامل الاستيلاد عندهما؛ لأن 
الكتابة في نصيب الشريك قابلة للفسخ وما يقولان يتكامل الاستيلاد فيما يقبل الفسخ 
فانفسخت الكتابة فى نصيب صاحبه ويثبت تكامل الاستيلاد وعليه قيمة نصيب صاحبه 
موس ١‏ كان اد عقر ١‏ لكنه فيان العا ات و ا هاتف الها ريو العا ولو اللاحين: اذى 
أحدهما عجز الآخر بعد ذلك . 

فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله: عتق نصيب المؤدئ من الولد وصار نصيب الآخر 
فود يفا لله لها د وصارت الجارية كلها أم ولد للمولي لزوال المانع من تكميل 
الاستاة ةوه ع االموف تضق تبينة الجارية لعولى الفاسر عوسيرا كان أن مسيم لآنه 
يملك نصيبه بالاستيلاد ولا ضمان عليه في الولد لما ذكرنا أن العتق ما ثبت من جهته 
ولكن سعئ الولد في نصف قيمته لمولي العاجز؛ لأنه إلى الأيام بها كان لا ب يسعول؛ لأنه 
لو سعول سعول لابنه فتعذر إيجاب السعاية للآب لما مر. 


١ ١5‏ كتاب المكاتب 


عنده ملكه لأن بانفساخ كتابة الأب انفسخت الكتابة في حقه تبعاً فكان هذا النصف حق 
المراى بعاد حير ركد احتبس عند الولد حكما يعتق نصيب المؤدي وتضمين المؤدي 
متعذر ف: فتجب السعاية على الولد رعاية لحق المولي وصيانة لملكه. 

فرق بين هذا وبينما لو كانت جارية بين رجلين حرين فولدت ولداً فادعاه أحدهما 
صارت الجارية كلها أم ولد له وضمن نصف قيمتها ونصف عقرها لشريكه ولم يسع الولد 
في شيء لشريكه وإن كان معسراً. 

والفرق: أن الدعوى في العجدا تين دعوى استيلاد ودعوى الاستيلاد تستند إلى وقت 
العلوق وأمكن إسنادها إلى:وقت العلوق في تلك المسألة ؛ لأنه ليس في إسنادها إبطال 
لسبب أو عقد فصار ناقلاً لها إلى ملكه فصار مستولداً جارية نفسه ومن استولد جارية نفسه 
كان ولده حر الأصل حر العلوق ولم يكن عليه سعاية أما في مسألتنا بعد إسنادها إلى 
وقت العلوق؛ لأن في إسنادها إيطال النسب من العاجز ولا سبيل إلى إيطال السبب بعد 
ثبوته ودعوى الاستيلاد إذا لم تستند إلى وقت العلوق صارت دعوة ان 
كعبد بين اثنين أعتقه أحدهما وهو معسر فكان عليه أن يسعوا. 

هذا كما لو اشترى رجلان جارية ومعها ولدها فادعل أحدهما ذلك الولد وهو معسر 
تبت السسه مه ضاراة::البعارية أم ولددوكان غخلى.الولن أن يسعيل في نصف قيمته 
للساكت؛ لآن دعوته لم تستند إلى وقت العلوق لأن في إسنادها إبطال البيع فصارت دعوة 
تحرير فصار كعبدين اثئين أعتقه أحدهما وهو معسرء وأما على قول أبى يوسقف ومحمد 
رحمهما الله: فالجواب ما ذكرنا قبل عجز الآخر إلا أن هنا الولد يسعول فى نصف قيمته 
لمولي العاجز بخلاف ما قبل العجز. والفرق: ما قلنا لأبي حنيفة رحمه الله 

ولو لم يعجز الآخر بعد ما أدئ أحدهما ولكن أدئ وعتق لم يذكر محمد رحمه الله 
هذا الفصل فى «الكتاب» 

والجواب: أن على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله:.غتق الولد.علن المكاقية لآن 
غيةة الأععاق مور ود فحيرد أدى ادها أولاً عتق عليه نصيبه من الولد لا غير» فإذا 
أدئ الآخر بعد ذلك عتق عليه تصيبه أيضاً وكانت الجارية أم ولد لهما. 

وعلى قياس قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: حين أدئ أحدهما عتق كل الولد 
عليه لعدم تجزق الإعتاق. ومن غير ضمان ولا سعاية فصارت الجارية كلها أم ولد له فلا 
يتغير هذا الحكم , بعتق الآخر ولو لم يرد واحد منهما شيئاً حتى عتق أحدهماء فإن الولد 
8ك اس بر موا امبر ا لان التسية يد 
ثبوته لا يقبل التحويل من موضع إلى موضع فبقي ثابتاً كما كان» وأما هو مكاتب مع الذي 
لم يعجز؛ لأنه لما عجز أحدهما انفسخت الكتابة في حقه فانفسخت في نصيبه من الولد 
ونصيب المكاتب من الولد مكاتب. والكتابة عندهما غير متجزئة فيصير - جميع الولد مكاتباً 
مع الذي لم يعجز ويضمن المكاتب الذي لم يعجز موسراً كان أو معسراً تصف قيمة الوئد 
للمولي المكاتب الذي عجز؛ لأثه لما صار الولد كله مكاتيا مع الذي لم يعجز صار 


كتاب المكاتب ين 


مستهلكاً نصيب الآخر وضمان التمليك لا يختلف باليسار والعسار ولم يذكر حكم الأم 
في هذا الفصل وينبغي على قياس قولهما: أن تصير أم ولد للذي لم يعجز أو لا مانع من 
تكميل الاستيلاد. 

وأما على قول أبي حنيفة رحمه الله: ينبغي أن يكون نصف الولد مكاتباً مع الذي لم 
يعجر ونضفة يكون رقيقاً لمولى الذئ عجر لآن الكتابة عنذه متجرثة . 

وأما الجارية فمن مشايخنا رحمهم الله من قال: على قياس قول أبي حنيفة : لبور 
الجارية كلها أم ولد للذي لم يعجز لزوال المانع من تكميل الاستيلاد على ما مرء وذكر 
علي الرازي في «مسائله» الكرخي : أن على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله : يجب أن 
يكون نصفها أم ولد للمكاتب ونصفها يكون رقيقاً لمولي الذي عجز؛ لأن الأم تابعة للولد 
في مثل هذا فالولد نصفه مكاتب ونصفه رقيق لمولي الذي عجز فكذا الأم» ولو لم يره 
واحد منهما ولم يعجز ولكن مات أحدهما وترك وفاء ببدل الكتابة وفضلاً. فإن مولي 
الميت يستوفي بدل الكتابة من تركته ويحكم بعتقه في أخخر جزء من أجزاء ء حياته على ما 
عرف من أصلنا . 

ثم عند أبي حنيفة رحمه الله يعتق نصف الولد تبعاً لأبيه والنصف الآخر يبقئ مكاتبا 
ببقاء الأس الآخر؛ لأن العتق عنده متجزىء والكتابة كذلك.» فإن 31 ال 00] 
الابن كله ولا يرث أباه الأول عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه معتق البعض حين مات 
الآأت الاول6 وفعت و المي ١‏ ورطاتعا راد قر برذ الاح رلكن عر دالا ب يسع لي 
نصف قيمته لمولى العاجز ويحكم بحريته؛ لأنه معتق البعض» ومعتق البعض لا يترك 
كذلك بل يخرج إلى الخرية بالستعاية : 

وأما الجارية فقد صار نصفها أم ولد للذي مات عن وفاء حال حياته وحريته وعتقت 
بموته حرأ كما هو الحكم في أم ولد الحر ونصيب الآخر لا يترك رقيقاً فتسعئ في نصف 
قيمتها للمكاتب ويحكم بحريتها . 

فرق أبو حنيفة رحمه الله بينه وبين أم ولد الحرين يعتقهما أحدهما أو يموت أحدهما 
لست الك الو ل 

والفرق: أن ثمة ثبتت أمية الولد حقيقة وثبت فيها حق الحرية حقيقة بحيث لا يتوهم 
عودهما إلى الرق فتسقط ماليتها وتقومها عند أبي حنيفة حمه الله ولا ضمان ولا سعاية 
بدون [التقوم]ء أما هاهنا لم تثبت أمية الولد حقيقة ولم يثبت فيها شبهة الحرية» وإنما 
امتنع بيعها بيعاً للولد ولهذا يتصور عودها إلى الرق بعجز المكاتبين وبدون حق الحرية لا 
يسقط تقومها وماليتها فكانت صفة المالية والتقوم لنصيب الحي باقية وقد احتبس عبدهما 
]١ /4[‏ حكماً للعتق في النصف فسعت في نصف قيمتها لهذاء هذا كله قياس قول أبي 
حنيفة رحمه الله . 

وأما على قياس قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله : إذا حكمنا الميت بحرية 
الولد في آخر جزء من أجزاء حياته حكمنا بحرية الولد كله؛ لأن العتق عندهما لا يتجزأ 


يق كتاب المكاتب 


ولا ضمان في الولد ولا سعاية عليه لما قلنا قبل هذا إلا أن يعجز الآخر فحينئذٍ يسعل 
الولد فى نصف قيمته للمولى العاجز لما مرء ولأتنريف الأنن يم المكاتي الفيف نينا 
الأ العم عرق مم المكاتي» العيت فى اد عد : من أجزاء حياته تبعاً له والنصف الآخر 
عتق بطريق السراية عن ذلك النصف فيقع عتق النصف الباقي مقارناً للموت أو بعده. 

زهو شرظ: ايتدفاق الذريق أ ركرة كلد سر ونه المرت. 

فإن قيل : العتق عندهما لا يتجزأ فإذا ثبت في نصف الولد واستند إلى آخر جزء من 
أجزاء حياة الميت ثبت.في الكل فهذا حر مات عن ولد حر فينبغي أن يرث. 

والجواب عن هذا أن يقال بأن استناد العتق إنما كان بطريق التبعية وفي النصف هو 
بائع للمكاتب الميت فيستند العتق فيه ضرورة» فأما النصف الآخر ليس ببائع للمكاتب فلا 
يظهر استناد العتق فيه فكان عتق ذلك النصف مقارناً للموت أو بعده. 

يوضحه: : أن النصف الذي هو تابع للمكاتب الميت يعلق عتقه بكتابة الميت فوجب 
ال تا اليم امارد فأما النصف الأخر لما لم يكن تابعا له لم 

يستحق الحرية بذلك النسب, وإنما استحقه ضرورة عدم التجزؤء فيعتبر حال ما وجبت حريته 
هرا رلا جانا لل ى بخحصي ال يعدا السوريت ار ون رقنا نك لسواقك لمتكا كت لح لي ري 

فأما الأم فإنها تصير أم ولد للميت فيعتق بموته ويجب في ماله نصف نصف قيمتها 
للمكاتب الحي يؤخذ ذلك من تركته بعد أداء بدل الكتابة . ظ 

زود هذا كن "لكايه سوافاً لقال كيف يمل ازا اياك زم لانتو 
العاجز عندهما وهما ينقضان العتق؟ ومعنى هذا السؤال أنهما لما كانا لا ينقضان العيت 
أثبت العتق في كل الولد قبل عجز الآخر وما لم يعجز للآخر لا ب؛ يغبت حق المولي في 
ولده فحال ما عتق كل الولد لم يكن حق المولي ثابتاً فيه فلماذا يسعى للمولي العاجر؟ 
ذكر السؤال ولم يذكر الجواب. 

ومشايخنا رحمهم الله أجابوا فقالوا بأن حق الموني كان ثاباً في المكاتب وفي الول ؛ 
لأن ولد المكاتب يصير مكاتباً على مولي الأب تبعاً للأب. ومن ضرورته دخوله في ملكه إلا 
اصن الجكاتك كان متدما في الولد طلى حدق الول افزذ زان سق المكاتب ترسيت 
السعاية للمولي لاحتباس ملك المولي عنده؛ لأن حق المولي يثبت يثبت في الولد. ظ 

قال: مكاتبة بين اثنين جاءت بولد فادعاه أحدهما صحت دعوته لقيام ملكه في 
نصفها وثبت نسبه منها وصار نصيبه من الجارية أم ولد له وبقي نصيب الآخر مكاتبا غير 
أم ولد عند أبي حنيفة رحمه الله؛ ا 0 
الشريك إلى ملك المستولد عنده والاستيلاد متى وقع في محل لا يقبل النقل ينتقص . 

كما في المدبرة بين اننصنه امقر ليها عدهيا وعادهنا ضارت التجارية كلها أم' ' 
للستولد؟+ لآن الكعانة فى تضيب الشورك عندهما ل ا لل لأن 
الاستيلاد أقوئ الكتابة؛ لأنه لا يحتمل الفسخ والكتابة تحتمل الفسخ فيتكامل الاستيلاد 
تتم الكا نيتضيب الخريلكه فإذاً اا ال ال ل ا 


كتاب المكاتب شْ ١6‏ 


الامقاذد ضار التمعرلد عوك قصيب الشريك :زغتاك الكفانة إلى توب الشريكة 
وكملت لبقاء الكتابة في نصيب المستولد وهي غير متجزئة عندهما فتثبت في النصف الذي 
يملكه المستولد ضرورة عدم التجزؤ ثم يضمن المستولد ا كان 
أوتعبيراء الأنة يملك نفدي الشتريك:وقيمان التملاك لا يختلت: 7 

ثم اختلف المشايخ رحمهم الله في كيفية الضمان» بعضهم قالوا: يضمن المستولد 
لشريكه نصف قيمتها فيه لانقسام الكتابة عندهما . ظ ظ 

وبعضهم قالوا : يكاتبه؛ لأن هذا فسخ ضروري فلا يظهر في حق الضمان ثم لها 
الخيار؛ إن شاءت مضت على الكتابة وأدت بدل الكتابة وعتقت» وإنت كات أعجزت 
نفسها وكانت أم ولد للمستولد تعتق بموته؛ لأنه تصدئ لها سببا عتق كتابة معجلة ببدل» 
واستيلاد مؤجل بغير بدل ولها في كل نوع فائدة أخرئ فكان لها الخيار لها لهذاء فإن 
اختارت المضي في الكتابة. ففي رواية هشام في «نوادره؛ عن محمد رحمه الله: تكون 
مكاتبة بجميع البدل وذكر الحاكم في «المنتقى» : أنها تكون مكاتبة بنصف البدل. 

وجه ما ذكر في «المنتقئئ»: أن الكتابة قد انفسخت في نصيب الشريك ضرورة 
كن انلوقي بوذا سيكت الكدابة بون تصيت القتريك معط لضفي الجدن تى تيوت 


+ 


الكتابة القائمة في نصيب المستولد إذا فات. فإنما يتسرى بما بقي فيه من البدل . 

وجه رواية هشام : أن التملك كالاستيلاد أمر حكمي والمكاتب يقبل النقل الحكمي 
على ما مرء فلا ضرورة إلى القول بانفساخ الكتابة في نصيب الشريك بل يدخل نصيب 
الشريك في ملك المستولد مكاتباء وإذا لم تنفسخ الكتابة في نصيب الشريك لم تسقط 
بشيء من البدل» والدليل على صحة ما قلنا. أنه لو انفسخت الكتابة فى نصيب الشريك 
امكف الى اصيبة المف ره لأن الكدانة عتدهما كي ةشعر عونا لذ هجا فيان 
فلا يعود بعد ذلك مكاتبة إلا بتجديد العقد وهي مكاتبة بالاتفاق فدل أنه لم تتفسخ الكتابة 
في شيء منها . 

وكذلك لو لم مات بالولد ولكن أقر أحد الشريكين أنها الل 
سواء؛ اورالاترار بالاعتاده في الحم بمنزلة إنشائه والله أعلم . 


الفصل العاشر 


في بيان حكم المكاتبين إد إن 5-0 مكاتبتهما 


قال محمد رحمه الله في «الزيادات» : مكاتبان رجلين كل واحد منهما لرجل على 
جنوه وسيعيي تحابرنة انعا وعديو لل قا دضياة ذبن انقينما نه بولند علدا ع افإ اها تان از قاع اق 
كلامعا أو ادها قن[ :الاخر تأدوقه مكاتعيها مما غنةا وعد عق كر بر احنيمديما إلى ٠‏ 
آخر جزء من أجزاء حياته وعتق الولد تبعاً للأبوين» لأن نصف الولد تابع لهذا الأب 
داخل في كتابته والنصف الآخر تابع للأب الآخر داخل في كتابته وكان مولي للمكاتبين؛ 


٠‏ | كتاب المكاتب 


لأن عتق الولد ثبت من جهة المكاتبين» ولا يرث الابن من واحد من الأبوين؛ لأنه معتق 
البعض في حق كل واحد منهما وقت موته. 

بيانه: ما ذكرنا أن نصف الولد تابع لهذا الأب والنصف الآخر تابع للأب الأخر 
فيستند عتق كل واحد نصف إلى سن سا ل الو ادص ال عر ار بد اد عمل 
أحكام عقد الأصل. فإنها تظهر في مقدار ما هو تابع له [/41'ب/ ]١‏ في العقد لا فيما 1 
ليس بتابع له وجعل فيما ليس بتابع له كأن عتقه مقصور على الحال» فهو معنى قولنا: إنه 
معتق البعض في حق كل واحد منهما وقت موته. 

وكذلك إذا كان المكاتبان لرجل واحد كاتب كل واحد منهما بكتابة على حدة؛ لأن 
تبعية الولد المكاتب تكون في العقدء فيكون اختلاف العقدين بمنزلة اختلاف المنزلتين 
فأما إذا كان الرجل واحداً وقد كاتبهما كتابة واحدة» وباقي المسألة بحالها ورث الابن 
ون كل لكوي ل ل ره 

ا ا ا إلا ومعه عتق الآخرء فاستند عتق كل واحد من 
ا 0 عتق صاحبهء وإذا استند العتق في كل واحد من الأبوين ل 
حال حياتهما وظهر الاستناد في حق صاحبه يظهر استناد العتق في كل الولد في حق كل 
واحد من الأبوين ضرورة» فلم يحصل عتق كل واحد من الابوين» والولد حر كله بعتقه 
يرث ويرث من كل واحد منهما ميراث ابن كامل عندنا خلافاً لزفزء فالمسألة معروفة. 

قال: ولو كانا لرجلين أو لرجل واحد وبيئهما ولدء ولد في حال كتابتهما من جارية 
مشتركة بينهما إلا أن كتابتهما مختلفة فقتلا معاً أو ماتا معاً أو على التعاقب وترك كل 
واحد منهما وفاء فأديت مكاتبة أحدهما أولاً ثم أديت مكاتبة الآخرء فعلى قول أبي حنيفة 
رحمه الله : غتق الولك تبعا 'للمكاتية:وولاقه لمولى التكاتون كنا لو أديث مكاتههما معأ : 
وهذا لأن العتق عنده متجزىء» فإنما يعتق كل واحد منهما يعتق نصف الولد الذي هو 
تابع له لا غير وكذلك الجارية بعتق من جهة المكاتبين» وولاؤها لمولى المكاتبين ولا 
يرث الابن من واحد من الأبوين لما مر قبل هذا. 

وأما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله“ فالولد يغقق تبغ للأت الذى أديك 
مكاتبته أولاً سواء كان هو الذي مات أولاً أو آخراً؛ لأن عندهما العتق لا يتجزأء فإن 
اه ا 2 اي له ل 
الآخر ضرورة عدم التجزأ فقد اعتبرنا حالة الأداء في هذه المسائل حتئ قالا : إذا أديت 
كتابتهما معا عتق الولد تبعاً للمكاتبين؛ وولاؤه لمولى المكاتبين ماتا معا أو على التعاقب 
الولد تبعاً للمكاتبين» وإذا أديت كتابة أحدهما الح ل يي 
كتابته أولأ مانا معا أو على التعاقب وإنما فعلا هكذا؛ لأن العتق إنما يثبت عند الأداء 
لكونه مغلقا ‏ بالآداء فبجنب النظر إلى حالة الأداء ولا يرث الابن واحداً م لأ وي اننا 
ذكرنا أن استناد حرية كل نصف من الولد إنما يظهر في حت الأب الذي هو تابع له في 
ذلك النصف. 


كتاب المكاتب ١5١‏ 


أما في حق الأب الآخر: يجعل كأن حرية الولد مقصورة على الحال» ولا سعاية 
على الولد في نصيب الذي أديت كأنه آخر مرة؛ لآنه لى “ميعن تببعتى. لذافية :لهب كنا لابخ 
المكاتب لا يسعى لأبيه بحال. 

وأما أم الولد فقد صارت حرة من قبل المكاتب الذي كتابته أولاً؛ لأن نصفها عتق 
بموته يكون ذلك النصف أم ولد له فيعتق النصف الثاني ضرورة 6 التجزؤ ويضمن 
لورثة المكاتب الذي أديت كتابته آخر مرة نصف قيمتها كر ينا في تركته؛ أن 
الاستيلاد تقرر ة في الكل وصار متملكا نصيب صاحبه فيضمن نصف قيمتها لورثة المكاتب 
الذى أديت كتابته آخراً بهذا . 

لو كاتب الأبوين مكاتبة واحداً فمات قبل صاحبه وترك كل واحد منهما وفاء فأديت 
المكاتبة من مال أحدهما عتقا وورث الابن منهما ؛ لما ذكرنا أن عند اتحاد العقد يستند 
عتق كل واحد منهما من الأبوين إلى ما استند إليه عتق صاحيه» وعند ذلك يظهر استناد 
عتق الولد في حق كل واحد من الأبوين ثم يؤخذ من تركة الذي لم يؤد بدل الكتابة من 
ماله حصة من بدل الكتابة؛ لأن الأداء من تركة أحدهما بعد وفائه بمنزلة أدائه في حال 
حياته في حق ثبوت حق الرجوع على صاحبه بحصته إن كان حيأء وفي تركته إن كان 
ميتا . 

وقال محمد رحمه الله فى «الزيادات» أنضا ؟ مكاتب لرجلين أو لرجل واحد إلا أن 
كنافيدا كدان بور عا ولن مان درن كرا مات أحدهما عن وفاء» ثم قطعت يد 
الابن ثم أديت مكاتبته ) تإاهلي الفا رعق العبيد لأنه قطعت يده وهو عبد؛ لأن قبل 
أذاء :يدل الكفارة لآ يقنك العتق وعيك الأذاء ,فيك النقق قدا .ولك الاشناة لا يظهر 
فى حق المتلاشى والمستوى بالقطع بلا شيء فيكون نصف هذا الأرش بهذا الولد لا 
يدخل فى كسب الميت» وإن كان ذلك للميت حال حياته؛ ونصفه للمكاتب الحيء أما 
لشنقه للر لقة الأ نا لها عسل ذلنف سيف الات لأعر لمعي زا نتف الولد الذي 
داخل في كتابته تابع له وقد صار ذلك النصف أصلاً بموته وبهذا يطالب بأداء حصة الميت 
من بدل الكتابة وقيل: هذا كان لا يطالب وهذا هو علامة الأصالة. 

وأما النصف الآخر الذي هو داخل في كتابة الحي بقي تبعاً للحي فلهذا كان نصف 

الأرش للولد والنصف للمكاتب الحي» وكذلك لو امتسعة الولك ا كقنانا بع فوت 
أحدهما أي : أحل الأبوين قبل أداء بدل الكتابة كان نصف الكسب للولد يدخل في كسب 
الميت وإن كان ذلك الميت حال حياته ونصفه للمكاتب الحى لما قلنا في الأرش» وإن 
ملت بده دنا اديت مكاتة: الفعت قدم القاطع أرقن الأخراد 1 لآن العنى 
عندهما لا يتجزأء فإذا عتق نصف الولد عند أداء مكاتبة الميت عتق النصف الآخر ضرورة 
عدم التجزؤ وكان الأرش للولد لكونه حراً وقت القطع . 

وكذلك الكسب الذي اكتسبه الولد بعدما أديت مكاتبة الميت يكون كله له؛ لأنه 
اكتسبه وهو حرء فأما على قول أبي حنيفة رحمه الله يجب على القاطع أرش العبيد لأن 


47 كتاب المكاتب 


معتق البعض عنده؛ ومعتق البعض بمنزلة المكاتب فيكون نصف هذا الأرش للولد ونصفه 
للمكاتب الحي الذي اكتسبه هذا الولد بعدما أديت مكاتبة الميت يكون نصفه للولد ونصفه 
للمكاتب الحي عند أبي حنيفة رحمه الله . 

وكان ينبغي أن يكون كل الأرش والكسب للولد في هذا الفصل عند أبي حنيفة 
رحمه الله؛ لأن ما ل ع 0 جميع الرقبة ومن كان مكاتباً 
عر حو ال م 

م أن معتق البعض على قول أبي حنيفة رحمه الله: نهنا يكون مكاتباً 
مقصوداً إذا ” ثبعت الكتابة في البافى حتكما : بعتق البعض وكتابة الباقي ههنا ما ثبت حكماً 
لعتق البعض إنما يقبت جح اس و جا رح ل رجي ون اد 
وكل الكسب. 

وإث قطعت يد الأم بعد موت أحدهما عن وفاء فإن كان قبل أداء مكاتبته على 
القاطع أرش الإماءء وهذا ظاهر ويكون نصف ذلك للمكاتب الميت والنصف للمكاتب 
المحى أما التسيف للمكاتب اللشى نظاهى» لأن تصقينا تلو كة:له:وآما التصف اللمكاتي 
العف لا اضيب الحيث متها ل يمر مكانا متفيرد! أن اد الوله لأ كات على 
المكاتب حتى يصير مقصود بموته ما يحرم بيعها لا غير. 

الاترئ انفد هونة: المرك لأ طالب يأذاء الندن :فشن كينا للعيك كما كان ركان 
أركها تيشرلة :لكان العيظ اسن بعر كيد 0/18 ]روف جكاتسدون التحيلة : 

وكذلك الجواب فى أكساب اكتسبتها قبل أداء بدل الكتابة لكون نصفها للمكاتب 
البحى و لاتغت اذه كادي القيف لما قلنا: نو الأرط وان العف ينها ينا اذك كا 
الميت نا وقها ارقن الأعر ان عديهنا: حكن بغرية اجيف شرن ضيفي الكون ذلك نسي 
أم ولد له فحكم بحرية النصف الآخر منها ضرورة عدم التجزؤ فيكون ذلك لها . 

وكذلك الجواب في كسب اكتسب بعد أداء بدل الكتابة لها عندهما؛ وهذا ظاهر. 

وأما على قول أبى حنيفة: يجب أرش الإماء؛ لأنها معتقة البعض فيكون النصف 2 
لبان لان هيديا تدسدنن روا نقيت للتكاني البكى: أن لني بقن عدار كه للمكاتية . 
الحي. 2 0 1 ظ 
ا ل ا 
لما قلناء وهذا قياس قول أبي حنيفة رحمه الله ؛ لأنها معتق البعض» ومعتق البعض عنده 
لاني سود ذا بت كد أل دن كما لفق جضن ونيا 10 الاي ين لطي 
لعتق البعض فينبغي أن يكون كل الأرش وكل الكسب لها. 

والجواب: أن عن انعد هل ترك ا سا رمسا لد لطا ا ا 
ال و ا الا لتو 
ملك اكتسب يثبت بملك الرقبة وفي معتق البعض ملك الساكت قابل للانتقال. ظ 

ألا ترى أنه ينتقل إلى الشريك بالضمان فجاز أن ينتقل العبد بالسعاية فتملك نفسها 


كتاب المكاتب س١‏ 


لك اعبات كترن< لأنا داك نا رلك لاقل الاشال: 

اي 
إلا أنه يضرب عليها السعاية لتعذر إيفائها على حكم الرق لا لأنها تملك نفسها بالسعاية . 

عبد وابنه بين رجلين كاتبهما أحدّهما على ألف درهم كتابة واحدة بغير إذن ‏ 
الشريك» فمات الأب وترك مالاً كثيراً» ثم اكتسب الابن بعد موته اكتسابا أو قطعت يده 
وأخذ الأرش ثم علم المولى الآخر بالكاتبة فأراد أن ينقض الكتابة ليس له ذلك؛ لآن 
البعض إنما يصح إذا بقي العقد بعد موت المكاتب بخلاف القياس لضرورة صحة الآداء 
وإمكان استناد العتق إلى قبل الموت» فلا يظهر في حق بعض مقصوده ولكن يأخذ نصف 
3ك الآى رتففه ما اكسب؟ الاين؟ لأنسدار كان الأ هيا كان للمولى الآخر أن يأخذ 
تضفي ذلك 
ا ا ل يي لا لانت بن لد لأن الكتابة عنده 
وأما عل قولهما: فلان الكتابة عتدهما وإن كانت لا تتجرأ فللساكث حق الفسخ 
فحصل نصف الكسب على حقه يعني على حت ملكه له أن يأخذ نصف ذلك . 

إذا ثبت هذا الحكم حال لاا ا ا ان 
الباقيى فيؤدي منها لمكاتبه ويحكم , بعتق النصف بينهما عند أبي حنيفة رحمه الله وبعتق 
الكل عندهما وعلى المكاتب نصف قيمته إن كان موسراء وإن كان معسراً تجب السعاية 
عليهما في ذلك غير أن ما كان بحصة الميت يؤخذ من تركته لكونه عاجزأ عن السعاية وما 


كان بحصة الابن يجب عليه لكوتة'قادراً على السعاية» فلا يرث الاين أباه؛ نه عد 
البعض عند موته . 

وفي «نوادر إبراهيم») عن محمد رحمه الله : : في رجل كاتب غلامين له كتابة وأحدة 
فاستحق أحدهما لا يرجع على الثاني بشيء منهما وإن وجد أحدهما حرأ بطلت الكتابة كلها . 

وعن أبي يوسف: ا ل ل ا 0 
منهما كفيل ضامن لذلك فاستحق أحذهماء فالثاني بالخيار إن الما سن د الكتابة 
فعتق» لا يعتق بدون ذلك» وإن شاء نقض الكتابة . 

وفي «نوادر ابن سماعة» يه يوسف رحمه الله: إذا كاتب الرجل عبدين له 
مكاتبة واحدة على ألف درهم إن أديا عتقاء وإن عجزا ردا في الرق» فإن أدى أحدهما 
الكتابة رجع على صاحبهء وإن لم يضمن كل واحد منهما عن صاحبه . 

وفي «المنتقى) : رجل كاتب عبدين له في صحته على ألف درهم كتابة واحدة ثم إن 
أحدهما زاده مائة درهم في الكتابة والألف على النجوم»ء وأبى الآخر الزيادة فإنه يلزم 
صاحب الزيادة نصف الزيادة ولا يلزم الآخر شيء منها ويعتقان بأداء الألف وتكون نصف 
الزيادة على الذي زادها ا ل ا 
عليهما حالاً. ظ 


١5‏ كتاب المكاتب 


وهذا بمنز ل رجل باع عبداً بألف درهم إلى سنةء ثم زاده مائة درهم نهذه حالة ١)‏ 
يكون على الاصل ولا ياخذ المولى كل واحد منهما إلا بحصة الزيادة وإن أداها أحدهما 
لم يرجع بها على الآخر. 

وقال محمد رحمه الله: إذا زاد أحدهما مئة وخمسمائةء فإنها كلها عليه يأخذه 
المولى بها . ظ ظ 

وروى الحسن بن زياد عن 5 يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله: إذا كاتب الرجل 

23201110 إذا كاتب عبدين له على ألف درهم حالة 
ثم يرد على هذا أخذ كل واحد منهما بحصة من المكاتبة؛ ولم يكن له أن يأخذ واحداً 
منهما بما على الآخرء وإنما أذ متسرهه ضا رم 

وإن كاتبهما على الألف ونجمها عليهما وقال: إذا أديتما عتقتما أو لم يقل ذلك 
كان له أن يأخذ أيهما شاء بجميعهماء وكان ذلك بمنزلة ضمان كل واحد منهما عن 
صاحبه والله أعلم . ظ ظ 


الفصل الحادي عشر 


في العبد يكون بين رجلين فيكاتباه أو يكاتبه أحدهما 


قال محمد رحمه الله فى «الأصل»: وإذا كان العبد بين رجلين فكاتب أحدهما 
نصببه بغير إذن شريكه» صحت الكتابة في نصيبه واقتصرت عليه عند أبي حنيفة؛ لشف 
الكتابة معاوضة وتعليق عتق بالأداعء وأي ذلك ما اعتبر صح من أحدهما في نصيبه. 1 

فإنه لو باع أحدهما نصيبه جاز» ولو علق عت تضيية بأداغ المالدايضا يجوز. 0 
للشريك الساكت الخيار إن شاء فسخ هذه الكتابة وإن شاء ضربها عند علمائنا رحمهم الله 
خلافاً لابن أبي ليلى» وأجمعوا على أنه لو باع أحدهما نصيبه أو أعتق أو دبر أو علق 
غقق تصبية بأداء: المال انها لبس للساكت أن يفيه 

والوجه فى ذلك: أن المكاتب بكتابة نصيب نفسه وإن تصرف فى خالص ملكه إلا 
أنه ألحق بغيره وهو الساكت ضرراً فإنه بسبب كتابته يبطل على الساكت حق البيع في 
نصيبه؛ لأن نصيب المكاتب بالكتابة صار حراً يدا للحال وحرية اليد مانعة جواز البيع 
كحرية الرقبة. ض 

فهو معنى قولنا: أخر بالساكت والكتابة قابل للفسخ وكل تصرف صدر من المالك 
وقد وقع إضرار بالعين» وإنه د يحل الفسخ كان لمن يوجه عليه الضرر فسخه . 

ألا'ترق أن المرأة إذا ؤوجت ننسها من غير كضه لها كان للأولباء حق الاغتراضن 
وإن تصرفت في خالص ملكها؛ لأنها ألحقت بما تصرفت ضرراً بالأولياء فكذا ههنا بل 


كتاب المكاتب ١‏ 


أولى لأن الكتابة أقبل للفسخ من النكاح» فإن النكاح [544ب/١]‏ لا يفسخ إلا بقصور 
في ولاية العاقد. والكتابة تفسخ بتراجعها من غير قصور في ولاية العاقد وليس كما لو 
باع أحدهما نصيبه؛ لأنه ليس في بيع أحدهما نصيبه ضرر على صاحبه ؛ لأن حسب نهدا 
الببع لا يبطل على صاحبه حق الببع في نصيبه حتى أن في أي موضع كان في بيع أحدهما 
نصيب ضرر لصاحبه كان لصاحبه حق فسخ بيعهء فإن الدار إذا كانت بين اثنين باع 
م ل ال ا ل الدار 
زيادة تفرق وليس كما لو أعتق أحدهما نصيبه أو دبره؛ لأن كل واحد منهما لا يقبل 
الفسخ وليس كما لو علق عتق نصيبه بأداء المال لأنه لا يحتمل الفسخ لأنه يمين . 

ثم إن عامة المشايخ لم يشترطوا لصحة هذا الفسخ القضاء ا ل 
لجع الدون لدعي ريحي لاني لبر بالجتاتي 1 : شرط القضاء أن الورضا واشان إلى 
المعنىء فقال: لأنه تصرف في ملكه. فإن فسخ الساكت الكتابة عاد الأمر إلى ما كان قبل 
الكتابة وإن لم بسح حتى أداء العبد مكاتبته» فإنه يعتق نصيب المكاتب» واقتصر العتق 
على نصيبه عند أبي حنيفة رحمه الله وللساكت خيارات ثلا 
وَإن كان معسرا قله خيارات؛ لأن المكاتب صار معتقاً نصيبه عند الأداء» والحكم في عبد 
بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه عند أبي حنيفة رحمه الله ما ذكرنا ثم يرجع الساكت على 
شريكه فيأخذ منه نصف ما أخذه من العبد» ويأخذ من العبد نصف ما بقى في يده من 
الكنسي 4 أن الكقارة لجا الس سدع عيبي الناكة حدق الى خطننة رععية 1 كا نهدا 
كبب عكك لفق [المكانع :وقسنه للساكتف "تم رقع المكا لت عيذ على الخبلادييا أخل من 
السشاكت:: ؤ ش 


نه إن كان المكاتب 05 


فرق أبو فيلة رحمه الل دين هذ ونين نا إذا كاتني ورم السباكفعلن المكاتات 
وأخذ منه نصف ذلكء» لا يكون للمكاتب أن يرجع على العبد بشيء؛ لأن هناك جعل 
البدل المسمئ بإزاء كل العبد فكان بإزاء النصف نصف المسمئى وقد سلم له النصف 
المسمى بكماله» أما شهنا جعل البدل مقابلة نصيبه» وصح ذلك عند أبي حنيفة لاقتصار 
الكتابة على نصيب عبده فصار جميع المسمئ بإزاء نصيبه لا غير» فإذا استحق شيء منه 
كان له حق الرجوع بذلك القدر فهذا هو الفرق له 

جئنا إلى بيان مذهب أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: فنقول إذا أدى المكاتب بدل 
الكاواعق جني العد تدهم لأن الإعتاق عندهما لا يتجزأ وكان للساكت حق تضمين 
المكانت إن كان مويير ا وح معاد الغنن إن كا 0 سعمير ا + وبرج ابيا كنت علي المكانت 
فيأخذ منه نصف ما أخذ من العبد ويأخذ أيضاً نصف ما بقي في يد العبد بعد أداء بدل 
الكتابة. وكان ينبغي أن لا يرجع على الساكت بشيء عندهما ؛ ؛ لأن الكتابة عندهما لا تتجزأ 
فيصير الكل مكاتباً على المكاتب ويصير المكاتب مستهلكاً على الساكت نصيبه فيكون جميع 
لمؤدى بسبب مكاتته ينغي أن يسلم له ولكن الوجه في هذا أن يقال بأن نصيب الساكت لا 
يعتبر مملوكاً ومكاتباً للمكاتب في حق الساكت بل يعتبر مأذوناً له في التجارة . 


١ 5‏ ظ كتاب المكاتب 


أما في حق المكاتب يعتبر مملوكاً ومكاتباً للمكاتب» والكتابة تخالف العتق والتديير 
والاستصلاة:عددهييناء فإن أحد الشريكين إذا أعتق ق نصيبه أو دبر أو استولد» يتملك نصيب 
صاحبه بالضمان ويظهر ذلك في حق الكل . 

والوجةافى. ذلك : أن يما ليان فال ةالقم لا«يعيلة الآ تفرورة ول تمع 
الضرورة في فصل الكتابة إلا بتملك نصيب الساكت. 

أما في فصل الإعتاق والتدبير والاستيلاد ضرورة وبيان ذلك : أن في فصل الكتابة . 
لو صار متملكاً نصيب الساكت إنما يصير متملكاً ضرورة أن الكتابة لما نفذت في نصيب 
المكاتب لا بد من إثبات حكمها فيه وهو حرية اليد في حق الاكتساب والتصرفء فلا 
بسكن [لباض خرية اليد فى اتبيه الفكاني إلا تناه الدرية فى تضييه النباكض لاني 1 
تتجزأ ولا يمكن إثبات الحرية في نصيب الساكت إلا وقد تملك نصيب الساكت فيصير 
مكفاكا تضييم الا كك نهد الوتانفل: 

قلنا: من ضرورة حرية اليد فى حق الاكتساب والتصرف فى نصيب المكاتبء أما 
ليس من ضرورة حرية البدءفي حق الاكتسات والتصرف "في تصبيب اليتاكة يملك تضيب 
الساكت وجعل نصيب الساكت مملوكاً للمكاتب في حق الساكت لأنه هو المقصود 
يحصل في نصيب الساكت إذا عنان نسعةا نما ذا في التجارة فجعلنا ضيب الندا فض مأذؤنا 
في التجارة في حق الساكت مكاتباً في حق المكاتب» وإذا بقي نصيب الساكت مأذوناً في . 
التجارة فى حق الساكت كان هذا كين :عبد مشترك؛: فكان للساكت أن ياعة تصنة: أنا 
في الإعقان والعدير :والانس اذه محتقت الشرورة إلى تلك تصينة السناكف لآق الأعقاق 
والتدبير والاستيلاد لما صح في نصيب المباشر لا بد من إثبات حكمها في نصيبه ولا 
يمكن إثبات حكمها في نصيبه إلا بثبات حكمها فى نصيب صاحبهء لأنه لا يتجزأ ولا 
يمكن إثباته في نصيب الساكت لسبب آخر غير العتق ؛ ؛ لأن حكم حقيقة العتق لا تثبت 
نيس اخ فين الع ظ 

وكذلك حكم التدبير حك ماخر جر التدبير لأنه لإثبات حق العتق للرقبة 
حتى لا يجوز عن كفارة يمينهء وحكم جعله لعتق لا ب اكع امنيا اخر دون العقق فك 
عكوبحق العدق نافيضا حفيقة العتن:وحكم صنق الحفق :لصب الشتاكت بالعيق والتدتير 
والعتق والتدبير في نصيب الساكت لا يصح إلا بعد أن يصير مملوكاً له فصار متملكاً 
تضسسية الينا كيعا: ئ ظ 

فأما الثابت بالكتابة للحال حرية اليد في حق التصرف»ء 0 ولا 
الحرية وبهذا قبل الفسخ وصار صرفه إلى الكفارة وحرية اليد كما : تيقة؛ د الكثارة تتيسة 
الاق ليما زات عر ١.‏ الزن فى تيب السنالدت ين لب باقر لى اللجارة. 

اثم إذا أخذ الساكت من المكاتب نصف المكاتبة لا يرجع المكاتب على العبد بشيء 
عندهما؛ لأن إضافة الكتابة ألحق إلى البعض» ٠‏ والكتابة عندهما لا تتجزىء في حق 
المكاتب. ا لين الكل لو أضاف الكتابة إلى يي 0-0 


كتاب المكاتب ا ١‏ 


مكاتباً في حق المكاتب لأنه أقر عليه حتى ينقسم البدل على النصيبين فلا يرجع على العبد 
إذا أخذ منه الساكت بشيء وفي حق الساكت يعتبر مأذوناً في التجارة لا مكاتباً كذا هنا 

هذه جملة ما ذكره ه شيخ الإسلام رحمه الله . ظ 

طريقة أخرى لبيان أن الساكت يأخذ من المكاتب نصف ما أخذ من العبد ويأخذ من 
العبد نصف ما بقي في يده وعلى هذه الطريقة يسلم أن نصيب الساكت صار مكاتباً كما 
هو أصلهما في عدم تجزىء الكتابة . 

وجه ذلك: أن الكل وإن صار مكاتباً إلا أن للساكت قبل أداء بدل الكتابة أن يفسخ 
الكتابة ويأخذ نصف الرقبة ونصف الكسبء وبعد الأداء إن تعذر الفسخ في الرقبة ما تعذر 
لحو ور ود اسوكوا اعد ايد ايو هي 0 
]١/15٠[‏ إلى ملكه فيأخذه بطريق فسخ الكتابة» ثم لا يرجع المكاتب عبداً على العبد 
بشيء وليس للمكاتب أن يحاج العبد. ويقول قد استحق علي بعض ما أديت فإن أرجع 
عليك بذلك ؛ لأن من حجة العبد أن يقول له : قد ضمنت لي سلامة جميع الكسب. 

عندهما؛ لأن الكتابة لا تتجزىء عندهماء فإذا استحق عليك نصف ما أخذت لو 
رجعت له علي ؛ كان لي أن أرجع عليك بما رجعت علي؛ لأن ذلك كسبي وقد ضمنت 
لي سلامة كسبي؛ ولم يسلم فكان لي حق الرجوع عليك بما رجعت علي فلا يعتد الرجوع 
هذا الذي ذكرناء إذا كاتب نصيبه من العبد. 

فأما إذا كاتب جميع العبد بغير إذن شريكه وقد أدى المكاتب جميع المسمى فالجواب 
فيه عند أبي حنيفة رحمه الله كالجواب فيما إذا كانت نصيبه لا غير إلا في فصل وهو أن 
الساكت إذا أخذ من المكاتب نصف المؤدى فإن المكاتب لا يرجع على العبد بما أخذ منه 
الساكت» نأما في عدا ذلك فالجواب فيه كالجواب فيما إذا كاتب نصيبه وعلى قولهما . 
الجواب فيه كالجواب فيما إذا كاتب بعيئه ؛ لأن إضافة الكتابة إلى نصيبه إضافة إلى الكل . 

وفى «انوادر أبى ملعا نااقعة اس يونت رحمه الله : عبد بين رجلين كاتبه أحدهما 
كين إذنا ريك فلم يرد ذلك الشريك حتى أدى المكاتب وعتق. 

قال أبو يوسف رحمه الله: لا يرجع الذي لم يكاتب على الذي كاتب بشيء فيما 
قبض من المكاتبة؛ لأن المكاتبة قد تمت وصار الكسب للمكاتب يوم كاتبه فيما قبض 
.الذي كاتب خالص المكاتب لاحق للذي لم يكاتب فيه فلا يرجع فيه ولكن يضمن الذي 
لم يكاتب الذي كاتب نصف قيمته إن شاءء» إنه خللاف المذكور في الأصل هذا الذي 
ذكرنا إذا كات ني من العيك أو كلة :فسن ادن افتريكة »نانفا (دلكاصاصي بعري 
فهذا على وجهين. 

إما أن أذن له بالكتابة في نصيبه ) ولم يأذن له بقبض المكاتبة 5520 أو أذن له 
بالكتابة في نضسة :6و أذ له فيضن المكاتبة» فإن أذن له بالكتابة. ولم يأذن له بالقيض» 
فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله : لل ل ة 


الصيوان حب بالحكرناين الاحكام في تصلين ‏ 


م ١‏ كتاب المكاتب 


أحدهما: أنه لا يكون للآذن أن يفسخ الكتابة في نصيب المكاتب؛ لأنه رضي 
بالكتابة في نصيبه» فلا يكون له حق الفسخ بعد ذلك . 

[كالمرأة إذا وضعت منها في غير كقول]'' ورضي به الأولياء لا يبقى للأولياء حق 
. الفسخ وحتى كاتب نصيبه بغير إذن شريكه كان له الفسخ؛ لأنه لم ينص بكتابة شريكه. 

والثاني : الف اذى" المكاتي: المكاقة إلى المكاتي حتى عتق نصيب المكاتب لا 
يكون للآذن حق تضمين المكاتب؛ لأن المكاتب نان :معنا له بالكتابة برضا صاحبه 


ولكنه يعتقه أو يستسعية: 


وأما على قولهما #فقةضان العين مكاتا تيهنا لآن الإذن من السباكت يكتابة 
نصيب الكاتبة إذن أَذنَ بكتابة الكل ؛ لآنه لا يتجزىءء فكأنه قال : كاتب نصيبك ونصيبي 
فيصير الكل مكاتباً بينهما لا يعتق يعتق بأداء حصة أحدهما ما لم يؤد جميع المكاتبة بةَ كما لو 
ويا ع كو المقوضى يعيما أن كسب دكا ستوماتوما تان ,سن بلع لد 
يكون سالماً للعبدء فلا يكون لأحد على ذلك سبيل ؛ لآنه: كنت غيل كله مكاتت» :هذا إذا 
أذن له بالكتابة ولم يأذن له بقبض نصيبهء فأما إذا أذن له بالكتابة في نصيبه وبقبض نصيبه 
فعلى قولهما الحوا ننه كالحواب قيما إذا أذ لسركتابة تصينه لي إلا ففي فصل 
واحد وهو أنه متى أدى جميع المكاتبة ههنا إلى المكاتب فإنه يعتق؛ لأن المكاتب صار 
وكيلاً بالقبض من جهة الآذن فيكون الأداء إليه كالأداء إليهماء فيعتق بالأداء إلى 
المكاتب» ثم للآذن أن يأخذ منه نصف المكاتبة ل يي ل 
بالقبض وصار مكانا يكنا اذا أدى إلى المكاتب جميع المكاتبة فإنه لا يعتق لأن الإذن 
بالكتابة لا يكون إذنأ بالقبض» 4 كالوكيل بالكتابة لا يكو ركاذ بالقيفن: ؛ فلا يصير 
المكاتب وكيلا من جهة الآخر بقبض نصيبه فيكون أداء حصة الآخر إليه والآداء إلى 
الأجنبي سواءء فأما فيما عدا هذا الحكم فالجواب فيه كالجواب فيما إذا أذن له بكتابة 
غريه :ولو رأذن له بالقيطى. 

وأما على قول أبى حنيفة رحمه الله : فالجواب فيه كالجواب فيما إذا أذن له بكتابة 
تسية :لديا دن لهاب لقعي الا اف لصيل هو إناما فقن التكاني وال الككا بل سيق 
ولم يأذن له بالقبض إلا فى فصل يكون سالماً له فلا يكون للآذن أن يأخذ منه نصف ما 
قبض» وذلك لأنه متى أذن بقبض المكاتبة» فكأنه أذن للمكاتب بأداء ما عليه من بدل الكتابة 
من ماله فيصير أداء المكاتب نصف المكاتبة من ماله بإذنه كأداته لو شرع بأداء نصف المكاتبة 
حلى الح باو زايا أي جوري لجا ماقي كا نان دا لايك ولي اننا ل 
بالقبض ؛ ؛ لأنه لم يوجد منه الرضا بأداء المكاتبة من ماله وما قبض المكاتب من المكاتبة نصفه 
مللكة الفكاتت :فيكون سالما لهتوتضقة ملك للساكت فكان [له] أن رالخن تيه 


() مابين معكوفين؛ كذا العبارة بالأصلء ولعل الصواب: (كالمرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء). 
والله أعلم . 


كتاب المكاتب ظ | 


فأما فيما عدا هذا الحكم فالجواب فيه كالجواب فيما إذا أذن بكتابة نصيبه ولم يأذن 

قال محمد رحمه الله في «الأصل" : وإذا كاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه لم 
يكن لشريكه أن يتبع نصيبه على ما ذكرنا ؛ ٠‏ فإن كاتب الساكت نصيبه بعد ذلك جاز وهذا 
عندهما جميعاً؛: على قول أبي حنيفة رحمه الله : فلا إشكال؛ لأن الكتابة تتجزأ عنده فلم 
يصر نصيب الساكت مكاتباً أصلاًء وإذا لم يصر نصيبه مكاتباً صار الحال في حق الساكت 
بعد كتابة المكاتب كالحال قبل الكتابة وقبل كتابة المكاتب الآخر له أن يكاتبه فكذلك 
هذاء» وعلى قولهما : فلما ذكرنا أن نصيب الساكت لم يصر مكاتباً في حق الساكت بل 
اعتبر نصيبه مأذوناً له وإذا كان نصيب الساكت مأذوناً في حق الساكت لا مكاتباً كان له أن 
كانت نضيية تبضور: الغيد مكانا ينها 1 تفتو نه عبار مكانا ركتابة. علق خدة مق 
أحدهما متى أدى إلى أحدهما حصته فإنه يعتق» ثم إذا كاتب الساكت نصيبه لا يكون 
للمكاتب الأول فسخ الكتابة في نصيبه. وذلك لأن الساكت بكتابة نصيبه جعل متصرفا في 
خالص ملكه. 


ولم يلحق بالمكاتب الأول ضرراً فإن ضرر الكتابة من أحد الشريكين امتناع البيع 
على الآخر» وكان هذا الضرر ثابتاً على الأول بكتابة نفسهع وتصرف الإنسان لا يكون 
لأحد حق الفسخ عليه فكان كتابة الساكت ولم يلحق لشريكه ضرراً بمنزلة البيع في هذه 
الحالة» وإن أذن لشريكه بالكتابة في نصيبه وبقبض المكاتة فادئ الغبد إلى المكاتبه شيا 
ثم نهاه عن القبض كان له ذلك؛ فإن أذن له بأن يقضي ما عليه من بدل الكتابة من ماله 
فإن نصف كسبه له» فإذا بدا له أن يمنعه من القضاء كان له ذلك لمن قال لمودعه: اقض 
الدين الذي عليك من وديعتي فأدى من ذلك شيئاً ثم نهاه عن الباقي كان له ذلك؛ لأن 
الإذن بالقضاء [٠5”"ب/ ]١‏ تبرع وإنما يتم هذا التبرع بالقضاء قبيل القضاء هو غير تام 
وللمتبرع أن يرجع عما تبرع به قبل التمام» وإن كاتب أحدهما نصفه بغير إذن شريكه 
وشريكه لا يعلمه ثم إن المكاتب منهما أذن للآخر في كتابة نصيبه فكاتبه ثم علم الثاني 
بكتابة الأول فأراد الثاني أن يفسخ كتابة الأول ليس له ذلك؛ لأن حق الفسخ للثاني إنما 
كمت دتها للضرر عن نفسه» ل ا ا فلا 

ينف له صن القيدة و إذا! لي ييتبيك يثبت له حق الفسخ صار نصيب كل واحد منهما مكاتباً 
بكتابة على حدة؛ نسي ام اي ا ا كا 

فإن أخذ أحدهما في العبد شيئاً لا يكون للآخر أن يشاركه إلا فيما دفع إلى الأول 
قبل كتابة الثاني ؛ لأن ما دفع الأول قبل كتابة الثاني كسب عبد نصفه مكاتب ونصفه 
مأذون» فأما ما دفع بعد كتابة الثاني صار الكل مكاتباً فهذا كسب عبد هو مكاتب كله فلا 
يكون للآخر أن يشاركه بحكم أنه كسب عبده ولا بحكم الكتابة؛ لآن تضبب كل واجن 
منيينا هنا وكات كن لضان عدو مشراينا ان يك كل :رحد نحييا اميه يبع على ار 
وقبض الثمن» وهناك لا يكون للآخر أن يشاركه فكذلك هذاء وإذا أدئْ حصة أحدهما 


ه«م١ا‏ كتاب المكاتب 


عتق نصيبه؛ لأنه معاوضة وتعليق؛ وأي ذلك ما اعتبر إذا حصل كتابة كل واحد منهما 
بعقد على حدة فإنه يعتق نصيبه بخلاف ما كاتباه جملة مكاتبة واحدة حيث لا يعتق نصيب 
أحدهما إذا أدئ إليه حصته إن اعتبرنا معنى المعاوضة؛ لأن المكاتب بمنزلة المشتري 
والعوابان يمثرله الباتعين؛ والواحد إذا لوخ لايم مدا رام 
وأدئ حصة أحدهما لا يسلم له شيء من المعقود عليه وإن اعتبرنا معنى التعليق؛ فلأن 
معنى قوله كاتبناك بألف درهم إذا أذيت إلينا ألف درهم فأنت حر وهناك إذا أدئ أحدهما 
خمسمائة لا يعتق نصيبه كذا ههنا . 


قال : : عبد بين رجلين كاتب أحدهما جميع العبد بغير إذن شريكه فاستسعى العبد ظ 
واذى إليه تفي المكاقة نان لذ يعتق؛ لأن الكتابة واحدة فكان شرط وقوع العتق إزاء 
حنيم النكانة لا رام حضة كن زر كا سولف فإن وهب المكاتب العبد نصف المكاتبة 
لا يعتق حصة من العبد ولو وهب له جميع حصته عتق نصفه فقد جعل هبة النصف شائعاً 
من النصفين حتى قال: تقع البراءة عن جميع حصته؛ وجعل هبة حصته مصروفا إلى نصيبه 
حاجة حتى قال: برأ عن جميع حصته فيعتق . 
ظ بعض مشايخنا رحمهم الله: يجب أن يكون الجواب فيهما سواء كان كما في سائر 
الديون» فإنه في الحالين بعد الغريم عن جميع حصته ويكون هبة النصف مصروفا إلى 
حصته لا إلى النصيبين» فيجب أن يكون في الكتابة كذلك» ولو وهب حصته يعتق فكذلك 
إذا وهب نصفهء ومنهم من صح ما ذكرنا في الكتابة» وقال: بأن بدل الكتابة في مسألتنا 
هذه في حكم دين واحد من وجه وفي حكم ديئين من وجهء هذا لآن المرحعي» لهذا 
الدين واحد وهو المكاتبة لم يشاركه في إيجابه أحد فيكون واحداً باعتبار الإيجاب لا 
ديئين . 

ولكن باعتبار الواجب في حكم دينين؛ لأن الواجب بهذا الإيجاب مشترك بينهماء 
ولو كان في حكم دين واحد من كل وجه إيجاباً انصرفت هبة النصف إلى نصف شائع أو 
لم يتصور هبة الحصة منه لأنه لا حصة إذا كان الدين واحداً ولو كان في حكم دينين من 
كل وجه فإن وجب بإيجابهما انصرف هبة النصف إلى نصيب الواهب خاصة لهبة الحصة 
كما في سائر الديون المشتركة فإذا حار بين الدين الواحد والدينين عملنا بالدليلين فقلنا : 
لنسية بالقوة الو جك :وح إبجانا ل الى ا و ا رن 
تنصرف هبة الحصة إلى نصفه خاصة عملا بالدليلين؛ وإنما أظهرها نسبه الدين الواحد في 
هبة النصف لأنا إذا أظهرنا نسبة الدينين في حق هبة النصف فصرفتناه إلى نصيب الواجب 
خاصة وجب أظهر هذا لسنة فى حق الحصة بطريق الأولى؛ لأن حصته لا تختمل إلا 
نصيبه» وهبة النصف يحتمل النصف من النصيبين فحينئظٍ لا يمكننا العمل بالدليلين» فإن 
فيل : الاح رول لاحر كير مجر العاااك رقي لباقمو فإنه 
ينصرف إلى نصيبه خاصة . 

أوالإحات سام واحك والكواني عن رهد ان سات درا إلا أن تيبب شريه 


كتاب المكاتب أها ‏ 


من الثمن لم يجب بهذا الإيجاب بدليل أنه لم يتعلق بسلامة حصة المشتري» بإزاء الكل 
وإناائم ككد عيب ركه 0 الإيجاب صار وجود هذا الإيجاب في نصيب شريكه 
وعدمه بملزلة فأما ههنا إيجاب جميع المسمى صح في حق هذا المكاتب» حتى تعلق 
عتق نصيبه بإزاء جميع الألف حتى لو أدئ حصة المكاتب لم يسلم له نصيب المكاتب 
وإذا ثبت جميع الألف بإيجابه في حق حصة تعلق العتق به به لزمنا أن نعتبر جانب الإيجاب 
والواجب 0 فيصح إسقاط النصف كاتا باعتبار الإيجاب كما لو أسقط الكل باعتبار 
الشركة في إسقاط نصيبه خاصة بثمن الحصة» وإذا أعتق نصيبه متى وهب حصته كان 
الشريك الآخر بين خيارات ثلاث عند أبي حنيفة رحمه الله إن كان المكاتي موهرا نر 
خيارين إن كان معسرا ويرجع الساكت على المكاتب فيأخذ منه نصف ما قبض ثم لا 
ا ل ا 


الفصل الثاني عشر 
في الرجل يكاتب بشقص مملوكه 


قال 20000 الله في «الأصل» : إذا كانت الرجل نصف عبذه 0 فإن أدىئ 
عتق نصفه وسعول في قيمته عند أبي حنيفة رحمه الله وإن اكتسب أموالاً قبل الأداء فنصفه 
له ؟؛ لأن نصفه مكاتب ونصفه للمولي» ل فا ل ف 
مأذون له. 


وعلى قولهما :ذا يس تور ل ام ون الح الس اق لذن 
كله مكاتب عندهما لأن الكتابة عندهما لا تتجزىء» وما اكتسبه بعد الأداء فكله له؛ لأنه 
حر عندهماء فيستسعى عند أبي حنيفة رحمه الله» والمستسعى بمنزلة المكاتب وكسب 
المكاتب له فرع على قول أبي حنيفة رحمه الله في «اللأصل» فقال : : إذا كاتب نصفه ثم آزاة 
انمعد عه رين العمل و الطلي وا الكفيت والسعابةافى مكاننة لين لدذلك؟ أن العيد 
بكتابة النصف استحق عتق النصف بإزاء بدل الكتابة؛ ولا نفكته الأداء اللا “يالا كعات 
والفلل قش متعم عن الأكتياكت والطلب ققد آذان ‏ ' عليها انيه لددمن عق العدق 
بالكتابة فلا يكون له ذلك كما لو كاتب كله ثم أراة أن خول: سة ويية الكسب والعمل 
ليس له ذلك كيلا يبطل على العبد حق العتق . ظ 

كا نالى راف نالفي ال اجفافت فا راكالموك أ نكم قله 3م ]نولك قيانها 
في قول أبي حنيفة رحمه الله وق الاستعببان لس لاقل ظ 


وجه القياس وهو أن المكاتب يشتري رقبته من المولى» فإذا كاتب نصفه فقد اشترى 


43 يافى الال 


م١‏ كتاب المكاتب 


من المولي نصف رقبته فيعتبر بما لو اشترى غيره» ولو اشترى نصف رقبته غيره أو أراد 
المشتري أن يسافر بالعبد فمنعه البائع كان له ذلك فكذلك هذا. 

والمعنى في المسألة وهو الفرق بينما إذا منعه عن المسافرة وبينما إذا منعه من أجل 
الطاليه والكي <تانه لسن له ذلك اناه واتسهنانا لأنش :ذلك بط يضق لعي فى 
العتق بيقين» وليس في منعه من المسافرة إبطال حقه في العتق لا محالة لأنه يمكنه أداء 
بدل الكتابة باكتساب بدل الكتابة في المصر. 

وجه الاستحسان: وهو أنه بالكتابة أثبت للعبذ حق أن يعتى بإزاء بدل الكتابةع ولا 
يعكنه الأداء إلا بوالاكفينات ورينا ليمكت الاكسباتب :إلا بالوسائزة: فين أطلتكا ل 
المنع من المسافرة وريما لا يمكنه أداء ما عليه في بدل | الكتابة يدون المسافرة كان في 
ذلك إيطال حق على العبد عسى» وكما لا يكون للمولى إيطال ما ثبت له من الحق 
بالكتابة بيقين لا يكون له مباشرة ما يتوهم نسبة إبطال حق العبد عسى . 

ثم إن محمداً رحمه الله ذكر القياس والاستحسان في المسألة في ثلاث مواضع : 

أحدهما: في المسافرة. 

والثاني: في الاستخدام إذا أراد المولي أن يستخدمه يوماً ويخليه للكسب يوم 
والقياس: أن يكون له ذلك. وفي الاستحسان لا يكون له ذلك . 

فالثالثك: إذا إزاق ان +سفيعية القية يونا وله يونا القناس أكون الهند لات 
وفي الاستحسان: ايكون له ذلك 

وجه القياس في ذلك ما ذكرنا أن المكاتب في النصف بمنزلة المشتري نصف بعينه 
عند أبي حنيفة رحمه الله ولو اشترى نصف رقبته مشتر آخر يثبت للبائع حق التهايؤ مع 
المشتري فكذلك ههناء وهذا لأنه ليس في التهايؤ إبطال حق على العبد لأنهما متى تهاياًا 
احتاج المكاتب إلى كسب المسمى ومتى لم يتهايًا احتاج إلى كسب ضعف المسمى ولا 
فرق في حق العبد بين أن يأخذ المولى نصف منفعته وبين أن يأخذ نصف كسبه» في 
الاستحسان لا يكون له حق المهايأة؛.وذلك لأن القول بشبوت المهايأة للمولى قد يصير 
سببأ لفوات حق العبد في نصف المنفعة وجعلنا المكبيوتي ييز السنن الموان افيد لا 
عبين الكو ميا لأنظال حق المولى بغير عوض في نصف منفعة العبد لأنه يأخذ نصف 
الكسب مكان نصف المنفعة وبالميايأة تدييط ذ .دق العيد. 

بيان ذلك: أن الأسواق تكون رائجة في بعض فصول السنة» وكاسدة في بعض 
الفصول على هذا عادة الأسواق في حق كل تجارة وصناعة» فمتى لم يثبت للموليى حق 
المهايأة أمكن للعبد كسب ضعف المسمى في جميع السنة» وقد لا يمكنه كسب مثل 
ال ل ا ا 
فيفوت حق العبد عن العتق أصلا بالمهايأة وفي القول بترك المهايأة لا يتوهم بنفي فوات 
حق المولي عند المنفعة بغير عوض أصلاً فكان النصر في الجانبين في ترك المهايأة وفي 
تشمة المكنيوت ولب كا لو تعر تقو العان قي العدد وذلك لأنه ليس في المهايأة 


كتاب المكاتب ل 


توهم فوات حق على أحد الشريكين» فوجب القول بقسمة المنفعة بالمهايأة فأما القول 
بقسمة المنفعة مُهنا بالمهايأة قد تصير سبباً لفوات حق العبد؛ والقو نققيية المكسيواي لا 
عير ميد لقوات الفولى كير هوقن أعياة كان القول بقسمة المكسوب أولى من القول 
بقسمة حقيقة المنفعة بالمهايأة. 

وثر اكات صلل ا ركه رات وا فولدها بمنزلتهاء متخو نماك عنسسن ار ل 
للمولى لأن تصف الولد مملوكه كنصف ونصفه كسبه للأم لأنه داخل في كتابة الأم فإن 
أذن عتق نصفها وعتق نصف الولد معها وسعى كل واحد من نصف قيمته؛ لأن كل واحد 
منهما معتق البعض » وكل واحد منهما مقصود في هذه السعاية وأما كسب الولد بعد ذلك 
ظ ل أمه ومولاه؛. لأنه صار كالمكاتب بما لزمه من السعاية فى نصف قيمته 
وإن ماتت الأم قبل أن تؤدي شيئاً في مكاتبتها سعى الولد في المكاتبة؛ لأن نصفه 
تابخ للأم في الكتابة فيقوم مقامها بعدها في السعأية في المكاتية» فإذا أداها عتق نصف 
الأم في آخر جزء من أجزاء ء حياتها تقرش وغعق :كميقت الول أرها كما تو افيه فى 
حياتهاء» وسعى بعد ذلك في نصف قيمته ولا يسعى في نصف قيمة أمه لأن في السعاية في 
لح اس بحر و وا ليو واي الاي لأن ذلك 
إنما يكون بحكم التبعية ولا تبعية بينهما في ذلك النصف. ظ 

وهو بمنزلة رجل أعتق تق نصف جاريته ونصف ولدها ثم ماتت الأم فلا سعاية على 
الو ا ا ا مد سير عرد 
العتق فهذا الولد يسعى فيما على أمه إذا ماتت؛ لأن جميع الولد تبع لها إلا أ نه ليس عليه 
شيء من السعاية مقصوداً فسعى فيما عليها بعد موتها. 

وإن كاتب نصف أمة فولدت ولداً ثم ماتت الأم وترك أموالاً وعليها دين قضى 
الدين من جميع تركتها أولاً؛ ثم يكون للمولى نصف ما بقي؛ لأن نصفه باق عليه على 
ملكه عند أبي حنيفة رحمه الله وهو ذلك النصف بمنزلة المأذون له في التجارة بعد الفراغ 
المرلق عن الت تضك قنونيا أنه كان مانن قديرك القعة ود أدام المتعاقة لو 
كانت حية» فيأخذ ذلك من تركتها بعد موتها؛ لأنا حكمنا بموتها حرة ولا يرث هذا 
الولدء لأن إسناد الحرية في الولد إلى حال حياتها كان في النصف الذي هو تبع لها وفي 
النصف الباقي الولد مقصود فإن عليه أن يسعى في نصف قيمته ولا يعتق إلا بعد أداء 
سعايته» فكان بمنزلة المملوك عند موت أمه فإن لم تدع الأم شيئاً يسعى الولد في الدين 
كله ؛ لأن في حكم الدين الولد قائ ثم مقام الأم, كقوله المأذون وولد المكاتبة» ويسعى في 
الكتابة انعا ْ هذا المعنى ثم يسعى في نصف قيمة نفسه. لآنه معتق البعض بعد أداء 
اكاية ولا يسعى في تصف قبت لم لأ ليس بنع لها ف ذلك التصااء ‏ ا 0 


١5‏ كتاب المكاتب 


مقام الأم فأخذ المولى بدل الكتابة منه بمنزلة أخذه منهاء ولو أخذ المولى بدل الكتابة من 
الأم كان المأخذ سالما للمولى» والغرماء يتبعون المكاتبة بديونهم فكذا في الولد وإن 
اكتسبيه الولك أمؤالاً قاب ]1١‏ قبل أداء المكاتنة قتصك الكمي للمولى تعد الديرة؟ 
لأذازلو لت يفط كيان .زقة ببينا أن تت ايها (للهر لك نمق انين :كنا فق الولة و إذاكقانيب 
أمته فاستدانت سعت في جمعه لأن نصفها مكاتب ونصفها مأذون له والحكم في دين 
المكا سج والمادون ها ذكرنا والله أعلم. 


الفصل الثالث عشر 


. في الاختلاف الواقع بين المولى والمكاتب 


وإذا كاتب الرجل عبده ثم اختلف المولى والعبد في بدل الكتابة فقال العبد: كاتبني 
على ألف درهم وقال المولى: كاتبتك على ألفين. أو اختلفا في جنس المال كان أبو 
حنيفة رحمه الله أولاً يقول: يتحالفان وهو قولهما؛ لأنهما اختلفا في بدل عقد فقال؛ 
ويفسخ فصار كالبيع والإجارة ثم رجع وقال: القول قول العبد مع يمينهء» وعلى المولى 
البينة؛ لأن التحالف في باب البيع عرف بالنص» والكتابة ليست في معنى البيع فالنص 
الوارد في البيع لا يكون وارداً في الكتابة ثم إذا جعل القاضي القول قول المكاتب مع 
يمينه والذمة ألف درهم أقام المولى بعد ذلك بينة على أنه كاتبته على ألفين لزمه ألفان 
وسعى فيهما لأنه لا قوام لليمين إذا جاءت البينة بخلافهاء وإن لم يقم المولى بينة على 
ذلك وأدى العبد ألف درهم وقضى القاضي بعتقه ثم أقام البمبك البينة مفقءذللك على أنه 
كاتبه على ألفين فالقياس أن لا يعتق ما لم يؤد ألفين؛ لأنه ظهر بالحجة أن عتقه معلق 
بإزاء الألفين. ظ ظ 

وفيى اللاستحسان هو حر وعليه ألف درهم أخرى؛ لأآن قضاء القاضي يعد ظاهراً ؛ 
لأنه صدر عن دليل شرعي وهو اليمين» وقد وقع الشك في نقضه؛ لأن شهود المولى 
شهدوا بكتابة العبد على ألفين لا غير» ومن الجائز أنه كاتبه على ألفين على أنه حر متى 
أدى ألفا والألف الأخرى عليه بعد العتق» وعلى هذا الاعتبار لا يجوز بعد القضاءء ومن 
الجائز أنه لم يقل على أنه حر متى أدى ألف درهم. وعلى هذا الاعتبار يجوز نقض 
القضاءء ومطلق الشهادة بالكتابة يحتمل الأمرين فهو معنى قولنا: وقع الشك في نقض 
القضاء فلا ينقض بالشك بخلاف ما لو أقام البينة قبل قضاء القاضي بالعتق إن كاتبه على 
ألفيخ غلى أنة:متن أدىا ألقا فهو بعر .والالنك الأخرى عله بغل الفعق ريض القضاء بالعتق . 


وإن لم يقل على أنه متى أدئ ألف درهم فهو حر لا يجب القضاء بالعتق فلا يجب 
القضاء بالعتق بالشك والاحتمال ولو قال المولى: كاتبتك على ألفين» وأقام البينة على 
ذلك» وأقام العبد بينة على أنك كاتبتني على ألف درهم إن أديتها فأنا حرء فالقاضي يقضي 
على العبد بألف درهم» وإن أدئ ألف درهمء فإنه يعتق وعليه ألف أخرى بعد العتق . 


كتاب المكاتب ١‏ ظ ١‏ 


ولو أقام العبد بينة أن المولى كاتبه بألف درهم ولم يقل: إن أديتها فأنا حر وباقي 
المسألة بحالها وقضى القاضي على العبد بألفي درهم. فلم يقل بألف لا ؛ يعتق ما لم يؤد 
ألفيى درهم. ويجب أن يعتق في الفصل الثاني بالأداء الألف أيضاًء ؛ لأنه لما كاتبه على 
ألف درهم فقد قال له إذا أديتها فأنا حر لأن معنى الكتابة وحكمها هذا. 

رانب روه 'الترق ين الما كن لاقي الفنيذانةا ينا العديما اقنانك عا لد 
بألف درهمء لأنا لو قبلناها على الكتابة بألف درهم احتجنا إلى إثبات عقدين كتابة بألف 
درهم ببينة العبد وكتابة بألف درهم ببينة المولى» ولا وجه إليه لأن الكتابة الثانية تفسخ 
الأولى لا محالة» وإذا تعذر القضاء بالعقدين وجب القضاء بأحدهما فقضينا بالعقد الذي 
اذغاه المولى سيقة لأننببحة أكقر إتباتا + واثثنا يبينة العبك قول المولى: إذا أديتة إلى الفا 
م/م اق عا لاد قري لوطي لحري ابي رايا : إن أديت ألف 
درهم فأنت حرء وعلبك أل أخرى بعد العتق: 

وفي المسألة الثانية لا يمكن إثبات قول المولى إذا أذدث إلي ألفا فالبت مر ينة 
العبد؛ لأن شهود العبد لم يشهدوا بذلك صريحاًء لو ثبت ذلك إنما يثبت مقتضى ثبوت 
العقد بألف درهم ببينته» ولا وجه إليه لأن بينة العبد على أصل العقد مقبول على ما 
ذكرنا: ظ 
وإذا كاتب الرجل عبداً له واختلفا فى المعقود عليه فقال العبد: المولى كاتبني على 
نفسي ومالي على ألف درهمء وقال السيد: بل كاتبتك على نفسك دون مالك فالقول قول 
السيد عندهم جميعاًء ولا ين ا د ل أن المعقود عليه 
وللقضاء على البدل . 

ولو اختلفا على هذا الوجه في باب البيع بآن قال البائع : قت متف هذا العيف حأ لفن 
درهم. وقال المشتري: لاي «الحويت دكت هنذا العبد وهذا الحانة بألف درهم لا 
يتحالفان ويكون القول قول البائع مع يمينه» وعلى المشتري البينة فالبينة بينة المكاتب 
لأنها أكثر إثباتأ» ولو قال المولى: كاتبتك يوم كاتبتك وهذا المال في يدك وهو مالي 
وقال المكاتب: بل هو لن أضبعه يغ ما كاتبعتن ٠‏ قال القول قول: المكاتب لآلة:ضاحب 
يد فهو مستحقه ظاهراًء والمولى مدعيه فكان على المولى البينة» فإن أقام البينة فالبيئة بيئة 
المولى؛ لأن الدعوى في مطلق الملك والخارج» والمولى خارج حتى لو كان المال في 
يد المولى كانت بينة العبد أولى؛ لأن الخارج هو العبد في هذه الصورة ولو اختلفا في 
أصل الأجل فالقول قول المولى فرق بينه وبين السلم . 

والفرق أن في السلم الأصل شرط جواز العقد فالذي يدعي الأصل يدعي حجة 
العقد والظاهر يشهد لهء أما ههنا الأجل لشرط جواز العقد ليصير مدعي الأجل مدعيا 
جواز العقد وإنما يدعي شرطأ زائداً والمولى ينكره فالقول قول المنكرء ولو اختلفا في 
مقدار الأجل فالقول قول المولى لأنه ينكر زيادة الأجل» ولو اتفقا على أصل الأجل 
واساوجك تي نمسي والتر يرد الغد أن العولى يدعي علي العيد أرقا سه 


١‏ كتاب المكاتب 


بعدما أقر له بالحق والعبد ينكر الاستيفاء فيكون القول قول العبد. 

ولو ادعى المكاتب أنه كاتبه على ألف درهم ونجم عليه كل شهر مائه. وقال 
المولى: لا بل نجمت عليك كل شهر مائتان فالقول قول المولى لأن حاصل اختلافهما 
في مقدار الأجلء فالمولى يقول خمسة أشهر والعبد يقول له عشرة أشهر . 

وإذا وقع الاختلاف بين المولى وبين المكاتبة في ولدها فقال المولى ولدت قبل أن 
كاتبتك وقالت المكاتبة: بل ولدته بعدما كاتبتني» قال كان الولد في يد المولى فالقول 
قول المولى» وإن كان الولد في يد المكاتبة ولا يعلم متى ولدت فالقول قولها اعتبار 
السيد في الفصلين جميعاً ولم يذكر محمد رحمه الله في «الأصل» ما إذا كان الولد في 
أيديهما . 

ولاق قيضو أي فوسات نوكيه الله أن القوك قول: تعر لىوتواك اناه البيية فاليية 
بينة المكاتبة لأن في بنيتها زيادة إثبات حرية ليست في بيئة المولى» وهي حرية الولد عند 
أداءزيدل الكقاكيه نهر عط مالو اففك: امه على سر وأها أنه أعقيا بزرلدها والمولى يون 
أعتقتها وحدها. وأقاما البينة وهناك البينة بينة الجارية؟ لأن فيها زيادة إثبات عتق كذا ههنا 
والله أعلم بالصواب .]١/105[‏ 


في مكاتبة المريض وإقراره بقبض بدل الكتابة 
وإقرار المكاتب بالدين لمولاه ولأجنبي ولولده 


قال محمد رحمه الله : مريض كاتب عبده على ألف درهم نجوماً وقيمته ألف درهم 
وهو لا يخرج من ثلثه فإن العبد يخير إن شاء عجل ما زاد من قيمته على ثلث مال الميت» 
وإن شاء رد في الرق» وهذا لأن المريض بالتأجيل أخر حق الورثة إلى مضي الأجل». 
وضرر التأجيل عليهم كضرر الإبطال من حيث إنه تقع الحيلولة , بين الورئة وبين حقهم 
عقيب موت المورثء ولو أبطل حقهم عن بدل الكتابة بأن أبرأ ال الكتابة 
الينى أنه يغس رين الغلية فكذا إذا أن ( 

ألا ترئ لو أجل المريض في دين له على أجنبي يعتبر ذلك من الثلث كما لو أبرأ 
. فإن عجل ما زاد على الثلث حسب ذلك من كل نجم بحصته أو ليس بعفن النجوم بأن 
يجعل المعجل عنه بأولى من الآخر. 

وإن كاتبه على ألفين نجوماً وقيمته ألف لا مال له غيره قيل له عجل ثلثي الألفين 
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وعلى قول محمد رحمهما الله يقال له: عجل ثلثي 
تمتك وهذا لأنامن أضليي أن مال المولى بدل الكتابة فلا يصح تأجيل إلا في قدر 
اثلث ومن «أصل؛ محمد رحمه اله أن ما زاد على تلن القيمة كان المريض متمكا منه ا 
لذ وتملكةه أضلة ٠‏ فإذا ملكه إلى أجل لا ب يس يفيت للورتة يدن الاغترافن على الأجل فيو 


كتاب المكاتب باه ١‏ 


وذكر في هذه المسألة في «المنتقى» عن غير ذكر خلاف» وذكر أنه يأمر أن يعجل ثلثي 
قيمته والباقي إلى الأجل من قبل أنه لم يخرج من ملك المولى بعد. 

قال ثمة: ولو قال كان أعتقه على هذا المال أمر بتعجيل ثلثي المال لأنه خرج من ملك 
المولى ووجب المال للمولى» ولو كان كاتبه على ألف درهم وقيمته ألفا درهم لا مال له غيره 
قيل له عجل ثلثي قيمتك وأنت حر وإلا رددناك في الرق» لأنه حاباه بنصف المال والمحاباة 
في امرض الج رسي د حر سور ولك جد سرحي الحييدا بز كلت و دكن 
تصحيح التأجيل في شيء» فلهذا يؤمر أن يعجل ثلثي قيمته أو يرد في الرق . 

ل ل ل ل ل ا 
أعتقه ثم مات ولم يقبض شيئًاًء يسعى العبد في ثلثي قيمته وتبطل الكتابة. لآن 'مقدان قنمتة 
مال المريض بيقين » » فأما ما زاد عليه فغير متيقن أنه مال الميت» ا 
أن يعجز نفسه فيعتبر الثلث والثلثان فئ القيمة» ولأن إعتاقه إياه إبطال للكتابة» لأن 
الإعقاق: الميعدا فى .حق الموكق غير الكن بجي الكعابة :رذ كان هذا إيطالة لكايه عبان 
كأنةال وكا نيم جمع يذل الحاء فى فر مه ينص فى "تلن لبوق لها دكرفا د ماله تين 
قدر فيمته» فيعتبر الثلث والثلثان فيها . 

قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا كاتبه في صحته ثم أعتقه في مرضه فهو بالخيارء إن 
شاء سعى في ثلثي قيمته» وإن شاء سعى في ثلثي ما عليه من بدل الكتابة» وإن المولى قد 
قبض منه قبل ذلك خمسمائة ثم أعتقه في مرضه يسعى في ثلثي قيمته ولم يحسب شيء فما 
أدى بالإعتاق المبتدأ بطلب الكتابة في حق المولى» فما قبض فهو كسب عبده فلا يكون 
ميحسيوبا عنا بلومه دهن :لعفا رة “سو الادا فوشلا متسسياء وكذلك عند أبي حنيفة رحمه 
الله إذا اختار فسخ الكتابة والسعاية في ثلثي قيمته . ظ 

وإن كان العبد بين رجلين مرض أحدهما وكاتبه الصحيح بإذنه جاز ذلك وليس 
للوارث إبطاله» لأنه قائم مقام مورثه وليس للمورث إبطاله فكذلك لوارثه. وكذا إن أذن له 
في القبض فقبض بعض بدل الكتابة ثم مات المريض لم يكن للوارث أن يأخذ منه شيئا . 

وفي «المنتقى»: مريض كاتب عبده وقيمته ألف درهم على خمسمائة ولا مال له غير 
العبلدك جاتب يقال للمكاتب: عجل ستيائة وسثة وثادثين وال رودناك في الرفء فإذا 
أدى خمسمائة وقبضها الوارث على الكتابة عتق بها المكاتب وصار الفضل ديئاً عليه يؤخذ 
منه» لاحو ا ا ا ل 
وستة وستون وثلثان فله ذلك؛ ولا يعتق العبد في هذا الوجه إلا بأداء الجميع؛ لأنه لا 
يصير موفياً الخمسمائة التي هي مكاتبة إلا بأداء الجميع إذا جغلنا ها أذدئ مزه المالية 

جميعا والله أعلم . 

وإذاكاتب الرجل عبده في مرض موته بألف درهم وقيمته ألف درهم ولا مال له 
غيره» ثم أقر في مرضه أنه استوفى بدل الكتابة جاز إقراره من الثلث ويعتق المكاتب 
ويسعى في ثلثي قيمته . 


مه ١‏ كتاب المكاتب 


فرق بين هذا وبينما إذا باع المريض من أجنبي شيئأ وأقر باستيفاء ثمنه فإنه يجوز 
لامع يي الل عر نوات عسييز وسو و راح و 
الثمن اانا يؤكد الملك للأجنبي في 7 زد ! بعتق في يذه ا 0 إقراره 
من جميع المال فكذا إذا أقر باستيفاء ما يؤكد الملك للأجنبي من العتق» وفرق بين هذا 
أيضاً وبينما إذا كاتبه في صحته ثم أقر باستيفاء بدل الكتابة في مرضه فإنه يجوز من جميع 
المال» والفرق أن الكتابة إذا كانت في حالة الصحة استحق المكاتب البراءة عن بدل 
واوا يايو اويا اود و 0 
ليده ذلك تعلقه بالبدل ومنع ذلك ثبوت هذا الحق للمكاتب فاعتبر إقراره من الثلث 
لهذاء ولو لم يقر باستيفاء بدل الكتابة كأنه أقر في يده أنها وديعة لهذا المكاتب أودعها 
إياه بعد الكتابة والألف الوديعة من جنس بدل الكتابة ثم مات جاز إقراره من الثلث يريد 
به إذا كاتب الكتابة في المرض» لأن ذلك إقرار باستيفاء بدل الكتابة» فالإقرار من رب 
الدين بالوديعة للمديون إذا كاتب الوديعة من جنس الوديعة الدين إقرار باستيفاء الدين» 
فإن مال المديون متى وقع في يد صاحب الدين وديعة وهو مثل الدين يصير قصاصا ويصير 
رت الدوق فسعونيا ذيته هه فكان هنذا إقزارا بالامعيناء مره هذا الرحه تمسر مين دلت 
المال إذا كاتب الكتابة فى حال الخرض :"و إن كانت الكتابة فى حالة الصحة وباقي 
الحمالة بحالها يعتبر إقراره من جميع المال. ولو أقر بألف أجود من بدل الكتابة وكاتب 
الكتابة في حال الصحة يعتبر إقراره من جميع المال لأنه أقر بوديعة ما هو مثل الدين 
وزيادة حقه». فصح الإقرار بما هو مثل الدين؛؟ لأنة يتلق بره الاستيفاء ولم يصح في حق 
الزيادة لآنة يععلة نه | لاسسنا غ2 فإِن قال المكاتب إليّ أمكرة ار وأعطي مثل حقي لم 
يكن له ذلك لعدم صحة الإقرار بالزيادة. ولو أقر بألف ذيوفاً في يده أنها وديعة لمكاتبه 
وبدل الكتابة ألف جيادء لم يصح إقراره إذا كان عليه دين الصحة ويقسم هذه الألف بين 
ل 01 لذن الاقزاقجالوقفة من المريضن: إذا كان غلية 
دين الصحة إنما يضح إذا تضمن معتى الاستيفاء والخيار [؟5ه0"س/ ]١‏ لا يحتمل الاستيفاء 
ل ل ل ا 
الجودة وإنه لا يجوزء فلم يكن هذا الإقرار متضمناً معنى الاستيفاء. يبقى إقرار الوديعة 
قصداً وذلك من المريض باطل إذا كان عليه دين الصحة. 


قال محمد رحمه الله في «الجامع» : مكاتب أقر لمولاه بألف درهم فى صحته ؛ وقل 
كان المولى كاتبه على ألف درهم وأقر المكاتب لأجنبي بألف درهم ثم مرض المكاتب 


. بياض بالأصل‎ )1١( 
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وفي يده ألف درهم فقضاها المولى من المكاتبة ثم مات من ذلك المرض وليس له مال 
غيرها فالالف تقسم بين المولى والاجنبي على ثلاثة اسهم سهمان للمولى وسهم للأجنبي 
لآنه حرّمان وعليه ثلاثة آللاف درهم دين ألفان للمولى وألف للأجنبي . 

ولو ترك ألف درهم فيقسم بينهما على قدر حقوقهما لأسبق الديون في القوة. وإنما 
قلنا إنه حر لأن الحرية معلقة بأداء بدل الكتابة وقد تحقق لأداء» أكثر ما فى الباب أن 
ذلك الأداء مستحق البعض لما أنه آثر بعض الغرماء على البعضء إلا أن الشرط وجود 
الأداء ثبت العتق والعتق بعد :تحققه لا يحثمل الانتقاقن قضاء هال الكتابة دينا مستحقاء 
كذا على الحر لا يحتمل السقوطء وكذا الدين الآخر للمولى لا يحتمل السقوط وكذا دين 
الأجنبي فاستوت الديون في القوة» فلهذا يقسم الإرث بينهما على قدر حقوقهما أثلاثا . 

ولو أن المكاتب أدى الألف إلى المولى من الدين الذي أقر به المولى في صححته ثم 
مات» قال: الأجنبي أحق بهذه الألف وبطل دين المولى ومكاتبته لأن تعيين من عليه في 
الأداء صحيح. ؛ وإذا ' صح التعيين من ذلك الدين لم يقع المؤدى عن المكاتبة. فإذا مات 
ا ا ا ا ل ا 
ل ا الو ا تت ةل 

00 المكاتب اب ولد فى كتابته ا ل لي لأنه ما 

رسيي لو 55-0 
كتايتة كان الأجنى احق بالأالتب أيقا لأنه ات عضن غرفانه بالتضباء فى عخالة الحرضن 
فوجب بعض الإيثار» ومتى وجب بعضه صار الأجنبى أحق بالألف لكون دينه أقوى. 
ويتبع المولى ابن المكاتب بالدين والمكاتبة استأمن الولد مقام الولد الأب في حق السعاية 
فيما على الأب. وإذا أدى الابن المكاتبة والدين الذي على الأب لا ينقض القضاء إلى 
الاصضى: فإن صارت الديون مستوية في القوة ة لما حكم بعتق ق“المكاتب راذاء ولده إلا أن 
الاستواء إنما يعتبر حالة الميت التى هى حالة المزاحمة وقد يعتقه فى ذلك الوقت» ولأن 
الاستواء إنما يكبت ياغقياز الحرية» والحرية هاهها: انها تقبيك تعد وضول الفين الخ 
المولى وفي هذا الوقت لا فائدة في نقض النضباء: إلى ال جضن لأن فائدته ليس إلا وصول 
من الفائدة. 

ولو أن رجلا كاتب عبداً له على ألف درهم في صحة المكاتب؛ وأقرضه رجل 


يل كتاب المكاتب 


أجنبي ألفاً في صحته ثم مرض المكاتب» فأقرضه المولى ألفاً بمعاينة الشهود فسرقت من 
المكاتب وفي يد المكاتب ألف أخرى فقضاها من الألف القرض ثم مات المكاتب من 
مرضه ذلك وليس له مال سوى الألف التي قضاها المولى فالمولى أحق بها من الأجنبي» 
لأن القرض إن كان معاوضة حقيقة من حيث إنه يعطي هالا ويأخذ مثله إلا أنه اعتبر عارية 
كما وبهذا لا يصح فيه التأجيل ولا يملكه المكاتب والعبد المأذون» ولا يشترط قبض 
بدله في المجلس إذا كان القبض دراهم أو دنانير» ولو اعتبر معاوضة حقيقة كان هذا 
ل ل ل يشترط علم أنه إعارة حكما ة فيعتبر هو 
لحان لحان باد امار مولي عر دكاتت كب لحن بار يداه الخورةا .م استرده 
من بحاتيتة فى مرضه ثم مات عاجرا وعليه دين الأجنبي» وهناك كان ما استرده المولى 
سالما للمولى+ وهناك كذلك. 


بخلاف ما لو اشترى المكاتب فى مرضه عبداً من المولى بألف وقيمة العبد ألف». 
ولرجل أجنبى على المكاتب ألف فهلك العبد فى يد المكاتب» وفي يد المكاتب ألف 
وفاء» لاما يض المولى من لمن العيد لا يسام للموآن وإ كان البيع زقيض اللمن 
حم اليره لأن 0-0 ل حقيقة ايحكد ار ار من. المكاتب ديناً حقيقة 
-- لى الأجني. قال محمد يجمه الله 2 «الكتان»: ألا 20 أنة 0 كان مكان :العو 
مولاة ا ب ا 0 5 ا 08 كذا هاهنا . 

مكاتب له على مولاه دين فى حالة الصحة فأقر فى مرضه أنه قد استوفى ماله على 
مولاه وعليه دين الصحة ثم مات ولم يدع مالاً» لم يصدق على ذلك لأنه لما مات لا عن 
وفاء فقد مات عبداً؛ وصار المولى أقرب الناس إليه بمنزلة الوارث الحر من مورثه» 
وإقرار المريض باستيفاء الدين من وارثه باطل لتهمة الإيثار فها هنا كذلك. 


رجل كاتب عبداً له على ألف درهم في صحته» ثم إن المكاتب أقر في مرضه 
المولى» فإن كان دين المولى دين الصحة ودين الأجتبى دين المرض بخلاف ما إذا كان 
في العيخة لقير لبدو لو ديه كان أرلى بالققاء نو كد المرضوى :والقرق يننننا أن دين 
المولى في حالة الصحة لا يمنع ثبوت دين المرض على العبد ليست من الأسباب لأن 
المولى بعقد الكتابة يسلط المكاتب على ذلك» لأنه يسلطه على التصرفات» والوقرار 
بالدين من توابعه» فكان فيه إبطال حقه بتسليطه: ولما لم يمنع دين المولى في حالة 
الصحة دين المرض على ما صار هاهنا صار دين المولى ودين الأجنبي في حق المولى 
بمنزلة دين الصحة أو دين المرض ولو كانا فى الصحة أو في المرض يبدأ بدين الأجنبي 
لكونه أقوى فهاهنا كذلك. أما دين الأجنبي في حالة الصحة يمنع ثبوت دين على العبد 


١5١ ٠ ' كتاب المكاتب‎ 


ذلك فلهذا ترقا وكقلك الجواب فيا امات الدكاتي وترك سبعمالة دهم بل هذا 


رجل كاتب عبداً له على ]١/1857[‏ ألف درهم ثم مرض المكاتب فأقر لمولاه 
بقرض ألف درهم وأقر لرجل أجنبي بقرض ألف درهم بعد ذلك أو بدأ بالإقرار للأجنبي 
م العراى لربسات وترك ألفي درهم ا بدين الأجنبي ؛ لأن دينه أقوى على ما 000 
الأجنبي دينه والألف الآخر يعطى للمولى عن الكتابة دون الإقرار: لوجهين أحدهما: 
في صرفه إلى الكتابة احتيال لإثبات العتق والعتق ورثة يجب الاحتيال لإثباته ما يم 
والثاني : أنا لو صرفناه إلى الإقرار ابتداء أبطلناه انتهاء. 

وبيانه : أنه إذا صرف إلى الإقرار يظهر موت المكاتب عاجزاً فيظهر أنه مات عبداً 
فيبطل دين المولى عنه وبه يظهر أن الأداء كان باطلاً» فكان فى الصرف إلى الإقرار ابتداء 
إبطاله انتهاء أما لو صرفناه إلى بدل الكتابة لا يبطل الأداء في الأجرة: فكان الصرف إلى 
لال التكاية أولى: فإن كرك المكاتي قفنلا على التدووى أخة المرلق الفقيل على 
الألفين من الألف التي أقر المكاتب له بها إذا لم يكن المولى فإن كان للمكاتب ابن أو 
عصبة أما إذا كان المولى وأدثا كان المكاتب را بعض ورثته في مرضه وذلك باطل 
ولكن الفضل يكون ميراثا ؛ بين المولى وبين ورثة المكاتب إن كان له ورثة» وإن لم يكن 
فالفضل كله للمولى لحي لو لم يقر للمولى. 

وكذلك لو كان في يد المكاتب حين مرض مائة دينار فأقر بأنها وديعة عنده للمولى 
ثم أقر للأجتبي بدين ألف درهم ثم مات وترك آلف درهم والمائة دينار التي أقر بها 
لمولاه فإنه 8 بنين الأجتبي لما مر فينصرف الآلف إليه والدنانير باع فيقصى من ذلك 
أولاً بدل الكتابة لما مر فإن فضل شيء» كان الفضل للمولى بحكم الإقرار لأن يكون 
الحزلن فى نوولة الموان .اكات سهد زكرن التغنل مانا خلى ها مير:: 

رجل كاتب عبده على ألف درهم فأقرضه المولى ألف درهم وذلك فى صحة 
المكاتب ثم مات وترك ألف درهم وله أولاد أحرار من امرأة» فإن القاضي يقضي بالألف 
للمولى من المكاتبة وليس للمولى أن يجعلها من الدين لما مر من الوجهين» اتاتارات 
أولاد من امرأة ة هى معتقه غيره» الأب حر بالا لأولاد إلى موالية لأن الولاء لحمة 
كنحمة النسس» قههنا أمكن إثباته من الأب لا يثبت من الأمء إلا أنه ما دام الأب عبداً 
كان إثبات الولاء إلى مواليه من الأب متعذراً» فإذا عتق الأم أمكن إثباته من الأب. نحو 
الأب إلا ولاء إلى مواليه. 

ولو توك أكثر من ألف ع أخحذل المولى الفضل حتى يستوفي الألف التى قرضه لأنه 
لما مات حراً وترك أولاداً أحراراً وقيهم ذكرء ظهر آن المكاتب أقر للمولى بألف 
والمولى أجنبي منه» والإقرار للأجتبي صحيح ١‏ فإن بقى شيء بعد ذلاك دين. لموؤلى الأب 
يبضوفة إلى الورثة لآن الميراث هو حر عن الدين على ما عرف. 


١1‏ كتاب المكاتب 


رجل كاتب عبده على ألف درهم وللمكاتب ابنان حران هما وارثاه؛ رضن 
المكاتب وأقر لأحد الابنين بدين ألف درهمء وأقن اللمولئ بدين الع درهمء ثم مات 
وترك ألف درهم فالمولى أحق بال لفين» يستوفي أحدهما من مكاتبه والآخر من دينهء 
وكان شحى اننيبذا يدين الأبن لاته أقوزى فإنه الا يسقط هده كنيف الاج إلة آنا لول 
بدين الابن يبقى من المولى ألف درهم يأخذها المولى من مكاتبته لا من دينه لما مر قبل 
هذاء وإذا أخذها المولى بجهة الكتابة يحكم بعتقه وصار الابن وارثأ له فتبين أنه حر أقر 
لوارئه في مرض موته فكان. . .''' فكان في الصرف إلى الابن ابتداءً ابطاله انتهاءً أما لو 
ضرف أولاً إلى يدل الكتابة يفق: وبق أنه وقاربنا لألك لسر والمر اك مين واوا عد 
فيصح إقراره له؛ وروي" ودأنا بالضرفه إلى لمر ان وإ ترك اقل هو الشين بيدا جنية 
الابن لأن فور الا بره قور والبداية بالأقوى وليه إلا أن في الفصل الأول انها ميد ليم 
الابن؟ لأن في البداية به ابتداءً إيطاله انتهاء وهذا المعنئ هاهنا معدوم. لأنه إذا صرف 
إلى الابن ألف يبقى الباقي أقل من بدل الكتابة متحقق هوته عاجرا قلا يضين الابن :ارا 
له فلا يتأتى ذلك المعنىء ٠‏ وما فضل من الألف يكون للمولى لأنه لما مات عاجزاً رد في 
الرق فكان هذا كسب عبده وقد فرغ عن حاجة العبد فيكون للمولى والله أعلم . 


الفصل الخامس عشر 


في الكتابة الموقوفة 


ذكر في «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله في رجل قال لغيره "كاتباعينداة 
على ألف درهم فقّال: قل فعلت» »؛ فالكتابة موقوفة». فإن بلغ العبد فقبل لزمه وإن قال: لا 
أقبل يطلعة فإن أدى الرجل الألف إلى المولى قبل أن يبلغ الكتابة العبد عتق» فإن أدى 
الم وي اين مب ا وا بابي 
الكتابة موقوفة على إجازة العبد» والضمان باطل» فإن أدى على ذلك الضمان عتق العبد 
وللرجل أن يرجع بذلك على المولى ولا سبيل للمولى على العبد وكذلك لو كان العبد قبل 
الكتابة ورضي بها ثم ضمن الرجل المال عنه وأداه على ذلك الضمان كان للرجل أن 

وفي «نوادر إبراهيم» عن محمد رحمه الله: رجل كاتب عبد الغير بغير أمر صاحب 
العبد على ألف درهم ثم حط عنه خمسمائة فبلغ المولي فأجاز. قال: فالكتابة بالألف. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبى يوسف رحمه الله: رجل كاتب عبد غيره بغير إذنه 
على ألف درهم فإن أدئ العبد الألف إليه يعني إلى الذي كاتبه ثم بلغ المولى فأجاز 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب المكاتب س١‏ 


الكتابة جازت الكتابة ولا يجوز دفع المكاتي: إلى الذىق كاتبه ولا يعتق بذلك الدفع فإن 
أجاز المولي الكتابة والدفع فذلك جائز في قول أبي يوسف ويعتق المكاتب بأدائه إليه . 

ولا تجوز إجازه القبض في قول أبي حنيفة رحمه الله» قال لأن أبا حنيفة رحمه الله 
كان يقول: لو كان لرجل على آخر دين فاقتضاه منه رجل بغير أمر صاحبه فأجاز رب 
الذين ل بجر وما اكنسيه بعد الكتانة قبن لجار انلك اللمولى لللمكاتيه علي كل سال 


والله أعلم. 


قال محمد رحمه الله: رجل كاتب عبداً صغيراً لا يعقل لا يجوز لأن الكتابة لا 
تقد دون القبول والذف لأ يعقل ليس من أغل القبول: فإن أدى عنه رجل لم يعتق لأن 
الكتابة لم تنعقد في حقه ويسترد ما أدى إلى المولى لأنه أخذ ما أخذ بغير حق وإن كان 
يعقل جاز لأنه من أهل القبول فإذا جازت الكتابة كان هو بمنزلة الكبير في حق جميع 
الأحكام. 

وإذا كاتب عبدين صغيرين له كتابة واحدة وهما يعتقدان ذلك فهما في ذلك بمنزلة 
القوون درك ع اله اكير [ 1 

رجل كوتب عن عبد رضيع ورضي به المولى لا يجوز. ولكن إذا أدى الرجل بدل 
الكتابة يعتق العبد [لتك هما نا + قال 8 «الكتابس» لوجه الانتحسان [؟ةات/ ١‏ ] جع هذا 
بمنزلة قول القائل إذا أديت إلَىّ كذا ا" يشبه هذا حال أخاطب درا لا يعقل 
لكا رادي مسحل الى ستياه ربعي العبد» ا 0 


مو 


معلقاً عتقه بأداء الأجنبي والله أعلم . 


الفصل السابع عشر 
في غرور المكاتب وما يلزمه من العقد 
مكاتب أذن له مولاه في النكاح فأتته امرأة تزعم أنها جره ة فتزوجها على أنها حجرة 


فولدت الأولادء ثم استحقها رجل نالستفء وظهر أنها مملوكة. فأولاده مالك 
يأخذهم المكاتب بالقيمة عند أبي حنيفة رحمه ألله وأبي يوسف» وعند محمد رحمه الله 


وزفرهم أحرار بالقيمة يؤديها المكاتب إذا عتق . 
صحة محمد رحمه الله في ذلك ما روي أن الصحابة جعلوا أولاد المترون دارا 
بالقيمة ولم يفصلوا , عو انحر والججوه "فينو عليه ولاقنك أن هذا وله المنوون كان 


585أ| كتاب المكاتب 


الغرور في حق الحر يثبت بالإجماع» وإنما يثبت الغرور في حق الحر باشتراط الحرية لا 
نشخرية المن و لدة ألا ترى أن بدون الشرط لا يثبت الغرور وقد وجد اشتراط الحرية في 
حق المكاتب حسب وجوده في حق الحر. 

ولهما أن هذا ولد حدث بين أبوين رقيقين يجب أن يكون رقيقاً كما لو لم يوجد 
هذا الشرطء بيانه أن قصد القياس أن يكون ولد الأمة رقيقاً وإن كان المستولد إذا كان 
حرأ فإنما يثبت الغرور في حقه بشرط الحرية كيلا يرق ماؤه من غير رضاه فيضرب به 
عا الى له كاني ]ذا كان السكرله يفا لأنه لا ور نما زديل يقن فلن المالة 
الأولى» وبقاؤه على الحالة الأولى لا يكون ضرراً في حقه فيعمل فيه بقضية القياس». ومن 
وجه آخر إن المستولد إذاكان حراً فإنما يثبت الغرور في حقه مع مراعاة حق المستحق في 
حال إيجاب القيمة له فى الحال» وهاهنا لو أثبتنا الغرور تثبته من غير مراعاة حق 
المقتسق للاجسن ركان صون المتدى هاها فرق ضور المع كن فرك الفناس قد لا 
ندل :على :ترك القياسن :هاهنا ؛ .ولو كان المكاتي عالما حال المراة لا بضين المكاتف 
مغروراً بالإجماع . 

مكاتب وطىء أمة على وجه الملك بغير اليد» ثم استحقها رجل فعليه العقر يؤاخذ 
به للحال» يريد بقوله وطئها على وجه الملك أنه اشترى جارية فوطئها ثم استحقها رجل 
وبمثله لو تزوج امرأة بغير إذن المولى حتى فسد النكاح ثم وطئها حتى وجب عليه العقر 
يؤاخذدذ للحال. 

والفرق أنه إذا وطئها بحكم الملك فما يلزمه من الضمان مسند إلى الشراء فإنه لولا 
الشراء لكان هذا الوطء موجبا للحد»ء وإنما وجب المال دون الحد نسبة للشراء من حيث 
إن الشراء سبي للملك فأووظة كبية سيب االقتز الت شكان جوت المال إن الكزر ابو الك ام 
داخل: تحت الكثانة »ها يكون -فستدا إلبه ركون دخلا فيها بظريق الشغية آمنا" ]ذا وطكها 
بحكم النكاح فما يلزمه من الضمان مستنداً إلى الضمان النكاح والنكاح ليس بداخل تحت 
الكتابة فلا يكون مسنداً فافترقا . 

وكذلك إذا وطىء المكاتب أمة اشتراها شراء فاسداً ثم ردت على البائع أخذ 
المكاتب بعقورها في الحال هذه الجملة من «الجامع الصغير». 

وفي «الأصل"» إذا وقع المكاتب على امرأة فافتضها كان عليه الحد وهذا ظاهر»ء فإن 
ادعى شبهة بأن قال تزوجتهاء أو كانت أمة فقال اشتريتهاء وأنكرت المرأة والمولى ذلك» 
ينرأ عنه الخد» الا ترئ أن الخر لو ادعى معل هذا يدر غنه اليحدوة .وإذ| اسقط الحند 
وجب المهر كما في الحر ثم مثل يؤاخذ بهذا المهر للحال» قال إن كاتب المرأة مكرهة 
على ذلك فإنه يؤاخذ بالمهر للحال ولا يتأخر إلى بعد العتق» لأن هذا ضمان بإتلاف لا 
ضمان عقدء لأن العقر لم يثبت لإنكارها . 

والعبد المحجور يؤاخذ بالضمان بالإتلاف للحال وإن كان ضمان الإتلاف لما لم 
يثبت العقد لإنكارهاء وذلك لأنه لو أخذ منه المهر كان للمولى أن يرجع عليها لأنها 


كتاب المكاتب ه5١‏ 


استعملت عبده بغير إذنه فالاستيفاء للحال لا يقبل ولا يشتغل بهء ويظهر هذا ما قالوا في 
المجنون إذا وقع على امرأة فوطئها ا ب ل رسكي 
إتلاف لأنه وطئها من غير عقد والمجنون يؤاخذ بضمان الإتلاف كما لو أتلف مال إنسان» 
وإن كانت مطاوعة لا يجب عليه المهر؛ لآئة'لو وجو عليه الفير كان أولن المحدون ]ذا 
كانت مطاوعته وما يلحقه من الضمان بسبب هذا الاستعمال يكون قرار ذلك عليها فلم 
يكن الاستيفاء مفيداً ولم يشتغل به فكذلك هذا إذا ادعى نكاحاً وأنكرت المرأة ذلك فأما 
إذا صدقته فإنه لا يؤاخذ بالمهر للحال سواء كانت مكرهة أو مطاوعة لأن العقد يثبت فو 
حقهما بتصادقهما وإذا ثبت العقد فى حقهما بتصادقهما لأن الضمان ضمان عقد الضمان 
إكلافته واللسسيديون لأ و انه رفيا ن لمق ليها لودو إنمنا وز الل بيع اللإدة الله عله 
بالصواب . 


قال محمد رحمه الله في «الزيادات» مكاتب له ابن حر ولد من امرأة حرة» ماتت 
الحرة وورثها الابن عقاراً وضياعاً وصنوفاً من الأموال ثم مات المكاتب عن وفاء ولم 
يدع ولداً سوق فيذ| الولدك؟ وقد كان أوصى إلى رجل حرء ون الوضى يقد بسجانية 
المكاتئب من تركتة إن 'ثرك غيدا يقضيهما :مخ العين : وإن لم يترك عيناً يبيع عقاره وعروضه 
فيها ؛ لأن الوصي قائم مقام المكاتب وقد كان المكاتب في حال حياته قضاء المكاتبة من 
العين ومن العروض والعقار فكذا لمن قام مقامه. وإذا قضى المكاتبة صار المكاتب حراً 
في آخر جزء من حياته وما بقي من مال المكاتب يكون ميراثا لابنهء والوصي في ذلك 
بمنزلة وصي الحر على ابنه الكبير الغائب» وبمنزلة وصي الأم والأخ والعم يملك 
الحفظ» وما كان من باب الحفظ نحو بيع العروض والمنقول. وشراء الصغير ما لا بد له 
من الطعام والكسوة والمنقول ولا يكون له عليه ولاية ولا يملك ما كان من باب الولاية 
نحو بيع العقار وبيع الدراهم والدتاتين :وما أكديهما. 

وذكر محمل رحمه الله فى كتاب القسنمة * أن وصي المكاتب إذا قاسم الأولاد 
الكبار صحت قسمته» فقد أثبت لوصي المكاتب حق القسمة مطلقاً وبذلك يدل على حق 
البيع مطلقاً؛ لأن القسمة حكم البيع حتى أن من صح بيعه صحت قسمته» فمن مشايخنا 
من قال: ليس فى المسألة اختلاف الروايتين» ولكن ما ذكر فى كتاب القسمة محمول على 
فسمة العروض والففتو قن ولك هذا لبس بصجيع دان أنه ذكر في كتاب القسمة عقيب 
جواب المسألةء وهو فى ذلك بمنزلة وصي الحر على ابنه الصغير ووصي الحر على ابنه 
الصغيرء يملك التصرف في الكل» وكذا هذا الوصي. ومنهم من قال: في المسألة 
روايتان. 


5 كتاب المكاتب 


وجه رواية كتاب القسمة أوان عمل الإيصاء ما بعد الموت». وهو في تلك الحالة 
حر لأن عند أداء بدل الكتابة حكم بحريته في أخر جزء من آخر حياته. فكان وصيه بمنزلة 
وصي الحر على ابنه الصغير من هذا الوجه. 

وعحةا ها ذكر هاغنا أن الهرية محلتة مشرط ]١/16041[‏ الأواء والأداف وحن عن 
الموت والحكم مجعو "على اللشدرعل ل كو ارا | ولا وإ نهنا شقان اليه ارو ل 
ضرورة في الإيصاءء ولا يظهر الحكم بحريته في أخر جزء من أجزاء حياته في حق 
الويصاءء فلم يكن يلزمه وصي الحر ولو ظهر حرية المكاتب في حق الأصل أداءً إلا أن 
هذا حر لا ولاية له وقد اختلفت عبارة المشايخ في ذلك». حكي عن الحاكم أبي نصر 
محمد بن مردويه رحمه الله أنه كان يقول: بأن للولاية حكم الحرية وحكم الشيء يثبت 
عقيبه والحرية تثبت في آخر جزء من أجزاء حياة المكاتب» فيكون أوان ثبوت الولاية ما 
يدها وما يحدها زمان الميوية وهات الحويت لبس انان الى لايك 

وحكي عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل البخاري رحمه الله أنه 
كان نيول أن الخرية: انها اتقبيك رقن الع مدده اغره أخر امج عافن مزاعة يات لطيلة ل 
تسع للتصرفات فلا تتسع للولاية؛ لأن الولاية ليس هي إلا ملك التصرفات» فلا تثبت في 
زمان لا يتسع للتصرف, ولهذا قلنا لو قذفه قاذف لا يحدء لأن الحرية تثبت في وقت لا 
يتسع للقذف» بخلاف فساد النكاح؛ لأن ذلك حكم شيء عجب لا تشرط له القدرة 
فالساعة اليسيرة وإن قلت تكفي . . وعبارة عامة المشايخ أن الحرية تثبت : تثبت في آخر جزء من 
أجزاء حياته, وتلك الحالة حالة انقطاع الولاية, ولد حرا ريت الو بلي ال 
انقطاع الولاية: وإذا لم تثبت الولاية للمكاتب لا تثبت تثبت لمن قام مقامه وهو الوصيء» هذا 
وجه التقريب على العبارات كلها . 

وإنما ملك الحفظ لأنه كان للمكاتب حق الحفظ في اكتسابه» فكذا لمن قام مقامه. 
وإذا ملك الحفظ ملك بيع العروض والمنقول من تركة المكاتب؛ لأن بيعهما من الحفظ 
إذا خشي عليهما التردي والتلف نأما العقار محصنة بنفسهاء وكذا الدراهم والدنانير فلم 
يكن بيعها من الحفظ فتخص ولاية» ولم يكن للمكاتب على ولده الحر ولاية فكذا 
لوصيه» وفيما تركت أم هذا الصغير لا يملك الوصي شيئاً من التصرفات لما ذكرنا أن 
الوصي قائم مقام الموصيء والموصي حال حياته كان لا يملك شيئا من التصرف في تركة 
أم هذا الصغير» العقار والعروض فيه سواءء فكذا من قام مقامه عند موته. 

وكذلك لو ترك المكاتب ولدأً ولد في مكاتبته أو ولد كوتب معه فقضى الوصي 
مكاتبته وحكم بحريته وبحرية ولده تبعاً له كان ما بقي من مال المكاتب ميراثاً لولده. 


ووصي المكاتب في ذلك بمنزلة وصي الحر على الابن الكبير الغائب على التفسير الذي 
قلنا يملك حفظ مالهء وما كان من باب الحفظ نحو بيع العروض وشراء ما لا بد للصغير 


(١؟)‏ بياض بالأصل . 


كتاب المكاتب 1 ١‏ 


منه ولا يكون له عليه ولاية ولا يمكن ما كان من باب الولاية نحو بيع العقار وما أشبهه. 
وهذا مشكل لما ذكرنا أن الوصي قائم مقام الموصيء وقد كان المكاتب يلي على ولده 
المولى في الكتابة والذي كرتي معه وينصرفا في اكتسابهما ما شاءء العقار والعروض فيه 
مزاع عت أن ملك وفية ذللف أرقناء: 

ٍ والجواب أن رك الولد المولود في كتابة المكاتب والذي كوتب مع المكاتب اعتبر 
ملكا للمكاتب حكما فلهذا عتقا بعتقه ومكاسبهما بمنزلة مكاتب المكاتب» التصرف فيما 
وفي مكاتبيهما بحكم الملك لا بملك الولاية: ألا ترى أن المكاتب لو زوج هذا الولد 
امرأة لا يجوز؟ ولو كان له عليه ولاية جاز كالحر إذا زوج ابنه الحر الصغير امرأة؛ وألا 
ترق أن المكاتت: إذا :اقفن :على هذا الولدِ بالدين صح وصرف كسبه إلى الدكن الذي أقربه؟ 
ولو كان يصرفه عليه بحق الولاية لما صح إقراره بالدين عليه كإقرار الحر على ابنه الصغير 
صح أن يصرف المكاتب على هذا الولد بحكم الملك لا بحكم الولاية» وما لو صانه لا 
ينتقل الملك إلى الوصي إنما تنتقل الولاية فإذا لم يكن للمكاتب ولاية كيف تثبت لوصيته» 
وإن كان المكاتب أدى بدل الكتابة قبل أن يموت ثم مات وباقي المسألة بحالها: كان 
ومتحال ارا دي رازه ترم جردا اليا امار ا لأن هالا داء حدق وكل 
اله وتقة و ينه لأنه لع يعقق عنقا رورياً بل .يديت يشت العتق بالأداء على الإطلاق» وإذا 
جاء الموت وهو حال عمل الإويصاء وال شل الرلايةة وهو في هذه الحالة كامل الولاية 
فك ترص كذلك أبيقاء: فقت افق فى سدق الوضى عالة العرف لاجالة الإيماة د لو 
كان المعو يخال لانضاء لما ليه الولاية لرصيه إذاالو يكو البكاني ولاية رونك 
الإيصاء. 

واستشهد محمد رحمه الله في «الكتاب» لإيضاح ذلك بمسائل منها : 

أن النصراني إذا أوصى إلى رجل مسلم وله ابن مسلم صغير فمات النصراني» 
نوسي لكر وفيا لابنه المسلم»ء وبمثله لو أسلم ثم مات فوصيه يكون وصياً اعتباراً 
لخالة الموررت:» 

وفنها العك المجحجور إذا أوصى إلى رجل وله ابن حر صغير فوهبه لا يكون وصيا 
لابنهء وسكلة لو أعتق العيد ثم .فات: كان بوصية وضييا . 

ومنها أن من أوصى إلى رجل ثم أوصى إلى هذا الموصى رجل ثم مات الموصي 
الثاني ثم مات الموصي الأول فوصي الموصي الأول يملك التصرف في تركتين» وإن لم 
يكن للموصي الأول ولاية التصرف في تركة الموصي الثاني يوم الإيصاء لما كان له ولاية 
يوم الموت». فقد اعتبر حالة الموت في فائدة المسائل فكذا فيما تقدم. 

قال محمد رحمه الله في «الزيادات»: رجل زوج ابنته البالغة برضاها من مكاتبه جاز 
لأنه لو زوجها من عبد يجوز فمن مكاتبه أولى والمعنى فيه أنه ليس بينهما قرابة محرمة 
للنكاح ولا محرمية ولا ملك ولا حق ملك فيجوزء وإن كانت البنت الصغيرة جاز عند 
أبي حنيفة رحمه الله» وعندهما لا يجوز لعدم الكفاءة» والمسألة معروفة فإن مات المولى 


١ 54‏ كتاب المكاتب 


ولم يدع مالآ سوى هذا المكاتب وتركة ابنته هذه ومولاه الذي أعتقه يريد به معتق مولى 
المكاتب لم يفسد النكاح لأن المكاتب لا يملك بسائر أسباب الملك حقا للمكاتب» 
فكذا لأن لا يملك بالإرث فلم تملك المرأة شيئاً من رقبة زوجها إنما ملكت بدل الكتابة 
حتى جعل إعتاق الوارث مجازاً عن الإبراء عن بدل الكتابة حتى كان الولاء للميت وثبت 
لها حق ملك الرقبة عند العجز وكل ذلك لا يمنع يقاء النكاح. فإن طلقها المكاتب فإن 
كان طلاقاً 00-6 كان له أن يراجعها» لأن الطلاق الرجعي لا يزيل ملك اختاح 
بالحاني ع اجات الملك عندنا وحق الملك لا ينافي استدامة ملك النكاح» وإ 
كان الطلاق بائناً فأراد أن يتزوجها ليس له ذلك» ا 00 
ألا ترى أنه لا يملك المكاتب التزوج إلا برضاهاء والطلاق البائن يزيل ملك النكاح» 
فهذا حال ابتداء النكاح. وحق الملك يمنع ابتداء النكاح . 


ولو لم يكن شيء من ذلك ولكن مات المكاتب بعد موت المولى وتركته ثلاثة آلااف 
ترعم وميرماعني المكاتب ألف درهم. وبدل الكتابة ألف درهم فإنه يدا بالمهر لأنه 
أقوى من بدل الكتابة» لأنه دين طق 5 واه حتقيقة وسكا وبدل الكتابة دين تسمية لا 
كما ولأن شرك زمه المحاتة للسولى اقم الخناقى وثترت دين الطلاق يالوماي لهذا 
جازت الكتابة بدين الصداق ولم يجز بيبدل [:ه”ب/ ]١‏ الكتابة» ويعلم أن دين الصداق 
أقوى والبداية بالأقوى أولى ثم يستوفل ندل الكتابة لآنه دين » والدين وإن ضعف فهو مقدم 
على الميراث ويحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته» ويكون ذلك الميراث من مولى 
المكاتب النصف للبنت والنصف لمعتق مولى المكاتب بحكم العصوية لأنه مال الميت 
فيقسم بين بنيه وعصبته يعني هاهنا ألف أخرى يكون ميراثا عن المكاتب لورثته كانا حكما 
بحريته في آخر جزء من أجزاء حياته» فيكون للبنت الربع بحكم الزوجية والباقي لمعتق 
مولى المكاتب بحكم العصوبة. 

وإن لم تكن البنت في نكاحه فلا شيء لها من هذه الألف وهي لمعتق مولى 
المكاتب؛ لأنها لو ورئت ورئت بحكم الولاء. ولسين للقماء من الو لحم الأ وها اعققة 
أو أعتق من أعتقن. هكذا وود الآثر عن رسول اله كو" :عاديا غذة الوفاة أربعة أشهر 
وعشراً دخل بهاء أو لم يدخل بها لأنا حكمنا بحريته في آخر جزء من أجزاء حياته فانته 
التكاح شيا ا لمكي الوا معي نه نات 

ولو لم يمت المكاتب ولكنه عجز فسد النكاح. لأنها ملكت نصف رقبة زوجها» 
بيانه : : وهو أن بالعجزر معو وفنا ويلفسخ عقد الكتابة وهو المانع من الإرث. فصار نصعه 
للبنت بحكم عقد الكتابة بحكم الميراث ونصفه للعصبة فملكت نصف رقبة زوجهاء 
فتوجب فساد النكاح ويسقط كل الصداق إن لم يكن دخل بهاء لأن الفرقة جاءت لمعنى 


4١(‏ في الحديث: «الولاء للرجال دون النساء إلا ما كاتبن أو أعتقن 1 وفي لفظ آخر: «لا ترث النساء من 
الولاء إلا ما اعتقن أو أعتق من اعتقن». أخرجه الدارمى فى الفرائض باب 07. 


كتاب المكاتب ١4‏ 


من قبلها قبل الدخول وهو تملكها شيئاً من رقبة زوجهاء ومثل هذه الفرقة توجب سقوط 
الصداق. 

فإن قيل : لا بل الفرقة جاءت من قبل الزوج لأن الفرقة إنما وقعت بحكم العجز 
والعيد معان من سي الزرع كلكا 2 هذا فاسيق لأن الع لل بوجت الفرفه الا ترئ أن 
الوك لو كاندطا وقهو 2 تقع الفرقة» ولكن عند العجز يرد في الرق» فتملك حينئذ 
ا ا 

وكذلك إن كان قد دخل بها ولم يكن معها وارث آخر سقط كل الصداق والفرقة 
الجائية من قبلها فإن الفرقة الجائية من قبلها بعد الدخول بها لا توجب سقوط شيء من 
الصداق لكن لأنها ملكت جميع رقبة زوجها والمولى لا يستوجب على عبده ديا . 

وإ كاذ مهيا رارك اخر مولي :الات يسقط نصف المهر لآن سقوط الصداق بعد 
الدخول بها باعتبار ملكها رقبة الزوج فإنما يسقط بقدر ما تملك وإذا كان معها مولى الأب 
فإنما تملك نصف الرقبة وسقط نصف المهر الذي هو في نصيبها ويبقى نصف الذي هو 
نصيب العصبة» ويقال تلوارت الاغير: إما أن تبيع نصيبك بدينهما وهو نصف المهر 
وتقضي دينها وليس للوارث الآخر أن يحتج عليها ويقول: بأنك ملكت نصفاً فارغاً وأنا 
ملكت نصفاً مشغولاً فلا مساواة بيننا ننننا ول" منعادلة 4 لأن«من حقنيا أن تقول بانى ملكت 
النصف مشغولاً كالوارث الآخر إلا أنه حال الشغل حكم بتمام ملكي وبهذا لا يتبين أن 
المعادلة والمساواة لم تكن وقت الدخول في ملكهما. . . ري الأ «"القبينة: السعادلة 
وللمساواة وقت الدخول في الملك لأن الفرقة وقعت بعد الدخول حال حياة الزوج فلم 
تصر فتوفي عنها زوجها . 

وكذلك الجواب فيما إذا كان في يدي المكاتب أقل من بدل الكتابة» فهذا والأول 
سواء في حق تحقيق عجزه فتكون رقبته مع ما في يده بينهما وبين مولى الأب نصفين» وإن 
لي وار 0 
نهار المكاترة توك بالحق وتيعه العرا و7 

ولو لم يعجز المكاتب لكنه مات وترك ألف درهم فإن كان لم يدخل بها يصرف إنما 
يزول إلى بدل الكتابة سواء معها وارث آخر أو لاء وكذلك إن كان قد دخل بها وليس 
معنا رارك لخر وق كان كذ لأ دين لمن اقوى.والبدابة بالاقوى أولى» إلا ان 
الفصل الأول والثاني بدأ بالأدنل 0 بدل الكتابة لأنا لو يدانا بالأقوى وهو المهرء بطل 
كله بعد ذلك لأنه لم يظهر موته عاجزاًء وقوةة ساس ا مومعب دلا كل الغهر االيرة تن 
الرق في آخر جزء من أجزاء حياته. ويجزأ فيه الإرث» فتملك البنت زوجها في الفصل 
الثاني » وكذلك في الفصل الأول على اجر لافقا رون بوغلى الاععات الخ ديرت قينا 
من زوجها فيفسد النكاح ويسقط كل المهرء أما في الفصل الأول فإن الفرقة من قبلها قبل 


. بياض بالأصل‎ )١( 


/ا١‏ كتاب المكاتب 


الدخول بها وفي الفصل الثاني يملكها جميع رقبة زوجها فثبت أن في البداية بالمهر 
إبطال كله فبدأنا ببدل الكتابة للموت حراً فيتقدر المهر ويتأكد ويستوفيل إن ظهر للمكاتب 
مال آخرء أما في الفصل الثالث لو بدأنا بالأقوى وهو المهر لا يبطل كله بعد ذلك لأنها 
لا تلك إلا لفيترقية زويجها :وستوط الصدان بعد الدشول» :ترجب كملكا زليه اللزوت 
فإذا لم تملك إلا النصف لا يسقط إلا نصف المهرء ولحاي وري الال كام مدا 
بالدهر وظهى الماك غاخكرا وضان وقيع ينهم وين عولى أنه تصني + كيه كدلة 
بسغطها في هذا الضفو صن دين الصداف وهو تصني م ال ل ين 
الوارث الآخر فتأخذ هي نصف الألف فيزانا هع لدي والنصف الآخر نصيب مولى الأب 
إلا أنه مشغول بدينها لأن لها في نصيب مولى الأب نصف المهر خمسمائة والدين مقدم 
على الميراث فتأخذ النصف الآخر بمهرهاء فيصير كل الآلف لهاء ونصف رقبة المكاتب 
لها والنصف لمولى الأب . 

وإن كان المكاتب مات وترك أقل من ألف درهم وقد دخل بها أو لم يدخل بها 
ومعها وارث آخر مولى الأب أو لم يكنء فهاهنا سواء بدأنا ببدل الكتابة» أو بالمهر يظهر 
قواقة عيداً فاصرا فين ذلك إن لم يدخل بها يسقط كل الصداق سواء كان معها مولى 
الأب أو لم يكن لما مرء وما ترك فهو بينهما وبين مولى الأب نصفان ميراثاً عن الميت 
لأنه كسب عبده وإن كان قد دخل بها فإن لم يكن معها وارث آخر يسقط كل الصداق 
أيضا لما قلناء ويكون جميع ما ترك بالميراث لهاء وإن كان معها وارث آخر يسقط نصف 
الصداق وتعقد بثلاث لما مر قبل هذا . 

ولو كان المكاتب ترك ألفاً وزيادة ما بينها وبين ألفي درهمء فإن لم يدخل بها أو 
دخل بها ولكن ليس معها وارث آخر يبدأ ببدل الكتابةع ويحكم بحريته في آخر جزء من 
أجزاء حياته لما مر ويأخذ ما بقي بصداقها وتعتد بثلاث حيض لما مرء وإن كان قد دخل 
بها ومعها وارث يبدأ بصداقها لما مرء ثم ليس فيما بقي وفاء ببدل الكتابة» فيظهر أنه 
مات عبداً عاجزاً. فكان ما بقي بينها وبين مولى الأب نصفين ميراثاً عن الأب لأنه 
كسب عبده. 

ولو كان المكاتب ترك ألفي درهم يبدأ بدين الصداق فتأخذ هي الصداق أولاً ثم 
يصرف الباقي إلى بدل الكتابة لآن به وفاء ببدل الكتابة ويحكم بحريته في آخر جزء من 
أجزاء حياته ويكون ذلك بينهما وبين ]١/155[‏ مولى أبيها نصفين ميراثاً عن الأم فعليها 
عدة الأب الولاء الوفاة» لأن النكاح بينهما قد انتهى بالموت حين حكمنا بحريته في آخر 

جزء من أجزاء حياته فصارت متوفل عنها زوجها . 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير؟ أم ولد كاتبها مولاها صحت الكتابة 
لأن الكتابة في حقها مفيدة لأنها بالكتابة تستفيد العتق في الحال. فنا لااشعيلا ةو لا تستميل 
العتق في الحال إنما استفادت عتقاً مؤجلاً إلى ما بعد الموت فإن مات مولاها عتقت 
بالاستيلاد؛ لأنها أم ولد مات عنها مولاهاء وبطلت الكتابة لأنها عقلت وسيلة إلى الحرية 


كتاب المكاتب ١‏ 


وقد حصلت الحرية بسبب آخر فتسقط الوسيلة فيسقط بدل الكتابة وفيه نوع إشكال فينبغي 
أن لا يسقط لأن هذا المعقود عليه عقد كتابة وصل إليهاء ولهذا عتق أولادها معها وسلم 
لها أكسابها ل ا 
والجواب أن الكتابة عقد معاوضة من وجهء وتعليق ع: عتق بالأداء من وجهء فاعتيار معنى 
ل ا ا ل ا ا الي 

فعنى التفلق بالشترظط ل متم وجد العتق قبل الأداءء إلا أن الفعلق بالشوط 
متى وجد قبل الشرط ينفسخ التعليق» والعمل بالاعتبارين جميعاً في حقهما متعذر فاعتبر 
نابه المعاوضة في حق أم الولد حتى لا يبطل حقها في أولادها وأكسابها وأمرها من جهة 
المولى ونسبة التعليق في حق المولى» فقسمنا الكتابة بالإعتاق في حق المولى لأن الفسخ 
جاء من جهته ليكون عملا بالشبهين بقدر الإمكان. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير» في مكاتب أدى إلى مولاه من الصدقات 
التي أخذها من الناس ثم عجز وصار ذلك للمولى فهو طيب للمولى» واختلفت عبارة 
المشايخ رحمهم الله في تخريج المسألة» بعضهم قالوا لأنه تبدل الملك فإن الصدقة كانت 
ملكاً للمكاتب يدا وتصرفاً ولم يكن ملك المولى ظاهراً فيه؛ وبالأداء صارت للمولى فيه 
فل الملل ورد له المتاك يطل دل العية تقيان كين أخر: 

والأصل في ذلك ما روي أن بريرة كانت تهدي إلى الرسول وله وهي مكاتبة ما كان 
يتصدق به عليهاء وكان رسول الله يَكِةِ يقبل هديتها ويأكل وكان يقول «هي لها صدقة ولنا 
و فقد جعل تبدل الملك بمنزلة تبدل العين فعلى قول هذا التعليل إذا أباح 
الفقير. ...7 غير ما أخذ من مال الزكاة من الطعام لا يحل له لأن الملك لم يتبدل حتى 
يجعل ذلك بمنزلة تبدل العين . 

وبعضهم قالوا : لأن الصدقة حين وقعت لا.. 00 فصارت لله تعالى 
رسيي شاو داوعا 0 
من الله تعالى قضاء لحقه بالرزق الموعود. وإذا صارت ملكاً للفقير من الله تعالى يرزقه 
تجدد للفقير سبب ملك بعد ما صارت صدقة. وصارت لله تعالى فأخص ذلك تبدل العين 
كه 

فعلى فرد هذا التعليل: الفقر إذا أباح للمعين عين ما أخذ من مال الزكاة من الطعام 
يحل؛ لأنه تبدل العين حكماً» وإليه مال الشيخ الإمام الأجل شيخ الإسلام المعروف 
مشوافر :اه :رمه أله هذا إذا عد المكاتت يدها أدى هنا أحد من الصدقفات إلى 
المولى 

وأما إذا عجز والصدقات قائمة في يد المكاتب لم يردها إلى المولى هل يحل 


6 أخرجه البخاري فى الهبة حديث 2151/8 ومسلم في الزكاة حديث اي 


اا كتاب المكاتب 


للمولى؟ لم يذكر هذا الفصل هاهناء وذكر في «الأصل»: أنه يحل» بعض مشايخنا قالوا : 
هذا الجواب لا يشكل على قول محمد رحمه الله لأن عنده تبدل الملك فإنها كانت ملكا 
للمكاتت والان صار لمولاه» ولهذا قال المكاتب إذا أجر أمته ظهيراً ثم عجز يطلب 
الإجارة. لأنه تبدل الملك فصار كأن المؤاجر ناك :وضان العقق المستاأخر للورثة» فتبطل 
الإجارة» فإذا تبدل الملك عنده يحل له الصدقة؛ أما مشكل على قول أبي يوسف فإن 
عنده لم يتبدل الملك بالعجزء ولكن كسب المكاتب كان مشتملاً على قول المولى وحق 
المكاتب» فحق المولى يتقرر بالعجز. وحق المكاتب يتقرر بالعتق» فإذا عجز بقدر ما كان 
للمولى لا أنه تحول من المكاتب إليه . 

ولهذا قال إذا أجر أمته ظهيراً ثم عجز لا تبطل الإجارة وإذا لم يتبدل الملك عنده 

يجب أن لآ يجن له الصدقة لكونه ينا . 

والجواب أنه لا خبث في نفس الصدقة لتحرم عليه» وإنما لم يحل للغني وإنها شيء 
أخذ الزكاة لأن فيه نوع استدلال به لآن بأخذ الصدقة تسقط الذنوب عن المتصدق فيصير 
المتصدق عليه كالآلة للمتصدق في تطهيره عن الذنوب». فحرم على الهاشمي لطريق 
التعظيم » وأما الغني فليس له أن يذل نفسه إلا عند الحاجة والضرورة» ولا حاجة فحرم 
على الغني والهاشمي لهذاء وهذا المعنى معدوم هاهنا فيحل» ولهذا قلنا إن ابن السبيل 
إذا تصدق عليه ثم وصل إلى ماله وأهله والصدقة قائمة لا بأس بأن يتناول من تلك 
الصدقة؛ وكذلك الفقير إذا تصدق عليه ثم استغنى والصدقة قائمة لا بأس بأن يتناول من 
الصدقة لانعدام المعنى الذي ذكرنا . 

وبعضهم قالوا المولى يخلف المكاتب في أكسابه خلافة الوارث للمورث في 
أملاكه, والفقير إذا مات والصدقة قائمة فورثها له غني حل له أكل ذلك». وإنما لم يملكها 
بسبب جديد فكذا هاهنا. والوجه ما ذكرنا أن الصدفة ضصارت للفقير بغذما ضازت لله 
تعالى بجهة الرزق فيخلى للفقير سبب الملك على مامر وترك ذلك بمنزلة تبدل العتق فيحل 
«التارك بلي فتيرا أواعنا وبحل لخيره الغتاوله ليث للققير تيه متك سبي نيه نان 
اشتراها أو وهب له أو لم يثبت له بأن ورثه أو أباح له هذا الفقير» تم الكتاب والله أعلم . 


كتاب الولاء 


هذا الكتاب يشتمل على خمسة فصول : 

١‏ - في ولاء العتاقة. 

" - في ولاء المولاة. 

- في الإقرار بالولاء. 

4 - في دعوى الولاء والخصومة واليمين فيه. 
في المتفرقات . 
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١1/1 


وإنه يسمى ولاء النعمة وإنما سمي هذا الاسم اقتداءً بكتاب الله تعالى» قال الله 
تعالى : #وَإِدْ تَولُ لِلَرِفَ نعم ند عه وَأَنَمَتٌ َلََهُِ [الأحزاب: 07] قوله أنعم الله عليه أي 
بالإسلام» وقوله أنعمت عليه بالعتق»: نزلت الآية في زيد بن حارثة مولى رسول الله وك 
وتكلموا فى سبب هذا الولاء» بعض المشايخ رحمهم الله قالوا: سببه الإعتاق واستدلوا 
بقوله عليه السلام: (إنما الولاء لمن أعتق»”'' وأكثرهم على أن سببه العتق على الملك 
وعر لصح ١!‏ ار ادر ررك او واستى حر سي الوااك 0ر 1 : كل من حصل له 
العتق من جهة إنسان يثبت ولاء العتق منه سواء شر ط الولاء أو لم يشترط أو برىء عنه؛ 
وسواء كان الإعتاق دل أو مفو يدل رمام كفي" النكن بالا فاق [866 11 اد 
بالقرابة أو بالكتابة عند الأداء أو بالتدبير أو بالاستيلاد بعد الموت» وسواء كان العتق 
حاصلاً ابتداءً بجهة واجب ككفارة اليمين وما أشبهها لأن ظاهر قوله عليه السلام: «الولاء 
لمن أعتق» يتناول مطلق الإعتاق» وسواء كان المعتق رجلا أو امرأة. لأن ظاهر قوله عليه 
السلام : (الولاء لمن أعقق» عام لأنه ذكر بكلمة «من» ويتعلق هذا الولاء أحكام من 
جملتها الإرث فنقول : 

مولى العتاق من جملة الورثئة عرف ذلك بالآثار والمعنى يدل عليه» ووجه ذلك أن 
المعتق بالإعتاق يحيي المعتق حكما لآن الرفيق الك تجكما الاترق أنه لبس باصضل 
الأحكام كثيرة دل نا لاحاء تكو الققيا د والننياةة ووسوى الععة واعبافيا بولا 
ترى أن الإمام في الكافر المقهور بالخيار إن شاء قتله وإن شاء استرقه. ولما كان الرقيق 
هالا حكي] كان الأعفاق إحباة لها كما ٠‏ فكان المعتق بمنزلة الأم له حكماً فترث منه 


كه يرث الأب الحقيقي ولأجل هذا المعنى سوينا في ولاء العتاقة بين الرجل والمرأة دن 
معنى الإحياء -- 0 وإنه ار 0 ل ا ادا 
ابئة بوزابنا مات المعتق:فالميزاف لابين المولى ولا 0 للابنة شيء. والأصل فيه قوله 


»٠١ 5 والشروط باب‎ 7١ روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الصلاة باب‎ )١( 
ل ا وال للدينة رافن انارو لقو تق بانندة يلاتو بوالطلذقنياب 4175 والكناراك يباب‎ 
والمكاتب باب 5» والبيوع باب 2717 الا ومسلم في العتق‎ 25١ والتكاح باب 18» والزكاة باب‎ 8 
23١77 وا بو داود في العتاق باب 25 والترمذي حديث‎ ١ لحنييك ون لمان معني اللي و كه‎ 
ا5ء وار ل ا ل‎ 7١ 259 والنسائي في الزكاة باب 49» والطلاق باب‎ 
باب ع وأحيداتى سيد ا ار ا ل ل 04 6ف الم تامل‎ 


ا١ا/ه‎ 


5 كتاب الولاء 


عليه السلام: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث»"''. 


وعرهة كال امحاكا رحنهم اله إذا مات مولى العتاقة وترك ابنين ثم مات أحد 
الاشن ورك ابن ثم مات المعتق فميراثه لابن المعتق لا لابن ابن المعتق» وقال أبو حنيفة 
ومحمد رحمهما الله: إذا مات مولى العتاقة وترك ابن فأنأ ثم مات المعتق ميراثه لابن 
مولى العتاقة» لأنه أقرب العصبات إلى المعتق. والحاصل أن الولاء نفسه لا يورث 4 
هو للمعتق على حالهء ألا ترى أن المعتق هو الذي ينسب بالولاء إلى المعتق دو 
وف ل ل ل فنة : لي 6 

فرع في الأصل على ما إذا مات المعتق عن ابنين» فقال: لو مات الابنان 
ولأحدهما ابن وللآخر ابنان ثم مات المعتق فميراث المعتق بينهم؛ لآن الولاء لم يصر 
يراثا :+ بين ابن المعتق بل هو باق في المعتق على حاله» ثم يخلفه فيه أقرب عصبة على ما 
ذكرناء وهؤلاء في القرب إليه على السواء . 

وقد طول محمد رحمه الله هذا الكلام في «الأصل» وحاصله أن وارث المعتق من 
هو أقرت الناش عضبة لحولى الكاقة»فينظر عند .موت المعفق أن مولن العتاقة لوا كان هيا 
فى هذه الحالة ومات من يومه من عصابته؟ ومن هو أقرب الناس إليه عصبة؟ فيرث ذلك 
0 

يشبت للمعتق ولاء معتقه؛ يثبت له ولاء معتق معتقه حتى إن من أعتق عبداًء ثم 

0 المع اح بين امات عطاك بارع ااانه بن ا ااابلليطق العباد 
زكدلك لهاك مسق السديزد 2 انا سن يي "9" قعيرائق الأمة لارى مكف العيل» 3 
ولاء الأمة قد ثبت لمعتق العبدء فيكون لأقرب اي ع ل د 


والمرأة فى ذلك كالرجل» بزند كيه أنه كجنا قنرت: تلو التو لام مريقيا رعيكة لماو لدم 
معتق من الولاء معتقها. ٠‏ قال عليه السلام: اليس للنساء ف الى لكرن اها اعطق أن عقت 
من أعتقن»7" ولو أن امرأة اشئرت أباها حتى أعتق تق عليها ثم مات الأب عن هذه الابنة 
الفح لو له احور لواو لادان ليما حك الترين الات لمر راك الوم رار 
ل 0 بيات باص رت 
الابنة المشترية كان الهيراث للمخكرية لانها معتقة بعتق هذا المعتق» ويرث ابن المعتق من 
ولد المعكق اماو ساي واب ا يت وإذا مات المعتق 
عن صاحب فرض وعن معتق أو عن عصبة المعتق» فإنه يعطئ لصاحب الفرض أولاً 
فرضه ويكون الباقي للمعتق أو عصبته والله أعلم. . 


00 “سرجه لبوق اف البسقع الفري عام ومين نراقو النعدت: قاف والييكين 
في مجمع الزوائد 4/ ١‏ والحاكم في المستدرك 841/4. ْ ْ 

(0) بياض بالأصل . 

(؟) أخرجه الدارمي في الفرائض حديث 147. 


كتاب الولاء فد 
ال 0ك 
نوع آخر 
من هذا الفصل 

قال النبي كَكِ: «ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن و أعتق من أعتقن أو كاتبن أو 
كاتب من كاتبن أو جررن ولاء معتقهن أو معتقن معتقهن") وتهذا كله أخذ علماؤنا رحمهم 
الله تعالى . 

وصورة جر ولاء المعتق: امرأة 2 شترت عبداً فتزوج العبد بمعتقة قوم ا ارا 
وحدث لهما أولاد فولاء الولد يكون لمولي الأم؛ 4 أنه تعدو زان لحاقت الام لكرن 
الأب عبداً فشدته من جانب الأم. فلو أن هذه المرأة أعتقت هذا العبد جر العبد ولاء 
الولد إليل نفسه» وجرّت هى ذلك إلى نفسها وهذا لأن الأصل في ولاء الولك ]لات لأن 


الولاء لحمة كلحمة النسبء وإنما ثبت الولاء للولد في هذه الصورة من موالي الأم 
لعجزنا عن إثباته من الأب لكونه عبداًء فإذا أعتق الأب ارتفع العجز فيجب إثباته من 
الأبء كما في حقيقة النسب إذا أكذت الملاعن نفسة : 

وصورة جر ولاء معتق المعتق: رن ا" شترئ عبداً وأعتقه ثم إن هذا العبد المعتق 
اشترئ عبداً ثأنء العبد الثاني تزوج بمعتقه قوم بإذن مولاه وحدث له منها أولاد. فإن 
ولاء ولده. ثم جر المعتق الأول ذلك إلى نفسه ثم جرت المرأة ذلك إلى نفسها فلأن يجر 
ولاء الولد بللا خلاف . 

وأما الجد فهل يجر ولاء حافده ففي ظاهر رواية أصحابنا رحمهم الله تعالى لا يجر 
بواء كان الات كنا أ هنا وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله : : أنه يجر وصورة 
ذلك : عبد تزوج معتقة قوم وحدث له منها أولاد ولهذا العبد أب حي فأعتق الأب بعد 
ذلك وبقي العبد عبداً على حاله ثم مات العبد وهو أب هذا الولد ثم مات الولد ولم يترك 
وارثاً يجر ميرائه» كان ميرائه لموالي الأم ولو حتى كان عقله على موالي الأم عند علمائنا 
رحمهم الله» ولم يجر الجد ولاء حافده إلى مواليه؛ وإثما كان كذلك لأن تعذر إثبات 
الولاء من الجد لما ذكرنا أن الولاء ألحق بالنسب شرعاء والنسب إنما يأ يغبت من الجد إذا 
ل ل كين الزاني لا يثبت من الجد؟ 
وهاها لآ قخبولاء الرلدسه الآت لكرةه غير قلا شخ من الجل: 

ثم الأب إذا أعتق إنما يجر ولاء الولد إلى نفسه إذا لم يجر على الولد عتق مقصود 
أما إذا جرى عليه عتق مقصود ولاء. ولهلة المنالة خيور كثيرة منها الي سه 
فحدث له منها ولد فأعتق تق الولد كان ]]١/1807[‏ ولاؤه لموالي الأم فإن أعتق الأب بعد 
ذلك فالأب لا يجر ولاء الولد إلى نفسه بل يكون الأم على حاله . 

ل 1 مول التنة أفدق الامة والرلفة 

ثم إن مولى العبدء أعتق العبد. ففيها الا 0 97000 

2122 والولد”'' ولم يكن بها حبل ظاهر ولكن جاءت بالولد لأقل من ستة 


. كذا العبارة في الأصل‎ )١( 


١48‏ كتاب الو لاء 


أشهر حين أعتق ق المولى» وهذا لآن الجنين بإععاقة بضير معتقا مقصوداأ لأنه فى حكم 
العتق كشخص على حدة فهو والمنفصل سواء. وإذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهرء 
فقد تيقنا بوجوده في البطن وقت الإعتاق» فهذا وما لوكان الحبل ظاهراً سواءء وهذا لأنه 
متى عرف على الواق علق وقصوره فق عبار الولد أصلاً في الولاء وبعدما صار أصلا 

في الولاء لا يمكنها أن تجعله تابعاً لغيره في الولاء إلا بعد أن يفسخ ما نبدله من الولاء 
لل وصور ا وتبعاً في الولاء والفسخ متعذر لأن فسخه يفسخ سعيه وهو العتاق؛ 
وفسخ العتاق متعذر. لما تعذر فسخ ما ثبت له من الولاء تعذر جعله تابعاً لابنه في 
الولااء: 


وهذا بخلاف ما لو لم يجر على الولد عتق مقصود حيث عتق الأبء. فإنه يجر ولاء 
ل لآن هناك 
لم بثبت للولد ولاء نفسه بل كان تابعاً في الولاء للأم فاحتجنا إلى نقل ذلك الولاء إلى 
الأبء وبعد ما ثقل.ذلك الولاء إلى الأب يكون تابعاً في الولاء لفيا أما إذا ثيث له ولاء 
نفسنة مقتضيووا لز يحكق إثياتم ليه ه إلا بعد فسخ ما ثبت لهء وفسخ ما ثبت له متعذر. 
فلهذا افترقا. 


فرع على ما إذا تزوج العبد بأمة الخير فقال إذا طلقها زوجها أو مات عنها ثم إن 
مولاها أعتقها ثم جاءت بولد مستبين ولم تقر هي بانقضاء العدة بل ادعت الحبل: ان 
مولئ ‏ العيك ادق العبد فالولد مولى مولى الأم أن هذا الولد شان عدم بإعتاق الأم 
مقصوداً لأن وجوده في البطن وقت إعتاق الأم ثابت من حيث الحكم. لأن إعتاق الأم 
إتحاد وجد بعد الموت وبعد الطلاق الثانى وقد حكمنا بوجود هذا الولد قبل الموت وقبل 
الطلاق الثاني حتى حكمنا. .”2 من نسبة هذا الولد؛ وهذا لأن الحبل ليس بقائم في 
العبد عن موت أو طلاق ثان فيحال بالعلوق إلى أبعد الأوقات» لنمكتنا إثبات :السب" 
وذلك ما قبل الموت والطلاق فهو معنى قولنا إن وجود هذا الولد في البطن وقت إعتاق 
الأم تامتدنة حيتت الحكم. ٠‏ بخلاف ما إذا أعتق الأم حال قيام النكاح ثم جاءت بالولد 
لبحة أشهر تضاعدا وباقي لجنا لذ بحالهاء فإن هناك نجعل الولد مولى لموالي الأب. وإن 
كان من الجائز أن يكون هذا الولد مو جود قبل الإعتاق» دن هناك لم يوجد دليل يدل 
على وجوده قبل الإعتاق» فلم يصر معتقاً بإعتاق نفسه مقصودا ا هاهنا بخلافه . 


وكذلك إن كانت معتدة عن طلاق رجعىي» وقد جاءت بالولد إلى سنتين وباقي 
المسالة بحالها كان الولد مولى لمولى الأم. آنا حكمنا بوجود هذا الولد قبل الطلاق» 
لأنا لو لم نجعل كذلك لا يمكننا إلبات السعب إلا بعك اثيات المراجعة. ولا يمكن إثبات 
المراجعة بالشك. فحكمنا بوجوده قبل الطلاق ليمكننا إثبات النسب من غير أن تثبت 


المراجعة بالشك؛ حتى لو جاءت بالولد في هذه الصورة لأكثر من سنتين كان الولد مولى 


(0 تيان ببالااضل: 


كتاب الو لاء 1/4 


شي و ير يي يجت 


لموالي الأب. وتغبت المراجعة لأنا تيقنا أن العلوق به حصل قبل الطلاق» وهذا الذي 
ذكرنا إذا ال فقن العراه بانقضاء العدة. 

وإن أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بالولد لأقل وديف امتمرريية الأقراد بانقضاء 
العدة ولتمام سنتين منذ يوم طلق؛ فإن ولاء الولد لموالي الأم» لأن الإقرار بانقضاء العدة 
لم يصح لأنها أقرت به وهي حامل فصار وجود هذا الإقرار والعدم بمنزلة . 

وإن جاءت به لأكثر من سنتين منذ يوم طلق كان ولاء الولد لموالي الأم لأنا لم 
نتيقن بوجوده في البطن يوم أعتقت» ولم يصر مقصوداً بالإعتاق مع الشك . 

ولو أن عبداً تزوج بأمة رجل : لم إن مولى الأمة أعتق الأمة ثم ولدت بولد فإن ولاء 
الولد لموالي الأم» فإن أ عن د انر أله نر اجو هله 0 لموالى الأ 00 
هذه الأمة للؤالذ» :وما'قيت للولك يعبت المواليف «وموالي :الولد عوالي :الأم :ذفان اهدق 
الأب يعد ذلك جر ولاء كلهم حتى يكونوا موالي لموالي الأب لأنه جر ولاء الولد فيجر 
فا.يكبت للولد. بطريق التتغية» لآنه بناءعلية: 

نوع آخر 

إذا نانف الرجل وترك هالا ولا وارة:لةء ؛ فادعى رجل أنه وارثه بالولاء وشهد 
شاهدان أن الميت كان مولاه ووارئه. القاضي لا يقضي بشهادتهما حتى يفسر المولىٍ لأن 
المولى اسم مشترك قد يجيء بمعنى الناصر قال الله تعالى : ون الْكَفرِنَ لا مول ل »# 
مر ع او لبو ور و نى ابن العم قال الله تعالى : #وَإِقْ حْفْتَ 
لْموَيلَ من وروى 4 [مريم: د]» وقد يكون بالعتق» وقد يكون بالموالاة» فلا يئبت عند 
القاضي كون المدعي وارثا . 

وكذلك إذا شهد أن هذا مولاه مولي عتاقه. لأن اسم مولى العتاقة كما يتناول 
الأعلى يتناول الأسفلء» والأسفل لا يرث من الأعلى إلا على مذهب الحسن بن زياد 
رحمه الله» وبعد الشاهدان اعتقدا مذهب الجر وشهدا لوارثه بناء على ذلك» فلا يثبت 
عند القاضي كونه معتقاً ووارئاه بهذه الشهادة وإن شهدا أن هذا الحي أعتق الي 
بملكة و ألدنوارت لاليغلمون لنروارلا قر تكيل التوانتهها. وقضي بالميراث للمدعي 
نوها نسير اهنا يغبت كون المدعي معتقاً ووارثاً: فقد شرط لقبول الشهادة أن يقولوا : 
5500000 وإنه شرط لازم لأن الإعتاق بدون الملك لا حكم له أصلاً ؛ وشرط 
أن بيقولوا وهو وارئه وإنه شرط لازمء امبر سار عر حور بوسر يي 
التسمة ب '''. وشهادتهم أنه أعتقه لا يغبت يثبت عند القاضي كونه وارثاً . 

تكن كية ان العيت كا ف ١‏ لمن المدص «الطلاك لدعي الله دنه لو 
نت إقران الفيكا بالرق للمدعق عبد القاضى وثبت إعتاق المدعى إياه عنده معاينة كان 
يتف له بمزراك النيعم كذ إذا تيه ذلك بال 1 


)١(‏ بياض بالأصل. 


وما كتاب الو لاء 


ولو شهدا أن أب المدعي هذا أعتق أب الميت هذا وهو يملكه ثم مات المعتق 
وترك ابنه هذاء وهو الجدعي ثم بيات المتعتق» وترك ابنه هذا الميتء وقد ولد من امرأة 

حرة قضى بالميراث للمدعي. لأن التق لل كان هنا ميوات قار فإذا كان ميتا 
كان ميراثه لأقرب العصبات إلى المعتق وهو ابنه المدعي هذا ويشترط في «الكتاب» أن 
يكون ابن المعتق من امرأة حرة لأنه لو كان من أمةء ال د 
مبواثا لموالي الآمة )على هافن قبل هتاء بيكترظ أن بركون هن اعراء حرة اللكوة فاته 
لموالي [551"'ب// ]١‏ الأب ولو شهدا بهذا ولكن ولك لم يدرك أب هنذا المدعي المعتق 
ولكن قد علمنا ذلك فالقاضي لا يقبل هذه الشفاذة لأنهما شهدا على الولاء بالسامع ؟ 
والشهادة على الولاء بالسامع لا تقبل عند أبي حنيفة رحمه الله ومحمد رحمه الله خلافاً 
لأبي يوسف رحمه الله ولو مات رجل فادعا رجل ميراثه فأقام شاهدين شهدا أنه أعتق عتق أم 
هذا الميث وأنها ولدته بعد ذلك بمدة من عبد فلان» وأ اناه ماخبعيدا وفناكقت أفةع 
ومات هو ولا يعلم له وارث سوى معتق أمه هذا المدعي قبل القاضي شهادتهما وقضى 
له بالهيراث: فإن جاء مولى الأب وأقام البينة أنه أعفق الأن قبل أن يمرت هذا الولذ 
وهو يملكه. وأنه وارئه لا يعلم له وارث غيره قضى القاضي بالميراث لمولى الأب لأن 
فولئ: الات اتيك عض الولاء ]ليه بإعتاق الأب بعد إعتاق الأم وكنية باللالعامي أخطأ ف 
القضاء بالميراث لوالي الأم. 


ولو مات رجل واختصم رجلان في ميراثه. وأقام كل واحد بينة أنه أعتق الميت» 
وهو يملكه وأنه وارئه لا وارث له غيره ولم توقت البينتان وقتاً قضى بالميراث بينهما 
لأنهما استويا في الدعوى والحجة ولم يتيقن القفاضي يبكذب احلا الستون لجواز أن كل 
واحد من الفريقين عاين سببأ مطلق به أو الشهادة وهو التصرف في العبد وإعتاق العبد بعد 
ذلك. والمشهود د بهما يحتمل الاشتراك فيقضئ بينهما نصفان كما في الأملاك هذا إذا لم 
توفت البينتان فإن وقتا وقت إحداهما يسبق قضى لأسبقهما وقتاً اعتباراً للكايت البينة 
بالثابت عياناً» ولوكان جاء أحد المدعيين أولاً وأقام البيئة أنه أعتق الميت وهو يملكه 
وفضى القاضي ببينة ثم جاء المدعي الآخر وأقام البيئة أنه عدم المت فالقاضي لا يقضي 
للثاني ولو جاءا معاً وادعيا وأقاما البينة على دعواهما قضى بالولاء بينهماء والفرق أنه إذا 
قضى بالعتق من أحدهما وبالولاء له» فلا ينفذ قضاؤه ظاهراً فلو قضى للثاني بعد ذلك 
يحتاج إلى فسخ العتق عن الأول في النصف. والعتق النافذ لا يحتمل الفسخ»ء وأما إذا 
جاء! معأ لا يحتاج إلى فسخ العتق في شيء لأنه لم يقض بالعتق بعد» وإنما يحتاج إلى 
الفضاء الغكر وار لام متييما ونه متصوو يان كو العند نميا عقاف 

وإذا دغل وحل :أن آباه كان أعنن هذا الميث زعو يملكةهدوانة لا بوازتف: مول 
لهذا الميت غيره وجاء بابني أخيه شهدا لا تقبل شهادتهما على ذلكء» لأنهما يستفيدان 
بجديهماء لما بينا أن الولاء للمعتق على حاله وللرق له بطريق العصوبة على أن يخلفه فيه 
أقرب عصبة وشهادة النافلة للجد لا تقبلء وكذلك شهادة بني المعتق لا تقبل لأنهما 


كتاب الولاء ١م١‏ 


متيداك لأسيما .روكذلا هاده زوحة المعكن لأ "تفيل لانها تنديك الزوجيها. وإذا"فات 
الرجل عن بنين وبنات فادعى رجل أن أباه أعتق هذا الميت وهو يملكهء وشهد ابنا الميت 
بذلك وادعى رجل آخر أن أباه أعتقه وهو يملك وأقرت ابنته بذلك فإنه يقضى بالولاء 
لصاحب الشهادة لأن في جانبه البيئة وإنها حجة في حق الناس كافة وفي جانب الآخر 
إقرار الفرد والإقرار حجة في حق المقر دوك غيره» وإن شهد للآخر ابن آخر للميت وابنان 
له قضى بالولاء بينهما نصفان لأن في جانب كل واحد منهما البينة . [ 


ولو ادعى رجل من الموالي على رجل من العرب أنه مولى هذا العربي وأن أب هذا 
العربي أعتق أباه وجاء المدعي بأخويه لأبيه يشهدان بذلك والعربي ينكر» فإن شهادة 
الامين: له تجوة لأ هجا يشهدان لأبيهما ولأنفسهما لأن لهما في هلع الحواذة الطتعه انه 
متى ثبت ولاء أبيهم من العربي يثبت ولاؤهم من العربي أيضاًء وفي إثباتهم إلى العرب 
شرف لهم. ؛ فصارا شاهدين لأبيهما ولأنفسهما من هذا الوخة وإن شييد عذلك أحثيان 
قبلت شهادتهماء لأنها شهادة أجنبي قامت على أجنبي» وللمشهود له في إثبات ما ادعاه 
فائدة لأن في الإثبات إلى العرب شرف بهم ولو. كان العريئ يدعي الولاء في هذه 
الصورة والابن ينكر قبلت شهادة ويف الاق كار الذن كان الأب لو كان سام لى 
كان الآخر حياً وأنكر تقبل شهادة ابنيه بذلك؛ لأنهما يشهدان على أبيهما بالولاء للعربي 
ولا تهمة في هذه الشهادة فتقبل . 

وإذا مات رجل فأخذ رجل ماله وادعا أنه وارئه لا وارث له غيره» وأن لا آخذ 
المال من يده» ولا أضعه في بيت المال» وهذا لأن اليد للمدعي من حيث الظاهر إذا لم 
لفازغة احم هين بها اعديهد الاعوو 7" إلى تقض ززالين ا تنقفين الا بسجة الا ترق 
لو كان الإمام أخذه أولاً ووضعه في بيت المال» ثم جاء غداً وادعى أنه وارثه لا يقضي 
له بالمال إلا بالبينة» لأن اليد لبيت المال من حيث الظاهرء وهذا المدعى يريد نقض يد 
يت الجال» قلا ينض إلأ بحجة كذ هاهنا . ظ 1 


فإن جاء رجل آخر وادعى أنه أعتق تق الميت وهو يملكه وأنه لا وارث له غيره. وأقام 

على ذلك بيئة وأقام الذي في يديه بينة لمثل ذلك قضى بالمال بينهما نصفان» وكان ينبغي 
أن يقضي بالمال بينهما لآن اهما طاء ميتة فن المتال:والاخر مناعي البناه ناما أن 
يجعل هذا كبينة ذي اليد مع الخارج في الملك المطلق» فيقضي ببنية الخارج أو يجعل 
هذه كبينة ذي اليد مع الخارج في دعوى باقي الملك من الواحد فيقضي ببينة ذي اليد أما 
القضاء بينهما نصفان فلا وجه له» والجواب عن هذا أن يقال بأن كل واحد منهما ببينة 
يغبت الولاء لأنه هو المقصود في هذه الدعوى واستحقاق المال ينبني عليه؛ وهذا لأن 
الولاء مح ولاضوه ماكز اإقراقة بالبيفة ون لح يكن تمق قله درزقما يفانت الولته على 
الميت وهما في إثبات ذلك على السواءء والولاء لسن شا ورة هلى عن عليه لبذ اتير 


)١(‏ بياض بالأصل. 


14 كتاب الولاء 


أحدهما خارجاً فيه» والآخر صاحب يدء بل هو كلاهما خارجاً فيه فيقضي به بينهماء 
ولشن كنا أن الما متصود: فى هذه التعوى إلا الهم ادها كلقى العنالك فيد مره عدياة 
الواحد وهو الميت وهما في دعوى التلقي على السواء ولا رجحان لأحدهما على الآخرء 
بخلاف ما لو ادعيل تلقى الملك من جهة واحدة بالشراء» وأحدهما صاحب اليد لأن هناك 
لصاحب اليد رحجاناً على الخارج: 0 يده تدل على سبق شرائه الذي هو السيب 
المتعين للملك أما هاهنا يد صاحب اليد لا تدل على إعتاقه فضلاً من سبقه وكان السبب 
هناك يتأكد بالقبض فذو اليد يثبت شراءاً متأكد بالقبض فكانت بينته أكثر إثباتأء أما هاهنا 
السبب وهو الإعتاق ولا يتأكد ولا تأثير لليد على المال» في تأكيد الإعتاق فلم تكن بينة 
ذي اليد أكثر إثباتاً فلهذا قضي بينهما. ]١/15517[‏ وإذا مات رجل وترك مالاً ولا يُعلم له 
واررشة فاذعى :جل تن السسلمين أنه أعفق الحيف زعو مملكه و اسدات يتلم يزان بوارقه 
لا وارث له غيره وأقام على ذلك شاهدين مسلمين» وادعى رجل من أهل الذمة أنه أعتق 
الميت وهو يملكهء وأنه مات كافراً وأنه وارثئه لا وارث له غيره» وأقام على ذلك شاهدين 
مسلمين» قضى القاضي بالولاء بينهما نصفين لأنهما استويا في الدعوى والحجةء فإن 
أقام كل واحد منهما من الشهود حجة على صاحبه فيجب القضاء بالولاء بينهما لكن 
نصف الميراث يكون للمسلم ونصفه يكون لأقرب الناس عصبة إلى الذمي» لأنا حكمنا 
بإسلامه ببينة المسلم؛ وهذا لأن بينه المسلم توجب إسلام الميت» وبينة الذمي توجب كفره. 
والعمل بهما متعذر فلا بد من العمل بإحداهما فكان العلم بما يوجب الإسلام أولى . 

وإذا عملنا ببينة المسلم في إسلامه صار. . .'' إسلامه وغائباً إعتاقهماء وهناك 
يقضئ بالولاء بينهماء وإذا مات يكون نصف الميراث للمسلم» والنصف الآخر لأقرب 
الناس إلى الذمي عصبه لأن الإرث يجب بالنسبء ولكل واحد منهما نصف ولاية فيكون 
لكل اعد فيش يانه إلا نو الدع لا ورك :لمك فجتل #النيت زكرن تعيية لأثرب 
الناس إليه عصبته . 

وإن كان الشهود من الجانبين من أهل الذمة فإنه يقضي بولائه وميراثه للمسلم 
ويحكم بإسلامه لأن بينة الذمي ليس بحجة على المسلم. وبينة المسلم حجة على الذمي 
فكأن الذمي لم يقم البينة . 

فإن قبل ينبغي أن لا يقضي ببينة المسلم أيضأء لأن بينته من أهل الذمة» وقد قامت 
على المسلم وهو الميت باستحقاق الميراث وشهادة أهل الذمة على المسلم ليس بحجة. 
قلنا: الاستحقاق بشهادة المسلم يقع على الذمي المدعي لا على المسلم الميت» وذلك 
أذ الهيف الوك امعنى عن هالدوضار جاله يسك يندت الله بنيتة لول بون 
المسلم فيجعل المسلمء بهذه البينة مستحقاً على الذمي المدعي لا على المسلم الميت. 

وإذا اختصم مسلم وذمي في ولاء رجل قد ادعى كل واحد منهما أنه أعتقه وهو 


() بياض بالأصل . 


كتاب الولاء لم ١‏ 


يملكه وأيضاً تاريخ إحداهما أسبق» وآكانا على ذلك شههووذا شن الممسلميق + تقب 
لأسبقهما تاريخاً» لأنه أثبت عتقه في وقت لا منازع له فيه فلا بد من القضاء بالملك له 
وبالعتق منهء في ذلك الوقت ولا يتصور ملك الآخر وعتقه بعد ذلك . 

وإن كان شهود الذمي من أهل الذمة. والعبد المعتق كافر قضى ببينة المسلم وإِن 
كان الذمي أسبقهما تاريخا ؛ لأن بينة الذمي ليست بحجة على المسلم فكأن الذمي لم يقم 
البينة أصلا . 

عبد في يد رجل من أهل الذمة أعتقه هذا الذمي فادعاه مسلم أنه عبده وأقام على 
ذلك بينة من المسلمين» أو أقام الذمي بينة من المسلمين أنه أعتقه وهو يملكه قضيت ببينة 
الذمي» لأن دعوى العتق بمعنى دعوى النتاج» لأن العتق لا يحتمل الفسخ بعد وقوعه 
كالنتاجء وذو اليد متى ادعى النتاجء والخارج يدعي الملك المطلق يقضي ببينة ذي الب 
كذا هاهنا . 

ولو كان شهود الذمي قوما من أهل الذمة وشهوة المسلم النين:مسلمين قضيت بكونه 
عبداً للمسلم وأبطلت العتق؛ لأن بينة الذمي ليست بحجة على المسلم فكأن الذمي لم يقم 
البينة أصلاً : وإن كان شهود المسلم من أهل الذمة والعبد مسلم. سر 
الذمة أيضاً فإنه يقضي بعتق العبد من جهة الذمي ولا يقضي بكونه عبداً للمسلم. » لأن 
شهادة المسلم قامت على إثبات الملك والرق على العبد المسلم. وشهادة الذمي قامت 
على إثبات العتق للعبد المسلم فالعتق مما ينتفع به المسلم» والرق يتضرر به. وشهادة 
أهل الذمة مقبولة فيما ينتفع به المسلم إنما لا يقبل فيما يتضرر به المسلم والله أعلم . 

نوع 
آخر في وقف الولاء 

رجل اشترى عبداً من رجل ثم إن المشتري شهد أن البائع كان أعتقه قبل أن يبيعهى 
فالعبد حر وولاؤه موقوف إذا كان البائع يجحد ذلك؛ لأن المشتري يقر بالولاء لبائعه 
وبائعه تبرأ منه» فإن صدق البائع المشتري بعد ذلك لزمه الولاء ورد الثمن على المشتري» 
وهذا ظاهر. وكذلك إن صدق المشتري ورثة البائع بعد موت البائع» فهذا وما لو صدق ‏ 
البائع المشتري ورثه البائع في حياته سواء. وهذا ابتكتحيبان :2 القيامن أن ل" بعتيو 
تصديقهم في الإقرار بالولاء» لأنهم يلزمون الميت ولاء ليس لهم من الولاية» وفي حق 
رد الثمن يعتبر تصديقهم لأن رد الثمن يجب من التركة» والتركة حقهم. ولكن استحسن 
واعتبر تصديقهم في جميع ذلك لأنهم قائمون مقام الموروث فكان تصديقهم كتصديق 
العو 

وإن أقر المشتري أن البائع قد كان دبره فهو موقوف» فإن مات البائع بعد ذلك عتق 
العبد؛ لأن المشتري مالكه ظاهراً أو قد أقر أن عتقه معلق بموت البائع ويكون ولاؤه 
وكوف فإن صدق و ة البائع المشتري» يعتبر تصديقهم في حق لزوم الولاء للبائع , وفي 
حن ره النمن انععدانا على كدو ماينا لن الفق: 


85م كتاب الو لاء 


عبد بين رجلين شهد كل واحد منهما على صاحبه بالعتق» فالعبد يخرج إلى الحرية 
بالسعاية ويسعى لها موسرين كاتا أ معسرين» أو كان أخدهما معميرا والآخر موشرا أو 
يكون الولاء بينهما لأن العبد عتق عليهما فيكون الولاء بينهماء وهذا قول أبي حنيفة رحمه 
الله؛ وعلى قولهما العبد حر وولاؤه موقوف بينهما؛ لأن كل واحد منهما يعد أن العبد كله 
عتق على صاحبهء وجميع الولاء له وصاحبه ينكر. 

أمة بين رجلين شهد كل واحد منهما أنها ولدت من صاحبه» وصاحبه ينكر فإن 
الجارية تكون أم ولد له موقوفة لأنهما تصادقا على كونها أم ولدء فإن في زعم كل واحد 
منهما أن نصيبه من الجارية صار لصاحبه وصارت أم ولد له وهذا أقر عليه.ء وزعم كل 
إثبات فيما عليه معتبر وتكون موقوفة لآن كل واحد منهما يقر لصاحبه» وصاحبه يتبرأ اعنها 
فتكون موقوفة إلى أن:قفوت أحدهماء فإذا مات أحدهما عتقت ويكون ولاؤها موقوفاً بلا 
خلاف. ظ 

وإذا كانت أمة لرجل معروفة أنها له فولدت عند غيره ولداً فقال رب الأمة 
للمستولد: بعتكها بألف درهم» وقال المستولد: لا بل زوجتنيها بمائة فإن الجارية تصير 
أم ولد موقوفة لأن المولى يقول : بعتها من المسك لل:والسيكو لن استولك عللك نفوة فقت 
لها حق العتق والمستولد يقول: ما اشتريتها وهي ملك المولى وقد أقر لها المولى بحق 
الحرية ونفذ إقراره فقد تصادقا على ثبوت حق الحرية لها فصارت بمنزلة أم الولد وتكون 
موقوفة لا يستخدمها أحد ولا يطؤها ولا يبيعها [/01'اب/ ]١‏ لأن أب الولد تبرأ عنها 
بإنكارها الشراءء والمولى تبرأ عنها بادعائه البيع على المستولدء والولد حر لأنهما اتفقا 
على حريته» فإن مات المستولد عتقت الجارية» لأن مولاها قد أقر بعتقها عند موت 
المستولد» والمستولد إن كان مقراً تبعأ وإقراره فقد تصادقا على عتقها عند موت المستولد 
وولاؤها ها موقوف لآب كل واحد منهما يبيعه عن نفسه ويأخذ البائع العقر من أب الولد 
قصاصاً بالثمن ؟ لأنهما تصادقا على وجوب هذا المقدار. 

وإذا أقر الرجل أن أباه أعتق عبده في مرضه أو صحته ولا وارث له غيره فولاؤه 
موقوف في القياس ولا يعدن على الات 3 الولاء بمنزلة النسبء ثم النسب'لا يئبت 
من الميت بإقرار أحد الورثة. فكذا الولاءء في الاستحسان الولاء يكون للب قلا بكر 
وفوف لأنه لا يخلوء إما أن كان الابن صادقا فيما قال» أو كان كاذياً: إن كان صادقاً 
كان الولاء له لآن ها كاق له ارخ تضين لترحل هوت الأسء وإن كان كاذباً يعتبر هذا إنشاء 
عتق في حق العبد ويكون ولاؤه له فكيف ما دله من. . .5" يكون ولاؤه له حتى لو مات 
اعرد 3 ا لون در 

ولم يذكر محمد رحمه الله في كتاب الولاء أن عاقلة الأب هل تعقل عنه ومشايخنا 
رحمهم الله فصار الجواب فيه تفصيلاً فقالوا: إن كان عصبة الابن وعصبة الأب واحداً 


)3 ساضنالاضل: 


كتاب الى لا هم ١‏ 


بأن أعتقها رجل واحد وقوفهما من حي واحد كان عقله على عاقلة ابنه لأنه يملك إلزام 
العقل عليهم بإنشاء العتق» فإنه لو أعتق عبداً كان عقل معنقه عليهم فيملك ذلك بالقرار 
أيضاً » فأما إذا كان عصبة الابن غير عصبة الأب بأن أعتق الأب رجل وأعتق الابن رجل 
آخر لا يكون عقله على عاقلة الأب لأنه لا يملك إلزام الولاء عليهم بإنشاء العتق فلا 
يملك بالإقرار أيضا فيكون العقل موقوفاء فصار الجواب في حق العقل على التفصيل في 
الميراث لا يفصل بل الميراث للابن على كل حال هذا إذا ثم يكن مع الابن مقر وارث 

فأما إذا كان معه وارث آخر وقد كذبه فى هذا الإقرار كان للمكذب أن يستسعي 
العبد فى حصتهء لأن إقرار أحدهما يعتق ابنه كإقراره يعتق صاحيهء ولو أقر أن صاحيه 
أعتق العبد وصاحبه ينكر فالعبد يسعى للمنكر والعبد يسعى للمشهود عليه بلا خلاف» 
فإنما الخلاف في حق الشاهد» وهنا المكذب مشهود عليه ويسعى في حصته ثم عند أبي 
حنيفة رحمه الله. ولأهل النصف الذي هو حصة المستسعيل للمستسعى لأآنه يذعية عنه 
ويزعم لاضقق على ملكد را :إن مقاب ووز 080 انسنت اقلت بحو جدضية السك للميت» كينا 
لو كان الكل له وأقر أن الأب أقرء وعندهما ولاء النصف الذي هو حصة المقر للميت 
وولاء النصف الذي هو حصة المستسعى موقوف؛ لأن عندهما العتق لا 0 فقد زعم 
المستسعي أن كل العبد عتق على المقر بإقراره والولاء للمقر والمقر. . 1 غنه فيكون 
موقوفاً على قولهما لهذا . 

فإن قيل: على قولهما لما أقر المستسعي بولاء نصيبه لصاحبه وصاحبه مقر بأن 
الولاء للميته يتبغي إن سكل الرلاء من السكوولا ركررة القيت السضيعى مرتونا: 
قلنا: لو أثبتنا كل الولاء من الميت فقد حكمنا أن كله عتق من جهة الميت وذلك يسقط 
حق المستسعي في السعاية فلإبقاء حقه في السعاية جعلنا هذا النصف موقوفاًء وفي موضع 
قلنا: يتوقف الولاء إذا مات المعتق فميراثه يوضع في بيت المال؛ لأن هذا مال له 
مستحق إلا أنه غير معلوم» وكل مال هذا حاله يوضع في بيت المال إلى أن يظهر له 
مستحقه كاللقطة وعقله على نفسه لا يعقل منه بيت المال» لأن بيت المال ليس عاقلة؛ 
لأنه لا يرث منهء وهذا لأن بيت المال إنما يرث إذا لم يكن الميت مولى أحد»ء وقد تيقنا 
أن هذا الميك مولن اعد وإذا لم يرثه بيت المال لا يعقل عنه أيضاً . 


نوع آخر 
الل در ولت عر ور و 


لحمة كلحمة النسبء عر كآن. 0 ا والمق كذلك أو كان انهه ١‏ بردي 


والآخر لير نا أو رين وإن كآن المختة مسنلما أو كان كاتا إل أنه أسلم ثم مات 


كما كتاب الو لاء 


قال: وعقله على نفسه لأنه تعذر إيجابه على بيت المال لأن بيت المال ليس عاقلة 
مولاه فلا يكون عاقلته» وتعذر إيجابه على المعتق وعاقلته؛ لأن العقل إنما يكون بالتناصر 
والتناصر في غير العرق إنما يكون باتفاق المسألة» فيتعين أن يكون عليه» وإن كان للذمي 
ل 0 
العضيات إلى ا 0 


فرق بين هذا وبينما إذا كان المعتق رجلا من الموالي وهو كافر والعبد مسلم كان 
عل العبد على نفسه. والفرق: أن العقل إنما يجب بالتناصر إلا أن التناصر فيما بين 
العرب بالقبيلة لا باتفاق المسألة» والمعتق بالإعتاق صار من قبيلة المعتق؛ لأن الولاء 
بكرلة التسيه فصاو المكن اير ا لةاناعسان القديلة قيصمر ضائلةا لدم يعبر ها قله الفعتق 
عاكل 0 ايضا أمكن رجات العدل على تعانته: وفيما أمكن إيجاب العقل على العاقلة لا 
يجب على الجاني فأما التناصر فيما بين غير العرب باتفاق المسألة لا بالقبيلة. هكذا 
جرت العادة فيما بينهم. فإذا لم يكن بين المعتق والمعتق اتفاق المسألة لا يصير المعتق 
ناصراً له فلا يصير عاقلة له فلا يصير عاقلة المعتق عاقلة أيضاً؛ لأن عاقلة المعتق إنما 
تصير عاقلة للمعتق بواسطة المعتق» فتعذر العقل على العاقلة فيجب في مال الجاني وكل 
معتق يجزىء عليه الرق بعد العتق» فإن الولاء للأول فبطل وكان حكم الولاء للعتق الذي 
نجد من بعده وهذا لأن بالاسترقاق يتقدم نسب الولاء وهو العتق والمالكية ولا بقاء 
للحكم بعد بطلان السبب. 


وال ا نودلا من أهل الحرب رج إلى دار الإسلام نأفان كاكرف غيدا في دار 
الإسلام وأعتقه صح إعتاقه ل فإ 6 المولى ا دار الحرب» تمر 
وجرى عليه السبى فإنه يكون عيداً. وولاء المعتق على حاله لأس لاعن تيع سنت عق 
وإنه باق بعد شيء. 


قاذ فيل النين أن المعيق مو اكترط :أنديكون أغلا لولح فكاق أن يلل الولاء لا 
يخرح ]١/1558[‏ من أن يكون أهلاً للولاء لأن الولاء بمتزلة النست».والعبد:من ثبات 
النسب والولاء بعد الثبوت يلحق بالنسب والعبد أهل لذلك» فإن مات المعتق فإن ميراثه 
لبيت المال وعقد على نفسه وقد مر نظير هذا فيما تقدم. 

حربي اشترى عبداً في دار الإسلام وأعتقه ثم رجع الى وان السوب وسبي ثم اشتراه 
ذلك العبد المعتق واعتقه فولاء» كل واحد منهما لصاحبه لأنه وجد من كل واحد منهما 
اكتساب نسبة الولاء وهو الاعتاق» ولا منافاة بين الولاءين» ألا ترى أنه يجوز مثل هذا 
في النسب حتى إن الأخوين ينسب كل واحد منهما إلى صاحبه بالأخوة» فكذا في الولاء 
لما بينا أن الولاء بمنزلة النسب والله أعلم . 


كتاب الولاء امم ١‏ 


تفسير ولاء الموالاة أن يسلم الرجل على يدي رجل فيقول للذي أسلم على يديه أو 
لغيره واليتك على أني إن مت فميرائي لك وإن جنيت فعقلي عليك وعلى عاقلتك وقبل 
الأحر ينه فيا عو فين لخم المسر لانو ةعس الأنق ل فار فعقاه على غقلة المرورلى 
الاعلن: 

وإن مات الأسفل يرثه الأعلى» وإن مات الأعلى لا يرث الأسفل منه ولا تثبت هذه 
الأحكام بمجرد الإسلام بدون عقد الموالاة إلا على قول الروافض. ومولى الموالاة 
مؤخر عن العصبات وعن ذوي الأرحام بخلاف مولى العتاقة» فإنه مقدم على ذوي 
الأرحام» والقياس أن يكون مولى العتاقة مؤخر عن ذوي الأرحام. كما هو مذهب علي 
رضي الله عنه لأن المعتق بمنزلة الغريب وبمنزلة الأجنبي من وجه من حيث إنه أحياه 
حكماً لا حقيقة» وذو الأرحام قريب له من كل وجه فينبغي أن يكون القريب من كل وجه 
مقدم» لكن تركنا القياس في مولى العتاق بالنص؛ والنص الوارد في مولى العتاقة لا يكون 
وارداً في مولى الموالاة؛ لأن مولي الموالاة دون مولى العتاقة لأنه وجد من مولى العتاقة 
واجباً من حيث الحكم إن لم يوجد من حيث الحقيقة ولم يوجد من الذي قبل عقد الولاء 
الإحياء أصلاً. ولأن ولاء العتاقة لا يحتمل الفسخ. وولاء الموالاة يحتمل الفسخ . 

وإذا تاشر لضفل والاعان سيت قمينا ف لاقل لكترمة الناس عضبة إلى الاعلى: 
كما فى ولاء العتاقة ولكل واحد منهما أن ينقض عقد الموالاة بمحضر صاحبه وليس له 
ذلك بغير محضر من صاحبه وإنما كان كذلك لأن فسخ أحدهما هذا العقد بغير محضر من 
صاحبه يؤدي إلى الفوو لفناحية: أها إذا كان الفسخ من الأسفل فلآنه ريما يموت 
الأسفل فيجب الأعلى أن ماله صار ميراثاً له فيتصرف فيه فيصير مضموناً عليه وأما إذا 
كان الفسخ من الأعلى فلأنه ربما يعتق عبيداً على حياته عقل عبيده على مولاه. 

ولو صح الفسخ يجب العقل عليه فينصرف لأجل هذا العبد المعنى . اقرط أ سعة 
ومحمد رحمهما الله في المشروط له الخيار حضرة صاحبه لصحة الفسخ رار يريت 
فرق بين مسألتنا وبين المشروط له الخيار فإن في المشروط له الخيار يشترط حضرة 
صاحبه لصحة الفسخ. وهاهنا شرط حضرة صاحبه لصحة الفسخ» والقرق ف أن ارود 
له الخيار بحكم الخيار صار متسلطأ من جهة صاحبه على الفسخ فما يلحقه لون 
نير راشا : 

وهاهنا لم يوجد من كل واحد منهما تسليط لصاحبه على الفسخ إذ الموجود ليس 
إلا عقد الموالاة» والعقد يمنع الفسخ فكيف يوجب التسليط على الفسخء وإذا لم يصر 
على كل واحد منهما مسلطاً على الفسخ من جهة صاحبه فما يلحقه من الضرر لسبب فسخ 
مائحة ل يكو نراقنا يه فلهذا افترقا. 


لم١‏ كتاب الولاء 


وللمولى الأعلى أن ينقض عقد الموالاة وليس له أن يتحول بالولاء إلى غيره فإنه لو 
قال: جعلت ولائي لفلان يصير له بجعله وللأسفل أن يتحول بالولاء إلى غيره كما له أن 
ينقض الولاء قصداًء فإن له أن يوالي مع آخر وينقض العقد مع الأول إذا والى مع آخر 
غير أن النقض من الأسفل إن وجد مقصوداً يشترط لصحته حضرة الأعلى. وإن والى مع 
غيره ينتقض الأول» وإن كانت الموالاة مع غيره يعينه الأعلى» وإنما يكون للأسفل أن 
يتحول بالولاء إلى غير المولى الأعلى إذا لم يعقل عنه المولى الأعلى» أما إذا عقل عنه 
المولى الأعلى فلا . 

وهذا لأن الموالاة عقد تبرع فكان بمنزلة الهبة وللواهب الرجوع قبل حصول 
العرض لا بعد حصول العوضء وقبل العقل لم يحصل العوض وبعد العقل حصل 
العوض فلا يجوز بيع ولاء الموالاة الأسفل والأعلى في ذلك على السواء غير أن البيع إذا 
كان من الأعلى لا يكون بيعه بيعاً للولاء إذا كان بغير محضير من صاحبه: وإذا كان البيع 
من الأسفل يجعل بيعه نقضاً للولاء. وإن كان بغير محضر من صاحيه . 

والفوق: أن المولي الأعلى'لا ملك تجويا فاله من الولاء إلن قيوةة وانهنا إلبة 
فيه تضة فإذا باع د يجعل البيع منه عبارة عما يملك وهو الفسخ مقصوداً إلا أنه لو 
ندع نضا إن كارا رسم ضيبو ازا سنال اإور: وإن لم يكن بمحضر منه لا يجوز. فكذا 
هاهنا:. فأما المولى الأسفل كما يعلك: نففن الولاء قضدا يملك التقفن كنا لتحويلة إلى 
غيره فيجعل البيع عبارة عن التحويل إلى غيره كيلا يلغوء فلهذا افترقا. 

نوع 
آخر من هذا الفصل 

إذا أسلم الرجل على يدي رجل وعاقده عقد الولاء ثم ولد له ابن من أمة أسلمت 
على يدي آخر ووالت فولاء الولد لمولى الأب؛ لأن الولد في جانب الأب وهو يساوي 
الولاء الذئ في جاتب الأمء والآب هو الأصل في الولاء فيترستم جائيه كما فى ولاء 
العتقء وكذلك إن كانت أسلمت ووالت وهي حبلى ثم ولدت بعد ذلك فإن ولاء الولك 
لمولى الأب» وهذا بخلاف ولاء العتاقة فإنها إذا عتقت وهى حبلى فإن ولاء الولد يكون 
لمولى الأم؛ والفرق أن في العتق يصير الجنين مقصوداً بالإعتاق وبالولاء. فإنه محل 
لإضافة العتق إليه وبعد ما صار مقصوداً بالولاء لا يمكن أن يجعل تابعاً في الولاء لغيره 
إلا بعد فسخ ما ثبت له» وفسخ ذلك متعذر. أماهاها انيت السو ولاه فيه إن 
كان موجوداً في البطن؛ لآنه ليس يمحل العقل بالموالاة علية فإن تمام عقد الموالاة 
بالإيجاب والعتق والقبول وليس لأحد ولاية الإيجاب والقبول على الجنين فكان تابعاً في 
الولاهحنا اسأر | 

ولو كان لهما أولاد صغار ولدوا قبل الإسلام فأسلم الأب على يدي رجل ووالاه 
ثم أسلمت المرأة على يدي رجل آخر ووالته فإن ولاء الأولاد لمولى الأب بالإجماع؛ 
لذن :الأت :ين عق الولاء على تفيه تقد عتده على :ولته الصعير اتيغا لدنوله ولاية افيه 


كتاب الو لاء 4م أ 


العقد على ولده الصغير فينفذ عقده على الصغير. [58'ب//١]‏ وصار الصغير مولى لموالي 
الأب بطريق التبعية» فإذا أسلمت الأم بعد ذلك ووالت رجلا آخر يبقئ ولاء الأولاد 
كذلك. أما عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله فلأنه ليس للأم ولاية عقد الولاء على 
الولد الصغير لما يأتي بيانه بعد إن شاء الله تعالى فصار وجود هذا العقد من الأم في حق 
الولد والعدم بمنزلة وأما على قول أبي حنيفة فلأن الأم إن كانت تملك عقد الولاء على 
الولد الصغير إلا أن الولد إذا كان ثابتاً للصغير بعقد الأم أولاً بأن أسلمت الأم أولاً 
ووالت رجلا يتخذ ولاؤه إلى الأب إذا أسلم بعد ذلك ووالى رجلاً آخر فإذا كان ولاء 
الولد ثابتاً من الأب أولاً؛ لأن لا يثبت ولاؤه لموالي الأم أولى. 

قال: وإذا أسلمت امرأة من أهل الذمة على يدي رجل ولها ولد صغير ووالته» فإن 
ولاءها وولاء ولدها لمولاها عند أبى حئيفة رحمه الله» وعندهما ولاؤها لمولاهاء أما 
ولآء ولدها لبس المولاعا فين نتايهنا رححيه امن قال هذه :فرع مسالة ولاية 
الإنكاح» فإن عند أبي حنيفة: للأم أن تنكح ولدها الصغيرء فكذا أن يكون لها أن يقول 
عليه عقد الولاءء وعندهما ليس للأم أن تنكح ولدها الصغيرء ٠‏ فكذا لا يكون لها أن تعقد 
عليه عقد الولاء وهذا القائل يقول يجب أن يكون عند أبي يوسف رحمه الله في هذه 
النسالة فقول أول» وقول آخر ويكون قوله الآخر مع أبي حنيفة رحمه الله كما في مسألة 
النكاح» وإلى هذا القول مال شيخ الإسلام رحمه الله ومنهم من قال هذه المسألة مبتدأة 
وإلى هذا القول مال شمس الأئمة السرخسى رحمه الله فأبو حنيفة رحمه الله قاس ولاء 
الموالاة على ولاء العتاقة وولاء العتاقة يثبت للولد من جهة الأم إذا لم يكن له ولاء من 
جهة الأبء وهما يقولان: عقد الموالاة عقل تردد , بين الضرر والنفع وليس للام ولاية 
مباشرة مثل هذا العقد على الولد الصغير وإذا أسلم وليس للأم ولاية مباشرة مثل هذا 
العقد على الولد الصغير. 

وإذا أسلم الرجل على يدي رجل ووالاء. وله ابن كبير أسلم الابن على يدي رجل 
ا ل ل ب ورا لأن كل واحد منهما مقصود 
بالكتابة بشنت الوالاء فهو كاذس» وَإن أعحق الأس رصحل وأغعق:الآبن رجل ار فإن 
أسلم الابن ولم يوال أحداً فولاؤه موقوف ولا يكون مولى لمولى الأب. ولا يكون عقد 
الأب على نفسه عقداً على الابن» بخلاف ما إذاكان الابن صغيرأًء والفرق أن الابن 
الصغير تابع الأب فأمكن أن يجعل عقد الأب عقداً عليه بطريق التبعية ولا كذلك الابن 
الكسن: ظ 

ولو أن رجلاً أسلم على يدي صبي ووالاه لم يجزء وكذلك الصبية» وكذلك إذا 
والى عبداً لم يجز. فإن كان الأب قد أذن للصبي بذلك» ال 00 
جازء إلا أن في فصل الصبي يصير مولى للصبي. وفي فصل العبد يصير مولى لمولاه لا 
لد د الاين من أهل أن يثبت له الولاء لأن حكم الولاء الإرث والعقل؛ ٠‏ والعبد 
ليس من أهل ذلكء وإذا لم يكن العبد من أهل الولاء لأقرب الناس إليه وهو مولاه. 


بخلاف الصبي لأن الصبي من أهل أن يثبت له الولاء لأنه من أهل حكمه. ألا ترى كيف 
ثبت له ولاء العتاقة فكذا ولاء الموالاة والله أعلم. 


نوع آخر 
من هذا الفصل 

حربي دخل دار الإسلام بأمان وأسلم على يدي رجل ووالاه ثم دخل نو نآنان 
وأسلم على يدي رجل ووالاه فإن ولاء كل واحد منهما للذي والاه ولا يجر الأب ولاء 
الولك إلى نفسة: < 

فرق بين هذا وبينما إذا دخل حربي دار الإسلام بأمان وأسلم ووالى رجلا ثم أسر 
ابن هذا الحربى ا ل ل لي ل 
لمق الأتوبوى الموظعين مها : يثبت للولد ولاء نفسهء والوجه في ذلك أنه متى ثبت 
الالددولت شع لا سكن تيد ترما الدعره اذى االو اذه إلا بحيب ينا يك ره عن 
الولاء وفسخ ما ثبت للولد من ولاء الموالاة ليصير تابعاً للأب في ولاء العتاقة مقيد لأن 
ولاء العتاقة فوق ولاء الموالاة. 

ألا ترى أن ولاء الموالاة يحتمل الفسخ وولاء العتاقة لا يحتمل الفسخ فقلنا كذلك 
تحصيلة لزيادة الفائدة» أما فسخ ما ثبت من ولاء الموالاة للولد ليصير تبعاً للأب في ولاء 
الموالاة لا يفيدء» لأف لك فيكف لنولة الذنا كأ تاها توما نين لوقل 4 

وفرق أبو حنيفة رحمه الله بين هذا وبين المرأة الذمية إذا أسلمف ووالك رف 
ولها ولد صغير ثم إن الأب أسلم بعد ذلك ووالئ رجلا ؛ ٠‏ فإنةُ يصير ولاءٌ الولد لمولي 
الأنسء ا ل ل ل لأن الولد دخل الولاء تبعا 
للأمء إنما حاجة إلى نقل ما ثبت لهُ تبعا للأم إلى الأب؛ بولا المر ا له كاب للكسوري + 
الجر ري ا ا ا ا موالاة ولا فائلة فيه 
فلا يشتغل به. 

وإذا أسلم حربي في دار الحرب على يدي رجل مسلم ووالاهُ هناك أو والاه في دار 
الإسلام فهو موالاة. فإن سبي ابنهُ وأعتق لم يجز ولاء الأب إلى نفسهء وإن سبي أبوه 
التق جرولاء الام إلى تسو واد أن ريجاك امن امل الدية اعد عنيدا تم انمي 

لفقي العيد و لفق يدان الكرت فاع ارا فيان عدت الرحل :وا راد فعفقه آنه يوا ىرد 
ار و ا ا ا اي 
من الدهرء فإنه يريد إن مات لأنه مولاه إلا أنه كان لا يرث بسيبب الرق والكفرء وإذا 
زالا ورث. 

وإن جنى جناية بعد ذلك عقل عن نفسه ولا يعقل عنه مولاه هكذا ذكر فى عامة 
الروايات» بوتى بيعفى الرواباك قال : وزتهوبعة عه وهو الصحعة لأله وال المالع عن 
العقل والميراث جميعاً والله أعلم . 


كتاب الولاء | ١9١‏ 


الفصل الغالث 


في الإفرار بالولاء 


إذا أقر الرجل أن مولى عتاقه لفلان بن فلان من فوقك وتحت وصدتقه فلان في ذلك 
فإنه يصير مولى له يعقل عنه ويرثه . 

ألا ترى أنه لو أقر أنه ابن فلان أو أب فلان وصدقه فلان فى ذلك ثبت النسب منه. 
كان ذا نر ماللا ةالولا مس الكيمية وك :]ذا قر مسرل سلا لقان 
وصدقة فلان فى ذلك وكان للمقر أولاد كبار كذبوا الأب فيما أقرء وقالوا: أبونا مولى 
ناوة اخ الاج مضلاق عن الازمه بو ارلا مدعي تر على أشي أن الأرلاد إذاكانوا 
كباراً فالأب لا يملك مباشرة عقد الولاء عليهم فلا يملك الإقرار به عليهم وبه فارق ما 
إذا كان الأولاد صغاراً. ]١/1"59[‏ لأن الأب يملك مباشرة عقد الولاء عليهم إذا كانوا 
صغاراً فيملك الإقرار به عليهم؛ فَإنّ كات له افرأة آت الاولاد فثالت: أنا مولاة عتاقة 
لفلان وقال الأب: أنا مولى عتاقة لفلان آخرء فإن كل واحد منهما يكون مصدقاً فيما 
أقونة:ويكوة :لاع الو لد لموالى الأن: لأن اكات يتضادقهما كالنانك عيانا ولو عايئنا أن 
كل :واحد مهما مول عفاقة للذى أقزله أو خدث :ينهم أولاة كان الأولاة:.موالى لموالن 
الأب كذا هاهنا:. 0 

ولو أن امرأة مولاة عتاقة معروفة لها زوج مولى عتاقة ولدت المرأة ولدأاً فقالت 
المرأة: ولدته بعد عتقى بخمسة أشهر وولاؤه لموالي وقال الزوج: ولدته بعد عتقك بستة 
أشهر وولاؤه لموالي فالقول قول الزوج لأن ولاء الولد ثبت من جانب الزوج ظاهراً 
لحدوث الولد حال حريتهما فالمرأة بدعواها تريد إبطال هذا الظاهر لأنها تقول : إنه كان 
موجوداً في البطن وصار مقصوداً بالعتق والولاء. 

وإذا كان الرجل من العرب له زوجة لا تعرف ولدت منه أولاد ثم ادعت أنها مولاة 
فلان اعتقها وصدقها فلان فى ذلك فإنها مصدقة على نفسها ولا تصدق على ولدهاء لأن 
الولد عاله من السب مسقن عن الرلاة واعتبار قولهما عليه باعتبار منفعة الولد. فإذا 
انعدمت المنفعة هاهنا لا يعتبر قولهما عليه» وإن كذبها فلان في العتق وقال: هي أمتي ما 
أعتقتها فهي أمته لأنها أقرت له بالرق ثم ادعت الحرية عليه وتصدق فيما أقرت ولا 
تصدق فيما ادعت ولا تصدق على الولد الموجود فى البطن وقت الإقرار تعرف به إذا 
نكالايك والو قنكلا قل نمي نيفة اتير نم بوقيق الأقراوم .واما:الولك لقف يعد يدن ذلك زتها 
1 لل ا ا 2 053 
بل حر ا 1 

امرأة في يديها ولد لا يعرف أبوه أقرت أنها معتقة فلان وصدقها فلان في ذلك لم 
تصدق على الابن عند محمد رحمه الله وهو قول أبي يوسف رحمه الله أولاً . وعند أبي 
يوسف آخراً وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تصدق على الابن لأن عند أبي حنيفة رحمه الله 


59 كتاب الولاء 


رحمه الله الأم تملك مباشرة عقد الولاء على الابن فيصح إقرارها به عليه» وعند محمد 
رحمه الله لا تملك مباشرة عقد الولاء على الابن فلا تملك الإقرار به عليه إنما فاأرق هذه 
المسألة المسألة المتقدمة على قول أبي حنيفة رحمه الله لأن موضوع هذه المسألة في أنه 
ليس للولد سبب معروف فلم يصير مستغنياً عن الولاء فاعتبر قولها عليه وموضوع المسألة 
المتقدمة في أن للولد أب معروف من العرب فصار مستغنيا بماله من النسب على الولاء 
فلم يعتبر قولها عند أبي حنيفة رحمه الله . ظ 

وإذا أقر الرجل فقال: أنا مولى فلان وفلان قد أعتقاني فأقر به أحدهما وأنكر 
الآخر فهو بمنزلة عبد بين شريكين يعتقه أحدهماء وإذا قال: أنا مولى فلان أعتقني ثم 
قال: لا بل أنا مولى فلان الآخر أعتقنى هو وادعياه جميعاً فهو مولى الأول» وإن قال 
اعتقني فلان أو فلان وادعى كل واحد منهما أنه هو المعتق لا يلزم العبد شيء لأنه لو 
لزمه إنما يلزمه بحكم إقراره لا بدعواهما وهذا الإقرار وقع باطلاً لأنه أقر للمجهول فإن 
أقر لأحدهما بعينه بعد ذلك ولغيرهما فهو جائز . ويصير مولى للمقر له لأن هذا الإقرار 
لما وقع باطلاً صار وجوده كعدمه فكان له أن يقر بعد ذلك لمن شاء. 

من مشايخنا من قال: ما ذكر فى «الكتاب» أنه إذا أقر لغيرهما يجوز إقراره يجب أن 
كورة ترنيمان ناعانى قرول أ سوتة ريه بلك :لذ سكول قرا وه لأ نه الإ كران باكرلا ردان 
بالنصيه ومن أق المي لإتعان اقلم ا قز بيط للق نالني راخر لا رسيت إقرا وه لقا عند 
أبي حنيفة رحمه الله» وإن لم يثبت النسب من الأول بأن كذبه الأول» فكذا إذا أقر 
بالولاء. ٠‏ ومنهم من قال: هذا قول الكل لآن الإقرار هاهنا وقع لمعلوم فلا يقع باطلا 
لكونه 56 للمجهول: أما في تلك المسألة الإقرار وقع لمعلوم فلا يقع باطلاً . 

وإذا أقر الرجل أنه مولى امرأة أعتقته وقالت المرأة: لم أعتقك ولكن أسلمت على 
يدي وواليتنى فهو مولاها؛ لأنهما اتفقا على تبوت الولاء إلا أنهما اختلفا فى سببه. 
والاختلاف في سبب ثبوت الحق لا يمنع ثبوت الحق على ما عرق في كتاب الإقرار: 
فإن أراد التحويل عنها إلى غيرها ففى قياس قول أبى حنيقة رحمه الله : ليس له ذلك . 
وفلى انان اقوليما له ذلك بوه ةا يناس .237 قاوضي علذهما لكا نق ولاب الموالاة وول 
الموالاه يقبل النقل والتحويل. وعند أبى حنيفة رحمه الله الثايت ولاء العتاقة وولاء العتاقة 
لاايقيل التقل والعحويل : فوجة قوتيما أن الو لاوهاها نيع عفدف المرأة تانها قدت 
بقدر ما وجد منهما من التصديق . ولأبي حنيفة رحمه الله أن المقر يعامل في اد كاد ا 
أقر به هو حق وفي زعمه أن عليه ولاء العتاقه. 

وإن أقر أنه أسلم على يديها ووالاها وقالت هي: بل أعتقتك فهو مولاها وله أن 
يتحول بالولاء إلى غيرهاء لأن التابت هاهنا ولاء الموالاه بلا خلاف» لأن الثابت عند 
تصديق المقر له مقدار ما أقر به المقر والمقر ولاء الموالاة وذلك لا يمنع التحول ما لم 


)١(‏ بياض بالاصل. 


كتاب الولاء ظ لل 


يتأكد بالعقل. وإذا أقر له الرجل أن فلاناً أعتقه وأنكر فلان ذلك وقال: ما أعتقتك ولا 
أعرفك ثم إن المقر أقر أن فلاناً الآخر أعتقه فإنه لا يصح إقراره عند أبي حنيفة رحمه الله 
ولا يصير مولى للثاني» وعندهما يصح إقراره للثاني إذا صدقه الثاني في ذلك. 

أصل المسألة: إذا أقر بالنسب للإنسان وكذبه المقر له في إقراره وأقر به لإنسان 
آخر أو ادعى رجل على ولد رجل بعد موته أنى ايت ل لله الولد فى ذلك ثبت 
الولاء ل ولى كات للميق أولاد كار :وفناقة عقن 'الأولاة قالذيق صدقر» يكرتونوالي 
له» وإن كان المدعي ائنين فصدق بعض الأولاد أحدهما وصدق الباقون الآخر فكل فريق 
منهم يكون مولى للذي صدقه. 


الفصل الرابع 
في دعوى الولاء والخصرد واليمين فيه 


وإذا ادعى لل عل ل الا له وأنه أعتقني قال المدعى عليه ١‏ 
عبدي كما كنت وما أعتقتك فالقول قول المولى» فإن أراد العبد أن يحلفه فله ذلك؛ أن 
الدعوى هاهنا وقع في العتق واللاستحلاف يجري في العتق بلا خلاف . 

وإن قال المدعى عليه: أنت حر الأصل وما كنت عبداً لى قطء وما أعتقتك وأراد 
امكعان ن (ا ضيحت عمق أن لسسع رسي لكأن الأعيادف عاهكا فى الوذه فى 
العتق لأنهما تصادقا على العتق» والاستحلاف لا يجري في الولاء عند أبي حنيفة رحمه الله . 

وكذلك إذا ادعى على ورئة ميت حر مات وترك ابنة ومالاً أنى كنت أعتقت الميت 
ولي نصف الميراث معك أيتها البنت فالبنت لا تستحلف على الولاء وتستحلف 3 *س/ 
]١‏ على المال بالله ما تعلمين لهذا في ميراث أبيك حقا . 

وهو نظير مأ لو ادعى رجل على الابنة أنه ابن الميت» وادعى الميراث تستحلف 
بالله ما تعلمين لهذا ع في ميراث أبيك وولاء الموالاة في هذا كولاء العتاقة لا تستحلف 
عليه عند أبي حنيفة رحمه الله خلافاً لهماء ٠‏ فإن عاد المدعى عليه إلى تصديق المدعي بعد 
ما أنكر دعواه فهو مولاه ولا يكون إنكاره ا للولاء أن النقض تصرف في العقد بالرفع 
بعد الثبوت وإنكار أصل الشيء لا يكون تضرفاً فيه 

وإذا ادعى رجل من الموالي على عربي أنه مولاه أعتقه والعربي غائب ثم بدا 
للمدعي فادعى ذلك على آخر وأراد استحلافه لا يستحلف عند أبي حنيفة رحمه الله 

أحدهما: أن الدعرى على الآخر لم تصح لآنه أقر به للأول. 

و الثاني للع ى وقعت في الولاء وهو لا يرى الاستحلاف في الولاء. 

ولو أقر المدعى عليه الثاني للمدعي فيما ادعاه لم يكن الولاء للمدعى عليه الثاني 
عند أبي حنيفة رحمه الله» وعندهما الأمر موقوف إن قدم الغائب وصدق المدعي فيما 


١45‏ كتاب الولاء 


ادعاه لا يثبت الولاء من الثاني . وإن كذبه يثبت الولاء من الثاني . 

ف اس ال ل لي ف ل 
قبيلته أنه أعتق وأراد استحلافه» فإنه لا يمين عليه لا في حق المال ولا في حق الولاء؛ 
أما في حق الولاء فلا إشكال فيه عند أبي حنيفة رحمه الله. وأما في حق المال فلأن ورثة 
المقتول لا يدعون عليه شيئاًء لأن الدية تجب على عاقلة المعتق ولا يجب شيء منها على 
الجعمق الا ترى أن فجهدا رحمه الله ذكر فى «الكتابس» أن المعتق إذا أقر بعد الجناية 
ل 
عليه بإقراره قال: فإن أقر المعتق بذلك لم يصدق على العاقلة إذا جحدوا وكانت الدية 
على القاتل فى ماله . [ 

فرق بين هذا وبينما إذا ادعوا الولاء قبل الجناية وأقر المدعى عليه بذلك» ثم جنى 
المولى جناية فإن الدية تجب على عاقلة المعتق» والعتق في الموضعين جميعا يثبت 
إقراره» والفرق أن العتق إنما يجب على عاقلة المعتق بالولاء والجناية» فيضاف الوجوب 
إلى آخر الأمرين وجودا الولاء والولاء ثبت بإقراره» وإقراره ليس بحجة على غيره. 

وإذا كانت الدغوف قي الجتاية فاختر الأمرية ويقودا اليكانة > واليجتابة تيت مفانة 
لا بإقراره فتكون ثابتة في حق العاقلة. 

وإن كان المقتول من الموالى فادعى رجل من العرب أنه أعتق المقتول قبل القتل 
وأنشوارته لأ وارت لهاغيرف وراد ابسخلافه القائل على :ذلك مب والقاتل :مقر بالل كر 
الولاء» فإنه يستحلف على المال بالله ما يعلم لهذا المدعي حقاً في دية فلان التي عليك؛ 
لأنه ادعى على القاتل شيئين: المال» والولاء لأن القاتل يجب عليه المال لأنه واحد من 
العاقلة عندنا ليع جر سو د د ان لدان الوا كلك :ها لو 
القع راركت المقفول على رول أنه اعفن ق القاتل فإنه لا يستحلف في المال كما لا 
يستحلف في الولاء؛ لأوحووتة اليقدول ل عون علن المعة قينا من المال على ما مر 
أما هاهنا بخلافه والله أعلم . 


معتقة قوم تزوجت رجلاً وحدث بينهما أولادء فهذا على وجوه: 

أما إن زوجت نفسها من عبد أو مكاتب رجل» وفي هذا الوجه ولاء الأولاد لموالى 
الأب فإن أعه عق الانخر ولا الولة:إلن موالية) وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. وإن كانت 
عاقلة الأم قد عقلوا عن الولد ثم عتق الأب لا يرجعون على عاقلة الأب بذلك لأن الولاء 
وإ جر إلى الأب فإما يجر في الححال: ولا يتبين أن حال ما عقل عنه عاقلة الأم لم تكن 
عاقلة الأم عاقلة له. 


كتاب الولاء ١.‏ 


وأما إن زوجت نفسها من معتق قوم وفي هذا الوجه ولاء الولد لموالي الأب لأنه 
استوى الجنايتان فى الولاء لأن فى كل جانب ولاء عتاقة» والأب هو الأصل في الولاء 
كان ناقدعن سافب لأ مدو لاعن بوقتمر هذا : 

وأما إن زوجت نفسها من عربي وفي هذا الوجه ولاء الولد لموالي الأب لأن الجنايتين 

نستويا لأن في جانب الأم شرف ولاء العتاقة وفي جانب الأب شرف نسب العرب فوق 

وموم لا ا ا 0 ولو استوى الجنايتان في 
الشرف كان إثبات الولاء أحق في جانب الأب وأولى فكيف لا يترجح جانب الأب . 

وأننا افنتويحت نقييها موبرجل اسم من اهل لحرن :ووالل رجا أو لم يوال؛ 
وفى هذا الوجه قال أبو حنيفة ومحمد رحمه الله : ولاء الولد يكون لموالي الأم. وقال أبو 
يوسفف رحمه الله : إن كان للأب موالى فولاء الولد لموالي الأب. وإن لم يكن للآب 
موالى فولاء الولد للااب. 

ام إن زوجت نفسها ممن له آباء في الإسلام؛ وفي هذا الوجه ولاء الولد لقوم 
الأب عند أبي حنيفة رحمه الله . لأن في المسألة المتقدمة : رجح جانب الأب عنده شرف 
حرية الأصل فلأن يترجح جانب الأب هاهنا وقد انضم إلى شرف حرية الأصل شرف 
إسلام الآباء أولى . 

وأما على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله فقد اختلف مشايخنا رحمهم الله. 
حكي عن الفقيه أبي بكر الأعمش وأبي القاسم الصفار رحمهما و ا الو لل مولن 
الأب على قولهما أيضاً ‏ وغيرهما قالوا : الموالي لأم. 

رجل له أمة زوجها من عبد أخيه لأب وأم أو لأب ثم إن مولى الأمة أعتق الآمة 
عارك سول :ا للكاهر لك السفة اختورنية عون أعققيا كاذو اكه هذ" الولك لفق امه انه 
تعذر إثنات :ولاه الولد فد جية الأى لآن الأنغيد»:والغيد لبس عن اهل الولاء:.وإذا 
تعذر إثبات الولاء من جانب الأب أثبتناه من جانب الأم» كما في النسب متى تعذر إثباته 
من جانب الأب ن؟ ل ل ل ا 

فلو أن مولى مولى العبد بعد ذلك أعتق العبد وهو أخ معتق الأمة لأب وأم أو لأب 
ثم مات معتق العبد ولم يترك وارثاً عصبة سوى أخيه الذي أعتق الأم ثم مات الولد ولم 
يترك وارثاً فإن ميراث الولد يكون لمعتق الأب لأنه عصبة معتق العبد» وولاء الولد كان 
لمعتق العنن بسني الخرية: لآنه رقنا كان الولاة لمق الآم لأن الآ كان عندا» سين 
أعتقه مولاه فقد جر ولاء ولده إلى نفسه فيكون الولاء لمعتق العبد فيكون لعصبة معتق 
العية [ذا كان معدة معتق العبد بنتاً وعصبة أخوة لأب أو أم أو لأب وهو معتق الأم فيكون 
ميراث الولد لمعتق الأم بولاء لأب لا بولاء الأم هذا إذا جاءت بالولد لستة أشهر 
فصاعداء فأما إذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر فميراث الولة تممص لام أيضا لا 
بالولاء لأب ولكن لآنه معتق الولد لأنه جرى منه في الولد عتق مقصود تبين لما ولدت 
لأقل من ستة أشهر لأن هذه مدة لا يحدث في مثلها الحبل . 

تم بعون الله وحسن توفيقه. ويتلوه كتاب الأيمان والنذور. دم/ .]١‏ 


كتاب الأيمان 9 النذور 


هذا الكتاب مشتمل على ستة وعشرين فصلا : 

. في بيان ركن اليمين وحكمها وشرط انعقادها ومحلها‎ ١ 
في ألفاظ اليمين.‎ - " 

“" - في بيان أنواع اليمين وأحكامها . 

؛ - في اليمين إذا جعل لها غاية. 

ه ‏ في الأيمان التي يقع فيها التخيير والتى لا يقع فيها التخبير. 
5 - في الرجل يحلف فينوي التخصيص . 

1 - في الأيمان ما يقع على البعض وما يقع على الجماعة. 
6 - في الشروط التي تحمل على معناها . 

4 - في العطف على اليمين بعد سكوت الحالف . 

- في الحلف على الأقوال. 

-١‏ في الحلف على العقود. 

5- في الحلف على الأفعال. 

١‏ - فيمن حلف على شيء فقال آخر على مثل ذلك. 
5- في اليمين على الأفعال في المكان. 

6- في تعليق الأجزئة المختلفة بالشرط . 

5- في الحلف ما يقع على الملك القائم. 

١١7‏ فيما يفعله الرجل لغيره. 

- في الرجل يحلف لا يفعل الشيء فيأمر به غيره. 
69 في الأيمان التي يكون فيها استثناء. 

٠‏ في الأوقات. 

١ / 


"١‏ في الحلف يتغير عن حاله. 

7 في اليمين التي تكون على الحياة دون الموت. 
7 في الحنث ما يقع على الأبد وما يقع على الساعة. 
5غ" في الحلف على الباطن . 
6'- في النذور. 

1ت في المتفرقات . 


١6 


الفصل الأول 
في بيان ركن اليمين» وحكمهاء وشرط انعقادهاء ومحلها 


وركن اليمن بالله ذكر اسم لمان مقورنا بالخزاعه لأن ركن الشيء ما يعمل به 
ذلك الشيء» واليمين يعقد بالقسم به والمقسم به اسم اله تعالى في ظاهر مذهب أصحاينا 
رضي الله عنهم بلا خلاف وفي صفاته على الاختلاف على ما نبين بعد هذا إن شاء الله 
تعالى. وحكم اليمين وضعاً وجوب البر والخير لما فيه من تعظيم اسم الله تعالى وحرمة 
الحنث لما فيه من هتك حرمة اسم الله تعالى» ثم الكفارة تجب عند الحنث خلفا عن البر 
لواحب باليدية امعدزاكا اله 

وقترفل الغعقاقها #صون الى غلك أبن حقة ومعمد رفي الك قنيما والإضافة إلى 
الميشتية يكوة صو الى لمكت الاتدماوفاة وفلك أبى يومف ريحي لله الأضنافة: إلى 
فعل في المستقبل بدون التصور كاف لانعقادها على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله 
ان 

ومحل اليمين خبر يحتمل الصدق لأن محل التصرف ما يقبل حكم التصرف. 
وحكم اليمين وجوب البر والوجوب يستدعي خبراً يتصور فيه البر حتى يحتمل الصدق . 


الفصل الثانى 


في الفاظط اليمين وإنه انواع 


الأو ل في الحلف بأسماء الله تعالى 


عل لسرا ا للا الل ا 0 
رحمهم الله» ومن أصحابنا من يقول كل اسم لا يسمى به غير الله كقوله: : اللهء الرحمن 
فهو يمين وما يسمى به غير الله كالحكيم والعالم فإن أراد به اليمين كان يمينا وإن لم يرد 
به الحيى لأ نكون بفينا 'وكان: ,"يول إذا قال:والرحدن إن اراديه اسم الله نميو 
كوه روزن واف تمه عروررة | لريمتة لذ وكون ومينا ءا ومكذا: ذكرى النقيه آبو اللمق ضيه الله 
فى «فتاويه» لأنه إذا أراد به سورة الرحمن فقد حلف بالقرآن» ولو قال: والقرآن لا يكون 
يعي 
)١(‏ بياض بالأصل. 

لحل 
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والصحيح ظاهر مذهب أصحابنا رحمهم الله؛ لأن اليمين باسم الله تعالى ثابت 
نبا + قال الله تعالى : # لفوت 00 000 [التوبة : 37] وقال عليه السلام : الفمن 
كان منكم حالفاً فليحلف بالله أو ا وإذا كان اليمية باسم الله ثابتاً بالنصء كان 
العنين بأسجاء أن تاها كلانه لضن 7 انيتك] بالنضن بوبدلالة النصن. لا بزاع فى 
العرف . 

ولو قال: بالله لأفعل كذا كسر الهاء ء في الله أو رفعه أو نصبه فهو يمين في «فتاوى 
النسفي» رحمه الله. ولو قال: الله يكون يمينا اتفق على هذا أهل اللخة والنحو وتأيد ذلك 
بالخ لزنه وري أن رسيرنب اله لله كلق : 00 
إلا أن أهل اللغة اختلفوا ذ في إعرابه فعند أهل البصرة إعرابه حذف حرف القسم النصب 
وعنئل أهل الكوفة إعرابه سمي : 

ولو كال اللديكون يمينا ٠‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: دخل آدم الجنة فالله ما 
غربت الشمس حتى خرج. ولو قال: بالله العظيم كي يدر كرين نام حداب كه افعل كذاء 
أو قال: لا أفعل كذا إنه يكون يميئاً ويتعلق بالفعل فلا يصير قوله : يدركه يداني نام است 
فاصلاً وكذلك إذا قال: يدركن أزنَ سو كن فيكت وسئل شمس الإسلام الأوزجتدي 
عمن قال: بالله أكراني كاركنم» قال: : اختيار أستاذي أنه لا يكون يميناء ثم رجع وقال: 
يكون يمينا وفي «الأجناس» إذا قال وال إن بدخلت الدان» كان معنا ولو قال: والحق 
لا أفعل كذا فهو يمين لأن الحق من أسماء الله تعالى: قال الله تعالى : #ويعلمونَ أن الله هُوَ 
لْحَقَّ ألْضِينُ4 [النور: 85]. 

ولو قال: وحق الله لا أفعل كذاء لم يكن يمينا في قول أبي حنيفة ومحمدء وإحدى 
الروايتين عن أبي يوسف رحبهم الله. هكذا ذكر القدوري في التريحة) وهو الصحيح ؛ 
لأن الحق إذا ذكر غير مقرون بالألف واللام مضافاً إلى الله تعالى يراد به ما ثبت بحق الله 
على عباده في العبادات . 

سكل رسول الله وله : عنا ححق الله تعالى على عباةة. قال : «أن لا تشركوا به شيا 
وتعبدوه وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة»”" فقد فسر حق الله تعالى بما يستحقه الله على 


)١(‏ أخرجه البخاري في الشهادات حديث 251194 ومسلم في الآدهاة حدية 3135155 و أشين في المسند 
»57١ /١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .18/٠١‏ 

() في الحديث: أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البنّة فأخبر النبي ككِةٍ بذلك» وقال: والله ما 
أردت إلا واحدةٌ فقال رسول الله علد : «والله ما أردت إلا واحدة؟)) فقال ركان: والله ما أردت إلا 
واحدة» فردّها إليه رسول الله عََلَد . أخرجه أبو داود في الطلاق حديث ٠5‏ © وآء بن ماجه في الطلاق 
باب 4» والدارمى فى الطلاق باب 8» ومالك فى الطلاق حديث ؟1. 

(6) أخرجه بنحوه البخاري في الجهاد باب ؟5» والرقاق باب 39 والتوحيد باب 21 ومسلم في الإيمان 
حديث 58 »5١-‏ والترمذي في الإيماث باب 218 وأ بن ماجه في الزهد باب 70 وأحمد في المسند 
اك ا ل اس اا ١‏ 


كتاب الأيمان والنذور ١م‏ 


قناةه من العادات فقنان كانه قال والغباداك لا أمعل كذا لا يكرن يمينا . 

ولو قال: وحقاً لا أفعل كذا لا يكون يمينا . وقد اختلف المشايخ رحمهم الله فيه 

بعضهم قالوا : يكون يميئاً وبعضهم قالوا اليكو ميا دقر كرا وأسماء الله 

0 معرفةء ومن له لا بدلالة التنكير إنه لم يرد به اسم الله تعالى وإنما أراد به 
تحقيق الوعد معناه أفعل هذا لا محالة. 

قال شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله: وإذا قال وحرمة الله لا أفعل كذا فهذا نظير 
تزله وف اله وس كلا 7 

وفي «فتاوى النسفي» إذا قال: . شهد الله ولا إِلّه إلا الله أن لا أفعل كذا في 
تعليل قوله والحق انبيكون تيا : ولو قال: نسم الله دكن الصدر الشهيد في «واقعاته) 
اختلااف المشايخ قيفاة قال رضحهة الله :واليفتان أنه لأ يكون تحبا وفي «القدوري» إذا 
قال: بسم الله فهو ليس بيمين إلا اندي وفي «المنتقى» رواية ابن رستم عن محمد 
رحكيبا الله إنهيمين طلقا افيكا مل عنت الفعرض 

ولو قال الطالب الغالب [70اب/ ]١‏ بالاسم» وإن لم يتصل به تعارف الناس بقيت 
الجهتان على السواء وأحدها بوكب ا نامكورن يميا والأخرى توجب أن لا مكوةيهنا 
بالتسركون معنا بحيال 

إذا عرفنا هذه الجملة جئنا إلى تخريج المسألة إذا قال: ورحمة الله لا أفعل كذا لا 
يكو هيدا ة:زكذلف إذا قال وعفيي اش أو قال بوعيدات اللا وكوف أوفال:: 
وبسخط اله أن قال ردقا انهه أن قال راقو انب الله لأ ركوو يعمل ولد فال بوتفرة الله 
يكون يمينا > ولو'قال::وسلطان< ذكر فى «القدورئ» أنه إن أزادنيه القدرة كان يمينا+ إن 
أزاذ ف المقدون لذ كر ييا : 1 


نوع آخر 
إذا قال: ودين الله لا أفعل كذا فهذا ليس بيمين» وكذلك إذا قال: وطاعة اللهء أو 
قال: وشرائعهء أو قال: وحدودهء أو قال: وعبادته أو قال: بأنبيائه» أو قال: وملائكتهء 
أو عرش اللهء أو قال: وبيت اللهء أو قال: والكعبةء أو قال: بالصفا والمروة» أو قال: 
بالصلاةء أو قال: بالصيام. أو قال: بالقرآن» أو قال: بالمصحف أو سورة من القرآن» 
فليس ذلك بمين لأن الأصل هو الحلف بأسماء الله تعالى» والحلف بصفاته أطلق بالحلف 
بأسمائه بالشرط الذي ذكرناء والحلف بهذه الآشياء الذي يحلف بالله ولا بصفاته فلهذا لا 
يكون يميئاً فعلى هذا تخريج جنس هذه المسائل . 
نوع آخر 
إذا قال: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي إن فعل كذا أو قال: هو بري من الله 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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تعالى» أو قال: هو بريء من الإسلام إن فعل كذا فهذا يمين عندناء حتى لو فعل ذلك 
الفعل تلزمه الكفارة؛ به ورد الأثر عن رسول الله وك والمعنى فيه أن هذا اللعديى لو ضيح 
حقيقة حرم الدخول من حيث إنه صار كيدا تدرا علي ٠‏ والكفر حرام فما يكون سبباً 
له يحرمء فإذا لم ب يبح التعليق من حيث الحقيقة يجعل كناية عن حكمه لو صح التعليق وهو 
حرم الدخول ل : هو يهودي إن فلخل الدار نظير قوله دخول ير 
ومن قال: : دخول الدار علي حرام كان يميئاً؛ لأنه حرم الحلال على نفسه وتحريم 
الخد د . قال الله تعالى: 9إيكايا ألنَىّ لِمَ رم ما 0 [التحريم: ]١‏ قال 

تعضن. المفسوية: : إن رسول الله يكو حرم العسل على نفسه. وال يضوم : حرم مارية 
لداعي ساود ركان للك عي لسن الله و و ل 0م 
[التحري ::؟] ولآن سرمة الخلال تست البمين قالنضن علية يجعل كالتتصيفى على الست 
مجازاء فكأنه قال: والله لا أفعل كذا. 

وفي «العيون)» إنه إذا قال: هذا الرغيف حرام على كان يميناً. وكلللك اذا فال: 
كلام فلان علي حرام كان يمينا فعلى هذا إذا قال بالفارسية: : حرام انست ياتوسبي كغين 
كان يفنا الس ا كلام فلان وفلان على 
حرام فكلم أحدهما يحنث 

ولو قال: هذا الخمر حرام علي ثم شربها اختلف أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما 
الله فيما بينهماء قال أحدهما: فهو ليس بيمين ولا تلزمه الكفارة» وقال الآخر: هو يمين 
وتلزمه الكفارة قال الصدر الشهيد رحمه الله فى «واقعاته»: المختار للفتوى أنه إن أراد به 
التحريم تجب الكفارة وإن أراد به الإخبار أو لم يكن له نية لا تلزمه الكفارة . 

وإذا كان في يده دراهم فقال: هذه الدراهم حرام عليّ ينظرء إن للشو سيا شيا 
يحنث في يمينه وإن وهبها أو تصدق بها لا يحنث في يمينه لأن تحريم الحلال وإن كان 
يمينا إلا أنه لا بد أن يشهد التحريم تحريم الهبة والصدقة؛ وإنما يراد به«تخرم الشراعه 
كمن قال: كل حل عليّ حرام م لأنه أراد به تحريم كل حلال ولم ينصرف يمينا إلى كل 
حلال وإنما ينصرف إلى الطعام والشراب خاصة» حتى لو أكل طعاما أو شرب شرابا 
خلث: فى يعيلة: كذا ولو:وطى2:اقراتة أو .حجاريتة أو لبس ثويا أو .ركب دانة لا يعدت دن 


يمينه» كذا هاهناء وعن أبي يوسف رحمه الله في هذه المسألة أنه إذا أنفقها بوجه من 
الوسوديا ن اقرف قينا ادها أو تصدق بها أو أعطاها في أجرة بيت» اق قا ا شيه 
ذلك فعليه كفارة يمين»ء رواه بشر بن الوليد قال: والمخرج منه إن يجيء ء ذلك رجل من 
أهله نتفي 

وفي «البقالي» لو حرم طعاما أو نحوه فهو يمين على تناول المعتاد أكلاً في المأكول 
ولما فى التليوس إلا أن يعدن خيره: قال: وكذلك سائر التصرفات في الأشياء . قال: 
ولا" يعقير ‏ استفاء ء من الطعام بالأكل. ولو قال: لا يحل لي أن أفعل كذا فإن نوى تحريمه 
عليه فهو يمين. 
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ونيد ايها [ذ] قال: الخنزير حرام فهو ليس بيمين إلا أن يقول حرام علي إن أكلته. 
وعلى فتاوى مسألة الخمر يجب أن يكون فيه خلافاً بين أبي حنيفة وأبي يوسف, وعلى ما 
اختاره الصدر الشهيد رحمهم الله في مسألة الخمر يجب أن تكون مسألة الختزير كذلك : 
وفي «البقالي» يها إذا قال: إن أكلت هذا الطعام فهو عليّ حرام فهذا ليس بيمين حتى لو 
أكله لا تلزمه الكفارة» ولو قال: والله لا آكل هذا الطعام فإن أكلته فهو على حرام» فأكل 
منه لزمه الكفارة. وفي «المنتقئ» إذا قال لغيره كز يام اكلنواتي تلات حير علي 
حرام وفي القياس : لا يحنث إذا أكله. وهكذا روى ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه 
الله لانه حرمه بعدما أكله. وفي الاستحسان يحنث ويكون هذا على معاني كلام الناس 
والناس يريدون بهذا إن أكله حرام . وفي «الحيل» إن أكلت عندك طعاماً أبداً فهو على 
حرام فأكل لم يحنث» ولو قال: هذا الثوب عليّ حرام إن لبسته فلبسه ولم ينزعه حنث في 


٠ نميه‎ 


امرأة قالت لزوجها: أنت عليّ حرام أو قالت: حرمتك على نفسي. فهذا يمين» 
حتى لو طاوعته في الجماع كان عليها الكفارة.ٍ واوا اص ال 
الكفارة بخلاف ما إذا حلف لا يدخل دار فلان فأدخل. جئت إلى أصل المسألة وهو قوله 
يهودي أو نصراني إن فعل كذا إذاكان يمينا وفعل ذلك الفعل ]١/11[‏ لا أفعل كذا فهو 
يمين وهو متعارف أهل بغدادء ولو قال: روج الله ذهو نه لآن الوه يدكر وؤراة انه 
الذات قال الله تعالى 72 شَىْءِ مَالِكُ إل وهم 4 [القصص: 4] معناه: إلا هو. 

فروى الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله أنها ليست بيمين» وتأويله إذا قصد بذلك 
الجارسن: بولق كان : لحي اللن نيو بون لأ ف ان نكاما الك سيدا ياوها ىازا قال 
أقسم أو أقسم بالله أو أشهد أو أشهد بالله أو أعزم أو أعزم بالله فهو يمين. ولو قال: علىّ 

يمين أو يمين الله فهو يمين» أما إذا قال: علي يمين الله» فلآن معناه على موجب يمين 
الله وان إذا قال« غلك يجي الآن البمية يكين اللهبخراءه فكأنه قال: علي يمين الله . 


وفي «المنتقى» إذا قال: على يمين لا كفارة لها يريد به الإيجاب فعليه يمين لها 
كمارة. روأه عن أبي حنيفة رحمه الله . وفيه أيضاً عن أبي يوسف إذا قال: لله علي يمين 
وهو يريد أن يوجبها على نفسه ولم يقل : إن فعلت فليس عليه شيءء وكذلك إذا قال : لله 
على يمين غداً وهو مثل قوله: والله ولم يقل شيئاًء ولو قال: لله علي يمين إن جاء غد 
فهذا مثل قوله: إن فعلت. ولو قال: م ان ا لالت 
الفعل وشاء فلان لزمته كما قال» ولو قال: إن كلمت فلاناً فعلي من الأيمان ما شاء 
فلان» أو شاء الرجل من يلزمه من الأيمان ثلاثة أو أقل أو أكثر لم يلزمه ذلك ولا يشبه 
هو تنم الخالك الأبيناة» واشار إلى العرق قال ]ذاعم الحالت الأجيان فنيد 
ل ل فعلىي من .٠‏ الأيمان ما شاء فلان 
فلن هذا ها رفي فاذن: فهذا يمين له رجل. وكان: 2 عليّ من الأيمان ما 
شئكت » ل له 
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ولو قال : علىّ يمين إن شئت» فقال: قد شئت لزمه. هذا مثل قوله : 00 
كلمت فلاناً: وكذلك إذا قال: عليّ عهد الله أو ميثاقه أو ذمته فهو يمين وإذا قال: 
فتم يأخذاي كي إن جرية كه يو دار فى غبروم فد قال 47 كوت جما إلا ثري البعيوه 
والأصح أنه يمين بدون النيّة» فإن قوله بدرفتم وعهد كردم سواء وذاك يمين فهذا كذلك. 
وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله فى «شرحه» أورد في غير رواية الأصول إذا قال: 
علي يمين محلوفه وبغيره اسوكند خورهه كه ابن كاد في كنم» فهو يمين. قال رحمه الله : 
وإذا قال: «سوكند خوردم» لا يكون يميئاًء ولو قال: مي خودمء ولو قال: حرفي يكون؛ 
لأن الأول عِدَةَء والثاني : إيجابس» ألا ترى أن قول الشاهد بين يدي القاضي كواني نى دهم 
لا تكون شهادة» وإذا قال: ني دهم يكون شهادة» وقيل «سوكند خورم» يمين أيضاً لأنه 
بغير قوله: أحلف وذلك يمين فكذا هذاء مذكور في «فتاوى النسفي) رحمه الله وكذلك إذا 
قال: السوكند خوردم) يكون يمينا : ولو قال: ااسوكند خورده أم) إن كان صادقاً كان 
ا وإن كان كاذباً فلا شيء. 

وفي «الواقعات» في باب: السير إذا قال: «سوكند خوردام يحذاي» إن فعلت كذا 
فهو ومين لآن الناس تعاودوة يمينا .ولو قال اومن سوكند است كي ابن كاريكنم» فهو 
يمين وهو معنى قوله: عليّ يمين» ولو قال: «مرا سوكند بطلاق است كي شراب تخورم) 
فشرب طلقت امرأته» وإن لم يكن حلف ولكن قال: قلت هذا لدفع تعرضهم لا بصدق 
قضاء وإذا قال: «مراسوكند خانه است كشراب نخورم» وشرب طلقت امرأته؛ لأن أوهام 
الناس تنصرف. ذكره في «فتاوى النسفي» ولم يشترط فيه نية المرأة» والشيخ الإمام الأجل 
ظهير الدين المرغيناني رحمه الله كان يشترط النية لوقوع الطلاق» والأصح أنه لا يشترط 

وفي «فتاوى الأصل» إذا قال لامرأته : لا تخرجى من الدار بغير إذنى فإنى قد حلفت 
بالطادق تحرس يقي إذده لا تتطلق: للأندجا اانه الطادق البها» ووو قن تممه جيه ا 
إذا قال : آليت لا أفعل كذا فهو يمين لأن الألية هي اليمين فكأنه قال الف و فالا 
له إلا الله أفعل كذا أو سبحان الله أفعل كذا فليس بيمين إلا أن ينويه والله أعلم . 

نوع آخر 
في الحلف بذات الله تعالى 

قال مشايخ العراق رحمهم الله: إذا حلف بصفة من صفات الله تعالى فهو يمين» 
وإن حلف بصفة من صفات الفعل فليس بيمين» وجعلوا للتفاضل بين صفات الذات» 
وبين صفات الفعل علامة فقالوا: كل صفة يوصف الله تعالى بها وبضدها فهي من صفات 
الفعل كارضاك الغقببه والوعية والسفظ فيل الضقات مما جوفت العا ل وها 
وبضدها كما يقال: الله تعالى يرحم المؤمنين ولا يرحم الكفار» ويرضى عن المتقين 
ويغضب عن المنافقين» وكل صفة يوصف الله تعالى حمداً ولا يوصف بضدها فهي من 
صفات الذات كالعظمة والعزة» قالوا: والقياس أن يكون قوله: وعلم الله يميناً لأن العلم 
من صفات الذات يوصف الله تعالى به ولا توصف بضده.ء إلا أنا تركنا القياس فيه لأنه 


كتاب الأيمان والنذور هم 


كثير الاستعمال بهذا اللفظ فيما ؛ بين الناس للمعلوم يقول الرجل في دعائه : : اللهم اغفر لنا 
علمك فيئا أي معلومك. ويقال: علم أبي حنيفة رحمه الله فانصرف مطلق اللفظ إليه 
وصار كأنه قال: ومعلوم الله لقال ع كوك فاه » كذا هاهنا. 

ومشايخ ما وراء النهر رحمهم الله قالوا : إن حلف بصفة تعارف الناس الحلف بها 
فهو يمين» وإن حلف بصفة لم يتعارف الناس الحلف لا يكون يميناًء. بهذا لأن الحلف 
بالله تعالى إنما عرف يميناً بالشرع والشرع جعل الحلف بالله تعالى يمينا إذا جعل الحلف 
باسم من أسماء الله تعالى؛ ل ع لمر ا 0 
فأما الصفة بين الاسم وغيره على ما قيل صفات الله تعالى لا هو ولا غيره يكون يمينا 
فكان بين الاسم وغيره فإذا الغ ل كارك الاين قن /الجلات بد كرجع خاقي اند 
فيصير ملحقاً بالاسم فيصير حالفاً [11"ب/١]‏ حتى حنث ولزمه الكفارة هل يصير كافرأً 
اختلف المشايخ فيه قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله والميكتار للفتوئى أنه إن كان 
عنده أنه يكذب حتى أتل بهذا الشرط ومع هذا أتى به يصير كافراً لرضاه بالكفرء وكفارته 
أن يقول: لا إله إلا الله نإ كان معد اناق بالشوط لأ ببضسر قافرا لأنه يكين لأن 
هذه الألفاظ صارت كناية عن اليمين بالله فكأنه قال: والله إن فعلت كذاء ولو قال: والله 
إن فعلت كذا وفعل لا يصير كافراً كذا هاهناء وهذا إذا حلف بهذه الألفاظ على أمر في 
المستقبل . 

أما إذا حلف بهذه الألفاظ على أمر في الماضي بأن قال: يهودي أو نصراني أو 
مجوسيء إن كان فعل كذا أمس وهو يعلم أنه قد كان فعل لا شك أنه لا يلزمه الكفارة 
عددنا لأنةعمينة موس وهل : يصير كافراً؟ اختلف المشايخ رحمهم الله فيه» بعضهم 
قالوا: يصير كافراً لأنه علق الكفر بما هو موجود والتعليق بما هو موجود للخبر فكأنه 
قال: هو يهودي. 

لي ا ل ا ا ل ل 
يمين ولا يكفر متئ حلف به لا يكفر» وإن كان عنده أنه يكفر متى حلف بذلك يكفر 
وهاه بالكل 

. وأما إذا قال: لعلم الله أنه فعل كذا وهو يعلم أنه لم يفعل» أو قال: بعلم الله أنه لم 
يفعل كذا وقد علم أنه فعل فعل. اختلف المشايخ رحمهم الله فيه عامتهم أنه يصير كافراً لأنه 
وصف الله تعالى بما لا يجوز أن يوصف به لأنه وصف بكونه عالماً بوجود الفعل منه في 
الماضي ولم يوجد منه ذلك الفعل والعلم موجود. ا من لم يوجد لا يكون فقاد 
وصقت« الله اتعالل نينا ل" نوضته فكزن قفرا كما لواوصف بالحمين أو اليد . 

ولو قال: هو يأكل الميتة إن فعل كذا لا يكون يمينا . وكذلك إذا قال: هو مستحل 
الميتة أو يستحل الخمر أو الخنزير أكون يجي ركان مي نوكو يميا أن 


(101-.ياقو يالا صهل.: 


ك5" كتاب الأيمان والنذور 


استحلال الحرام كفر فقد علق الكفر بالشرط وتعليق الكفر بالشرط يمين» كما لو قال: هو 
يهودي إن دخل الدار قلت: استحلال هذه الأشياء ليس بكفر لا محالة» فإن في حالة 
الضرورة 'تضير هذة الأشياء جدلالا ولاتيكون كقراء أى إذا :العمل أن .يكون امتعلال هذه 
الأشياء كفراً كما في غير حال الضرورة فيكون يميئاًء واحتمل أن لا يكون كفراً كما في 
حالة الضرورة فلا يكون يميناً لا يصير يميناً بالشرك بخلاف قوله: هو يهودي إن فعل كذا 
لأن اليهودي من أنكر رسالة محمد عليه السلام وإنكار رسالة محمد عليه السلام كفر على 
كل حال . 

والحاصل أن كل شيء هو حرام حرمة مؤبدة بحيث لا تسقط حرمته بحال من 
الأحوال كالكفرء وأشافة فا مدخلذله معلنا بالكوظ يكون يها وكل شيو .هو حرام 
بحيث تسقط حرمته بحال كالميته والدم والخمر وأشباه ذلك فاستحلاله معلقاً بالشرط لا 
يكون يمينا . 

ولو قال: إن فعلت كذا فاشهدوا علي بالنصرانية فهو يمين. ذكره الفقيه أبو الليث 
رحمه الله في «فتاويه» لأن هذه بمنزلة قوله هو نصراني إن فعل كذا . 

وفي المجموع الوا إذا قال: أنا شر من المجوسي إن فعلت كذا أزهر ارفع وتو 
تبره إن فعلت كذا كان يميتاء_وكذلك إذا قال أن غتريف التسنارع» أو قال اذا شريك 
الكفان: إن:فعلك كذ كان نعناء ولو قال «اكد من اين ذن نحوا ميم موامغ خوانيد 
وجمعود خوانيد» وسنك ساركنيد» ثم تزوجها لا يلزمه شيء لأنه أمرهم بالقتل والشتم وما 
وصفا نفسة به . 

في افتاوى النسفي» : ولو قال: هرج مغان مغى كرده اندو جهودان جهوديى كرده 
اند دركردن من كه من كاربكه دام» وقد كان فعل. وكذلك لا يلزمه شيء» ولو قال: 
(هرحه سلماني كردام وكافران دادام) إن فعلت كذا لا يكون يميناء ولو قال: «سلمانى 
نكرادم اكر فلان كاركتم» فهذا ليس بيمين لأنه لغوء ا 6 
يكن حقاً إن فعلت كذا أو إن ما عملت لم يكن حقاًء إن فعلت كذا فحينئذ يكون يمينا 
لأن هذا كفر وصار كما لو قال: هو كافر إن فعل كذا فعلى هذا القياس إذا قال 
بالفارسية: ما قال الله تعالى كذب إن دخلت الدار كان يميئا. ظ 

في آخن النات: الأول من أنمات «الؤاقعات»* إذ1 قال بالفارسية :(هذا ميدى كه إذ 
كداي عالى دادم بودن م1 إن تملع 35 قهنذ :بجي لان النانن مت اللااتهالى كثر فيو 
بمنزلة قوله: هو كافر إن فعل» كذا في أيمان «النوازل» والله أعلم . 

نوع آخر 

إذا قال: إن فعلت كذا فأنا بريء من الله تعالى فهو يمين لأن البراءه من الله تعالى كفر 
وتعليق الكفر بالشرط يمين» ولو قال: إن فعلت فأنا بريء من الله ورسوله فهو يمين واحدة» 
وإذا قال ذلك الفعل يكفيه كفارة واحدة» ولو قال: فأن بريء من الله وبريء من رسوله إن 
فعلت فقد لزمه كفارتان لأنهما يمينان. هكذا ذكر في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله . 


كتاب الأيمان والنذور 1 لاه" 


وفي «فتاوى أهل سمرقند» إذا قال: إن فعلت كذا فأنا بريء من الله ورسوله والله 
ورسوله بريئان منه ففعل فعليه أربع كفارات؛ لآنيينا أربعة أيحان قبا :نا ذكر فى اقتاورق 
أهل سمرقند» ليس بصحيح» ٠‏ وإنما الصحيح ما ذكر في «فتاوى أن اللبك انرسي الله لأنه 
لذ مد وان شرل رورس مدرصولة حت عند ا لتقي 

ولو قال: أنا بريء من الله إن كنت فعلت كذا أمسء. وقد كان فعل وهو يعلم. 
اختلف المشايخ رحمهم الله فيه والمختار للفتوى ما ذكرنا في قوله : : هو يهودي إن كنت 
فعلت كذا إنه إن كان في زعمه أن مثل هذا الحلف كفر يكفر. ٠‏ ولو قال: إن فعلت كذا 
فأنا بريء من القرآن فهو يمين. 

ولو قال: إن فعلت كذا فأنا بريء من المصحف فهذا ليس يمين بخلاف ما إذا 
قال: فأنا سان اسع ب يدا ذا الول سيت 1 . وصار 
كانه قال فأكا بر فخ القران: ولو قال: إن فعلت كذا فأنا بريء من كل أية في 
المصحف فهو يمين واحد. في «العيون» وكذلك إذا قال: «إن معي تنيست اللاقران 
يزارام» فهو يمين واحدة. ولو قال: إن فعلت كذا فأنا بريء من الكتب الأربعة فهو يمين 
واحدة»ء وكذلك إذا قال: إن فعلت كذا فأنا بريء من القرآن والزبور والتوراة والإنجيل 
فحنث لزمه الكفارة واحدة لأنهما يمين [1"5171/ ]١‏ واحدة. 

ولو قال: فأنا بريء من القرآن وبريء من الزبور وبريء من التوراة وبريء من 
الإنجيل فهو أربعة أيمان إذا حنث يلزمه أربع كفارات» ولو قال: إن كنت فعلت كذا أمس 
فأنا بريء من من القرآن» وقد كان فعل وعلم به. فالجواب المختار فيه كالجواب فيما إذا 
قال: فهو بريء من الله تعالى . 

ل ال ل وقال: 
أنا بريء مما فيه إن فعلت كذا فهذا يمين . إذا قال: «إن خداى تعالى بيزادم وأن لا إله إلا 
الله تزارم وان شهد الله تزارم؛ إن فعلت كذا ففعل فعليه ثلاث ناراك إذا قال إن ملت 
كذا فأنا بريء من صوم رمضان أو من الصلاة ة فهو يميد لأن البراءة عن هذه الأشياء كفر. 

ولو قال: أنا بريء الثلاثين يوم يعني شهر رمضان إن فعلت كذا إن نوى البراءة عن 
فرضيقها ركو تعينا كما لو كال” أنا بريء منه الإيمان إن فعلت كذا وإن نوى البراءة عن 
آخرهما لا يكون يميناً لأنه غيب؛» وإن لم يكن له نية لا يكون يمينا في الحكم لمكان 
الشك» وفي الاحتياط يكون ولو قال: إن:فغلت كذا فأنا بريء من حجي التي حججت أو 
من صلاتي التي صليت فهذا لا يكون يمينا بخلاف ما إذا قال: إن فعلت كذا بريء من 
القراث الذى انلمك حيط ركون يهنا : 


والفرق : أن في المسألة الأولى تبرأ عن فعله الذي فعل لا عن الحجة المشروعة 
والصلاة المشروعة والتبرؤ عن فعله لا يكون كفراًء أما في المسألة الثانية : قرأ عن القرآن 
الذي تعلمه والقرآن قرآن قبل أن يعلمه فيكون التبرؤ منه كفراً حتى إن في المسألة الأولى 
لو قال: أنا بريء من الحجةء أو قال: من الصلاة كاسما اول فاه نعلت كذافان 


1 كتاب الأيمان والنذور 


بريء من القبلة ذكر في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله أنه يمين. وذكر في «فتاوى أهل 
سمرقند» أنه ليس بيمين والصحيح أنه يمين لآن البراءة عن القبلة كفر. ولو قال أنا بريء 
المغلظة إن فعلت كذا ليس بيمين. ولو قال: عما في المغلظة فقد قيل : إنه ليس بيمين 
لأن في المغلظة أيمان وهي تعرف بها فكأنه قال: أنا بريء من الإيمان» وقيل: فإنه يمين 
لأن في المغلظة اسم الله تعالى فيكون هذا براءة من اسم الله تعالى» والبراءة عن أسماء 
الله تعالى يمين وصار كدفتر الحساب أو الفقه المكتوب فيه اسم الله تعالى. 

ولو قال: إن فعلت كذا فأنا بريء من الشفاعة. ذكر في مجمع النوازل) أنه يمين 
وقد قيل: : هو ليس بيمين وهو الأصح لأن الشفاعة إن كانت حقأ فمنكره ه مبتدعع و لبسو 
بكافر. وفي «فتاوى ما وراء النهر» إذا قال: إن فعلت كذا لا إِله لي في السماءء قال أبو 


الأسد وعبد الله الكرمنسي أنه يمين عندان ولا يكفر والله أعلم. 
نوع آخر 

ذكر في «فتاوى أهل سمرقند»: سلطان أخذ رجلاً وحلفه: ما يزدء فقال الرجل مثل 
ذلك ثم قال: اكه دوزادنه يناى» فقال الرجل مثل ذلك فلم يأت هذا الرجل يوم الجمعة 
لا يلزمه شيء لأنه لما قال: : ما يزد وسكت ولم يقل قل يا برو إن لم أفعل كذا لم ينعقد 
اليمين : ويتشعب عن هذه المسألة كثير من المسائل. وفي هذا الموضع: رجل فأراد 
المرور عليه أن يقوم للمار فقال له المار بالفارسية: «باللّه 0 المار 
كفارة لأن هذا لغو من كلام. 

ذكر عن إبراهيم يم النخعي رضي الله عنه أنه قال : اليمين على نية الحالف إن كان 
مظللوفاء رإث كات ظالماً فعلى بية الس تسلف ويه أخخذ أمصحابنا رحمهم اله . 

مثال الأول: إذا أكره ه الرجل على بيع عين في يديه فحلف المكره بالله أنه رفع إلي 
هذا الشيء فلان يعني به بائعه حتى وقع عنده أن ما في يده ملك غيره فلا يكرهه على بيعه 
ويكون كما نوى ولا يكون ما حلف يمين غموس لا حقيقة ولا معنىء. أما حقيقة فلأنه 
نوى ما يحتمله لفظه فيجعل ما نوى كالمصرح بهء ولو صرح بما بما نوى كان صادقاً . فكذا 
إذا أضمر ذلك فعليه دل ما معنى» ولأن يمين الغموس ما يتقطع بها حق أمرىء مسلم ولم 
يوجد ذلك هاهنا لأن الحالف لم يقطع حق غيره إنما دفع الظلم عن نفسه. 

ومثال الثاني : إذا ادعى عيئاً في يدي رجل أني التروة ينك هنذا االعية كذ نوكر 
الذي في يده الشراء فأراد المدعي أن يُحلّف المدعى عليه بالله ما وجب عليك تسليم هذا 
العين إلى هذا المدعي فيحلف المدعى عليه على هذا الوجه ويعني التسليم إلى هذا 
المدعي بالهبة والصدقة لا بالبيع. وهذا إن كان صادقاً فيما حلف فلم يكن بما حلف يمين 
غعموس حقيقة؛ لأنه نوى ما يحتمله لفظه فهو يمين غموس معنى؛ لأنه قطع بهذا اليمين 
حق امرىء مسلم فلا تعتبر نيته» لهذا كان المعنى في ذلك أن المدعى عليه إذا كان ظالما 
فاليمين مشروعة لحق المدعي لمنع المدعى عليه عن اليمين فيصير المدعي إلى حقهء وإن 


كتاب الأيمان والنذور احلل 


جل 14نا نيلاك: ميك انين الكاقبة فيا الات عق تنكون إعل كاه :تاذ اهلك 
كالتسياس :زان عفنا ذا المس ]ذا اقفر رن الحالت المستحلف» آنا إذا لم يكن 
المدعى عليه ظالما فاليمين مشروعة لحق المدعى عليه حتى ينقطع منازعة المدعى معه من 
غير حجة فيعتبر نية الحالف فى ذلك ولهذا يعتبر فى اليمين على الحالف على ما قال عليه 
السلام «من حلف على يمين لا يستثني فالبر والإثم فهما على علمه:"' يعني إذا حلف 
لما لس يا ا دي ماري 0 
اجن لعن 

قال الشيخ الإمام و ا اللمتعروك بخواهر زاده رحمه الله: وهذا 
الذي ذكرنا في اليمين بالله فأما إذا استحلف بالطلاق والعتاق فهو ظالم أو مظلوم فنوى 
خلاف الظاهر بأن نوى الطلاق عن الوثاق أو نوى العتاق عن عمل كذب أو نوى الإخبار 
فيه كاذباً فإنه يصدق فيما بينه وبين ربه حتى لا يقع الطلاق ولا العتاق فيما بينه وبين ربه 
لأنه نوى ما يحتمله لفظه فالله مطلع عليه إلا أنه إن كان مظلوماً لا يأثم الغموس لأنه ما 
قطع بهذا اليمين حق امرىء مسلم.ء واذا كان يأثم الغموس» إن كان ها توف صقا حقيلة 
لأن هذه اليمين غموس معنى لأنه قطع بها حق امرىء مسلم . 

قال القدوري في «كتابه» ما نقل عن إبراهيم يم أن اليمين على نية المستحلف إن كان 
الخالفف كلا لها فهو صحيح في الاستحالاف على الماض ؛ “لآن الواي نالبميق كاذياً الثم 
فمتى كان ظالماً فهو آثم في يمينه وإن ما يحتمله لفظه لأنه توصل بهذه اليمين إلى ظلم 
غيره هذا المعنى [؟57"اب/ ]١‏ لا يتأتل : فى اليمين على أمر ة فى المستقبل فيعتبر فيه نية 
الحالف على كل حال» رجل قال لآخر: والله لا آني إلى ضيافتك؛ كان يجا الخو 
الجا لفت ول عو إلى افق | رشاه قال يدي بصي حالف في بحن التاني يفول فم 
عي إلى آخر ضيافة الأول وإلى ضيافة الثاني حنث في يميئه . 

في لمجموع النوازل» إذا قال لآخر: الله لتفعلن كذاءأو قال: والله لتفعلن كذاء 

تقال الا حر نعم» وأراد كل واحد منهما أن يكون حالفاً فكل واحد منهما حالف لأن 
قوله: لعي حواب والجواب يتضمن إعادة ما في السؤال فكأنه قال: والله لأفعلن كذا 
فكان جينا :وإ أزاك المعدقء أن ركو حلفا وآراد الدجيبه أن ل" يكون علية يعين 
وأن يكون قوله نعم على ميعاد من غير يمين فهو كما نوى ولا يمين على واحد منهما لأن 
المبتدىء والمجيب كل واحد نوى من كلامه ما يحتمله لفظه. وإن لم يكن لواحد منهما 
نية ففي قوله: الله الحالف هو المجيب» وفي قوله : والله الحالف هو المبتدىء. 

وق «المسش * إذا قال: الله لتتعلم كذا ولا ثية له أن يكون هذا خلا ولا استحلانا 
فهو على الاستحلاف ولا شيء على واحد منهما إن لم ينو المجيب الحلف» وإن نوى 
القائل بذلك الحلف فهو حلف منهء وإن قال: والله لتفعلن كذا ولا نية له فهذا حلف من 


)000( الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 


1" كتاب الأيمان والنذور 


القتائل إن نوى استجلانا فهو اسعحالاف: .ولر:قال؟ وال لمفعلو كذ ركذ هذا فقان 
الاخر: نعم ولا نية لواحد منهما فالحالف هو المجيب. 
نوع آخر 
في تكرار الاسم ما يكون يميناً واحدة أو يمينين 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الكبير» إن قال الرجل: والله والرحمن لا أفعل 
كذا كان يمينين حتى إذا حنث بأن فعل ذلك الفعل كان عليه كفارتان في ظاهر الرواية. 
وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنها يمين واحدة: والأصل في جنس هذه المسائل 
أن الحالف بالله تعالى إذا ذكر اسمين وبنئ عليهما الحالف فإن كان الاسم الثاني يصلح 
نعتأ للاسم الأول ولم يذكر بينهما حرف العطف كانا يمينأ واحدة باتفاق الروايات كلها 
كما في قوله: : والله الرحمن لا أفعل كذا؛ لأن الثاني لما صلح نعتاً للأول لا بد وأن 
يجعل نعتأ كما في قوله مررت بالزيد الصالح كان الصالح نعتاً للزيد. قلنا والنعت مع 
المنعوت شيء واحدء وإن كان الاسم الثاني يصلح نعتا للاسم الأول ودذكر نيبا عن 
العطف كانا يمينين فى ظاهر الرواية. وروى الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله أنها يمين 
واحدة بيانه في قوله: والرحمن والرحيم لا أفعل كذا. 00 

وجه هذه الرواية أن هذه الواو يجوز أن يكون واو العطف فيكون الخبر المذكور 
للاسم الثاني خبر الأول فيكون يمينين على هذا الاعتبار» ويّجوز أن يكون واو القسم لا 
واو العطف لأن واو القسم غير واو العطف فإن واو القسم مما يمتدأ به وحرف العطف 
مما لا يبتدأ به؛ وعلى هذا القدوج بصيو ثاركا القسم بالاسم الأول مبتدئاً القسم بالاسم 
الثاني كأنه قال : والله وسكتء. ثم قال: والرحيم لا أفعل كذا فيكون يمينا واحدة وقع 
الغبك فى ليون ما ازادرعلن الجمية الواحدة فلا تنبت الزيادة بالشك. 

وجه ظاهر الرواية أن هذا الواو إذا احتمل أن يكون واو العطف وأن يكون واو 
القتسم حمل على واو العطف عند الإطلاق لأن الواو يحتاج إليه للعطف إذ العطف بدونه 
لا يصح غير محتاج إليه للقسم لأن القسم بدون الواو صحيح فكان جملة ما يحتاج إليه 
أولى» وإذا حملنا على واو العطف صار الخبر المذكور تلاس الناتي بيذكورا للاسم 
الأول» فكانا يمينين. هذا إذا كان الاسم الثاني يصلح نعتاً للأول. 

فأما إذا كان الاسم الثاني لا يصلح نعتاً للأول إن ذكر بينهما حرف العطف كما في 
قوله: والله والله لأفعل كذاء كانا يمينين في ظاهر الرواية» وروى ابن سماعة عن محمد 
أنها يمين واحدة» وهكذا روي عن أبي يوسف في «المنتقى». والصحيح ما ذكر في ظاهر 
الرواية لما قلنا في قوله: والله والرحمن وإن لم يذكر بينهما حرف العطف كانت يمينا 
واحدة باتفاق الروايات. هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في «شرحه الجامع» بيانه في 
قوله: والله والله ويكون ذكر الاسم الثاني على سبيل التكرار والإعادة للأول. 

وفي «المنتقى» إذا قال: والله والله والله لا أفعل كذا. قال محمد رحمه الله فذلك 
ثلاقة أنجاط قي الكباين عكر له وله بوالله وا لرضين والريعيي لاقمل كذاله.والن 
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الاشحيان ركو مها واحدةة ولو قال: والله ووالله لا أفعل كذا : االقياض أن يكورن 
يميئين ) وفي الاستحسان يكون يمينا واحدة» قال: على هذا بكاني كاده لحاس وفعي 
هذا الكلام أن الناس في عرفهم وعاداتهم يريدون بذلك يميئا واحدة إلا أنهم يكررون 
ذلك للتأكيد. 

وفيه أيضاً إذا قال: والله لا أفعل كذاء الله لا أفعل كذاء فهما يمينان» وكذلك إذا 
قال: والله أفعل كذا الله لا أفعل كذا فهما يمينان. وكذلك إذا قال: هو يهودي إن فعل 
كذاء وهو نصرانى إن فعل كذا فهو يمين واحدة. 

وعن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله في «القدوري» في من حلف في مقعد 
واحد بأيمان قال: عليه بكل يمين كفارة والمجلس والمجالس في ذلك سواء. وإن عنى 
مياحو او عردو بو بكي ان لبهي 

قال: إن كاذ حا بحج أو عمرة فهذا يسيم لأن الصفة صفة إخبار يسيم إرادة 
بار عن الأول دفي أَنْهَان «الأصل» في باب م الآنماث:إذا 0 ا على ا 
عله كنارة بن ا نوى و وان ارو ٠‏ وفي سيم 
ابن سلام : إذا قال: أنا أعقد الزنار على نفسي كما يعقده النصارى» وأنا بريء مما و 
جبريل صلوات الله وسلامه عليه إنهما يمينان والله أعلم . 


يجب أن يعلم أن اليمين بالله تعالى [1777/ ]١‏ على نوعين : 

١‏ - نوع في الإثبات. 

؟ - نوع في النفي . 

وكل توج من ذلك على وجهين : 

إما أن يكون مطلقاً أو مؤقتاً. فأما المطلق في الإثبات بأن قال مثلا : والله لآكلن 
هذا الطعام والله لأشرب هذا الماء أو هذا الشراب ولم يقل اليوم وما أشبهه فالبر فيه إنما 
يكون بتحصيل الأكل أو الشرب في العمرء ويفوت البر بهلاك الحالف أو المحلوف 
عليه حتى أن في هذه المسألة إذا هلك الطعام بأن احترق أو أكله غيره أو ما أشبه ذلك 
أو مات الحالف يقع الحنث وتلزمه الكفارة؛ لأن شرط الحنث قد وجد واليمين باقية لأن 

شرط الحنث في هذه المسألة فوات أكل أو شرب غير مقدر بالوقت لأنه لم يذكر ليمينه 

وقتاً . ألا ترى أنه لو هلك الطعام في ساعته يحنث في يمينه. . وهاهنا بهلاك الطعام أو 
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الماء فات الأكل والشرب واليمين قائمة لأنها لم تنحل قبل ذلك؛ وكذلك يهلك الحالف 
بفوت الأكل واليمين قائمة لأن الأكل يفوت إذا وقع اليأس عن فعله في آخر جزء في آخر 
حياته» واليمين قائمة فيمكن القول بالحنث وإيجاب الكفارة. 

وأما إذا وقت لذلك وقتاً بأن قال مثلاً: والله لآكلن هذا الطعام اليوم» والله لأشرين 
هذا الشراب اليوم» فالبر فيه إنما يكون بتحصيل الأكل والشرب في اليوم» ويفوت البر 
بمضي اليوم مع بقاء الطعام والشراب» وبقاء الحالف ولا يفوت البر بموت الحالف قبل 

مضي اليوم حتى لا يحنث في يمينه بالاتفاق : وهل يفوت البر بهلاك الطعام والشراب قبل 

مضي اليوم؟ أجمعوا على أنه لا يفوت قبل مضي اليوم» حتى لا يلزمه الكفارة قبل مضي 
اليوم: واختلفوا فيما إذا مضى اليوم. قال أبو يوسف يفوت وتجب الكفارة» وقال أبو 
حنيفة ومحمد رحمهما الله : يفوت ولا تحب الكفارة. 

وعلى هذا لاختلاف إذا قال: والله لأقضين حق فلان غداً فقضاه اليوم أو أبرأه 
الطالب اليوم» ثم جاء الغد فمضى فالمسألة على هذا الاختلاف. وعلى هذا الخلاف إذا 
حلف ليقضين حق فلان يوم الجمعة» أو قال: إن لم أدفع إليك حقك يوم الجمعة فكذا 
فمات فلان قبل يوم الجمعة بطلت اليمين عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله . 

الوا ليت إلى حرف أن بهلاك المحلوف عليه قبل مضي اليوم أو 
بهلاك الحالف قبل ا ب جر يد اسك ا 
دل أذ بولاكها نوت معن التمين وكير متعل لالعندق رالكذ ب فيسل النمرن اعنلقننا 
خبر محتمل للصدق والكذب. . ألا ترى أن عندهما لا ينعقد اليمين ابتداءً إذا لم يكن 
الخبر محتملاً للصدق حتى إن من حلف وقال: والله لأشربن الماء الذي في هذا الكوز 
ولا ماءافية لا عقن البمين عتدعما» :وإنما كلما ران فبلاك الخالت أو المحلرف عليه 
يفوت الجزاء الذي هو محتمل للصدق لأن تحقيق الصدق فيما أخبر بعد هلاكها لا 
يتصورء وإذا انحلت اليمين هلاك أحدهما بشرط الحنث وهو عدم الأكل وجد واليمين 
منحلة فلا يقع الحنث» وعند أبي يوسف بهلاكها لا تنحل اليمين لأن بهلاكها قبل مضي 
اليوم لا يقوم محل اليمين عنده لأن محل اليمين عنده خبر في المستقبل وكونه محتملاً 
للصدق. [فصل في الباب]. الانوق أن كون الحس ة ف الميف] .مكيل للصدى يض 
بشرط لانعقاد اليمين ابتداء حتى إن في مسألة الكوز ينعقد اليمين عنده: فكذا كون الخبر 
محتملاً للصدق لا يكون شرطاً لبقاء اليمين فيوجد شرط الحنث واليمين باقية فيقع 
الحنث . . ١".‏ الكلام إلى الابتداء . 

وجه قول أبي يوسف: أن القدرة على تحقيق الصدق ليست بشرط لانعقاد اليمين 
ابد لله بمسألة مس السماء وتحويل الحجر ذهبأ فإن من حلف فقال: والله لأمسن 
السماء ء لأحولن الحجر ذهيا فإنه ينعقل يميئنه» وكذلك إذا حلف ليقتلن فلاناً وفلان ميت 
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وهو يعلم بموته فإنه ينعقد يمينه إن كان عاجزاً عن تحقيق تحقيق الصدق» وإدلالم تكن العدر: 
على تحقيق قفن الفيدن انيما احير فرعا لانعقاد اليمين لا يكون كو الخبر محتملا للصدق 
شرطاً أيضاً لأن المقصود قغرة كون اللشير جد العبدق:اخن 1 تحقيق الضدق فيما أخير» 
لأن البر به يقع وهو المقصود دفن التمية : 

وأبو حتيفة ومحمد رحمهما الله قالا: اليمين فى الأصل شرعت لإيجاب الصدق في 
اشير لكر ن عله بحيةة يكين الفياق لأنامعن العقدها بعصو فيد جك العند ميل 
البيع فإن محل البيع ما يتصور فيه حكم البيع هو عين هو قال : : لأن البيع شرع لإيجاب 
المال. فكذا اليمين شرع لتحقيق الصدق فيما أخبر وتحقيق الصدق فيما أخبر إنما يكون 
فى خبر يحتمل الصدق. والضعاق إنفا يععتى نبيا: أ خير نالا كا والشوت» والأكل 
والشرب لا يتحقق» والمأكول والمشروب معدومان فالفعل بدون محله لا بتصور والصدق 
إنما يتصور بتصور الفعل . 

وأما إذا حلف ليقتلن فلاناً وفلان ميت قلنا ذكر محمد رحمه الله مسألة القتل. في 
«الأصل» على التفصيل فقال: إذا كان الحالف يعلم درن يزقك: النداتك ستيه الاج مام .. 

وإذا كان لا يعلم بموته فعلى قول أبي حنيفة ومحمد لا ينعقد يمينه» وعلى قول أبي 
يوسف رحمه الله ينعقد. وفي مسألة الكوز لم يفصل بينما إذا علم الحالف وقت الحلف 
ليس في الكوز ماء وبينما إذا لم يعلم» فمن مشايخنا من قال مسألة الكوز على التفصيل 
أيضاً لأن المعنى لا يوجب الفصل بينهم من فرق بينهماء وإطلاق محمد رحمه الله في 
مسألة الكوز يدل على التفريق» والفرق وهو أن في شأن إزالة الروح والتضييع والجرح 
فمتئ لم يعلم الحالف بموت فلان فقد عقد يمينه على الأمرين على الجرح وانزهاق الروح 
القائم وقت الحلف وانزهاق الروح القائم وهو ميت مستحيل الكون فلم ينعقد يمينه» وإذا 
علم موته فقد عقد بيمينه على ما يتأتئ فيه وهو الجرح» فإن جرحه فقد بر في يمينه وما لا فلا . 

وفي مسألة الكوز ينعقد يمينه على إيجاد الشرب في الماء المشار إليه وإيجاد الشرب 
ف ناءامشان لبه يدوق الناء محل الكرن 0 
فلا ينعقد فلهذا افترقا. 

وذكر في طلاق «(المنتقى» مسألة القتل على خلاف ما ذكر في «اللأصل». قال: 
فال الرمل: عبده حر إن لم أقتل فلاناً وفلان ميت» عي الس 
بمنزلة يمينه على شرب الماء الذي في هذا الكوز لا ماء فيه فلا يحنث عند أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله [77اب/ ]١‏ لأنه لم يحلف على شيء»؛ فإن كان لا يعلم بموته حين 
حلف فهو حانث» وقال أبو يوسف: يحنث في الوجهين . 

ولو قال: إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز فعبده حر» أو قال: فامرأته طالق 
فأريق الماء أو مات الحالف إن لم يؤقت لذلك وقتأ لزمه الحنث وطلقت المرأة وعتق 
العبد» وإن وقت لذلك وقتاً بأن قال: اليوم إن أريق الماء قبل مضي اليوم لا يلزمه الحنث 
قبل مضي اليوم بالإجماع وهل يلزمه الحنث بعد مضي اليوم؟ على قول أبي حنيفة ومحمد 
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رحمهما الله: لا يلزمه الحنث. وعلى قول أبى يوسف: يلزمه. وإن مات الحالف قبل 
مضي اليوم لا يلزمه الحنث بالإجماع» وإن لم يكن في الكوز ماء فهو على الخلاف الذي 
3 

وإذا قال: لأفعلن كذا وذكر لذلك وقتاً فإن قال: شهوه أو يوم أو ما أشبه ذلك أو 
لم يذكر لةبوقنا قله أن يقعل ذلك الفعل معن شاء ولا بلزمه الفعل موقت النمين دإذا 
قال: لا أفعل فهو من وقت اليمين . 


الفصل الرابع 


في اليمين إذا جعل لها غاية 


إذا جعل الحالف ليمينه غاية وفاتت الغاية بطلت اليمين عند أبى حنيفة ومحمد 
رحمهما الله حتى إذا قال لغيره: والله لا أكلمك حتى يأذن لي فلان» أو قال لغريمه: والله 
لا أفارقك حتى تقضي حقي فمات فلان قبل الإذن برىء من غير المال فاليمين ساقطة في 
قول أبي حنيفة ومحمد خلافاً لأبي يوسف رحمهم الله وعلى هذا إذا حلف ليوفين فلاناً 
ماله اليوم فأبرأه الطالب. وعلى هذا يخرج جنس هذه المسائل . 

إذا قال: : إن فعلت كذا ما دمت ببخارى فكذا فخرج من بخارى ثم رجع وفعل ذلك 
يجب أن يعلم بأن كلمة ما زال وما دام وما كان غاية ينتهي اليمين بها » فإذا حلف لا 
مدل كذ ماحم كاري ترج تتفي رديه بالخروج + فإذا عاد عاد واليمين منتهية فإذا 
فعل ذلك الفعل لا يحنث. 

في «القدوري» وكذلك إذا حلف لا يشرب النبيذ ما دام ببخارى فخرج وعاد وشرب 

فى «فتاوى الفضلى». وعلى هذا إذا حلف لا يصطاد ما دام فلان فى هذه البلدة 

وفلان ره هذه البلدة فخرج الأمير إلى بلدة أخرى لأمر فاصطاد سي اه أو 

بعد رجوعه لا يحنث في يمينه لأن اليمين انتهى بخروج الأمير. 

في «فتاوى أبن الليث» رحمه الله : وعلى هذا إذا حلف لا يدخل دار فلان ما دام 
فلان فيها فخرج فلان بأهله ثم عاد ودخل الحالف لا يحنث في يمينه لأن اليمين انتهت 
بحروجه. 

في «العيون»: وعلى هذا إذا حلف لا يكلم فلاناً ما دام في هذه الدار فخرج بمتاعه 
وأثاله ثم عاد وكلمه لا يحنث في «القدوري» والمعنى ما ذكرنا . 

ثم في بعض هذه المسائل ذكر خروجه بأهله ومتاعه» وفي بعضها ذكر خروجه ولم 
يذكر إخراج أهله وعياله؛ ونص في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله في مسألة أخرى أن 
إخراج أهله ومتاعه شرط فإنه قال: إذا قال الآخر: والله لا أكلمك ما دمت في هذه الدار 
فهو على ما كان ساكناً فيها ولا يسقط يمينه إلا بانتقال يبطل السكنى لأن قوله ما دمت في 
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هذه الذاد غبار ة عن قرلدسه ندع فإننا نتى التميق نبظلان السك وذلك: يانتقا ل« أهله 
ومتاعه وأثائه على ما يأتي بيانه في فصل السكنى إن شاء الله تعالى . 

ونص الفضلي في «فتاويه» أن نقل أهله ومتاعه ليس بشرط وخروج المحلوف عليه 
بنفسه يكفي لانتهاء اليمين فإنه قال في مسألة الشرب : لو خرج من بخارى بنفسه لا غيرء 
ثم شرب لا يحنث إلا إذا عنى بقوله وايف يشارف انكر وانشاري وطا له 

وفي «القدوري» إذا قال: والله لا أكلم فلاناً ما دام عليه هذا الثوب أو ما كان عليه 
أو ما زال عليه فنزعه ثم لبسه فكلمه لا يحنث. ولو قال: لا أكلمه وعليه هذا الثوب فنزعه 
ثم لبسه وكلمه حنث لأن في هذه الصورة ما جعل اليمين مؤقتاً بوقت بل قيده بصفة فيبقى 
البعين اقيق للك لقره . 

وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله إذا قال لأبويه 4 نتررونيي ما دتعي جين لكا 
فتزوج امرأة في حياتهما وحنثء لو تزوج امرأة أخرى في حياتهما لا يلزمه الحنث» ولو 
قال: لكل امرأة أتزوجها ما دمتما حيين» وقال بالفارسية: «هررنى» يلزمه الحنث بكل 
امرأة يتزوجها ما داما حيين فإن مات أحدهما. روي عن محمد رحمه الله أنه سقط اليمين 
حتى لو تزوج امرأة بعد ذلك لا يلزمه حكم الحنث لأن شرط الحنث التزوج ما داما حيين 
ولا يتصور ذلك بعد موت أحدهما فيسقط اليمين ضرورة. 


وفى «المنتقى» رواية مجهولة إذا قال لأبويه: كل امرأة أتزوجها فهي طالق حتى 
تموتا فمات أحدهما لا يسقط اليمين» ولو قال: كل امرأة أتزوجها ما دمتما حيين فمات 
أحدهما لا يسقط اليمين حتى لو تزوج امرأة بعد ذلك لا يلزمه الحنث . 

وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله إذا 0 0 ل 
ابو و و وي ات ناخ اقلان يعشيدت أكل 
الحالف الباقي لا يحنث لأن اليمين قد انتهى ببيع البعض . 

وإذا قال لغيره : إن لم أخبر فلاناً بما صنعت حتى يضربك فعبدي حر أو قال: 
امرأتى ي طالق» فأخبر فلاناً بما صنع فلم يضربه حتى مات لا يحنث في يمينه الأصل أن 
كلمة حتئ تجيء في كلام العرب بمعنى الغاية؛ قال الله تعالى: وح 00 
لْدَيَسٌ من ليل الْأَسْود »* [البقرة : 141] وتجيء بمعنى لام لسسع تال الله كمال :“إن لد 
ين المشري ا جز عق يتنهم كلم نوه [التوبة: د ل ٠‏ وتجيء 
مع ل اللا وشرط إمكان حملها على الغاية أن يكون ما دخل عليه كلدة 
حتى قابلاً للامتداد. وآن:نكوة هنا مغل عليه كلمة شكن تقهيودا : :"رف أقهن 
المحلوف عليه» وفي تركه؛ فإن تعذر حملها على الغاية تحمل على لام السبب: وشرط 
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إمكان حملها على لام السبب أن يكون العقد معقوداً على فعلين أحدهما من جهته والآخر 
عن حب اتير ررحي لحوقدا ركرا لح زرا جار سيا عاو 1م المعو مطل على 
العطف؛. ومن حكمة الغاية أن يشترط وجودها للبرء فإن أقلع ا اريت 
في يمينه» ومن حكم لام السبب أن يشترط وجود ما يصلح سبباً لا وجود المسبب» و 
حكم العطف أن يشترط وجودها للبر. 

.وإن ثبت هذا جئنا إلى تخريج المسألة فنقول: عترط العف مله الما لجار 
مطلقاً إخبار ينتهي بالضرب. لأن الإخبار مما لا يمتدء ولهذا يضرب له مدة فلا يقال: 
أخبر به يوم أو شهراً أو ما أشبه ذلك فلا يمكن ]١/1874[‏ حمل حتى على الغاية فيحمل 
على لام السبب ما أمكن ذلك لأن الإخبار يصلح سبباً للضرب لأنه بالإخبار بما صنع 
أعداه على الضرب فحمل عليه كأنه قال: ل ات ساسم وهذا 
وقوله: إن لم أسبب لضربك ليضربك سواءء فإذا أخبر قد سبب لضربه فيبر في يمينه 

وهو نظير ما لو حلف ليهبن فلاناً ثوباً حتى يلبسهء أو دابة حت يركبها فوهبه برّ في 
يمينه لبسه فلان أو لم يلبس. ركبها فلان أو لم يركب». وكذلك لو حلف ليشهدن عليه 
بكذا بين يدي القاضي حتى يقضي به عليه فشهد عليه» ولم يقض القاضي به بر من يمينه. 
ولو قال: إن لم أضربك حتى يضربني فكذاء فضربه الحالف بر من يمينه ضرب المحلوف 
عليه الحالف لا يصلح غاية لما ذكرنا أن غاية الشيء مما يؤثر في إنهائه» وضرب 
المحلوف عليه الحالف يدعوه إلى زيادة الضرب لا إلى تركه وإنهائه فلا يصلح غاية. أما 
يصلح خبراً فيحمل عليه . 

ولو قال: إن لم أضربك حتى يدخل الليل أو حتى يشفع لك فلان أو حتى يصلح. 
أو حتى يشتكي فأقلع عن الضرب قبل هذه الأشياء يحنث في يمينه؛ لأن هذه الأشياء 
تصلح غاية للضرب؛ لأن الإنسان يمتنع عن الضرب بهذه الأمور فصار شرط النية الضرب 
الممتد إلى هذه الأشياءء فإذا أقلع قبل هذه الأشياء لم يوجد شرط البر يقع الحنث 
ضرورة. 

وكذلك إذا قال لغريمه: إن لم آتك حتى تعطيني حقي فتركه قبل أن يقضيه حنث ؛ 
لأن الملازمة مما يمتد وإنما ينتهى عند وجود القضاء عادة فحمل كلمة (حتى) على الغايه 
وطنان فرظ البر ملذوعة موقل إلى بوقف الاليقناند. 

ولو قال: : عبده حر إن لم آتك اليوم حتى أتغدئ عندك أو قال: إن لم تأتني اليوم 
يقن ديعيل أى كال:: إن لم آتك اليوم حتى أعذبك» أو قال: إن لم تأتني اليوم 
حتى تعذبني» أو قال: إن لم آتك اليوم حتى أجربك كان وجودها شرطأ للبر لأنه لا 
يمكن حمل حتى على الغاية لأن الإثبات مما لا يمتدء وإنه ظاهرء ولا على لام السبب 
لانه عقد اليمين على فعلين من جهة واحدة. وفعل الإنسان لا يصلح حدا لفعله فحمل 
على العطف وصار تقدير يمينه إن لم آتك فأتغدى عندكء ولو نص على هذا كان 
وجودهما شرطأ للبر: كذا هاهنا . 
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وإن أطلق الكلام إطلاقاً فقال: إن لم آنك حتى أتغدى عندك فكذا فأتاء ولم يتغد عنده 
ثم تغدى عنده في يوم آخر من غير أن يأتيه بر في يمينه لأنه لما أطلق الكلام إطلاقاً كان شرطاً 
مر وجوضصيا فى الجملة سواء صل أخدهيا ا لآخر أو اننم عه لتحتق البر أو لاء فرق مير 
ظ وجود شرطي الموفيها وبين وجودهما على التعاقب هذه الجملة من «الزيادات» . 

فى «المنتقى» عن ابن سماعة قال: سمعت أبا يوسف رحمه الله يقول فى رجل قال 
لقوييةة واه لا أفارقك حتى تعطيني حقي اليوم» ونيته أن لا يترك لزومه حتى يعطيه حقه 
فمضى اليوم ولم يفارقه ولم يعطه حقه لا يحنثء فإن فارقه بعد مضي اليوم يحنث . 

كذلك إذا قال: لا أفارقك حتى أقدمك إلى السلطان اليوم» أو حتى يخلصك 
السلطان مني ة تفي البوع وام لازن ول كمه إلى البالطا زوع كلع ليهات فير 
سواء ل بتركه. ولو قدم اليوم فقال: لا أفارقك اليوم حتى تعطيني حقي بمضي 
اليوم ولم يفارقه ولم يعطه حقه لم يحنث» وإن فارقه بعد مضي اليوم لا يحنث لأنه وقت 
للفراق ذلك اليوم. ظ 

في «المنتقى» ابن سماعة عن محمد رحمه الله إذا قال: والله لا أحج حتى أعتمر. 
فأحرم بعمرة في حجة وقضى بينهما حتى أنهما لا يحنث في يمينه» قال لأنه اعتمر قبل 
الحج وإنما يكون حاجا حين تقف . 

وفيه أيضاً: إذا حلف لا يعطى فلاناً ماله حتى يقضى عليه قاض» فقضى القاضي 
لتقا قاس نذا رامعل لر أعطاءه يعاق للك 30 بود 

وفي «نوادر هشام» عن أبي يوسف رحمه الله في رجل دعا جاريته إلى فراشه فأبت 
عليه فقال: إن لم تجيئيء الليل حتى أجامعك مرتين فأنت حرة فجاءته من ساعتها 
فجامعها مرة لم يزد عليها قال: تعتق. وروى عيسى بن أبان عن محمد رحمه الله إذا قال 
لامرأته: إن لم تجيئي الليل حتى أغشاك فأتت في تلك الليلة فلم يغشاها قال لا حنث 
عليه قال: وإنما كانت اليمين على مجيئها إليهء ولم يكن على غشيانه لهاء فإذا أنته فقد 
بر فى يمينه» فإن شاء غشاها وإن شاء تركها. قال الفقيه أبو العباس رحمه الله قال أبو 
يوسف في مسألة الجارية إنما تعنق فيحتمل أن يكون في المسألة خلاف بينهما ويحتمل أن 
هناك مع ذكر الجماع ذكر عدد وليس هناك ذكر عدد. 

في «المنتقى» عن أبي يوسف رحمه الله إذا قال الرجل: إن خرجت من هذه الدار 

ع على اللي لبه لكا ل لي ل 
قول أبي يوسف لا يحنث وهذا الجواب مشكل على القرائن جميعا 

وفي «افتاوى ب الليث» رحمه الله إذا حلف الرجل لا يكلم فلاناً إلى قدوم الحاج 
و ت اليمين» وكذلك لو حلف لا يكلم فلاناً إلى الحصاد فحصد واحد 

ذخ أهل بلده اكيفه الفيوة وعلن نهدا القيانين دعي 7" عله المتائل : 
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إذا حلف لا يكلم فلاناً. . ..''' يتقيد هذا على وجهينء» أما إن نوى حقيقة وقوع 
الثلج أو نوى وقت وقوع الثلج ففي الوجه الأول لا يقع الحنث ما لم يقع الثلج حقيقة 
على الأرض وشرطه الوقوع على الأرض وشرط الوقوع على الأرض في البلد الذي 
الحالف فيه لا في بلد آخرء حتى لو كان الحالف في بلدة لا يقع الثلج هناك كانت اليمين 
باقية» وإذا نوى وقوع الثلج حقيقة فحقيقته أن يحتاج إلى كبه ولا تعتبروا ظاهر في الهواء 
فقالا: يستبين على الأرض إلا على لبن حائط أو حشيش وإن نوئ وقت وقوع الثلج لا 
يقع الحنث ما لم يدخل وقت وقوع الثلج وهو أول الشهر الذي يقال له وإنما ذكره في 
مسألة أخرى» وقال: يمينه على وقت الوقوع لأنه هو المراد من اليمين عادة؛ وإذ حلف 
لا يكلم فلانا إلى الموسم قال محمد يكلمه إذا أصبح يوم النحرء وقال أنو فوسف يكلمه 
إذا زالت الشمس يوم عرفة. 

وفى «فتاوى أهل سمرقند» إذا قال الغريم للطالب: والله لاتقبون ديدك إلى يوة 
الخميس فلم يقضه حتى طلع الفجر من يوم الخميس حنث . 
يوم الخامس لأن الغاية في الصورة الأولى يوم الخميس وقد وجد ما طلع الفجر من يوم 
الخميس»ء وفي الصورة الثانية الغاية خمسة أيام ولا توجد الأيام الخمسة إلا بعرو 
احبن بور اشام 
ل يي ا ل في السعة 
الخامسة [54ن/١]‏ تطلق لآن السئة'الخاسة واخلة فى اليمية غلى,ما ذكرنا:. آلا ترئ 
أنة الو استاجر :دارا إلى خوين مت فخلت تحت الأجارة البنة الخاضنة كذ نهاهنا: 

وفي «فتاوى الفضلي» إذا قال إن أكلك من خيز والدى .ها لم أتزوج فاطمة.ء وكل 
امرأة أتزوجها فهي طالق» فأكل ثم تزوج فاطمة طلقت لأن عند الأكل قبل التزوج يصير 
قاعلا : كل امرأة أتزوجها فهي طالق» ولو قال هكذا وتزوج فاطمة طلقت . كذا هاهنا واللّه 


أ 
3 ومما يتصل بهذا الفصل : إذا أرادت المرأة الخروج من الدار فقال لها الزوج: إن 
خرجت فأنت طالق فجلست ساعة ثم خرجت لا تطلق» وكذلك لو أراد رجل أن يضرب 
عبده فحلف رجل أن لا يضربه فهذا على تلك الضربة» حتى لو مكث ساعة ثم ضربه لا 
يحنث وسمى هذا يمين الفور. وهذا لأن الخرجة التى قصدت والضربة التي قصدت هي 
المقصود بالمنع عنها عرفاً وعادة فيتعين ذلك بالعرف والعادة. 1 
وإذا دخل على رجل فقال له: تعال تغدّ معى فقال: والله لا أتغدى فذهب إلى بيته 
وتغدى مع أهله لا يحنث» وكذلك إذا قال الرجل لغيره: كل مع فلان فقال لا آكل. 
ووجه ذلك أن يمينه عقدت على غداء معين وهو الغداء الذي دعى لآن قوله: والله لا 


() بياض بالأصل. 
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ا اود نسم ييحادار امسا يعي أو لديم 
إعادة ما في السؤال؛ وليس كما ل اين اليمين أذ كلامه لم مخرج جواباً تى بن يتقيد بل 
أنندى معك لأ زاد على حرف الجواب وبع لزيا على حرف الجواب لا يمكن أذ يجعل 
أكلمه فهذا لماي ارو ا لا 0 

وعلى هذا إذا قال: ائتني اليوم فقال امرأته طالق إن أتاك» قال القدوري في 
اشرحه» إلا إذا تخلل بين السؤال والجواب ما يقطع الجواب عنه والله أعلم . 


الفصل الخامس 
في الأيمان التي يقع فيها التخبير والتي لا يقع فيها التخيير 


قال ميحمذ رحمه الله في «(الجامع) إذا قال الرجل : والله لا أدخل هذه الدار أو هذه 


الأسن في مني مهنال وي لأ إن لت بين مين كي لش قات 
بمعنى ولاء قال الله تعالى: #إولا طظِعْ متهم تن عنما أَرّ كَفُورَا [الإنسان: 114 معناه: ولا كفوراء 
راك رلك اك بسي وفعاي اه قأل يفف أهه العقسير : 
معنى الآية ولا تطع منهم آثما ولا تطع منهم كفوراً بحكم العطف وكلمة أو من حيث 
الصورة والظاهر دخلت بين الاسمين وهو الاثم والكفورء ومن حيث المعنى دخلت بين 
الاسسو ومو الات والتعل اوهو الطاعة ومن بدخل كلمة اود بين إثباتين يكون للتخيير قال الله 
تعالى : #فَكفلريهء إطعام عََّرَوَ مَسَككينَ# [المائدة: 89] الآية ا ونفي» إن 
كان المذكور الثاني تصلح غاية للمذكور أولأ كانت للغاية» وإنما تعرف صلاحيته لكونه 
غاية للأول إذا لو صرح بكلمة حتى مكان أو يستقيم الكلام ولا يخيل بقول الرجل لغريمه 
لا أبرح من بابك أو تعطيني حقي» معناه: حتى تعطيني حقي» وإن كان المذكور الثاني لا 
يصلح للمذكور الأول غاية كانت للتخيير فكان بهذا القائل خير نفسه بين اختيار المذكور 
الأول وبين اختيار المذكور الثاني . 

إذا عرفنا هذا جئنا إلى تخريج المسألة وهي ما إذا قال: والله لا أدخل هذه الدار أو 
لا أدخل هذه فنقول كلمة أو دخلت بين اسم وهو الدار وبين فعل وهو الدخول في النفي 
فكانت لمعنى ولاء كأنه قال: لا أدخل هذه الدار ولا هذه الدار» ولو صرح بذلك إذا 
دخل في أحدهما يحنث في يمينه. كذا هاهنا . 


خض كتاب الأيمان والنذور 


ولو قال: والله لأدخلن هذه الدار اليوم أو لأدخلن هذه الدار الأخرى فأيهما دخل 
بر في يمينه؛ لأن كلمة أو دخلت بم بين إثباتين فكان للخبر فصار غايتها دخول إحدى 
اللدار رق جك ١‏ نسي ل ل مانا دخل إحديهما فقد أتى بما التزم فقد بر في 
يمينه . وتسقط اليمين ضرورة ولو لم يدخل واحدة منهما حتى مضى اليوم حنث في يمينه . 

ولو قال: والله لا أدخل هذه الدار أبداً أو لأدخلن هذه الدار الأخرى ع فإن 
دخل الأولى حنث في يمينه وإن لم يدخل الأولى ولم يدخل الأخرى حتى مضى اليوم 
حنث فى يمينه» ولكن إنما يحنث فى هذا الوجه فى يمين الإثبات» وإنما كان هكذا لا 
بكلمنة؛. أو وخلت بين تفي :وإتبائعة» والمذكؤره ثانبا لا يصلح غابة لتمذكور آولا لآنذكر 
الانددفي النفى :دك اليوم في الإثبات» واليوم لا يصلح غاية للأبد؛ لأن غاية اي 
ينتوون بها نالك الشنى 2 :وا لاد له ادبي نت مغ هاهنا للقي فقن ير لنسنة نين أن 
يتزع يفيو النقي .ونين 01 يلرم كمدق الإناف» كن :قباد دحل الذاو الأخرى مدع يناقط نيفين 
الإثبات وإن شاء لم يدخل الدار الأخرى اليوم حتى يسقط يمين النفي . 

ولو قال: والله لا أدخل هذه الدار أو أدخل هذه الدار الأخزى فدخل الأولى حنث 
في يمينهء وإن لم يدخل الأولى ودخل الأخرى بر في يمينه لأن كلمة أو دخلت بين نفي 
بين إثبات . والمذكوو ثانا يصلح غاية للمودكور أول؛ لأنه لم يذكر في النفي والإثبات 
كاف في الغاية» فجعلنا المذكور غاية المذكور أو لآ وجعلنا الست نينا واحدة وهي 
عدر الم ل ل الل ا ا ل : والله لا 
ا هذه الدار حتى أدخل هذه الدار الأخرى كان الكلام صحيحاً مبتقينا :نان فلن 
الذان الأخرئ فقن وحدت الغاية فيسقط يمين النفي. وإن دخل الدار الأولى ولم يدخل 
الدار الأخرئ فقد وجد شرط الحنث فى اليمين الأولى قبل وجود الغاية وقبل انتهائها 
نوعو فى البعين الأرلى4 نولو قالي رواش لأ أعر هل الذار آى امخل هده الداى الأخرى 
فالمتعقل عاهنا يميق الفى وحدها وغاتها كشول إندى الذارين [1/148] الأخريين إنإن 
دخل الدار الأولى حنث في يمين النفي» وإن لم يدخل الأولى ودخل إحدى الأخريين بر 
في يمينه وروي عن محمد رحمه الله فمن قال: عبده حر إن لم يدخل هذه الدار اليوم فإن 
لم يدخل اليوم دخل هذه قال هذا ليس باستثناء واليمين على حالها لأنه لم يوجد لفظ 
الخبر ههنا ولم تتغير الأولى فإذا لم يدخل الأولى اليوم حنث في يمينه 

وفي «القدوري» عن أبي يوسف: إذا قال لامرأته أنت طالق أو والله لأضربن هذا 
الخادم اليوم» فضربه في يومه فقد بر في يمينه ولم يقع الطلاق؛ لأن الثابيت أحدهما فإذا 
وجد الضرب ينفي الطلاق وإن مضى اليوم قبل الضرب حنث فالخبر يبرأ ومع الطلاق 
فيلزم بعد اليمين لأن الثابت بأحدهما والإجمال كان منه وكان التعيين إليه . 

ولو قال في ذلك اليوم اخترت أن أوقع الطلاق لزمه وبطلت اليمين ضرورة» ولو 
قال في ذلك: اخترت التزام اليمين وإبطال الطلاق» فإن الطلاق لا يبطل لأن اليمين لا 
يلزم الإنسان بالتزامه فلا يتعين بالاختيار» يوضحه: أن الاختيار مما يلزمه من الحكم 
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وبعد الحنث الكفارة تلزمه وقبله لا فلا يصح تعيين اليمين قبله . 

عاد إلى أول المسألة» فقال: لو مات الخادم قبل الضرب فهو يخير بين الكفارة 
والطلاق؛ لأن الحنث ثبت في إحدى اليمينين» ولو كان الرجل هو الميت فقد وقع 
الحنث أو الطلاق وقد مات قبل أن يبين فلا يقع الطلاق ولها الميراث قال: وهذا التخيير 
من حيث التدين» يعني : فيما إذا مات الخادم ولا يجبره القاضي على ذلك لأنه لما كان 
مخيراً بين الكفارة والطلاق وأحدهما لا يدخل في الحكم لم يلزمه القاضي بذلك» حتى 
لو كان مكان الكفارة طلاق امرأة أخرى يخيره القاضي حتى يتبين لأن الواقع طلاق لا 
محال رانس يس ى الحكي ولو قال: أنت طالق أو عليّ حجة لم يخيره القاضي لآن 
الحج لا يدخل في الحكم ولو قال: أنت طالق ثلاثاً أو فلانة عليّ حرام يعني اليمين لم 
يعيره القاقى نتن 'تنضى أريقة اتير تإذامقيث قبل ادررثريها اخيره القاضى على أن 
يوقع الطلاق أو الذي تكلم به؛ لأن قبل مضي أربعة أشهر أمكنه أن يسقط ذلك عن نفسه 
بأن كفر بواسطة القربان فلا كذلك بعد مضي أربعة أشهر . 

وفي انوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله: إذا قال والله لا أكلمك اليوم أو غداً 
حنث في الحال؛ لأنه كلمه بعد اليمين بقوله أو غداًء ولو قال: والله لأتركن كلامه اليوم 
فترك كلامه اليوم وكلمه غداً لا يحنث. 

يب وي ع و إن كلمت فلاناً فهذا حر وهذه 

تبة قال هو مخير في إيقاعه على أيهما شاء لأن هذا معرفة. ولو قال إن كمف فنا 
ميو دع ارسي وو تق كل عبد يملكه وكل أمة يملكها 
0" وكذلك قوله: إن كلمت فلاناً فكل مملوك أملكه يوم الجمعة أو يوم 
الخميس حرء فهو على ما يملكه في اليومين - جميعا. ولو قال: إن كلمت فلاناً فعلى حجة 
أو عمرة فهو مخير لأنه معرفة والله أعلم. 


الفصل السادس 


في الرجل يحلف فينوي التخصيص 


قال محمد في «الجامع الصغير»: إذا قال إن لبست فامرأتي ذا ل د توق ترون وين 
ارب تق ادي التقياء ولد نوها بيه ورين ان تعالي برعو كول الساففي وحم اله وده 
أخذ الخصاف من أصحاينا رحمهم الله وقال: هذا إذا قال: إذاكتريك تدر شر ارا حوة 
شراب» أو قال: إن أكلت ونوى طعاماً دون طعام لم تصح نيته في القضاء وفيما بينه وبين 
الله تعالى في ظاهر مذهب أصحابنا رحمهم الله إلا روايه عن أبي يوسف رحمه الله وأخذ 
نها الخصاف ولو قال إن لبست ثوب أو قال: اريك شرابا »إن كلت طعاما: فنوى 
ثوب بعينه أو شراباً بعينه أو طعاماً بعينه دين فيما بينه وبين الله تعالى بلا خلاف. 


ووجه رواية أبيى يوسف رحمه الله: أنه نوى تخصيص ما ثبت فيقتضي لفظه لانه 
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نوى تخصيص الملبوس أو المشروب أو المأكول وهذه الأشياء مذكورة تقتضي لفظه؛ لأن 
ذكر الأكل والشرب واللبس ولا وجود بهذه الأفعال إلا بالمشروب والملبوس والمأكول 
ذكر لهذه الأشياء» فهو معنى قولنا: نوى تخصيص ما هو مذكور مقتضى لفظه والثابت 
اققضاء كالقائك تضاء.ولو فت .ذكز هده الأكناء نضا أن قال: ا وكذلك في 
لطائره رجحم ضبية اللخصيض كد إذا ثبت ذكرها اقتضاء بهذا الطريق قلنا: إذا قال إن 
خرجت فعبدي حر فنوى خروجاً دون خروج تصح نيته فيما بينه وبين الله تعالى ولظاهر 
رواية علمائنا رحمهم الله عبارتان. 

فإن الأولى: أن النية إنما تعمل فى المذكور والملفوظ لأن النية كتعيين ما يحتمله 
اللفظ مراد باللفظ وبعدما تبين فالحكم يثبت باللفظ فمتى لم يكن اللفظ محتملاً لما نوى 
لا يتعين ما نوى بلفظ لو تغير تعين نيته» ومجرد النية لا أثر لها في إثبات الحكم . 

إذا “ثيك هذا فقول العليوس والمقووب: والماكرل قر مذكون نضا وهذا ظاهر 
ولا مقتضى لفظه لأن مقتضى اللفظة ما لا صحة للملفوظ بدونه والملفوظ ههنا صحيح 
بدون ذكر هذه الأشياء؛ لأن اليمين إنما عقدت لمنع فعل الأكل والشرب واللبس» ولا 
حاجة عند منع نفسه عن هذه الأفعال إلى وجود هذه الأشياء. إنما يحتاج إلى وجود هذه 
الأشياء عند مباشرة هذه الأفعال» وإذا لم تصر هذه الأشياء مذكورة أصلا لو صحت منه 
التخصيض ضحت فى غيز الملفوظ ولا وه إلبةة .ولكئن سلمنا أن.هذة :الأشباء ضارت 
مذكووة | فنقها نري بولك : نما" قبا زروت ا كور اننظ ةر االفورو ان في إن :هله اتفال لا 
بد لها من هذه المحال إلا أن الثابت بالضرورة لا يعد واقع منع الضرورة ولا ضرورة في 
حق التعميم لأن بهذه الأفعال مر التعميم فلم يثبت ذكر هذه الأشياء في حق التعميم فلا 
يصح نيه التخصيص فيما لا عموم له بأكله . 

العبارة الثانية [75"ب/١]:‏ أن نيته لو صحت إما أن تصح في الملفوظ وهو قوله: 
إن لبست أو شربت أو أكلتء أو فيما ثبت مقتضى الملفوظ وهو الملبوس والمشروب 
والمأكول لا وجه إلى الأول لأنه لو صحت نيته في قوله: إن لبست إما أن تصح من حيث 
إنه نوى بخصوص عن العموم ولا وجه إليه؛ لأن قوله إن لبست فعل والفعل لا عموم له 
إنما العموم للأسماء هكذا حكي عن سيبويه وهذا لأن الاسم مشتمل على أعيان كثيرة 
فيكون له عموم فأما الفعل إنما يقع على معنى واحد ولا يكون له عموم ولأن الفعل 
وجوده بالمباشرة فتتغلب بقدر المباشرة وإما أن يصح من حيث أنه أحد نوعي الفعل ولا 
وجه إليه أيضاً؛ لأن اللبس غير متنوع لغة وإنما التنوع في محل اللبس ولا وجه أن تصح 
نيته فيما ثبت مقتضى الملفوظ وهو الملبوس بوجهين على ما بينا في العبارة الأولى وفيما 
إذا قال: إن لبست ثوباً إن شربت شراباً إن أكلت طعاماً إنما صحت نيته فيما بينه وبين الله 
تعالى لأن الثوب والطعام والشراب مذكور نصاً على سبيل النكرة ة في موضع الشرط الذي 
هو موضع النفي» والنكرة ة في موضع النفي تعم فإذا نوى شيئاً دون شيء فقد نوى 
الخصوص من اللفظ العام» وإرادة الخصوص من اللفظ العام جائرء ولكنه خلاف الظاهر 
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فلأجل الجواز يدين فيما بينه وبين الله تعالى ولمكان أنه خلاف الظاهر لا يصدقه 
القاضي . 

ومن هذا التجتس ذكر في «الجامع الكبير» وصورتها: قال إن اغتسلت الليلة فعبدي 
حرء ثم قال: عنيت به الاغتسال عن جنابة لا يصدق ديانة» وعن أبي يوسف يصدق ديانة 
وإنما لا يصح قضاء وديانة على ظاهر الرواية؛ لأنه لو صحت نيته إما أن تصح في 
الملفوظ وهو قوله: إن اغتسلت ولا وجه إليه من حيث أنه نوى الخصوص عن العموم؛ 
لأن قوله: إن اغتسلت فعل والفعل لا عموم له ولا موجب أنه نوى أحد نوعي الفعل لآن 
الاغتسال غير متنوع لغة لأنه عبارة عن إهدار وإنما التنوع للأسباب التي يقع بها 
الاغتسال» وإما أن تصح نيته فيما ثبت مقتضى الملفوظ وهو الاغتسال ولا وجه إليه لآأن 
الاغتسال ههنا إنما يثبت ضرورة صحة الفعل؛ لأن الفعل لا بد له من المصدر وهو الفعل 
ولا ضرورة في حق التعميم» لأن الفعل له بد في التعميم فكان ذكره المصدر عدماً في 
حق التعميم فلا يصح نية التخصيص فيه . 

وفى قوله: إن اغتسلت اغتسالاً» نيته صحت في الاغتسال الذي هو مصدر 
اكور هيا والمصدر قائم مقامالاسمء والآسم له عموم فتصح نية 


وإذا قال: إن خرجت» نقد ذكر هذه المسألة في «الجامغ»: وجعلها على وجهين 
احوفنيا 3 أن تيتوك: إن خرجت خروجاًء والثاني . أن يقول: إن خرجت 550 0 


اتلك على بوجو إما إن لم ينو شيئاً وفي هذا الوجه يمينه على السفر وما دونه في 
الوجهين جميعاً لأن الخروج ذكر مطلقاً غير مقيد بالسفر وما دونه وإن نوى السفر إلى 
مكان كأن نوى السفر إلى بغداد والذي لا تصح نيته لا قضاء ولا ديانة وإن نوى السفر أو 
ما دون السفر صدق ديانة ولا يصدق قضاء ذكر الجواب هكذا في الوجهين . 

وذ[ الجواب لاخر قيمنا: إد قا إن عرست خروجاً أنه نوق المتصيوس عن 
العموم فيما هو ملفوظه وهو الخروجء فإن قال: خروجاً والخروج مصدر والمصدر يقام 
مقام الاسم والاسم له عموم ونية الخصوص عن العموم مما هو ملفوظ به صحيحاً ديانة 
لا قضاء مشكل فيما إذا قال إن خرجت ولم يقل خروجاً؛ لأن الخروج إذا لم يكن 
مذكوراً قبله خروج دون خروج يكون نية تخصيص ما ليس ملفوظ وذلك لا يصح كما لو 
قال: إن اغتسلت ونوى اغتسالاً دون اغتسال حكي عن القاضي أبي القاسم رحمه الله عن 
القضاة الثلاثة أنهم كانوا يقولون لا تصح نيته في هذه الصورة وكانوا يقولون ما ذكر محمد 
من الجواب» جواب قوله إن خرجت خروجا لا جواب قوله إن خرجت . 

ومن المشايخ من قال: ما ذكر من العو سواه وله إن خرص انها هذا 
القائل يفرق بين قوله إن خرجت وبين قوله: إن اغتسلت . ظ 


. بياض بالأصل‎ )١( 


5525 كتاب الأيمان والنذور 


والمفرق: أن الخروح في نضبيه متتو لغة حروج كوك رسع سر : وخررج تصبر 
لا يسمئ سفراً بل خروجأ فتصح نيته في قوله إن خرجت من حيث أنه نوى أحد نوعي 
الفعل فأما الاغتسال في نفسه ليس بمتنوع على ما مر . 

وفى هذا الجنس إذا قال إن اضعبيلة الليلة 2 هذه الدار فعبدي حر وقال عئنيتت 

ولو قال: إن اغتسل هذه الليلة فى هذه الدار 0 وقال عنيت فلاناً صحت نيته فيما 
«الأصل» إذا حلف لا يسكن داراً لفلان وهو يعنى بأجْر ولم يكن قبل ذلك كلام فسكنها 
بغير أجر فإنه يحنث ولا تصح نيته لأنه نوى تخصيص السكنى والسكنى الذي هو اسم غير 
مذكور وإنما المذكور هو الفعل وهو قوله: لا يسكن. فلا تصح نية التخصيص في 
الاسمء كما لو حلف لا يأكل ثم قال: عنيت طعاما دون طعامء فإنه لا تصح نيته؛ لأن 
الطعام غير مذكور إنما المذكور هو فعل الأكل.ء فرق بين هذا وبين ما إذا حلف لا يسكن 
دارا يشتريها فلان ثم قال: عنيت دارا يشتريها لنفسه فإنه يكون مصدقاً وقد نوى تخصيص 
الشراء والشراء ليس في لفظه؛ لأنه ذكر فعل الشراء ولم يذكر الاسم وهذا قال: لا تصح 
نية التخصيص فى السكنى ؛ لأن السكنى غير ملفوظء إنما الملفوظ هو الفعل . 

ووجه الفرق بينهما أن نية الشراء ما صحت من حيث إنه نوى التخصيص وإنما 
صحت من حيث إنه نوى أحد نوعى اسان اكرام توعان ما يوجب الملك له وما 
يوجب الملك لغيره» وهما كنات كين ولا بل أن يكونا نوعين وبيان النوع جائز 
وإن ل يذكر اسم ذلك النوع وإنما ذكر الفعل لا غير كما لو حلف لا يخرج ولم يقل 
خروجا ثم قال: عنيت الخروج إلى السفر أو إلى ما دون السفر فإنه يصح وإن لم يذكر 
اسم هذا الفعل وإنما ذكر الفعل غير لأنه بيان نوع لا بيان تخصيص يخلاف السكنى؛ لأن 
السكنى كله جنس واحد لأن حكم الكل واحدة وهو كينونته في الدار إنما تختلف الصفة 
غير يكو اجر بقعي اه وباختلاف الصفة لا يصير البيت نوعاً ويا كر 
كالتركي مع الهندي فيكو الجنس وااعيذا فيكون هذا ئمة التخصيص وليه ة التتخصيص لا 
تصح إن لم يكن الاسم ملفوظاً فإن قيل ]١/17771‏ لو صحت نية الشراء لنفسه من حيث 
إنه بيان نوع لا بيان تخصيص كان يجب أن يصدق في القضاء كما في الخروج. 
ريه الى سان القن هر 3 املع م ل ا 0ل 
السواء فيكون من هذا الوجه شيعا واعخنا له عمومء فإدا توى اجوهني كان مييهنا ولكنْ 
في حق الملك بيان نوع لأنهما مختلفان في حق الملك توفيرا على الشبهين حظهما فقلنا 
من حيث إنه بيان نوع يصح هذا البيان فيما بينه وبين الله تعالى وإن لم يكن الاسم ملفوظاًء 
ومن حيث إنه تخصيص لم يصح في القضاء توفيراً على الشبهين حظهما بخلاف الخروج؛ 


كتاب الأيمان والنذور ” 


فأبى فحلف وهو ينوي السكنى بالإجارة فسكن بالعارية أو كان على العكس لا يحنث . 
وعن أبي يوسف فيمن قال لرجل 00 كد 5 هذا ا 0 00 قائماً 
ماح 019] درن قيدا يت وبين غات ؛ لأنه خص ما في لفظه. 


وكذلك لو قال: توا لا قري لاا ا '"واخو ينو شنوظا بغينه: 7 نيته ولو 
ال 


قال إن تزوجت فعبدي حر وقال : عنيت به فلانة أو امرأة من أهل الكوفة لا تصح نيته ؛ لأن 
المرأة غير مذكورة. ولو قال: إن تزوجت أمرأة وقال: عنيت فلانة صحت نيته فيما بينه وبين 
الله تعالى؟ لأن المرأة مذكورة» وقد ذكرت في موضع الشرط الذي هو موضوع النفي فكانت 
عامة فقد نوى تخصيص المذكور العام فتصح نيته فيما بينه وبين الله تعالى . 

وروي عن محمد رحمه الله فيمن حلف لا يتزوج امرأة ونوى فيه أمراة مصرية لم 
تصح نيته وإن نوى عربية أو حبشية صحت نيته فجوز تخصيص الجنس ولم يجوز 
تخصيص الوصف وأجرى العربية والحبشية مجرى الجنس . 

ولو قال: وألله لا أتزوج امرأة على وجه اللأرض ينوي مع ان علي به 
وت لقان ولو قال لا لاا شتري جارية وعنى عي أب وبلية أ أو حلف لا يشتر 

وفي أيمان «فتاوى أهل سمرقند»: إذا قال ا إن أعطيت من حنطتي أن فأنت 
طالق وعنى بها أمها صحت نيته ديانة لا قضاء. ولو قال بالفارسية: كركسي وادهي وعنى 
أمها خاصة لا تصح نيته أصلاً لأن إرادة الخاص ‏ بن الحم الجر و بالا بي . وفي 
«فتاوى أض الليث» رحمه الله 5 كتاب الطلاق إدا قال لأهر أدة: اك رسن دا أراد من يدمي 
فرق أنيا خاضة عضت تنه فيما ايثة وبين اله تحالق ولو قالهة اكرهيح كر أدمتي لا تصح 
نيته لأن في الوجه الأول ذكر الركس وأنه لفظة خاصة يتناول كل واحد بإطلاقه فإذا نوى 
الأم قد نوى الخاص من لفظة الخاص فتصح نيته فيما بينه وبين الله تعالى. وفي الوجه 
الثاني ذكر هنج وأنه لفظة عام فإذا نوى الأم فقد نوى الخاص من العام ونية الخاص من 
العام بالفارسية غير صصححيحة . 


في الأيمان ما يقع على البعض وما يقع على الجماعة 


ذال معو رحد الاش «الجاي»: إذا حلف الرجل فقال: طالق أو قال: 0 


إن تزروج التساء واشترى العبد نتروج امرأة واحدة واشترى عبداً واحداً حنث في يميته 
وكذلك إذ] قال: إن كلم الرجال وكلم رجلا واحداً حنث في يمينه . ا 


. بياض بالأصل‎ )1١( 


شف كتاب الأيمان والنذور 


المسائل أن الحكم إذا علق بجمع يتعرف بالألف واللام كما قلنا : العبد وال رجال والنساء 
يتعلق وقوعه بأدنى ما ينطلق عليه ذلك الاسم عند عامة المشايخ إذا لم يكن ثمة معهود؛ 
لأنه مع الألف واللام يصير للجنس ولا يبقى للجموع: والحكم المتعلق باسم 6" 
يتين وقوعه بأدنى ما ينطلق عليه ذلك الاسم عند عامة المشابخ رحمهم الله إذا لم يكن 
ثمة معهود وهذا لأن الألف واللام إنما يدخلان في الكلام للتعريف ومو "اجيم 
لل ال 0 
صار للجنس ولم يبق للجمع لا يبطل معنى الجمعية من كل وجهء فإن كان من حكم 
كن ان عرد راد ريد ار جه لامها ب ري 

ومن حكم الجمع أن ينصرف إلى الثلاثة على ما يأتي بيانه لأن الواحد من الثلاثة 
بعضه فكان حمله على 000٠٠‏ وليس فيه إبطال معنى الجمعية من كل وجه أولى من 
عرنه ا المع راق سا برو صر من د عد 

وإذا ثبت أن الجمع المعرف بالألف واللام للجنس فنقول: اسم الجنس اسم 
ينصرف إلى المعهود إذا كان ثمة معهود؛ لأن الصرف إلى المعهود أبلغ في تحصيل ما 
وضع له الألف واللامء وهو التعريف فإن لم يكن به معهود ينصرف إلى كل الجنس 
فينصرف إليه إلا إذا تغلب فحينئذ ينصرف إلى الأدنى وعند عامة المشايخ رحمهم الله 
صرف إلى أدنى ما ينطلق عليه الاسم ؛ لأن اسم الجنس كما هو حقيقة الكل فهو حقيقة 
للادنى . 

آلا ثرى لى عدم نما وراء الأدني.من ذلك الجتس كات الأدتى كل الجنس: ع 
أن آدم صلرات الله علية. حين لم يكن إلا هو كل التجتمن:وإنما صار:: عضا انم احية أمثاله 
لا من حيث الحقيقة» ٠‏ فعلم أن الاسم حقيقة لها فلآن اسم الجنس اسم فرد فإنه اسم معنى 
يقوم بالذات نه:من.: تبرخ :سائن: الاأجتاس: كاسم الرجل. فإن اسم الرجل معنى قام بالذات 
ا ا 
وفي الكل فكان اسم الجنس حقيقة للواحد وللكل باعتبار المعنى غير أنه عند الإطلاق 
ينصرف إلى الأدنى وهو الواحد: أما على العبارة الأولى: فلأنه مثنى» وأما على العبارة 
الثانية: فلآن الواحد فرد من حيث الذات والمعنى» ولكل فرد من حيث المعنى لا من 
تود الدات رهد الاسم اسم فرد فكان للفرد ذاتا ومعنى نى أحق به هذا هو الكلام جمع 
المعرف بالألف واللام وإنما للنكرة نحو قولنا: عد ورواك راكنا حك المعدو ب 
يتعلق وقوعه بأدنى الجمع الصحيح هو الثلاث دون المثنى؛ ٠‏ لأن الثلاث هو الجمع 
الصحيح ؛ ؛ لأن الجمع الصحيح ما يوجد فيه الوحدان والتثنية وأقل ذلك الثلاث . 

مام بواوص و رت او و ا 
واحدة حنث في يمينه بلا خلاف. لأن النساء جمع معرف بالألف واللام فيصير جنساً ولا 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الأيمان والنذور لقف 


معهود ههنا حتى يصرف إليه» فينصرف إلى أدنى ما ينطلق عليه هذا الاسم وهي الواحدة 
عند عامة المشايخ رحمهم الله وإنه ظاهر وكذلك على قول الباقين؛ لأنهم يقولون بصرفه 
إلى الأدنى عند تعذر صرفه إلى الكل» وههنا تعذر؛ لآن: الإنسان إثما يمع انقسيةمنعا 
مؤكداً باليمين عما في وسعه مباشرته لا عما ليس في وسعه مباشرته وليس في وسعه تزوج 
نساء العالم بأجمعهن؛ ولا مكالمة رجال العالم فانصرف إلى واحد لكونه في وسعه وصار 
قور :يؤينه كأكة 'قالنا: لا أتزوج بواحدة من النساءء لا أكلم واحداً من الرجال. 

وكذلك إذا حلف لا يكلم بني آدم فكلم واحداً منهم يحنث في يمينه لأن الإضافة 
للتعريف [57ب/ ]١‏ كحرف اللام وكل جواب عرفته في حرف اللام فهو الجواب ههنا 
وفتوى في هذا إن ذكر الأبد أو لم يذكر الا بد لأن الأبد يذكر لتأكيد ما دخل تحت اليمين 
ههنا الواحدة فكأنه قال: إن تروجت امرأة وهنا ذكر الأبد ولا ذكر سواء. 

ولو قال: عبده حر إن تزوج نساء إن اشترى عبيداً إن كلم رجالاً لا يحنث في يمينه 
ما لم يفعل بأشياء ثلاثة من بينها لأن هذا جمع منكر فينصرف إلى نيته لما مر . 

وإن قال: عن حماسا العالم وجميع الرجال وجميع العبيد في المسألة الأولى 
فتزوج امرأة واحدة وكلم رجلاً واحدا اويا شترى عبداً واحداً لا يحنث في يمينه فقد 
صحت هذه النية وصدقه فيها أو لم يذكر أنه مصدق في القضاء أو فتجا نه وكيةزعه أل 
فيما وذكر محمد رحمه الله هذا النوع من المسائل في «الجامع» وفي «الأصل» وذكر في 
نخضها أنه يصدق هن غير تفضيل» فإنه ذكر فيمن حلف لا يضع قدمه في دار فلان لا 
يلبس غزل فلان» وعنى به حقيقة وضع القدم ولبس من الغزل وذكر أنه يصدق ولم يقيدء 
يأك محمد وسيه ال ل يدضيها أنه دين قينا ينه دين ال شال نوق النفناء فإنه ذكر 
فيمن حلف لا يأكل طعاماً أو قوانا فون تراب وذكر أنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى 
دون القضاء. وذكر في بعضها أله يلين قفيما بينه وبين الله وفي القضاءء فإنه ذكر فيمن 
كال عبدي حر يوم أدخل دار فلان» عبدي حر يوم يقدم فلان» وقال ا 
النهار يدين فيما بينه وبين الله تعالى وفي القضاء وقال في تعليل هذه المسألة : لآنهه نورق 
مفيد كلامه ففي هذا التعليل أنه يصدق في القضاء ء في مسألتنا أيضاً ؛ ؛ لأنه نوى حقيقة 
كلا مه . 

وإطلاق محمد رحمه الله الجواب في الكتاب يدل عليه وكان الفقيه أبو القاسم 
الصفار البلخي رحمه الله يقول في هذه المسألة: إن القاضي لا يصدقه وإن نوى حقيقة 
كلامه إلا أن هذه حقيقة لا تثبت إلا بالنية» والقاضي لا يقف على نيته» فإذا كان فيما 
نوى تحقيقاً عليه فالقاضي لا يصدقه. ْ 

الأقرق أذاهنى قال لأفراته: أفت طالق .وقال #عنيت به الطلاق من :الوثاق: لا 
يصدقه القاضي وإن نوى حقيقة كلامه؛ لأن هذه حقيقة لا تثبت نشت إلا بالنية وفيه تحقيق . 

وجه ما ذكر محمد رحمه الله: أن المنوي إذا كان حقيقة كلامه لو صدقه القاضي في 
نشكا نه ناد امن لفكلة لان الوق يدل عليه لنظه حقيقة والناشى بركلية على شاه 


4 كتاب الأيمان والنذور 


لفظه. بخلاف مسألة الطلاق لأن ثمة نوى المجاز من كلامه؛ لأن الحقيقة في إزالة قيد 
الوقاق أطلقة: رطلافا أنا في إزالة قيد النكاح طلق يطلق تطليقاً وطلاقاً» فإذا قال: عنيت 
الطلاق عن قيد الوثاق» ع ل ل وفي نية المجاز القاضي لا 
يصدقه إذا كان فيه تحقيقاً لأن المجاز إنما يثبت بالنية والإرادة. والقاضي لا يقف على 
إرادته إلا بخبره اإذا اكانةافنه: قينا اكاراسدهما الى شير قلت تضاف القافى :هذا انعد 
في بيان فيما إذا نوى حقيقة كلامه فإن قال عنيت ما زاد على الثلاث في المسألة الثانية . 
هل يصدق قضاء؟ لم يذكر محمد رحمه الله هذه الفصل وعلى قياس ما ذكر في المسألة 
الأولى وينبغي أن يصدق لأنه نوى حقيقة كلامه لأن اسم الجمع لما زاد على الثلاث 
حقيقة. . وعلى قول أبي القاسم الصفار ينبغي أن لا يصدق لأن هذه حقيقة لا تثبت ا 
بالنية» وإن قال: عنيت الواحدة في المسألة الثانية ينبغي أن يصدقه القاضي في نيته لآن 
هذا ابد عم وليس باسم عدد. فإذا نوى الواحدة فقد نوى الخصوص من اسم العام 
0 جائز لغة وشرعا أكثر ما فيه أنه مجاز إلا أن دعوى المجاز صحيحة قضاء إذا كان فيه 
تغليطا وههنا فيما نوى تغليط فجاز أن يصدقه القاضي . 


وإذا قال الرجل لعبيده : أيكم حمل هذه الخشبة فهو حر فحملوها جميعاً ينظر إن 
كانت الخشبة حقيقة يقدر الواحد على حملها لا يعتقون حتى يحملها واحد بعد واحد وإن 
كانت الخشبة ثقيلة لا يقدر الواحد على حملها وأما يقدر عليها اثنان أو ثلاثة عتقوا هكذا 
ذكر المسألة في «الجامع». 

والوجه في ذلك: أن الخشبة اسم بجميعها وقد أضاف حملها إلى كل واحد؛ لأن 
كلمة اي نوإن كاضيت تشاوله واجهذا متكرا من عملة ها افيف النيا هده الكلمةة» إلا ان 
وصف ذلك المنكر بصفة عامة وهي الحمل أضيف إلى جميع العبيد الذي أضيف إليهم 
كلمة أي فأوجبت عموم العبيد سواء كانت الخشية حقيقة صار المنكر موصوفاً بحمل 
جميع الخشبة أو بحمل بعضهاء فنقول: إذا كانت الخشبة حقيقة لأن العمل حقيقة اسم 
الخشبة ممكن بأن يجعل شرط العتق في حق كل واحد حمل جميع الخشبة أو يتأتى ذلك 
من كل واحد وإذا اختار حمل جميع الخشبة شرطأ فى حق كل واحد فإذا حملوها حملة 
لم يوجد الشرط بكماله في حق كل واحد فلا يعتقون. 

وهو نظير ما إذا قال لعبيده: أيكم أكل هذا الرغيف فهو حر فأكله اثنان أو أكثر من 
ذلك لا يعتق واحد منهم سواء كان يقدر الواحد على أكله بدفعة واحدة أو بدفعتين أو 
بدفعات؛ لأن أكل الرغيف من كل واحد الختصيوو اهنا نقافعة وال أن يفاك وفنا 
الداخل تحت كلمة أي موصوفا بأكل - جميع الرغيف فإذا أكله اثنان أو ثلاثة لم يوجد من 
كل واحد أكل - جمخ الرغرب لا يحنت ذكر سالة الرغيية فى «الجافه » على و البعة 

وذكر ة فى «اللأصل» إذا قال لنسائه: أيتكن أكلت من هذا الطعام شيئاً فهي طالق» 
أكلن جميعاً طلقن ولو قال: : أيتكن أكلت هذا الطعام ولم يقل من الطعام هذا فأكلن ينظر 
إن كان الطعام كثيراً بحيث لا يقدر الواحد على أكله طلقن» وإن كان الطعام قليلاً بحيث 


كتاب الأيمان والنذور حا 


يقدر على أكله الواحد لا يقع الطلاق عليهن إذا أكلن فأما إذا كانت الخشبة ثقيلة لا يقدر 
الواحد على حملهاء فالتكرة صارت موصوفة بحمل بعض الخشبة؛ لآن العمل بحقيقة 
اسم الخشبة متعذر؛ لأن حمل جميع الخشبة في هذه الصورة لا يتأتى من الواحد فيعمل 
بمجازه ويجعل شرط الحنث في حق كل واحد منهم حمل بعض الخشبة ؛ لأنه ذكر الكل». 
وإرادة البعض بطريق المجاز جائز وصار البعض كالمصرح به كأنه قال: أيكم حمل بعض ‏ 
هذه الخشبة فهو حر فإذا حملوها وقد وجد من كل واحد حمل [1751/ ]١‏ البعض فعتقوا . 

وهو نظير ما لو قال لعبيده: أيكم يشرب ماء هذا البحر فهو حر فشرب كل واحد 
منهم قطرة عتقوا؛ لأن شرب جميع ماء البحر من كل واحد غير متصور العمل بحقيقة هذا 
الكلام فيعمل بمجازه. 

ثم إن محمد رحمه الله يقول في «الكتاب) +1 اكالتك العدي منبلة ركنن على 
حملها اثنان فحملوها جملة عتقوا؛ لأن الشرط في هذه الصورة حمل بعض الخشبة 
والبعض من حيث إنه بعض لا يفصل فيه بين قدو وسو رفول اضيا : إذا كانت الحشية 
خفيفة يقدر الواحد على حملها إذا حملها واحد عتق وإذا حملها واحد بعد واحد عتقواء. 
وفيه نوع إشكال؛ لأن هذا اللفظ إن كان خاصاً ينبغي أنه إذا حمل الواحد وحكم بعتقه لو 
حملها آخر بعد ذلك أنه لا يعتق» وإن كان عاماً ينبغي أن لا يعتق واحد منهم ما لم 
تععولوها: حميها و الع يواعد قم لو قال إن حملهم هذه الخشبة فأنتم أحرار 
والجواب : هذا اللفظ خاص بصورته عام معنى فإذا حمل الواحد عتق عملاً بخصوص 
اللفظ صورة وإذا حمل واحد بعد واحد عتقوا عملا بالعموم بخلاف قوله إن حملتم هذه 
الخشبة لأنه عام لفظأاً ومعنى فما لم يحملوها لم يعتقوا أما ههنا بخلافه. 

ولو قال: إن تغديت برغيفين فعبدي حر فتغدى اليوم برغيف والغد برغيف القياس : 
أن يحنت عملا بإطلاق اللقطة كناف المعسنببأن تال إن تمنية يديو الرعيفين 
وهناك: إن تغدى اليوم بإحدى الرغيفين والغد بالرغيف الآخر يحنث في يميئه وفي 
ايعان لاجنف د ميس كاد الحرقه قن ١‏ جتان قحي مرو يعد دالبتوليه 
تغديت برغيفين في عمري وإن تغدى بأرغفة كثيرة في أيام متفرقة ولا يعد كاذباً ومثل هذا 
الفرق لم يوجد في المعنيين فيعمل فيه بإطلاق اللفظء فإن نوى التفرق في هذا كان كما 
نوى؛ لأنه نوى حقيقة كلامه وفيه تغليظ عليه. 

ولوتقال5 ]إن أكلك رغينين أو قال: إن أكلف هتين الوغيفين تلص حر فا كلها 
معاً أو متفرقاً حنث في يمينه قياساً أو استحساناً» فعلى جواب الاستحسان يحتاج إلى 
الفرق بين التغدي والأكل في غير المعنيين. 

والفرق: أن التقيد بالاجتماع في غير المعنيين في فصل بالعرف ولم يوجد مثل ذلك 
العرف في المعنيين في فعل الأكل بل العرف في فعل والأكل بخلافه فإن الإنسان لا 


يستحي من نفسه أن يقول ما أكلت رغيفين منل لقت إذا أكلهما متفرقاً يعمل بإطلاق 
اللفظ . 


"١‏ كتاب الأيمان والنذور 


وفي «الزيادات» إذا حلف الرجل لا يشتري ذهباً ولا فضة فاشترى دراهم بدنانير 
ودنانير بدراهم لا يحنث في يمينه وعن أبي يوسف أنه يحنث؛ لأنه ذهس وفضة حقيقة 
ولهذا المعنى يجري فيه الفضل وربا النساء وجه ظاهر الرواية : : أنه منع نفسه عن شراء 
الذهب والفضة وهو لا يوجد إلا ببيع الذهمب والفضة. وبائع الدراهم والدناتي 9 سه 
ور فى العرف. وإنها فسنت درنيا ولينذا يباع فى سوق الصيارفة 

فمشتريها يكون كذلك فقد جعل عدم الحنث في «الزيادات» جواب ظاهر الرواية. 

وفي «القدوري» ذكر أن عدم الحنث 0 الله والحنث قول أبي يوسف 
رحمه اللّه»ء قال: وهو نظير ما لو حلف أن لا يه يشقري علعاما قن يتضيرقه إلى التحتظة: 
ودقيقها؛ لأن بائعها يسمئ بائع الطعام فمشتريها يكون كذلك؛ وصار الأصل عند محمد 
رحمه الله أن الشراء يعتبر بالبيع لأنه يتم 0 
البائع إلا بالبيع فيعتبر بالبيع لهذا فكل من يسمى بائعه بائعاً لذلك الشيء فمشتر 00 

يقتري دلق اللو 

وكذلك لق اشترئ :دارا وف 'سقواقها ذهب :وفضلة فإنه لأ يدع افق يميه لأن بائعه 
لا يسمى بائع الذهب والفضة وإنما يسمى بائع الدار فمشتريه أيضاً كذلك. 

يوضحه: أن الذهب أو الفضة التي في سقف الدار تبع للدار والبيع لا يضاف إلى 
التبع فلا يكون هذا بيع الذعب والفضة وإنما يكون دبع لدان فد( الشراء ولو استرى تقر 
فضة أو سبيكة ذهب أو ا مصنوعاً أو طوقاً مصنوعا أو تبراً فإنه يحنث في يمينه ؛ 
لأن بائع هذه الأشياء يسمى بائع الذهب والفضة فمشتريها أيضاً يكون كذلك. 2 

ولو صل ألا شعرى دين ولذ ند لاسر دوعا رضنا أن سكا أن بوفيها 
ل ل ل ل 0 بائع السلاح 
ولهذا يباع في سوق السلاح ف فمشتريه يكون كذلك وهذا قول محمد رحمه الله . 

وعند أبي يوسف رحمه الله يحنث لأنه يعتبر الحقيقة والأشياء حديد حقيقة وذكر في 
«الأمالي» أنه له لى البتوف:.ذرعا أو نصل سيف أو سكين يحنث؛ وهذا محمول على قول أبي 
نوست أو علق الخثلافت العرف: باختللاف: اللدان غتن محم ررحي الله 

ولو اتتعرئ كديذا غير مشعروبه أن إنالء يتن الشنية أن كانوا أو اكفاك انان بدي 
في يمينه ؛ لآن بائع هذه الأشياء يسمى حداداً فمشتريه أيضاً كذلك قال مشايخنا رحمهم | 
الله : يح أن ملحن ااال ل انا لأن بائع الأقفال لا يسمى بائع الحديدء 
وبهذا لا يباع في سوق للحدادين فلا يحنث في يمينه إلا إذا نوى ذلك كله؛ لائة نوق 
حدها كل بريه تجدولة عليه ويحه فى يجيه بالق الإمام الاجل السر حي سبع 
ما ذكر في «الكتاب» والصدر الشهيد برهان الأئمة رحمه الله حجج قول أولئك المشايخ . 


: هاده ث٠‏ 7 * )١(‏ ع . 4 5 ا م اين : ع 
ولو حلف لا يشتري صفراأ أو. . .'' أو نحاسأً واشترى آنية من أواني الصفر أو 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الأيمان والنذور ضف 


لجار ا ام يماي رح روا رحا باع ل ا 
الحقيقة وأما عند محمد رحمه الله ؛ لأن بائع هذه الأشياء يسمى صفاراً فمشتر فمشتريها أيضا 
سي مشا را 

وإن ام شترى فلوساً لا يحنث في يمينه وإن كانت هي صفراً حقيقة أو نحاسا 
اوىمي ؟"؟ الأفنائعها لأ سعن ضارا كذ مقكرييا أيفا رلا إذا تنو :للف قميعة حدم 
في يمينه لأنه نوى حقيقة ما تكلم به وفيه تغليظ عليه وهذا قول محمد رحمه الله» وعند 
أبي يوسف يحنث بشراء الفلوس فكذلك إذا كسرت الفلوس ثم أشتراها يحنث في يمينه 
لآن بائعها الآن يسمى بائع الصفر فمشتريها يكون كذلك. 

ولو حلف لا يشتري خزاً ولا نية له فاشترى جلوداً من جلود الخز عليه خز يحنث 

بمينه واعلم بأن الخز اسم لدابة في البحر على ظهرها خز فإذا اث شترى جلد خز عليها 
عل أو اشترى نوا من خز فإ يحنث في ييه وإ لم يكن ذلك خزا الصا لن باع هل 
الأكساوسبين. خر انا فسشونيها كن كذلك أنضا وى كلتك [/1وتلت/1] ليكترى قطنا 
وكتاناً اشترى نوباً من قطن أو من كتان لا يحنث في يمينه لأن بائعهما لا يسمى بائع الكتان 
والقطن في عرفهم وإنما يسمى كتانياً : فمشتريها يكون كذلك أيضاً ولو اشترى غير المعمول من 
الكثان يحنث فى يمينه لأن بائعه يسمى بائع الكتان فمشتريه يكون كذلك أيضا . 

ولو حلف لا د يشتري طيئاً فاشترى لبناً» أو دارا مبنية بطين فإنه لا يحنث في يمينه 


الما يي ا ا لامي ل ا مدتري اك الك يعدا رار 
حلف لا د حي ا ا شري ونا لاخر ا 
شرن الخاافرك لآ يعور انه :مويه اكذلف أرقا . 

وكذلك لو اشترى شاة على ظهرها صوف بصوف منفصل أكثر مما على ظهر الشاة 
لا يحنث فى يمينه» وروي عن أبى يوسف رحمه الله أنه يحنث في يمينه؛ لأن الصوف 
ههنا صار مقصوداً بالبيع ولهذا شرط الاعتبار ههنا وهو: أن يكون الصوف المنفصل أكثر 
من الصوف الذي على ظهر الشاة لجواز هذا البيع. 

وجه ظاهر الرواية: أن الصوف ههنا غيره مقصود بالبيع وبهذا وباع الصوف على 
ظهر الشاة فإنه لا يجوز إلا أنه إنما يشترط الاعتبار باعتبار صورة المعاملة فإن الشبهة 
يعي ا 


)١(‏ بياض بالأصل. 


ضف كتاب الأيمان والنذور 


ونظين هذ انها إذا حلفت ل يشدرص شعير ا تاكتوى سبل فهها بابق شعي 5 ينك 
في يمينه لما ذكرنا ولو كان عمد اليمين على الأكل يحنث فى يمينه لأن الأكل يتناول كل 
راخدد متهم «تتصيوداً صر يقاولا الرطيع: ها يعنين وخاز ذا بين مقطيود ا 4 أما البيع الإنه 

يتناول الجملة وباعتبار النظر إلى الجملة لا يسمى بائعها بائع الرطب فمشتريها يكون 
كذلك أيضاً . 

ولو حلف لا ي* يشتري قصبأ فاشترى بواري من قصب لا يحنث في يمينه لأن بائعه لا 
يسمى بائع القصب وإنما يسمى حصيرياً فمشتريه كذلك أيضاً»ء ولو حلف لا يشتري شعراً 
فخي انيما أن جرال عن دعر ا وبزدت الى يديه 211 زا يسني جوال! و1 يسنن 

ئع الشعر فكذا مشتريه أيضأء ولو كان عقد يمينه على المس حنث في ذلك لأن المس 
و ا ا حقيقة لأن فيما يتم به وبغيره وهو البيع 
والشراء تركت هذه الحقيقة لوجود العرف بخلافه أما فيما يتم به وحده وهو المس لم 
يوجد العرف فيحب العمل بالحقيقة فيحنث في الفصول كلها إلا في القطن والكتان فإنه لو 

مس المعمول فإنه لا يحنث في يمينه لأنه بالصيغة التي خلت مما صار به شيئاً آخر وبهذا 
لاحصورو عودهها إلن الحالة الأرلى بالتففى اها نا عداهما مى هذه الأخيراء يتصيود 
عودهما كل واحد منهم إلى الحالة الأولى بالنقض فيحنث في يمينه بفيئة ولان السنس ستاولل 
جزءاً واحداً وذلك الجزء «رسيمن انين الذي متك رميقه عليه أما "الس ولمشرام بقارن 
الجملة والجملة غير مسمى باسم الذي عقد يمينه عليه ولهذا لا يحنث في يمينه والله أعلم 


الفصل الثامن 


في الشروط التي تحمل على معناها 


امرأة إذا حملت إلى بيت روه وقرأ من حطب أو حساء اللحم فقال الزوج» 
الزمن إراقة ده نواد أنه تخوزم فأنت طالق ثلاث فأكل شيعا من ذلك الح تطلق المرأة وإن 
لم يأكل دانه أزاورده ولم يتقيك اليمين باللفظ واعتبر الغرض . 

و الأصل في جنس هذه المسائل : اعتيار اللفظ ما أمكن وعند اعتبار اللفظ يعتبر 
الغرض والمقصود الدليل عليه . 

ذكر في «قتاوى الفضلي» رحمه الله إذا قال لامرأته: أكركس أدنى خانة سدي أدين 
وكذلك إذا قال لامرأته : أكرتر أيبكي تى خيري خرم بر إطلاق فاشترى لها شيئا بالدراهم 
للفظ ممكن بينهما فإن الشراء بعلة واحد ممكن وكذلك واخراج ريدان 


لا يحتث» واعتبر الا 


أرين ممكن وكذلك دذكر في باب الخروج من أبعان «اللأصل» إذا حلفه ل" تخرج امرأته 
من باب هذا الدار قخرجت من غير الياس يه يحنلث وكذلك إذا حلقف على باب سعينلة 


كتاب الأيمان والنذور ورف 


فخرجت من باب آخر لا يحنث» وغرض الحالف المنع عن الخروج وعن الدار وذلك لا 
يتفاوت واعتبر اللفظ لأن اعتبار اللفظ ممكن وفيما إذا قال أكرد أنه أرااورده بو تخوزم 
إنما اعتبر الغرض ولم يعتبر اللفظ؛ لأن اعتبار اللفظ غير ممكن لأن اللحم لا يكون له 
دانة فاعتبر الغرض والمقصود وغرضه المبالغة في امتناعه عن تناول ما أوردته وحملته 
قليلاً كان أو كثيراً. 
وإذا قال: كفلت | ا ل أو قال بنصف درهم عدلي فكذا يكفل رجلا 
بعشرة دراهم عن طريقته لا يحنث ولم يعتبر الغعرض لأن اعتبار اللفظ ممكن وفيما صار 
اللفظ مجازأ عن غيره لا يعتبر اللفظ. بحقيقته وينصرف إلى المجاز كما وضع القدم في 
و يه وضع اليد على الدوك إلا إذا وجد دليل يدل على عدم إرادته ا 
تعتبر الحقيقة. ألا ترى إلى ما ذكر في طلاق «الفتاوى» إذا قال الرجل لامرأته: 
ارد و ا ا ا 0 
اه وإن صار وضع الرجل على السلم مجازأ عن الارتقاء عرفا ولم ينصرف إلى 
الميحاذ لأئة دليل على عدم إرادته المجاز وهو عطف الوضع على الارتقاء؛ لأن المعطوف 
غير غير المعطوف عليه فعملنا بدلالة العطف أن الزوج لم يرد به المجاز وإنما أراد به الحقيقة 
ولو قال: أكر حسم من برزن افتريا فلان كاريكند فكذا وكلم معها ونام في الليل بحيث لم 
يقع بصره عليها لا تطلق؛ لأن اعتبار اللفظ ممكن ههنا وهذا اللفظ لم يصر مجازا عن 
التكلم والنوم معها . 
وإذا قال لامرأته: إن لم أبعث نفقتك من كوهته إلى عشرة أيام فكذا فبعث النفقة 
قبل مضي عشرة أيام ]١/174[‏ ولكن من موضع آخر حنث في ؛ يمينه لم يعتبر الغرض 
وهر ضر هلقن الجا أن إقماى الس موك 
قال في «القدوري»: إذا حلف الرجل ليضرين امرأته حتى يقتلها أو ترفع ميتة فهذ 
وفيه أيضاً عن أبي يوسف رحعه اله إذ قا لامرآت إن م اريك حنى أتر كلف لا 
حياً وميتاً فهذا على الضرب الوجيع 
رى اقاري ل 1 إذا قال لامرأته : الالباضرب ارزم رانك على 1١‏ رضن 
حتى ينشق بكي تشنيه تأت طالق ثانا فضربه على الأرض ولم يا ينشق طلقت امرأته لانعدام 
شرطه البر وأنه يخالف رواية القدوري في قوله حتى يقتلها أو ترفع ميتة. وفى «البقالي») 
عن محمد رجحمه الله إذا قال : لأقتلنك يريد أن يوجعه ضرباً صح وهذا قياس قول أبي 
حنيفة رحمه الله وفى «المنتقى» إذا قال لها: والله لأفرضلهة بالساط حسن اتلك فهذ!ا على 
الضرب الوجيع ولو قال: لأضربئك بالسيف ضربة حتى تموت فهذا على الموت عرف 
مراده لقران السيف بالضرب . 
ولو حلف ليضربنها حتى يُعْشى عليها أو تبول أو حتى تبكي أو تستغيث فهو على ما 
قال وعن محمد رحمه الله وفي قوله حتى تبول ونحوه أنه وقف ولو حلف ليقتلن فلانا 
ألف مرة وقال عنيت به أن آتى على نفسه بالقتل وفي القضاء : 


5" كتاب الأيمان والنذور 


ولو حلف أنه سمع فلاناً طلق امرأته ألف مرة وقد سمعه طلقها ثلاثاً دين فيما بينه 
وبين الله لأن حكم الثلاث وحكم الألف واحدء وكذلك لو حلف أنه لقي فلاناً ألف مرة 
وقد لقيه مرات وأراد كثرة اللقاء دون العدد وبه حلف على امرأته أنها قبلته البارحة ألف 
مرة ذكر في «مجموع النوازل» أن هذا على المبالغة عرفاً فإن كانت قد قست وأصابه أذى 
كثير بحيث لم يمكنه الصبر حتى نام على الأرض لا يحنث في يمينه» وعن أبي يوسف 
فيمن قال لأدقن يد غلامي على رجله إنه على الضرب إلا أن ينوي الكسر وإذا قال دخل 
لأهل سكة أكر مرد امن أين لوي تيمارى تركيستان فامرأته طالق ثلاثاً فسلط على أهل 
السكة عدلاً تراكاً كثيرة فقد يرمي بيمينه على هذا معد في كلام الناس وإذا قال لامرأته أكر 
لف بأي توبوسة يدهم أين ساعت فأنت طالق ثلاثاً فقبلت باطن كفها وقعد فيها في المكفر 
تطلق اعتباراً للفظه عند الإمكان. 


رجل يستأجر مع أخيه وأخته وقال: أكر شمار احرار موري كينم فامرأته طالق ثلاث 
ا ا ل يا ا ا ا 
شرط الحنث إلا بالموت فمنهم من قال تطلق امرأته؛ لأن العجز م: متحقق عادة إلا إذا نوى 
القهر والغلبة والتضعيف عليها فتصح نيته فلا يقع الطلاق ما لم يمت الحالف والمحلوف 
عليها قبل أن يفعل بهما ما نوى وبه كان يفتي الصدر الشهيد رحمه الله. 

إذا قال لامرأته أكر ترا بحوت أتدري كنم فكذا ضر بها على أنفها حتى خرح الدم 
ويطلع 5 فإن كان مراده هذا القدر ولم يكن له نية فلا , يحنث؛ لأن الظاهر أنه لا 
يراد بهذا الكمال والله أعلم . 


الفصل التاسع 


في العطف على اليمين بعد السكوت 


الجالفت اذ الضق النمين المعقوةة بع سكوته رطا إن كان القرظ له للق 
بالإجماع وإن كان الشرط عليه هل يلتحق قال محمد بن سلمة لا يلتحق» وبه أخذ الصدر 
الشهيد رحمه الله في «واقعاته) وقال نصر بن يحيى : يلحق وهو المروي عن أبي يوسف . 

الرجل إذا عطف على يمينه بعد سكوته ما يوسع على نفسه لم يصح كالاستثناء وإن 
كان فيه تشديد صح وبيان الأول: إذا قال لامرأته إن دخلت هذه الدار فأنت طالق فسكت 
مح اناك وهذه الدار الأخرى لم تدخل الدار الثانية في اليمين فإن بدون قوله وهذه 
الدار اللأخرى إذا دخلت الدار الأولى تطلق ومتى دخلت الدار الثانية فى اليمين لا تطلق 
اول الذار. الأرلى .لها وهر لا يذلاك تخير النمين. ْ 

ومثال الثاني إذا قال لها: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق فسكت سكتة ثم قال 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الأيمان والنذور ” 


وهذه لا امرأتى أخرى دخلت الثانية في اليمين وكذلك إذا قال: وإن دخلت هذه الدار 
الأخرئق دخلت الدار الأخرى في اليمين حتى إن في المسألة الأولى لو دخحلت المرأة 
الأولى الدار طلقتا . 

وفى المسألة الثانية: لو دخلت المرأة الدار الأولى أو الدار الأخرى أيتهما دخلت 
طلقت على رواية أبي يوسف وهو اختيار نصر بن يحيى إذ ليس فيه تغيير اليمين فإن بدون 
قو لديوفلة لامر ا أخرض فن المسالة الأولى ولو وعلك: اليراة الا ولى تطلق وعد وتوف 
هذه طلقك أرقا نون اتصينالة العانية يدون قرله و إن قسانت اللذار :الأغور الو ولق 
الدان الا ر ل طاقفع ريحد قرلدة إن وسلك عله الدان ا لأعوق لو يقلت لدان لاون 
طلقت أيضاً ولو نجز فقال: هذه طالق ثم قال: وهذه بعدما سكت طلقت الثانية وكذلك 
العتق والله أعلم بالصواب . 


الفصل العاشر 


في الحلف على الأقوال 


هذا الفصل مشتمل على أنواع : 

نوع منه في الكلام : إذا حلف لا يكلم فلاناً أبدا أو لم يقل أبدأ فهذا على الأبد أي 
وقت كلمه حنث وإن نوى شيئاً دون شيء بأن نوى يوماً أو يومين أو ثلاث أو نوى بلدا أو 
يدولا اوها أكنيةدللنة » لم يدين في القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه نوى 
فيما بينه وبين الله تعالى؛ ولا يحنث حتى يكلم بكلام مستأنف بعد اليمين منقطع عنهاء 
وإن كان موصولاً لم يحنث نحو أن يقول إن كلمتك فأنت طالق فاذهبي أو فقومي هكذا 
1 القدوري ؛ أن هذا من تمام الكلام الأول فلا يكون مقصوداً بالبمية: 

وكذلك إذا قال: وإن هي إلا أن يريد فهذا كلام مستأنف وفي بي (مجموع النوازل» إذا 
تال الأمرانه رن كانمك: إلى بيد كانه طالق لعي يا تعلو اه ظلفف لان كلميا بس المي 
فنقد ذكر المسألة على هذا التفصيل في كتاب الطلاق من هذا الكتاب. وإن كان في الحال 
كل اللخعويي كار كام حر حوراو اكلم محرا جلا لبود 310107101 
لا أكلمه فهذا ” تخصيص اليوم [ ١‏ دلم5”,/ .]١‏ 

حاف ل يكير ايد يرا مف البعامي رقت امل 0 
استحساناً لآن ما في الصلاة من لقا ابيع والتهيل وان كان كلام حقيقة؛ ل أن 
والقراءة إلا أنه ليس بكلام حكماً حتى لا تفسد به الصلاة فكان ما وصى في معنى الكلام 


طوف كتاب الأيمان والنذور 


فلا يدخل تحت مطلق الاسم أو نقول: إن كان هذا كلاماً حقيقة فليس بكلام عرفا ألا 
ترق أ الرخل يقول: ما كلعت فلانا البو م فإن كان قد صلى وقرأ وسبح وهلل فيها وأما إذا 
قرأ خارج الصلاة وسبح وهلل يحنث في يمينه عند علمائنا رحمهم الله وأنه يخرج على 
العبارة الأولى دون العبارة الثانية. 

قال الفقية أبن اللبك رمه "الله هذا إذا كان عقك يميئة بالعرية فأما إذا غقك به 
بالفارسية لا يحنث بالقراءة والتسبيح والتهليل خارج الصلاة ة كما لا يحنث بها في الصلاة 
لأن العرف أهل الفارسية لا يسمون القارىء والمسبح والمهلل متكلماً . 

ولو حلف لا يكلم فلاناً فسلم الحالف على قوم والمحلوف عليه فيهم حنث في يمينه 

لأنه لما سلم عليهم فقد كلم المحلوف عليه وكلم غيره والزيادة على شرط الحنث لا تمنع 
وقوع الحنث قال: إلا أن لا يفصل بالسلام فيصدق ديانة ولا يصدق قضاء حتى لا يحنث 
ديانة ويحنث قضاء عنى التخصيص من كلامه؛ لأنه خاطب الكل وإذا أراد به البعض ونية 
تخصيص بعض الكلام تصح ديانة لا قضاء . 

وفي «مجموع النوازل» إذا سلم على قوم والمحلوف عليه فيهم فقال السلام عليكم 
إلا على واحد لا يحنث في يمينه» هذا إذا سلم خارج الصلاة فأما إذا سلم وهما في 
الصلاة يعني الحالف والمحلوف عليه في الصلاة فهذا على وجهين: إن كان الحالف 
إماماً والمحلوف عليه على يمينه لا يحنث في يمينه؛ لأن التسليمة الأولى كلام حصل في 
الصلاة ة لأنه بها يخرج عن الصلاة والكلام في الصلاة مما لا يقع به الحنث وإن كان 
الحالف على يساره فقد اختلف المشايخ رحمهم الله فيه. 

منهم من قال: يحنث لأنه تكلم معه خارج الصلاة والكلام خارج الصلاة مما يقع 
به الحنث ومنهم من قال: لا يحنث لأن التسليمة الثانية كلام حصل في الصلاة من وجه. 
الاقرئ: اندماتق .سهوة السيو بعت اللوزليية" الفانة ولو قانت السلييوة القاقة دل 
الككلام خارج الصالةة من كل وجدها أمكسه الإنيانابها بعهالتسليعة الفانية نإذا انث 
التسليمة الثانية في الصلاة من وجه لا يقع الحنث بها . 

وفي «شرح القدوري»: فيما إذا كان الحالف إماماً وسلم لا يحنث من غير تفصيل 
وفي «افتاوى شمس الإسلام الأوزجندي» فيما إذا كان الحالف إفافا أنه ويديف بالسلام إدا 
نواه وإن كان على يمينه وفى «الشافى» فى هذه الصورة أنه يحنث إلا أن ينوي وقت مره 
فق ظيو لفل .بين عناتسه اليميز والبهار :آنا إذااكان الحالف موا بالخرا ب عقد ابن 
حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله كالجواب في الإمام لأن سلام الإمام لا يخرج 
المؤتم عن الصلاة وعندهما قد ذكرنا في الإمام إذا كان هو الحالف والمؤتم على يمينه لا 
يحنث بلا خلاف وإن كان على يساره فعلى الخلاف فكذا في حق المؤتم» وعلى قول 
محمد يحنث في ب بحيئة غلى كا فال لأنه :ضار خارجا عن الصلاة بسلام الإمام عنده فقد 
كل الع عسل نأا تسلف رربي 

ولو كتب إليه كتاباً أو أرسل إليه رسولاً لا يحنث في يمينه لأن الكلام على 


كتاب الأيمان والنذور ضرف 


الف 33ل ترى أن موسى عليه السلام كليم الله ولم يسم غيره من الأنبياء بهذا 
الاسم؛ لآن الكلام مع موسى صلوات الله عليه كان لا بواسطة وبع غيره من الأنبياء كان 
بواسطة وكذلك إذا أشنا إليه بإشارة أو أوماأ إليه لم يحنث لأن الكلام عبارة عن حروف 
منظومة بصوت مسموع ولم يوجد شيء منه في تلك الإشارة والإيماء . باونو خلف يكم 
فلاناً فناداه من بعيد فإن سمع صوته لو أصغى إليه أذنه يحنث وإن لم يسمع بعارض أو 
كان مشغولاً بشيء أو كان أصما وإن كان بحيث لا يسمع لو أصغى إليه أذنه لشدة البعد 
لا يحنث في يمينه ؛ لأن تكليم فلان عبارة عن إسماع نفسه إلا أن إسماع غيره أمر باطن 
الا يوقف عليه فسقط اعتباره واعتبر السبب الظاهر المؤدي إليه مقامه وهو أن يكون بحيث 
لو أصغى إليه أذنه ولم يكن مانع سمع كلامه وقد وجد ذلك في الوجه الأول دون الثاني 
فأما إذا ناداه وهو نائم فأيقظه لا شك أنه يحنث في يمينه لأنه لما أيقظه فقد أسمعه وإن 
لم ينتبه فعنه روايتات. 


وقل ذكر محمد رحمه الله في «السير الكبير) : إذا نادى العم أهل الحرب بالأمان 
في موضع يسمعون صوته إلا أن غالب الرأي أنهم لم يسمعوا بآن كانوا انا أو كانوا 
مشغولين بالحرب فذلك أمان» فقد شرط لثبوت الأمان أن يكون النداء بالأمان من موضع 
يسمع منه الصوت لا حقيقة حقيقة السماع وما ذكر في «السير» هو أن الصحيح في مسألة الأيمان 
العدث: وإن الم .توقظه: 

وما ره من قال: على قياس قول أبي حنيفة يحنث وعلى قياس 
قولهما لا ر يحنث؛ لأن أبا حنيفة يجعل النائم كالمنتبه وهما لا يجعلانه كالمتنبه على ما 
عرف في مسألة الصدر والخلوة. 

ركلف اذ كك ندا قزق هون عازه الات انقانا ين هتنا أر“قالامن انك ميك 
لأنه مكلم له بالاستفهام هكذا القدوري في اشرحه». 

وفي «النوازل»: إذا دق المحلوف عليه باب الحالف فقال الحالف بالفارسية: 
كيست لا يحنث في يمينه ولو قال كنى بوا يحنث وبه أخذا الفقيه أبو الليث رحمه الله إذا 
حلف لا يكلم فلانا ثم إن المحلوف عليه ناداه فقال لبيك أو قال لبي يحنث في يمينه لأنه 
ايها للف مهيا نضا يتكلم نه 


وفي «القدوري»: إذا حلف لا يكلم امرأته فدخل الدار وليس فيه غيرها فقال: 
...20.0" حنث لأنه تكلم لها بالاستفهام إذا لم يكن هناك غيرها فإن كان في الدار 
غيرها لم يحنث لأنه يحتمل أن يكون ]١/159475[‏ استفهم لمن سواها ولو قال: ليت 
شعري من فعل كذا لا يحنث لأنه وإن لم يكن في الدار غيرها لأن هذا للمخاطب نفسه 
ولا يكلم امرأته وفى (مجموع النوازل» إذا حلف لا يتكلم فجاءته امرأته وهو يأكل الطعام 
فقال: يا بسنت إن يدينه لذال لأمرأنه اكراس سين يا قلاة بكر فانت طالن خوزن 


)١(‏ بياض بالأصل. 


لوف كتاب الأيمان والنذور 


المرأة اين سجن بأن فلان لفت ولكن تصارني كني أن فلان بدا نست طلقت امرأته كمن 
حلف لا يكلم فلاناً فكلمه بعبارة لم يعرفه فلان وهناك يلزمه الحنث كذا ههنا. 

حلف لا يكلم فلاناً ثم إن المحلوف عليه أراد أن يشتم إنساناً فأراد الحالف أن 
يقول: لا تفعل فقال له الحالف بالفارسية بلن ودكه يمينه فلم يقل بعد ذلك شيئاً آخر. فد 
قبل لا يحنث في يمينه لأن هذا القدر ليس بكلام مفهوم إلا أن الصلاة تفسد بها لأنه كلام 
حقيقة وإن لم يكن مفهوماً وفساد الصلاة ة معلق بمطلق الكلام فأما الداخل تحت اليمين 
5 . وقيل يحنث في يمينه لأنه كلام حقيقة وإن لم يكن مفهوماً والداخل تحت 
اليمين مطلق الكلام والدليل عليه مسألة «مجموع النوازل» التي تقدم ذكرها وحكي عن 
القاضي الإمام أبي سعيد البردعي ما يدل على القول الأول فإنه يقول في الباب الأول من 
اسان او اا را ااا ا ا 7 
لا يفيد قلنا وغير المفهوم لا يفيد إذا حلف لا يكلم فلاناً فمر المحلوف عليه بالحالف 
نكال التجالق اصع كذا يا جائط كان نكن لأمر قد وقع وقصد إسماع المحلوف عليه لا 
يحنث في يمينه . 

وروي عن عبد الرحمن بن عوف أنه حلف لا يكلم عثمان فكان إذا مر به فقال يا 
حافظ كان كذا ويا حافظ اسمع كذا حلف لا يكلم المساكين أو الفقراء فكلم واحداً منهم 
يحنث في يمينه بخلاف ما إذا حلف لا يكلم مساكيئاً أو فقراء فإنه لا يحنث ما لم يكلم 
ثلاثة منهم والكلام فيه نظير الكلام فيما إذا حلف أن لا يتزوج النساء وإذا حلف أن لا 
يتزوج نساء وقد مرت المسألة من قبل. 

إذا حلف لا يكلم فلاناً فاقتدى الحالف بالمحلوف عليه فسبح له الحالف أو فتح 
عليه بالقراءة لم يحنث وعلى ما اختاره الفقيه أبو الليث رحمه الله فيما إذا حلف أن لا 
يتكلم بالفارسية فقرأ القرآن خارج الصلاة أن لا يحنث ينبغي أنه إذا عقد اليمين بالفارسية 
ينا آنل دف 

إذا حلف الرجل لا يكلم فلاناً وفلاناً وكلم أحدهما لا يحنث في يمينه فهذا هو 
المذكور في «الأصل» وفى «القدوري»: وذكر الصدر الشهيد رحمه الله هذه المسألة فى 
نا ل ول نين أيمان «الواقعات» وجعلها على ثلاثة أوجه إما أن ينوي أن يحنث بكلام 
كل واحد منهما وفي هذا الوجه يحنث بكلام كل واحد منهما وإما أن ينوي أن لا يحنث 
حتى يكلمهما وفي هذا الوجه لا يحنث ما لم يكلمهما وإما إن لم تكن له نية وفي هذا 
الوجه اختلف المشايخ رحمهم الله. قال رحمه الله والمعتد أنه لا يحنث حتى يكلمهما أما 
من قال: يحنث قال: المتعارف أن لا يراد بهذا الجمع وأما من قال: لا قال: الجمع 
عا رانك | دفنا إلا أنه دون الأول فلا تترك حقيقة اللفظ وحقيقة حقيقة الجمع . 

وعلى هذا إذا حلف لا يكلم هذا وهذا ولو حلف لا يكلمهما أو حلف بالفارسية 
ابن دوس سمن نكويم ونوى الحنث بكلام واحد منهما لا تصح نيته وإذا كلم واحداً منهما 
لا يحنث؛ لأن في قوله فلاناً وفلاناً هذا وهذا أمكن تصحيح نيته بإدخال حرف النفي 


كتاب الأيمان والنذور خرف 


بينهما فيصير تقدير المسألة كأنه قال: لا أكلم فلاناً ولا فلاناً وعند ذلك يحنث بكلام كل 
واحد منهما لأن كل واحد منهما صار منفياً يبقى على حدة وهذا المعنى لا يمكن تحقيقه 
فيما إذا قال: لا أكلمهما فلهذا لا تصح نيته . 

ولو قال: إن كلمت فلاناً وإن كلمت فلاناً فعبدي حر فكلم أحدهما لا يعتق عبده ما 
لم يكلمهما . ولو قال: عبدي حر إن كلمت فلاناً وإن كلمت فلاناً فكلم أحدهما عتق 
عبده وهذا قول محمد رحمه الله وقال أبو يوسف تقديم الجزاء وتأخيره سواء. وإذا كلم 
أحدهما يعتق عبده في الوجهين جميعاً . وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الطلاق إلا أن 
هناك وضع المسألة في دخول الدارين وههنا وضعها في كلام الرجلين. 
ولو قال إن كلمت فلاناً أو فلاناً وكلم أحدهما يحنث في يمينه لأن كلمة أو إذا 
دخلت بين الاسمين في الأيمان تناول أحدهما و ار 

قال في «الجامع) : ولو قال: والله لا أكلم فلاناً أو فلاناً وفلاناً فكلم الأول يحنث 
في يمينه» ولو كلم الثاني أو الثالث لا يحنث في يمينه ما لم يكلمهما لأنه جمع بين بين الثاني 
لالت رترت الم اتبين ينا آر تيع يزيا بإنل البندي ج01 03 : والله لا أكلم فلانا 
ولا هذين وهناك كان الجواب كما قلنا . 

ولو اقال: والله لا أكلم فلاناً أو فلاناً أو فلاناً وكلم الثالث يحنث في يمينه؛ 0 
كلم الأول والثاني لا يحنث ما لم يكلمهما وتقدير هذه المسألة : : كأن قال: لا أكلم هذين 
ولا هذا وهناك الجواب كما قلناء» ل ل ا ا ل 0 
هذه طالق وهذه وهذه طلقت الثالثة ويخير غير الزوج بين الأولى والثانية وعلى قياس ما ذكر 
في الجامع ينبغي أن يخير الزوج الأولى والثانية . 

والثالثة وذكر في كتاب الإقرار فيمن قال لفلان علي ألف درهم أو لفلان وفلان؛ 
فللثالث نصف الأول ويخير المقر في النصف الآخر بين أن يجعله للأول وبين أن يجعله 
للثاني ؛ وعلى قياس ما ذكر في «الجامع» ينبغي أن يخير بين أن يجعل الألف للأول وبين 
أن يجعلها للثاني والثالث وذكر في كتاب العتاق: فيمن له ثلاثة أعبد قال: هذا حر وهذا 
وهذا عتق الثالث للحال» ويخير المولى بين الأول والثاني وعلى قياس ما ذكر في 
«الجامم ١‏ ركسي أنايكير الفراى ين الأرل وبين القاقي وبين الناليت: 1 
ظ قال مشايخنا رحمهم الله روى ابن سماعة عن محمد رحمه الله في «النوادر» المدار 
في هذه المسائل الثلاث على قياس ما ذكر ههنا فقال لا تطلق الثالثة ولا يعتق الثالث 
للحال ويخير الزوج والمولى بين الإيقاع على الأول وبين الإيقاع على الثاني والثالث 
زقاك فى فصن الإدراراة مشر الجتر نين أن يجفل ١:‏ انشع نازر 0 وين ال يعدي الثاني 
ولثالث فعلى هذه الرواية لا يحتاج إلى الفرق وعلى ظاهر الرواية يحتاج. 1 

وؤععة العرق!: أن في هذه المسائل الثلاث كلمة أو دخخلت بين الأول والثاني في 
الآثبات فيتناول أحدهما والآخر يكون شاوضا لم النعوة والثالث معطوف على الثابت لا 
على الخارج وصار كأنه قال للأول والثاني : أحدكما حر وهذه [759ب// ]١‏ الثالث 
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إحداكما طالق وهذه للثالثة ولو نص على هذا ثبت الحكم في حق.الثالث للحال فههنا 
كذلك أما في مسألة الجامع كلمة أو دخلت بين الأول والثاني في النفي فصارت معنى ولا 
وصار تقدير كلامه لا أكلم فلاناً ولا فلاناً فيتناول الأول والثاني وثبت فيهما حكم النفي 
والثالث معطوف على أحدهماء وك راتسل يما تارك وديم العطف على كل واحد 
منهماء ٠‏ غير أن العطف على الثاني أولى لأنه متصل بالثاني وصار تقدير المسألة كأنه قال: 
لا أكلم فلانا ولا هذين. 

إذا قال لآخر والله لا أكلمك اليوم ولا غداً ولا بعد غد فله أن يكلمه في الليلتين 
المتخللتين لأن هذه ثلاثة أيمان كل يمين معقودة على يوم واحد كأنه قال والله لا أكلمك 
اليوم والله لا أكلمك اليوم وغداً وبعد غد لأن ذاك يمين واحد عقدت على ثلاثة أيام كأنه 
قال: والله لا أكلمك ثلاثة أيام والأيام باسم الجمع مستتبع ما بإزائها من الليالي فدخلت 
الليلتان المتخللتان في اليمين كما دخلت الأيام فيها. وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه 
لا تدخل الليلتان في اليمين في هذه الصورة أيضاً؛ لأن اليمين عقدت على بياض النهار 
ولا ضرورة إلى إدخال الليل فيها. 

ولو قال: والله لا أكلمك يوما ويوماً فهذا وما لو قال لا أكلمك يومين سواء فتدخل 
فيه الليلة المتخللة ولو قال: لا أكلمك يوماً ويومين تقديره لا أكلمك ثلاثة أيام فتنقضي 
اليمين بمضي اليوم الثالث. 

ولو قال لا أكلمك يوماً ولا يومين فهذه على يومين إن كلمه في اليوم الثالث لم 
يحنث في رواية «الجامع الكبير»» والرواية في باب الدورء وذكر القدوري عن أبي يوسف 
رحمه الله أن هذا بمنزلة قوله لا أكلمك ثلاثة أيام حتى لو كلمه في اليوم الثالث يحنث في 
يمينه على قول أبي يوسف رحمه الله فأبو يوسف سوى بين قوله: لا أكلمك يوماً ويومين» 
وبين قوله : لا أكلمك يوماً ولا يومين من حيث إنه في الصورة جميعاً عطف اليومين على 
اليوم والمعطوف غير المعطوف عليه؛ وعلى هذا رواية #الجامع». 

فرق بين الصورتين» والفرق أن في الصورة الثانية نفا المسألة الثانية بنفى على حده 
فعدفه قال: ولا يومين ولا يحتاج في صحة الكلام الثاني إلى عطفه على الأول بل 
يجعل قائماً بنفسه في حكم النفي: كأنه أفرد اليمين على كل واحد من اليومين» فقال والله 
لا أكلم فلاناً يوم والله لا أكلم فلات يومين ألا ترى أن من قال والله لا أكلم زيداً ولا 
عمرا تقديره: والله لا أكلم زيداًء والله لا أكلم عمرا حتى لو كلم زيدا أو عمرأ يحنث في 
يمينه» والمدة تعتبر من وقت اليمين على ما عرف» فصار اليوم الأول هه مت ذا ايمرا مرا 
المدتين» واليوم الثاني لليمين الثانية اي ره الثاني » أما في 
الصورة الثانية ما نفا المدة الثانية بنفى على حدة فمست الضرورة إلى جعلها معطوفة على 
المدة الأولى ليصير نفي الكلام في المسألة الأولى فياً له في المدة الثانية تصحيحاً للمدة 
الثانية» والمعطوف غير المعطوف عليه فقوله: ويومين لا يتناول اليوم الأول» وإنما يتناول 
يومين بعدهء وكأنه قال والله لا أكلمك ثلاثة أيام فالصورة الأولى بالفارسية سحن يكويم 
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يا فلان بك دوزود روزء والصورة الثانية بالفارسية: فسحن يكوير يا فلان في بك دوزوني 
00 ولو قال والله لا أكلم فلاناً يوماًء والله لا أكلمه يومين والله لا أكلمه ثلاثة أيام 

في اليمين الأولى من حين فرغ وانعقدت على اليوم الأول ثلاثة ثة أيمان» وانعقدت على 
اليوم الثاني يميتان واليوم الثالث عليه يمين واحدة. 

وعن محمد رحمه الله فيمن قال: لا أكلم فلاناً 58 بين يومين ولا نية له فهذا 
بمنزلة قوله والله لا أكلمه يوم لأن كل يوم بين يومين فيكون على يوم من ساعة حلف. 

وإذا قال الرجل لخيرة قن يعض :النهار : والله لا أكلمك يوماً لم يكلمه ساعة ما 
حلف حتى تجيء تلك الساعة من الغد. وإن كلمه في شيء من ذلك ليلا أو نهاراً حنث 
في يمينه؛ لأن اليوم اسم لاثتى عشر ساعة من بياض النهار أو أقل أو أكثر على حسب 
اختللاف الفصول». فيصير كأنه نص على اثنى عشر ساعة من بياض النهار. وهذا العدد 
إنما يتم إذا جاءت تلك الساعة من الغد وتدخل الليلة هكذا ل : وفي 
«النوازل؟ إنما ل يدخل؟ لآن الليل لو ههنا إنما يدخل بذكر اليوم ولا وجه؛ إليه لآنه ذكر 
اليوم مفرداً واليوم المفرد لا يستتبع ما وراءه من الليل. 

وجه ما ذكر في «الجامع' أنه لو اقتصر على قوله والله لا أكلم فلاناً وقع يمينه على 
الأبد فيكون ذكر الوقت لإخراج ما وراءه عن اليمين» ٠‏ فيتبغي أن يكون الليل داخلاً بمطلق 
اليمين لأبد اليوم» ولو قال ذلك ليلاً لم يكلمه حتى تغيب الشمس من يوم تلك الليلة لا 
يذكر اليوم . ولو قال ذلك ليلاً لم يكلمه حتى تغيب الشمس من يوم تلك الليلة لأن اليوم 
الكامل موجود هناء فلا حاجة إلى إدخال شيء من اليوم الآخر. واختلف مشايخنا 
رحمهم الله أنه لو كلمة بعك البهيق قبل طلوع الفجر والصبح إنه يحنث» وإليه أشار محمد 
رحمه الله فى «الكتاب» حيث قال: لم يكلمه حتى تغيب الشمس من الغد معناه لم يكلمه 
بعد اليمين حتى تغيب الشمس من العْد. 

وفي «المنتقل» نص عليهء فقال: إذا قال في نصف الليل والله لا أكلمك يوما تررك 
كلانه فو متاك رقية الليل واللاد بعص عرب الشممن :ولي قال لا أكلمك يومين» فعليه 
أن لا يكلمه يومين بليلتيهما ؛ لأن بذكر اليومين يدخل ما بإزائهما من الليل . 

وفي «المنتقئل» إذا قال في نصف النهار: والله لا أكلمك ليلتين ترك كلامه إلى تلك 
الساعة من يعد الخد ولو قال: يو م أكلم فلاناً وامرأته طالق فيمينه على النهار والليل 
اه يريد أنه لو كلم فلاثً فامرأته طالق فيميته على التهار والليل جميعا يريد به أنه لو 
كلم فلاناً ليلاً أو نهاراً تطلق امرأته وهذا لما عرف أن اليوم إذا ذكر مقروتاً بفعل لا 
تختص صححته بالنهار» فجعل عبارة ل ل ل 
جعل عبارة عن بياض النهار» وإن كان ما قرن به الفعل لا تختص صحته بالنهار كما لو 
حلف لا يكلم فلانًبومأء فإن الوم في هذه الصورة يحمل على بياض 151+1/ .5١‏ 

وإن دك شونا بالكلام» ل ل النهار. لأنه ذكر اليوم 
ا د فإنه متى لم يذكر اليوم ثبتت ثبتت الحرمة» على سبيل التأبيد» 
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والتقدير لا يحصل متى صار عبارة عن الوقتء» لأن الوقت بنفسه غير مقدّر. وبياض 
النهار مقذر. فصار عبارة عن بياض النهار بدلالة التقدير . فأما متى لم يذكر اليوم للتقدير 
فإنه يصير عبارة عن الوقت. ّ فى ذكر متفرونا عل لا تعفن ببالثيان» وههنا اليوم لم 
يمكن للتقدير . رق ذكردفقرونا دل له تمص مقي نيار قصال هنا رة عن الوقت. 
وصار تقدير هذه اليمين وقت أفعل كذا امرأته طالق. ولو خرج بذلك تطلق امرأته» فعل 
ذلك الفعل لبلا أو نياراء 6ذ] ههنا. 

فإ قال عتبت ساضن :النهان: ففعل :ذلك لبلا :لا بيحيه فى ميته ويصيلاق' قا 
هكذا ذكر في كتاب الأيمان. وذكر في كتاب الطلاق أنه لا عد قضاءء فعلى رواية 
كتاب الطلاق جعله بادئاً للتخضيضن» ‏ وعلى. روانة كاب الأيمان عله نادت حققة كلانه 
ولو قال: : ليلة أفعل كذاء فهذا على سواد الليل خاصة؛ حتى لو فعل ذلك نهاراً لم يلزمه 
الحنث. ٠‏ لأن الليل في حقيقة اللغة عبارة عن سواد الليل» ولم يصر عبارة عن مطلق 
الوقت. 

وفي «المنتقى» في باب الحلف على الكلام : إذا حلف لا يكلم فلاناً ثلاثين يوماً. 
وكان الحلف ليلا ترك كلامه من تلك الساعة إلى أن تغيب الشمس من اليوم الثلاثين ولو 
حلف ليلا لا يكلم هذا اليوم؛ فإنه يحنث بالكلام من تلك الليلة إلى أن تغيب الشمس في 
اليوم؛ وروي عن محمد رحمه الله خلافه» ولو حلف نهاراً لا يكلّم هذه الليلة لم يدخل 
ما بقي من اليوم في يمينه» إنما حلفه على الليل خاصة . 

وذكر هذه المسألة في «المنتقى» في موضع آخرء وذكر فيها تفصيلا . فقال: إذا قال 
في أول الليل : لا أكلمك اليوم ولا نيّة له فهذا باطل ولو قال ذلك في آخر الليل» »؛ فهو 

على اليوم المستقبل» وكذلك إذا قال آخر النهار فهو على الليل المستقبل . 

وفي (الجامع» إذا قال : والله لا أكلمك في اليوم الذي يقدم فيه فلان» فكلمه في 
أول يوم قدم فلان في آخر ذلك اليوم حنث في يمينه . . ولو قدم فلان في أول يوم وكلمه 

في آخر ذلك اليوم» وقع في بعض نسخ الزعفراني أنه يحنث» وعامة المشايخ على أنه لا 
يحنث ولا ذكر لهذه ه المسألة في «الكتاب» عن محمد رحمه الله والوجه في ذلك أن 
القدوم وإن كان في معنى الشرط من حيث إنه ملفوظ على خطر الوجود إلا أنه ليس بشرط 
حقيقة وصورة؛ لأن الحالف ما جعله شرطأ لأنه ما قرنه بحرف الشرط وما عطفه على 
الشرط بل جعله معرفا بشرط الحنث وهو الكلام؛ ونا مكون عر دا الشرظ ويد 
الشرط قبله؛ لأن من شرط المعرف للشيء أن يكون ذلك الشيء ان دسي عضر 
التعريف بوجود نفس المعرف» ولم يوجد ذلك ههناء فعملنا بالمعرفة. فقلنا: إذا وجد 
القدوم قبل الكلام لاا يحنث في يمينه. وعملنا بالشرطية فقلنا : إذا وجد القدوم بعد الكلام 
وقع الحنث مقصوداً عليه عملاً بالمعتيين جميعاً بقدر الإمكان. 

ولو قال: لا أكلم فلاناً في الشهر الذي قبل قدومهء فكلامه في أول الشهر وقدم 
فلان لتمام الشهر حنث في يمينه. لأن شرط الحنث كلام المحلوف عليه في شهر قبل 
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قدوم فلان»: وقد وجد فيحنث في يمينه. وإنما يحنث وتجب الكفارة بعد القدوم. ان 
قدوم فلان في معنى الشرط على ما ذكرنا. وإذا كان القدوم في معنى الشرط كان كوقوع 
الحنث ووجوب الكفارة بعد القدوم لا محالة. 

ولو قال: والله لا أكلمك شهراً قبل قدوم فلان وشهراً قبل قدوم فلان» فكلّم فلانا 
بعد اليمين ثم قدم فلان بعد خمسة أيام لا يحنث في يمينه. لأن شرط الحنث وجود 
الكلام بعد اليمين في شهر قبل قدوم فلان لم يوجد بعد اليمين» فلم يوجد شرط الحنث». 
قال فى «الكتاب»: ألا ترى أنه لو قال لعبده: أنت حر قبل قدوم فلان بشهر فقدم فلان 
بعد خمسة أيام وقت لا ؛ يعتق العبد» ل 
بعد اليمين شهراً قبل القدوم» كذا في مسألتنا . 

وإذا حلف لا يكلم فلاناً أبداًء فكلمه بعدما مات لا يحنث في يمينه؛ لأن معنى 
الكلام لم يوجد وإن وجد صورته؛ لأن معنى الكلام الإفهام يعني به إفهام الغرض وذلك 
بالإسماع. وإنه لا يتحقق بعد الموت» هذه الحسالة تذل على من حلف لا يكلم فلاتاً 
فكلمه بعيارة لا يعرفها لا يحنث؛ انمي الكاد هر اهام الخرص رم بره 

إذا حلف الرجل فقال: والله لأكلمن فلاناً سد يومى أو قال: لأخرجن أحد يومي 
أو أحد اليومين أو أحد أيامي» فهذا على أقل من عشرة أيام فدخل ذلك الليلٌ والنهار 
حتى لو كلمه أو خرج قبل مضي العشرة ة ليلاً أو نهاراً أبرٌ في يمينه وإن لم يكلمه أو لم 
يخرج حتى مضت العشرة يحنث في يمينه» ولو قال: : أحد يومي هذين فهذا على يومه 


ذلك وعلى الغد. 
لكل شعي الاسائم اولي غم بعلب للا يكلم أحداً فجاء كافر يريد الإسلام» 
قال 0 00١‏ صفة الإسلام مسلماً ولا يكلمه ولا يحنث في يمينه . 


مدل قال لامر اتعة اكر غات قلؤة :زوم رارف سحن كيم ذأنت طال فلم دجنب 
إلى بيته ولكن كلمه في موضع آخر لا يحنث في يمينه» ولو قال اكريه فانه فلان بني روم 
وباري سخن بني مويم فأنت طالق وباقي المسألة بحالها حنث في يمينه وطلقت امرأته؛ 
هكذا حكى فتوى شمس الأئمة الحلواني وفتوى ركن الإسلام علي السغدي رحمهما الله 
لأن في الوجه الأول شرط الحنث شيئان الدعاء إلى بيته والكلام معه. وقد وجد أحدهما 
دون الآخر فلا يقع الحنثء وفي الوجه الثاني شرط البر شيئان» نودعي الو :فق وان 
نكلدة وقه تخد | تكلهما ليدم ختريط الب قخات لمرو ذه من اقفر لعفف و ند 
ذكرنا قبل هذا أن اليمين إذا عقدت على عدم الفعل في مجلس ينظر فيه إلى شرط البرء 
فهذا بناء على ذلك . 

رجل قال لامرأته وقد كانت ذكرت إنساناً بين يديه : : إن عدت على ذكر فلان فأنت 
طالق» فقالت: لا أعيد عليك ذكر فلان لا يح: يحنثُ؛ لأنها ما ذكرت فلاناً إنما وضعت أنها 
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منهية عما أمرها أن تنتهي عنه. وكذلك: اذا قالة: نهيتني عن ذكر فلان فقد ذكرته فيحنث 
في «المنتقى». وفيه أيضا : إذا قال: لا يكلم رجلاء فكلم رجلاً فقال عنيت غيره لا 
يحنث بخلاف ما إذا حلف لا يكلم الرجل . 

رجل قال لامرأته: إن لم تكلميني الليلة فأنت طالق فأبت [ 200000 
الكلام وخاف الزوج وقوع الطلاق فالحيلة له أن يذكر أباها وأمها وأقاربها بين يديه م 
فيهم فيصير ذلك حاملاً لها على جوابه؛ وعند ذلك لا يقع الحنث ولا يقع الطلاق. إذ 
حلف لا يكلم امرأة فكلّم صبية. فقد حكي عن المشايخ رحمهم الله أنه يحنث». 0 
الجواب بخلاف الرواية» والرواية في «المنتقى». 

وفي «المنتقى» لو قال: والله لا أكلمك شهراً بعد شهر فهو بمنزلة قوله شهرين» 
وكذلك إدا فال بوابك لا كلما سن بعد عيدة نون بعر لذ وو لتم عيوب ولو نا لو لل 
أكلمك شهراً بعد هذا الشهر فله أن يكلمه في هذا الشهر. 

وفيه: إذا قال لقومه : كلامكم علي حرام. فأيهم كلم حنث في يمينه. ولو حلف لا 
كلمو لو يجن حى بكلمهم جييما. 

في «الجامع»: إذا قال الرجل لغيره: إن ابتدأتك بالكلام فعبدي حرء فالتقيا وسلم 
كل واحد منهما على صاحبه لم يحنث الحالف فيه» لأن شرط الحنث كلام موصوف 
بصفة البداية» والبداية بالسبق». والحالف إن كلمه بالسلام إلا أنه لم يسبقهء قال: ويسقط 
اليمين عن الحالف بهذا الكلام حتى لا يحنث أبدأ بحكم هذا اليمين لوقوع الناس عن 
كلامه بصفة البداية؛ لأن كل كلام يوجد من الحالف بعد هذا فإنما يوجد بعد كلام 
المحلوف عليه؛ وعن هذه المسألة قلنا : إن الرجل إذا قال لامرأته: إن ابتدأتك بكلام 
فأنت طالقء وقالت المرأة: : إن ابتدأتك بكلام فجاريتي حرة» ثم إن الزوج كلمها بعد 
ذلك لا يحنث في يمينه. لآن الي أة كلومة عد سه تيعد قالع إن ابتدأتك بكلام فلا 
يكون الزوج متبدثاً لها بالكلام ثم تكلمه المرأة: ولا تحنث في يمينها قضاءء لأنها ما 
ابتدأت بالكلام» وإن كانت اليمين منهما معا ينبغي أن يكلم كل واحد منهما صاحبه معاًء 
ولا يحنث واحد منهما. 

وكذللكة إذا قال لغيزة : إن كلمتك قبل أن تكلمني فعبده حر فالتقيا فسلّم كل واحد 
منهما على صاحبه. وخرج الكلامان معأ لا يحنث في يمينه لأن شرط الحنث كلام 
موصوف بصفة السبق وكلام الحالف ليس بسابق. 

ولو كال : إن كلمتلك: إلا تكلمى: أو مع تكلم فتكلها جع دك تن تزمينة 1ك 
في «الجامع» هكذاء وذكر القدوري في ااشرحه) أن فلي قول أشن 5-5 لا يحنث»ء 
وعلى قول محمد رحمه. الله: يحنث بما ذكر القدوري أن ما ذكر في «الجامع» قول 
محمد رحمه الله. قال في «القدوري»: وعلى هذا سائر الأعمال نحو: أن يحلف لا يدخل 
هذه الداو سح بيدخليا فلن فنحاة عا وكلام محمد رحمه الله في المسألة ظاهر؛ لأن 
شرط الحنث كلام مطلق ههنا إلا أن الحالف عقد يمينه إلى غاية» وهو كلام المحلوف 
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عليه؛ فقيل: كلام المحلوف عليه معه اليمين باقية وإذا كلم الحالف فقد وجد شرط 
الحنث حال بقاء اليمين فيحنث في يمينه . 

إذا حلف الرجل فقال: إن كلمت فلاناً حتى يقدم فلان» أو قال: إلا أن يقدم 
فلان» أو قال: حتى يأذن لى فلان» أو قال: إلا أن يأذن لى فلان فعبدي حرء أو قال: 
فامرأتي طالق» وكلمه قبل القدوم أو قبل الإذن يحنث في يمينه؛ ولو كلمهُ بعد ذلك لا 
يحنث في يمينه لأنه جعل الإذن والقدوم غاية ليمينه؛ لأن كلمة حتى للغاية وكذلك كلمة 
الآنء فقد جعل غاية يمينه القدوم والإذن»ء وقيل: الإذن والقدوم يكون باليمين قائمة فإذا 
كلمة قبل القدوم والإذن فقد وجد شرط الحنث حال قيام اليمين فيحنث في يمينه» وإذا 
كلمه بعد القدوم والإذن فقد وجد شرط الحنث واليمين منتهية فلا يحنث» والله أعلم . 


نوع آخر 
من هذا الفصل في القراءة 

إذا حلف لا يقرأ القرآن فقرأ القرآن في الصلاة أو خارج الصلاة يحنث في يمينه» 
وإذا حلف على هذا الوجه فالحيلة له أن يصلى الفرائض بالجماعة ولا يحنث فى يمينه: 
رذ اانه اقلا سلة ون :لاقع :ذا لكينانيا اعاما قر غ2 سيق فى يمينو فى اللرد شخي 
أن يقتدي بمن يوتر أيضاً» والمرأة إذا حلفت على ذلك تقتدي بزوجها أو بغيره من 
محارمهاء ولو حلف لا يقرأ القرآن فنظر فيه من أوله إلى أخره لا يحنث في يمينهٍ 
بالاتفاق» ولو حلف لا يقرأ كتاباً فنظر فيه حتى أتى إلى آخره لم يحنث عند أبي يوسف» 
وقال محمد رحمه الله: يحنثء» فأبو يوسف رحمه الله اعتبر الحقيقة فقال: القراءة عمل 
اللبنان ولك فى التتكر و الكل ل موحد ريمت يسدية الله اععبن :| لمتععون فنا ل 
المقصود من قراءة الكتاب فهم ما فيهء وهذا المقصود يحصل بالتفكر والنظر بخلاف ما 
إذا حخلف لا يقرأ القرآن فتظر قبهء: لأن المقصود من قراءة القران القوؤاتفء والثوات. لا 
يحصل بمجرد التفكر. وعن محمد رحمه الله أنه توقف فيه بعد ذلك . 

ولو حلف لا يقرأ لفلان كتاباً فقرأه حتى أتى على المعاني التي يحتاج إليها وكأنه 
قرأه فيحنث فى يمينه» هكذا روي عن محمد رحمه الله إذا بد 7 شيف :ب رواى عررك 
لايقرا القران لذ يحعف بالشيسة إلأ أن يعو العى فى السوؤة الكمل وطن مجه رديه 
اله أنديخسق ل أ تدك وعد قبي أضنا نو لو جلك لأ رقر | :سويزة عن افر نفك لد ونا 
منها حنث» ولو ترك آية طويلة لم يحنث» والله أعلم . 


ومما يتصل بهذا النوع 
قو قفر ره وعن محمد في رجل فارسي حلف أن لا يقرأ سورة الحمد بالعربية فقرأها 
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لا يحنث؛. ولو كان رجلاً فصيحاً حنث لأن العجمي يريد به موضوع اللغة» وذلك في 
المعرب». والعربي يريد به اللغة العربية والملحون بعدم العربية, وفي «المنتقى) إذا حلف 
لأهرا كفارا فيدا على كبان كين فى نان أو قير ذلك: وإن نوى كتاب الناس في 
القرطاس دين فيما بينه وبين الله تعالى ولم يدين في القضاءء والله أعلم بالصواب. 
نوع آخر 
من هذا الفصل 
في البشارة والخبر والحديث وما يتصل بها 

كالوهي «الجامم؟: إذا قال الرجل لغيره إن أخبرتني أن فلاناً قدم فامرأتي طالق أو 
قال: فعبدي حرء فأخبره بذلك كاذ سيك فى يميته وعيى العينة لأن شرظ: الحدف مطل 
5 ومطلقه يتحقق بالصدق والكذب, ألا ترى أن الناس في عرفهم وفي عاداتهم 
يقولون: أخبرنا فلان كاذباء كما يقولون: أخبرنا فللان» وهذا بخلاف ما لو قال: إن 
أخبرتني بقدوم فلان» وأخبره بذلك كاذباً [لم] يحنث ولا يعتق عبد شرل اسم 
في تلك المسألة إخبار ملصق ]١/11١[‏ بقدومهء لأن حرف الباء لغة للالصاق» والخبر 
إذا كان كان ل بكرن سلما بالقدوم» فلا يتحقق شرط الحنث. واستشهد في «الكتاب»ء 
فقال: ألا ترى أنه قال لغيره: إن أخبرتني أن امرأتي في الدار فكذاء فأخبره بذلك كاذباً 
يحنث فى يمينه. ولو قال: إن أخبرتني بمكان امرأتي في الدار لا يحنث في يمينه والفرق 
ا | شرا الس 1 

ولو قال: : إن بشرتني أن فلاناً قد قدمء إذا قال: إن بشرتني بقدوم فلان فكذا؛ 

لقره يل للك كدر ل يت قر سيت لأن البشارة لغة اسم لخبر سار صرف». وليشن. عدك 


ينا 


العم مه لأنها مأخوذة من البشرى» وهو ما يظهر في بشرة الوجه من فرح أو 
حزن. لكن كثر استعماله فيما يظهر في بشرة الوجه في فرح» فصار الاسم لما يظهر في 
بشرة الوجه من الفرح. حكم عليه الاستعمال كالحقيقة والكلام بحقيقته يقتضيه الأصل» 
وإنما يظهر الفرح في بشرة الوجه إذا كان الخبر صادقاء ولا يكون المبشر له علم به. 

ولو قال: إن علمتني أن فلاناً قد قدم: أو قال: إن أعلمتني بقدوم فلان فكذاء 
فأخبره بذلك كاذباً لا يحنث لأن شرط الحنث 0 والإعلام إيقاع العلم المنافي 
لحيل لجس وبا غير الجدب لا يحصل العلمر » فلا يتحقق شرط الحنث . 

إن أخبره بذلك صادقاً ولكن بعدما علم الحالف إنه لا يحدث أيضاًء لأن العلم لم 
يحصل للحالف بهذا الخبر فلا يكون هذا الخبر إعلامأء بخلاف ما لو قال: إن اخيرت» 
فأخبره بعدما علم الحالف بهء فإنه يحلث فى يمينه» لأن مطلق الإخبار يتحقق وإن كان 


هو 


للمخبر له علم بالمخبر به. وإن عنى بقوله: أعلمني أخبرني حنث الحالف وإن كان 
الإخبار بعد ما حصل العلم للحالف بما أخبر له. لأنه نوى ما يحتمله كلامه؛ الإعلام 
إخبار وزيادة فيجوز إطلاق ابس الاعلدم على ال جار بطريق المجاز. فهو معنى قولنا: 
نوى ما يحتمله لفظه» وينبغى ي أن تصح نيته ديانة وقضاءً»ء لأن فيما نوى تغليظ عليه . 
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ولو قال له: إن كتبت إلى أن فلأن قد قدم فكذاء فكثب إليه كاذباً يحنث؛ لأن 
شرط الحنث ههنا كتابة ملصقة بالقدوم» وذلك لا يكون إلا بعد القدوم؛ ولو كتب إليه في 
هذه الصورة أن فلاناً قد قدم وقد كان فلان قدم قبل الكتابة» إلا أن الكتابة لم تعلم بذلك 
حنث الحالف في يمينه» لأن شرط الحنث في هذه الصورة كتابة ملصقة بالقدوم» لا علم 
«(الكتاب» بالقدوم, وقد وجد ههنا كتابة ملصقة بالقدوم» فتحقق شرط الحنث . 

قال فى «الزيادات»: إذا حلف الرجل لا يظهر سِرٌ فلان لفلان أبدأء فأخبر به 
بكتاب كتبه إليه أو بكلام أو سأله فلان أكان سر فلان كذاء فأشار برأسه أي نعم حنث في 
يمينه. لأن الإظهار عبارة عن فعل يحصل به الظهورء وقد حصل الظهور بهذه الأشياءء 
وكذلك لو حلف لا يفشي سر فلان إلى فلان وحلف لا يعلم فلانا بسرّ فلان أو بمكان 
فلان ففعل شيئاً مما ذكرنا حنث فى يمينه» لوجود شرط الحنث وهو الإفشاءء فإن الإفشاء 
والإعلام يحضل بهذه الأشياء ‏ 

وكذلك لو حلف ليكتمن سره أو أخفينه أو أستر به ففعل شيئأ من ذلك حنث في 
نميف ل قرط البر الإخفاء والكتمان والموي نكن تولك لفرت حم د للك بوسر 
الإظهارء وقد تحقق الإظهار بما فعل بتحقق شرط الحنث . 

وكذلاك ا حلت لذ ردن طاقن قن سيدا عن نالك سف الى ينكد أن الدلاة 
بمعنى الإظهار والإعلام. وإن عنى في هذه الوجوه كلها الإخبار بالكلام والكتابة والرسالة 
دون الإشارة» ذكر في «(الكتاب) أنه يدين» ولم يزد على هذا ولخشيك انيدي فيهافكه 
وبين الله تعالى. لأن الإظهار والإفشاء والإعلام وإن كان يحصل بالإشارة فهي بالكلام 
والكتابة. فإذا نوى ذلك فقد نوى ما هو أحد الوجوه من محتملات لفظه. والله تعالى 
مطلع على ما في ضميره. 

وهل يصدق في القضاء؟ ذكر عن الحاكم أبي نصر محمد بن مهرونة''' أنه يصدق» 
وعامة المشايخ رحمهم الله على أنه لا يصدق . 

نم إذا حلف بهذه الأشياء وطلب الحيلة والمخرج عن ذلك؛ فالحيلة أن يقال: 0 


نذكر أماكن وأشياء من التهمة مما ليس بمكان فلا تستره فقل: :ناذا تكلمنا نسرة أو 
مكانه فاسكت» فإذا فعل ذلك واستدلوا على سره ومكانه لا يحنث فى يمينه»؛ لأن هذا 
ليس بإظهار ولا إفشاء ولا إعلام ولا دلالة لأن هده الأآببد اليا مق :قولية ولمع ورخد ينه إلا 
المكرك ونه لد رار لا قط يز يعو ترك القذ لع لا اله امققلرن سكرته على 
مرادهم واستدلالهم بفعل منهم ولا يصلح سببا للحنث . 

وإذا حلف لا يستخدم فلانة فأومأ لها بخدمة فقد استخدم» والاستخدام بالإشارة 


متعارف خصوصاً في الملوك والأكابرء ويستوي إن خدمته فلاانه أو لم تخدمه. لذن ليمي 


)000 محمد بن مهرونة: كذا بالأصل». ولعله محمد بن مهرويه. ولم أجد له ترجمة في المصادر والمراجع 
التي بين يدي . 
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عقدت على الاستخدام» والاستخدام طلب الخدمة وقد تحقق طلب الخدمةء وإن لم 
تخلمه فلانة . 

وإذا حلف الحر فلان السر فلاناً”'' أو بمكاني ففعل ذلك بكتاب أو رسالة حنث في 
يمينه» لوجود الشرط فإِنَ الإخبار كما يكون بالكلام يكون بالكتابة والرسالة. 0 
حلف لا يبشر فلاناً بكذاء ففعل ذلك بكتاب أو رسالة يحنث فى يميته» ولو قيل له: أكا 
الأمر كذا؟ فلان في موضع كذا؟ فأومأ برأسه أي نعم فهذا ليس بإخبار ولا بشارة 0 
يحنث في يمينه. ألا ترئ أن بعد هذه الإشارة يتحرر ذلك الرجل أن يقول: ما أخبرنا 
فلان ولا تسرر به وإنما أشار برأسه. وإن عَبَّر بالإخبار والبشارة الإشارة بالرأس» وغير 
ذلك صدق ديانة وقضاء . لآنه معتى الإخبار والبشارة وفيه تغليظ وتشديد عليه فيصدق. 

وإذا حلف لا يقّر لفلان م لفلان عليك كذا وكذاء فأشار برأسه أي نعم 
لا يحنث في يمينهء لأن الإقرار لا يتحقق [١/الاب/ ]١‏ بالإشارة؛ ولأنه إخبار عن كائن 
ميات : 

وقد ذكر أن الإخبار لا يفصل بالإشارة؛ ألا ترك أنه لو قرىء عليه حكي إقرار وقيل 
أهو هكذا؟ فأشار برأسه أي نعم! لا يكون إقراراً حتى لا يحل للشهود أن يشهدوا عليه 
بذلك المال كذا ههنا فإت قبل اليس أن الأحرسن: إذا أقر بالإشارة فإنه يصح ويقضي 
القاضي به. ولو كان الإقرار مما لا يحصل بالإشارة ينبغي أن لا يصح. قلنا من وجهين: 
أحعدهنا :أن شرط جواز القضاء ليس هو الإقرار ولا الإشارة» وإئما الشرط علم القاضي 
بوجوب الحقء» فالعلم حاصل بالإشارة وإن لم يكن إقراراً» أما شرط الحنث غير الإقرار» 
والإقرار لا يحصل بالإشارة. 

والكاني "أن في حق الأخرس قامت الإشارة بحكم العجز مقام الإقرار» وجاء 
القضاء لوجود ما قام مقام الإقرار لا وجود الإقرارء فأما شرط الحنث الإقرار لا ما قام 
مقام الإقرارء وإن قال: عنيت أن لا أقر بالإشارة فهو كما عنى» لأنه وى معنى الإقرارء 
وفيه تغليظ وتشديد عليه» وإذا حلف أن لا يتكلم بسرّ فلان لا يحنث بالكتابة والرسالة 
والإشارة» لأن الكلام ما يكون مشافهة ببيان يسمئ متكلماًء ألا ترى أن موسى صلوات 
الله وسلامه عليه؛ كان مخصوصا من الرسل بكلام الله تعالى مع استوائهم في الكتابة 
والرسالة؛ 

ولو قيل له: أكان سر فلان كذاء أو قيل له: أفلان بمكان كذا. فقال: نعم يحنث 
في يمينه. لأن نعم جواب لما سبق من السؤال» والجواب يتضمن إعادة ما في السؤال», 
فكأنه قال : : نعم سر فلان كذاء فلان فى مكان كذاء ولو صرح بهذا ليس إنه يحنث فكذا 
ههنا ء والجواب في قوله: : سر فلان نظير الجواب في قوله لا يتكلم سر قفلان. 

ولو حلف على هذه الأيمان كلها ثم خرس الحالف وصار بحيث لا يقدر على 
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التكلم كانت يمينه على الإشارة والكتابة؛ إلا في خصلة واحدة؛ إنه إذا حلف لا يتكلم 
بسر فلان أو حلف لا يحدث ير فللان لم يحت بالإشارة والكتابة» وإن كانت الإشارة 
والكتابة بعد الخرس» وهذا لأن الخرس ينافي الكلام والحديثء ولا ينافي ما سوى ذلك 
من الإقرار والإخيار والبشارة على حسب ما يليق بحالهء وكل ما ذكرنا أله جه 
بالإشارة. إذا قال: اشربوا ماء لا لزيد الذي حلفت عليه. فإن كات جواباً لشيء سئل عنه 
لم يصدى في القضاءء» ويصدق فيما يئة ونين أله تعالىع لأن ما يقوله محتمل بأن أراد 
بالإشارة الابتداء» إلا أنه حلاف الظاهر؟ لأن الجواب يتقيد بالسؤال فلما كان الاحتمال 
يدين فيما بيته وبين الله تعالى»: ولما أنه خلاف الظاهر لا يصدق فى القضاءء وإذا قال: 
لا أقو ل لفلان كذاء لم بذكو مبحوان يحي عله العيد 2 في «الجامع )اء ولا في 
«الزيادات» . 
وروي عنه في «النوادر»: أنه مثل الخبر والبشارة» حتى الحنث بالكتاب والويادم 
09 ا 0 تقول: قال الله لنا كذا. ولا تقول: كلما ولر خفاني ليدع اناذنا 
ومكتارة او«رمتالة رق هشام عن وه يوسف أنه لا يحنث» وفي ظاهر الرواية 
كت لآن في العرف الدعاء بالرسالة والكتابة كالدعاء بالمشافهة. يقال: دعا السلطان 
مير علذة كذا إلى يابة» وإ كنب اله كتابا أى أرسيل إلية رسولا . والرسول كل بعث داعياً 
للكل إلى الله تعالى» وقد دعا البعض بالمشافهة والبعض بالكتابة والرسالة» وكان ذاعياً 
وروي عن محمد رحمه الله في «النوادر»: أن التبليغ بمنزلة الإخبار يحصل بالكتابة 
والرسول» وكذلك الذكر يحصل بالكتابة والرسول. ولو قال: أي عبد بشرني بكذا فهو 
حر فبشروه عن عتقواء ولو بشره واحد بعد واحد عتق الأول خاصة» ولو أرسل إليه أحد 
منهم رسولاً فإن أضاف الرسول الخبر إلى المرسل عتق المرسل» ولو أخبره الرسول ولم 
يضف إلى العبد لم يعتق . 


الشتم والسب وأشباهما 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: إذا قال الرجل لغيره: إن شتمتك في المسجد 
فعبدي حرهء فشتمة والشاتم في المسجد والمشتوم خارج المسجد يحنث؛» ولو كان على 
العكس لا يحنث» 28 غرض الحالف من هذه اليمين صيانة نفسه عن مباشرة ما لا يحل 
مباشر 7 فى المسجدء وهو الفحش واللغو » وهذا المقصود إنما يحصل بما قلنا . 

في #قتاوى أبي الليت» رحمه أللّه : رجل جرى يله وبين والدته تشاجر. وقال الرجل 
لوالدته : اكرامرا تركى تامرائن اي وقالت والدته مه بوتاش ومردون 
بو قسمع الرجل هذه المقالة طلقت امرأتة . قال لأن هذا . ...20 كبدل. 
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ونه يكن : إذا حلف لا يشتم أحداً. فقذف أو شتم مثنى يحنث في يمينه. ل 
قذف وشتم. قال لامرأته : إن شتمت أمي أو ذكات هيرهًا فأنت طالقء نقالت له كانت 
أمك ييه "لفك 

وفي عتاق «فتاوى أبي الليث» رحمه الله إذا قال لعبده: إن شتمتك فأنت حرء قال 
له: لا بارك الله فيه لا د يعتق؛ لأن هذا ليس بشتم بل هذا دعاء عليهء وهكذا ذكر في أيمان 


الجا لمارا 
فيه أيضاً بدت ار ل لا ا وعلل فقال: 
وأ اي ا . ثم قال له: 50 ا 0 


الصدر الشهيد رحمه الله: والمختار أنه يحنث لأن هذا قذف له في حكم العرف والعادة. 

وفي «المنتقى» عن أبي يوسف رحمه الله : رجل قال لامرأته : الال ار 
قال : إن لم أسرك فأنت طالق ثلاثاء فغاب عنها أشهراً لم ينفق عليها وتزوج عليها. 000 
لها اهلها افد أساءك :ويك بيع جب اتقالك واساءى ريا 

فالقول: قول المراة :ولأ 'يحدفة 500 
طالق ففعل ذلك فأضر لإضرارها. . .27 لإضرارها حنث . 

امرأة كانت تمن على زوجها بشيء صنعت في حقه فقال الزوج: اكرموايتس يسرزني 
فامتنعت عن ذلك في وجه الزواج» ولكن كانت تركد عند غيبته مع غيره فلا حنث إذا كان 
مراده وكرها ذلك بين يديه هكذا حكى فتوى نجم الدين النسفي . 

رجل لامرأته : بابراده دشنام ندهي مرامن يكي دشنام نذهم تراء وحلف عليه 5 ثم إنها 
شتمت زوجها عشر مرات» وهو لم يشتمها أو شتمهاء رن لدو تسيا افونت ا 
لفحي فى ذلاكا الرانكا لم يحت تن ريه جد لعي عن تكسن اعانة ارهن 
كحمها إياة عر هرات جنك ٠‏ 

قال : يا توده وشنام ندهي مراء فإذا شتمته عشر مرات فقد انتهت ت يمينه » فلا يحنث متى 
شتمها بعد ذلك. ولو قال: ميركاه دحي وير انعم وخي ا ع اباك رسام تدهم فكذا مع أي 
وقتاشتمها ول تكن عى شتمته سابقاً على شدمة عشرمرات.طلقت: ٠‏ لآن هذه الصورة ما فعل 
ليمينه غاية بل جعل شرط الحنث في يمينه شتمه في عموم الأوقات قبل شتمها إياه. 

ولو قال: هركاه تراب صحاح سود باتو امراده شنام ندهي من ترابك وشنام ندهم 
فههنا لا ينتهي يمين الزوج بوجود الشتم منها مرة وإن ذكر حرف الغاية وهو قوله بالآية» 
إنما ذكر الغاية بكل وقت ومع فيه إلحاح ة فينتهي اليمين في كل وقت وقع فيه اللجاج 
بوجود الشرط فيهاء ادقن امون صل قت انر رقع امساح نلعيو ١‏ النطلي ب 
حكى فتوى نجم الدين النسفي رحمه الله وهذا إشارة إلى أن قوله: هركاه يقع على كل 
مرة وقد ذكرنا اختيار الصدر الشهيد رحمه الله» فيه أنه يقع على مرة واحدةء والله أعلم. 
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الفصل الحادي عشر 


في الحلف على العقود 
هذا الفصل مشتمل على أنواع . 
نوع منه في التكاح 
بعض مسائل هذا النوع قد تقدم ذكره في آخر كتابه» وبعضها تقدم ذكره في كتاب 
الطلاق» جملة ما لم يتقدم ذكره ثمة ما قال في «الجامع»: إذا حلف الرجل أن لا يتزوج 
اليوم امرأة» فتزوج امرأة نكاحاً فاسداً لم يحنث في يمينهء لأن مطلق الاسم ينصرف إلى 
الكامل والتام. وتمام السبب في الوكالة وكماله بإفادته الحكم المختص به المقصود منه. 
والحكم المقصود المختص بالنكاح الحل» والتكاح الفاسد لا يفيد الحل ما لم يكن تامأء 
فلا يوجد شرط الحنث» رتسي لجا يي عد لني إزات يكن فى السمل ا 
ينافيه» وفي المحل ما ينافي الدكاح كو وج لأن النكاح : نقيض المملوكية» والحرية 
قافى: المحلركنة ناذا يكو مع ل 0 واجاابي ار 
المنافي باعتبار الحاجة تندفع بالجائز» فلا حاجة إلى الفاسد كيف وإن الحاجة لا تُذْفع 
بالفاسل ...0" لأنه لا يفيد الحل» ثم هذا التعليل إشارة إلى أن النكاح الفاسد منعقد 
ولكن لا بصفة التمام . 
وهذا فصل اختلف فيه المشايخ رحمهم الله قالوا بعضهم: ينعقد ولكن لا بصفة 
التمام» وبعضهم قال: لا ينعقد أصلاً؛ لأن في المحل ما ينافيه. وإنما سقط اعتبار 
المنافي لحاجة ولا حاجة إلى النكاح الفاسدء أو لا تندفع الحاجة بالنكاح الفاسد فلا 
يسقط اعتبار المنافي في حق النكاح الفاسدء والنكاح الفاسد لم يصادف محله فلم ينعقد 
أصلا . 


ومنهم من قال: ينعقد مقتضى الإقدام على الوطء ضرورة أن لا يمتنع ما للزوج ولا 
ضرورة في حق الحنث فلا يظهر الانعقاد فى حق الحنث» هذا إذا عقد يمينه على 
المشتقبا,» ؛ ولو عقّد يمينه على الماضي بآن قال إن عقت تدوحت امس كذاة وكان 
تزوج امرأة نكاحاً فاسداً حنث» واسم التكاح مطلقاً في المستقبل ينصرف إلى الجائز دون 
الما مكدة توق لماكب متصيرنة إلى العقانة و نا سنن ييا دو القطادى فين الجا ف أن 
يتضرة إلن الجا ايها لها كرنا أن عطاق لابه رتضرف: إل الكاين والنام لكن رقنا 
القياس في الماضي بحكم العرف» فإن في العرف يراد بالإخبار عن أمر ماضى الحكاية 
عن الموجود ولا يراد به الحكم ولا المقصود الذي شرع له . 

قلنا: والصحيح والفاسد في حق صحة الحكاية عنه سواء. ومثل هذا العرف لم 
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يوجد في المستقبل فيعمل فيه بقضية القياس» ولأن مطلق الاسم لما انصرف إلى الجائز 
بالدليل الذي قلنا صار الجواز كالمنصوص عليه في الماضي والمستقبل» إلا أنه لو صرّح 
بالجواز الماضي يحنث بالفاسد, لأن النكاح في الماضي صار عيئاً بالأداء» والصفة في 
العدى لشو ولو ضرع فى الحراز في المجخه ل لا يودنية بالناسده لأن النكاح في 
الميسقيل لم يضر عينا : والصفة في ح غير المعين معتبرة» وإن نوى الجائز في الماضي. 7 
نوى الفاسد في المستقبل دين فيما بينه وبين الله تعالى وفي القضاء. 

وروى ابن سماعة فى «نوادره» عن أبى يوسف رحمه الله إذا قال: إن كنت تزوجت 
اليوم امرأة فعبدي حرء وقد كان تزوجها نكاحاً فاسداً لا يحنث في يمينه» ولو حلف لا 
يتزوج امرأة فتزوج امرأة بغير أمرها بأن زوجها منه فضولي لا يحنث في يمينه. فرق بين 
نكاح [؟لالاب/!] الفضولي وبين بيع الفضولي ولا فرق بينهما من حيث الصورة» لأن 
نكاح الفضولي يفيد الحكم في الجملة» فإنه يفيد الحل عند إجازة المرأة» كما أن بيع 
الفضولي يفيد الحكم وهو الملك عند إجازة المالك» وكان كاملاً كالبيع فيتناول مطلق 
اسم الزواج» ومع هذا فرق بينهما فقال: في النكاح لا يحنث. وقال: في البيع يحنث . 

والفرق أن نكاح الفضولي ليس بمنعقد على سبيل التمام؛ لأن في المحل ما ينافيه 
على ما مر فلا يكون تامأء فلا يتناول مطلق الاسم إلا أن الشرع أسقط اعتبار المنافي في 
حالة مخصوصة. وهي حالة رضاهاء في باب النكاح. وفيما عدا هذه الحالة لا يسقط 
اعتباره فلا يتم الانعقاد والتقريب ما مرّء بخلاف بيع الفضولي؛ لأن بيع الفضولي تام؛ إذ 
ليس في المحل ما ينافيه . 

فإن قيل: الحكم في حق الأمة نظير الحكم في حق الحرة» وليس في الأمة ما ينافي 
الانعقاد. قلنا: لا بل في الأمة ما ينافي الانعقاد» لأن بالرق ذهب نصف وبقي النصف. 
كما كان قبل الرق بقي الباقي الجواز باعتبار الحرية» وبهذا استحق القسم كما قبل الرق» 
فلو أن المرأة أجازت النكاح حنث في يمينه» لأن بالإجازة ينعقد العقد بصفة التمام فتم 
السسية» :ولذلك: إن أحخازت فى العقد بعية فى بيه بو كان سق أنلا بحدة» لأن 
التكاح إتمااكم فى العقد وشرط البحقف نكا نام البوع». والجواب + التكاج وزن تفي 
الغد إلا أن التمام صفة النكاح» والصفة تقوم بالموصوف وتستند إلى وقت النكاح ولهذا 
شرطت الشهادة وقت النكاح لا وقت الإجازة. وإذا استند التمام إلى وقت النكاح كان 
النكاح تاماً في اليوم فلهذا حنث في يمينه . 


قال في «الكتاب» : ألا ترى أن من حلف أن لا يتزوج امرأة بالكوفة» فتزوج امرأة 
بغير رضاها فبلغها الخبر وهي بالبصرة» فأجازت نكاحها حنث في يمينه) وإن كان تمام 
النكاح بالإجازة» والإجازة وجدت بالبصرة» ولكن قيل: بأن التمام مستند إلى وقت 
الجقد»: روا لعقد:ويخد و االكوقة «ونهاقين | لما اعون مسوخلال عقن مكنا يفنا رحمهم الله فيمن 
حلف بطلاق امرأة أتزوجهاء فزوجه رجل تلك المرأة بغير أمره. وخاز قرلا أو افغلة إنها 
لا تطلق؛ لأنه عقد يمينه على التزوج» والإجازة ليست بتزوج ولا بتزويج ألا ترى أن 
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فكي رحمه الله لم يجعل الإجازة 0 في هاتين المسالع»؟ إذ لو جعلها ليها 
كان لا تحنث: إذا أحازت فن الغذوإذا أجازت :البصرة كما 'لو 'تزوهياء وكمالو 
تزوجها في الغد وكما لو تزوجها بالبصرة. فعرفئا أن الإجازة ليست بتزويج ولا تزوج ؛ 
معي يس و 0 2-000 التاوت ات اي 0 
طريق الحنث في تلك المسألة أن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء من حيث إن 
العاقد بالإجازة يصير نائباً عنه من ذلك الوقت ويعد النائب كفعل المنوب عنه فيصير 
. متزوجاً من ذلك الو قيتة: 

إذا ثبت هذا فنقول: المرأة بالإجازة فى هاتين المسألتين صارت من وجه 53000 
من ذلك الوقت الذي عقد الفضولى العقد عليها بفعل الفضولى» كما لو أذنت بذلك فى 
الاعذاءة كلها دف فى المساليين: 

وفى «المنتقى»: إذا قال الرجل : لأتزوجن بالكوفة فزوجه رجل وليته الكبيرة ببغداد 
الخميس وأجازت يوم الجمعة وعلى قياس المسألة المتقدمة ينبغي أن لا يبر ههنا لأن 
عمل الإجازة في إتمام النكاح» والتمام مستند إلى وقت المباشرة فيصير متزوجاً ببغداد 
ويوم الخميس فلا يبر. 

وفي «العيون»: إذا حلف الرجل لأتزوجن سراً فأشهد بشاهدين فهو يبر في يمينه؛ 
أن النكاح لا تصور له بدون الشاهدين. 

ولو كيين نا يحنثء لأن هذا علانية لأن النكاح يتصور بدون الثلاث فيصير 
علا نية . 

إذا حلف بالفارسية اكرزن كنم أو قال: اكرزن خواتيم أو قال: اكرزن لدامء فقوله: 
العقد. 

وقوله اكرزن لدامء فقوله: اكرزن كنمء اختلف المشايخ رحمهم الله فيهع بمعضهم 
قالوا: هو على العقد وقال بعضهم هو على الفعل. . .''' وهو الأظهر وأشبه» وإذا حلف 
لا أتزوج امرأة فوكل رجلا حتى يزوجها منهء فزوجها منه حنث في يمينه 

وكذلك إذا وكل رجلا أن يزوج له امرأة ثم حلف أن لا يتزوج فزوجه الوكيل تلك 
المراة يعت تيبي لأن م النكاح: 0 الى 
دون الوكيل ذكره ه فى #الرنادات: 
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وفي «المنتقى»: إذا حلف لا يتزوج امرأة فتزوج خنث حنث. وفيه أيضاً إذا حلف 
الرجل وهو ببغداد أن لا يتزوج من نساء بغداد فبعث إلى واسطية بواسط ليتزوجهاء 
فحضرت الواسطية بغداد وتزوجها. قال: إن كانت الواسطية حين دخلت بغداد وطئت 
بغداد ثم تزوجها الحالف يحنثء لأنها صارت من نساء بغداد وإن كانت حين دخلت 
بغداد. قالت: إن تزوجنى فلان أقمت ببغداد وإلا انصرفت إلى واسط فهذه ليست من 
ماع ننه قاظ نحت در وكطينا قال الاجر انها تضلى فثلاة المما دوين فى هذه 
الصوز 1 نوس الصورة اراك نض جيزاةة المتسيي: 12 نعلت الزوفل 1101 1117لا 
يتزوج ابعجن افزوجه لبوءة لا د ذكر في «الفتاوى». 

وفي «القدوري»: إذا حلف لا يتزوج امرأة فصار معتوهاً فزوجه أبوه امرأة يحنث في 
يمينهء قال: لأن الحقوق تعود إليه فكان هو المتزوج. عبد حلف أن لا يتزوج امرأة 
فزوجه المولى امرأة على كره منه لا يحنث في يمينه» لأنه لم يتزوج ولو أكرهه المولي 
حتى تزوج بنفسه يحنثء لأنه قد تزوج . 

وفي «العيون»2: إذا حلف الرجل لا يتزوج من نساء أهل البصرة» فتزوج جارية قد 
ولدت بالبصرة ونشأت بالكوفة وأوطنت بها يحنث عند أبي حنيفة رحمه الله ؛ لآنه يعتبر 
الولادة. فبهذه المسألة تبين أن ما تقدم من مسألة الواسطية» إذا وطنت ببغداد قولهماء لا 
قول أبي حنيفة رحمه الله وإذا حلف لا يزوج قروية فقد قيل: من كان خارج المصر فهو 
قروي» وهذا الجواب لا يستقيم فيمن سكن في المصر. ألا ترى أن من سكن ببخارى في 
بكستان قوط أو في رباط وليان لا يسمئ قروياً. ولو ذهبت امرأة مصرية إلى قرية فولدت 
ثمة ولداً فالولد قروي على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله. وإن ذهبت إلى كرم وولدت 
ثنة ولدا فالولة لا .يكوين: قؤويا . 

وفي «فتاوى أهل سمرقند): ا ال الي 
حنث. ولو قال: من أهل بيته فتزوج ابنة ابنته يحنث» لأن البنت من ا الاو 

من أهل ميف لآن المراة مح هذا البيفديت امه والشث 30 0 قال لام أ 
جلست في نكاحك فامرأته طالق فتزوجها لا تطلق» لأن المفهوم من هذا الكلام» 30 
في نكاهما مع غيره لا مع نفسه. 

إذا قال لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق إن تزوجتك فتزوجها لا تطلق لآن المعلق 
بتزوجها طلاق معلق بتزوجها فعند تزوجها يصير قائلاً لها أنت طالق إن تزوجتك؛» فإن 
طلقها ثم تزوجها ثانياً فقد : تحقق الشرط» فيقع الطلاق فحينئذ يحكم اليمين . 1ك 
وعن أبي يوسف رحمه الله؛ فيمن حلف لا يزوج ابنته الصغيرة شام رخلاً فتروجها فهو 
حانئث» وكذلك لو زوجها فضولي فأجاز فهو حانث لأن حقوق العقد لا تتعلق بالعاقد 
فانصرفت اليمين إلى الإجازة» ويتقيد الحكم». وقد وجد عن أبي يوسف أيضاً في الرجل 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الأيمان والنذور دنا 


حلف لا يزوج عبده امرأة فتزوجها فضولي غيره» وأجاز هو أنه حنث. وعن محمد رحمه 
الله في فصل الفضولي أنه لا يحنث على الأب. لآن الإجازة ليست بتزويج. وإذا حلف 
لأ يزوج ابنا له كبيرا فأمر رعلا فروحه واجان الاين لدف لأنه لم يوجد منه العقد 
ولا الإجازة. ظ 

وعن محمد رحمه الله في امرأة حلفت لا تزوج نفسها فزوجها رجل بأمرها أو بغير 
أمرها فأجازت حنثت . وهذه الرواية في الإجازة مخالفة للرواية المتقدمة» وكذلك البكر 
إذا حلفت لا تزوج نفسها فزوجها رجل بغير أمرها فبلغها الخبر فسكتت فهي حائئه . ولو 
حلفت البكر لا تأذن أحداً حتى يزوجها فزوجها رجل وبلغها الخبر فسكتت فلا رواية في 
هذا الفصل عن محمد رحمه الله وأما الرواية في الرجل حلف لا يأذن لعبده في التجارة 
فرآه يبيع ويشتري فسكت فهو حانث. وعن أبي يوسف رحمه الله : أنه لا يحنث في 
المشالتد:؛ لأن الإذن تصرف قولي لا يوجد إلا باللسان. وذكر في «النوادر»؛ عن أبي 
يوسف رحمه الله : أنه لا يحنث. 

إذا حلف لا يتزوج فلانة» فأمر رجلاً فزوجه يحنث. رجل تزوج امرأة وقد دخل بها 
ثم قال : : قد كنت حلفت بطلاق كل امرأة ثيب أتزوجهاء فتزوجت بهذه ولم أعلم كونها 
ثيب حتى دخلت بها فوجدتها ثيباً وقع الطلاق عليه للحال لأنه أقر بطلاقها ومالك إنشاء 
الطلاق فيملك إقراره به» بعد ذلك المسألة على وجهين إن صدقته المرأة فيما قال» فلها 
مهر ونصف المهرء نصف المهر بالطلاق قبل الدخول» ومهر آخر بالدخول بها بعدما وقع 
الطلق غلبها «وعليها العدابرليس: لها شق الهدة نو له السك رلا مسب علا الخداد؟ 
وإن كذبته المرأة فيما قال فلها مهر واحدء وعليها العدة ولها نفقة العدة والسكنى وعليها 
الحداد قيل: إنما يقع الطلاق في الصورة إذا صارت ثيباً بالإصابة» فأما إذا صارت ثييتاً 
بالوقية او ال ا يقع . 

رجل قال: إن تزوجت امرأة كان لها زوج فهي طالق؛ وطلق امرأته بطلقة بائنة ثم 
تزوجها لا تطلق. لأن اليمين وقعت على غيرها ولاية» وكذلك إذا قال: إن تزوجت امرأة 
تسا أن 6ك : بالفارسية اكرزن روى شحاده تطلق امرأته التي دخل بها تطليقة بائنة» ثم 
تزوجها لا تطلق. لأن اليمين وقعت على غيرهاء لأن غرضه الامتناع عن نكاح ممسوسة 
الغير» وقد قيل: وقوع الطلاق في هذه الفصول كلهاء فالقول الأول راجع إلى اعتبار 
اللفظ. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله ومحمد رحمه الله وأصل المسألة في «الجامع»' 

امرأة قالت لزوجها: إن تزوجت علي امرأة فهي طالق ثلاثاً. فقال الزوج: بره 
طلاق فتزوج تطلق. لأن كلامه خرج جواباً. والجواب يتضمن إعادة ما في السؤال فكأنه 
قال: : إن تزوجت عليك امرأة فهي طالق عشر تطليقات . 


إذا حلف لا يتزوج بالزيادة على دينار فتزوج على فضة هي أكثر من دينار قيمته فلا 


)١(‏ بياض بالأصل. 


5" كتاب الأيمان والنذور 


حنث عليه» لأن الزيادة إنما تكون من جنس المزيد عليه ولم يوجدء ولو حلف ليتزوجن 
هذه المرأة اليوم ولها زوج فهذا على التكاح الفاسدء إذ لا يتصور العقد الصحيح فيهاء 
اليوم فينصرف يمينه إلى النكاح الفاسد [7/ا”'ب/ ]١‏ حتى لو أطلق الكلام ولم يقيده باليوم 
فحلف ليتزوجن هذه المرأة كانت يمينه على التكاح الصحيحء لأنه إذا لم يقيد يمينه باليوم 
كان يمينه على الزواج في العمرء والتزوج الصحيح فيها في العمر متصور فلا ينصرف 
يمينه إلى ١‏ لنكاح الفاسد. ظ 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: إذا قال الرجل لأجنبية: إن نكحتك فأنت 
طالق؛ ينصرف يمينه إلى العقدء ولو قال ذلك لامرأته أو لجاريته ينصرف إلى الوطءء 
حتى لو طلق امرأته وأعتق جاريته ثم تزوجها لا يحنث في يمينه» والفرق أن التكاح للوطء 

حقيقة وللعقد مجازاً لهما إذ أمكن العمل بالحقيقة لا يصار إلى المجاز وفي الأجنبية 

العمل بالحقيقة غير ممكن فينصرف يمينه إلى المجازء وهو نظيره لو قال: إن راجعتك 
فكذا كانت يمينه على العقدء ولو قال لمنكوحته: إن راجعتك فكذا. كان يمينه على 
المراجعة الحقيقية» حتى لو طلقها ثم راجعها يحنث في يمينه» ولو تزوجها لا يحنث لآن 
في الأجنبيّة العمل بحقيقة المراجعة غير ممكن فانصرف يمينه إلى المجاز» وفي المنكوحة 
العمل بحقيقة 0 ممكن فلا ضرورة إلى صرف يمينه إلى المجاز. 

قال في ايان «الجامع): إذا قال لامرأة لا تحل له وهو يعرف ذلك إن نكحتك 
فعبدي حرء وهذا على صورة ة النكاح. وهو النكاح اللغوي لأنه هو المتصورء ولو قال: 
إن تزوجت الجدار أو تزوجت الحمار فعبدي حر. لا ينعقد اليمين» لا أصلاً لأن هناك لا 
تصور للزوج أصلاً لا لغة ولا شرعاً. ولا يسمى ذلك تزوجاً لغدّ ولهذا لا تصح إضافة 
التروج إلى الجدار والحمار لغةء والتعليق يما لا يكون نصأ للحكمء أما في المرأة التي 
لا يحل التروج متصور لغة وبهذا صح إضافة التزوج إليه فانعقد اليمين عليه والله أعلم . 


نوع آخر 
من هذا الفصل 5 في البيع والشراء 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: وإذا حلف الرجل أن لا يبيع : فباع بيعاً فاسداً 
يحنث في يمينه ء هكذا ذكر فى «ظاهر الرواية»)» وفى فى «النوادر» عن أبي يوسف رحمه الله : 
أنه عت والصحيح ما ل فى لظا هر الرنوا ةع ضيه ذلك أن البيع مامه بيع 8 
إذ ليس فى المحل ما ينافى الحقا ددا إلا آنه ينافى حكمة وهو الملك» وأنه لاا يدل على 
نقصان فيهء كالبيع بشرط الخيارء يبقى هذا القدر لا يفيده الحل لا في الحال ولا في 
الثاني» قلنا: تعم إلا أن الحل ليس بحكم مقصود . من البيع ' وإنما المقصود منه والمختص 
به الملك» والبيع الفاسد يفيد الملك في الجملةء وكمال السبب بإفادة الحكم المختص 
نه والمقصود مته لا بإقادته كر الزائد» فلو حلف لا يشتري اليوم فاشترى ورا أو 
خنزير يحنث في يمينهء وععن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يحنث»ء هكذا ذكر المسألة فى 
الجا مع». 


كتاب الأيمان والنذور /اه > 


وذكر مسألة الحراء كي مرصع آخرء وذكر فيها القياس اسان وذكر القياس 
والاستحسان في مسألة الشراءة ذكر في مسألة البيع : ولو ا شترىْ بميتة أو دم لا يحنث » 
لأن الشراء مبادلة المال بالمال والميتة والدم ليسا بمال» 00 إذا حلف لا يبع وباع 
بالميتة أو الدم لا يحنث لما ذكرناء ولو حلف لا يشتر رق فاشعرق.مكاتا أومديرا أى اه 
ولد لاا يحنث في يمينهء وكان ينبغي أن يحنث» لأن ومو و ياي 
بأن يجبر المكاتب ببيع نفسه»ء والقاضي يقضي بجواز بيع المدبر وأم م الولد في رواية 
فيكون نظير البيع الفاسد». والبيع بشرط الخيار للمشتري» والبيع مرخ الفضولي . 

والجواب: السبب إنما ينعقد بصفة التمام إذا لم يكن في المحل ما ينافي الانعقاد 
كما في المسائل التي هو ذكرهاء فإن في تلك المسائل ليس في المحل ما ينافي انعقاد 
البيع؛ ٠‏ لأن المحل مال متقوم من كل وجه فانعقد البيع بصفة التمام» وإن تراخى حكمة 
إلى القبض والإجازة هناك في ثبوت الحكم لا في إزالة المنافي عن السبب» وفي 
المكاتب والمدبر وأم الولد ما ينافي انعقاد السبب وهو الحرية من والوجه الذي يعبر عنها 

حق الحرية. فلم يكن الانعقاد ثابتا بصفة التمام إن سلما إن بيع يجوز برضاء في إزالة 
المنافي عن السبب لا في إثبات الحكم وإذا وجدت الإجازة والقضاء زال المنافى عن 
السبب فينعقد بصفة التمامء ويقع الحنث حينئدلء أما قبل ذلك فلا يحنث» فإن قيل: أليس 
محمد رحمه الله ذكر في كتاب البيوع إذا - جمع الرجل بين مدبر وقن في البيع. والبيع 
بنعقد في حق القن صحيحاء ولو لم يعقد العقد في حق المدبر لما اعقد العقد في حق 
الفدع لأن بيع القن حينئذ يكون بيعاً بالحصة. قلنا : نحن لا ننكر انعقاد العقد فى حق 
هؤلاء أصلاء وإنما نتكر انعقاده فى حقهم بصفة التمام؛ وهذا لأن امتناع العقد فى حق 
المكتر سيت عتانين وهو الحريةء والعرية فى عه قاردة اسرد وه دون وجه فكان المنافي 
قائماً من وجه دون وجه فيمتنع الانعقاد من وجه دون وجهء والانعقاد من وجه فى حق 
المدبر يكفي للانعقاد في حق القن بصفة الصحةء ' لأن الانعقاد في حق القن حينئذ لا 
يكون بالحصةء هذا 0 ل الأشياء. ولو اشترئْ [4/؟/ ]١‏ شيئاً يهذه الأشياء؛ لم 


وحكي عن بعض مشايخنا رحمهم الله أنه يحنث؛» كما لو اشترى بالخمر والخنزيرء 
وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه لدف شرج اجات المأذون: أن من حلف لا ييه 
قباع المدبر لا يحنث في يميته؛ عثل فقال: لأن بيعه غير متعقد. ولن اكشوى كنا عن 
١‏ جل قد علم المشتري أن العبد لغير البائع وأنه فضولي في البيع لم يأمره صاحب العبد به 
حنث في يمينه لوجود شرط الحنث وهو الشراء بصفة التمام. فإن الشراء من الفضولي 
منعقد بصفة التمامء إذ ليس في المحل ما ينافي انعقاده» وأنه يفيد الحكم في الجملة. 
غصار بمتنزلة الشراء الفاسد. فإن كان عقد يمينه على المنافي بأن قالت: إن كنت اشتر 
اليوم؛ أو قال : إن كنت بعت اليوم» وقد كان ا* عن ثرا :اويا البناريست في 
نه يا . لأنه لما وقع الحنث بالفاسد والمستقبل» ٠‏ فلأن يقع الحنث في الماضي أولى . 


4ه" كتاب الأيمان والنذور 


ذال محمد وحم الله في والجامع االضغير إذا قال: إن لم أبع هذا العبد فكذا. 
فاعتقه أو دبره حنث في يمنيه. لأن الحنث معلق بترك البيع. وقد ثبت الترك بالإعتاق 
والتدبير فصار كموت الحالف أو موت العبد قبل البيع» ولو كانت هذه المقاله للجارية, 
وباقي المسألة بحالها فمن مشايخنا رحمهم الله من قال: لا يحنث لأن احتمال البيع قائم 
بأن يرتد ويلتجىء بدار الحرب فيبرٌ فلا يحنث في يمينه» والصحيح أنه يحنث لأنه عقد 
يمينه على البيع باعتبار الملك» وقد امع ذلك بالإعتاق والتدبيرء وفي «نوادره» عن ل 
يوسف رحمه الله إذا قال لأمته : إن لم أبعك فأنت حرّة» عتقت في قول أبي حنيفة رحمه 
الله وكا امو وسنت وسدية الله يفول أل لا يعتق لأني لا أدري لعله يعتقها ثم يرتد 
وينسى فيسريها ويبيعها. ٠‏ ثم رجع وقال بقول أبي حنيفة رحمه الله . 

وفي «القدوري»: إذا حلف الرجل ليبيعن أم ولك أو هيده الهرأة الخرة المسلمة 
فباعهم بر في يمينه عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف: في الحر المسلم كذلك» 
فأما في أم الولد والحرة فاليمين على الحقيقة أن يريد أو يسبا فيبيع؛ وقول محمد رحمه 
الله يجب أن يكون كقول أبي يوسف . 

وهذه المسألة فرع لمسألة أخرى ذكرها محمد رحمه الله في «الجامع» إذا قال 
لحرة: إذا ملكتك فأنت حرة» أو قال لها: إذا اشتريتك فأنت حرّة» فارتدت ولحقت بدار 
الحرب وسبيت فملكها الحالف عتقت عندهماء وعلى قول أبى حنيفة رحمه الله لا تعتق» 
رابو درست ومعيلك مخدميها االلتحيلة الرفة واللها دير الى كرا محعيها 1 عات 
الحرية. وأبو حنيفة يقول تصرف العاقل إنما يصح بطريق العلم إن وجد الصحة بذلك 
الطريق»؛ ونحن نعلم ببديهة العقل أن العاقل لا يقصد الصحة بالطريق الذي قلتم؟ وبدونه 
لا يمكن تصحيح تصرفه؛ لأن تعليق العقد إنما يصح إذا حصل في الملك» أو مضافا إلى 
ملك يوجب تيقن الجزاء عند وجوده. ولم يوجد كلاهما. أما التعليق بالملك فظاهرء 
وأما مضافاً إلى ملك يوجب تيقن الجزاء عند وجوده؛ لأنه أضافها إلى ملكها طلقا وهو 
تملكها بالإجازة والنكاح. وهذا النوع من الملك لا يفيد العتق» ويملكها بعد وجود 
الوسائط التي ذكرتم» وإنه يفيد العتق وهو ما غير هذا النوع فلا يمكن تصحيح هذا اليمين 
إذا بيه هذا . 

جئناً إلى مسألتنا فنقول في مسألتنا : إذا عقد يمينه على أم ولده أو على الحرة أمكن 
حمله على البيع حقيقة بواسطة من الوسائط التي ذكرناء فلا يحمل على البيع صورة وفيه 
لا يمكن جعله على الحقيقة» لأن الرجل لا يسبى فيحمل على البيع صورة» وعند أبي 
حنيفة رحمه الله لا يلتفت إلى هذه الوسائط» وبدونها لا يمكن جعله على البيع حقيقة 
فيحمل على البيع صورة. 

زاذاامعلفة لذ قهري لها فاتفر ران لذ سد تن سه وهذا بناء على ما قلنا 
قبل هذا إذ الشراء معتبر بالبيع» وبائع الرأس لا يسمى بائع اللحم: لمكتريه ابيا لذ يكرة 

مشتري اللحمء وهذا الخلاف ما لو حلف أن يأكل لحماً فأكل رأساً حنث في يمينه لأن 
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الأكل يصادف ما على الرأس» م ا فأما البيع والشراء يتناول 
الجملة. وباعتبار الجملة بائع الرأس لا يسمى بائع اللحم فمشتر تمتكرية أنضا لا سس مقترف 
اللحم . 

ولو حلف لا يشتري رأساً فهو على رأس البقر والغنم عند أبي حنيفة رحمه الله؛ 
وعندهما على رؤوس الغنمء وهذا اختلاف عصر وزمان فكان أبو حنيفة رحمه الله يقول 
أولاً هذا على رؤس البقر والغنم والإبل» لما أنه رأى عادة أهل الكوفة أنهم كانوا يبيعون 
الرؤوس في الأسواق» ثم لما تركوا ذلك فى رووس الزبل رجع عن ذلك .وناك فميتة 
على رؤوس ااام خاصة» ثم إنهما لما شاهدا عادة أهل بغداد وسائر البلدان أنهم 
يبيعون في الأسواق رأس الغنم خاصة» وهذا إذا لم يكن له نيّة فإن نوى الرؤوس جميعاً 
فهو على ما نوى» لأنه ما نوى حقيقة كلامه وفيه تشديد عليه . 

وإذا حلف لا يشتري شحماً واشترى شحم البطن يحنث» ولو اشترى شحم الظهر 

فهو الشحم الذي يخالطه اللحم لم يذكر محمد رحمه الله هذه المسألة في الأصل» وذكر 
شمس الأئمة السرخسي رحمه الله أنه لا يحنث» ومن المشايخ رحمهم الله من ذكر في 
ااشرح الجامع الصغير) وتخمة الله أنه على الخلاف الذي فى قصد الأكل 0 
حقيقة وصاحبته. على قول أبي حنيفة رحمه الله يحنث بأكل ” شحم البطن» وعلى قولهما 
لا يحنث» ويحنث بأكل شحم بلا خلاف. :وفيا المحتدى؟ ا ار 
فام تقرف «عكوزا أو هر فعة عدت وقيه أيقيا إذا حلفي ل .د يشتري غلاماً من نرويه أو من 
الهند فهو على ذلك الجنس حيث ما اشتراه ولو “قال غيلذما ين خراسان: فاشترى غلاماً 
كراساناء قير كفراشاة لا بحت متى اشتراه من خراسان» زفق العا ل هن اس 
يوسف رحمه الله إذا حلف الرجل لا يبيع صاعه إلا ببائع كثير فباعه ببائع فسأل التجار 
الذين يعالجون ذلك المتاع عنه فإن قالوا : هذا البائع في هذا المتاع كثير لا يحنث» وإن 
قالوا: كثير قليل يحنث . 

وفي «المنتقى» أيضاً قال في «الجامع [5/اب/ ]١‏ الصغير»: وإذا قال الرجل: هذا 
العبد حر إن بعته فباعه على أنه بالخيار عتق العبد؛ ناليع فوته بصعة التمام” 
لوهوة د ةيوهو" ااانه بو القير ل ففيانا إلى الجما قابلا تلملتك» إلا أن الملك غير 
بائن ولكن الملك حكم بالبيع وشرط الحنث نفس البيع لا حكمه. فإذا وجد البيع وجد 
شرط الحنث» والعبد في ملكه والمعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمرسل ٠‏ ا 
قال بعد البيع: هذا العبد حر» ومن باع عبداً بشرط الخيار لنفسه ثم أعتق يعتق العبد 
وينفسخ البيع كذا ههنا . 

وكذلك لو قال المشتري: إن اشتريته فهو حر»ء فاشتراه على أنه بالخيار ثلاثة أيام 
فإنه يعتق» لولم رمم إن اه شتريته فهو حر ثم اشتراه على أن البائع بالخيار لا 
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تغتق العيل؛ را وليس له ولاية اسقاط 

الخيار ليسقطه الخيار و, يثبت الملك له مقتضئ بزوال العتق. بخلاف ما إذا اشترى بشرط 
الخيار لنفسه. 

واكر التدرري تن اقريج» الامو جلك اذا الا بيع قنان مين فيه خسار الاقم اذ 
المشتري حنث في قول محمد رحمه الله ولم يحنث في قول أبي يوسف رحمه الله لأن 
شرط الحنث البيع المطلق والبيع بشرط الخيار بيع مقيدء وتبين مما ذكر القدوري أن ثمّ 
ذكر في «الجامع الصغير» قول محمد رحمه الله وإذا حلف لا يشتر ترق ضنوفا فاشترقشا: 
على ظهرها صوف لم يحنث. 

الأصل في جنس هذه المسائل أن المحلوف عليه إذا دخل في الشراء تبعاً بغير 
المخار ف عه يتم ل الحكا وإن دخل مقصوداً يقع الحنث. وإن دخل مقصوداً خرج 
على هذا مسألة الشاة ة لأن الصوف الذي على ظهرها يدخل في البيع تبعا لأجل . ولو 
اشترى شاة حيّة على ظهرها صوف بصوف يحنث» لأن الصوف الذي على ظهر الشاة؛ 
في هذه الصورة مقصوداً بالبيع ويأخذ قسطأ من اليمينء ولهذا شرط الاعتبار في هذا 
العقد هكذا ذكر من روى « ورق أرمن جاه ذكر است ما اتجاه كه ديكر ورق است غلط 
اقتاده است أرجهت فسعتث) أصل لأجل الخبر وزوج هو إليه الخبر وقال: لا يحنث. 

وذكر في شهادات «القدوري» ما يؤكد ما ذكر في «مجموع النوازل»» فقال: لا يبيع 
لمن عاين ذلك إن شهد على البيع بل يشهد على التعاطي . 

باع من رجل عبداً وسلمه إليهء ثم حلف البائع أن لا يشتري منهء ثم أقاله المشتري 
قيل لا يحنث في يمينهء ولو أقاله بمائة دينار وقد ا١‏ شتراه بألف يحنث في يمينه وهو 
الجواب إنما يتأت على قول أبي يوسف رحمه الله ومحمد. لا على قول أبي حنيفة رحمه 
الله يعرف بالتأمّل . 

فال محمد رحمه الله في «الجامع: : في باب المساومة. رجل ساوم رجلا بثوب 
وأبى البائع أن ينقصه من اثني عشرء فقال المشتري: عبده حر إن اشتراه باثني عشرء ثم 
اشتراه بعد ذلك بثلاثة عشر يحنث فى يمينه. وإنه مشكل من وجهين «أحدهما»: لأن 
شرط الحنث الشراء باثني عشر والثاني باثني عشر لما ا؛ قري الكل لالد علو قلنا: أما 
الأول قوله إن اشتريت بائني عشر جعل مجازاً عن قوله إن التزمت اتنا عكر لسري هذا 
ل ولكن أن يجعل الشراء مجاز عن الالتزام لأن 

في الشراء شيئان: عقد والتزام الثمن» فإذا جعلنا الشراء مجازاً عن التزاء 0 
دج ود مشو ال و 1 دي ويكون هذا إلبات التخخصيص فيما 
يلفظ بدلالة العرف». وذلك جائز وصار تقدير يمينه إن التزمت ال فك دويناً سبب هذا 
الشراء فعبدي حرء وهناك إذا اشتراه بثلاثة عشر يحنث في يمينه» كذا ههنا. 

وأما (الإشكال الثانى» قلنا : المشتري اليوم اثنا عو ذرهها باذم كل اتوي لاد 

بعض الثوب لأنه قابل ثلاثة عشر بالثوب» و سم الثوب اسم للكل فيصير كل جزء من 
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أجزاء الثمن بمقابلة جميع الثوب». وإنها تظهر الإيقام عند استحقاق بعض الأجزاء بطريق 
الضرورة حتى لا يلزم المشتري جميع الثمن بأداء بعض الثوب وهو لم يرض به أما في 
غير حالة الاستحقاق لا ضرورة تحصل كل جزء من أجزاء الثمن مقابلاً بجميع البيع . 

وكزلل لو اه شتراه باثني عشر درهماً وديناراً» أو اشتراه باثني عشر درهماً وثوباً 
يحنث في يمينه لما قلناء ولو اشتراه بأحد عشر درهماً وديناراً لا يحنث في يمينه» وإنه 
أيضاً ؛ #الأن قولة: إن ام شتريته باثني عشر درهماً جعل مجازاً عن قوله: إن العد فت شعنت 
هدا الشراء اثني عشر درهماً أو ما يبلغ قيمته اثنا عشر درهماً عرفأ وعادة لا نفس الشراء 
على حسب ما قلتم في المسألة المتقدمة» وقد التزم بسبب هذا الشراء اثنا عشر درهما 
وزيادة» قلنا ما ذكر من الجواب جواب القياس أما على جواب الاستحسأن ينبغي 0 
يحنث لأن الدراهم والدنائير جعلا جنساً واحداً فيما عدا حكم الربا استحسانا . 


ذكر في 7المنتقى» في موضع ٠‏ وذكر في موضع آخر: إذا حلف لا يشتري صوفاً 
فاشترئ إهاباً عليه صوف لم يحنثء وكذلك اشترى شاة بصوف»ء وصار في مسألة بيع 
الشاة التي على ظهرها صوف بالصوف المنفصل روايتان. 

وفي «المنتقى» أيضاً : إذا حلف لا ب يشتري لبناً فاشترى شاة في ضرعها لبن لا يحنث؛ 
م قد بابو اخقر قال | بو بوش ات وحمة اله كان انو حدنةريهمه ل كول الامو روزا صرق 

ع [ه1160/ 1].وقاك أبو يوسلت لوباع القياس في اللبن ولا أجعل له حصة من الشمن 
و و . ولو حلف لا ب يشتري آجرّأ أو حلف لا ؛ يشتري جصا فاشترى 
دار مبنية بذلك لا يحنث في يمينه ؛ أذ هله الأخياد دعاتاق العوهنا . 


ولو حلف لا يشتري تمرة» فاشترئ نخلة فيها تمر وشرط التمر يحنث» ولذلك لو 
حلف لا د يشتري بقلاً فاشترى أرضاً فيها بقل وشرط البقل يحنث في يمينه؛ لأن التمر 
ل دعل فى العراقن كله العيورة متضيردا بالتكر ال نما + الا توف اتديدون الذكر لا 
يدخلان في البيع . 

وإذا حلف لا ب بكتري لعما تالترى شاه عه لا يحنت ركللك إذا تلفت ل يسار 
ينا تمحر يتن + أى حلك ا ب؛ يشتري قصباً فاشترئ بواري أو جلف لا بي د 
قاك عرف قناة عام 4 ار خلث لا يكن تري شعيراً فاشترى حنطة فيها حبّات الشعير لم 
يحنث » وعلى هذا جميع ما يدخل ذ في البيع تبعاًء هذه الجملة من القدوري . 

وفى «المنتقى» إذا حلف لا يشترى فضة فاشترى خاتماً فيه فضة يحنث في يميه 
ا وو سوا ري ال ا 7 
فص يحنث في القياس في المنتقى . 

وذكر في «المنتقى» مام لي يشتري فصاً فاشترى خاتماً فيه فص 
معنف رإمكان مانذكر غك عله الميدا ليب" الاسكيا 0 لال نمه حك و إن كان تمن 
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الفصّ أقل من ثمن الحلقة. وفيه أيضاً إذا قال: إن بعت غلامي هذا أحداً من الناس 
فكذاء فباعه من رجلين يحنثء. وكذلك إذا قال: إن أكل هذا الم ار 
حنث في يمينه؛ وفي «نوادر هشام» عن محمد رحمه الله : : فيمن حلف لا ي* درق اقصيضا 
فاشترى قميصاً مقظعا غير مخيط لا يحنث» لأنه اشترى خرقاً . 

وفي «المنتقى»: إذا حلف لا يشتري حديداً فاشترى باباً فيه ساتر حديد لا يحنث» 
ولو اشترى بابه بحديد منفصل إن كان الحديد المنفصل أقل لم يحنث» وإن كان أكثر جاز 
الشراء ويقع به الحنث . 

إذا حلف وقال: : والله ما اشتريت اليوم شي كنبعا وفك كان تعرس أشياء في ذلك اليوم 
بالتعاطي فقد قيل: يحنث في يمينه . 

وفي مجموع «النوازل» وضح المسألة في طرق البيع فقال: إذا حلف الرجل أن لا 
يبيع يبيع الخبز فجاء رجل وأعطاه دراهم لأجلٍ الخبز وهذه مكتوبة قبل هذه الورق بثلاثة 
8 أوراق . فصار كأنه باع الى عش درا وزيادة» ذكر القياس والاستحسان في مثل 
هله المسألة فى آخر الباب. 


وصورتها : إذا قال * اصاتحب عيدة حر إن باعه بعشرة دراهع إلا باكثر أن قال إلا 
بأزيد فباعه بتسع ودينار لا يحنث في يمينه استحساناً لأن الدراهم والدينار جعلا جنساً 
واحداً فيما عدا حكم الربا امتجمنا : فتكثر الدراهم بالدينار فكان هذا نيا باكتن م 


ا 


صر 

قال مشايخنا رحمهم الله: ذكر القياس والاستحسان في آخر الباب» ذكر ههناء 
قال: ولو كان صاحب الثوب حلف فقال : : عبده حر إن باع هذا امي ترام ا 
بأحد عشر درهماً أو بعشرة دراهم ودينار أو ثوب لا يحنث في يمينه: وكان ينبغي أن 
يحنث ويجعل البيع بأحد عشر عدّ بيعاً بعشرة وهو شرط الحنث» ألا ترى فى جانب 
المشتري جعلنا الشراء بثلاثة عشر شراء باثني عشرء وجعلنا الشراء باثني عشر وثوباً باثني 
عشر. قلنا: : في الفرق بين جانب البائع وبين جانب المشتري : أن حقيقة البيع والشراء 
للعقد. وفي جانب البائع العبرة للحقيقة وهو العقد لا للمجاز وهو التزا 1 ابي 
في الم التزام من حصة البائع» وباعتبار الحقيقة البيع بأحد عشر غير البيع 
بعشرة فلم يكن بشرط الحنث. أما في جانب المشتري العين للالتزام على ما مرّ في 
الملتزم لأحد عشر ملتزم للعشرة في يي" افلهنذا افتزقاء يولي كان هناجيه لدو 
باعه بتسعة دراهم لا يحنث في يميئه» كان ينبغي أن يحنث لأن البائع إنما منع نفسه عن 
البيع بعشرة لما فيه من النقصان. لمم ارت 0 شرط الحنث 
كالبيع بعشرة» قلنا : لو حنث في د يمينه بالبيع بتسعة إنما يحنث إذا أراد ما في يمينه أو 
بتسعة. ولو لجرك العرت الا انظ ؛ لأن لفظه لا يحتمل تسعة لأن لفظه عشرة ة واسم 
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العشرة لا يتناول ما دونهماء والزيادة على لفظ الحالف بالعرف لا تجوز لأن العرف ليس 
لإيراد الجملة؛ واليمين لا يقبت لمجرد إرادة الحالف لا تزاد على اليمين» لأن العرف ولو 
حلف لا يبيعه منه بعشرة حتى يزيده فباعه بأحد عشر أو بعشرة ودينار لا يحنث فى يمينه: 
أن لناتم بيمينه انه ابيع هونا إن غاية د :وهو انبرزيةة المتتترى على العقترة 0 دإذ| أزراد 
فقد وجدت الغاية فلا يبقى اليمين فكيف يحنث بعد ذلك؟ ولو باعه بتسعة لاا يحدث 
أيضاًء لأن البيع بتسعة ليس بشرط الحنث على ما ورد. 

ولواقال عله هر إن كاه عق إلا رقا اقاغد صييحة رونا حنتك اميا نا : 
لأن الدراهم والدنائير فيما عدا ذلك حكم الربا جنس واحد استحساناً فتكثر الدراهم 
بالدنائير ويصير ميسّر بالعشرة أو أكثر . 

وإذا ساوم الرجل رجلاً بعبد فأراد البائع [/19ب/١]‏ ألفا يانه استحرن 
بخمسمائة. فقال البائع : ا ل ل 0 ثم قال بعد ذلك : 
بعتك العبد بخمسمائة فقبل المشتري البيع ولم يقبل حنث البائع» وعتق العبد» وإنه مشكل 
لأن شرط الحية الحط: والحط الاسقاط وإنه يعتمد سامعه الوجوب . ظ 

والجواب عنه: : أن البائع وإن ذكر الحط إلا أنه ما أراد به الامقاط: وإنما أراد به 
التبعيض الذي يشتمل عليه الحط»ء لأنه ذكر الحط عر بالألف واللام لتعريف المعهود. 
والآلفة المدذكور عد المشاومة والحط عن الألف المذكور عند المساومة لا يكون إلا 
عد عرص لعزت يديه :15 باع يخيني ان ذاه نض عر الالف العيمون 8 
المساومة» ون جخططلي عرو جيف قدا ليون وباقي المسألة بحالها لا د عق العيك: 3 
الثمن اسم للواجب بالعقد» وتم كط عن الراجي ‏ العدلة تي الى خط خرن ديل نينا 
بعد ذلك انحلت اليمين لوجود شرطه» ولكن لا ب يعتق العبد لأنه زائل عن ملكه حتى لو 
كان المعلق طلاق امرأته أو عتق عبدا آخر» تطلق المرأة ويعتق العبد. وكذلك لو وهب له 
بعض الثمن في هذه الصورة قبل قبض الثمن أو بعده حنث في يمينه» لأن هنا نقص الثمن 
والح براه رهد الخوام مقك ا اتن بعد التدو وك الهيء: لأنكود التيقن النين لا 
يبقئ في ذمة المشري فلا يتصور اسقاط . ظ 

والجواب أن الثمن باق في ذمة المشتري بعد القبض» ٠‏ لأن ما قبضه البائع من 
المشتري ليس غير حقه, إلا أنه لا يظهر في حق المطالبة. لأنه لا يفيد لأن البائع إن 
طالبه به فللمشتري أن يطالب البائع بما قبض منه؛ فأما إظهاره فى حق الهبة مقيّد «ما 
طهرياه ولو حط عنه جميع الثمن ووهب منه جميع الثمن لا يحنث» لأن هذه اليمين ليس 
بحطء ولو أبرأه عن بعض الثمن إن كان قبل قبض الثمن حنث في يمينه» وإن كان بعد 
قبض الثمن لا يحنث في يمينه. والإبراء قبل القبض لا يفارق الحط والهبة» والإبراء بعد 
القبض يفارق الحط والهبة. 

حلف الرجل لا يبيع داره فإن أعطاها في صداق امرأته حنث في يمينه» هكذا ذكر 
في «النوازل» قال الصدر الشهيد رحمه الله: يجب أن يكون الجواب فيه على التفصيل إن 
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تزوجها على الدار لا يحنث في يمينه لأن هذا ليس ببيع وإن تزوجها على دراهم أو دانير 
وأعطاها الدار عوضاً عن الدراهم والدنانير حنثء» لأن هذا بيع. 

رست حلفت ردن بجا عه سان نيديا بيك انلقف : اذام اج عا اهاري البو توي 
حرّة فباعها على أنه بالخيار» ثم فسخ البيع لم يحنث في يمينه» ولم : تعتق الجارية لأن 
شرطها الحنث» وهو الب ني الموم لم يتحقق لأن البيع شرط الخيار لأن شرطها 
الحنث بيع في «النوازل» أنفيا: وفيه يا 5 وكل الرجل رجلا أن يبيع عبده فباعه؛ ثم 
إن الآمر خاصم المشتري وقدم إلى القاضي وطالبه بالثمن وسع المشتري أن يحلف بالله 
ما له عليه كذا ويريد به ليس عليه تسليم كذاء مكو نا شياد ةا فيه لله لا سمس ضار 
النشتري تتعليم إلنمن إلى الركيل. 

لت الرجل أن لا يتفي لملا كربا فأمو قلان أن يقتري لابه الضعير نويا 
باكتتراء: لأ مسر هذا اسه لاشرام لا مدنت 

إذا قال: : إن اشتريت هذا العبد بإذني فهو حرء ثم أذن له في التجارة» فاشترى هذا 
العبل د يحنث؛ لأن الإذن بالتجارة مطلقاً إذن شراء هذا العبد وغيره» ولو كان ادن له شرا 
العام فا شترئ هذا الكيد لآ يلرىئة الحكث» لأندما أمروستتراء هذا العيد له تهنا ولا 
حكماً لإطلاق اللفظ | أكثر ما في الباب أن الأذن في نوع أذن في الأنواع كلها إلا أن ذلك 
أمر حكمي بخلاف فريضة اللفظ فلا يظهر في حقه وقوع الحنث . 


نوع آخر 
في الهية والصدقة والإجارة والاستتجار والعارية 
والشر كةو القيمض و الاستقر اض و الكفالة والوصية 
قال محمد رحمه الله في «الجامع» : حلف لا يهب لفلان شيئاً فوهبه شيئاً حنث في 
يمينه امعسيان وهو قول علمائنا الثلاثة رحمهم اللهء وعلى هذا الصدقة والهبة 
والتخلى. ووجه ذلك وهو أن الهبه عبارة عن التملك بغير شىء لأنه لا تمليك فيه إلا من 
الواهبء وذلك فى قولهِ وهبت لا يعلق به بالقبول» وإنما لوول لثيوت الملك.والملك 
حكم الهبة» وشرط الحنث بخ بغير الهبة لا حكمهاء ولأن غرض الواهب من هذه اليمين منع 
العفسن عن هاو | اعجو رينتس | اصحات فين إطتيا ردالجرة نكان ادمع محا 
بالإيجاب من هذا الوجه. إذا ثبت هذا في الهبة ثبت في التخلي والصدقة. لأن كل ذلك 
في معن الهبة لأنه تمليك بغير شيء كالهبة ويبنى على هذا . 
أما إذا قال: وهب لي فلان ألف درهم فسكتء ثم قال: لم أقبل الهبة صدق لأن 
الهبة إذا كانت هبة بدون القبول لا يكون الإقرار بالهبة إقراراً بالقبول ضع منه دعوى 
عدم القبول». والعارية بدون القبول عارية» فإذا حلف لا يعير فلاناً شيعا فأعاره ولم يقبل 
منه حنث عند علماتثنا الثلاثة رحمهم الله . 


وأما القرض فليس بقرض بدون القيول» في قول محمد رحمه الله» وإحدى 
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الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله لأنه تمليك بعوض يجب في الثاني » فصار نظير البيع . 
وفي رواية أخرئ عن أبي يوسف رحمه الله أن القبول فيه ليس بشرطء فإذا حلف لا 
يقرض فأقرض ولم يقبل المقرض لا يحنث عند محمد رحمه الله؛ واحدئ الروايتين عن 
أبي يوسف رحمه الله» وفي رواية أخرى عنه أنه يحنث. 

والاستقراض بدون الإقراض استقراض» فإذا حلف لا يستقرض من فلان شيئاً 
فاستقرض ولم يقرضه فلان يحنث في يمينه. والإجارة بدون القبول ليس بإجارة في ظاهر 
الرواية» وعن أبي يوسف رحمه الله أنه إجارة . 

والحاصل: أن كل عقد فيه بدل مالي» فالحلف عليه لا يوجب الحنث بدون القبول 
وما لا بدل فيه يس :177 عاتن بغايد بوجي الحدف درن لقو له نوها لمن افيه جدك 
ما لي فالحلف عليه يوجب الحنث بدون القبول في قول محمد رحمه الله وإحدى 
الوؤواضن عن ابي يوسف رحمه الله وفي رواية أخرى [19/5/ ]١‏ عنه لا يونجب. 

والرهن بدون القبول ليس برهن وإذا قال: اقرضني فلان ولم أقبل لا يصدقء» وهذا 
إنما يتأتى على قول من يقول بأن القرض بدون القبول ليس بقرض. وإذا حلف لا يهب 
عنده من فلان فوهب رجلاً عند الحالف من ذلك الرجل بغير أمرهء وأجاز الحالف ذلك 
حنث في يمينه» هكذا رواه ابن سماعة عن محمد رحمه الله. 

ولو حلف لا يهب عبده لفلان» ثم وهب له على عوض حنث في يمينه» وفي نوادر 
بشر عن أبي يوسف رحمه الله إذا قال الرجل: إن وهب لي فلان هذا العبد فهو حرء فقال 
فلان: وهبته لك قال بثلاثة وقبضت لم يعتق. 

رجل أكره أمرأته على مهرها فوهبهٌ منها ثم ادع الزوج عليها الهبة هل يسعها أن 
تحلف بالله ما وهبت. [ 

قال الفدر الثريين رحمة اللة:. المكتان ها :قال الفقيه أب الليض رحمة الله أنه تيه 
لها أن تقول للقاضي: سله يدعي هبته بالطوع أو بالكره. فإن قال: ادعى هبته بالطوع كان 
لها أن تحلف بالله ما وهبته لأنها صادقة فيه. 

رجل قال لآخر: والله لأهبنك هذا اليوم مائة درهم فوهبه» كان له على رجل وأمره 
بقبضها في يمينهاء ولو مات الواهب ولم يقبض الموهوب له المائة لا يتمكن من أحدها 
لأنها صارت ملك الورثة . 

في «مجموع النوازل»» وفي «نوادر» بشر عن أبي يوسف. إذا حلف يأخذ ما في 
الذارحين فللان :وك كان أخرها قبل الثمن في يده وجعل بيعاً آخر كل شهر قد سكنها لا 
يحنث. لأنها على الإجارة التي كانت قبل اليمين لأن بحكم الإجازة الأولئ لا يملك 
مطالبته بآخر شهر لم يسكنه فتكون هذه إجازة مسداة. - 

سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل له مستقلاً إن حلف بطلاق امرأته «كي من 
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مستقلها دايعد نده ما حرترا» امرأته المستقلان وقبضت الأجرة وأنفقتها أو أعطت زوجها 
لا يحنث» لآن شوم سقف عفد اللجارة: وهو لم يعقد الإجارة قبل . أليس إنه موضع 
المسألة في المستقلان والمستقل ما يكون معدا للاستقلال فتركه في أيديهم لما رأى لا 
الحيدة » قال: : لأن اليمين عقدت على العقد ولم يوجد منه العقد. بأن كان الزوج قال 
للمستأجرين: يقعدوا في هذه المنازل فهذا الفصل لم يُنقل عن شيخ الإسلام. 

وقيل : : ينبغي أن تكون هذه إجارة ويحنث في يمينه» ولذلك إذا تقاضيا منهم أجرة 
شهر قد سكنوا فيها فهذا ليس بإجارة فلا يحنث في يمينه. رجل حلف لا يستعير من فلان 
شيئا فأردفه على دابته لا يحنث» وإذا حلف لا يعير ثوبه من فلان فبعث المحلوف عليه 
وكتلا المسغان: فاعارة» العدلف زد 7" رنوديهما لاع اقول اتسنا عدف قال 
الصدر الشهيد رحمه الله: وعليه الفتوى: لأن الوكيل في باب الاستعارة رسول وهذا إذا 
خرج الوكيل لكلامه تخرج الرسالة بأن قال: إن فلاناً يستعير منك كذا فأما إذا لم يقل 
ذلك لا" بحت . وإذا حلف لا يستدين دينأ وتزوج امرأة وإن أخّر دراهم في سلم يحنث . 

وسئل شمس الإسلام الأوزجندي رحمه الله عمن وهب من آخر شيئاً في حالة 
السكنة ٠‏ وحلف أن لا يرجع في هذه الهبة ولا يأخذ منهء ثم إن كان الموهوب له وهب 
ذلك الشيء ء من آخر فأخذه الواهس الحالف منهءع قال: لا يحنث فى يمينه» وإنما كان 
كذلك لأن شرط الحنث الرجوع والأخذ بطريق الرجوع وبعدما وهب الموهوب له 
الموهوب لا يبقى للواهب حق الرجوع, فلا يكون هذا الأخذ بطريق الرجوع بل يكون 
بطريق التعصيب فلا يحنث في يميئه . 

إذا حلف لا يستعير من فلان شيئاً ينصرف إلى كل موجود تصح إعارتهء وذلك عين 
ينتفع , به مع بقاء عينه فإن دخل دار المحلوف عليه ليبقى في سره فاستعار منه الرشاء 
بالدار: اي ا ا ل : منهم من قال: يحنث»ء ومنهم من قال : لا 
يحنث» لأنه لم تغبت يده عليهاء ٠‏ لأنهما في يد صاحب الدار فلا يكون مستعيراء وهذا 
إشارة إلى أنْ الإعارة لا تتم إلا بالتسليم» وهذا هو الطريق فيما إذا أردفه على دابته فعلى 
فباس هد التعليل. |3[ امتعاو«منه الرقاء والذلى هون السى فى عللف المملوت فلن 
يحنث. ذكره الصدر الشهيد رحمه الله في «اشرح الكافي» في باب اليمين في الأكل: إذا 
حلف لا يشاركه فلان ثم إن الحالف شاركه بمال لآبنه المطير» قال نتن باهي الايد 
دون اللأب لأنه لا ربح للأب في المال. 

إذا حلف الرجل: والله لا يشاركه فلان فهذا على ما عليه كلام الناس من الشركة 
في التجارة» فإن اشتريا عبداً لم يحنث» ولو قال: : والله لا يكون بيني وبينه شركة في شيء 
فاشتريا عبداً لم يحنث» ولو قال: والله لا يكون بيني وبينه شركة في شيء فاشتريا عبداً أو 
ما أشبهه حنث. وكذلك إذا قال: والله لا يشاركه فلان في شيء ثم اشتريا داراً أو عبداً 
منينها سن ةا و ا وقد حلف لا يشاركه في شيء لم يحنثء» لأنه لم يشاركه إنما 
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ألزمه هذا أحب أو كره هذه الجملة في أيمان «المنتقى) . 

إذا حلف لا يشاركه فلان في هذه البلدة فخرجا عن حدٌ البلدة وتشاركا ثم دخلا 
البلدة وعملا فإن أراد باليمين عقد الشركة لا يحنثء وإن أراد به العمل بشركته يحنث» 
وإذا وقع أحدهما صاحبه مالا مضاربة فكذلك لأن المضاربة نوع من أنوع الشركة في 
الباب الأول من أيمان الواقعات. 

وإذا حلف لا يعمل مع فلان شيئاً في القصارة أو غيرها فعمل مع شريكه يحنثء 
ولو عمل مع عبده المأذون لا يحنث» ولو حلف لا يشاركه أخاه ثم بدا له فالحيلة في 
ذلك إذا كان للحالف أب كبير أن يدفع الحالف ماله إلى أبيه مضاربة بنصيب [1/الاب/ ]١‏ 
قليل ويأذن له بعمل فيه بداية. ثم أن لا يشارك . ..."'' عملاً كان الربح للابن على ما 
اشترطا لأن الحالف لم يشاركه أخاه فلا يحنث» ويتحض ل مقصيزة الحالف وخر الريح. 

رجل حلف لا يوصي بوصية فوهب في ا 37 اموي اكوعا سق ؛ لأن ذلك 
ليس بوصية» لكن أعطى الشرع لها حكم الوصية فلا يظهر في حق حكم الميّت. 

رجل قال: «أكرمن ابن جيرر ان كس دمم يعني تعاريت' فكذا أعطى بعض الناس 
ومنع البعض لا تطلق امرأته» لأنه ما أعطى هركسي . 

رجل حلف أن يكفل أو نذرء وقال: إن كفلت بمال أو نفس فللّه علي أن أتصدق 
بفلس وكفل لزمه الوفاء به؛ لأن هذا النذى سعلف وال ذل فصر :قومناة عند اقوط بوهدا 
هو الحيلة: من أراد أن لا يكقل إن تعلق اللو بشي» بسي ر يالكفالة: ويقول: 
إني. ...''". لا أكفل رمز بالنذر ولا يلحقه كبير. صدر في «النوازل» المكفول له بالمال 
إذا حلف الكفيل به . 

ابن لقطة «كي رن نواربون كي روى» فحلف ثم إن الكفيل أو الأصيل أدى الدين» 
بطل اليمين في «فتاوى النسفي» رحمه الله . 

وذكر في أيمان الأصل إذا حلف زيد أن لا يكفل عن عمرو وأحمد وعلى زيد دين 
فاحتال عمرو وبذاك خالداً على زيد وقبل زيد الحوالة» إن كان لخالد على عمروء وهو 
المحلوف عليه دين حنث زيد لأنه لمّا قبل الحوالة عن عمرو وعلى عمرو دين صار كفيلاً 
عن عمرو وزيادة لأن في الحوالة ما في الكفالة وزيادة» لأن التزام مال عن: المحيل 
و ا 0 وإن لم يكن لخالد على عمرو دين لم يحنث زيد لأنه ما كفل عن 


عمرو» والله أعلم . 
نوع آخر . 
في اليمين على اليمين 


إن قت أو قعدت نكذاء إن أكلت أوشرية فكذاء:واضاف ذلك إلى نفسة+ فقال: إن 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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قمت أو قعدت فكذا حنث فى يمينه. وعتق عبذه . 


وعلم أن مطلق اسم اليمين بغير الله تعالى يقع على جزاء مطلق. ويعني به أن 

1 ( 
يكرن 000 ا ل لاوم 
ذا يداح شرا فى يعن الا نخاس رشي مغن الارقانا لوي ارط اين وسو دوذ 
ا 00 ا 0 
يكون سبباً لزوال الجزاء بدون التعليق. ٠‏ كيف يصلح مانعً بزواله قبل وجود؟ و شترط بع 
لأن ذكر التفسير كذلك المفسر. فإذا كان سا » فكذا إذا ذكر التفسير 
جئنا إلى تخريج المسألة. 

ا ا ا ل 0 
جميع الأشخاص. فإنه إن أضات القعود إل الجراة أو إلى الأخير أو إلى نفسه كان 
شرطاًء أو يصلح شرطاً في الأوقات كلها في المجلس وبعد قيامه عن المجلس إذا كانت 
اليمين مطلقة عن الوقت. ولا يصلح سبباً للوقوع بغير تعليق» وكان شرطاً مطلقاً فالجزاء 
مع الشرط بمجموعها ليس بتفسير الجملة لو أرسلها لا يكون يمينا فقد وجد الحلف 

ولو قال لها ا أوغويت أل اعبت أو وفيت أو أرذت؛؟ أضات 
هذه الاشياء إلى الهرأة أ و إلى نفسه فهو سواء ولا يكون يميناً ولا يحنث في يمينه 
الاولى. ايا يا ابيا ا ار دمر 


أما المشيئة فلأن المشيئة في حق المرأة تفويض وتخيير؛ ولهذا تقتصر على المجلس 
وكذلك لا يصلح شرطاً في الأوقات كلها :قال المشيقة إذا أضيفت إلى المرأة وشاءت بعد 
القيام عن المجلس لا يكون ذلك شرطأ حتى لا يقع الطلاق» ويصلح سبباً لوقوع الطلاق 
أيضاء ؛ فإن الزوج لو قال لها : : شئت طلاقك يقع الطلاق نصٌ عليه في «الأصل») دصح أل 
المشيئة ليست بشرط مطلق فهو تفسير جملة» أن اريتها ايكون ينات فإن قوله: 
قدت تتبن لقو له قارف .زكر له اسسشارى لسن يعدن فنا وا بوره ومو الله 0 
المكروه» ولو كان يمئياً ما باشره» فالحلف بالطلاق مكروه ولا يظن برسول الله كه 
مباشرة المكروه. وإذا عرفت الكلام في شئت» فكذلك في قوله: إن هويت وأشباهه لأنها 
بس السديد فإنها عننة من :قات القل كالرقية : 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الأيمان والنذور 1 


ولو قال لها: أنت طالق غداً فهذا ليس بيمين لأنه لم يذكر الشرط والجزاء. ولو 
قال: إذا جاء غد فأنت طالق فهذا يمين» لأنه ذكر الشرط والجزاء فإن قيل مجيء الغد 
كيف يكون شرطأ وإنه متيقن» والشرط ما في وجوده خطرء قلنا: مجيء الغد وإن كان 
مكلما فكوته حرطا لبس ننه تإنهها إذا مانا قبل مسجو الغلا الأيكوة عي العد 
شرطاًء لأن الشرط شرط لكونه علمأ على نزول الجزاء أو إنه لا يتصور بدون نزول 
الجاع 

ولو قال لها: أنت طالق للسنة فهذا ليس بيمين. وكذلك إذا قال لها: إن حضت 
حيضة؛» أو قال لها: إذا حضت وطهرت فهذا ليس بيمين بل هو تفسير الطلاق السني ولو 
ثال1 ذا ععفية فانك طالق تهاذا معدن حدن: يحتف فى بعيده الأول لأثة ذكر الشرط 
والجزاء إلا عدلنا عن لفظة الصيغة في التعلين الأولين؟ الأن معناها: ]١/17/[‏ إبقاغ 
الطلاق على السئةء وهذا المعنول لا يمكن تحقيقه ههناء فإن الطلاق في حال الحيض يقع 
لا على وجه السنة. ولو قال لها: أنت طالق إذا حضت حيضتين فهذا ليس بيمين؛ احاح 
يمكن أن يجعل هذا تفسير الطلاق السئّي» لأن ما بعد الحيضتين وقت وقوع الطلاف 
السني . 

ولو قال لها: إذا حضت ثلاث حيضات فأنت طالق لم يذكر هذا الفصل في 
بيو اد هن الكنية 

قال مشايخنا رحمهم الله : : ينبغي أن لا يكون يمينأء لأن بعد الحيضة الثالثة وقت 
وقوع الطلاق السني» فأمكن أن يجعل هذا تفسيراً لقوله: أنت طالق للسنة . 

ولو قال لها : إذا حضت أربع حيض لم يذكر هذا الفصل في الكتب أيضأء وحكى 
الخضاف 9 عن الكرخي رحمه الله أنه يمين ويحنث في يمينه الأولئ لأن ما بعد الحيضة 
الرابعة ليس وقت وقوع الطلاق السنّيء فلا يمكن أن يجعل تفسيراً للطلاق السنْي» فتعتبر 
الصيغة والصيغة صيغة يمين» وغيره من المشايخ رحمهم الله قالوا مت 
يحنث في يمينه الأولى لأن ما بعد أربع حيض وقت وقوع الطلاق السني في الجملة » فإن 
من قال لامرأته : أنت طالق للسنة هي طاهرة من غير جماع يقع عليها واحدة للحال. ولو 
راجعها ثم حاضت بعد ذلك أربع حيض أو عشر حيض ثم قال لها : : أنت طالق للسئة يقع 
تطليقة أخرى للسئة فما بعد الحيضة الرابعة والعاشرة يحل وقوع الطلاق السني ؛ فأمكن أن 
يجعل تفسيراً للطلاق السنّى» فلا يكون يمينا . 

ولو قالاليا وطلاق سعيا بالجيور بان كانت ابسة أو«:صديرة: أن طالق إذا اهل 
الهلال» أو قال لها: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق» فهذا ليس بيمين» وهو تفسير 


)١(‏ بياض بالأصل. 

(؟) الجصاص: هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي الإسفراييني؛ الحافظ الحنفي» المعروف بالجصاص» 
ولد سنة 6١٠اه‏ وتوفى سنة ٠/الاهء‏ من مصنفاته : «أحكام القرآن»؛ «كتاب في أصول الفقه» (انظر : 
كشف الظنون ,5١ /١‏ الأعلام ١‏ » الجواهر المضية 27577١ /١‏ سير أعلام النبلاء /١١/‏ 077). 


خف كتاب الأيمان والنذور 


الطلاق السني في حقها. ولو كانت من ذوات الحيضء فقال لها: أنت طالق رأس الشهر 
فهذا ليس بيمين» ولو قال لها: أنت طالق إذا جاء رأس الشهر فهو يمين. 

واد كر لخاد فى وول أتف علالق غندا ان اللو وروي 
عن أبي يوسفف. إذا قال لها : أنت طالق في نفير الحاج أو. . الناس كان يدا 
ولو قال: في لاضع الا بكرنيييا ١٠د‏ الصيون: لادان بوعل مرك اندر بوص 
الفعل فصار بمعنى الشرط إذ الفعل يصلح شرطاًء في الصورة الثانية دخل حرف على 
الوقت» والوقت لا يصلح شرطأ فكان إضافة لا تعليقاً . 

و«في المنتقى»: عن محمد رحمه الله برواية ابن سماعة: إذا قال: يوم طريق فأنت 
طالق فهذا يمين» وتعليق القيد. وفيه أيضاً: إذا حلف أن لا يطلق امرأته» ثم أراد أن 
لا ا بي ييا يي اليو بابق 

يمين الزوج. لأنه لم يطلقها. 

وفيه أيضاً: إذا قال: إن حلفت بالعتق فكذاء ثم قال لأمته: إن مت فأنت حرة؛ 
فهذا تدبير وليس بحلف فلا يحنث في يمينه» ولو قال: كل مملوك أملكه فهو حر فقد 
حلف بالعتق. قال أبو الفضل رحمه الله: يحتمل أن يكون تأويله على ملك في مستقبل» 
هذا الماضي قبل هذاء لأن قوله : أملكه للحال» وإيجاب العتق في الملك القائم لا يكون 
تعليقأ ويميناً بما ذكره من التأويل فهو صحيح. 

وفي «الجامع: إذا قال لها: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق وكرر ثلاثاً وقعت 
تطليقفان: :إن كانت .سنهو لا نيا :إن اغاه القول وه أغخى بوكسة العالقة وفك ذكرن 
جنس هله المسائل في كتاب الطلاق» والله أعلم . 

نوع آخر 
في الطلاق والعتاق 

من حق هذا النوع أن يقدم على فصل العقود؛ لأنه من جملة الأقوال لا من جملة 
العقود. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: إن تزوج الرجل امرأة لا تحل لهء ثم قال: إن 
طلقنك فعبدي حرء فهذا على التكلم بالطلاق» ولو قال لامرأت لا تحل له: إن طلقتك 
فعبدي حرء فقال لها فى الحال: أنت طالق لا يعتق عبده عند أبى حنيفة رحمه الله. وإنما 
يعتق إذا تزوجها ثم طلقهاء لأن عند أبي حنيفة رحمه الله النكاح ينعقد على المحارم على 
سبيل الشبهة» فيتصور في هذا المحل طلاق يقطع النكاح على سبيل الشبهة» ولا ضرورة 
إلى صرفه إلى التكلم بالطلاق . 

ولو قال لامرأة تحل له: إذا طلقتك فعبدي حر لا يحنث في يمينه ما لم يتزوجها 
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ااا سس صصص حك 


نكاحاً صحيحاً ثم يطلقها ؛ فس عقف الظالاق ضيغ مضو لقةا وشرها بن تووهها 
نكاحاً صحيحاً ثم طلقها فانصرف يمينه إليه عملاً بالحقيقة» وصار تقدير يمينه: ا 
تزوجتك وطلقتك فعبدي حر. 

قال محمد رحمه الله في «الزيادات»: إذا حلف الرجل أن لا يطلق امرأته ولا يعتق 
عبده. فوكل رجلاً بالطلاق أو العتاق فطلق الوكيل أو أعتق عتق يحنث في يمينه» وكذلك لو وكل 
رجلاً أن يعتق عبده أو يطلق امرأته» ثم حلف أن لا يطلق ولا يعتق ثم طلق الوكيل أو أعتق 
حنث في يمينهء لأن عبارة الوكيل في هذه العقود منقولة إلى الموكل بالكوتهسفيوا كان 
الموكل أعتق بنفسه أو طلق بنفسه فتحقق شرط الحنثء فلهذا حنث في يمينه . 

ولو قال: عبده حر إن دخلت هذه الدارء أو قال: امرأتة طالق إن دخل هذه الدارء 
ثم حلف أن لا يطلق ولا يعتق» ثم دخل عبده أو امرأتة الدار حتى وقع الطلاق والعتاق 
حنية تن يعيلة قافنا ؟ وى الاتتاحنان لا يعت الأن ترط الحست الاير عاق جد 
اليمين لما عرف أن الأيمان تقتضي شروطاً في المستقبل» والتطليق والإعتاق ههنا وجدا 
قبل اليمين لوجود كلمة الإيجاب قبل اليمين» وهذا لأن الإعتاق ليس إلا 30 
به العتق» والتطليق ليس إلا التلفظ بلفظ يقع به الطلاق وهو قوله: أنت حرهء وقوله: 
طالق» وقد وجد هذا اللفظ من الحالف قبل اليمين» ٠‏ فلا يصح شرطاً للحنث . 0 
الإعتاق والتطليق بعد اليمين» ولكن بكلام أنشأه قبل اليمين وشرط الحنث تطليق وإعتاق 
نفذ اليمين بكلام أنشأه بعد اليمين لتمكنه الامتناع عنهء فلهذا لم يحنث في يمينه 

ولو حلف ألا يطلق امرأته ولا يعتق عبده . ثم قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر 
أو قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم دخل العبد أو المرأة الدار حتى وقع 
العتق أو الطلاق يحنث في يمينه [/الا""اب/ ١]ء‏ ا الإعتاق والتطليق بعد اليمين لوجود 
كلمة الإيجاب بعد اليمين على العبارة الأولئ» ولوجود التطليق والإعتاق بعد اليمين 
بكلام أنشأه بعد اليمين على العبارة الثانية . 

ولو قال لامرأته: طلقي نفسكء أو قال لعبده: أعتق نفسكء. ثم حلف ألا يطلق 
ولا يعتق ثم إنها طلقت نفسها في المجلس أو أعتق العبد في المجلس نفسه حنث الحالف 
في يمينه . . وروي عن محمد رحمه الله أنه لا يحنث» والصحيح ظاهر الرواية؛ لأن شرط 
الحنث التطليق والإعتاق بعد اليمين وقد وجد لوجود كلمة الإيجاب من الزوج والمولي 


بعد اليمين . 
بيانه : ا ا : طلقى نفسك» أعقق تفسلفة لأن 
ذلك تفويض وبمجرد التفويض لا يثبت يثبت الوقوع. وإنما الوقوع بطريق أن المفوض يصير 


متكلماً بكلام المفوض إليه إذا تكلم المفوض إليه وجد بعد اليمين» تعداد " الغالتب كلها 
كلت الجادم يعد الممين” » فصار فنا ومطلقا عق النهية تحفت. بخلاف المسألة المتقدمة 
لأن وقوع الطلاق والعتاق هناك بغير الكلام السابق الذي أنشأه قبل اليمين» وهذا لا 
يصلح داخلاً تحت اليمين. 


يفف ظ كتاب الأيمان والنذور 


وفي (المنتقى» أن محمداً رحمه الله كان يقول أولاً فى هذه المسألة: إنه لا يحدث» 
م رجع فقال: يحنث. وكذلك لو قال لامرأته: أمرك بيدك في الطلاق» أو قال لعبده: 
أمرك بيدك في العتاق ثم حلف أن لا يطلق ولا يعتق» فطلقت المرأة نفسها أو أعتق العبد 
نفسه حنث في يمينه» لوجود التطليق والإعتاق بعد اليمين» 0 

ولو قال لآم اة* ادع ظاق اذ تسمه أو قال الهده: الح ل لالس 
أن لا يطلق ولا يعتق» ثم شاءا فعل إليها حتى الطلاق والعتاق وحنث ك؛ لأن كلمة الإيقاع 
وجدت قبل اليمين إلا أن الوقوع تعلق بالمشيئة» فعند المشيئة يثبت الوقوع بالإيقاع 
السابق» ولهذا يثبت الوقوع بالإيقاع السابق» ولهذا يثبت عند المشيئة من غير أن يلتفظا 
بلفظة الإيقاع. 

إذا حلف الرجل لا يعتق فى هذه السنة» فأدى مكاتب إليه مكاتبة وعتق» فإن كانت 
المكاتبة قبل اليمين لا يحنث» وإن كانت الكتاية بعد اليمين حنث . 

رجل قال لامرأته: إن طلقتك فكذا فآلى منها فمضت ملة الإيلاء من غير. . 
حتى وقع عليها تطليقة بحكم الإيلاء حنث الزوج في يمينه» ولو حلف وهو عنين وفرق 
القاضي بينهما بحكم العنة لا يحنث في يمينه» والعرف أن في فصل الايلاء الزوج صار 
مطلقاً بعد اليمين؛ لأن تقدير الإيلاء : ان لم أقربك أربعة أشهر فأنت طالق» وفي العنين 
لم يصر مطلقا وقوع الطلاق ما كان بفعل الزوج بل القاضي ألزمه حكم الطلاق وجعله 
فطلم سكي ) هكذا ذكر فى «النوازل» . 

وفي «المنتقل»: إذا ات بالإيلاء لو كان عنيتاً فخاصمته إلى القاضي»ء 
وفرق بينهما وكل شيء من ذلك يكون طلاقاً. فإنه يحنث به الزوج الحالف. فهذا إلى 
- 0 فصل العثة يقع الحنث أنفنا . فإن الفرقة فى فصل العنين طلاق وقد عرفت 
المسألة في كتاب الطلاق في فصل المتفرقات . 

رجل قال لامرأته: إن حلفت بطلاقك فأنت طالقء» ” ثم قال لها: إن دخلت الدار 
فأنت طالق إن شاء الله لا يحنث فى يمينه» لأن الاستثناء ا الجزاء فأبطل اليمين» ألا 
ترقا أئه الى قال#:زن أقررت لتلذن بمضيرة :كزاهم فاقرانه طالى. ل قال الطلان على عقر 
دراهم إلا درهم لا يحنث» وطريقه ما قلنا . 

حلف أن لا يطلق امرأته فطلقها عنه رجل لغير أمره وعلمه فبلغة الخبر فأجاز فقد 
قيل: يحنث على كل حال» وقد قيل: لا يحنث على كل حال» وقيل: إن أجاز القول 
يحنث وإن أجاز الفعل بأن أخذ بدل الخلع لا يحنث» وهذا ومسألة التكاح سواء. 

وفي عتاق «النوازل» إذا قال لامرأته : : إن تكلمت بطلاقك فعبدي حرء ثم قال لها : 

إن اشح ناقة:طالق» نثالك لأ أشاءاثية لذ معدت لأنه لم تتكلم بالإيقاع. إذا قال لها : 


010) 
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إن حلفت بطلاقك فأتت طألق» ثم قال لها: أنت طالق إن شاء الله» فعلى قول أبى 
يوسف تطلقء» لأنه لا توقف على مشيئة الله تعالى . ظ 


الفصل الثاني عشر 


في الحلف على الأفعال 


هذا الفصل بشتمل على أنوا من أيضا في الصلاة والصوم والحي 

إذا حلف لا يصلي فصلى صلاة فاسدة بأن صلى بغير طهارة مثلاً لا يحنث في يمينه 
استحساناً. لأن مطلق الاسم ينصرف إلى الكامل» والكامل من التصرفات والأفعال ما 
يفيد حكمها. وحكم الصلاة سقوط الفرض وحصول الثواب» وكل ذلك لا يحصل 
بالصلاة الفاسدة» ولو نوى الفاسد صدق ديانة وقضاء؛ لأن الصلاة الفاسدة صلاة صورة 
لاا معنى. وإطلاق الشيء على طبوزتة حائ جار ) فقد نوى ما يحتملة لفظه وفيه تغليظ 
عليه ؟ لأن مع هذه النية يحنث بالجائز والفاسد جميعاً . . فى هذه الصورة الجمع بين 
الحقيقة والمجازء وإنما طريقه أنه وجد في الصحيح ما في الفاسد وزيادة» والزيادة على 
شرط الحنث لا يمنع الحنث . 

ولو كان عقد يمينه على الماضى بأن قال: إن كنت صليت فهذا على الجائز والفاسد 
جميعاً» وإن نوى الجائز في الماضي خاصة صحت نيته فيما بينه وبين الله تعالى وفي القضاء . 

ولو قال: عبده حر إن صلى اليوم صلاة» فصلى ركعة قطعها [/11اب/١]‏ لا يحنث 
في يمينه» لأن المنفي باليمين فعل الصلاة وأن يكون المفعول صلاة فمطلق الاسم 
ينصرف إلى الكامل» والركعة الواحدة ليست بصلاة كاملة» لأنها لا تفيد حكم الصلاة 
لأنها بترة فإن «النبي كَكْهِ نهى عن انفاعو لكر المدر كع اجو 

ولو قال: عبده حر إن صلى اليومء ولم يقل: صلاة فصلى ركعة واحدة حنث في 
يمينه؛ لأن المنفي باليمين ههنا فعل الصلاة وكون المفعول صلاة» وإذا صلى ركعة واحدة 
فقد فَعَلَ فِعْلَ الصلاة لوحن شترظ التعدث حم إلا أنه إذا قطعها بعد ذلك فقد انتقض 
فعل الصلاة ولكن بعد صحته؛ء والانتقاض إنما يظهر في حق حكم يفيد الانتقاض» 
والحنث بعد تحققه لا يفيد الانتقاض . 

فإن قيل: شرط الحنث فعل الصلاة وبالركعة الواحدة لا يصير فاعلاً فعل الصلاة؛ 
لأن الصلاة اسم لأفعال مجموعة من جملة ذلك القعدة» ولا قعدة فى الركعة الأولىل. 
قلنا: لا بد فيه من قعدة فإن بعد ما رفع رأسه من السجدة عر يقس ل محال لان 
هذه القعدة لا تجزىء عن فعل الصلاة» لكن المنفى باليمين الإتيان بفعل الصلاة لا 
الإتيان بفعل يجزىء عن فعل الصلاة. 1 


(1) رواه ابن الأثير الجزري فى النهاية فى غريب الحديث .47/١‏ 
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فإن قيل: هذا المعنى ليس بصحيح فإن بنفس السجود يقع الحنث وإن لم يرفع 
واضية قلنا: لا رواية في هذا الفصل عن أصحابنا رحمهم الله ولواخاد ل 
رحمهم الله فيه بعضهم قالوا ا سكي رن الراس بن السيمره د ليصير إتيانا 
بالقعود» فيصير إتياناً بجميع أفعال الصلاة. وقال بعضهم: ل لترطرم الراصن ؛ لآن 
الساجد ساجد وقاعد والسجود سجدة وقعدة» ولكن بصفة أخرى . فقد اتفق المشايخ على 
اشتراط القعدة» وإن اختلفوا في كيفيته . 

سوام او يد وو الو ا 0 
افتتح الصلاة وركع ولم يسجد لا يحنث في يمينه ؛ أن وو ج77 ولبو تل قال 
صلى قياماً صلى ركوعاً صلى سجوداً هذه الجملة من «الجامع». 

وفى «نوادر ابن سماعة» عن أبى يوسف رحمه الله إذا قال الرجل لعبده: إن صليت 
رككة الالحاصو نضا :وكعة نيدو ف تكلم تال ديعن م عدت ا ان 
صلى ركعتين وقعد مقدار التشهد عتق بتمام الركعة. وهكذا ذكر القدوري في (شرحه) . 
فأبو يوسف لم يجعل الركعة بانفرادها صلاة» وتبين برواية ابن سماعة أن المذكور في 
«الجامع» قول محمد رحمه الله. 

وفي «المنتقى» 1 خلك ايمل لف لان نان فلن روقاء لالد دن سخ 
فهو حانث إن لم يكن له نية» وإن نوى أن يكون خلفه لم يدين في القضاء. وفي «نوادر 
بشرا عن أبي يوسف: رجل قال: والله لا أصلي معك فصليا خلف إمام لم يحنث إلا أن 
يكون نوئ أن يصلي معه ليس معهما غيره» وإذا حلف لا يصلي صلاة فصلى ركعتين ولم 
يقعد قدر التشهد فقد قيل: يحنث فى يمينه» وقد قيل: لا يحنث» لأن المنفى فعل الصلاة 
وكون المفعول صلاة ومطلق الاسم ينصرف إلى الكامل» والركعتان بدون القعدة ليست 
بصلاة كاملة على ما ذكرنا في الركعة الواحدة. وقيل: إن عقد يمينه على فعل لا يحنث 
في يمينهو» وإن عقد يمينه على الفرض وهي من ذوات المثنى فكذلك» وإن عقد يمينه على 
الفرض وهي من ذوات الأربع يحنث في يمينهء وهو الأظهر والأشهر . 

ولو حلف لا يصلي فقام وركع وسجد ولم يقرأ فقد قيل: لا يحنثء» وقد قيل 
يحنث. وهكذا ذكر في «المنتقى» . 

ولو حلف لا يصلي الظهر لم يحنث حتى يتشهد بعد الأربع» وكذلك إذا حلف لا 
يصلي الفجر لم يحنث حتى يتشهد بعد الركعتين» وكذلك إذا حلف لا يصلي المغرب لم 
يحنث إلا بتشهد بعد الثلث. وفى «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله فى رجل قال: 
واللادها غدليت اليوة اكه يعن ينعم عقو بو إن ااه ودر عكما لزه انا رض ازة كاعري 
على هذاء قال: يسعه فيما بينهم وبين الله تعالى» وكذلك إذا قال: ما صليت اليوم ظهرأ 
يعني ظهر أمسء» أو أول من أمس فإنه يسعة فيما بينه وبين الله تعال» ولو قال: والله ما 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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صليت الظهر يعني في جماعة لم تسعه النية عندي في هذاء ولو على الظهر في السفر. ثم 
قال : : والله ما صليت ظهراً يعني ظهر مقيم» فان النية تسعه في هذا فيما بينه وبين الله تعالى . 


وروى المعلى عن محمد رحمه الله إذا قال: ما صليت الظهر يعنى وحده؛ وقد 
صلاها في جماعة لم يدين. وفي انوادر بشر» عن أبي يوسف إذا تاقد اليكل تغرف إن له 
أصل الظهر معك اليوم فامرأتي طالق» فأدرك منهما ثلاث ركعات وسبقه بركعة لزمه 
الطلاق» ولو كان قال: إن صليت الظهر اليوم إلا معك لم يحنث» وإنما يحنث إذا صلى 
كلها وحده. 

ولو حلف لا يصلى الظهر خلف فلان أو معهء فأدرك معه أول الصلاة فأحدث 
وذهب وتوضاً ورجع وقد فرغ الإمام فصلاها بعده لا يحنث. ولو كان حلف أن لا يصلي 
الظهر صلاة فلان حنث» ولو حلف لا يصلي معه أو < امسر عبد سني الرسه 
الأول حتى فرغ الإمام منها ثم أتبعه فيها وصلى ما بقي معه حنث في يمينه 

ولو حلف لا يصلي معه الجمعة ثم إن الإمام أحدث وقدم الحالف وصلى بهم 
الجمعة لا يحنث؛» ولو كان حلف لا يصلى بصلاته وباقى المسألة بحالها حنث فى يمينه؛ 
لأنه صلئ بصلاته أما لم يصلي معه . وعن أبي يوسف رواية مجهولة إذا حلف الرجل لا 
يوم أحداً فافتتح الصلاة بنفسه لا يريد أن يوم واحداً [4لالاب/ 21١‏ فجاء قوم واقتدوا به 
وام يوان برعي يحنك اوضاة ولا يحدك يانه لأنه أمهم ظاهراً إلا أنه لم يقصدء زوأ 
ذلك أمو ميته ونون ردة فيلزمه الحنث قضاء لا ديانة. فإن كان هذا الذي حلف أشهد قبل 
الدخول أنه لا يؤم أحداًء فجاؤوا وائتموا لا يحنث قضاءً وديانة. لأن على صدق نيته 
علامة يقف القاضي عليها وهي الإشهاد. 

ولو كان هذا الحالف شرع في صلاة غيره فأحدث الإمام بعد ما صلى الرابعة 
وتشهد وقدّم الحالف وانصرف فسلم بهم الحالف فهو إمام لهم فيما بقي عليهم. ولو كان 
صلى هذا الحالف بالناس الجمعة فنوى أن يصلي لنفسه الجمعة ولا يؤم» لم يحنث فيما 
بينه وبين الله تعالى» ويحنث في القضاء. قال: وكان ينبغي أن تكون الجمعة فاسدة. 
ولكني أستحسن مؤداها تامة له ولهم»ء ولو أمهم في صلاة جنازة أو سجدة تلاوة لا يحنث 
.في يمينه إنما يمينه على الصلاة المعهودة المكتوبة والنافلة» إذا حلف الرجل لا يصلي بهم 
لم يحنث حتى يركع ويسجد. قال أبو يوسف: هكذا قال أبو حنيفة. 

قال أنو فوسقه رحمه الله : وأما الذي حلف أن لا يصلي فلا أحفظ عنه فيه . وإذا 
قال: عبده حر إن صليت الجمعة مع الإمام وقد كان أدرك الإمام في الركعة الثانية 
وصلاها مع الإمام؛ فلما فرغ الإمام قام وقضئ الركعة الأولى لم يحنث في يمينه؛ لأنه ما 
صلى الجمعة مع الإمام لأن المسبوق فيما يقضي منفرد» ولو كان أدرك الإمام في الركعة 
الأول وصلى معه حنث في يمينه 

بو اع ابا ا ع ثم قام فصلى حنث في يمينه 
لأنه صلى معة لأنه خلف الإمام عرب سيت ارا كي ود 
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مقارنة لأفعال صلاة الإمام إلا أن العمل بحقيقة القرآن وأفعال الصلاة بحيث لا يتقدم ولا 
يتأخر متعذر فسقط اعتبار حترنة القران. وجمز على :الا دادو لمقا بنذ عرو . وقد وجدها 
هنا فإن من سبقه الحدث مقتد بالإمام متابعة له على ما عرف قال إلا أن يعني شيئاً فهو 
على ما عنى يريد به إذا نوى المتابعة والاقتداء به على سبيل المقارنة لا غير» أو نوى 
المتابعة والاقتداء على سبيل المقارنة لا غير فإنه بدون النية ينصرف إلى الاقتداء والمتابعة 
المطلقة سواء كان على سبيل المقارنة» أو لا على سبيل المقارنة» فإذا نوئ أحدهما على 
الخصوص يدين فيها بينه وبين الله تعالى. وهل يدين قضاء؟ لم يذكر هذا الفصل في 
«الكتاب». ولا شك أنه لا يصدق فيما إذا نوى المتابعة لا على سبيل المقارنة. فإذا توّى 
المتابعة على سبيل المقارنة فقد اختلف المشايخ رحمهم الله فيه بعضهم قالوا : يصدفق وإن 
كان فيه تخفيفاً لأنه نوئ حقيقة كلامه» وبعضهم قالوا: لا يصدق لآن هذه الحقيقة 
ميجررة فى مسالعااء ل دري انااقله اليحلدنة لم سبي لصرقه البيس لاا شر اه 
فكانت بمنزلة المجاز وفيه تخفيف فلا يصدق. 

ولو قال: عبده حر إن أدرك الظهر مع الإمام اليوم فأدركة في التشهد ودخل معه 
حنفءلآن إذواك الشى» بإذراك احرة:وبلسوق الحرس الاخر مقه فقنال :“فلن أدر ند 
رسول الله يكل ويراد به لحوقه آخر وقد لحق بآخره. 

رجل حلف ليصلين هذا اليوم خمس صلوات بالجماعة» ويجامع امرأته فلا يغتسل 
ينبغي أن يصلي الفجر والظهر والعصر بالجماعة ثم يجامع امرأته ثم يغتسل لما غربت 
الشمس ويصلي المغرب والعشاء بالجماعة ولا يحنث. 

وإذا حلف الرجل فقال: والله ما أخرج صلاة عن وقتهاء وقد كان نام عن صلاة 
حتى خرج وقتها وصلاها فقد قيل يحنثء. وقيل: لا يحنث لأن ذلك وقتها «قال رسول 
الله يَكهِ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها)2. وإن حلف لا 
يصلي بأهل هذا المبنئ بلدا ناد على يدامر لي اد رااان اروم يمل يداد 
كان فلان صحيحاً فلم يصل : فيه فصليل الحالف بعد ذلك فيه لا يحنث . 

حلف لا يصلي في هذا المسجد فزيد فيه فصلئ في موضع الزيادة لا يحنث» ولو 
ل ا ل ل ا و 1 
هذه المسألة على ما إذا حلف لا يدخل هذا المسجد فريد فيه فدخل في موضع الزيادة لا 
بعجحست. . ولو حلف لا يدخل مسجد بني فلان فريد فيه فدخل في موضع الزيادة حنث 
وسالة الدخول في «القدوري»). 

رجل قال لامرأته: إن لم تصل الساعة ركعتين فأنت وطالق» فقامت وكبرت 
فحاضت أو قال لها: أن لم تصومي غداًء فأنت طالق» فصامت من الغد فحاضت حنث 


)1١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة فى المصنف 7/ 54» وابن عبد البر فى الاستذكار /١‏ 917ء 6١1ء‏ والألبانى فى 
إرواء الغليل »7591١/١‏ 195. 
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فى يمينهء قيل : هذا الجواب مستقيم وعلى قول أبي يوسف رحمه الله غير مستقيم؛ ؛ على 
قولهما كما في مسألة الكوزء وقيل: لا. ...0 هذا الجواب مستقيم على قول الكل لأن 
شرع الصوم مع الحيض متصورء نعيبان كوبا للافين: التيماء: 

رجل قال لامرأتو: إن لم تصبحي غداً ولم تصلي فأنت طالق» فأصبحت وشرعت 
في الصلاة فطلعت الشمس أفتى شمس الأئمة الحلواني رحمه الله بعدم الوقوع. وأفتى 
ركن الإسلام السغدي رحمه الله بالوقوع. وقول ركن الإسلام أظهرء لأن هذا طلاق معلق 
بعدم الفصل في مجلس » ٠‏ فينظر فيه إلى شرط البر وشرط البر أن تصلب وتصلي وقد أصبحت 
ولم تصل ففات شرط البر فيتعين الحنث». وقد ذكرنا هذا الفصل بتمامه في كتاب الطلاق . 

وإذا حلف لا يصوم اليوم» يعني: اليوم ...2 فأصبح صائماً ثم أفطر لا يحنث 
في يمينه» أن الصو نمل مسد يداعي إلى روتنك القيعل المعسد ذا اعبات إلى وات 
كان الوقت معياراً له» وإنما اليوم معيار للصوم إذا وجد الصوم في جميع اليوم أما إذا 
وجد الصوم في بعض اليوم كان المعيار بعض اليوم. فصار شرط الحنث الصوم الموجود 
في جبيع العوم ارتم يويجك الضرع تر تمي بوم : وكذلك إذا حلف أن لا يصوم يوماً 
فأصبح صائماً : لم أفطر لا يحنث في يمينه. لأن شرط الحنث صومه ولم يوجد صومه. 
ات 1 سن و الموج 0 ثم أفطر لم يذكر محمد رحمه الله هذا الفصل في 
كتبوء وذكر الكرخي رحمه الله في «كتابة»: أنه لا يحنث [717/9أ/١]‏ في يمينه لأنه كر 
الصوم مطلقاً فينصرف إلى الكامل وهو الصوم المفيد لحكمه وهو الصوم في أول اليوم 
إلى اخره . 

وحكي عن القاضي أبي الهاشم رحمه الله: أنه إذا نوى المصدر يحنث في يمينه: 
وإن لم ينو المصدر [يحنث أيضاً] لأن صوم ساعة مما يتقرب به إلى الله تعالى في 
الجملة» ألا ترى أن العلماء قالوا: لا يستحب للرجل أن يصوم يوم العيد حتى يصلي 
صلاة العيدء فكان صوماً كاملاً فينطلق عليه مطلق اسم الصوم . 

ولو حلف لا يصوم فأصبح صائماً : ثم أفطر يحنث في يمينه» لأن شرط الحنث ههنا 
فعل الصومء فبهذا القدر يصير قاعلا قعل الصوء ؛ لأن الصوم في اللغة عبارة عن الإمساك 
المجرّدء وفي الشرع عبارة عن الإمساك مع النية. وكما شرع في الصوم بنيّة الصوم فقد 
وجد ذلك» وما زاد عليه تكرار للمحلوف عليه» وتكرار المحلوف عليه ليس بشرط لوقوع 
الحنث» وإذا حلف لا يحج فحمد على الصحيح دون الفاسد» وإذا حلف لا يحج ولا 
يحج حجه فأحرم بالحج لم يحنث حتى يقف عرفة, رواه ابن سماعة عن محمد رحمه 
الله وروى بشر عن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يحنث حتى يطوف أكثر طواف الزيارة. 
ولو حلف لا يعتمر أو لا يعتمر عمرة لم يحنث حتى يُحْرِم بالعمرة ويطوف أربعة أشواط 
رواه بشر عن أبي يوسف رحمه الله» والله أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب. 
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نوع 
منه في الوضوء والغسل 

إذا حلف لا يتوضأ من الرعاف فرعف ثم بال ثم توضأ أو بال ثم رعف وتوضأً. 
فالو ضوع كما حورها ويحنث في يمينه» هكذا ذكر في «المنتقى» . 

وافه أبكنا : إذا حلف الرجل لا يغتسل من امرأته هذه من جنابة فأصابها ثم أصاب 
امر أة أخرى له أوأصاب امرأة أخرى له ثم أصاب المحلوف عليها عليها واغتسل» فهذا اغتسال 
متها مكدك ل يفيكةة وكدنلكه لجر اء ]دعاقت 01ل" تقش ون بيطا بة ورد ليان 
فأصابها زوجها وحاضت» واغتسلت فهو اغتسال منهما فتحنث في يمينها د :عنذة الحيلة 

من «المنتقيل»ا, وروي عن أبي حنيفة رحمه الله فيمن قال: إن اغتسلت من زينب فهي طالق 
أو اغتسلت من عمرة فهي طالق» فجامع زيلب ثم جامع عمرة واغتسل فهذا الاغتسال 
منهما ويقع الطلاق عليهما . 

وذكر الشيخ الإمام الزاهد عبد الرحيم الكرميني في «شرح كتاب الصلاة» في باب 
الغسل والجنابة : أن الحائض إذا أجنبت لا يجب عليها الغسل حتى تطهر من الحيض» 
وإذا طهرت واغتسلت فظاهر الجواب أنْ الاغتسال منهما. وقال أبو عبد الله الجرجاني : 
يكون من الأول دون الثاني» وكذلك الرجل إذا رعف ثم بال فالوضوء يكون من الأول 
عند أبي عبد الله الجرجاني . 

فالحاصل : أنّ على قول أبي عبد الله الجرجاني إذا اجتمع الحدثان فالوضوء بعدهما 
يكون من الأول اتحد الجنس أو اختلف. وقال الفقيه أبو جعفر الهندواني رحمه الله: إن 
اتحد الجنس بأن بال ثم بال أو رعف ثم رعف وأشباه ذلك فالوضوء من الأوّل وإن 
اختلف الجنس بأن بال ثم رعف فالوضوء يكون منهما. 

وقال الشيخ الإمام الزاهد عبد الرحيم:...''' أن الوضوء من الحدثين إذا استويا 
في الغلظة والخفة» وإذا كان أحدهما أغلظ فالوضوء من أغلظهما كما إذا رعف أو بال ثم 
أجنب وقد وجدنا الرواية عن أبى حنيفة رحمه الله أن الوضوء يكون منهماء ورجعنا إلى 
قوله . 

وفائدة هذه الاختلاف إنما تظهر فى مسألة الحلف التى ذكرناهاء فإذا حلف أن لا 
يتوضأ من الرعاف ورعف ثم بال وتوضأ حنث في يمينه بلا خلافء أمّا على قول أبي 
عبد الله الجرجاني فلانه يعتبر الوضوء من أول الحدثين» والأول الرعاف. وعلى قول أبي 
جعفر الوضوء منهما عند اختلاف الجنسء وقد اختلف الجنس. وعلى ظاهر الجواب 
الوضوء من الحدثين جميعاً في الأحوال كلها ينصرف» فيصير متوضئأ من الرعاف وهو 
شرط الحنث» ٠‏ وإن بال أولاً ثم رعف وتوضأء ٠‏ فعلى قول أبي عبد الله لا يحنث في يمينه. 
لذن الوضوء عنده وقع عن البول لا عن الرعاف؛ لآن البول أولهماء وعلى ظاهر الجواب 
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وإذا حلف لا يغتسل من امرأته هذه فأصابها ثم أصاب امرأة أخرى ثم اغتسل حنث بلا 
خلاف» أما على قول الفقيه أبي عبد الله الجرجاني رحمه الله لان لاغعيال عن الهراء 
المحلوف عليها عنده أيضا لأن الجنس متحد وأما على ظاهر الرواية الجواب فلأن الاغتسال 
وقع عنهما فوجد شرط الحنث وزيادة وعلى هذا الأصل يخرج جنس هذه المسائل . 

نوع آخر منه 
في الأكل 

إذ| جعلفت» رسن ”لا ياكل ولاك انديوضان إلى سونميب :7" فى لبه الجف 3 
سواء مضغه ثم. ...5 غير ممنوع حتى . . . .'' حلف أن لا يأكل هذه البيضة أو هذه 
الجوزة فابتلعها كذلك حنث في يمينه. لأن المضغ ليس بشرط زاتما الشخط أنبيكون 
بحيث ينافي فيه المضغ . ولو حلف على أكل شيء لا ينافي فيه المضغ بنفسه فأكل مع 
غيره فإن كان مما يؤكل كذلك حنث فى يمينه . 

وإ علقي اذل تأكل هذا الليو فأكله سمي أن" علولا باكل هذا الحيل 
ذاكله كذلك مسف تن يميم أن هذا يي كاذ فى العانة بواني نر "7 على ذلك ماء 


كاري له حاف ل ممق أنه ة شرت برلينى :لل لو سلف ةلك 11 له يكل 
هذا السو اتقريه ددرا لا يحمق» لذن هذا لس تأكله وإذا عله يجيه على أكلنا عر 
مأكول بعينه ينصرف يمينه إلى أكل عينه» وإذا عقد يمينه على أكل ما هو ليس بمأكول 
بقيقة أن عقن يمينة إلى ها تخد عه جار والآعر فى تين هله المسائل العشل 
بالحقيقة هكد الانكاناه وعنه عدر الغو بالسقيفة اوعد وسرى الغرف :رخات الحققة 
ترك الحقيقة» ألا ترى إن باع شيئاً بدراهم ينصرف إلى نقد البلد بدلالة العرف» وفي 
الصرف إلى نقد البلد ترك حقيقية اسم الدراهم من وجه يعلم أنه كما ترك الحقيقة للتعذر 
تركه لأجل العرف إذا ثبت هذا فنقول فيما إذا عقد يمينه على أكل ما هو مأكول بعينه 
العمل بالحقيقة ممكن فينصرف يمينه إلى أكل عينه وإذا عقد يمينه على ما ليس بمأكول 
بعينه إلا أنه لا يؤكل لذلك عادة فالعمل بالحقيقة غير ممكن فينصرف يمينه إلى ما يتخذ 
منه مجازا. ظ 

يزان هنذ] الأصل الام مو المعانا ]ذااسجلت لأا كل هن فته الغاة هنا ناكل 
من لقها وسمتيا لا عقف لأنه آكل غير الثاة نتتعقه البمين بالعين ليما ولد من 
العين» وكذلك إذا حلف لا يأكل من هذا العنب فأكل من ذبيبه أو عصيره لا يحنث» لأن 
العكب :ماكو ل نا عقن ينيتة علق أكل .فته امه «ولذلك: لو حلفه لاياكل :من هذا الليخ 
فأكل من شيرازه لا يحنثء. لأن عينه مأكول فلا ينعقد اليمين على ما يتخذ منه» ولذلك 
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إذا جعل اللبن جبناً أو أَقِطَاً وأكل منه لا يحنث لما قلنا. 

وكذلك إذا حلت لا يذوق. من هذا اشير فذاقة بعد ها ان غلك لا سنيف » بركدلك 
لو حلف لا يأكل من هذه الحنطة فزرعها فأكل مما خرج منها لا يحنث» والمعنى في 
الكن:ها .ذكرنا: 

ور ل ا طم ل سيول ار من فأكل التمر أو طلعها 
أو بسرها أو دبسها حنث؛ لأن عين النخلة غير مأكول فينصرف يمينه إلى ما يخرج منه 
مجازأ وأراد بالدبس ما يُسْتَلَ من الرطب وإن اتخذ من الدبس ناطفاً أو نبيذاً لا يحنث في 

يمينهء لأن يمينه انصرف إلى ما يخرج من النخلة» والنبيذ والناطف لم يخرجا من الكل 
كذلك فلا يحنث بأكله. . وكذلك إذا حلف لا يأكل من هذا الكرم شيئا فأكل من عنبه أو 
زبيبه أو عصيره حنث في يمينه» لأن عين الكرم ليس بمأكول لأنه شجرة العنب فينصرف 
يمينه إلى ما يخرج منهء كما في النخلة. وهذه الأشياء خخارج من النخلة. أمّا العنب 
والزبيب فظاهر. وأما العصير فلأنه ماء | العننيه إلا اوه صر ٠‏ ولو أكل من 
خله لا يحنث لأنه ليس بخارج منه بهذه الصفة. 

وإذا حلف لا يأكل من هذا الدقيق فأكل من خبزه يحنث. لآن الدقيق وإن كان 
مأكولاً بعينه إلا أنه لا يؤكل كذلك غادةء فيتصرف يميه إلى ها يتخذ منه مجازاً . 

وقن الالنواذوة: لو اتخدرمنه .رم ”' أن يسقف». ...7 يكرة كذلك روزن أكن عنين 
الذقيق هذاه يخدق ولم تذكر سنعيه رحمه لهذا التضل فى شمن الكعب. .وقد 
اختلف المشايخ فيه» بعضهم قالوا: لا يحنث لأن المجاز وهو ما يتخذ منه صار مرادا 
فلا تبقى الحقيقة مرادة ولو كان حين حلف غيرته عين الدقيق لا يحنث» بأكل لأنة اتوي 
قرو ما ركقية حقة كالامه وفرع تقد اليم 

وإذا حلف أن لا يأكل من هذه الحنطة وهو ينوي أن لا يأكلها حبة حبة صحت نيه 
حتى لو أكل من خبزها لا يحنث في يمينه» لأنه نوى حقيقة كلامه والعمل بالحقيقة ممكن 
لأن الحنطة مأكول عينها فتتقيد اليمين بالحقيقة: وإن نوق أن لا يأكل مما يتخل منها 
صحت نين أيضاً حتى لا يحنث بأكل عينهاء وإن لم تكن له نيّة فأكل من خبزها لم يحنث 
عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يحنث؛ ولو أكل عينها يحنث عند أبي حنيفة رحمه الله؛ 
وأمًا عندهما هل د يحنث؟ أشار في أيمان «الأصل): إلى أثف لا حيف ناته قال: في 
(أيمان اللأصل» : إذا أكل من خبزها حنث» |5 عترم الخير يسته والما هير نو يمك إلى 
العين بالنية» فدل على أنه من غير النية ينصرف إلى الخبز. 

وأشار في «الجامع الصغير»: إلى أنه يحنث فإن قال ثمة إذا حلف لا يأكل من هذه 
الحنطة فأكل من خبزها لا يحنث عند أبى حنيفة رحمه الله. وإن قضمها حبة حبة حنث فى 
يعنة ةوقال ابو يوست ومعمك رتحيهما الل يحت إذا أكل من خبزها أيضاء فهذه إشارة 
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إلى أنه متى أكل الخبز يحنثء وأما آكل العين يحنث والصحيح ما ذكر في أيمان 
«الأصل». 

فوجه قولهما أن الحنطة متى ذكرت مقرونة بالأكل يراد به فى عرف الاستعمال 
خبزهاء يقال: فلان يأكل الحنطة وأهل بلد كذا يأكلون الحنطة» ويريدون خبزها ومطلق 
الاسم من غير نيّةَ ينصرف إلى المتعارف وصار تقدير يمينه لا أكل من خبز هذه الحنطة . 

ولو قال هكذا إذا أكل خبزها يحنث» وإذا أكل من غيرها لا يحنث كذا ههنا. وعند 
أبى حنيفة رحمه الله أن الحنطة عينها مأكول. . .''' فيؤكل ويتخذ متها الهريسة فقد عقد 
دنه كا متا تقو اكول قلا ودع اننا مي [لى ها لوقك بلق ونا توك 1 0 التديظة 1 
ذكرت مقرونة بالأكل يراد بها ما يتخذ منها في العرف. قلنا: هذا العرف موجود في 
الحنطة بغير عينها لا في حنطة بعينهاء والخللاف في ل يمان الأصل' وفئ «الجامع 
العديو الوب في سنظةا بعتي وإذا كان غير الحنطة مأكولاً أمكن العمل بالحقيقة 
فلا يعدل عنها إلا بالنية أو بالعرف ولم يوجد فعلى قوّة هذا ]١ /58٠0[‏ التعليل . 

إذا حلف على أكل حنطة لا بعينها يجب أن يكون الجواب فيه عند أبى حنيفة 
كالجواب عندهما هكذا ذكر شيخ الإسلام في #أيمان الأصل». وإذا أكل من سويقها ذكر 
في بعض الروايات أنه لا يحنث في قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله. وذكر في 
بعض الروايات أنه لا يحنث ولم كر 0000 ْ 1 

وفي «المنتقى» عن أبي يوسف أنه يحنث بأكل السويق . 

وإذا خلف لا يأكل خبوا ولا نية لها فهذا على خب الحفظة والشعير».وغلى نا 
يتعارف في ذلك البلد. ...5 الخبز منه وإنما يقع اليمين على خبز الحنطة والشعير لأن 
الذي يُعتاد أكله من الخبز في جميع البلدان خبز الحنطة والشعير في مطلق اليمين» 
ينصرف إلى المعتاد حتى لو تصور موضعاً لا يأكل أهله خيز الشعير لا يحنث بأكله غير 
الشعير أبضاء ولو أكل خبز الأرز فإن كان من أهل بلد خبزهم ذلك ينصرف يمينه إليه وما 
لافلاء وإناتحيتك "لا ياك خيرا يزلا اله ناكل 'كاسية ان صورية 1 أو 
توالية. . . .'''» قال محمد بن سلمة رحمه الله: لا يحنث في الوجوه كلهاء قال الفقيه أبو 
الليث رححمه الله : الجكياد أنه يحنث إذا 1 الكليجة أو التوالة المقطوعة» أما الكليجة 
نا د بحقيفة وهرنا واختصاصها باسمها خاص للزيادة لأنها ا 
دخولها تحت مطلق الاسمء وأما التوالة المقطوعة فلأنها خبز انضم إليه أشياء أخرء وأما 
الحو . فلا يحنث بأكله لأنه لا يسمى خبزاً مطلقاً بل يسمى خبزاً مقيداً وكذا لو أكل 
الفنا ات لا بحس عسي ١‏ يجين براقم ندا ويقال لا يمعي سير مطء ادل يكذ 
خبزاً قينا » يقال خخحبز الحور يلج كما يقال بالفارسية باى رد الودانا. 

حلف لا يأكل هذا الخبز فخفقه ودقه ثم شربه بالماء لم يحنث» لأن هذا شرب 
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ولسن ناكل نولو اكلة فير لأ وك لابه رحن كز مجه 

ولو حلف لا يأكل لحماً ولا نية له فأكل لحم سمك لا يحنث في يمينهء هكذا ذكر 
في «الأصل" وفي «(الجامع الصغير)ء» والأصل في خبرز هذه المسائل أن مطلق الاسم 
ينصرف إلى الكامل من المسمى الاسم صورة ومعنى ولا ينصرف إلى الناقص منه معنى 
إلا بالدليل وإنما كان كذلك لأن الكامل من المسمى معنى مع الناقص من المسمئ معنى 
بدل من له المجاز مع الحقيقة؛ لأن حد المجاز أن يوجد فيه بعض معاني الحقيقة . 

قلنا: ومطلق الاسم ينصرف إلى الحقيقة ولا ينصرف إلى المجاز إلا بدليل» إذا 
ثبت هذا فنقول بأن لحم السمك ناقص في معنى اللحمية» ألا ترى أنه لا يستعمل 
العا و اا 00 ا لان 

0 

لحم. 7 حاريا سس ا ع 
أحنانا مان 

وفي «القدوري»: إذا حلف لا يأكل لحماً فهذا على الحيوان الذي يعيش في البر 
محرمة كانت أو غير محرمة» وهو إشارة إلى ما قلنا أنْ الحل والحرمة أحكام الشرع فلا 
ع يات ا مالا ا اسار م ا د لك 

قال في «القدوري»: أن نسم ما بيش في لاد #السيلة. وازرة لإند الابيصاية 
بأكله ثم ينوي إن أكل هذه اللحوم مطبوخاً أن مشويا أو قدندا ولو أكل. ب" نكر 
هذا عقر فى قو ين لحنت نو . قال شيخ الإسلام: في اشرح الأيمان؛ الأصل 

فيقى أن لا بدت فى فميكة. قال وأشار إليه محمد رحمه الله في «الأصل» فقد ذكر في 


«الأصل». إذا حلف لا يأكل لحماً ولا نية له فأي لحم أكل بقر أو لحم غنم أو لحم طير 
ودرا كان ايها أو قديدا عه كن سين فهذا من محمد رحمه الله إشارة إلى أنه لا 
يحنث بأكل النيء . ْ 
وذكر فى «فتاوى أبى الليث» رحمه الله عن أبى بكر الإسكاف: أنه لا يحنث فى 
ننه وتاك النقة ارو لليف مققى: إن عفدف والاشينر برألا طهر أله لفق وميد 
يمينه على ما لا يؤكل كذلك عادة فينصرف يمينه إلى الأكل المعتاد» والأكل المعتاد لحم 
الأكل بعد الطبخ ولو أكل ما يكون في الجوف من الكرش والكبد والطحال يحنث في 
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يمينه. وهذا بناء على عرف أهل الكوفة فإن هذه الأشياء في عرفهم كانت تباع مع اللحم 
وتستعمل استعمال اللحم فأما في عرفنا لا يحنث في يمينهء لآن هذه الاأشباع ل تسن 
لحماً ولا تباع مع اللحم ولا تستعمل استعمال اللحم ولو أكل شحم البطن لا يحنث. 
ايت ال ا ل 
العلة. 

ولو أكل شحم الظهر يحنث في يمينه» لأنه يسمى لحماً يقال لحم سمين ويستعمل 
استعمال اللحم ويباع مع اللحم ولا كذلك شحم البطن والآلية. ولو أكل رؤوس الحيوان 
يحنث في يمينه» العا ار را ا روما تر حر 
فأكل لحم عنز يحنث في يمينه. هكذا ذكر ذ في «الجامع؟. وعن بس مات يم لكان 
النما لنت سمصيوا: أ يدحت لانم ينرنوة تيهنا وإن كان فرويا محف لأني لا يترتون 

وذكر الفقيه أنو الليث رحمه الله فى «فتاويه) : أنه لا يحنث سواء كان الحالف روا 
أو ضري قال العندن الكتهند:رحيه الل : عليه الفتوئ لأنهن يكرفون يتما أعادة: 

ولو حلف لا يأكل شحمة فأكل شحم البطن حنث في يمينه بلا خلاف» ولو أكل 
شحم الظهر وهو الذي يخالطه لحم على قول أبي حنيفة رحمه الله لا يحنث في يمينه. 
وعلى قولهما يحنث والصحيح مذهب أبي حنيفة رحمه الله لأن شحم الظهر ليس بشحم 
بل هو لحمء ألا ترى أن من حلف لا يأكل لحماً فأكل شحم الظهر يحنث في يمينه» وإذا 
الحا يا يي اب ا ل موي ار 

شحم الظهر وأكله لا رواية في [ لي ل ل يل ولقائل أن 
ا 

ولو حلف لا يأكل طعاماً مَلِحَاْ أو خلاً أو. ...'' أو زيتاً يحنث في يمينه. هكذا 
رواه ابن رستم عن محمد رحمهما الله وقال: كل شيء يؤكل فهو طعام فقد جعل محمد 
رحمه الله الخل طعاماء وقال أبو يوسف رحمه الله: الخل ليس بطعام وكذلك النبيذ ليس 
بطعام . 

قال القدوري في «كتابه»: وحقيقة الطعام ما يستطعم ولكن يختص في العرف ببعض 
الأشياء فإن السقمونيا وما أشبه ذلك لا تسمى طعاما. 

با اع ال ا لك وأكل دواء من الدواء الذي 
0 ولا يكون. . .7 ولا يصير غذاءً لا يحنث وإن كان له حلاوة ويصير غذاءً 


عحسشتثا . 


قال محمد رحمه الله في «الجامع»: إذا حلف الرجل لا يأكل لحم دجاج فأكل لحم 
الديك يحنث في يمينه . 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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الأصل في جنس هذه المسائل أن اليمين إذا أضيف إلى اسم جنس يدخل تحت 
اليمين الذكر والأنثى من ذلك الجنسء» ومتى أضيف إلى ذكر على الخصوص لا يدخل 
تحت اليمين الأنثى» ولذلك إذا أضيف إلى اسم أنثى على الخصوص لا يدخل تحت 
اليمين الذكرء وكون الاسم خاصاً للأنثى لا تعرف بعلامة الهاء لا محالة لأن ذلك 
مشترك» قد تكون الهاء للتأنيث وقد تكون الهاء للإفراد وإنما يعتبر فيه الوضع وإنه ينتفي 
من قبل النقل ومحمد رحمه الله إمام مقلّد مقبول القول في اللغات إذا ثبت هذا جئنا إلى 
تخريج المسألة فنقول: الدجاج اسم جنس فيدخل تحت اليمين الذكر والأنثى ولو حلف 
لا يأكل لحم دجاجة فأكل لحم ديك لا يحنث». لأن الدجاجة مع الهاء للأنثى خاصة 
وكذلك إذا حلف لا يأكل لحم ديك فأكل لحم دجاجة لا يحنثء. لأن اسم الديك اسم 
الذكر خاصة. 

قال : وإذا حلف لا يأكل لحم جَمّلِ أو حلف لا يأكل لحم بعير أو حلف لا يأكل 
لحم إبل أو حلف لا يأكل لحم جزور دخل تحت اليمين الذكر والأنثى لأن هذه الأشياء 
من أسيماء الأعناس > .وكذلك يشل تحت البفية الشعن وهو ها تكوق أمة عربية وابؤة 
غين الغرين» :يدس كحت الدمس أرقن العردى لها ذكرنا إنرهده الأقباء كي اما 
الأجناس فيدخل تحتها الأنواع كلها. ولو حلف لا يأكل لحم بختي فأكل لحم عربي أو 
حلف لا يأكل لحم عربي فأكل لحم بختي لا يحنث في يمينهء ولأن كل واحد من هذين 
الاسمين اسم خاص لصنف خاص فلا يدخل تحته الصنف الأخرى 

ولو حلف لا يأكل لحم ناقة فأكل لحم الذكر من العراب أو البخت لا يحنث؛ لأن 
الا 0 والهاء واج رار ددر 


يميئه ) ا ا 00 
يمينهء لأن البقرة اسم جنس والهاء فيها للأفراد الدليل عليه أن البقرة المذكورة في لد 
موسي .ضلوات وشلامه غليه كان ذكرا ألا ترى أن الله تعالى قال في شأنها «لا دلول يد 
لأَرْضّ» [البقرة: ١ا]‏ والثور هو الذي يوصف به. 

محمد رحمه الله في «الجامع»» وفي «الحاوي»: أنه يحنث بخلاف ما لو حلف لا يأكل 
لحم جاموس فأكل لحم البقر لا يحنثء لأن البقر اسم جنس والجاموس اسم نوع 
والصحيح ما ذكر في «الجامع»؛ لأن الجاموسء وإن كان نوع ثور إلا أنه لا يكون يؤكل 
عادة» وهو إنما ذكر البقر مقروناً بالأكل فيتناول نوعاً يؤكل عادة. ألا ترى أن من حلف 
لايشترىئدواها فاشترى راس طبر لا سف وَإن كاندراضا حتققة لأن لا يشت عادةة 
وشو إثما ذكر الراس فقروناً بالشراء فكناول راسا يشعرئ غناو داقن .مسالتنا والقاة 
اسم جنس فيدخل تحتها الذكر والأنثى» والكبش اسم خاص للذكر فلا يدخل تحته 
الأنثى» والنعجة اسم خاص للأنثئ فلا يدخل تحته الذكر والله أعلم . 
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ا مر الح يي روا و رار اا 

لمرقة لأنه لم يأكل شيئاً من اللحم . 

وإذا حلف الرجل لا يأكل فاكهة؛ ولا نيّة له أجمعوا على أنه إذا أكل تيناً ومشمشا 
وخر ارم رمام اركاري ار لتاعايع لع واجبعو الى أنهمنا 
أكل خياراً أوقاء أو حورا إنه لأ يحدف فى يمي رج 7" وأما إذا أكل فنا أوبي. 7 آر 
وش راي جد وح إل ل ا 

وفي «القدوري»: ثمرة الشجر كلها فاكهة إلا الرمّان والعنب والرطب في قول أبي 
حنيفة رحمه الله. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله» كل ذلك فاكهة فمن المشايخ 
رحمهما الله من قال رحمه الله» هذا اختلاف عصر وزمان كان الناس فى زمن أبى حنيفة 
رحمه الله لا يتفكهون بهذه الأشياء ويعدون بهذه الأشياء من الفواكه فأفتى كل واحد منهم 
على حسب ما شاهد في زمانهم» ومنهم من قال: هذا اختلاف حجة فوجد قولهما أن 
الفاكهة اسم لما يتفكه به أي يؤكل على سبيل التلهي وذهاب الملالة وهذه الأشياء بهذه 
المثابة فكانت فاكهة والدليل عليه إذا نوى هذه الأشياء صحت نيته بلا خلاف» وتدخل 
هذه الأشياء تحت اليمين» ولولا أنها فاكهة وإلا لما دخلت تحت اليمين. ولأبى حنيفة 
رحمه الله أن الفاكهة اسم لما يؤكل على سبيل التهلى والذهاب للملالة وهذه الأشياء كما 
في كل على سبيل التلهي تؤكل لغرض آخر فالعنب والرطب يؤكلان للشبع وقد يكتي فيها 
في بعض الأماكن. ذلى. بعص الأ رطنة :والرها ناتزكل داري كان هله لأ قن انها فى 
معنى التفكه بها فلا تدخل تحت مطلق اسم الفاكهة» والدليل عليه أنه إذا أكل الناس من 
هذه الأشياء لا يحنث. لأنه ناقص في معنى التفكة فلا تدخل تحت مطلق الاسم كذا 
ههنا . 

وإذا أكل خياراً أو جزراً أو قثاءًٌ إنما لا يحنث [١8أ/١]‏ في يمينهء لأن هذه 
الأشياء ليست بفاكهة إنها هي من البقول والتوابل بعضها يوضع على المائدة مع البقول 
وبعضها يجعل في القدر مع التوابل. 

ظ قال محمد رحمه الله. في «الأصل»: والتوت فاكهة» وهكذا ذكر الكرخي رحمه الله 
في «كتابه) لأنه يسميل فاكهة ذ في العرف ويؤكل على سبيل التلهي وذهاب الملالة لا لغرض 
اجر ذفن أى يوست رحيه الله أن انلوق و العناض: ناكية, كن ذلك سيهناذ عن ترك 
القدورى: يه اللذاتهر السبعرة كلها فاكية إلا الوها ودر ا لحب والوطي قاتيا امعد 
الأكرباء الكلانة لااغي على كول أ حنتيقة رفير اللتوعرة سينك مكمه اله أن اجوز 
البانين لبس شاك + رفو لطر العنيه يز الرقاق بول مقيع وان يرملب وده ال كنا فكي 
والباسى متيما لسن حفاكي والبعطليخ من الفواكه . هكذا ذكر القدوري ورواه الحاكم 
الشهيد رحمه الله في «المنتقى» عن أبي يوسف رحمه الله. وذكر شبعين الآئمة الم حو خي 


10 مام ويا لاضن 
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رحمه الله فى شرحه أن البطيخ ليس من الفواكهء فإنه ذكر أن ما لا يكون من 
فاكهة....''' ورطبه لا يكون فاكهة كالبطيخ» وهذا القياس غير مستقيم فإن الرطب من 
العنب والرمان فاكهة عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله؛ واليابس منهما ليس بفاكهة . 
والرطب من الجوز فاكهة بلا خلاف» واليابس منه ليس بفاكهة بيد" فاكهة اهيا 
قيل: كل ما يكون نضيجة فاكهة منه إنما يكون فاكهة. 

وفي «المنتقى»: وقال أبو حنيفة رحمه الله: ليس الباقلى ولا السمسم من الثمارء 
والحاصل أن العبرة» في جميع ذلك العرف والعادة» فما يؤكل على سبيل التفكه عادة 
ويعد فاكهة فى العرف يدخل تحت اليمين» وما لا فلا. وعن محمد رحمه الله إذا حلف 
لا يأكل من فاكهة العام أو ثمار العام فإن كان في أيام الفاكهة الرطبة فهذا على الرطب 
وإن أكل اليابس لم يحنثء وإن كان في غير وقتهاء فهذا على اليابس وهذا استحسان 
المتعارف وهذا لما ذكرنا أن اليمين ينصرف إلى المتعارف والمعتاد والمعتاد التفكه. 
فالرطب في أيام الرطب والتفكه باليابس في أيام اليابس فمطلق اليمين ينصرف إليه. ا 
حلف لا يأكل بقلاً. ...”2 من أكل فما سمي بقلاً يحنث» وإن أكل بصلاً لم يحنث. 
هكذا ذكر القدوري وذكر فصل البصل في «المنتقى». وقال: لذ ”يديت إلا أن يكون بقل 
عندهم أشار إلى أن العبرة في ذلك للعرف . 

ولو حلف بالفارسية لرهاع خورد محه خورد أو على العكس فقد قيل يحنث وقد 
قيل لا يحنث؛ وقد قيل: إن قال كرم لى خورد محه خورد يحنث وإن قال: كرمحه في 
خورد ولو خورد لا يحنث» لأن كرمحه كرم مقيد والمقيد يدخل تحت اسم المطلق وأما 
المطلق» لا يدخل تحت اسم المقيد وإذا حلف لانا ندم ولا نية له ويد لاغ يا 
فى فصل الاستثناء إن شاء الله تعالى . 

واختلف المشايخ ف فى البقل فقيل : لاحي ادام باد ادي وقيل: إنه إدام عند 
محمد رحمه الله واحدئى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله والأول أصح فقد ذكر هشام 
في «نوادره»؛ عن محمد رحمه الله أن البقل ليس بإدام . قال محمد رحمه الله : الخبر إنما 
أبرم الذي يتردد في المرق وغيره حتى يصير مائعاً لهء وأن يرد في الماء فليس بادوم. 

وإذا حلف لا يأكل ثمراً فأي نوع من الثمر أكله حنث لأنه الثمر اسم جنس يتناول 
الأنواع كلها ولو أكل حيساً يحنث لأن الحيس اسم لثمر يلقي في اللبن حتى ينفسخ 
فيؤكل» وإنما حنث بأكلة لأنه هو الثمر بعينه» ولم يقلد عليه غيره ولذلك إذا أكل عصيرة 
الحرب من التمر يحنثء» وكان ينبغي أن لا يحنث بأكل العصيرة لأن اسم الثمر 
مدرا. . . .''' منه فبطل اليمين» ألا ترى أنه لو حلف لا يأكل هذا الرطب فأكله يعدما 
صار تمراً لا يحنث في يمينه» وإنما لا يحنث لما قلنا والجواب الاسم الأول لم يراه إنما 
حدث اسم أخر مع بقاء اسم الأول ألا ترى يقال عصيره وما بخلاف بها إذا حلف لا 


() بياض بالأصل . 
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يأكل هذا الرطب فأكله بعدما صار تمراء لأن هناك الاسم الأول دال من كل وجهء ألا 
ترى أنه لا يقال : رطب تمر والاسم إذا زال يزول اليمين. 

وفي «المنتقى» رواية هشام عن محمد رحمه الله فيما إذا حلف لا يأكل هذا الشمر 
فأكله بعدما جعله عصيرة ة أنه لا يحنث في يمينه» وإذا حلف لا يأكل شواءً فإن كان ينوي 
كل شواء فهو ما نوى ويحنث بأكل شواء كل مشوي لأنه نوى حقيقة كلامه» وإن لم يكن 
ار اص لسو سي ل سسا 0 
العرف إذا أطلق يراد به اللحم المشوي ولا يراد به كل مشوي فينصرف بمطلق اليمين إليه 
وإذا حلف. . . .''' فقد ذكرنا تفسير الطائحة في كتاب الطلاق» ولم اي لاه 
والجابرة هي التي ينصرف الخبز في النقور دون التي يعجنه ويهيه . 

وإذا حلف لا يأكل طبيخاً وهو ينوي كل مطبوخ فهو كما نوئء وإن لم يكن له نية 
فهو على اللحم خاصة. هكذا ذكر في «الأصل»» وذكر في «القدوري»: أنه هذا الاسم 
ينطلق على اللحم الذي يجعل في الماء ويطبخ ليسهل أكله ولا ينطلق على غيره إلا إذا 
توق ولي كل طينة ييا ون ولو '* الألوان لا مرق فيه فليس بطبخ؛ ولو طبخ اللحم في 
الماء وأكل من المرقه يحنث في يمينه» لأن أجزاء اللحم قائمة في مرقه. ولو طبخ أرزاً 
أو عدساً بودك فهو طبيخ وإن كان بسمن أو زيت فليس بطبخ. وقال ابن سماعة رحمه 
الله: الطبخ على الشحم أيضاً . 

ولو حلف لا يأكل من طبخ فلان فيستحب له قدر طبخها غيرها لم يحنثء وإذا 
واتح !نري الراود اك لوطو اوور لكا بوي كان جر اوور 1 رو 1 

في العرف لا يسمئ هذا ديث بحه ولو قال اكراردتك مرده نونخورم فكذا فيستحب قداراً 
الها غرها لا يحدك أن قو له كرده وقراديةعرانا كله 

وإذا حلف لا يأكل شيئاً من الحلوى فأي شيء من الحلوى أكله من عسل أو سكر 
أو خبيص أو ناطف يحنث في يمينه» واعلم بأن الحلوئ عندهم كل حلو ليس في جنسه 
حامض كالخبيص والعسل والسكر والفانيد والناطف. وأما [81اب// ]١‏ العنب والرمان 
والإجاص فليس بحلوئ وهذا لأن الحلو مشتق من الحلاوة» وكل ما يوجد فى جنسه غير 
حلو لا يخلص معنى الحلو فيه. 

قال محمد رحمه الله: لو اشترى بدرهم غصبه طعاماً وأكله لم يحنث. و«في 
واقعات الناطفي» ولو أكل خبزاً أو لحماً غصبه يحنث ولو باع الخبز المخصوب بشيء 
وأكل ذلك الشيء لا يحنثء لأن الأول حرام مطلقاًء والثاني لا لأنه ملكه ولو غصب برّأً 
أو طحينه إن أعطى مثله قبل أن يأكله لم يحنث بأكله» وإن أكله قبل أن يعطي مثله يحنث لأنه 
:وإن ملكه ركسب ينة روالخييف .7 زاقى عن كن نوه قبل أداء التدل وإذا أدضى البدلن 
ما يوا برج ا يي 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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قال القدوري رحمه الله في «كتابه»: والحرام ما كان محرماً لعينه لا لحق الآدمي 
وفي أيمان «الجامع الأصغر» قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: كل شيء في أكله اختلاف 
قال صاحب «الجامع الأصغر»: ما أحسن ما قاله أبو الليث رحمه الله لأن ما في 
أكله اختلاف فليس بحرام مطلق فلا يحنث له لا بالنية لأن الحالف ذكر في يمينه الحرام 
فنطلةا ولو علق بأكل هذا العنب أو هذه الرمانة وجعل يمصه ويرمي بتفله وعدم ماءه 
به لآن :18 ]لبي | كلذ انما سك :مما . ولو عصر ماء العنب أو ماء 
الرمان ولم يشربه وأكل. ...0 وحصرمه حنث في يمينه؛ لأن العنب نفسه مأكول 
والزماة كذلك الو ففكة برا عليه كذلك ضير اكلا اننا برضي أكلذ ثانيا العنية والحصرم 
لا باتباع الماء. ذكر القدوري وححمة اه المسالة على هذا الوجه في شرحهء وإنه مشكل 
لأن العنب اسم للكل فإذا أكل العنية والحصرم دون الماء إنما أكل بعض ما عقد عليه 
اليمين فينيغى أن لا يحنث» ألا ترئ أنه لو حلف أن لا يأكل هذا العنب فأكل بعدما صالر 
زبيباً» أو حلف لا يأكل هذا الرطب فأكل بعدما صار تمراً لا يحنث في يمينه» وإنما لا 
يحنث لما قلنا. 
وفي «العيون» ذكر هذه المسألة بصورة أخرى. فقال: إذا حلف لا يأكل هذا العتب 
فلاكهُ ورمى قشره وحبّه وابتلع ماؤه لم يحنثء» ولو رمئل بقشره وابتلع ماءه وحبه حنث» 
وعلل الصدر الشهيد رحمه الله ف «واقعاته» فقال: لأن العنب اسم لهذة الأشناء الغلاثة 
ففى الوجه الأوّل أكل الأقل فلا يكون أكلا للعنب» وفي الوجه الثاني أكل الأكثر و لل كثر 
حكم الكل. وعن محمد رحمه الله فيمن حلف ل ياكل رمانة فمصٌ رمانة لم يحنث» 
وكذلك إذا حلف لا يأكل سكراً ففعل في فيه حتى ذاب وابتلع ماؤه لم يحنث» لأن هذا 
ليس يأكل فقد أوصل إلى جوفه ماءً لا يتأتى فيه المضغ وإذا حلف لا يأكل هذه الرمانة 
فأكلها إلا حبة أو حبتين حنث استحساتاء لأن ما أكل الرمانة هكذا يكون لأنه لا يمكن 
أكلها على وجه لا تسقط بشىء منهاء ولأن العادة فيما بين الناس إن عند أكل الرمان من 
كون الحبة والحبتين وإن ترك أكثر من ذلك مما لم يجر العرف أن يتركه الأكل لم يحنث. 
ونفكذا اذر حلت لا عأكل هذا السويق فاكلة الأاحة أو سبتينق تركهما يحنث ف .يميه لها 
ذكريا في الرمانة . ظ 
ولو حلف لا يأكل لحم هذا الجزور فهذا على يعضه ل أكل بعضه يحنث في يمينه 
ا ا ا ب د الجزرر الخصة يدم 0 
يتأتى على الكل بدفعة واحدة فيتعقد اليمين على بعضهء فأما البيع يتأتى على الكل بدفعة 
واحدة فينعقد اليمين على كله. 
وإذا حلف لا يأكل هذا الطعام فإن كان يقدر على أكله بدفعة واحدة لم يحنث 20 
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بعضهء» وكذلك إذا عقد يمينه على شرب مشروب بعينه وهو يقدر على شربه بدفعة واحدة 
لم يحنث بشرب بعضه» وإن كان لا يقدر على شربه بدفعة واحدة فيمينه على شرب بعضه 
لأن المقصود من اليمين في الصورة الأولى الامتناع عن جميعه. والمقصود منها في 
الصورة الثانية الامتناع عن أصله» لا عن جمبعة لأن ما يمتنع فعله في العادة والغالب لا 
يقصد في اليمين. وفي «المنتقى»: إذا قال: ليأكلن هذا التمر اليوم فأكل بعضهء وإن كان 
التمر لا يستطاع أكل كله في يوم بر بأكل بعضه وما لا فلاء اي ا عا 
لا يحنث بأكل بعضهاء ٠‏ لأنه لو أكل كلها بدفعة واحدة فينعقد اليمين على على الكل وكذلك»: 
لو حلف لا يأكل هاتين البيضتين لم يحنث حتى يأكلهما جميعاً . 

وفي «المنتقى؟ : لو حلف لا يأكل من هذه الخابية من الزيت فأكل بعضه بحت لاله 

لا يؤكل كلة بدفعة واحدة فينعقد اليمين على البعض ولو كان مكان الأكل اع ع بحن 

الخاية لآ يحنت» لأنه 200 فلا ينعقد اليمين على البعض. وفي «المنتقيل» أيضنا : 
حلف لا يشرب لبن هذه الشاة فشرب شيئاً منه يحنث في يمينه. ولو قال: وا 
هاتين الشاتين؛ أو من ثمر هاتين النخلتين» أو من هذين الرغيفين فأكل من أحدهما 
يحنث . وكذلك لو حلف لا يأكل من لبن هذا الغنم فأكل من لبن شاة واحدة وكذلك لو 
حلف لا يشرب من ماء هذه الأنهار فشرب من ماء نهر واحد يحنث» لأن من للتبعيض 
فكانت اليمين متناولة بعض المذكور وقد وجد. 

ولو قال: لا أشرب لبن هاتين الشاتين لم يحنث حتى يشرب من لبن كل شاةء لأن 
عقد اليمين عليهما فلا يحنث بشرب أحدهماء ولو كان اللبن. . .''' بالحلف لا يشربه 
فهذا على بعضه إذا كان لا يقدر على شربه بدفعة واحدة وقد مر هذا . 

ولو قال: لا يشتري من هذين الرجلين لم يحنث حتى يشتري منهما ولا يشبه قوله 
لا أكل من هذين الرغيفين لأن في مسألة الأكل أمكن باعتبار حقيقة كلمة من في 
التبعيض» وفي مسألة الشراء لا يمكن لأن البائع لا يتبمّض فكان كلمة من في وصل 
الشراء أصله من الكلام. 

وإذا حلف لا يأكل هذا الرغيف فأكل الكل للأشياء قليلاً يحنث في يمينه. وإن نوى 
أكن الكل ثثى تساايت ريز لفسال برها بعت اا و ا 

ولو قال إن أكلت هذا الرغيف فامرأته طالق» ثم قال: إن لم آكله فعبده حر فالحيلة 
في ذلك حتى لا يعتق عبده ولا تطلق امرأته أن يأكل 6 ويترك التصف . 

وإذا حلف لا يأكل سمناً وأكل سويقاً ملتوتاً بالسمن فإن كان يُرى فيه لون السلمر 
ويوجد طمعه يحنثء» وكذلك كل شيء ]١/1787[‏ أكله وفيه سمن وإن كان لا يوجد 
طمعه ولا يُرى لونه لا يحنث» وكذلك إذا كان يوجد طعمه ولا يُرى لونه لا يحنث. 
وصار الأصل متى أكل المحلوف عليه بعدما خلطه بخلاف جسه ينظر إن صار المحلوف 
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عليه هالكأ من كل وجه أو من وجه لا يحنث في يمينه» وإن لم يصير هالكاً أصلاً وكان 
قائما من كل وجه يحنث. إلا أنه أثبت القيام في السمن. . .7" دون اللون وأثبت الهلاك 
بزوال دون اللون. وإذا حلف على حنطو لا يأكلها فأكلها مع غيرها من الحبّات» أو 
حلف على شعير لا يأكله فأكله مع غيره من الحبات إن أكل.... فإن كانت الغلبة 
للمحلوف عليه يحنث» وإن كانت الغلبة لغير المحلوف عليه يحنث؛» وإن كان سواء 
القياس أن يحنث وفي الاستحسان لا يحنثء, وإن أكل حبة حنث على كلّ حال وذكر 
شالة السيهرة: 

وفي «النوادر» ويشترط للحنث شرطان. . .''' على ما ذكرنا فقال: إن كان يرى لون 
السمن ويوجد طعمه وكان لو عصر سال السمن يحنث في يمينه 

وفي «المنتقى» رواية هشام عن محمد رحمه الله : إذا حلف لا يأكل هذا السهرة 
فجعله خبيصاً إلا أنه يرى فيه لون السمن ويوجد طعمه إنه يحنث في يمينه» فإذا حلف لا 
يأكل ملحا وأكل طعاماً فيه ملح إن لم يكن بالحساءء ويقال بالفارسية سور لا يحنث في 
يمينه» وإن كان مالحا يحنث في يمينه . وصار كما لو حلف لا يأكل فلفلاً وأكل طعاماً فيه 
فلفل إن كان يوجد فيه طعم الفلفل يحنث في يمينه وإن كان لا يوجد لا يحنث هكذا 
ذكر المسألة في «العيون». وكان"الفقية أو اللي رححمة الله يقول: في الملح لا يحنث في 

يمينه ما لم يأكل عينه مع الخبز أو مع شيء أخر إلا إذا كان وقّت اليمين دلالة على ذلك» 
لأداكي لماه مأكول وغير الفلفل لا. وكان الصدر الشهيد رحمه الله يختار هذا القول. 


ساس ا نك اللد بن لكر رجاه 1١‏ يست بوره الم در 
فيه الماء ويرى عين اللبن» وهو نظير ما لو حلف على خل لا يأكله فاتخذ منه 2٠‏ 27 لا 
يحنث في يمينهء وعلى تنا ما إذا بحلاف على ادر للا كله فال عند طصديرة وأكلها 
يحنث في يمينه ينبغي أن يحنث في يمينه» في مسألة اللبن إذا طبخ مع الأرز لأن اسم 
اللبن بهذا الصنع لم يزل» إنما حدث له اسم آخر مع بقاء الاسم الأول ألا ترى أنه يقال 
لاعن يترجرج حلى بهذا فسان بر وا هاف يد الخل يزول. . ..''' أما 
ههنا بخلافه. ابا حلت ا بع ع ل ا 
كنجد خوده يحنث في يمينه لأن عين المحلوف عليه قائم فإنه يرى ويوجد طعمهء حلف 
بالفارسية كل ى خورم كل فحى خوده كندا نكردى حلف لا يأكل هذا الرغيف فأكل بعضه 
لا يحنث إذا كان بحال يؤكل الكل في مجلس واحدء ولو قال هذا الرغيف حرام عليّ 
وأكل لقمة منه يحنث. حلف لا يأكل دهناً فأكل دهن الكراع يحنث في يمينهء ولو قال: 
كلما أكلت لحماً فعبد من عبيدي حر فأكل لزمه بكل لقمة عتق عبد» وإذا قال: إن أكلت 
من بر لهذه. و" الود جر نا كل بهن تجونعها وال" : بالفارسية دوغ زده يحنث لأنه 
بي 711:١‏ رو الخةجه برلا ورقال بالفارسية ع ب 1 وجنت والارك مكل وييع |2 
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لا يحنث لأنه لم يخرج من . 30 للك 
يعار ةا ل 0 
العبد. 
واحي و امع سمي بيو اح ل ا 
بها دنانيرً وفلوساً ثم شترى بالدنانير والفلوس فاكهة وأكل جيك ولو امترىق ا 
0 وى بالك اقرض طاول ل بحت في بيت كذلك لو اشترى بالدراهم 
و9 * إذا حلف على نا يؤكل أن لا بأكله ثم اشخرى ما يؤل وآكله م 
يحنث في يمينه» بخلاف ما لو حلف على ما لا يؤكل لا يأكله فا” شترى به ما يؤكل وأكله 
حنث في يميله . 
إذا حلف لا يأكل من ميراث أبيه شيئاً فا؛ شترى بما ورث طعاماً وأكله حنث» ولو 
فتترين بالسرانق شين واه شترى بذلك الشيء 0 
ا :117 الشير ا نشي كن قال لا آكل ميرائا نكو اللقوي. ب" وكليد 
بك انهف العادقيفا له لما ف ابي الإنسنان إن سيران وإن غيره. 
0 ة فقال: : إذا حلف والله لا آكل من ميرائك شينا 
لماع بالشواهم واشترى بالدراهم مناما و 5500 وني زوايا ادر عنه لن هده 
عن أبي يوسف رحمه الله أيضاً فيمن حلف لا يطعم فلاناً ما ورث من أبيه فورث 
د تأنه يحنت سو عو و 0 


ولو حلف لا يأكل من كسب فلان فأعلم أن الكسب ما صار له بفعله فأخذ 
المباحات أو. ...27 فى القعود وأما الميراث فلا يكون كسباً لأن الملك في الميراث يثبت 
كما جو رسع قلا شاك إلى قسن 

وإذا حلف لا يأكل من كسب فلان فورث المحلوف عليه شيئاً وأكله الحالف لا 
عن مولن اكدرى شكا أو وهب ا 7" وتصدق عليه بشيء وقبل وأكله الحالف حنث 
في يمينهء ولو حلف لا يأكل من كسب فلان فاشترى الحالف شيئاً من [45ب/ ]١‏ 
المخلوف عليه يجا أ كتسية الفيداوف غلته آز .وه البعار قت عليه«ذلك من الحالفب واكل 
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لا يجنث في يمينه؛ لأن شرط الحنث أكل مكسوب فلان» وهذا أكل مكسوب نفسه فلا 
يحدك. نرواء إبراهيم سن محيال ريه انك 

وقال هشام: : سمعت محمداً رحمه الله يقول فيمن حلف لا يأكل من كسب فلان 
فوهب المحلوف عليه شيئاً من كسبه من الحالف أو تصدق عليه وأكل حنث في يمينه: 
ولو حلف من كسب فلان فاكتسب المحلوف عليه مالأء ومات وورثه رجل وأكله الحالف 
يحنث في يمينه» لأن الثابت للوارث غير ما كان ثابتاً للمورث وكذلك لو ورثه الحالف 
وأكل يحنث في يمينه» بخلاف ما لو يتقل إلى غيره بغير الح انق يشراة: أذ رهبي عوك ل + 
يحنث لأنه صار كسباً للثاني» لأن المشتري والموصى له لا يملك على حكم ملك 
الأول» وقد مر شيء من هذا الجنس في كتاب الطلاق. 

وإذا حلف لا يأكل من ملك فلانء. أو مما يملك فلان يخرج شيء من ملكه إلى 
ملك غيره وأكله الحالف لا يحنث» لآن شرط الحنث أكل ما هو مضاف إلى فلان بالملك 
وقت ولو يوجد. 

وكذلك على هذا إذا حلف لا يأكل طعام فلان ولو حلف لا يأكل ميراث فلان 
فمات المحلوف عليه ثم مات وارثه وورثه غيره وأكله الحالف لم يحنث» لآن بالارث 
الثاني ينفسخ حكم الإرث الأول فلا يصير أكلاً من ميراث المحلوف عليه. 

وإذااخلفه لا يكز هما اللعرف لان فاتعرى: لشينه أو العره و أكلة الشالقت عدف 
ولو أن المحلوف عليه باع ما اشترى لنفسه أو باع ما اشترى لغيره بأمر المشتري له ثم 
أكل الحالف لا يحنث» لأن الشراء الثاني نسخ الشراء الأول. 

ولو حلف لا يأكل مما زرع فلان وباع فلان زرعه وأكله الحالف يحنث؛ لأن 
الزراعة لا ينسخها الشراء فإن بذر المشتري وزرعه الحالف». فأكل الحالف من ذلك الزرع 
يحنث؛ لآن الأول قد انعدم بالثاني . 

وكذلك إذا حلف لا يأكل من طعام يصنعه فلان أو من خبز يخبزه فلان وصنعه 
وباعه وأكل الحالف منه يحنث في يمينه 

وكذلك إذا حلف لا يلبس ثوباً نسجه فلان فتسجه ثم ياعه لم ينسخ نسججه بالييم إل 
إذا اعفن ل كان 

وكذلك إذا حلف لا يلبس ثوباً مسّه فلان فلبس ثوباً قد مسّه فلان وباعه يحنث فى 

ولو حلف لا يأكل من طعام فلانء وفلان باع الطعام فاشترى وأكل حنث. ولو 
قال: : لا آكل طعامك هذا وأهداه له وأكله لم يحنث في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله 
وأبي يوسف رحمه الله يحنث. وهذه المسألة فرع مسألة أخرى تأتي بعد هذا ؛ وهو ما إذا 
حلف لا يدخل دار فلان هذه فباعها فلان فدخلها الحالف. 

لبوا ا سس ايه اود ونوا 
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ا لأنه نوى حقيقة كلامه؛ وإذا حلف الرجل لا يأكل لحماً اشتر تراه فللان 

شترى فلان سخلة فذبحها فأكل الحالف لم يحنث لأنه لم يأكل لحم ا: شتراه فلان» وإذا 
لف لا يكل لي طعا ريه 00 #أكل دن عام ا شتراه فلان وآخر يحنث في يمينه 
فرّق بين هذا وبين ما إذا حلف لا يدخل دارا اشتراه فلان وغيره فإنه لا يحنث؛ أو حلفا 
نا اشتراه فلان» فاقترض ثوباً اشتراه فلان وغيره لا يحنث في يمينهء والفرق 
أن اسم الطعام ينطلق على القليل والكثير فالقدر الذي اشتراه فلان يسمى طعاما فقد أكل 
يعافا اكقواة لذن أما اسم الدار واسم الثوب لا يقع على البعض فإذا دخلها أو لبسه 
فما دخل داراً . أما [إذا] لبس ثوباً اشتراه فلان فلا يحنث في يمينه. د إذا حلف 
لا يأكل من طعام فلان فأكل من طعام مشترك بينه وبين غيره حنث في يمينه 

ا اب لظ 
بخلاف ما إذا حلف لا يأكل من رغيف فلان فأكل من رغيف بينه وبين آخر لا يحنث في 
.يمينه» لأن اسم الخبز ينطلق على القليل والكثير ولا كذلك اسم الرغيف. 

ولو حلف لا يأكل من طعام فلان فأكل من طعام مشترك بين الحالف وبين فلان لا 
يحنث في يمينه» لأن ما أكل الحالف هو من حصته» ألا ترى أن يأخذ حصته هكذا ذكر 
فى «المنتقىل» . 

وإذا حلف لا يزرع أرض فلان فزرع أوها مه وم فيرة د عنف أن كل جره من 
الأرفن نمم ارشاه ولا كذلك الدار والثوب. فإ كن ضوع بق الدان لا يسمى .دارا 
وكذلك كل جزء من الثوب لا يسمى ثوباً . | 
ظ إذا حلف لا يأكل من هذه الشجرة فأخذ غصدئاً من أغصانها وركبها على شجرة 
أخرى فأدرك ذلك الغصن وأثمر وأكل من ذلك الثمرة رأيت هذه المسألة في «شرح السير 
الكبير» فيه اختلاف المشايخ» قال بعضهم: يحنث لأن هذا غصن الشجرة المحلوف عليها 
لو كان على تلك الشجرة (اتمر راكل مند يعدت عكذا ١‏ ر كيه ص بخيره او وكا 
بعضهم: لا يحنث لأنه لما ركب على الشجرة الأخرع واتضل هنا ضاراتضا الشيجرة 
الأخرى: الا ترى أنه بحين بعياة أصل تلك الشجرة ويس إذا يبس أصل تلك الشجرة: 

ولو حلف لا يأكل من هذه الشجرة فوصل بها غصن شجرة أخرئ بأن حلف على 
شجرة ده فوصل بها غصن شجرة الكمثرى» ينظر إن سمى الشجرة باسم ثمرها 
الأإشازة فين اليهسن بأن قال: لا آكل من هذه لشجرة التفاح. أو كال «الفارسية: آديرة 
درخت سيب نخورم لا يحنث في يمينه» وإن اقتصر على الإشارة ]١/158[‏ وتسمية 
الشجرة ولم يسم الشجرة باسم ثمرها بأن قال: لا آكل من هذه الشجرة وباقي المسألة 
بحا لها تحت كا سمي من وهل شرل رون وكا را تداس فيال 
الأولى ينبغي أن يكون فيه اختلاف لأن تلك المسألة ذكرت مطلقة من غير فصل بينهما إذا 
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اتحد الثمرء واختلف على قياس هذه المسألة. . . .”'' يكون تأويل تلك المسألة أن تكون 


الثمرة تتخذف. - 
م لأن في العرف , ا ا في «فتاوى 
أبي الليث» رحمه الله وفيه نظر. < 

وإذا حلف لا يأكل من مال أبيه وكان بين الابن وبين الحالف. . . .20 فأكل منه 


يحنث لأنه أكل من مال الابن وهذه المسألة تخالف مسألة الطعام التي تقدم ذكرها . وفيه 
أيضا إذا قال لوالديه: : إن أكلت من مالكما فأكل بعد موتهما لم يحنث من مالهماء ولو 
قال: : إن أكلت من مالكما بعد موتكما وباقي المسألة بحالها يحنث في يمينه: لاجدلا 
نص على ما بعد موتهما علمنا أنه أراد به الميراث وأراد بالنسية المجاز. 


وفي افتاوى الفضلي» إذا قال: لصاوف ب وا سن 
خيز فى نيبت والده وأكليا ,0 لا يحنث لأن اليمين يعقد للمنع والإنسان لا يمنع نفسه 
عن مثل هذا. 

واد ا اا إذا حلف بالفارسية لا يأكل من خبز فلان 
سساو مووي 77 افون ل بسوفه لأن أوهام الناس لا تسبق إلى هذاء ألا ترى أنه لو 
أكل من قشر بطيخة أو أكل من كسرة ة خبزة وجدها على باب داره لا يحنث في يمينه: 
وفيه أيضاً إذا حلف لا يأكل من كسب فلان فشرب من الذي وضعه على الطريق ليشرب 
التاسن أخاف أن يحدث»: ولو أكل كسرة مطروحة فى بيت المحلوف عليه فإن كانت 
الكسرة بحال لا يُعطى مثلها الفقير لا يحنث. وإن كان بحال يُعطى مثلها الفقير يحنث: 
وثبه أيقنا إذااتعلب أذ بي ”'؟ وفلان فاكل فى "!© سيل قلوق بق أن سبعف ان 
الأوهام عمق :إلن :هنذا ذا كاقف النمية معقردة عل أ ورد ١‏ 

لاز قعاكة اليا از إذا اغترف الرجل من قدر في وصفه ثم حلف لا يأكل من 
هذا القدر فأكل من ماء القصعة لا يحنث. لأن يمينه على ما بقي في القدر. 

وغل كال لأهر انه : إن أكلث والدتك من مالي فأنت طالق ثلاثاً فطبخت امرأته قدراً 
فجاءها وجعلت فيه شيئاً من الحوائج من مال الزوج فأكلت والدة المرأة من ذلك فقد 
قيل : إن فعلت المرأة ذلك برضا صاحب القدر في هذه الصورة؛ وقد قيل لا يحنث على 
كل حال» لأن الحوائج صارت ملكاً للمرأة لجعلها إياه في القدر فكانت الوالدة أكلت من 
فال ابعيا؟: لأ مر مال وكيا 

إذا قال : : إن أكلت من مال والدي قبل أن أتزوج فاطمة كل امرأة أتزوجها فهي طالق 
فالحالٌ من مال والده قبل أن يتزوج فاطمة: ثم تزوج فاطمة طلقت هي لأن عند الأكل 
يصير قائلاً كل امرأة أتزوجها فهي طالق. 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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إذا حلفت المرأة أن لا تأكل من أطعمة ابنها وقد كان الابن بعث إليها من الأطعمة 
الو ا و ا 
نيع فإن نوى ذلك الطعام الذي بعثه قبل اليمين يحنث بأكله. ل ل 
قد كان حلف لعيرهء وقال: لاطعمتك غدأ حتى تشبع فاطمة ولم تشبع حنث في يمينه 
حلف لا يأكل من طعام امرأته فأدخلت عليه الطعام. وقالت له: ل 
ولو لم يقل داروكو وباقي العو ليها لها يحتف أن كلها دارو كور يفص الطعاع فلكا 
للزوج وقبل ذلك هو ملك للمرأة. 

وإذا حلف لا يأكل من طعام صهره فبعث الصهر ابنه الذي في عياله في أمر ودفع 
إليه شيئاً من الأطعمة فأكل الحالف من ذلك فقد قيل: بعتي دل :لا سيفن أن 
بالدفع إلى الابن يصير الطعام ملكاً للابن فلا يكون آكلاً طعام الصهر. 

وإذا حلف لا يأكل مع فلان طعاماً فأكل هذا من إناء وفلان من إناء آخخر في ذلك 
المجلس لا يحنث» هكذا ذكر في «شرح مختصر عاصم) فى باب كفارة اليمين في 
الشراب. وفي «شرح الكافئ) العيس|اعيد رحمه الله فى باب اليمين في الشراب أنهما 
إذا أكلا من مائدة واحدة حنث. وإذا اختلف. . . .7 وطعامهما فيتأمل عند الفتوى . 

إذا حلف لا يأكل بسر فأكل بسر قربياً وهو الذي عامته يُسر حنث بالإجماع. 
ولذلك إذا حلف لا يأكل رطباً فأكل رطباً فيه بُسر يسير حنث بالإجماع؛ ولو حلف لا 
يأكل رطباً فيه بسر يسير حنث في قول أبي حنيفة رحمه الله ومحمد رحمه الله قال أبو 
يوسف رحمه الله لا يحنث» لأن ما عقد يمينه عليه مغلوب بغيره فلم يظهر بمقابلته» وهما 
يقولان الحر والذي يتناوله اليمين لو أكله بانفراده يحنث فكذلك إذا أكل مع غيره. 

نوع آخر 
من هذا الفصل في الشرب 
قال القدوري في «شرحه»: الشرب بأن يوصل إلى جوفه ما لا ينافي فيه 000 
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حال». وقوله مثل الماء والنبيذ واللبردة فإذا حلف لا يشرب من هذا اللبن فأكله لا يحنثث 
ولو شربه يحنث؛ لعي ا 3 وفريواد ري دعر ولو 
ا ره حلث ء) لأنه يشرب حقيقة . 
إذا حلف أن لا يشرب من دار فلان فأكل منها شيئاً قال محمد بن سلمة رحمه الله : 
يحنث في يمينه لأنه قصده المنع حداً عن جميع المأكولات. لان اننا ريينة عات 
كال الهوس اللشييد برعية الثاني لزتعا المشنان عند انهلا يحفخة إلا أن 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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ينوي جع الجاكز لكت أن اللفظ في باب الأيمان مراعىء وإذا نوى [74817اب/ ]١‏ 
جميع المأكولات حينئذ لأنه نوى ما يراد به في العرف فتصح نيته. وفذ قبل: إن كانت 
اليمين بالعربية لا يحنث بأكل المأكولات» وإن كانت اليمين بالفارسية يحنث؛ لأن فارسية 
الأكل والشرب واحد وهو نظير ما قيل فيما إذا حلف لا يأكل هذا السويق فشربه شرباً إنه 
إتاكانكه السيق بالعرية ل يضف .وان كاخيق النسيرم بالقارسية معدكه وطرورته ما قن 

ولو حلف لا يشرب مع فلان فشربا في مجلس واحد حنث في يمينه؛ وإن كان 
الإناء الذي يشربان منه مختلفاء وكذا إن شرب الحالف من شراب والآخر من شراب»ء 
وإذا حلف لا يشرب شراباً ولا نية له فأي شراب يشرب من ماء أو غيره يحنث هكذا ذكر 
في أيمان «الأصل») : 

وفي <الأصيل 21 ]15 ععدات 5 روني الشراتي نر لاقن لمنهيو على الشوى. قال 

شمس الأئمة الحلواني رحمه الله : فإذا في المسألة روايتان» وفي «فتاوى أهل سمرقند» 
طاعوو اي اهو د وحكي عن شمس الأئمة السرخحسي 
رحمه الله ما هو قريب من هذاء فإنه قال: : في عرف الفارسية من حلف شراب نمن خمرم 
لآ يقع ذلك على الماء واللبن. 

وإذا حلف لا يشرب لبناً فصب الماء فى اللبن فالأصل في هذه المسألة؛ وأجناسها 
أن الحالف إذا عقد يمينه على ما يقع فاختلط بمائع آخر من خلاف جنسه إن كانت الغلبة 
لغير المحلوف عليه لا يحنث» وإن كان سواء فالقياس أن يحنث» وفي الاستحسان لا 
يحنت وفسر أبو يوسف: رحمه الله الغلية فقال انفتييه لون الما فوعله وبوكن طعي 

وقال محمد رحمه الله: تعتبر الغلبة من حيث القلة والكثرة بالأجزاء. وإذا حلف لا 
يشرب اللين فصب فيه الماء وإن كان يوجد طعم اللبن ويرى ونه فهو غالب فيحنث عند 
أبي يوسف رحمه الله وبدون ذلك لا يحنث. وأما إذا اختلط بمائع آخر من جنسه كاللبن 
إذا اختلط بلبن آخر فعند أبي يوسف رحمه الله هذا والأول سواء يعني يعتبر الغالب غير 
أن الغلبة من حيث اللون والطعم لا يمكنه اعتبارها ههنا فيعتبر بالقدرء وعند محمد رحمه 
الله يحنث ههنا لكل حال؛ لأن الشيء لا يصير مستهلكاً بجنسه وإنما يصير مستهلكاً 
خلاف الجنسء ٠‏ فإذا لم يصر مستهلكاً. . 3 يلوه الحفه :قالراة وعد الاسولوف فيما 
يمتزج ويختلط بالمزج والخلط أما ما لا يمتزج بالخلط كالدهن وكان الحلف على الدهن 
اك را تي ا 
على كل حال فيحنث في يمينه 

وفي «القدوري): 00 
آخر حتى صار مغلوباً وشرب منه يحنث عند محمد رحمه الله لما بيننا في «أصله» أن 


الشي لا يصير مستهلكاً بجنسه؛ ولو صبه في بثر أو حوض عظيم وشرب منه لا يحنث 
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لأنه لا يدري لعل البئر تغور بما صب» والحوض إذا عظم ولعل ذلك القدر من الماء 

رع ري ا ار لدان فا ان لقب اد يقري اه 
يحنث. لأنه قيده بوصف ولم يبق ذلك الوصف بعد الخلط فعلم أنه صار مستهلكاً 
بالخلط . وكذلك لو حلف لا يشرب لبن ضأن فخلط بلبن معز. ولو حلف لا يشرب لبن 
هذه الشاة وهي ضأن فخلطها بلبن معز حنثء ولا يعتبر لأن في هذه المسألة اليمين 
وقعت على لبن الضأن. وإذا حلف شراب نحووم فشرب البكي للأخس أولاد فعلى قياس 
ما ذكر في الحيل لا يحنث في يمينه» وهو موافق للعرف وإذا حلف لا يشرب نبيذاً فاعلم 
أن النبيذ اسم لما ألقي فيه التمر أو الزبيب أو السكر أو الفائيد وغلى واشتد ولو شرب 
العصير الذي صار خمراً أو السكر لا يحنث هكذا ذكر في «الأصل». < 

وفي «فتاوى الفضلي»: أن يمينه على النيء من ماء العنب قال الصدر الشهيد رحمه 
الو ارا فعاتة المختار للفتوئ أن يمينه على المسكر من ماء العقي فاء كان أو 
مطبوخاً لأن اسم النبيذ في العرف يقع على هذا ويسمئ لمن شرب هذا نبيذ حرارة» ولا 
يسمى بهذا الاسم غيره» وكان شمس الأئمة السرخسي رحمه الله يقول: اسم النبيذ 
انناب يم على كل ماكر » بوإذا جتان ستاك قور قبي عاق قل عكر كن ان 21 
العنب . سبكي خورد وفي «فتاوى النسفي» أن اسم السبكي يقع على كل مسكر سواء كان 
من ماء العنب أو غيره كاليكني والأجسمه ونحوهما قال أواكية عينةلة كان ذلك أو 
حراماً حتى لو شرب المثلث الذي يجوز شربه يحنث في يمينه؛ والصحيح أن اسم السيكي 
يقع على المسكر من ماء العنب لا غير نيئاً كان أو مطبوخاً» وأما اسم الخمر وفارسيته 
حى وعدي تدان ررحي اله بج هذا يوارلة مدر ورت السركي» 

وبعضهم قالوا: إن نوى المسكر فيمينه على النيء والمطبوخ جميعاًء والصحيح أن 
هذا على النيء ء من ماء العنب لا غير وإذا قال: مسكره اكور سداقل إن يقبته ١‏ تنم 
على المتخذ من الحبوب لأن شرب ذلك حلال عند أبي حنيفة رحمه الله والسكر منه ليس 
بسكر حقيقية بمنزلة السكر في البنج ولبن الرمكة وأشباه ذلك ولهذا لو سكر منه لا يحل 
ولو طلق في السكر منه لا يقع طلاقه هكذا ذكر الصدر الشهيد رحمه الله فصل الحد 
والطلاق. فعلى قياس ما ذكر في عدم وجوب الحد وعن عدم وقوع الطلاق بناء على أن 
السكر الحاصل من هذه الأشربة ليس بسكر على الحقيقة ينبغي أن لا يحنث في يمينهء وقوله 
مسكره أي خورم» وبعض المشايخ قالوا: يحنث في يمينه» والصحيح أنه يعتبر فيه العرف إن 
ا ل 0 

ابعان ل يرب شي امت شري ون تر يحنث في يمينه لأن الكشمش 
نوع من الزبيب. 
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وإذا حلف بالفارسية يران كه كيبتي را نبيذ بنيى دهم فسقى رجلاً نبيذاً إن كان له نية 
وقت الحلف فهو على ما نوى إن نوى السقي لا يحنث [15854/ ]١‏ بالإهداء. وإن نوى 
الإهداء لا يحنث بالسقي لأنه نوى ما يحتمل لفظة» وإن لم يكن له نية فيمينه على السقي 
والإهداء جميعاً دم يتحقق شرط الحنث في كل واحدة منهماء وهو إعطاء النبيذ. 

في افتاوئ أبي الليث» رحمه الله : اابوإذا سرت لقره شرانا يكن نه نين 
شراباً سكر منه في شراب لا يسكر منه فشرب منه ذكر : في «فتاوى أهل سمرقند» رحمهم 
الله أن هذا المحلوف عليه إن كان بحال لو شرب منه الكثير لسكر يحنث؛ رأنه شبرانا 
فك 

وإذا عقد يمينه على شرب ما لا يشرب ويخرج منه ما يشرب فيمينه على شرب ما 
يخرج . 

بيانه : فيما ذكر في «المنتقى»: إذا حلف لا يشرب من هذا التمر فشرب من نبيذه 
يحنث في يمينه» وهذا هو الأصل في مخرج جنس هذه المسائل . 

وإذا لك ل( يقرب المسكر قضنت المسكن فى علقة فإن دغل خلقة يفير قوله لا 
يحنث» ولو شربء ذلك يحنثث؛ لأن النمين للم تنخ بعد ولو دخل حلقه بفعله يحنث 
في يمينه» لأنه قد شرب .هكذا قيل» وعلى قياس ما ذكر الرستغفني في طلاقه: أن الأكل 
والشرب عبارة عن عمل الشفاه حتى قال: من حلف لا يأكل وفي فمه شيء ما فبلعه لا 
يحنث» لأنهالم تعمل 'الشقاه في الل بينيفي أن لا حدت»..وفى هذه العيألة اوإندخل 
المسكر حلقه بفعله لأنه لم يعمل الشفاه فيف وكذلك إذا حلف لا يشرب وفي فمه رمانة 
فمضغها وابتلع ماءها لم يحنث». لأنه لم يعمل الشفاه في ذلك فعلى قياس هذه المسألة 
ينبغي أن لا يحنث في مسألة المسكر. وإن وصل إلى حلقه بفعله. 

حلف لا يشرب من قدح فلان فصب الحالف الماء من قدح فلان على يده وشرب 
لم يحنث» لأنه لم يشرب من قدح فلان. 

حلف لا يشرب من ماء فلان فكان الحالف في مجلس في حانوت المحلوف عليه 

تشرص الحالت كوزا ووضعه في حانوت المحلوف عليه واستسقى أجير المحلوف عليه 
الماء من النهر بذلك الكوز ووضعه في حانوت المحلوف عليه ليلاء ٠‏ فلما أصبح الحالف 
دعا بالكوز وشرب الماءء فإن كان الحالف اشترى الكوز لهذا حتيالاً منه كيلا يحنث أن 
لا يخنك لأنه ميقل رضيو اللأجير طائلذ الحالقه: نرصير العالقي كاز دنفي 

تكركي انناو أنى اللنتااارحهه 1لا" جلي الا باتري فى هذه القونة فشريك فى 
كرومها لا يحنث في افتاؤئ الأصل'» وفي افتاوئ شمس الإسلام»: لأن القرية اسم 
للعمران وقد ذكرنا في كتاب الطلاق» مسائل شتى على أن القرية اسم للعمران حتى لو 
كانت الكروم في العمران يحنث أيضاً . 

إذا قال: إن شربت الخمر قبل أن أرى الورد الأحمر فكذاء .ورأى ورد الأحمر في 
الشتاء» فقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الطلاق إذا حلف بالفارسية خمر تخو ردويدست 
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تكيرد الشرت يحدف» لوجود شرط الحنث وهو الأخل حقيقة» وقد فيل: لا يحنث» لآن 
الشرط هو الأخذ والشرب فلا يحنث بأحدهماء والصحيح أن يحنث , يحنث؛ لأن كل واحد 
يبنا وى على جد فضار كل واكفل قرط على ححدة: وقد مر جنس هذا في كتاب 
الطلاق. ظ 


وفي أيمان «المنتقى»: رجل عوتب على شرب الخمر فحلف أن لا يشرب ما يخرج 
في هذا الكرم فشرب من - خمره يحنلث» لأنه معاني كلام الناس . رجل قال: إن شربت 
العيدك ‏ تطي ارات مطلقة ويصير عبدي حراً» فشرب المسكر بعد ذلك تطلق امرأته 
وعتق عبده» سات بأنه لم يرد به الطلاق والعتاق» وإنما أراد منع أصحابه عن نفسه. 
حلف آن لذ يقرت السك ثلذثة أشهر» ققالت له امراته” اربعة أشهن فقال: الروج 
أربعة أشهر كثير فقد قيل: تصير المدة أربعة أشهرء وقد قيل: لا تصير المدة أربعة أشهر» 
وهذا بناء على أن الحالف إذا عطف على يمينه بعد سكوته ما يشدد على نفسه أنه يلتحق 
بيميئه عند أبي يوسف رحمه الله . وإذا عطف على يميئه بعد سكوته ما يوسع على نفسه لا 
تلتحق بيمينه ثم اختلف المشايخ رحمهم الله في هذة الصورة» أن في ذكر المدة الثانية 
تشديد عليه أو توسعة عليه فقيل : يي لت ل ا ل اين لات 
وهو الأصح. ظ ' 


قال محمد رحمه الله في «الجامع الكبير»: إذا حلف الرجل أن لا يشرب مره الفرات 
نا معرب ننه اغبرادا ررس 101 يحت في بم ماي عيد رعنه اله حي كر 

في الفرات كرعاً. وعندهما يحنث والوجه فى ذلك : أن الشرب من الفرات حقيقة هو 
الشرب منه كرعاً» فإن الشرب من الشيء حقيقة أن يضع فاه عليه فيشرب منه بغير واسطة 
وهذه حقيقة مستعملة فى العرف مقدرة فى الشرع فإنه روي أن رسول و مر بفناء قوم. 
وقال: «هل عندكم ماء باك فى كن بوإلا كرغنا في الواذي كري!'” إلا أن في الغالب 
يراد به الشرب باليد أو الإناء وأنه مجاز فالحقيقة فى هذا الباب مستعمل» والمجاز إنما 
معنم إلأ إن البعاد اغلاب اكنال ْ 

والأصل أن الحقنقة إذا كاقت مسفسيلة والمهاة غير .فستعمل» أن كان المبجار 
متشعنناذ أيف] إل أن العتقة اغلب استسالا » إن كانا فى الاستكعوال على الشواء:فالغيرة 
للحتينة» بررذاكاة المهاز أغلي امجمالاً + افد أبى.سيفة رمه اللةالغيرة للخقيقة) 
وعندهما العبرة للمجاز فانصرف يمينه إلى الكرع عن أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن الكرع 
حقيقة مستعملة» وعندهما انصرف يمينه إلى الشرب باليد أو بالإناءء وان كان ممعا ذا لانة 
أغلب استعمالاً [44اب/ ]١‏ ثم على قولهما إذا شرب كرعاً هل يحنث في يمينه؟ لم يذكر 
هذه المسألة في (الكتاب»»: وقد اختلف المشايخ رحمهم الله فيه بعضهم قالوا: لا يحنث 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأشربة حديث 20717 وأبو داود في الأشربة حديث 2717574 وابن ماجه في 
الآشرية حديف 31 واحندى الجدد اروب ا ا 


ميك كتاب الأيمان والنذور 


لذن الها ز صار مراداً ههنا بالإجماع فلا ت تبقى الحقيقة مراداً لتعذر والجمع بين الحقيقة 
والمجاز في لفظ واحد. 

وبعضهم قالوا: يحنث في يمينه. وهذا القائل ظن جواز الجمع بين الحقيقة 
والمجاز عندهماء وليس الأمر كما ظن وليس طريق الحنث عندهما في هذه الصورة لو 
صح من مذهبهما الحنث الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحدء وإنما الطريق العمل 
بعموم المجاز. 

بيانه: وهو أن المنصوص عليه الشرب من الفرات والشرب من الفرات لا يتصور 
لأنه اسم المكان يجري فيه:الماء فيُجعل مجازاً عن شرب الماء الذي يجري في الفرات - 
لكوة الفراتك وماك له ولقيام المجاورة بينهما حال كونه فيه غالباًء ولشرب الماء الذي . 
يجري في الفرات». ومجاورة الفرات طريقان أحدهما : الكرع. والثاني : الاغتراف باليد 
أو بالإناء فبأي طريق شرب حنث في يمينه. لعموم معنى المجاز لا للجمع بين الحقيقة 
والمجاز» وهذا كله إذا لم يكن له نيّة فإن نوى الكرع صحت نيته على قولهما في القضاءء 
وفيما بينه وبين الله تعالى لأنه نوى حقيقة كلام. وإن نوى الاغتراف: صحت نيته على قول 
أبي حنيفة رحمه الله فيما بينه وبين ربه» ولكن لا يصدقه القاضي لأنه نوى المجاز من 
كلامه. هذا إذا شرب من الفرات كرعاً أق اغترافا فأها ذا شري عر لير انكر باعل الفا 

من الفرات كرعاً أو اغترافاً لآ يحنث في يميئه عنذهم. جميعا . 

أما عند أبي حنيفة رحمه الله ؛ فلآن يمينه انصرف إلى الحقيقة وهو الشرب من 
الفرات كرعاً. وأما عندهما فلآنهما إنما عدلا عن الحقيقة لمكان العرف فإن الشرب من 
الفرات يراد به فى العرف الاغتراف من الفرات» ا 
تراك فلذرركون الشرب يمن نهر اتر .د حاد فى اللعين: 

ولو حلف لا يشرب من ماء الفرات فشرب من الفرات كرعاً أو اغترافاً بيد أو آنية 
يحنث في يمينه عندهم جميعاً: وكذلكه لو كير قير اخر براعمل الماء فخ الفراتك 
يحنث عندهم جميعاً في ظاهر الرواية. وروي عن أبي يوسف رحمه الله في غير رواية 
الأصير ل أنه ذ قر مين تو ا ا ل لاه من الفرات لا يحنثء» فإن كان نوى في 
قوله لا يشرب من الفرات لا أشرب من ماء الفرات هل تصح نيته حتى لو شرب من نهر 
آخر يأخذا الماء من الفرات يحنث. لم يذكر محمد رحمه الله هذا الفصل . 

وحكي عن الفقيه أبي بكر الأعمش أنه قال: تيع زيقه الأنه الوى نيا ستياه لزقلة 
وحردس المشاى كارا : لا تصح نيته لأن الماء غير مذكور نصأء بهذا رمم 
نية الثلاث في قوله : أنت طالق وإن صار الطلاق مذكوراً لأنه غير مذكور نصاً 

وإذا حلف لا يشرب من ماء الفرات فصب ماء الفرات في واذلم يتحتسين البرات 
إن كان ماء الفزات غالا حدةه وإن كان ماء الفرات مغلوباً لم يحنث. هكذا ذكر 
المسألة في «الجامع» من غير ذكر خلافء وذكرنا في أول هذا النوع أن المسلوفي عليه 
إذا اختلط بجنسه فعلى قول أبي يوسف رحمه الله هو كالجنس يعتبر الغالب فى ذلك : وقل 


كتاب الأيمان والنذور الك 


قال محمد رحمه الله: يحنث وإن كان مغلوباً فيحمل ما ذكرنا في «الجامع» على أنه قول 
أبي يوسف رحمه الله» أو على رجوع محمد إلى قول أبي يوسف رحمهما الله. 

ولو حلف لا يشرب من ماء فرات أو حلف لا يشرب ماءً فراتاً فأي ماء عذب شرب 
حنث في يمينه ؛ لأنه جعل الياءعنقة للقرانق ههنا بعية :ذكن الفرات سكرا كما ذكر الماء 
منكراً والفرات إذا صار صفة للماء يراد به العذبء قال الله تعالى #رأ مك 21 0 * 
[المرسلات: 97] أي : ماء عذباً. فصار كأنه نصء قال: لا أشرب ماء عذباً بخلاف قوله لا 
أشرب من ماء الفرات؛ لأن هناك ما جعل الفرات صفة للماءء ألا ترى أنه ذكر الفرات 
مورياً بالكلام» وذكر الماء منكراً بل أضاف الماء إلى نهر مسمى بالفرات» فإن الفرات إذا 
ذكر مع الألف واللام يراد به نهر الفرات فقد عقد يمينه على شرب ماء نهر الفرات فلا 
يحنث بشرب ماء نهر آخر. 

ولوبخلف للا يقرت من هذا الكوز أيدا::وصضت.» الباة الدئ قن الكون في كور آخر 
ريدي الحت ا لا ولو قال: لا أشرب من هذا الكوز وصب الماء 
الذي : في الكوز في كوز آخر فشرب منه يحنث في يمينه. لأنه عقد يمينه على الماء الذي 

في الكوز وإن صب في كوز آخر لا يخرج من أن يكون ذلك الماء بخلاف قوله لا أشرب 

في هذا الكوز؛ لأن هناك عقد يمينه على الشرب من الكوز ولم يشرب من ذلك الكوز. 

وفي «القدوري» : ولو حلف لا يشرب من ماء دجلة لم يحنث عند أبي حنيفة رحمه 
الله حتى يكرع منه كرعاً بمنزلة قوله : لا أشرب من الدجلة. لانةانف: على التتر سه من 
الخهو) لأن قوله من دجلة» قوله ل اشرب ولو حلف لا يشرب من هذا الجب وفي هذا 
او ذكر في القدوري مسألة الجب وذكر أنه لا يحنث عند أبي حنيفة رحمه الله حتى 
يكرع منه كرعاء أو ذكر مسألة البئر وذكر أنه إذا استسقى وشرب يحنث . 

وسكن طن أ سوا 137 رسيد] نن اند كانستوله إن كان التو و الي ناذا 
يمكن الكرع منه فيمينه على الكرع» وعند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما على الاغتراف. 
وفي الكرع اختلاف المشايخ رحمهم الله على قولهما على حسب ما ذكرنا في الفرات . 

قال: وإن لم يكن ملآناً فيمينه على الاغتراف» أما عندهما فظاهرء وأما عند أبي 
حنيفة رحمه الله فلأن العمل بالحقيقة غير ممكن ههنا بوجه من الوجوه فكانت الحقيقة ‏ 

مهجورة فينصرف يمينه إلى المجازء فإنه لو نزل في هذه الفنور وكرع في أسفل البثر أو 

000 الجب» اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه لا يحنث؛ لأن الحقيقة إنما كانت 

حون رتك انميق انالهر قدي ا رلى (السهما .81041 :"اولك بوجتودها قاذ بضير اك 
إن الشقيقة بعد ذللمته لو عفلفة هو ءماء المظر :*”' الرخلة من هاه النطر شدرت لا 
يحنث» وإذا حلف لا يشرب من ماء وادي سال المطر لم يكن فيه ماء قبل ذلك» وشرب 
من ماء المطر. . 7 رصت [ 


. بياض بالأصل‎ )١( 


ديق كتاب الأيمان والنذور 


وإذا حلف لا يشرب بغير إذن فلان فأعطاه فلان بيده ناول» ولم يأذن له باللسان 
وشرب ينبغي أن يحنث» وهذا ليس بإذن بل هو دليل الرضا . 
نوع آخر 
في الذوق 
إذا حلف الرجل لا يذوق طعاماً فأكل شيئاً من الطعام يحنث. وكذلك اولك ل 
يذوق شراباً. نشومه شك من للك حدق ولو حلف لا يأكل طعام أو حلف يشرب شرابا 
فذاق شيئا من ذلك لا يحنث» والفرق أن فى الفصل الأول عقد يمينه على الذوق». وفى 
الأكل والشرب ذزق وزيادة» وفي الفصل ل غك مم على الأكل بوالشريي ا 
يتحقق بالذوق بيانه: : أن الأكل والشرب لا يتحقق إلا بالإيصال إلى الجوف» والذوق 
يتحقق بدون الإيصال إلى الجوف» أن الذورق إدخال الشيء فى فمه لاستبانة طعمهء 
والإدخال في الجوف لازم فيه . ْ 
وإذا حلف لا يذوق طعاما وعنى بالذوق الطعام» وحلف لا يذوق شرابا وعنى 
بالذوق الشرب ذكر في «الأصل» أنه لا يحنث حتى يأكل أو يشرب,. وذكر «القدوري» أنه 
تصح نيته فيما بينه وبين ربه ولا تصح نيته في القضاء؛ لأنه نوى خلاف الحقيقة . 
وووع خنام عن محطل رمه الله أن من حلف لا يذوق. و7 طهاما ول انا 
فذاق منه شيئاً أدخله فمه ولم يصل إلى جوفه حنث في يمينه على الذوق حقيقة لا 
انمي" قادم 
وتفسير ذلك : أن يقول له غيره تعال تغدى عندي اليوم فحلف لا يذوق في منزله 
ظفافا وله سراي فهذا على الأكل والشرفه. 
وعن محمد فيمن حلف لا يذوق الماء فمضمض للصلاة لا يحنث» وهذا لما ذكرنا 
أن الذوق إدخال الشيء في فيه لاستبانة طعمه. والمضمضة إدخال الماء ذ في الفم للتطهير 
لا لاستبانة طعمه. 
وإذا قال: لا أذوق طعاماً ولا شراباً فذاق أحدهما حنثء» وكذلك إذا قال: لا آكل 
كذا وكذا فأكل أحدهماء وكذلك إذا قال: لآ أشرت كذا وكذا فشرت أخدهما. 
لولاا أذوت هاا وا جر وان اهما لو يعنت »ا ركان اي ايض عدار 
يقول: يحنث إذا ذاق أحدهماء وكان يقول: يعتبر العرف في هذاء وفي العرف يراد به نفي 
كن ره تياك 33 وااليي اداد الجلدن أرى او ممه للقي وري اليف الع لف 
وإن لم تكن له نية فالجواب كما في الكتاب وعد من جنس هذا فيما تقدم . 
نوع آخر 
في الغداء والعشاء والسحور 
إذا حلف لا يتغدى فاعلم بأن التغدي عبارة عن الأكل الذي يقصد به إذا الشبع» 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الأيمان والنذور وحينق 


والتعشي كذلك» والمعتبر في ذلك العادة في كل بلدء حتى أن المصري في العادة إذا 
حلف على ترك الغداء فشرب اللي لا يحنث» والبدوي بمخلافه ؟ لأنه غداء في البادية . 


قال في «القدوري»: ولو أكل غير الخبز من أرز وتمر حتى سبع لم يحدث» وقال 
أبو يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله: الغداء فى مثل الكوفة والبصرة على الخبزء 
وكذلك والهرشة والفالوذج تعتبر في ذلك عادة الحالمفف. والغداء من طلوع الفجر إلى 
الزوال» والعشاء من الزوال إلى نصف الليل» والسحور ما يعد نصف الليل إلى طلوع 
الفجر . 

نإذا حلف لا يتغدى فأكل بعد الزوال لا يحنث» وإذا حلف لا يتعشى فأكل بعد 
نصف الليل لا يحنث؛ لأنه تسحر وما تعسشى » ومقدار الغداء والعشاء أن يأكل أكثر من 
نصف الشبع» فإذا حلف أنه لم يتغدّء قد كان أكل شيئاً يسيرأ أقل من نصف الشبع لا 

وإذا حلف ليغدينه بألف درهم فاشترى رغيفاً بألف درهم وغداه به فقد بر في يمينه 
الاسسييس اوسي اسوما كوو ا 0 
ال ل ىعوا ام امم واب ا لا 
نظير هذا فى الأكل والشرب. ‏ - 

نوع آخر 
في الجماع وما يتصل به في المضاجعة وغيرها 

إذا حلف الرجل لا يقرب امرأته فاستلقى على قفاه. فجاءت المرأة وفضت . 
منه لا يحنث في يمينه هكذا ذكر في أيمان «النوازل» فى حدود «النوازل» أنه يحنث في 
يمينه ) قال الصدر الشهيد رحمه الله : والفتوى على الحنث» ولو كان نانم لا سمت 


200102 


وفي «نوادر بشرا: عن أبي يوسف رحمه الله: إذا حلف الرجل لا يغشى هذه المرأة 
وهو يغشاهاء فإن أقام على حاله فلا يحنث» وإن أخرج الميل ثم أدخله يحنث . 

وفى «النوازل» إذا قال الرجل : امرأته طالق إن لم يكن جامع فلانة ألف مرة فهذا 
على كثرة العدد لا على كمال الألف؛ لآ لنت يذ كو هوا دنه الككرة ال اتقدين فيه 
قالوا أو استغفر كثيراً» قال تعالى: إن شَمْتَغْفْرَ طم سَبْعِينَ ع4 [التوبة: ]6١‏ وأراد به الكثرة . 

وفى كتاب «الحيل» : المقيم إن حلف على امرأته في شهر رمضان أن يجامعها في 
يومه ذلك. ٠‏ فالحيلة في ذلك أن يخرج الزوج مع امرأته من البلدة يقصدان مسيرة : ئة أيام, 
ا ال ال ا 


)1١(‏ بياض بالأصل. 


“2 كتاب الأيمان والنذور 


وفي آخر ١العدرري.‏ إذا حلف لا يرتكب كر ف فهذا على الروايات كان الحائف 
خصياً أو محبوباً فهو على القبلة الحرام وما أشبهها دخحل. ٠‏ 07 أمر امرأته بالحرام فقال 
الزوج : أكثر ما [80"اب/ ]١‏ مكسال حرام كنم فأنت طالق فلها أن مكو نفنينها منه مأ لم 
تعاني نفس الجماع بتداخل الفرجين» ويعرف أنها ليست بزوجة له» ولا مملوكة له بملك 
اليمين أو يشهد عندهما أربعة من العدول على ذلك؛ لأن فى العرف يراد بهذا الزناء 
والزنا لا يثبت إلا بأحد هذين الأمرين وإن اتهمته بأن وقع عندهما ريبة حلفته عند الحاكم 
فإن حلف وسعها المقام معه: ولو أقرْ بالزنا مرة يلزمه الحنث ولا يسعها المقام معه 

قال لامرأته: أكربا لسي خرام كنى بر اطلاق ثم إن هذا الرجل طلقها واحدة بائنة 
وجامعها في عدتها فعلى قياس قول أبي حنيفة رحمه الله لا يقع بناء على أن عند أبي 
يوسف رحمه الله العبرة في باب الأيمان للغرض والغرض من هذه اليمين فعلها مع غيره؛ 
والحامل عليه هذا وهما يعتبران عموم اللفظ قيل: . وينبغي أن لا يقع الطلاق في هذه 
الصورة بالاتفاق؛ لآن الطلاق معلّق بالحرام» والحرام إذا ذكر مطلقا ينصرف إلى الزنا: 
ووطء الزوج في العدة ليس بزنا . 

وفي «اعيون المسائل»: امرأة اتهمت زوجها بالغلمان فحلفته أن لا يأتى حراماً فقبل 
غلاها له أو مسف كنيو لذ سيف ولو جامعه فيما دون الفرج يحنث وإن لم ينزل لأنه 
يراد بالحرام ههنا الجماع عرفا في الفرج» وقيل : ' ينبغي أن لا يحنث ههنا. ٠‏ لآن مثل هذه 
الأفعال مع غلامه مباح عند مالك فتتمكن الشبهة ومع الشبهة لا يتمحض حراماً. 
وفي افتاوى الفضلي) إذا قال لامرأته : أكر حرام كرده وتراسه طلاق وقد كانت 
قبت رجلا غير محرم أو جامعها فيما دون الفرج لا تطلق امرأتهء لأنه يراد بهذا الجماع 
فى في الفرج عادة» وهذه الرواية بخلاف رواية «العيون». وإذا قال لامرأته: إن جامعتك 
فكذا فيمينه على الجماع في الفرج» حتى لو جامعها فيما دون الفرج لا يحنث في يمينه. 
هكذا ذكر في أيمان «الجامع»» وهذا لأنه غلب استعمال الجماع المضاف إلى المرأة في 
الجماع في الفرج فصار الجماع المضاف إلى المرأة بحكم غلية الاستعمال صريحا في 
الجماع في الفرج» فمطلقه ينصرف إليه. وإن قال: عنيت الجماع فيما دون الفرج صدقه 
القفاضي في إدخال الجماع فيما دون الفرج بحنث اليمين ولا يصدقه في إخراج [الجماع] 
في الفرج عن اليمين» وكان ينبغي أن يصدقه القاضي في خروج الجماع في الفرج عن 
اليمين» لأنه نوى حقيقة كلامه لآن الجماع مأخوذ من الجمع»؛ وقد وجد معنى الجمع في 
الجماع فيما دون الفرج» ومن نوى حقيقة كلامه يصدق ديانة وقضاءًء وإن كان ما نوى 
خلاف الظاهر. 

الترق أن'فن قال لعبدة : أنت حر يوم يقدم فلان وعنى ببياض النهار صدق 
قضاءًء وطريقه ما قلنا. 


() بياض بالأصل . 


كتاب الأيمان والنذور م 


ل ا ل ااا 0ك 

والجواب وهو الأصل في جنس هذه المسائل : أن الكلام إذا كان له حقيقة ومجازء 
واعيق متضرفة إلى المجاز عند الاطلاق بحكم غلبة الاستعمال فنوى المتكلم حقيقته 
فالقاضي يصدقه كما في مسألة القدوم. . فإن اليوم في حقيقة اللغة لبيا صن 000 
شجاة عات الانعسبال نتن اذكو عقؤويا بفعل لا يتقيد باليوم فإدا نوى بياض النهار فقد 
نوى حقيقة كلامه فيصدقه القاضي . فأما ذا كان الكلام حقيقتين وهو ينصرف إلى 
أحديهما بحكم غلبة الاستعمال» فنوى المتكلم الحقيقة الأخرى فالقاضي لا يصدقه؛ لأن 
الحقيقة التي انصرف إليها الكلام عند الإطلاق ترجحت على الأخرى بحكم غلبة 
الاستعمال سقط اعتبار الأخرى وضازرت: الاأخرئ: كالمجاز من حيث الاعتبارء ولو كان 
مجازاً حقيقة لا يصدقه القاضي في دعواه فكذا إذا صار معازا مدعني الأعقان: 


وفي آخر أيمان «القدوري» : شلقه لأايطا أفرأ توطنا جناي فوطىء امرأته وهي 
حائض » العو يب ل زر لأن الوطىء ء في نفسه ليس 
بحرام؛ وإنما ؛ بتت الحرمة بعارض وفي أيمان «المنتقى» رواية مجهولة إذا حلف لا 
بتكن لانت بحرن انين للد سير ازعراديرا إنه يحنث في يمينه» وإد 
لمسها إن كان بشهوة يحنث» وإن كان بغير شهوة لا يحنث . 

إذا قال لها: إن حللت الليلة بالحرام. ... .20 امرأتى فأنت طالق وقد كان أخذها 
رجل قبل ذلك ووطئها على كره منها. قال: إن كان الإكراه بحال لا تقدر على الامتناع 
منه تطلق لأنه وجد منها الفعل. هكذا روي في «النوازل». 

وفيه أيضاً: إذا حلف المرأة بهذه العبارة بالله كه حرام ني كرد ستم وعيب إنها لم 

تحرم الزنا إنما الله هو الذي حرم الزناء وقن كانت فعلث ذلكف لأنيعفك لأنه نوي ها 
0 وإن كان الحالف رجلاً وحلفت بالله فكذلك الجواب» وإن حلف بالطلافق 
والعتاق صدق ديانة لاا قضاء. 

وفي «فتاوى الفضلي» رحمه الله : إذا قال لها : إن فعلت حراماً فقأنت طالق» ” ثم إنها 
أجرت كلمة الكفر بلساتها ولم يعلما بوقوع الفرقة حتى أقاما على ذلك لم يحنث الزوج 
لأن يمينه انصرف إلى الزنا وهما أقاما على تأويل النكاح فلم يكن زنا. . وفي «فتاوى أبي 
الليث» رحمه الله إذا قال: إن اغتسلتٌ من الحرام فامرأته طالق قعائق حمية بو اللا 
يحنث» لأن هذا يقع على الجماع . 

وفى «العيون»: إذا قال لامرأته: إن اغتسلت منك من جنابة فأنت طالق» فجامعها 
وقع الطلاق» وإن لم يغتسل لأن هذا اللفظ صار كناية عن الجماع حكاية. 

قال: إن جامعتك فأنت طالق» وفي موضع آخر إذا قال لها: إن اغتسلت منك إلى 
شهر فكذا جامعها في المفازة فحينئذ يمينه يقع على الجماع . 

وفي «النوازل»؟: سكران دعا امرأته إلى فراشه فقال: السكران إن امقدلت» اهري 


. بياض بالأصل‎ )١( 


75" كتاب الأيمان والنذور 


وساعدتني وإلا فكانت طالق ثلاث فإن ساعدته بعد أن دعاها في المستقبل لم يحنث؛ وإن 
لم تساعده بعد أن دعاها في المستقبل حنث» لأن قوله إن امتثئلت ]١/15857[‏ أمري يمين 
واليمين يقتضي شرطاً في المستقبل؛ ٠‏ فكان شرط وقوع الطلاق ترك الامتثال لآمر يوجد منه 
في المستقبل. قال لامرأته بالفارسية: أكر من بامكسال ديب حرار كنم ينو فكذا لم 
يجامعها فيما دون الفرج لا يحنث لأنه يراد بهذا الجماع عادة. وقد مرّت هذه المسألة في 
كتاب الطلاق في فصل الإيلاء. 

زي التارى الفضلى؟ رحيية 1ق إذا تكلا 9 رمت المبر اويل ضلئ امرأزهقإ آراد 
الجما جيه على الجمان؟ وإن لم يرد الجماع. إن فتح السراويل لأجل البول فجامعها 
لا يحنث» لأنه لم يفتح السراويل عليها لأن فتح السراويل عليها أن يفتح ليجامعها . 

إذا قال لامرأته وهي في بيت أمها: إن لم تجيئي بيتي الليلة حتى أجامعك فكذاء 
فجاءت بيته ولم يجامعهاء قال أبو يوسف رحمه الله: يحنثء» وقال محمد رحمه الله لا 
يحنث: وقد مر جنس هذه المسائل في كتاب الطلاق . 

حلف أن لا يحل التكة في 5-0 فجامع من غير حل التكة ينظر إن نوى غير 
حل التكة لا يحنث». ويصدق ديانة وقضاءً لأنه نوى حقيقة كلامه. وإن نوى الجماع 


وفي «فتاوى أهل سمرقند» رحمهم الله : دخل إليهم بصبي فقال بالفارسية. أكر من 
با أربا حفاضي فامرأته كذا وقد كان قبله طلقت امرأته . 

حلف أن لا يفعل حراماً فتزوج امرأة نكاحاً فاسداً ودخل بها ايحا لاله يمن 
بحرام مطلق. 

وفي (العيون»: إذا حلف بطلاق امرأته أن يتطر إلى خزام تضوابى وجه امرأة 
احفبية لا حدق لأن النظر إلى وجه الأجنبية ليس بحرام. ولو قال: امت كران 
فكذاء فأتى بهيمة فلا حنث عليه» إلا أن يكون ثمة دليل يدل على إرادته ذلك. إذا حلف 
لا يقبل فلانأ فقبل يدهُ أو رجلهُ» فقد اختلف المشايخ رحمهم الله فيه منهم من قال: لا 
يحنث. وهو على الوجه خاصة. ومنهم من فصّل بين الملتحي وغير الملتحي فقال: إن 
عقد يمينه ملتحي يحنث؛. وإن عقد يمينه على غير الملتحي لا يحنث» ومنهم من 
قال: إن عقد يمينه بالفارسية لا يحنث» و ا ا 
بالفارسية إلا التقبيل على الوجه. وإن عقد يمينه على العربية فهو على التفصيل بين 
الملتحي وغير الملتحي. والأول أظهر وأصح اومن قبن يد إثننان لا نقال قبله: 

قال لامرأته: إن قبلت أحداً فأنت طالق فقبلته تطلق. 

رجل حلف رجلا أن يطعه في كل ما يأمره وينهاه نهى ذلك عن جماع امرأته فجامع 
لم يحنث» إذا لم يكن هناك سبب يدل عليه؛ لأن الجماع لا يراد هذا اليمين عادةً. 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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رجل قال لامرأته: أكر من انحبرار نفر أرتواكس بكارا مدة باشد فأنت طالق ثلاثاً 
فهذا على الوطء حلالاً كان أو حراماً حتى لو كان زنى بامرأة أو وطئها بنكاح طلقت 
امرأته . 

رجل قال لآخر: أكر بخايد ان توايد دخنانت كنم فكذا ثم إن ذلك الرجل طلقت 
امرأته» ثم إن الحالف. فارقها حكى فتوى شمس الإسلام الأوزجندي رحمه الله: إن فعل 
ذلك قبل انقضاء العذة يحنث» وإن فعل ذلك بعد انقضاء العدة لا يحنث» سئل شمس 
الإسلام هذا رحمه الله عن رجل دعا امرأته إلى الفراش فأبت فقال الزوج: إن نمت معك 
إلى الخريف فأنت طالق فنام معها قبل الخريف». قال: إن نام معها وجامعها طلقت» وإن 
لم يجابيها «الطان وهذا بناء على أن يمينه وقعت على الجماع عرفأ فإن عاد فقد ذكرنا 
في مسائل الإيلاء: أن من قال لامرأته : أكرنا بوا حسم فأنت طالق ثلاث ولم ينو نفس 
اليوم أنه مولى حلف أنه لم يلط وقد كان لاط في صغيرة يحنث في يمينه قيل إنك تفعل 
بامرأة فلان كذا وكذا وكانت امرأة فلان على السطح وامرأة أخرى على سطح آخر 
والمطرح مله ييجيها بيعص فقال الرجا:: إن :فعلت يتلك المرأة كذا:وكذا فامراته 
طالقواشانعا ضبعة إلى الدراة الالخرى»: وكان ذلك في ليلة مظلمة فلم ير أصحابه ذلك 
وقد كان الحالف فعل بامرأة فلان ذلك الفعل طلقت امرأته قضاءً؛ لآن كلامه انصرف إلى 
تلك المرأة ظاهراً لخروجه عقيب ذكر تلك المرأة. وبعض مسائل هذا النوع مذكورة في 
كتاب الطلاق» وسيأتي شيء منه في المتفرقات . 

نوع آخر 
في اللبس 

وفيه مسائل الغزل والنسج والكسوة والخياطة والقطع : 

جلت يدل لاجس تو أ ولف ١‏ يقتري نري البمية على اذل .ادوس سر 
العورة وتجوز الصلاة فيهء وهذا لآن الثوب لغة اسم لما يلسن + إلا أنه اذا أطلق هذا 
ل ا وكل ملبوس هو بهذه الصفة كاد 
دالا تيت الزميه حت لى افترق:مضيجا أو بنناطا أ و:طنفسة ولبسها لا يحدث فى بحس 
لأن البساط والمنسج يفرش ولا يُلبس فلا يدخل تحت اسم الثوب. ولو اشترى. . 
أو طيلسان ولبسهما يحنث في يمينه لأنه مما يلبس فيدخل تحت اسم الثوب هكذا ذكر 
المسألة في «الأصل)». 

وذكر فى 9 المشقن 3" ذل دلق لا تعر لزيا أو جطل ف لا رليس ثريا تعر ميا 
أو طنفسة أو وسادة ولبسها يحنث في المشترئ ولا يحنث في اللبس ورواية «المنتقى؟ في 
فصل الشراء تخالف رواية «الأصل». ولو ا: تر قروا أو الس قروا مح د يمينه فأسم 
الثوب ينطلق على الفرو ذكره في «الأصل» . 


00 
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وللكنى كتاب الأيمان والنذور 


وفي «السير الكبير» في باب الاستثناء في النقل ولو اشترئ قلنسوة أو لبس قلنسوة لا 
يحنث في يميئه لأن اسم الثوب لا ينطلق عليه ولو الترى ثريا ب" وجنت قن يميد 
هكذا ذكر في «الأصل». قالوا: إن أواة بهذا أنايكون ميتن العوزة ولا تبي وفهوز 
يدا ا ل ل 1 بكر عروا او 
يم د وفي «القدوري»: : إذا حلف الرجل لا يلبس ثوباً من غزل فلانة 
فقطع بعضه وإن بلغ ما قطع إزازا أوروداء أوسمر اويلذ حدف فى جره بابي وإن كان 
بخلافه فلا حنث والمعنى [785ب/ ]١‏ ما ذكرنا . 

قال ثمة: وكذلك المرأة إذا حلفت أن لا تلبس ثوباً فلبست خماراً أو مقنعة لم 
الخ ا ارا رار نر حك لم بكر الور 

الل ل لي ل ل ا ا 

ا لي ال ل 
قياس الخمار ينبغي أن يحنث إذا كانت اللفافة تباع مقدار الإزار. وإن لبس عمامة روى ابن 
سماعة عن محمد رحمه الله أنه لا يحنث. ولا يجري في الكفارة» وروى بشر عن أبي يوسف 
رحمه الله أنه لا يحنث إلا أن تكون عمامة إن فلتها كانت إزاراً أو رداءً أو يقطع من مثلها 
سراويلا فهذا يحنث ويجري في الكفارة. وهكذا ذكر القدوري في «كتابه» . 

وروى هشام عن أبي يوسف رحمه الله الحنث في العمامة من غير فصل» ويجوز أن 
تكون رواية هشام محمولة على عمامة تبلغ إزاراً ورداءً أو رواية ابن سماعة عن محمد 
رحمه الله محمولة على عمامة لا تبلغ إزاراً ورداءً. ظ 

وفي «السير الكبير» في باب الاستثناء في النقل أن اسم الثوب لا ينطلق على 
العتفافة والقلنسوة والخف.» وذكر شيخ الإسلام في لاشرحه») أن هلا الجواب شي العمائم 
في عمائم العرب لأنها متغيرة لا يجيء منها ثوب كامل. ا 0 

إذا حلف لا يلبس قميصاً فاتزر بقميص أو ارتدى بقميص لا يحنث في يمينه 

ا 0 | 
يوجد منه اللبس المعتاد فيه وإن حلف على لبس ثوب بعينه فعلى أي حال لبسهٌ يحنث 
في يمينه؛ وهذا بناءً على أصل معروف يأتي في مسائل بعد هذا أن الوصف في غير 
يمينه إلى اللبس المطلق إلغاء للوصف في المعين فعلى أي حال لبسه يحنث في يمينه . 

وعلى هذا إذا حلف لا يلبس هذه العمامة فألقاها على عاتقه يحنثء» ولو كانت 
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كتاب الأيمان والنذور احتقا 


العمامة بغير عينها لا يحنث ذكر مسألة العمامة والقميص في «الجامع؟. 

وفى «الأصل»: إذا حلف لا يلبس ثوباً فوضعه على عاتقه يريد حمله لا يحنث لأنه 
حاف ورلبين اداو وهذه المسألة تخالف رواية «الجامع» في مسألة القميص . 

ل 0 

ففي الوجه الأول اختلف المشايخ بعضهم قالوا: لا يحنث على قياس ما ذكر في 

العابيك أن ارم ا 

ووجه الاستدلال به: أن محمد رحمه الله لم يجعلةٌ لابساً إذ لو جعاء لها لوحت 
عليه الكفارة وبعضهم قالوا: يحنث في يمينه» لأن الخباء هكذا يلبس أيضا . 

وفي الوجة الثاني : يحنث بلا خلاف لأن اللبس المعتاد في المشار إليه غير معتبر 
علا مر 

وإذا حلف لا يلبس خباء أو حلف لا يلبس هذا الخباء فوضعه على اللحاف حالة 
النوم لا يحنث هكذا حكى ظهير الدين رحمه الله فتوى عمه شمس الإسلام رحمه الله 
وروايته في المعين يخالف الرواية بنورة ا خلف لون ترا ديد فالمروي عن محمد 
رحمه الله أن الجديد مالم ينكسر حتى يصير يشبه الخلق . 

وذكر الصدر الشهيد رحمه الله في «واقعاته؟ : أن الثوب مثل الغسل يجب أن يكون 
نيد وبعزد ل اصقان للعرنت:: وإ ماشه لولس اقميشا لبون تفيضا لقي له كمان و 
تكن له نية حين حلف فإنه يحنث في يمينه» وكان يجب أن لا يحنث لأن الكم صفة من 
أوصاف القميص والصفة فى الفائت معتبرة حتى أن من حلف لا يدخل دارا فدخل دارا 
مهدومة لا يحنث في يمينه؛ لأن البناء صفة من أوصاف الدار. 

ووجه الفرق بينهما: أن اسم القميص يثبت للثوب وإن لم يكن له كمان الأصل بأن 
يقال: قميص ذو كمين» وقميص لا كم لهء ويقال: اشترئ للقميص كما يسميه قميصا 
وإن لم يكن له كم من الأصل فإذا لم يكن وجود الكم في القميص شرطاأً لثبوت هذا 
الاسم في الابتداء فزواله لا يوجب زوال الاسم بوجه ما كان الاسم بدون الكم قائما من 
كل وجه فيحنث في يمينه بخلاف الدارء وذلك لأن اسم الدار للآرض لا يثبت بدون 
الل و يا بار يا ااي ا بان 
رما » فإذا كان وجود البناء نظ لثبوت اسم الدار فزواله يوجب نقصاناً في الاسم فلا 
يدخل فلا يجب بحسب مطلق الاسم . ٍ 

فإذا حلف لا يلبس من غزل فلانة ولا نية له فلبس ثوبا نسج من غزل فلانة يحنث 
في يمينه؛ لأنه عقد يمينه باللبس على عين غير ملبوس فينصرف يمينه إلى ما يصنع منه 
مجازاًء فإن كان نوى عين الغزل لا يحنث بلبس الثوب لأنه نوى حقيقة كلامه فصحت نيته 
وعدا ركه | الحتيكة هرادا :كلا يق لمعا ردانو ليس بغير ‏ العرل 0 يحيكه لان يفيه لان 
البعين انضرف إلى غزل متسوج إذا لم يكن لدانية, 
207 وعلى هذا إذا حلف لا يلبس قطنا ولا نيّة له فلبس ثوب قطن يحنث في يمينه» ولو 
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لبس قباء ليس بقطن وحشوه قطن لم يحنث إلا أن ينويه لأن اليمين انصرف إلى قطن 
منسوج [817"ب/ ]١‏ وما في الكتاب ليس بمنسوج» فلا يحنث به؛ إلا أن ينوي عين 
القطن». فحينئذ يحنث كما في مسألة الغزل. 

ولو حلف لا يلبس ثوباً من غزل فلانة» فلبس ثوباً من غزل فلانة وغزل غيرها حيث 

والفرق: أن في قوله: لا ألبس غزل فلانة شرط الحنث أن يلبس من غزلهاء وقد 
لبس من غزلها؛ لأن اسم الغزل ينطلق على القليل. ٠‏ كما ينطلق على الكثيرء وفي قوله : لا 
ألبس ثوب من غزل فلانةء شرط الحنث لبس ثوب من غزل فلانة» ولم يلبس ثوباً من 
غزل فلانة إنما يلبس ثوب بعضه من غزل فلانة» فلهذا لم يحنث . 

وفي «المنتقى»: بالغ في بيان هاتين المسألتين» فروي عن محمد رحمه الله: أنه إذا 
حلف لا يلبس من غزل فلانة» فخلط غزلها بغزل غيرها في ثوب ولبسه قال: يحنث وإن 
لم يكن فيه من غزلها جزء من مائة جزء. ولو قال: لا ألبس ثوباً من غزل فلانة لم 
يحنث» وإن كان فيه من غزل غيرها. 

وعق: أن ترسف عه الله إذا بخلفه لا يلين كوبا مرخ غول خلانة “قلسن نويا مق 
غزل فلانة فيه رقعة من غزل غيرها حنث» وكذلك لو لبس قميصا من غزل فلانة فيه لبة من 
غزل غيرها أو أزراره من غزل غيرهاء وكذلك لو لبس ثوباً من غزلهاء وعليه علم من 
لامر يو وغزل غيرها إلا أن غزل غيرها في آخر الثوب 

...”" فقطع غزلها من ذلك؛ ولبس القطعة التي من غزل المحلوف عليها فإن كانت 
ا أووواء عق وإن كانت لا تباع ذلك لا يحنث وإن قطعه سراويلاً ولبسه 
يحنثء وإن لبس ذلك الثوب قبل أن يقطع منه ما نسج من غزل غيرهاء فإنه لا يحنث. 
قال: ولا يشبه هذا العلمء وإذا حلف لا يلبس من غزل فلانة» فلبس ثوباً خيطه من غزل 
فلانة + لا يحنث فى :يمينة:وكذللك: لو اليس ثويا فنه مسلكة هخ غزل ثلانة لا بحت فى 

ولو لبس تككة من غزلهاء لم يحنث عند محمد رحمه الله وعند أبي يوسف رحمه 
الله يحنث» قال الصدر الشهيد رحمه الله: وبقول محمد رحمه الله يفتى لأنه لا يُعد لابسا 
بلبسن التكةء ورأيت في «المنتقى» رواية إبراهيم عن محمد رحمه الله: أنه يحنث في يمينه 
في التكةء وفي الزود والعروة ويقال بالفارسية ازكه وسا مكحهء لا يحنث» وكذلك في 
الزيق واللبة ويقال بالفارسية حشك وره كدينارء لا يحنث». هكذا في «فتاوى أبي الليث» 
رحمه الله . 

وذكر القدوري رحمه الله فصل اللبة» كما ذكره الفقيه أبو الليث رحمه الله» ورواه 
عن محمد رحمه الله وذكر في (المنتقى» رواية مجهولة أن في اللبة يحنث. وفي الزيق لا 
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يحنث ») وروي عن محمد رحمه الله. . . .”'' ويقال بالفارسية نشئان أنه إذا كان من غزلها 
00 والعدر ال هيد نيد 0 واللده 3 
االأصل» أن في تعيض :وال يصق و يمي: اناق الاختوعر, بعزير مليوس لمن 
الشميفى» برائلة كذلك نان الزر والعروة لا يصير ملبوساً بلبس القميص» فلهذا افترقاء 
وعن أبي يوسف رحمه الله إذا رقع في ثوبه من غزل فلانة شبراً في شبر حنث . 

ا 0 إذا الاك الس ل را قذر 
يحنث » لأنهاننين لايا لبماك 

لاا ا ا فباع الذيل إلى السرة» ولم 
يدخل يديه في كُميه» ورجلاً تحت اللحاف حنث في د 0 

في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله : وإذا حلف الرجل لا يلبس خخزاء أو حلف لا 
الس اونا ع ا فلبس ثوبامن هذا الذي يسميه الناس خزاً يريد به ثوباً لحمتة خز سداه 
لين يخز»ع او علي لمكي سقف دن يمد ةا" لزاني اهو فى وله (1 السو كد | 
مُشكل في قوله لا ألبس ثوباً من خزء لأن شرط الحنث في هذه الصورة» لبس ثوب من 
خزى وإذا لم يكن خزاً خالصاً. «فإلما لسن كوبا بعضة عن خره الاترزى لو خلفه لا يلبمن 
لي ا ل ا و 
الع تو إن كان عه ضر و نارف قن ماله الككان أن الغوب الى عقي فيد 
قطن فى العرف لا يسمى كتاناًء فالفارق بين الفصلين . ش 

وذ خلفن» لأ زليسى حزيرا فلن فيضا الي البهينة ووان السلس» :و إذا علقت لا 
يلبس كتاناء فلبس ثوبا من قطن وكتان يحنث؛» لأن شرط الحنث لبس الكتان» وقد وجد 
ويستوئ أن يكرن الكتان سندئ أو لحمة» فرق ين هذا ا ا رين سياه 
فلبس ثوبا لحمته خز» وسداه إبريسم» فإنه لا يحنث في يمينه 

والفرق: أن الكتان لا يصير مستهلكاً بالقطن» ولا القطن بالكتان» فإن كان أحدهما 
تق والآخر لسنة لآنه لا ضير العندئ فليم الرونة» إذا ان التق كتانا واللحهة 
قطناًء لأنهما في الدقة سواءء فأما الإبريسم يصير مستمسكاً بالخزء إذا كان الإبريسم 
سدىء والخز لحمته لأن الإبريسم دقيق والخز ثخين» فيصير الإبريسم عديم الرؤية. 

ولو حلف لا يلبس ثوب كتان فلبس ثوبأ من قطن وكتان» لا يحنث في يمينه سواء 
كان الكتان سدى أو لحمه. فرّق بين هذا وبينما إذا حلف لا يلبس ثوب إبريسم» فلبس 
56 من إبريسم وقطن» فإنه يحنث فى يمينه إذا كان لحمته إبريسم» والفرق أن في 


. بياض بالأصل‎ )١( 


خض كتاب الأيمان والنذور 


ا مع القطن الثوب ينسب إلى الإبريسم لا القطن فغلب [817"اب/ ]١‏ الإبريسم 
على القطن في نسبة الثوب إليه» فصار وجود القطن في ذلك المسألة وعدمه بمنزلة؛ فأما 
في القطن مع الكتان»؛ ينسب الثوب إليهما يقال: ثوب قطن وكتان» وإذا نسب إليهماء 

صار لابسأ ثوباً بعضه من قطن وبعضه من كتان» والبعض من الثوب لا يسمى ثوباً. 
وفي «المنتقى»: إذا حلف لا يلبس ثوباً من غزل فلانة فلبس كساءً من غزلها حنث؛ 

ولو حلف لا يلبس ثوباً من غزل فلانة» فلبس كساءً من غزلهاء سداه قطن من غزل 

غيرها . فإن كان هذا القرف تيه إلى غزلها يسدق : عاليي. 
وه انض : : إبراهيم عن محمد رحمه الله : إذا حلف لا يلبس من ثياب فلان» وفلان 

يبيع الثياب فاشترى منه ثوباً ولبس يحنث في يمينه . 

وإذا حلف الرجل لا يلبس ثوب كذا وهو لابسهء ولا نية له» فتركة بعد الحلف 
ساعة أو وها حنث في يميئه» لآن: اللبين مدا وما يستدام فدوامه يسمى باسم 

الابتداء» وإذا حلف لا يلبس هذا الثوب» فألقي عليه وهو نائم قال محمد رحمه الله : 

أخشى انرسي قال الصدر الشهيد رحمه الله في «واقعاته) تناج الله حتف ا 

بلبس» واللبس ملابس» وهو نظير ما لو حلف لا يدخل دار فلان فدخل وهو ثائم انتبه 

فوجد جداره الثوب إن ألقاه كما انتبه لا يحنث في يمينه وإن تركه فاستقر عليه بعد الانتباه 
حنث علم أنه الثوب المحلوف عليه أو لم يعلم» وكذا ألقي عليه وهو منتبه إن القاه عن 
نفسهء كما ألقي عليه» لا يحنث» وإن تركه يحنثء علم أنه الثوب المحلوف, أو لم 
يعلم؛ وإذا حلف لا يلبس السروايل» أو حلف لا يلبس الخفين» فأدخل إحدئ رجليه في 
اضف فى السراويل لا يهتف: ا سس لابين الكقيزي برل ابص التسر اود 

بإدخال خلا الرجلين فيه . 

في «الجامع الصغير' إذا قال لامرأته كل قوب البسم من غرلك كيو هنف 
فاشك قفنأ ودر اعد كي تمجه انابييه الغاية أن مهادي : وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما ‏ 
الله : : ليس عليه أن يهديه إلا أن يكون من قطن كان يملكة يوم حلف. ولا خلاف أن 
الع لتر رذ انا لكين سين اكب سه د أ و اكه لت ييه 

وإنما اشتراه بعد ذلك ففيه خلاف . 
ووجه قولهما: أن....'' إنما يصح إما في الملك أو مضافاً إلى سبب الملك» 

ولم يوجد ههنا ملك. ولا إضافة إلى سبب الملك» لأن الغوّل: والليخ ليسا مرخ سنب نت 

الملك» ولأبي حنيفة رحمه الله: إن النذر أضيف إلى سبب الملتكء لأن الغزل سبب 
لوقوع الملك للزوجء لآن العادة أن المرأة تغزل من قطن زوجهاء وما تغزل المرأة من 
ادي ‏ الوسايات ادبا عر بي ار إن 

النذر أضيف إلى سبب ملك الزوج . 
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سئل نجم الكين النسفي عمن قال: الردشية زَلَ خوشن بوشم 3 أذ من بطلاق بيدة 
زن زآبو سريست قال: إن فعل ذلك على وجه العمامة حنث , حنث؛ لأنه ليس غزلها فقد قيل : 
لاعف 5 لبس الغزل على هذا الوجه ليس بمعتاد واليمين عقدت على غزل غير مشار 
إليه عرد إلى لبي ار المعتاد. 
م ا 0 م د ير 

في «فتاوى أبي الليث) ر حمة الله : إذا قال لامرأته بالفارسية الردر ابو شايم أركار 
كرد خويش فأنت طالق» ثم إن المرأة رقعت كرباساً إلى زوجها ليتسجها بآخر فتسج 
ولمييك المرأة لا يحنث ؟ َ البمين وقعت على مكسوب الزوج وهذأ مكشوانت العواة 
وكذلك لو كان القطن من جهة الزوج وقد لبست بغير أمر لا ؛ , يحية؟ لآانه كتركل:] لالاس 
وهو لم يلبسها ولم يأمرها باللبس إنما لبست بنفسها في غير أمره. 

وفى «المنتقى" : إذا حلف لا يلبس من نسج فلان فلبس ثوباً نسجةٌ فلان مع غيره 
يحنث » ار ل ل سي 5 إذا كان 
هذا هو. بعري فإن كان فلان يعمل بيده لا يحنث إلا أن يلبس من عمله» وإن 
كان فلان لا يعمل بيده يحنث وكذلك هذه الأعمال كلهاء ووقععت في زماننا أن رجه 
حلف أن به تلنبين من غزل فللان» فلبس من غزل وامرأة أخرئ أمرها فللان بالغزل فأفتى 
بعض مشايختا بالحنث مطلقاء وأفتى البعض بالحنث على التفصيل الذي فى مسألة النسح 
يدل عليه إذا حلف بالفارسية أكرر رسمان يومه كار يوم بايكارأ بدمر فكذا قاستبدل غزلها 
وإن قال: أكرر بسمان يوما زايد فرا يحنث. فى طلاق «فتاوى م الليث» رحمه الله . 
وإ قال :تويك ا 

دفي م الفضاي : : إذا 7 1 ا اكرريسينات يؤمر إيكاد إيديانه 0 
ل الرمكا أمر بدل بكار أمر قلا يحنثث فكذا في جميع عا 1 ] 0ظ2 من 
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وفئى:"فتاوف آبى اللمة» رحمنة الله :"إذا قال لهنا بالفارسية أكورشفه ماكا ركره 
يويسور وريان من أندرايه فكذا فغزلت المرأة. ولسيت نتيها فى مسائها لا حتت لأن 
الدخول في سودريان؛ الدخول في الملك» ولم يوجد وإن قضت ديئاًء على الزوج لا 
تطلق أيضا لأنه لم يدخل في ملك الزوج أيضا . 

وإذا حلف لا يدخل لمن غزلها فى سود ريان» فباع ثوباً لهاء فاسترى بثمنله كسوة 
لايننة الفنخيرة : إن قري قري منضى: رذ الك سدق اعلين عنم .ميو اننا اشدرى ‏ القويه بادتهاة 
أو بغير إذنها لأن شراءه كان وائخيا عله ضار كانه لشو "لنفعة و المشكرى عوضص عن 
الثوب الأول معنى لأنه عوض عن عوضه وإن اشترى فضل من كسوة مثله فإن اشترى 
بإذنها لا يحنث؛ لأن الشراء يقع للمرأة حقيقة وتقديراء وإن اشترى بغير إذنها حنث» لأن 
الشراء يقع لنفسه حقيقة ومعنى ذلك المسألة هكذا في «فتاوى الفضلي» رحمه الله . 

قال الصدر الشهيد رحمه الله فى «واقعاته»): وفى المسألة إشكال إذا حلف لا يأكل 
من غزل فلانة» فباعت غزلها ووهبت الثمن لابنهاء ثم إن الابن وهبه للحالف». فاشترى 
به الجا لف تيتا وأكل لا يحنث؛. وإن اشترى شيء قبل أن تمت فأكل الحالف ثمة 

فى «فتاوى أهل سمرقند) رحمهم ألله امرأة تريد أن تقطع خباء لزوجهاء فال 
الحمث : :أن هذا لسن ما ذامك فى مش كو قافن عدي وإذاااكم هع هن انيف تله 
اليمين وإن أراد بقوله ما دامت في بيتي كونها في نكاحه فما لم تقع الفرقة بينهما لا يرتفع 
المقير 

خلفت اللمراة آن لا تلب المكفئ:«فلبسة اللالفةه فقذ'قيل: إن كان سمي 
اللأللك حت العرفه يز القادسكها يلوفنيا: لخدف ونا لذ 

حلف لا تلبس من ثوبهاء ثم إن الزوج اشترى قطنا وغزلت المرأة القطن» ودفع 
الزوج الغزل إلى النساج حتى ينسجه بأجرء أعطاه الزوج ثم لبسه الزوج» فقد قيل: ينوى 
الزوج إن كان أراد بقوله من ثوبها من ثوب رشيه وي وساحيه وي يلزمه الحنثء» وما لا 
فلا. وفى «فتاوى ما وراء النهر» إذا حلف الرجل لا يلبس من غزل امرأته فلبس قماطها 
رقه من غزلها وبطانية من غزل غيرها يحنث في يمينه وهذا ظاهر. 
كندبرا فنكبلى إبره وبي حشو سوكند بكردن نيا بدو في «الجامع» إذا قال: إن لبستٌ 
قميصين فكذا ولا نية له فلبس قميصاً فنزعه ثم لبس قميصا آخر لا يحنث في يمينه» وهذا 
استحسان والقياس: أن يحنثء عملا بإطلاق اللفظء ألا ترى أنهما لو كان معينين يقع 
الحنث بما فعلء فكذا ههنا وجه الاستحسان: أن اللفظ وإن كان مطلقاء إلا أنه تقيد 
بالعرف فإن العرف فيما بين الناس أن اللبس إذا أضيف إلى قميصين بغير أعيانهما أن يراد 
به المظاهرة بينها ولبسهما معا لا مفترقاء ألا ترى أن الرجل من نفسه أن يقول: ما لبست 
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قميصين منذ حلفت» وإن كان قد لبس قميص كثير» فإذا لم يظاهر بينهما لصورة أو لمعنى 
من المعاني» ومثل هذا العرف لم يوجد في المعين» لأن لا يستجيز من نفسه أن يقول ما 
لبست هذين القميصين منذ خلقت» إذا كان لبسهما على التعاقب» فنعمل في المعينين 
بإطلاق اللفظ . 1 

وفي «المنتقى»: إذا حلف لا يلبس هذا الثوب» فاتخذها قلنسوة ولبسها لا يحدث 
في يمينه » لأن اسم الثوب لا يبقى» ولو قطع منه قميصاً ففضل منه فضلة غير القميص قدر 
ليسة؟ ولبس القميص يحنث لأن اسم الثوب باق» وما بقي لا يقيد به فكان لابساً جميع 
الثوبس» وضبال كه لو سلف لا باك تالنافاكليا الاسةاو حكيو حنة امعهبنا نا 
وطريقه ما قلنا. 

وفى «القدوري» ذكر هذه المسألة فزاد عليها فقال: ولو اتخذه جوارب ولبسها لا 
يمع 0ن اهم العوب لبس يناق :نذا تقال لأمراتة عه ثويه يوقي وله ثياث اتخك يمن 
غزلها قبل الحلف. وثياب اتخذ من غزلها بعد الحلف فيمينه عليهما الإطلاق اللفظ. وفي 
«الزيادات» إذا قال عدم حر إن ١‏ يجعل من هد الكوي عاد وميراويات :و فل خباء ثم 
اأفة وسعسلة ع افا بن لا ةشرط :الو أن معان مدن ف ةا التوي كبا بوسر ارود طلقا 
غير مقيد بالدفعة والجمع والتفريق وقد وجد؛ لأن اسم الثوب لا يزول بجعله خباءً» ألا 
ترى أنه لو حلف لا يلبس هذا الثوب فخاطه خباء ولبسه يحنث» وإذا لم يزل اسم الثوب 
بجعله خباء فإنما جعل السراويل من ذلك الثوب وجعل الخباء منه أيضاء فوجد شرط البر 
إلا أن يعني أن يجعل من بعضه الخباء ومن بعضه السراويل فحيئئذ إذا فعل كما قلنا يحنث 
فى يمينه» لأنه نوى أن يجعل ذلك بدفعة واحدة. فكان ناويا المقند من :المطلق:و]نة 
جاه وفيه تغليظ عليه فيصدق في ذلك . 

وحكي عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل البخاري رحمه الله أنه 
قال: ينظر إلى سابقة ة كلامه» إن دلت سابقة كلامه على أنه أراد بهذا أن دايا نغاناة 
ذكر حذاقة الخياطة. أى ستكة الخو فهو أن يجعلهما دفعة واحدة. وإن لم يدل فهو على 
الجملة والتعاقب. 

وكان أبو القاسم الصفار يقول: إذا لم يجعل من بعضه خباء. وده يقشفهه بو وياد 
يحنث على كل حالء لأنه ذكر بكلمة من وكلمة من للتبعيض» إلا أنا نقول من تذكر 
للتمييز يقال: هذا الخاتم من الحديد» والمراد تمييز هذا الثوب من سائر الثياب . 

ولو قال: إن لم يجعل من هذه الملحفة» أو من هذا الإزار أو من هذا الرداء 
سراويلاً وخباء فكذا فجعلها خباء ثم نقضها فجعلها سراويلاً حنث في يمينه» لأن اسم 
الملحفة زال بجعلها خباء» فإنما جعل السراويل من الخباء لا من الملحفة» وشرط بره أن 
يجعله من الملحفة ولم يوجدء وإن كانت الملحفة [784ب/١].‏ لا تسع لهما حنث 
للحال؛ لأن البر مأيوس الوجود. 

وإذا حلف ليقطعنّ من هذا الثوب قميصين» فقطعه قميصاً وخاطه ثم فتقه وقطعه 
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قميصاً آخر على غير ذلك التقطيع» وعن محمد رحمه الله فيه روايتان» وعن أبي يوسف 
رحمه الله أنه لا يحنث . 

ولو حلف ليخيطنّ من هذا الثوب قميصين فقطعه وخاطه قميصاً ثم فتقه وخاطه 
قميصا اخر لا يحنث بلا خلاف . 

وَعَخ محمنن رععمه اله كنم خلق لا يلبس هذا النوت ققطعه سراويلا فلبنين 
سراويلاً بعد سراويل لا يحنث في يمينه 

وإذا حلف لا يلبس خُليًاً فلبس خاتم فضة لا يحنث في يمينه 

علل في الكتاب فقال: لأنه ليس بحلي معناه ليس بحلي كامل أو ما هو حُلي 
ناقص؛ لأن الحلي ما يستعمل للتزين لا محالة والخاتم إذا كان من فضة كما يستعمل 
للتزين يستعمل لغيرهء وهو إقامة السّنة وإذا كان يستعمل للتزين وغيره كان ناقصا في معنى 
الحلي» فلا يدخل تحت مطلق اسم الحلي ولو لبس خاتم ذهب يحنثء لأنه لا يستعمل 
إلا للتزين» فكان كاملا في معنى الحلي . ظ 

وكذلك لو حلفت المرأة أن لا تلبس حُلياً فلبست خاتماً من ذهب تحنثء ول 
لبست خاتم فضة لم تحنث هذا هو ظاهر الرواية قالوا: وهذا إذا كان مصنوعاً على هيئة 
خاتم الرجال. أما إذا كان مصنوعا على هيئة خاتم النساء مما له فصّ يحنثء وقال 
رو : لا يحنث على كل حال . قال: والأول أصح. وفي «البقالي»؟ عن محمد رحمه 
الله أن خاتم الفضة حلي مطلقا . 

وفي «المنتقى»: رواية إبراهيم عن محمد رحمه الله أن المنطقة المفضضة والسيف 
المحلى ليس بحلي . قال: والحلي ما تلبسه النساء. والخلخال والد ملوج والسوالت 
حلى» لأنه لا يستعمل إلا للتزين» وإذا حلفت امرأة أن لا تلبس حليّاء فلبست عقد لؤلؤة 
صحف فى الرل الى عدلة ممه اه إلا أن ركوزاامعم دمب وقال ابو يرستي درجم انه 
ومحمد رحمه الله تحنث ولا خلاف بينهم أنه إذا كان مُرصعا بشيء من الذهب والفضة إنه 
تحنث لأن ذلك حلي. وإنما الخلاف فيما إذا لم يكن مرصعا. وعلى هذا الخلاف إذا 
لبست عقد زبرجد أو زمرد غير مرصع هما يقولان اسم الحلي يتناول اللؤلؤ الخالص» 
قال الله تعالى: #9ويِسَخْرنَ لَه تلسوتها نأك [التحل : 5 فاطر: ؟١]‏ ولا يستخرج من البحر 
الخرضع الما يستدرج اللؤلؤ الخالص . ولأبي حنيفة رحمه الله أن العادة لم تجر بالحلي إلا 
وضع ردهي أواقفة فأما وذه. فا 

قال بعض مشايخنا : على قول أبي حنيفة رحمه الله : لا بأس بأن يلبس الغلمان 
اللؤلو وكذلك الرجال وكذلك قياس قوله في اللؤلؤ أن الذهب والفضة لا يكون حليا إلا 
أن يصاغ» كما أن اللؤلؤ لا يكون حلياً إلا أن يصاغ ولا يصاغ اللؤلؤ إلا بالترصيع» حتى 
إن العرأة إذا غلقت في عنقها شيثا من الذحب والفضة غير مصنوع يجب أن لا تنحدث على 
قياس قولهء وقد قيل الاختلاف في هذه المسألة اختللاف عصر وزمان» قفي زمان سن 
حنيفة رحمه الله لم يتعارف النساء لبس اللؤلؤ على الانفراد. ولم يعده الناس حلياً. فأفتى 
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ها عايق فى زمانة» ون زهن أبى موسي زخدمه الله ومعين رمه اتلد تغاورتث الساع لسة 
عاق 1ل نراقي وكان الناسى يكدوه ذلك حول فاضا بناء عابنا فى اتفيا4 :و1 ليها انوت 
إلى عرف ديارنا . ١‏ 

وإذا حلف الرجل لا يلبس شيئا من السواد فلبس فلنسوة سوداء وخفين أسودين أو 
نعلين أسودين أو فرواً أسود حنث في يمينه ذ:ولئ :قال لا البسن الببواد فيهذا :على الثيانيه 
ولا يحنث في الخفين والنعلين والفرو. روئ بشر عن أبي يوسف رحمه الله فى هذه 
المجلةة ريه ا 

وإذا حلف لا يلبس سلاحاً فتقلّد سيفاً أو. . .”'' قوساً أو فرساً لم يحنث. قال: إذا 
كانت اليمين بالفارسية بأن قال سلاح في توشم يحنث بهذه الأشياء؛ ولو لبس درعاً من 
حديد يحنث» ولو حلف لا يلبس شيئاً فلبس درعاً من حديد أو خفين أو قلنسوة يحنث في 
نتمشكةه: . وأن لا يكسو فلاناً شيئاً ولا نية له فأعطاه دراهم يشتري بها ثوباً لا يحنث» ولو 
رسل إليه بثوب كسوة حنث» ولو كساه قلنسوة أو خفين أو جوربين حنث. وعن محمد 
رحمه الله أن الكسوة عبارة عما يجري فى كفارة اليمين. ولو حلف لا يكسو فلاناً فكساه 
قلنسوة أو خفين لا يحنث بلا خلاف. 2 

نوع آخر 
في الدخول ظ 

بسم الله الرحمن الرحيم: رجل قال: إن دخلت هذه الدار فكذا وهو داخل فيها 
فدام على ذلك لم يحنث استحساناً» والقياس أن يحنث؛ لأن اسم الدخول يقع على 
دوامه؛ آلا ترى أنه لو نوى بالدخول الدوام صحت نيتّه عليه محمد رحمه الله في 
«الأصل» . 

وجه الااستحسان: : أن الدخول فعل لا يمتد فلا يُعطى لدوامه حكم الابتداء؛ وهذا 
هو الأصل في جنس الأفعال: أن ما لا يمتد من الأفعال لا يُعطى لدوامه حكم الابتداء 
وما يمتد من الأفعال يعطى لدوامه حكم الابتداء. والثازق مون العة وغيز السك ند 
الأفعال صحة قرار المدة وعدم صحته. دحل نحل يمح كزان العدة يه وها ريمن رودل 
كالسكنى والركوب واللبس والنظر والقيام والعقود. فإنه يصح أن يقال: سكن في الدار 
يومأ ونظر إلى فلان يوماء وقعد في مكان كذا يوماً» وقام يوماً فكل فعل لا يصح قرار 
المدة به فهو مما لا يمتد. . وذلك كالدخول والخروج فإنه لا يستقيم أن يقال: خرج يوما 
من الدار يخ يوماً في الدارء والدليل عليه أنه لا يستقيم أن يقال للداخل في الدار: 


ل[ 


ادخلء ولا يستقيم أن يقال للخارج منها احرج منها . 
وإذا 0 لا يدخل هذه الدار فأدخل إحدى رجليه في الدار ولم يدخل الأخرى لا 
يحنث في يمينه ٠‏ هكذا ذكر محمد رحمه الله في «اللأصل» . بعض مشايخنا قالوا هذا إذا 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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كان الجانبان مستويين فأما إذا كان ]١/17894[‏ الداخل أسفل يحنث في يمينه» وبعضهم 
قالوا: العبرة للاعتماد إن كان الاعتماد على الرجل الداخلة» وإن كان الاعتماد على 
الرجل الخارجة لا يحنث. إلا أن فى ظاهر رواية أصحابنا لا يصير داخلاً بإدخال أحد 
المجليق» ويذ أن اللجلواق رشمه الله وشسن الأثقة الرضيى رنحية اه».هذا إذا كان 
يدخل قائماً. وأما إذا كان مستلقياً على ظهره أو بطنه أو جنبه فقد خرج حتى صار بعض 
بدنه داخل الدارء إن صار الأكثر داخل» الدار يصير داخلاً وإن كان ساقاه خارج الدار 
هكذا روي عن محمد رحمه الله . ولو أدخل رأسه دون قدميه لم يحنث . وكذلك لو تناول 
شمكا نل : 


وإذا حلف لا يدخل دار فلان فاحتمله إنسان وأدخله وهو كاره لم يحنث. قالوا: 
وهذا على وجهين: إما أن يكون بحال لا يمكنه الامتناع عنهء أو يمكنه الامتناع» فإن كان 
مح اي عرد وك ل و لأن شرط الحنث وهو دخوله لم يوجد لا حقيقة 
ولا اعتباراء وإن كان يمكنه الامتناع فقد اختلف المشايخ فيه. وينبغي على قياس قول أبي 
حنيفة وأبى يوسف أنه لا يحنث لما نبين بعد هذا إن شاء الله. هذا إذا احتمله إنسان 

فأما إذا هدده بالدخول فدخل بقدميه فقد اختلف المشايخ فيه أيضاء بعضهم قالوا: 
لا يحنث» وبعضهم قالوا: يحنث» وبعضهم قالوا: إن أمكنه الامتناع عن الدخول مع هذا 
دخل يحنث» وإن لم يمكنه الامتناع عنه لا يحنث» ولو احتمله إنسان وأدخله وهو راض 
عليه إلا أنه لم يأمره بذلك فقد اختلف المشايخ فيه ووجدت في «المنتقى» عن أبي حنيفة 
وأبي يوسف أنه لا يحنث» فعلى قياس هذه المسألة فحينئذ يجب أن يكون قولهما فيما إذا 
دخل مكرهاً أن لا يختث::وإن كان آمرة تذلكة يحنت لأنه وعنة الذخرل "نيه أععارا وإن 
كان يمر بين يدي الدار فزلق رجله فحصل في الدار لم يذكر محمد رحمه الله هذا المصل 
في شيء من الكتب. وقد اختلف المشايخ فيه؛ بعضهم قالوا: يحنث لأن حصوله في 
اننال بعتاف إن السليه ونان سبي لا يحنث لأنه حصل في الدار مكرهاً لا باختياره؛ 
وصار كما لو احتمله إنسان وأدخله في الدار مكرها . وإن دخلها على دابة حنث»ء إلا أن 
تكون الدابة قد انقلبت وهو راكبها ولا يستطيع إمساكها فدخلت الدار فإنه لا يحنث في 
يمينه» لأنه صار مسلوب الاختيار لما انقلبت ولم يمكنه إمساكها . 

وإذا حلف لا يدخل بيتاً فدخل المسجد أو الكعبة لا يحنث» وإ سس الله تعالن 
الكعبة بيت في قوله: 939 أل ب وضع لِلنَّاسِ للق ببَكَد# ارفس :5ة] وتسكى اتن 
المساجد بيوتاً في قوله: #في بِوَتٍ أَذْنَ أَلَهُ أن رقم # [النور: 575 لأن اسم البيت للمساجد 
مجاز» لأن البيت اسم لما اتخذ للبيتوتة» والمسجد ناقص في معنى للبيتوتة فإنه لا يبات 
فيه» ومطلق الاسم ينصرف إلى الحقيقة . ولذلك لو دخل بيعة أو كنيسة لم يحنث» لآن 
الكفار إنما بنوا البيعة والكئيسة للصلاة.» لا للبيتوتة ة فلا يكون بيتاً مطلقاًء وإن دخل دهليزا 
لم يحنث لأن الدهليز ما بني للبيتوتة فيه . 
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قال مشايخنا: هذا إذا كان الدهليز بحال لو أغلق الباب يبقى خارج البيت» فأمًا إذا 
بقي داخل البيت وهو مسقف يجب أن يحنث في يمينه؛ لأنه يصلح للبيتوتة؛ وإن دخل ‏ 
صفة يحنث وهذا على عرف أهل الكوفة؛ لأن صفتهم على هيأة البيوت؛ لأنها ذات 
حوائط أربعة عندهمء ٠‏ فيكون بيتاً . وفي عرفنا الصفة لا تكون على هيأة البيوت» لأنها 
ذات حوائط ثلاثة ثة فلا تكون بيعاء ولو لو دخل ظلة على باب الدار ولا يكون فوقه بناء إلا أن 
مففسة إلى الطريق الأعظم أن إلى البدكة لا يعندث إذا كان عقت ممه على بدت لضن 
بعينه » لاله لمن مق بحملة ويقة:. 

وفي «فتاوى أبى الليث»: إذا قال الرجل: إن دخلت دار فلان فكذا فمات فلان 
فدخل 0 فهذا عن وجهين إن لم يكن على صاحب الدار دين أصلا أ كان عليه دين 
مستغرق فإنه لا يحنث بلا خلاف, لأن الدار تصير ملكأ للوارث بلا خلاف» وإن كان 
عليه دين سد ردي قال دروو مالنة ٠‏ ويدتق يونا انتيده انو اليك ل يكنم قال 
الصدر الشهيد: والفتوى على قول أبي الليث؛ لأن التركة المستغرقة بالدين إن لم تملكها 
الورثة لا تبقى على ملك الميت حقيقة قيقة حت 0١‏ البيت لبس من أهل الملك» لو بقى على 
كروي سكم الى كل وزو اقلا نب عملفا للم يتحقق شرط الحنث . 

إذا قال: إن وضعت قدمي في دار فلان فكذاء فوضع إحدى سن 
يحنث على ما هو جواب ظاهر الرواية» لأن وضع لمم الصورة صار مجازاً عن 
الدخول» فكأنه قال: إن دخلت دار فلان فكذاء وهناك إذا ون إحدى رجليه فى دار 
فلان لا يحنث في يمينه كذا ها هنا. ١‏ 

وإذا حلف لا يدخل دار فلانة» فدخل دارها "557 ل ا 
تتسسة إلى الشاكرة 6 والساكن هو... ... '' فى «فتاؤئ أهل سمرقئد)». 

وفي «المنتقى»: إذا قال: والله لا أدخل دار فلان» فدخل دار فلان» وفلان ساكن 
فيها مع امرأته والدار لها حنث. وكذلك لو قال: والله لا أدخل دار فلانة فدخل عليها 
وهي في دار زوجها ساكنة معه يحنث. فيك ااروان ة تخالف ما ذكرة في «فتاوى أهل 
سم فيل 

وفي «فتاوى الفضلي؛ : إذا حلف لا 596 دار فلان فدخل دار فلان وفلان فيها 
شاكن ودار لامرأته وذكر فيها تفصيلا فقال : إن لم تكن لفلان ذان استبع )اه سوى هذه 
الدان سعيف؟ لأة الجالك [*س/ ]١‏ أراد هذه الدار. وإن كان له دار أخرى تيه إلنه 
لا يحنث» وهذا الجواب بخلاف ما ذكر في «المنتقى». فإنه ذكر المسألة في «المنتقى» من 
غير تفصيل » ورأيت في موضع آخر إذا حلف لا يدخل دارا لفلانة فدخل دارا الزوج فلا نة 
وهي ساكنة معه إنه إن لم تكن لفلانة دار أخرى تنسب إليها يحنث» وإلا فلا يحنث» ولم 


يذكر هذا التفصيا في «المنتة 1 


)0 بياض الأفير. 
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وإذا حلف لا يدخل دار فلان وفلان يسكن مع أبيه في الدار بالعلية . . والأب هو 
الذي استأجر الدار» فقد قيل: إنه لا يحنث» وعلى قياس ما ذكر في «المنتقى» ينبغي أن 
يحنث بلا تفصيل» وعلى قياس ما ذكر في «فتاوى الفضلي» يجب أن تكون المسألة على 
التفصيل» إن كان للابن وان اخرئ اتشييية إلْيه سوى هذه لا يحنثء وإلا فيحنث . 

ولو حلف لا يدخل من باب هذه الدار فدخل من غير الباب لم يحنث؛ لأن اليمين 
انعقدت على دخول موصوف بصفة» ولا يحنث ما لم توجد تلك الصفة. واماتتعيانا 
آخر فدخله حنثء» لأن اليمين انعقدت على الباب المنسوب إلى الدارء فيستوي فيه القديم 
والحديث» ولو عيّن ذلك الباب في اليمين لم يحنث في غيره وهذا ظاهر. ولو لمم يعينه 
ولكن نوى ذلك لا يُدين في القضاء لأنه خلاف الظاهر. 

وإذا حلف لا يدخل بيت لفلانء ولم يسم بيت خك” ولم ينوه فدخل بيت يسكنه فلان 
بإجارة أو عارية فيحنث في يمينه عند علمائنا رحمهم الله خلافا للشافعي . 

وإذا حلف لا يركب دابة فلان أو حلف لا يستخدم عبد فلان قركب دابة أو استخدم 
عبداً هو في يد قلان بإجارة أو عارية لا يحنث في يمنه بلا ختاكف ٠‏ والوجة لعلمائنا أنه 
عقد يمينه على بيت مضاف إلى فلان إضافة مطلقة فينصرف يمينه إلى الدار المضافة إلى 
نلاة عدتك الركة ربوك المح ميا إذ إضافة العقار بملك المنفعة عق كدان 
افالعدييلاك: ل رقئة عحفيقة أن إنافة: العقار ملك الففة ابن ختر عا عرفا . 

فأما شرعاً فلما روي أن رسول الله كلل مر. . . .''' فأعجبه فقال «لمن هذا»؟ فقال 
رافع .يريك أبن ديج . - لي استأجرتهء فرافع 000000 له ه17" . 

وأما عرفاً فإن في العُرف يقال: هذا منزل فلان» وإن كان فلان يسكن فيها بإجارة 
أو عارية» وإذا كان إضافة العقار بملك ثابتة 0 وعرقاً كانت حقيقة كالاسم» متى ثبت 
الشيء عرفاً وشرعاً كان حقيقة كاسم الصلاة فثبت أن هذه الإضافة في العقار فينصرف 
أليمين إليها ولا كذلك العد والدابة؛ لأن إضاقة العبد والدابة بملك المتفعة ليست بحقيقة 
بل هي مجاز لأنها غير ثابتة شرعاً وعرفا . 

ولو حلف لا يدخل بيتاً لفلان فدخل بيتأ قد آجره من غيره»؛ ذكر بعض مشايخنا في 
الاشرحه) أن فيه اختلااف المشايخء وَدَكُرَ بعضهم أن عن أصحاينا فيه روايتين» في رواية 
يحنث من غير نيةغ وفي رواية لآ يحنث إلا بالنية. كقيل : ما روي أنه لا يحنث إلا بالتية 
قول أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله وماروي أنه يحتث من غير نية قؤل 
محمدء وذكر فى «القدوري» روايتان عن محمد رحمه الله» ولم يذكر قول غيره. 

ولو كان لمارف عليه دار يسكنها ودار غلةء فدخل دار الغلة لا يحنثء» إذا لم 
يدل الدليل على دار الغلة؛ لأن فاه عمطلها دار يسكتها. 


؟) الحديث لم أجده في كتب الحديث التي بين يد 
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ص «فتاوى أبي الليث»: وإذا حلف الرجل لا يسكن حانوتاً لفلان فسكن حانوتاً قد 
الخوامن غير فإن كان المخلو ف عليه تمن يسكع يغانونا لم يحنث بسكنى هذا الحاترتة 
على إحدى الروايتين كما فى البيت» وإن كان ممن لا يسكن حانوتاً لما عرف من مقصود 
البالشهد نان ين حلنب لا سكن خجانوض الأمهو 0 كل وائحة هاوه حا نويف عو ملك 
الأمير. 

وفي «القدوري»: إذا حلف لا يدخل دار قلان فدخل داراً مشتركاً بينه وبين غيره: 
ان 016 السدلر قد مله تمن سكن لدان يحلقه :وان كان 1 كنا 2 معنت حيف؟: لأ ند اذا 
و و و وي والملك في الكل غير. . ية 
الذان متف ين المنعلوف عليه وبين قيرء» .ؤكل واحاذ مهسا يسكن بذاً منها على سجدة 
فدخل العالك صحن الدار أو دهليزاً لا يحنث في يمينه» هكذا قيل. 

وفي «المنتقين» عن محمد رحمه الله: إذا قال لغيره: والله لا أدخل دارك» 
وللمحلوف عليه دار ملك يسكنهاء والحالف لم ينو هذه الدار بعينهاء ثم إن المحلوف عليه 
تحول من هذه الدار إلى دار أخرى وسكنها بإجارة أو عارية فدخل الحالف عليه يحنث. ٠‏ وإد 
كان نية الحالف على دار هي ملك المحلوف عليه وباقي المسألة بحالها لا يحنث. 

وفيه عن أبي يوسف إذا قال لغيره : لا أدخل منزلك فهذا على المنزل الذي هو فيه. 
فإن تحوّل إلى منزل آخر فدخل عليه لم يحنث. وإذا دخل دارا للمحلوف عليه غير الدار 
التي المحلوف ساكن فيها يوم حلف لم يحنث . 

وفيه أيضاً: إذا حلف الرجل لا يدخل منزل فلان» ثم إن الحالف مع المحلوف 
عليه اكتريا منزلاً فيها أبيات» والحالف في أبيات منها على حدة» والمحلوف عليه في 
أبيات منها على حدة» والساحة واحدة» فالحالف حانث وكل واحد منهما داخل في منزل 
صاحيه؛ لأن الساحة بيتهماء وهذا بخلاف مسألة.الدار المشتركة التي تقدم 00 وهي 
ما إذا دخل الحالف صحن الدار المشتركة التي يسكن الحالف في بيت منهاء وشريكه في 
بيت منها؛ لأن هناك عقد اليمين باسم الدار واسم الدار لا ينطلق على بعضه. ها هنأ عقد 
اليمين باسم المنزل والمنزل مشتق من النزول والنزول يأتي في البعض كما يأتي في الكل. 

سّيِل الققيه أبو القاسم عمن حلف ]١ /]* و٠ ٠[‏ وقال: إن أدخلت فلاناً بيتي فهذا 
على أن يدخل فلان بيته بأمرهء وبغير أمرهء مايه ويقي ع اليس رول قال إن قر كم اونا 
يدخل بيتي فهذا على أن يدخل بعلمه» ولا يمنعه. 

وسكل أبو نصر عمن قال لامرأته: إن دخل فلان دارك ودخلت دار فلان فأنت 
طالق.» فدخلت دار قلان ولم يدخل فلان دارها. ولم تدخل هي دار فلان» قال: طلقت 
امرأته لأنه لا يراد بهذا الجمع وإنما يراد به أن لا يفعل ذلك حيد ٠»‏ لأن الغرضص 

هو المنع عن المخالطة بالكلية. 


١‏ بياض. بالأصل. 
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حلف لا يدخل دار امرأته فباعت المرأة الدار من رجل واستأجرها الحالف من 
المشتري ثم دخلها؛ فإن كان كراهة الدخول لأجل الدار يحنث» لأن اليمين انعقدت على 
عين الدارء وذكر المرأة للتعريف. وإن كان كراهة الدخول لأجل المرأة لا يحنثء لأن 
اليمين انعقدت لأجل النسبة» وقد انقطعت النسبة» وستأتى هذه المسألة بعد هذا فى فصل 
الحلف ما يقع على الملك القائم وما يقع على الملك الحادث. 1 

إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار فنسائي طوالق. فدخلت الدار طلقت هي وغيرهاء 
لأن عند الدخول يصير قائلا نسائي طوالق» وإذا قال: إن وضعت قدمي دار فلان فكذا 
فدخلها راكباً ماتيا بحذاء أو بغير حذاء يحنث في يمينه لأن وضع الددم بحرت 
الاستعمال صار عبارة عن الدخول مجازاء وإذا ضار :غبازة عن الداخول مجازاء كأنه 
قال: والله لا أدخل فهناك بأي طريق دخل يحنث فى يمينه. كذا ههنا. وإن نوئ حين 
حلف أن لا يضع قدمه فيها ماشياً صحت نيّته» وإذا دخلها راكباً لا يحنث في يمينه لأنه 
نوى حقيقة كلامه. ومن نوى حقيقة كلامه يصدق ديانة وقضاءً . 

وإذا حلف لا يدخل دار فلان» فقام على حائط من حيطانها حنث في يمينه. لآن 
الحائط من الدار ألا ترى أنه يصير مبيعاً ببيع الدار . 

قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل ويه آلله: رفز إذا كان الحائط كله 
لماح ا فأما إذاكان مشتركاً بينه وبين الجار لا يحنث في يمينه يميئه» كما لو دخخل دارا 

ملك كا قال الفتيه أبنو اللنةة ها ذكو من الحوابة قينا دقان العا لقن هده يلد ة العرمة: 
فأما إذا كان من بلاد العجم لا يحنث في يمينه بالقيام على حيطان الدار وعليه الفتوى. 

وكذلك لو حلف لا يدخل هذه الدار فقام على سطحها فجواب «الكتاب» أنه 
يحنث» واختيار الفقيه أبي الليث رحمه الله فيما إذا كان الحالف من بلاد العجم أنه لا 
يحنث وعليه الفتوى. ولو قام على إسكفة الباب فإن كان الباب إذا أغلق كانت الإسكفة 
خارجة منه لم يحنث» وإن كان داخل الباب حنث. وإذا حلف لا يدخل بيت فلان ولا نيّة 
له فدخل في صحن داره لا يحنث حتى يدخل البيت» لأن شرط الحنث الدخول فى 
اليك وهو ل يدخل البيت هكذا ذكر في «الأصل». قالوا: وهذا على عرف ديارهم فأما 
في عرف ديارنا الدار والبيت واحدةء فإذا دخل صحن الدار يحنث وعليه الفتوى 

وفي «فتاوى الفضلي» : إذا خلفه الرخل وهو جالس فى بيت هن المتزل إن وعلت 
:المت 1531م «اليجين على وخر م النيث حس لو و نن يمسق لدان وفين دفر 
الصزل ١‏ ييحك» قال #رهذا؛ رذ كان البمدى بالخرية» فأنا ذا كامقى يميه بالقاربيةا يان 
قال: اكرمن به ابن خانة ايدراتم فكذا فاليمين على دخول المنزل» فإن قال: عنيت دخول 
ذلك البيت صدق ديانة لا قضائًع لأن اسم خانة بالفارسية لجميع المنزل وكذلك البيت 
اسم خاصء نا كان بيانه وانأ رمستاني وهذا كله إذا لم يشر إلى بيت بعينه. فَإن أعبان 
فالحكم كذلك. 


وفي «فتاوى أبي الليث»: شجرة أغصانها في دار رجل فحلف رجل أن لا يدخل 
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دار ذلك الرجل فارتقى تلك الشجرة.» فإن ارد نقى غصناً لو سقط. سقط في الدار يحنث إذا 
اي يي ب ا ال 000007 
سطح الدار أو على حائط من حيطانها وعليها الفتوى. 

إذا حلف لا يدخل في هذه السكة» فدخل داراً في تلك السكة من طريق السطح 
ولم يخرج إلى السكةء ٠‏ قال الفقيه أبو بكر الإسكاف: هذا إلى عدم الحنث أقرب. وإذا 
حلف لا يدخل سكة فلان فدخل مسجداً في السكة ولم يدخل السكة ذكر هذه المسألة في 
«فتاوى أبي الليث»: وقال: لا يحنث» ولم يذكر فيها الخلاف كما ذكر في المسألة 
الأولى» وهكذا ذكر المسألة من غير ذكر الخلاف في «فتاوى الفضلي». وذكرنا في 
متفرقات كتاب الطلاق أنه إذا كان للدار التي دخل فيها باب في السكة المحلوف عليها إنه 
يحنث في يمينه . 

وذكر فى «واقعات الناطفي») مسألة تؤيد ما ذكرنا في متفرقات الطلاق» وصورة ما 
ل لأس جد رس ل الما فس يوت نر 
أردان والباب الآخر مفتوح إلى محلة رود يحنث في يمينه لآن الدار تنسب إلى المجلس 
ينا ولمسألة: السكة 7 تفريعات تنظر في متفرقات الطلاق . 

إذا حلف لا يدع فلاناً يدخل هذه الدارء فإن كان يملك هذه الدارء فمنعه بالقول 
والفعل» » وإن كان لا يملك فمنعه بالقول لا غير» في الباب الأول من أيمان «الواقعات»» 
وقد ذكرنا من هذا الجنس في آخر فصل المتفرقات من كتاب الطلاق . 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد إذا حلف لا يدخل هذا المسجد فزيد فيه طائفة 
من دار الحصبة فدخل الموضع الذي زيد فيه لا يحنث . . ولو حلف لا يدخل مسجد بني 
فلان وباقي المسألة بحالها فدخل الموضع الذي زيد فيه يحنث» قال: وكذلك في الدار 
إذا قال: هذه الدارء أو قال: دار فلان» إذا قال: لا يدخل دار فلان إلا خبري سكفني 
ارات رو يأر كل اورت ادال ا 0 لأنه يراد بقوله سكفني هذه الأشياء . 

فى «النوازل» وفيه أيضاً الك اناري أو مدينة ري أو حلف لا يدخحل 

ا الب د نح من قر كن لامي لهي © وكذلك إذا حلف 
لا يشرب الخمر في هذه القرية» فهو على العمران حتى لو شرب في ضياعها أو في 
كرومها لا يحنث في يمينه . قال ثمة: وهنا يككن واالى نحل اا يدل كررة كذا ف أد 
رستاق كذا فدخل في أراضيها حيث يحنث. . وقد قيل : بأن الكورة [795سب/١]‏ اسم 
للففوان أنشاء وهو الأظهر فالبلدة اسم للعمران أيضاًء واختلف المشايخ في بخارى 
والفتوى في زماننا على أنه اسم العمران. وأما شام اسم للولاية وكذلك اسم خراسان 
وكذلك الأرمينية حتى لو حلف على واحد من هذه المواضع لا يدخلها فدخل قرية من 
قراها يحنث» وكذلك فرغانة وسعد وتركستان فهو اسم للولاية. 

وفي «القدوري»: لو حلف لا يدخل دار فلات رص ف الذون الور بأربابها مثل 
دار عمرو بن حريب فدخلها؛ ؛ لأن الإضافة إلى الأرباب على طريق النسبة دون الملك» 
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والنسبة قائمة. وفيه أيضاً: لو حلف لا يدخل هذه الحجرة فدخلها بعد ما كسرت لا 
يحنث» وليست الحجرة كالدار لأن الحجرة اسم لما حجر بالبناء فصار نظير البيت. 

وفية أيضا لو عحلق لا بتكل هذه الدان إلا مجان فيفل نعو لذأ يربق الجلوسي ‏ ل 
يحنث» لأنه دخل على الوصف المستثنئ» ولو ول يغوة:مريضا :ومن رأبه الحلوسن عدلة 
حنث ؛ لأنه دخل على غير الوصف المستثنى ؛ وإن دخل لا يريد الجلوس ثم بدا له بعد ما 
دخل فجلس لم يحنث أيضاً؛ لأن الدخول وجد على الوصف المستثنى وبعد ذلك هو 
فكت والمكف لس فين النشهول: 

قال: وكذلك لو حلف لا يدخل هذه الدار إلا عابر سبيل إلا أن ينوي لا يدخلها 
يريد النزول فيهاء لأنه يقال: : رجل عابر سبيل إذا لم يستقر. رفي #المنتقى) : من هذا 
الجنس: إذا حلف لا يدخل السوق إلا مجتازاً. فدخل ومن رأيه أن بء كترع شيا عن غير 
أن يجلس لم يحنث» وإن بدا له فجلس لا يحدث أيضاًء وإن دخل ومن رأيه الجلوس 

ولو حلف لا يدخل دار فلان فأشرع المحلوف عليه بيتاً من داره واتخذه حائوتاً 
وليس له باب في الدارء فدخله الحالف يحنث». لأنه من جملة ما أحاطت به الدار. ٠‏ وعن 
أبي يوسف فيمن حلف لا يدخل دار فلان فدخل بيتاً من هذه الدار قد أشرع إلى الطريق 
وليس له باب إلى الدار لا يحنث. ولو حفر تحت تلك الدار شرباً أو قناة فدخلها الحالف 
لم يحنثء. إلا أن يكون من هذه القناة مكان مكشوف إلى الدار يستقي منه أهل الدارء 
فإذا بلغ ذلك المكان المكشوف حنث. وإن لم يبلغ ذلك المكان المكشوف لا يحنث . 
ولو كان المكشوف شيئاً قليلاً لا ينتفع به أهل الدار وإنما هو للضوءء فبلغ الحالف ذلك 
الموضع لا يحنث. لأن القناة تحت الدار إذا لم يكن لها منفذ لا تعد من الدار» وإن كان 
لها منفذ تعد من مرافق الدار بمنزلة بكر الماء. ومتى كان للضوء فليس ذلك من مرافق 
الدار فلا يعد داخله داخلاً في الدار. 

وفي «القدوري»: إذا قال: عبده حر إن دخل هذه الدار إلا أن يشي فدخليا تابيياً 

ايان وي سواه و 

الول ناا نذا دخلها بعد ذلك دخلها ولس 1 

ولو قال: عبده. حر إن دخل هذه الدار إلا اميا فدخلها 5 ثم دخلها ذاكراً 
يحلث» لآن اليمين مطلق لا غاية لها والمسطى متها 7 فالدخول 
متفمة] يكو سنن 

إذا حلف لا يدخل دار فلان فعمد فلان إلى بيت فسدٌّ بابه من قبل داره وجعله إلى 
دار الحالف فدخله الحالف لا يحنث في يمينه» لأنه صار منسوباً إلى الأخرى. 

ومن هذا الجنس: إذا حلف لا يدخل هذه الدار فاشترى صاحب الدار بيتاً إلى 
جنبها وفتح باب البيت إلى هذه الدار. وجعل طريقه فيها وسدّ باب البيت الذي كان في 
الدار الأخرى». فدخل الحالف هذا البيت من غير أن يدخل الدار التي حلف عليها حنث 


كتاب الأيمان والنذور اق 


فى يمينه»؛ لأنه لما أضاف البيت إلى الدار صار من جملة الدار. ذكر المسألة في 
«(المنتقى) وقد ذكر رواية ابن سماعة قبل هذا عن محمد في مسألة الزيادة في الدار إنه لا 


عحنث . 


وفى «القدوري»: الشرب إذا كان بابه في دار ومحتفره في دار أخرى» فهو من الدار 
الت يله إلنها انها يضمن عرفهاه. 0 ْ 

إذا حلف لا يدخل بغداد» فمن أي جانب دخلها يحنث» ولو حلف لا يدخل مدينة 
السلام ذكر في «المنتقى» أن مدينة السلام هي مدينة أب جعفر خاصة» وهي التي من '. 
ناحية الكوفة» والواقعة عن الرفع. فما لم يدخل من ناحية الكوفة لاا يحنث» مانا 
إذا حلف لا يدخل بغداد؛ لأن اسم بغداد يتناول الجانبين. ولو حلف لا يدخل بغداد 
فانحدر من موضع في السفينة ومر بالدجلة لم يحنث في قول أبي يوسف وقال محمد 
يحنة:.. قال الصدز الشهيك: الفتوى على قول أبي يوسف لأن دجلة وإن كانت من بغداد 
حتى إن البغدادي إذا جاء من موصل حتى دخل بغداد في السفينة يتم الصلاة ة إلا أن في 
نآك الث براق مهدا د الس غرنا. 

وإذا حلف لا يدخل الفرات فدخل سفينة في الفرات أو جسراً لا يحنث» حتى 
يدخل الماء لأن بدون الدخول في الماء؛ لا يسمى داخلا في الفرات:. 

إذا حلف لا يدخل دار فلان نانقهان: المعلوف عليه دارا لاتخاذ الوليمة فيها 
فدخلها الحالف لا يحنث. إلا أن ينتقل المعير من تلك الدار ويسلمها إلى المستعير 
والمستعير ينقل متاعه إليها فإذا دخلها الحالف حيئتئذ يحنث في يمينه هكذا ذكر في «فتاوى 
التنسفى4. ظ 

وإذا قال: والله لا أدخل دار فلان فدخخحل بستان فلان» ذكر في «فتاوى أهل 
بعقنة1 أنه إذا :كان السيهان من الداد عمف روزن لم كن عن الدان ل يميت وأماره 
كوة الشعان هه الدان أن يكون بحال إذا ذكرت الدار عرفت ببستانهاء ومعناه أن يفهم 
البستان بذكر الدارء وإذا بصا ا ري ار ار 
العلامتان كان البستان: من الدار. 

وفي انوادر هشام» : قال: الع يوسف عن رجل حلف بطلاق أو غيره أن لا 
يدخل دار فللان» فدخل بستاناً في تلك الدار قال لا يحندث» قلت: فإنَ باع الدار ولم يسم 
البستان قال: البستان منها وإن لم يسمء قلت : فإن كان للبستان بابان أحدهما داخل الدار 
والآخر خارجء قال: هو منهاء قال هشام: وقد سمعت أبا يوسف يقول: البستان ليس 
من الدار إلا أن يسميه ]١/1581[‏ أو يكون وسط الدار. 

قال هشام: وسألت محمداً عن رجل حلف لا يدخل هذه الدار فدخل بستانهاء 
وباب البستان إلى بيوت في هذه الدار وليس للبستان طريق غيره وعلى الدار والبستان حائط 
واحد محيط بهما فدخل البستان» قال* يحنك» وكذلك إن كان الببعان أصغر هن الذان أو 
أكبر منهاء ولو كان البستان وسط الدار ومعناه أن تكون الدار محدقة بالبستان يُحنث. 


ام كتاب الأيمان والنذور 


وفي «القدوري»: إذا دخل بستاناً في تلك الدار فإن كان متصلاً بها لا يحنث وإن 
كان في وسطها حنث». وسيأتي من هذا الجنس في نوع الخروج. 

وفي «فتاوى أبي الليث»: إذا حلف لا يدخل الحمام إز نهر شيش فدخل الحمام لا 
لهذا بل ليسلم على الحمامي ثم غسل رأسه لم يحنث. لأنه لم يدخل لهذا . إذا قال لأخ 
امرأته: إن لم تدخل بيتي كما كنت تدخل فامرأتى الالو تإن كادابيتهيا كلام يدل على 
الفور. فهو على الفور وإلا فهو على الأبد ويقع اليمين على الدخول المعتاد ة قبل الممنن 
حتى لو امتنع الأخ مرّة مما كان معتاداً يحنث. لآن اليمين. مطلقة فينصرف إلى الأبد. 

وإذا حلف لا يدخل هذا الخباءء فالعبرة للعيدان أو اللبد فقد قيل: العبرة للعيدان 
وقيل العبرة للبدء فعلى القول الأول إذا استبدل اللبد والعيدان على حاله فدخله يحنث» 
ولو كان على العكس لا يحنثء وعلى القول الثاني إذا انكيدل اللبد:والعزذان :على اله 
لا يحنث» ولو كان على العكس يحنث والأول أصح . 

وفي «فتاوى الصغرى»: إذا قال لامرأته : ادخلي الدار فأنت طالق» فهذا وقوله: ! 
دخلت الدان فافت ظالق سواء.: رجل قال لامرأته : ا اا 
فأنت طالقء وقال: : عنيت به الدخول وهي تحوم حومهماء ولا تدخل طلقت المرأة؛ لآن 
اللفظ حقيقة لهذا لا للدخول. 


وفي «(المنتقى) : : بشر عن أبي يوسف إذا حلف لا يدخل هذه الدار اليوم وداء 7 
قال: : لا أدخلها اليوم ولا غداً فهو كما قالء ولا يدخل الليلة التي بين اليومين. وفيه 
أيضاً: إذا حلف لا يدخل دار فلان وهما في سفر فهذا على الفسطاط والقبة والخيمة وكل 
منزل :بتر لاائةة فإن عنى به واحداً من هذه الثلاثة يُّدين فيما بينه وبين الله تعالى» لير 
في القضاء. 

وفيه أيضاً: العلو إذا لم يكن طريقه في سفله. وإنما كان في دار أخرى بجنب بسفله 
فهو من الدار التي طريقه فيها 

وإذا حلف لا يدخل على فلان فقد ذكر شيخ الإسلام في (شرحه» : أن الدخول على 
فلان متى أطلق يراد به في العرف الدخول على فلان لأجل الزيارة والتعظيم له في مكان 
يزار فيه يعني مكان يجلس فيه لدخول الزائرين عليه» وإلى هذا شان القدوري في «كتابه) 
فإنه قال: : لو دخل عليه في مسجد أو ظلة أو دهليز لم يحنث» وكذلك لو دخل عليه في 
فسطاط أو خيمة إلا أن يكون من أهل البادية. والمعتبر في ذلك العادة. فأما في عرفنا إذا 
دخل عليه فى مسجد يحنث فى يمينه ؛ لأسجز كت النادة دي ويركا بالساوسى ال الحساجد 
تقول الرائرون: والوغل .ونم ععيده ب الذخر ل و لويم أنه ايلم يسدق لأن شرط 
حنثه الدخول على وجه الزيارة والتعظيم. والدخول على هذا ا 
يقصد بالدخول مما هو شرط الحنث لا يتحقق فلا يحنث في يمينه 


وفي «القدوري»: إذا دخل على قوم وهو فيهم ولم د بيئهة وبين 


كتاب الأيمان والنذور فض 


الله تعالىء» إلا أنه لا يصدق فى القضاء؛ لأنه خلاف الظاهر لأن الظاهر دخوله على 
الجملة. 

وفيه ألا : “ اللاخول علية: أن بقصذده بالدخول اع قان فته أو ديت غير 

ولو حلف لا يدخل على فلان في هذه الدار فدخل الدار وفلان في بيت منها لا 
يحلث ») وإن كان فى صحن الدار حنث» لآنه للا يكون داخل عليه إلا إدا شاعدلة 2 وكذلك 
ا د ل ل ل إلا إذا دخل بيتهء وهذا أن 


تخصيص القرية لنفي اليمين عن غير القرية» وكثير من مسائل الدخول قد مر في كتاب 
الطلاق. 
دوع 
آخر في السُكنى 

إذا حلف الرجل لا يسكن هذه الدار فخرج منها وأهله ومتاعه فيهاء وهو يريد أن لا 
يعود إليهاء ؛ قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير): : يحنث في يميله . . يجب أن يعلم 
أن السكنى في مكان أن يسكن فيه بنفسه ونقله ومتاعه ما 500 0 وبأهله إن كان له 
أهل لأن السكنى والكون في مكان على سبيل الاستقرار في الدوام يكون بهذه الأشياء. 

زإذا سلف سكن عت الدار :وهو يبا ككناءولة نج له تي | قاعرفبيا يوما اق أكدر 
يحنث في يمينه ) لأن الدوام على السكنى له حكم الابتداء وإن أخذ في النقلة من ساعته 
لا يحنث في يمينه عند علمائنا رحمهم الله . 

ومن هذا الجنس مسائل إحداها: إذا عقد يمينه على الدار فقال: والله لا أسكن هذه 
الدار فخرج من الدار بنفسه وترك أمتعة وأقمشة وأهله في الدارء ل ليت 
غنل علمائنا: لأن يمينه انعقد على السكنى الذي كان. والسكنى كان بالنفس والأمتعة 
والأهل والحكم الثابت بعلّة يبقى ببقاء بيه 7ل والى قم وقين لا تلناء بان الاين 
في عاداتهم يقولون: فلان يسكن في محلة كذاء وإن كان عامة نهاره بالسوق. وهذا إذا 
كان الحالف» كدخداياء وإن كان في عياله غيره أو كان ابئاً كبيراً يسكن مع أبيه. أو 
كانت امرأة فحلفت أن لا تسكن هذاء فخرج بنفسه وترك قماشاته فيها لا يحنث. وكذلك 
إذا كان الحالف كدخدايا وكانت اليمين بالفارسية» إذا خرج بنيّة أن لا يعود لا يحنث في 
يمينه وإن ترك أمتعته . ذكر الصدر الشهيد في «واقعاته) هكذاء واعتمد عليه وهو اختيار 
ابي الليث: 

وُحكي عن شيخ الإسلام الأوزجندي أنه أفتى هكذاء وكثير من مشايخ زماننا أفقوا 
بخلاف هذا. 

ثم إذا كان الحالف كدخدايا وكانت [91لاب/ ]١‏ اليمين بالعربية م 


. بياض بالأصل‎ )١( 


ف كتاب الأيمان والنذور 


التحول وأن يخرج بنفسه ومنعوا متاعه وأبقوه وقهروه أياماً لا يحنث في يمينه. لأنه مسكن 
ولبسن يتسا كرة.. . ولو أراد أن يخرج فوجد باب الدار مغلقاً بحيث لم يمكنه الفتح والخروج. 
ولم يخرج. فقد اختلف المشايخ فيهء بعضهم قالوا : لا يحنث. وهو اختيار الفقيه اب 
الليث وبه أخد الععو الخريية: 

وهذا بخلاف ما لو حلف وقال: إن لم أخرج من هذا المنزل اليوم فامرأته كذاء 
فقيّد ومنع من الخروج حيث تطلق امرأته. وكذلك لو قال لامرأته وهي في منزل والدها : 
إن لم تحضري الليلة منزلي فأنت طالق فمنعها الوالد عن الحضور فإنها تطلق هو المختار 
وإن كان فيه اختلاف المشايخ . والفرق أن في قوله: لايسكن هذه الدار شرط الحدث 
قوله: وهو السكنى, وإنما تكون السكنى فعله إذا كان باختياره. أما في قوله إن لم أخرج 
من هذا المنزل» وفي قوله لامرأته : : إن لم تحضري الليلة منزلي شرط الحنث عدم الفعل 
والعدم يتحقق بدون الاختيار, وإن لم يمنعه أحد عن التحول وعن نقل الأمتعة فخرج من 
ساعته لطلب مسكن آخرء وكان في طلب مسكن آخر فترك الأمتعة أياماً فقد اختلف 
- فيه» بعضهم قالوا: لا يحنث. وهكذا ذكر القدوري في اشرحه) وهو الصحيح. 
لأن طلب المنزل من عمل النقل والتحول؛ فإن المعتاد فيما , بين الناس النقل من منزل إلى 
من ل وأما طرح الأقمشة في السكة فليس بمعتاد. فتصير مدّة طلب المنزل مستثناة إذا لم 
يفرط في الطلب» وكذلك إن بقي في نقل الأمتعة أيامأ كثيرة» ولم يستأجر لذلك حمّالين 
بل جعل ينقل بنفسه شيا فشيئاً لم يحنث إذا لم يفرط؛ لأن المعتبر هو الانتقال المعتاد لا 
الانتقال على أسرع الوجوه فما دام في المعتاد لا يحنث في يمينه. 

وفي «القدوري»: القول إذا كان النقللات لا تغير لم يحنث . 

وفي «المنتقى»: يقول: إن نقل كما ينقل الناس لا يحنث» وإن نقل على غير ما 
ينقل الناس يحنث وإن خرج بنفسه ونقل بعض الأمتعة إلى منزل آخر وترك البعض في هذا 
المتدلة اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة ئة أقاويل. قال: أبو حنيفة رضي الله : عنه 
يحنث فى يمينه ؛ إذا ترك شيعا نين الأمتحة :وان ف 'أوقال أبو يوسفه: إن نقل الأكثر وترك 
الأقل لأ تست وإن نقل الأقل وترك الأكق اقيق وقال محمذ: إذا ترك من المتاع 
مقدار ما يتأثر له السكنى بذلك القدر من المتاع في هذا المنزل فإنه يحنث. وإن ترك 
مقداراً لا يتأ: تى له السكنى بذلك القدر في هذا المنزل فإنه لا يحنث في يمينه . 

قال مشايخنا: ما ذكر من الجواب على قول أبي حنيفة : فذلك إذا كان ١‏ الباقى ما 


يقصد بالسكنى أما إذا لم يكن بهذه الصفة بأن كان وتَدَاً أو مكنسة أو قطعة حصير لا 
يحنث في يمينه . 

وقال الفقيه أبو اللبخدفئن لقان : فى هذه الجحمالة على قول: أبن يوسفا» وفى 
(المنتقى؟ رواية إبراهيم عن محمد إذا نقل العمامة من متاعه حتى يقال قد انتقل فلم يبق 
إلا شيء يسير لم يحنث في قولناء وأما قول أبي يوسف: فهو حانث حتى يثقله كله. 

وفي «الأمالي»: عن 5 يوسف إذاكان المتاع المتروك يشغل ينا حتت :نوات كان 


كتاب الأيمان والنذور خحضن 


لا يشغل بيتاً ولا طائفة منها لا يحنث» ولست أحد في ذلك حدّاًء وإنما هو على ما 
تها فد النانين ١‏ 

وإن أخرج الأمتعة كلها إلى السكة أو إلى المسجد ولم ينقل إلى منزل آخر هل يبقى 
ساكناً حتى يحنث في يمينه؟ اختلف المشايخ فيه وهذا إذا لم يكن في طلب منزل اخرء 
فأما إذا كان في طلب منزل آخر لا يحنث بالإجماع. هذا إذا عقد يمينه على المصر فخرج 
بنفسه وترك أهله ومتاعه فيه لا يحنث فى يمينه» عاذ ما إذا عقن بعييه عل الذان او 
على البيت. والفارق هو العرف فإن من يكون ببصرة لا يقال: هو ساكن يبغداد»ء وإن كان 
أهله ونقله ببغداد» فأما فى المصر من يكون فى السوق يقال هو ساكن محلة كذا إذا كان 
أملهو قلسي للك الميكلة, 1 

وإذا عقد يمينه على القرية فقد اختلف المشايخ فيه. قال «القدوري»: والقرية في 
هذا بمنزلة المصر وإذا قال: به اين ديه بباشم فذهب بنية أن لا يعود ثم عاد وما 
...2.0 يحنث فى يمينه قالوا: هذا إذا عاد للسكنى والقرارء فأما إذا عاد للزيارة 
وللسكي ابابا لتقل ماع لا اللككن والقرار ل" ينف فى ميته وإذاعاك للسحى 
والقران كني يبكق ساقة لللسق نولا يعترط القراء عليه 

وإذا قال اكرارين كوى بروم وكذا فرقين صدبا شتدى وبا شيدى سكنول» وحكم 
السكتى قد مر وإذا حلف لا يسكن في دار فلان فسكن في دار بين فلان وبين غيره 
يحنث فى يمينه يمينه قلّ نصيب ذلك الغير أو كثرء وقد ذكرنا باقي مسائل الدخول: إذا حلف 
مدعل ردان نان دغل هارا مقكرعا: كا برق عه قرزا كان المتطارقهم بعلي يكن لزان 
يحنث» وإن كان لا يسكنها لا يحنث» فيتأمل عند الفتوى 

وإذا :قال «لافرائة. إن فشكدف هذه الدان فادت:طالق» وكالتك اليمين بالليل فإنها 
معذورة حتى تصبح ؛ لأنها فى معنى المكرهة في هذه السكنى؛ لاسا د . ولو قال 
ذلك في حق نفسه لم يكن معذوراً لأنه لا يخاف بالليل حتى لو تحقق نحقق الخوف في حمّه 
ايشا تعن حدية اللضوص أنما ننه ذلك كان معدورا . 

وإذا قال : اكرامن مشب سه آكن شهر باسم فكذاء فأصابه الحمى وصار بحال لآ يمكنه | 
الخروج حتى أ صبح يحنث » فرّق بين هذا وبينما إذا فيذه. والفرق أن المقيد في معنى المكره 
والمويضن لانشيمكةة أن عماج عن يقلة عن البلدة والمِقيد 1/199 ] .السك ذلك لآن 
الذي قيده يمنعه حتى لو لم يمنعه كان المقيد كالمريض أيضاً هو الصحيح. 

وفي «فتاوى أهل سمرقند) : إذا قال: إن سكنت هذه مكر اهذه وشويده فكذاء وهو 
فيها فهذا على الإتيان للزيارة أو للضيافة» حتى أنه إذا ذهب بأهله ومتاعه من ساعته» ثم 
جام واف ا أى قينا لا كدف 

رجل نزل في خان فحلف بالفارسية اكرمن مشب اينجا باشم فكذا ينوي؟ لأنه 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كرض كتاب الأيمان والنذور 


يحتمل أنه أراد بقوله أينجا الحجرة التي نزل فيها في الخان. 

ويحتمل أنه أراد به المصرء ٠‏ وإن لم يكن له نية فيمينه على الخان وإذا حلف الرجل 
لا يسكن بيتاأ ولا نية له فهذا على وجهين : إن كان الحالف مصرياً فسكن في بيت من شعر 
اوتشتطاط أورضوية لا مضت وإنما يحنث إذا سكن في بيت مبني من مدرء وإن كان 
الحالف بدوياً فسكن في بيت من مدر أسكن في بيت شعر يحنث» لأن البدوي يتعارف 
كلا النوعين بيتاء فأما المصري فلا . 

وإذا حلف لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها مع زوجته فخرج. وخالفته زوجته وأبت 
الخروج». فإن عليه أن يجتهد في ذلك. فإذا صارت عالية بمنزلة الغاصب لم يحنث» وإن 
خاصم إلى السلطان أو لم يخاصم فهو سواء. 

وفي المجموع النوازل» إذا قال: والله لا أسكن هذه الدار فخرج بنفسه. . وقال: 
عنيت بقولي : لا أسكن»؛ ٠‏ بنفسي دون أهلي ومتاعي صحت نيته . وفي «القدوري»: إنه لا 
يصدق قضاءً :. وإذا حلف الرجل لا يسكن داراً اشتراها فلان فاشترى فلان داراً لغيره 
وسكن الحالف فيها يحنث» فإن كان قال: نويت دارا اشتراها فلان لنفسه فإن كانت 
اليمين والله تعالى فهو مصدّق في نيته. لأنه نوى تخصيص ما في لفظه. والعام يحتمل 
الخصوصن ».و الأمر:فيما يت وبين الله تعالى + 'فركون تصدفاً ..وإن كانت البمين نطلاق أو 
عتاق لاا يصدق في القضاء. وهو نظير ما لو حلف لا يأكل طعاماً ونوى طعاماً دون 
طعام . 

وإذا حلف الرجل لا يساكن فلانا فاعلم بأن المساكنة هو القرب والاختلاطء فإنها 
على ميزان المفاعلة» فيشترط للحنث وجود فعل السكنى من كل واحد منهما على سبيل 
المخالطة. والسكنى في مكان إنما تثبت تثبت بنفسه ومتاعه ونقله وأهلهء إن كان له أهل. فإذا 
مكنا ال يت انعد كل بوإاحب رأعلة و تسوه ومتاعه. فتك سكن على ول الميعا اه شوق 
شبرط الحدة وهو المساكته» 'فيحنث:. ولذلك. إذا سكنا في دار كل وانعد فى بيت على 
حدة فيحنث في يمينه» لأن جميع الدار مسكن واحدء وإن كان مقاصير وحجر فسكن كل 
واحد فى حجر حجرة أو مقصورة على حدة لا يحنث في يمينه. هكذا ذكز فى :لصيل وذكر 
القدوري : لو ساكنهُ في دار هذا في حجرة أو مقصورة وهذا في حجرة أو هذا في منزل 
وهذا في منزل يحنث. إلا أن تكون الدار كبيرة ة فيها مقاصير ومنازل. وهذا قول أبي 
يوسف: بالدار الكبيرة فقال: كذار الوليد بالكوفة. قال شمس الأئمة السرخسي رحمه 
الله : : وكدار نوح ببخارى فمحمد رحمه الله جعل الحجرتين كالدارين» فإن كل واحد منهما 
منقطعة عن الأخرى حقيقة وحكماً . أما حقيقة فظاهر. 


وأما حكما بدليل أن الساكن في إحدى الحجرتين إذا سرق من الحجرة الأخرى 
ممع وأبو يوسف جعل الحجرتين ن كالبيتين من دار واحدة» باعتبار العرف والاختلاطء 
إلا أن تكون الدان كبيرة عظيمقة ؛ فتكون كدارين في مجلس . ولو حلف لا يساكنه في هذه 
الدار فسكن أحدهما حجرة ة والآخر حجرة خدف:. لأن الدار جمعتهما. 


كتاب الأيمان والنذور عام 


وفي «المنتقى' ': إذا حلف لا يساكن فلاناً فسكنا في دار كل واحد منهما ني 
مقصورة لا يحنث»ء ولو كان في دار مقصورة فسكن أحدهما في الدار والآخر في 
المقصورة يحنث» ولو سكنا كلّ واحد فى حجرة» قال أبو حنيفة رضي الله عنه: يحنث . 
قا أ وات لذ ينم 1 ْ 

ولو حلف لا يساكنه فساكنه في حانوت من السوق» ويعملان فيه عملاً لا يحنث . 
واليمين على المنازل التي فيها المأوئ؛ لأن المراد من السكنى الكون في المكان الذي 
يأوي إليهء ألا ترى أنه لا يقال: : فلان يسكن السوق.» وإن كان يَتّجِرٌ فيه إلا إذا كان 
هناك دلالة تدل على أن المراد به نزل المساكنة في السوق فحينئذ تحمل يمينه عليه 
بالدلالة» ولذلك إذا نوى المساكنة في السوق تحمل يمينه عليها. و لا تاشقة | لامر على 
لتفسكة . ْ 

ولو حلف لا يساكن فلاناً بالكوفة فهو على المساكنة فى دار بالكوفة حتى لو سكن 
الحالف في دار المحلوف عليه في دار أخرى لا , يحدق4؟ لأن المساكنة هي المخالطة 
رارك احم ا د ا رض الكوفة بالذكر لتخصيص اليمين بها حتى 
ككف بالمسساكنة قفن عدرها إلا إذا قوى! أذ ل سكن يعو والسها رك عليه بالكوقا : 
لبحيفك كو عن ينا ترف لاله تدنك ا لاعن على زلضة, ظ 

ولذلك إذا حلف لا يساكن فلاناً في هذه القرية فهو على أن يساكنه في تلك القرية 
في دار واحدة. وكذلك إذا حلف لا يساكنه فساكنه في سفينة ومع كل واحد أهله ومتاعه؛ 
واتخذها بدلا يجنك فى مع وهذأا مساكنة في حق الملاحين وكذلك أهل البادية إذا 
جمعتهم خينة واعلاةة بوإن تفرقت الخيام لم يحنث وإن تقاربت؛ لأن الخيام في حق أهل 
البادية كالدور في أهل [847'ب/١]‏ الحضرء وكذلك السفن في حق أهل الملاحين . 

ولو حلف لا يساكنه ونوى فى بيت واحد أو حجرة واحدة أو منزل واحد كان كما 
توق ولا حدق ما تم اكه فنها توق وها مشكل لأ الممكع مين يملثر ذا وده 
التخصيص لا تعمل فيما ليس بملفوظهء والجواب إنما لا تصح نيته في تخصيص 
المعضكةه وإنما تصح في تخصيص المساكنة بيانه وهو أن الفعل يقتضي المصدرء فيصير 
المصدر وهو المساكنة بذكر الفعل كالمذكور لغة» وإنها نوعان: كاملة وهي أن يجمعهما 
بيت واحد مع متاعهما ونقلهما وأهلهما إن كان لهما أهل» وما دونهما ناقصه بمقابلتهماء 
والناقص من الكامل نوع آخرء فتصح النية في تعيين المساكنة لا في تخصيص المسكن؛ 
حتى لو نوى بيتأ بعينه لا تصح نيته» لأهن نوى تخصيص المسكن . 

وفي «المنتقى»: إذا حلف لا يساكن فلاناً فخرج المحلوف عليه إلى موضع وسكن 
الحالف مع امرأته. قال أبو حنيفة: هو ساكن وحنث في يمينه» وقال أبو يوسف: إن كان 
المحلوف عليه قد خرج مسيرة ثلاث فصاعداً لم يحنث الحالف بالمساكنة مع أهله؛ وإن 
كان أقل من ذلك يحنث . 

وف االوادى ايخ سنتاعة ضفن محييد: إذا خلق: الرجل لآ يشاكن :قلايا سول ستريا 


شف كتاب الأيمان والنذور 


ومكك فيدروما أو يوفيق أوها افيه زلف له يفعت تن يميف ول كر هياكا لامش 
يقيم فعه في كز ل كتمة عكين روما «مقاذا وما لوقو الإقافة فيه أكمل ‏ العيادة: 

قال: وعدا يمترلة زيجل .قال : والله لا أسكن الكوفة فمرٌ بها مسافراً ونوى أن يقيم أقل 
فيرو خويفة فكدر ووفاء ولو نوى أن يقيم خمسة عشر يوماً كان مساكناً. والمذكور في «الجامع) 
بخلاف ما ذكر ابن سماعة» فقد ذكر في «الجامع» إذا قال الرجل: إن ساكنت فلاناً في هذه 
الدار في شهر رمضان فكذاء ولا نيّة له فساكنه ساعة من شهر يحنث في يمينه» وفرّق بين 
المساكنة على بزوايه #الجامع زيين الصوم» فقال : إذا حلف لا يصوم شهر رمضان بالكوفة 
فصام يوما أو ساعة من شهر رمضان بالكوفة لا يحنث في يمينه ما لم يصم جميع شهر رمضان 
بالكوفة م والقزق أن "الوا كنةتهجا لا يعتطن جرارها دالو قت »دوم بهذا لصنق أطاك 
الى:وقت كان ذكر الوقت للطوفم لا لتقدير الفصل به. فأمًا الصوم فعل تتعلق صحته 
بالوقت» فإنه يصح بالأيام دون الليالي؛ ومثله هذا الفعل متى أضيف إلى وقت كان ذكر 
الوقت لتقدير العقد به لا لكونه ظرفاً فيشترط وجود الفعل في جميع المدة. 

تإذاكاف احالف قالءالي مجالة' المشاكنة: شعت مسباكنة لان بوم تون رمفان 
على سبيل دوا م دين فيما بينه وبين الله تعالى» ولا يدين في القضاءء هكذا ذكر في 
«الجامع». وكان أبو بكر الأعمش البلخي» وأبو بكر محمد بن الفضل البخاري رحمهما 
الله يقولان: الاب ص رسي عر عي و 


على المساكنة . 
وإن عقد يمينه على السكنى بأن قال : امود ا وا 3 
لم يذكر محمد هذه العيالة في «الجامع», وقد اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا: 


يحنث ما لم يسكن فيها جميع الشهرء وبعضهم قالوا للد وات ون 
الحامل له على اليمين معنى في الدار أو مخالطة صاحب الدار» وذلك يحمله على منع 
النفس من أهل السكنى فيحنث بالسكنى ساعة؛ كما في مسألة المساكنة: وإلى هذا مال 
القاضي الإمام أبو عاصم العامري”"' . 

وفي «المنتقى' لو أن رجلاً كان ساكناً مع رجل» فحلف أن لا يساكنه فتحول وحوّل 
متاعه الذي كان فيه فيكون فيه بالنهار ويتحول بالليل فهو مساكن له وفيه أيضاً : إذا حلف 
الرجل لا يساكن عبد فلان فتحول الموليل وساكن الحالف» وجاء الموليا بالعبد ومتاعه 
يعني متاع العبد وكان العبد بالنهار في خدمة المولئ ويتحول بالليل إلى موضع آخر ويثبت 
ثمة قال الحالف حانث» وإن كان متاع العبد في منزل المولئ ويضاف ذلك المنزل إلى 
العبدذ. ا ري سس ار وي ا 
يحنث الحالف. 


60 أبو عاصم العامري : : هو محمد بن أحمد الحنفي العامري صاحب كتاب (االميسوط) ذ في الفروع 
الحنفية . (انظر: الجواهر المضية 58/5» الفوائد البهية ص .)١5١‏ 


كتاب الأيمان والنذور اناق 


وفي «القدوري»: إذا كان مساكناً مع رجل فحلف أن لا يساكنه. ثم إن الحالف 
وهب متاعه للمحلوف وسلّمه إليه وخرج من ساعته وليس من ذاته العود فليس بمساكن 
لهء لأنه انتقل وليس له في ذلك المنزل متاع. وكذلك إن أودعه المتاع أو أعاره ثم خرج 
وهو لا يريد العود؛ لأن المال في يد المستودع والمستعير فصار الساكن هو المستودح 
ا م د + وزو راع عن لخي ل قداقي 
الزوجة فقال: إذا قال لها: نت طالق إن ساكنتك في هذا المنزل» فأودعها متاعه أو 
باعها متاعه. ل ل ا 
منزل» قال: إذا كان لا يريد العود إليها فليس بساكن لها. 

إذا حلف لا يساكن فلاناً فدخل فلان دار الحالف غصباًء فإن لم يأخذ الحالف في 
النقلة حمق إذااحلك: لأ تكن 'فللاناً هذه الذان بوعو ساكنيا قتركه نبهنا أى لم :تركهة 
وقاتله ليخرج فأبى أن يخرج فهو حانث. ول تعلق لا تسكنيا إنام هده اليش دوقن كان 
آجرها منه فأبى المستأجر أن يخرج بحق إجارته لم يحنث . . وكذلك لو لم يخاصمه. وإن 
حلف رب الدار أن لا يتركه فتركه ولم يخاصمه يحنثء» وإن خاصمه فقضى عليه لم 
يحنثء وكذلك إذا قال له: اخرج فأبل أن يخرج فقد برٌ في يمينه» إنما يمينه على 
السكوت عنه» ولو كانت الإجارة مشاهدة كل شهر بأجر مسمىء» فحاله إذا حلف في بعض 
الشهر مثل حاله في السنة» ولو كان الحالف في رأس الشهر إن سكت عنه حنث . وإن قال 

له : اخرج فأبىل» وصار بحال يكون غاصباً فإن 5 ردهالداة الا ن غير مسكن :ولا ثارك: 

وفي «الجامع»: إذا قال الرجل عبدي حر إن لم أساكنك شهرًء فترك مساكنته يوم 
أو أكثر لا يحنث في يمينه» حتى يتركها شهراً من حين حلف. نانتما كان ١١/1911‏ ] 
سي لس د الس فقد عقدت على إتيان المساكنة في 
الشهر الذي يلي اليمين معنى؛ لأن تقدير يمينه أساكنك هذا الشهرء فإن لم أساكنك 
تسد بغر فكان:البن مععلقا بالسباكنة. :والعدت يترك المسناكنة» ولو تعلن الخنك 
بالمشاكنة والحدك رك المسناكنة يدان فال إن يا كك + اي ا 
ساعة. نذا تعلق لوبناتسا كنة'وعب ااكرك وجرن المساكنة ف ساعة أبضاه وا 
اعقينا قال البو قوط الحفيقيه يا 
وإذا تعلق البر بوجود المساكنة ساعة فنقول: ما دام الشهر باقياًء فشرط البر وهو المساكنة 
فى ساعة واحدة مرجوة ومع رجاء شرط البر لا يمكن القول بوقوع الحنث». فإذا مضى 
الشهر ولم يساكنه فقد فات شرط البر فيقع . 

قال محمد رحمه الله ألا ترى أنه لو أطلق اليمين حتى انعقدت يمينه على العمرء 
كان شرط الحنث ترك المساكنة فى جميع العمرء ما دام حيا لا .يحنث» لتوهم وجود 
شرط البر وهو المساكنة فى ساعة واحدة من العمرء كذا ههنا. 

ويعتبر الشهر من وقت اليمين» لأن اليمين عقدت على النفى صورة» فيعتبر بما لو 
عقدت على الإتيان صورة» بأن قال: إن ساكنتك» وهناك تعتبر المدة من وقت اليمين» 


قرف كتاب الأيمان والنذور 


فإن لم يساكن فلاناً حتى مضى شهر من حين حلفء إلا أنه لم يحول متاعه ونقله من 
الموضع الذي يسكنان فيه هل يحنث؟ لم يذكر هذا الفصل ةذ في (الجامع». ويجب أن لا 
يحنثء» لأنه ما دام : نقله ومتاعه هناك يعتبر مساكناً فيهء وإن لم يكن هو هناك. الأاترى لو 
عقّد يمينه على المساكنة فإن قال 5 نهنا تدان هرا اعرد سح فذهب بنفسه إلا أنه لم 
يحول نقله ومتاعه يحنث في يمينه» ويعتبر مساكناً حتى يحنث في يمينه» فههنا يجب أن 
بعتب انساكنا تن در افى ,يحيته» بوالذي ذكرنا من الجوات فى قرلة؟ إن لم :أ شاكتك فهو 
الجواب في قوله: إن لم أكلمك شهراًء إن لم أجالسك شهراً إذ المعنى لا يوجب 
الفصل. وصضار الأصل في جنس هذه المسائل أن النفي صورة يعتبر بالإثبات صورة» فما 
كان شرطأ للبر في الإثبات» كان شرطاً للحنث في النفي» وما كان شرطاً للحنث في 
الإثبات كان شرطاً للبر في النفى» فعلى هذا يقاس جنس هذه المسائل. 

ولو حلف لا يسكن دار فلان فباعها فلان فسكنها الحالف» فالمسألة على ثلاثة 
أوحة: إن كان ترق السو هين الذار حتفن عميهه ,وان كان ترى النمية الافانة لا 
يحنكه ون له تكن له ذه قال ابو ككل وابو يوست لذ حتت .وقال محمد يسنت 

ولو حلف لا يسكن دار فلان هذه فسكن منزلاً منها حنث في يمينه» وإن نوى أن لا 
يسكنها كلها لم يحنث حتى يسكنها كلهاء وكذلك لو حلف في هذا بطلاق أو عتق لا 
يحنث» ويكون مصدقاً في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى . 

ولو حلف لا يسكن دارا لفلان وهو , يعنى بأجر أو عارية فسكنها على غير ما عنى» 
ولم يكن قبل ذلك كلام» فإنه يحنث ولا يعمل بنيّته لأنه نوى التخصيص في البيت الذي 
يتمكن به من السكنى» وإنه ليس بملفوظ. وإن كان قبل ذلك كلام يدل عليه بأن استأجرها 
منه أو استعارها منه فأ, بل فحلف فهو ينوي السكنى بالإجارة» فسكن بالعارية. وعلى 
العكس لا يحنث. . رجل قال: يا فلان يا شنر درين دية ما من وحلف على ذلك» فلم 
يرتحل فلان ومكث الحالف أياماً ثم ارتحل حنث في يمينه» لأن معنى كلامه اكر فلان ما 
شردرين دية من تناشم فشرط حنئه ياسدي وي اكر فلان واشدو فلان باثند ودي تبرماشد 
فتحقق شرط حنثه فيحنث . 

وإذا حلف لا يسكن هذه الدار سنة فسكن فيها ساعة فهو على الاختلاف الذي 
ذكرنافى قولهة إن سكنت هذه الدان شهر رفتضاق+ والفعورئ على الحفف» :وذكن السقة 
لجان نانيك البميق حقى الا بتو البخدى بعاد نشي النسنقك: بورذا قال!: 8 سكن نهده الذار 
هذه السنة» أو هذا اليوم أو هذا الشهر فهو على بقيّة السنة واليوم والشهر. 

نوع 
آخر في الإيواء والبيتوتة والكينونة والإقامة 
إذا حلف لا يبيت الليلة في هذه الدارء وقد ذهب ثلثا الليل فبات بقية ليله لا 


واعلم بأن البيتوتة هو الكينونة أكثر من نصف الليل سواء نام في ذلك الموضع أو 


كتاب الأيمان والنذور كرض 


لم ينمء والأصل هو الكينونة بالليل وللأكثر حكم الكل» فإذا ذهب أكثر الليل ثم بات بقية 
ليله لم يحنث . 

وإذا قال: والله لا أبيت على سطح هذا البيت» وعلى هذا البيت الذي حلف عليه 
غرفة فأرض الغرفة سطح البيت فيحنث إذا بات عليه . 

ولو حلف لا يبيت على سطح فبات على هذا لا يحنث وإذا قال: لا أبيت الليلة في 
هذا المنزل فخرج بيديه فبات خارجا منه ومتاعه فيه لا يحنث . . وهذا على نفسه وليس على 
المواج اليو هو الكون في مكان قليلاً كان المكث أو كثيراً ليلاً أو نهارا. وهذا قول 
أي بويك الآخن وهو اقول محمد لأن الابواء شو السفعيرة اي : الموضع. قال الله - 
تعالى: «سَنَاوِئَ ِل جَبَلٍ يَعَصِمْنٍ #* [هود: *4] أي: أصيرء فإن نوى يوماً أو أكثر فهو على 
مانوى. وروي عن أبي يوسف أنه إذا حلف لا يؤوي فلاناً فإن كان المحلوف عليه في 
عيال الحالف لم يحنث» إلا أن يعيده إلى مثل ما كان عليه وإن لم يكن في عياله فهو 
على ماعنى» ولو دخل المحلوف عليه بغير إذنه فرآه فسكت لم يحنث . . لآنه جلف علئ 
فعل نفسه ولم يوجد. 

وإذا حلف لا يقيم في هذه الدار» كان أبو يوسف يقول: : إذا أقام فيها ساعة واحدة 
يحنث» وهو قول محمد. وإذا حلف لا يقيم بالرقة شهر أ فليس بحانث حتى يقيم بها تمام 
الشهن: وإذا قال: والله لا أكون في منزل فلان غداًء فزذاكان فاقيا سدة: 

نوع آخر 
في الخروج والإتيان والذهاب [97"ب/ ]١‏ والعيادة والزيارة 
والبعث والإرسال والرجوع والغيبة 

قال القدوري: الخروج من الدار المسكونة أن يخرج بنفسه ومتاعه وعياله. 
والخروج من البلدة والقرية أن يخرج ببدنه خاصة. زاد في «المنتقى»: إذا خرج ببدنه فقد 
بريه أراذ سفرا أو لم يرده. 

ولو حلف لا يخرج من بيته؛ يعني هذا البيت الذي هو فيه فخرج إلى صحن الدار 
قال المتأخرون من مشايخنا: هذا الجواب بناءً على عرفهم» فإنهم لا يُسمون صحن الدار 
بيتاً» وأما في عرفنا فصحن الدار يُسمئ بيت فلا يحنث ما لم يخرج إلى السكة وعليه 
الفتوى. 

وإذا حلف لا يخرج من هذه الدار فأخرج إحدى رجليه من الدار لاا يحنث في 
يمينه» هكذا ذكر محمد رحمه الله المسألة فى «الأصل»» بعض مشايخنا قالوا: إذا كان 
خارج الدار أسفل يحنث في يمينهء وبعضهم قالوا: إذا كان الاعتماد على الرجل الخارج 
مشي لم يكن ارج الدر اسل إلا ل ل له لا يحنث 


هذا إذا كان يحرج و قائماً بالقدم . 


شرو كتاب الأيمان والنذور 


فأما إذا كان قاعداً فأخرج قدميه وبدنه في البيت لا يحنث في يمينهء إلا إذا قام 
على قدميه فحينئذ يحنث» وأما إذا كان مستلقياً على ظهره ٠‏ أو على بطنه أو جنبيه فُحرج 
حتى صار بعض بدنه خارج اللذاق بصي نا رسا وإن كان ساقاه في الدار؛ لآن القاعد 
والقائم لا يُسمى خارجاً من الدار إلا بالقيام على القدمين خارج الدارء فأما المستلقي 
والمضطجع يُسمى خارجا بخروج أكثر الأعضاء. 

وإذا حلف لا يخرج من هذه الدار أو من هذا المسجد فأمر إنساناً فحمله حتى 
أخرجه يحنثء إن أخرجه مكرهاً لا يحنث. ومسألة الخروج في هذه الصورة على 
التفاصيل التي ذكرنا مسألة الدخول قبل هذا . 

وإذا حلف لا يخرج من هذه الدار وفي الدار شجرة أغصانها خارج الدار فارتقى 
تلك الشجرة ا 0 وصار بحال لو سقط سقط في الطريق لا يحنث» سواء 
كان الحالف من بلاد العرب أ و رالا ار آنا إذا كان من بلاد العجم فظاهرء. 
لأن العجم لا يعدون هذا روجا هن الداه وأما إذا كان من بلاد العرب فلآن الشجرة 
التي في الدار بمنزلة بناء الدار» فصار كما لو دخل كنيفاً فى الدارء وهناك لا يحنث» 
فههنا كذلك. فقد قيل: يجب أن يحنث في يمينهء استدلالاً بمسألة ذكرها في المناسك . 

وصورة المسألة: شجرة أصلها خارج الحرم وبعض أغصانها في الحرم جلس على 
غصن من أغصانها طائر فرماه حلال وقتله؛ قال: ينظر إن كان الطير على موضع لو سقط 
سقط في الحرم فعلى الرامي الجزاء. وإن كان على موضع لو سقط سقط في الحل فلا 
جزاء على الرامي» واعتبر مكان الطائر فكذا ههناء ولكن هذا مشكل بمسألة الكنيف . 

وإذا قال لها: إن خرجت من هذه الدار فأنت طالق». فقامت على إسكفة الباب 
وبعضن قذمبها بحيف لو أغلق البات كان ذلك المقدان:واخلا» عارجا فإ ن كان اععادها 
على البعض الداخل أو عليهما لا تطلق» لأنها لم تخرجء وإن كان اعتمادها على البعض 
الخارج تطلق. ٠‏ هكذا ذكر في أيمان «الصغير). وقد قيل: على قياس مسألة إخراج إحدى 
الرجلين ينبغي أن لا تطلق في ظاهر رواية أصحابناء لأن الخروج هو الانفصال من داخل 
الى الخارهه وم يوسن وهذا المعتى لا يوعنيه القضا دين المسالتده: 

وفي «فتاوى أبي الليث) : : رجل حلف لا يخرج من هذه الدارء ورجل أخر حلف أن 
لا يدخل فقاما على سطح الدار لا يحنث واحد منهماء إذا كان الحالفان من بلاد العجم»ء 
أها الحالف على الدخول فلما ذكر في مسائل الدخولء وأما الحالف على الخروج فلأن 
هذا لا يُعد خارجاً من الدار في بلاد العجم . 

قال الصدر الشهيد في «واقعاته»: ومثل هذا جائز فإن من حلف لا يدخل هذه 
الذازة بوعلت أخر أن لا يخرع منها» تاس الجالقه على الفغيرل: احدى وجل 
وأخرج الحالف على الخروج إحدى رجليه لا يحنث واحد منهما . فكذا ههنا. 

وإذا حلف لا تخرج امرأته من هذه الدارء فخرجت من أي موضع خرج إما من 
باب الدار أو من فوق الحائط وإما من ثقب ثقبه يحنث في يمينه. لان شنرط اهيف 


كتاب أ لأيمان والنذور لام 


خروجها من هذه الدار وقد خرجت من أي موضع تخرجء وأمًا إذا حلف لا يخرج من 
باب هذه الدارء فمن أي باب خرجت حنث سواء خرج من باب قديم أو من باب حديث 
أحدثه بعد ذلك» لأن شرط حنثه الخروج من باب هذه الدار أي باب كان فإنه لم يعين 
تنا ولح ار ا ارب لي ا ل ل لب لأنه ما خرج من 
باب هذه الدارء هكذا ذكر بعض مشايخنا في شرح أيمان «الأصل» . 


وذكن في الحيل إذا حلف ا يحرج من باب هذه الدار فخرج إن السطح اله دار 
بعض الجيران» أو فتح باب اجر ليله الدار وخرع مر ازللق اباي د يدنك في يفيل قال 
بق ندر ا للانزاسى : الصحيح أنه يحئنث. أن الكل باب هذه الاو وأما إذا حلف له 


يحرج من هذه الدار من هذا الباب فخرج من باب آخر غير اليا الذي غيئة د في 
أيمان «الأصل» آنه لا يسنت دقر شيخ الإسلام في شرح كتاب المضارية أنه ع 


وهو اختيار الفقيه الى القاسم الفيفانه ووه ذلك أن التعيين غير مقيّد لأن [5954أ/١]‏ 
الخروج الذي من الباب الذي عيئّه الزوج ومن باب آخر من حيث إنه يغيظ الزوج سواءء 
والجواب لا بُد أن التعيين مُفيدء لأن الباب الذي يعنيه الزوج» ربما يكون إلى الطريق 
الأعظم والآخر إلى السكة» وخروجها إلى الطريق قد يغيظ الزوج وخروجها إلى السكة لا 
يفيظة فكاة القفسية مقيد | افيجبب اععيارة: قال الفقيه أبو جعفر: كان تصير بن يحبى 
معد و سلفة اقها اطق ةوسن أدركته من يكتايكنا رحمهم الله يزوثه اننا ويضرقون 
اليمين إلى الخروح من الدار: قال رحمه الله : وهو الأشبه إذا كان سبب يمينه كراهية 
خروجها من الدارء ولا يرون الباب شرطا . وعن محمد بن عبد الله ومحمد بن أحمد 
الإسكاف أنهما كانا َفْكَنَان بالخفف أيضا إذا كان سيب يمينه كراهية الخروج» وإن كان 
سبب يمينه معنى في الباب من مسامير حديد تشق ثيابها أو قوم جلوس على الباب وكره 
أن ينظروا إليها »؛ فإنها لو خرجت من غير هذا الباب لا يحنث في يمينه؛ وسيأتي بعد هذا 
من هذا الجنس من المسائل. ‏ 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: وإذا حلف الرجل فقال: إن خرجت إلى 
مكة فعبدي حر فخرج من مصره يريد مكة» ثم رجع قال: قد حنث في يمينه 

واعلم بأن ههنا ثلاثة ألفاظ : 

أحدها: لفظة الخروج والجواب فيها ما ذكرنا أنه يحنث إذا خرج من مصره يريد 
مكة ثم رجع؛ لأن الخروج عبارة عن الانفصال من داخل إلى خارج» فإذا انفصل عن 
وطنه قاصداً مكة فقد خرج إليها. قال الله تعالى ومن رج مأ بيو مَهَاجرًا* [النساء: ]٠٠١‏ 
قن اك ادس عات قل سينا د ويشترط في هذه المسألة أن يجاوز 
عمران مصره على نية الخروج إلى مكة. فأما قبل أن يجاوز عمران مصره لو رجع لا يحنث 
وإن كان على هذه النية» فرق بين هذا وبينما إذاحلف لا يخرج إلى جنازة فلان فخرج من 
باب داره يريد الخروج إلى جنازة فلان ثم خرج يحنث في يمينه. والفرق أن الخروج إلى 
مكة سفر والإنسان» لا يُعد مسافراً ما لم يجاوز عمران مصره. ولا كذلك الخروج إلى 
جنازة فلان. 


رفن كتاب الأيمان والنذور 


اللفظة الثانية : لفظة الإتيان» فإن حلف لا يأتى مكة والجواب فيها أنه لا يحنث ما 
لم يصل إلى مكةء لأن الإتيان عبارة عن الوصول قال الله تعالى #كَأئيَاهُ مول 4 [له: 40] 
والمراد هو الوصول إليه. ويقال في العرف: أتينا بلدة كذاء والمراد هو الوصول . 

واللفظة الثالثة: الذهاب بأن حلف لا يذهب إلى مكة. وقد اختلف فيه نصير بن 
يحيى ومحمد بن سلمة» قال نصير: إنه بمنزلة الإتيان فلا يحنث ما لم يصل إلى مكةء 
قال: محمد بن سلمة: ابإلهيمدولة الخروج, قال الصدر الشهيد في «واقعاته» : وهذا لآن 
الذهاب والخروج يستعملان استعمالاً واحداً . يقال في العرف: ذهب فلان إلى مكة اليوم 
إذا خرج على قصد أن يأتيها كما يقال: خرج ووجدت في «المنتقى» رواية عن محمد أن 
الذهاب بمنزلة الخروج» وهذا إذا لم يكن له نية. فإن نوى بالذهاب الإتيان فهو على ما 
نوى حتى لا يحنث بمجرد الخروج؛ لأن الذهاب يحتمل معنى الإتيان قال الله تعالى 
#اذْهباً ِل فعِوْدِ4 لطه: 4] إلا أن الذهاب للخروج أصل على أصح القولين فيحمل عليه 
عند الاطلاق» وإذا نوى الوتيان تصح نيته كما في الخروج إذا كان الشرط مجرد الخروج 
ذل الحا لكاي اص ا رار ار الور ع الوه وفي الإتيان إذاكان الشرط 

هو الوصول. لا د يشترط القصد إذا وصل حنث وإن لم يقصد. 

وإذا حلف لا يخرج إلى جنازة فلان وهو في منزل من داره فخرج على نية الخروج 
البدجارة شر ركع قل الايخرع وياب الدال ١‏ يسيك في يبد . بخلاف ما إذا رجع 
بعد ما خرج عن باب الدار حيث يحنث في يمينه» لأنه لا يُعد خارجاً إلى جنازة فلان ما 
دام في داره» ويعد خارجا إليها إذا خرج من باب الدار. 

ولو حلف لا يخرج من الري إلى الكوفة فخرج من الري يريد مكة وطريقه على 
الكوفة. قال محمد رحمه الله: إن كان حين خرج من الري نوى أن يمر بالكوفة فهو 
حانث» وإن كان نوى أن لا يمر بهاء ثم بدا له بعد ما خرج وصار إلى الموضع الذي 
تقصر فيه الصلاة فمرٌ بالكوفة لا يحنث». لأن الخروج عبارة عن الانفصال فتعتبر النية حالة 
الانفصال وإن كان بيته حين حلف بأن لا يخرج إلى الكوفة» ثم بدا له في الحج فخرج 

ا ال 0 

ولو حلف لا يخرج من الدار إلا إلى المسجد فخرج يريد المسجد. ثم بدا له بعد 
ذلك إلى غير المسجد لا يحنث؛ لما ذكرنا أن الخروج عبارة عن الانفصال فتصير النية 
حالة الانفصال. 

وإذا حلف لا يخرج إلى مكة ماشياً فخرج من عمران مصره نايا يريد مكة ثم ركب 
حنث 0 لأنه وجد الشرط وهو الخروج ماشياً . ولو خرج من عمران مصره زاكبا توبترل 
ومشى لا يحنث» لأنه لم يوجد الشرط . ولو حلف لا يأتي بغداد ماشياً فركب حتى دنا 
فنها كد ل وقكلينا عافيا يحنث ؟ آنه قن أتاها مافساء لأن الإتيان عبارة عن الوصول. 

وفى «فتاوى أهل سمرقند»: إذا قال لها إن خرجت من هذه الدار فأنت طالق» 
فخرجت مو الذار إلى البيخان» فزق كان البستان من لدان لأ بحدت» اما كون الستان 


كتاب الأيمان والنذور كرض 
اوج و سي ا ااا ا يك 
من الدار قد ذكرناه في مسائل الدخولء وإن لم يكن البستان من الدار يحنث . 

وفي «فتاوى أبن الليث» إذا قال لها: إن خرجت من هذه الدار فاقتة طالقء 
فخرجت إلى كرم في الدارء إن "كان الكرم يُعد من الدار بأن يُفهم بذكر الدار لا يحنث . 
قال ئمة: وإنما يُعد من الدار ويّفهم بذكرها إذا لم يكن كبيراً ولم يكن مفتحه إلى غير 
الدار. 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا حلف لا يخرج من باب هذه الدار وهو ينوي باب 
الخشب فرفع الباب ثم خرج [144ب/١]‏ من ذلك الموضع لا يحنث؛ ولو لم يرد باب 
الخشب يحنثء لأنه إذا نوى باب الخشب واليمين وقعت على غير الباب» وإذا لم ينوي 
باليمين وقعت على موضع الباب. 

وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله : امرأة تخرج من دارها الب ا 
الرجل وقال: إن خرجت من هذه الدار إلى سطح الجار أو إلى الباق فأنت طالقء 
فخرجت إلى سطح جار آخر لم يحنث» لأن دلالة الخال أو بيت التقييد يذلك الجانء 
ولو لم يكن تقدمت هذه المقدمة يحنث» لأن اللفظ عام ولم يوجد المخصصء وقد مرت 
المسألة في متفرقات الطلاق بخلاف ما ذكرها هنا . 


وفي «المنتقى) : إذا حلف الرجل أن لا تأتي امرأته عرس فلان» فذهبت قبل العرس 
وكانت ثمة حتى مضى العرس لا يحنث» هكذا ذكر في «المنتقى2؛ وعلل ثمة فقال: لأنها 
نا آتنتة العرسن : العرسن أثاها , 

ولو حلف لا يأتي فلاناًء فهذا على أن يأتي منزله أو حانوته» لقيه أو لم يلقهء وإن 
اتى تسجده لم يحنكة وواه إبراهيم قن حمل وفي 0 : لزم رجلا وحلف الملتزم 
نأتته خدا : فأتاه ذ في الموضع الذي لزمه فيه لا يبَر حتى يأتي منزله . فإن كان لزمه في 
منزله فحلف ليأتينه غداًء أو تحول الطالب من منزله فأتى الحالف المنزل الذي كان فيه 
الطالب فلم يجده لا يبر حتى يأتي المنزل الذي تحول إليه . . ولو قال إن لم آتك غداً في 
موضع كذا فعبدي حرء فأتاه فلم يجده فقد بر إنما هذا على إتيان ذلك الموضع فلم يجده 
يف حدق لآن هذا غلن أن يها : 

حلفت المراء أن لا تخرع إلى أهلياء ولها ابوازة راواة قأملو! ابر قا رادي 1 
بأهل لها. ولو كانت زفت إلى زوجها من منزل أختها وأبواها عاندكان دن ذلك» وإن 
لم يكن أبوان فأهلها كل ذي رحم محرم منهاء وإن كان الأب متزوجاً والأم متزوجة 
ولكل واحد منهما منزل على حدة» فالأهل منزل الأب لا منزل الام: 

وفي «المنتقى؟: وفي هذا الموضع أيضاً : : إذا قال الرجل لامرأته. إن خرجت من 
هذه الدار فأنت طالق» فخرجت بعد ما قال إن خرجت من هذه الدار فأنت قبل قوله طالق 
لا تطلق حتى تخرج مرّة أخرئ بعد اليمين إلا أن يكون ابتداء اليمين على منازعة بينهما 
على الخروج» فإن كان كذلك لم تطلق وإن خرجت بعد ذلك؛ «الأديبيه على المريج 
الأول. 
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وفيه أيضاً: إذا حلف ليعودن فلاناً أو ليزورنه فأتى بابه فلم يؤذن له فرجع» وله 
يصل إليه لا يحنث في يمينه. وإن أتى بابه ولم يستأذن قال: يحنث في يمينه» ما لم يصنع 
من ذلك ما يصنع العائد والزائر. قيل: وعلى قياس قوله إن لم أخرج من هذا المنزل 
الليلة فمنع يجب أن يحنث في الوجهين. 

وفية انفيا: إذا قال لامرأته: إن لم أرسل إليك الشهر بنفقتك فأنت طالق» فأرسل 
لها على يدي إنسان وضاعت من يدي الرسول لم يحنث» لأنه قد أرسلء وكذلك إن 
قال: إن لم أبعث إليك بنفقة هذا الشهر. وفي «فتاوئ أبي الليث» رحمه الله إذا قال: 
امرأته طالق ما لم يخرج إلى الكوفة فمضى في وجهه إلى المكاري ومكث ساعة يماكس 
المكاري فكارى وذهب لا تطلق» لأنه انقطع الفور واليمين ههنا على الفورء ولو اشتخل 
بالوضوء للصلاة المكتوبة أو بالصلاة المكتوبة لا يحنث؛ لأنه عذر فصار مستثنياً» وإن 
اشتغل بصلاة التطوع أو بالوضوء لها أو بأكل أو بشرب حنثء لأن هذا ليس بعذر. 

وفي «العيون»: إذا قال لامرأته: إن خرجت من هذه الدار إلا من أمر لا بد منه 
فأنت طالق» فادعت هي حقاً إن قدرت على أن توكل حنث؛ لأن لها منه بدء وإن لم 
قدو لا معدق لأ ل بد لين نع ظ 

وفي «فتاوئ أبي الليث» أيضاً: إذا ذهبت امرأة رجل إلى منزل والدها فبعث إليها 
زوجها وسألها العود إلى منزلها فأبت» فحلف الزوج بثلاث تطليقات إن لم يذهب بها إلى 
منزله ليلته تلك فخرجت معه وذهب بها إلى منزله قبل انفجار الصبحء فإن كان أكثر الليلة 
رجوت أن لا يحنث. قال الصدر الشهيد: والمختار أنه لا يحنثء» لأنه ذهب بها الليلة. 

وفي هذا الموضع أيضاً : رجل يستأجر مع امرأتهء فقال: إن خرجت من ههنا اليوم 
فإن رجعت إلى سنة فأنت طالق» فخرجت اليوم إلى الصلاة أو غيرها ثم رجعت فإن 
كانت سبب اليمين خروج الانتقال والسفرة تطلق» لأن يمينه تقيد بذلك النوع من الخروج 
دلالة. 

وفي «فتاوى الفضلي»: إذا قال لها عند خروجها من المنزل: إن رجعت إلى منزل 
فأنت طالق ثلاثأء فجلست ولم تخرج زماناً ثم خرجت ورجعتء والزوج يقول: أردت 
العود لا يصدق وطلقت ثلاثاً. قال الصدر الشهيد: والظاهر يصدق ولا تطلقء لأنه لو 
قال: إن خرجت ولا نية له ينصرف إلى تلك الخرجة إذا قال: إن رجعت ونوى الرجوع 
بعد هذه الخرجة كان أولى أن ينصرف إلى الرجوع عن هذه الخرجة. امرأة مع زوجها في 
منزل والدها فقال لها الزوج: إن لم تذهبي معي فأنت طالق ثلاثاء فرجع الزوج وخرجت 
هي على إثره وبلغت المنزل معه أو قبله» قال: إن خرجت بعده بوقت لا يعد خروجها 
معه حنث » لوجود سبب الحنث . 


في «فتاوى أهل سمرقند»» وفي «مجموع النوازل»: إذا قال لامرأته: إن تركتك 


فخرج من الدار فأنت طالق» ثم قال لها: تركتك ثم أبى أن يدعهاء قال: قد حنث حين 
قال لها : تركتك لوجود شرط الحنث» وهو الترك. 
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وفي «فتاوى أبي الليث» : رجل وامرأته في الغرفة أو على السطح أرادت أن تنزل 
وتذهب إلى [95"/ ]١‏ أختهاء » فقال الزوج: إن نزلت من السلم وذهبت إلى بيتها فأنت 
طالق» فنزلت وما ذهبت لا تطلق» وإن نزلت من جانب آخر لا من السلم وذهبت إلى 
بيت أختها تطلق. لأن المقصود الذهاب إلى بيت الآخت والنزول من السلم غير مقصود. 
فلم يتعلق به الحكم . 

رجل كان جالساً مع والديه في كرم من كروم قرية فتشاجرا فقال الرجل : كيس مين 
انتحا اثم ارسيس اتز فامرأته كذاء فقد قيل يمينه» وقد قيل ينظر إلى سابقة كلامهما وإلى 
سبب اليمين إن كان سابقة كلامهما تدل على إرادته المجيء إلى الكرم ويمينه على الكرم. 
وإن كان سابقة كلامهما تدل على إرادته المجيء إلى القرية فيمينه على القرية وإن لم تدل 
سابقة كلامهما على شيء فيمينه على الكرم . 

رجل قال: إن لم أذهب بثوبي إلى جهنم فأحرقه فامرأتي طالق ثلاثاً طلقت ظاهراً ؛ 
لأن العدم ثابت فهو كقوله إن لم أمس السماء . ظ 

إذا حلف لا يزورفلاناً حياً وميتاً» فشيع جنازته لا يحنث» لأن تشييع الجنازة لا 
تسمى زيارة» وإن زار قبره يحنث؛ لأن زيارة القبر زيارة الميت. 

امرأة أخذت ثوباً من ثياب زوجها فقال لها الزوج: إن لم تردي ثوبي الساعة فأنت 
طالق» فذهبت لترده فلحقها الروج وهي تأخذ الثوب من القنية فأخذ الزوج من القنية أو 
منها قبل أن ترفع هي لا يحنثء كذا اختاره الفقيه أبو الليث. وعلى قياس ما ذكرنا قبل 
هذا أن اللفظ مراعى في باب الأيمان ينبغي أن يحنث . 

رجل غاب عن داره ساعة ثم رجع وظن أن المرأة غائبة عن الدارء قال إن لم 
آت بامرأتي إلى داري الليلة فهي طالق» فلما أصبح قالت المرأة: كنت في الدار وكان 
كذلك لم تطلق عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لأن اليمين تنعقد. وإن قالت: كنت 
غائبة إن صدقها الزوج في ذلك طلقت لأن الزوج قد أقرٌ بالطلاق في «فتاوى أبي الليث» . 

وفيه أيضاً: رجل حلف ختنه بطلاق بهذه اللفظة إن غبت بعد هذا عن امرأتك ولم 
ترجع إليها عند رأس الشهر فامرأتك طالق ثلاثاء فقال الختن بالفارسية همستة وعلى يرد 
على هذا ثم غاب أكثر من شهر تطلق امرأته. لأن هذا جواب الحلف . 

رجل قال لامرأته: إن لم تذهبي وتجيئي بفلان فأنت طالق فذهبت لتجيء به فجاء 
فلان من جانب آخرء فقد حكى فتوى شمس الإسلام الأوزجندي أن فلاناً إن جاء لا 
بدعوتها تطلق» وقد قيل: ينظر إن كان غرض الحالف نفس مجيء فلان لا تطلق إذا جاء 
فلان بدعوتها وقد مرّ جنس هذه المسألة في كتاب الطلاق. ْ 

عن ابن مقاتل أنه سئل عن رجل قال لامرأته: إن لم تجيئي غداً بمتاع كذا فأنت 
طالقء فبعث به مع إنسان قال: إن كان مراده وصول عين المال إليه لا يحنث» وإن كان 
غرضه أن تحمل بنفسها تطلق. 

رجل حلف لغيره بهذه اللفظة: لا أخرج من البلدة حتى أريك نفسي فأراه نفسه من 
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مكان بعيد فإن عرفه فلان لا يحنث فى يمينه» لأنه أراه. وكذلك إذا أراه نفسه من فوق 
الحاقطء برقال" انافك وهر لاهن إله سيف » واكيه اليفية.. 

رجل قال لامرأته : اكر فلان خيراز خانة ليرون بيارئ اليوم فأنت طالق» ولم يكن 
ذلك الشيء في البيت لا تطلق امرأته عند أبي حنيفة» لأن اليمين لم تنعقد. 

حلف بالفارسية نابية كه فردانة درشراي وإلى روم يا فلان بهمني كه يرمن بهاده سنة 
درست كيد فردانة درسراي وإلى رقبة إلا أن كه إن فلان بكر تحت فقد قيل: إن عقد يمينه 
مؤقتاً بأن قال: يا فلان بهمنى كه يومن بهادش فردادرست عند لا يحنث فى يمينه عندهما 
واكورسو كنه مظلق كرو وبيك ستوكله نر كردق | ولد و تاف على ا لذ كوف .وا الضدو انيه أله 
لا يحنث» لأنه عقد يمينه على الذهاب لأجل درست كردن فلان» وقد ذهب لأجل ذلك 
فهو بمنزلة قول الرجل لغلامه إن لم تأتني حتى أضربك فأتاه ولم يضربه»؛ وكثير من مسائل 
هذا النوع مر في كتاب بالطلاق. 

نوع 
آخر في النظر واللقاء والرؤية والمشاهدة والجمع 

إذاحلف الرجل أن لا ينظر إلى فلان فنظر إليه من خلف ستر فتبين له وجهه من 
خلفه. أو نظر إليه من خلف زجاج تبين له من خلفه وجهه فقد نظر إليه وحنث في يمينه 
وكذلك لو نظر إلى فرج من وراء ستر حرمت عليه ابنتهاء ولو نظر إليه في مرآة لا يحنث 
في يمينهء ولا تحرم عليه ابنتها إذا نظر إلى فرجهاء هكذا روى ابن سماعة عن محمد 
رحمه الله» لأن في المرآة ما نظر إليه وإلى فرجها وإنما نظر إلى خياله . 

وفى الوقن 76 زذا كا عالنا فى التنيس 'أواقى التبر» تلق برقال عا رايت 
انيس أواقال 4 العمر فهو انه إلا أن يعت القرص لتقين. نيما ركه نورين اندها لى > 
وكذلك السراج والنار ينظر إلى ضوئها على حائط . 

وفي «المنتقى»: إذا حلف أن لا ينظر إلى فلان فنظر إلى يده أو رجله أو رأسه؛ قال 
50000 الله: إن نظر إلى رجله أو يده فلم يره. وَإنمَا الرؤية :على الوحة: و الرامن) أو 
على البدن فإن نظر أعلى رأسه فلم يرهء وإن نظر إلى ظهره فقد رآه» وإن نظر إلى صدره 
وبطنه فقد رآهء وإن رآى أكثر بطنه أو صدره فقد رآهء وإن ركفن كيها قلياذ أل ين 
النصف فلم يره. 

وإن حلف على امرأة ورآها جالسة أو قائمة متنقبة أو متقنعة فقد رآها إلا أن يكون 
عنى وجههاء فيدين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين فى القضاءء إلا أن يكون قبل ذلك 
كلام يدل عليه فيدين فيه . ْ 

ولو'قال: [نترايك قلآنا تعندى حر قراه :ميا أو مكنا قن خظن :وبجية أقال محمد 
روجع لذ ريخف آذ الررزرة على الهايو الحمات حميدا # بوالركنة بحن الفورك: كلدي 
في حالة الحياة ألا ترى أن لو رأيته. [95'ب/ ]١‏ مغطأ وجهه فما رأيته وهذه المسألة 
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نظير رواية فى فصل» اختلف فيه المشايخ أن من حلف أنه لم ير فلانة وقد رآها تحت 
النقاب وفارسيته: روى ببر أنة يحنث في يمينه . 

وفي «البقالي» إذا قال: لا أنظر إلى وجهها فرأى عينها في نقاب لم يحنث حتى 
يرى الأكثر. ولو قال لعبده: إن لقيتك فلم أبصر بك فامرأتي طالق» فرأه من قدر ميل أو 
أكثز قال متحمد» لا يحتف لأآن:هذا لسن يلقاء الا ترق أنه لو را على ظهر نيك :من بعيد 
وهو لا يصل إليه أيحنث في يمينه؟ لا شك أنه لا يحنث . 

ولو حلف إن رأئ فلاناً ليضربنه» فالرؤية على القريب والبعيد» والضرب متى شاء 
إلا أن يعني الفور. 

وفي انوادرهشام» عن محمد: إذا قال: والله لا أشهد فلاناً في المحيئ والممات» فهذا 
فلن أن لا كيد عنازتةوموتة,وضى «التتق :1 إذا قال واكالآ يمع وإياك سقفا بيتك 
فهذا غلى المساكنة إن جالسه :فى فسطاط آوبيث او خيمة حنث:فن يمينة » وكذلك إذا جالسسه 
في سفيئة وإن صلى الحالف في مسجد جماعة مع فلان في القوم لم يحنث» وإن كان أحدهما 
في المسجد فجاء الآخر وجلس إليه فقد حنث» وإن جلس بعيداً منه ولم يجلس إليه لا 
يحنث» وكذلك البيت الواسع» وكثير من مسائل النظر مر في كتاب الطلاق . 


نوع آخر 
في النوم والجلوس والركوب 
وفي «الفتاوى»: إذا حلف لا ينام على هذا الفراش فجعل ذلك الفراش في فراش 
آخر ونام عليه لا يحنث. قال: ألا ترئ أنه لو جعل هذا الفراش في فراش ديباج يسمى 
فراش ديباج» ولو أخرج الحشو من الفراش ونام عليه قال: أرجو أن لا يحنث. ولو رفع 
الظهارة ونام على الصوف لا يحنث» قاله أبو القاسم . وشغل :نصين عَم قال لامراته: إن 
نمت على ثوبك فأنت طالق فاتكأ على وسادتهاء أو وضع رأسه على مرفقهاء أو اضطجع 
على فراشهاء قال: إن وضع جنبه على ثوب من ثيابها أو وضع أكثر جسده تطلق. أما 
بمجرد الاتكاء والجلوس ووضع الرأس لا تطلق. وهكذا فتوى شمس الإسلام فيما 
إذاحلف لا ينام على هذا البساط فوضع رأسه عليه. 
وفى «فتاوئ أبى الليث» إذا قال: إن نمت هذه الليلة فى هذه الدار فامرأته طالق» 
ولد اننع الصب وهو لذ وعلم يه لا وريه سكي حلت بيك 8ه لبعين بذ أنه :عقن 
يمينه على النوم في الليلة الماضية “فهو تنظير قولة؟ إن:صبمت آنين فكذا ...ولو قال إن 
لم أبت الليلة في هذه الدار فكذا وباقي المسألة بحالها فكذلك عندهما وهي معروفة. 
ونيةة انض [ذااسخلك ليقام خط يقرا ذا عام جاليا قل الأ يقر أو ابيا لا 
يحنث» لأن النوم جالساً غير مراد من هذه اليمين عادة» لأنه لا يمكن الاحتراز عنه ولا 
يقع الحنث. وسئل أبو بكر عمن حلف لا ينام على الفراش ما دام في الغربة فتزوج امرأة 
في بلدة هل ينام على الفراش» قال: إن تزوجها على نية أن يطلقها أو يذهب بها فهو 
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غريب» وإن لم ينو النقلة ونحوها فهو ليس بغريب. 

وفي «الجامع الأصغر»: إذا حلف لا ينام في هذا البيت فأدخل فيه نائماء قال: 
استيقظ فلبث مضطجعاً حتى غشيه النوم حنث» وإن لم يغشه لم يحنث. ات 
النوازل»: : إذاحلف الرجل بالفارسية كه دوش نه حصه أم وخشم كرم نه كردام وحشم 
برحشم في نهاده أم وهو قد اضطجع على فراشه إلا أنه لم ينم قال: إن نوى به حقيقة 
النوم لا يحنث» وإن لم تكن له نية حنث إذا وضع جنبه وضم عينيه . 

بال مجحبك ريه لاني «السافء 1 : وإذا حلف الرجل أن لا يجلس على هذا 
الفراقن أبدا ولا نية لد ففوقن فزق القرائن المسدلو ف عليه قراقا ان وجل عليه لا 
يحنث في يمينه . 

الأصل في جنس هذه المسائل أن المانع نفسه عن الجلوس على شيء باليمين إذا 
جلس على شيء آخرء جعل فوق ذلك الشيء المحلوف عليه ينظر إن كان الذي جلس 
عليه تبعاً للمحلوف عليه في الجلوس عليه ٠‏ لا تنقطع نسبة الجلوس إلى المحلوف عليه 
ل ا ات ري ل ا سا 
عليه . 


.- 


إذا ثبت هذا فنقول: الفراش الأعلى أصل ومقصود في الجلوس عليه فتنقطع نسبة 
الحلرن فليم أل ترى أن في العرف يسمى جالساً على الفراش الأعلى حتى إن الفراش 
الأغلى إذا كان من ذييات :و الأسقل من الكرياتين 97 4[ذ1 اأخوريت عن خاوس ساق قلرقه: 
جلست على الديباج» ولا تقول: جلست على الكرباس. وعلى هذا إذا حلف لا يجلس 
على هذا الفراش» أو قال: على هذه الطنفسة فجعل فوقه فراشاً وجلس عليه لا يحنث. 
وإنما لا يحنث لما قلنا. وكذا لو حلف لا يجلس على هذا الثوب ففرش فوقه فراشاً 
وجلس عليه لا يحنث لما قلنا . قال في «الكتاب» : ألا ترى أنه لو حلف لا يجلس على 
هذه الأرض ففرش عليها فراشاً وجلس لا يحنث في يمينه» وإنما لا يحنث لما قلنا. 

. وفي «القدوري» عن أبي يوسف إذا حلف لا ينام على هذا الفراش ففرش فوقه 
فراشاً آخر ونام عليه إنه يحنث. لأنهما عرد ار سي اده لدان وتزة انها دكن 
في «القدوري») أن ما ذكر في «الجامع» قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله» وإن نوى أن 
لا يجلس عليه في هذه الوجوه؛ وإن كان فوقه شيء آخر صحت نيته فيما بينه وبين لله 
تعالى يوقى"القتضاء» الأنه ذو عقيف كاواته» لاله جالين هلكن ‏ الأهدا. حقيفة »لزان قرا 
الأعلى على الأسفل وفيه تغليظ عليه. ولو قال: عبده حر إن جلس على هذا الفراش 
ففرش فوقه حلسا”''. وجلس عليه يحنث في يمينه» وكذلك إذا حلف لا يجلس على هذا 


)١(‏ الكرباس بالكسر: ثوب من القطن الأبيض» معرّبء فارسيته بالفتح» غيّروه لعرّة فعلال» والنسبة: 
كرابيسي 

000 الجلس» بالكيير : كساءً على ظهر البعير تحت البرذعة» ويبسط فى البيت تحت خر الثياب» ويحرك. 
جمعه: أحلاس وحلوس» وحلسة . وأرض محلسة : ضَانَ النات عليها كالخلين كيرة. 
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البساط»ء أو على هذه الطنفسه. لأن 00 والبساط في الجلوس لا 
جل لبوا وأ هين علبه وحدهء وإنما يفرش على البساط والفراش» 

قال في «الكتاب. لاترى أن في اعرف يسمى جالاً على البساط دوث المس 
عليه 1 وجل عليه مدت يد إذا حلف لا ام على ٠‏ هذا الدكان م ]١‏ 
0 وا ا مان ا 
دكاناً أو فوق السطح سطحاً أو جلس على الأعلى أو نام على الأعلى لا يحنث في يمينه ؛ أن 
الثاني مثل الأول في كونه أصلاً ومقصوداً في الجلوس فتنقطع النسبة إلى الأسفل . 

وني #القدوري؟: ل ل اي 
ا ا وا ا 0 
الأرض لا يحنث لأن المتفاهم من المشي على الأرض الأول دون الثاني . 

افيه أرظيا : إذا حلف لا ينام على ألواح هذا السرير أو على ألواح هذه السفينة؛ 
ففرش على ذلك فراشاً وا يد بكي لأنه لم ينم على الالواح . 

حت تي ره أو حماراً ربكا يحاي به ا 
في العرف ما يركب من الدواب فى غالب البلدان» وما يركب من الدواب في 8 
البلدان الفرس والحمار والبغل» فأما البعير يحمل الأثقال فإن نوى جميع ذلك فهو على 
ما نوى» لأنه نوى حقيقة كلامه؛ لأن الدابة ية حقيقة اسم لما يدب على الأرض» وإ عنى 
نوعاً من هذه الأنواع أن توق الخيل وحجذده» أو الحمار وحذه» دين فيما بيثه وت لله 
ايا بيد و و من الفظد عام . ا 
والبغل» 07 ركب هر 8 يعبر النهر لآ يحنث» لأن أوهام نا لا تسبق 3 

وفي «فتاوى أبي الليث» ولو قال: لا أركب ونوى الخيل أو الحمار لا يدين فيما 
بينه وبين الله تعالى لأن الملفوظ قعل الركوب دون المركوب» ونية التخصيص إنما تصح . 
فرسا لا يحتث» لان البرذون غمر الفرسن والفرس غير البرذون لان الفرس اسم للعربي 
ل ل ل ا لق وإن كان الجنس . و 0 شقن سه عل 


)١(‏ بياض بالأصل. 


95 كتاب الأيمان والنذور 


ل ملا يا اا رمي وك ار 

عجمياً وكلم عربياً. 

ولو لك لير كي قينا من الخيل فركب فرساً أو برذوناً يحنث في يمينه» لأن 
الخيل اسم جنس فيدخل تحته العربي والعجمي وصار كما لو حلف لا يكلم إنساناً فكلم 
عربياً أو عجمياً حنث في يمينه» لذن الإتساق اسم جسن . ولو حلف لا يركب دابة فحمله 
إنسان وهو كاره لم يحنثء» لأنه لم يركب وإن حمله بأمره يحنث . 

ولو حلف لا يركب دابة فركب دابة بسرج أو إكاف أو ركب عرياناً يحنثء لأن 
ركوب الدابة على هذه الوجوه معتاد فيما ؛ بين الناس © فيتضرف ‏ مطلق الركوت إلى الكل 
ولوجلك يركس هركا ولا يوتري سينا د عي فى يلين | واجم. أن ركب على دار 
بإكاف أو سرج يحنثء» لأن المركب اسم كابير كيه عليه 412 والسنينة مها ير كيه عليه 
في البحر عادة فهي مركب البحرء. والدابة يركب عليها في البر. 

وفى «التتارعة م الليث: إذا كان الحالف 1 أهل بلادنا فيمينه على البرذون 
والفرسء لأن الناس إذا ذكروا المركب في بلادنا بلفظ العربية يفهمون الفرس دون غيره. 
ولو خلف لا يركب هذه الدابة بعينهاء فنتجت بعد اليمين فركب ولذها لم يحنث» لأن 
شرط الحنث ركوب الأم لا ركوب الولد. 

وإذا حلف لا يركب بهذا السرج فزاد فيه شيئاً أو نقص منه شئياً من غير أن يبدل الخباء 
والدفتين ثم ركبه حنث, ولو بدل الخباء والدفتين وترك اللبد لا يحنث» وهذا لأن السرج اسم 
للخباء والدفتين» فإذا لم يبدلهما فالاسم الأول لم يزلء وإذا بدلهما فالاسم قد زال. 

وفي انوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف: ا الدابة 
وكان فلان راكباً عليها فتركه عليها لا يحنث في يمينه 

وفيه أيضاً: إذا حلف ليركبن هذه الدابة د فأوثق وحبس فلم يقدر على ركوبها 
حتى مضى اليوم حنث» وعلى قياس مسألة السكنى التي تقدم ذكرها ينبغي أن يحنث وإذا 
د للك عو ااه وى الم تصّدقٌ بها فركب دابة وتصدق بها ثم اشتراها ثم 
ركبها وتصدق بهاء ثم اشتراها يلزمه التصدق بهاء وكذلك في كل مرة وإن كان ألف مرة 
رملا سلاف ماخر كال لامرأته: كلما تزوجت امرأة فأنت طالق» فتزوج ثلاث نسوة 
حتى تطلق امرأته ثلاثاً وتزوجت بزوج آخر وعادت إلى الزوج الأول ثم تزوج امرأة أخرى 
حيث لا تطلق هذه التى حلف عليهاء لأن هناك اليمين انعقدت على طلقات ذلك الملك». 
وههنا اندع على المللة المظلن, 

نوع آخر 
في السفر والمشي والمصاحية والمرافقة والدذنو والمناولة 

وفي «المنتقى»: إبراهيم عن محمد رحمه الله فيمن قال: إن لم أسافر سفراً طويلاً 
ففلانة حرة قال: إن كان نينّه على ثلاثة أيام فصاعداً فهو على ما نوى» وإن لم تكن له نية 
فهو على سفر شهر . 
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وفى اثوادر هشام»: عن أبي يوسف في رجل خرج في سفره ومعه رجل آخر وهو 
ل ا ل ل اي يا د 
الطريق بدا لهما تجا إلى مكان حيري دقر الذي روه قات لذ نيحف انه غلن 
السفر الأول بعده. في «نوادر هشام) كال سيعت منحيدا شرو يعرسك آنا 
يمشي اليوم إلا ميلاً [47٠ب/ ]١‏ فخرج من منزله فمشى ميلاً ثم انصرف إلى منزله حنث» 
لآنه قل مك امتلية.: 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف رجل قال: والله لا أصاحب فلاناً وهما في 
سفرء فإن كان الحالف يسير في قطار والمحلوف عليه في قطار فليسا بمصاحبين» وإد 
كانا فى قطار واحد فهما 00 وإن كانا أحدهما فى أو القطار والآخر في آخره. 
وكذلك إذا كانا في سفينة هذا في باب وهذا في باب وإن كان طعام كل واحد منهما على 
حدة» ألا ترى أن دخولهما ونزولهما وخروجهما واحد. 

وروى داود بن رشيد عن محمد فيمن قال لغيره: والله لا أرافقك» قال: إن كان 
معه في محمل أو كان كراؤهما واحداً وقطارهما واحداً فهو مرافق وإن كراؤهما مختلفا 
فليس بمرافق وعن أبي يوسف هي الاجتماع في الطعام. وإذا قال لامرأته وهو بقرب 
ابنه: إن دنوت مني فأنت طالق» فدنت منه وألقت على الابن كساء روى المعلى عن أبي 
يوسفه أنه :قال : إذا وتتدمنه دنوا لو مدت :بذعا فرقع نيما أو حجرت نيدهما فقن دك 
الرجلء» وما لا فلا. 

وفى «المنتقى»): إذاحلف الرجل لتناولته امرأته هذا الشىء فرمت به إليه من مكان 
كريس أن بكي فتك بو ْ ظ 

نوع آخر 
في الحلف على الإنفاق وملك المال و ذهاب المال 

وفي «نوادر ابن سماعه» عن محمد: إذا قال: والله لا أنفق هذه الدنانير فاشترى بها 
دراهم وأنفق حنث؛ لأنه منفق لها حين اشترى بها دراهم, وكذلك لو قفى نيا ديا ده 
فى :يميت لان قضاء الدين إنفاق. وفى «المنتقى» عن أبى يوسف فيمن حلف فقال: والله لا 
أملك إلا مالاًء على قياس قول أبي حنيفة: هذا على الأموال التي تجب فيها الزكاة. 

وفيه أيضاً: لو أن رجلاً له دين على الناس وليس عنده إلا عشرة دراهم فقال: والله 
ما أملك إلا عشرة دراهم ينوي العشرة التي عنده لاا يصدق في القضاء . وفي «الأصل» : 
إذا حلف أن لا مال له دين على رجل مفلس أو مليء لم يحنث». وكذلك لو غصب مال 
رجل واستهلكه وأقر له به أو حجده وهو قائم بعينه. ولو كان الغاصب مقرا والمغصوب 
قائم بعينه فقد اختلف المشايخ فيه. ولو كان له وديعة عند إنسان والمودع مقر به حنث» 
ولو كان عنده ذهب أو فضة قليلاً أو كثيراً حنث» وكذلك إذا كان عنده مال التجارة ومال 
السائمة. وإن كان له عروض وحيوان غير سائمة لم يحنث استحساناه. 
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وفي «المنتقى» رجل دفن ماله في موضع من منزله ثم طلبه ولم يجده فحلف أنه قد 
حي اواك برعاي مومه دا ل محمد روخم امار إن لم يكن شك انسبان وأعادة: 
فإني أخاف أن يكون حانئثاً إلا أن تكون نيته في قوله : إنه ذهب أنه طلبه ولم يجده. 


نوع آخر في الضرب 
والقتل والرمي والتعذيب والحبس والشجة 

وإذا حلف الرجل ليضربن عبده مائة سوط ولا معي 37 اللو ظعي ها د سيواظ 
وخفف»ء فإنه يبر في يمينه لوجود شرط البر هو ضرب مائة سوط . قالوا: وهذا إذا ضربه 
ضربا يتألم به» وأما إذا ضربه بحيث لم يتألم به لا يبر ؛ لأنه ضرب صورة لا معنى والعبرة 
للمعنى : ولو ضربه بسوط واحد له سفينان خمسين مرة كل مرة تقع السفينان على يديه بر 
في يمينه ؛ لأنه صا ر ضارباً مائة سوط لما وقع السفينان على يديه في كل مرة. له تر أن 
الإمام يصير مقيما حد الربا بهذا المقدارء فكذا الحالف يصير بارا في يمينه. وإن جم 
الاسواط جماعة وضربه بها ضربة إن ضربه بعرض الأسواط لا يبر ؛ لأن كل الأسواط لا 
تقع على يديه وإنما يقع البعضء. وإن ضربه برأس الأسواط. ينظر إن كان قد سوّى رؤوس 
الأسواط قبل الضيرت حت إذا شيرية غيرية أضاية:وآس كل -سوط بين فن يمع :وأما إذا 
اندس بعض الأسواط في البعض فإنما يقع البر بقدر ما أصابه» وما اندس من الأسواط لا 
يقع به البر عليه عامه المشايخ . 

ومن المشايخ من شرط البر مع تسوية رؤوس الأعواد أن يكون كل عود بحال لو 
حصل به الضرب حالة الانفراد يوجع به المضروب. ومنهم من قال: إذا ضربه بالأعواد 
ويوجع المضروب بها بر في يمينه» سواء أصابه رأس كل عود واندس البعض في البعض» 
وسواء كان كل عود بحال لو حصل الضرب به حالة الانفراد توجع به المضروب أو لم 
يتوجع . وبعضهم قالوا بالحنث على كل حالء» والفتوئ على قول عامة المشايخ . 

قال محمد رحمه الله في «الأصل»: إذا حلف الرجل لا يضرب عبده فوجأه أو 
قرصه أو قدّ مشفره» وزاد في «الجامع الصغير» : العض وأجاب بالكل بالحنث؛ لأنه قد 
ضربه لأن الضرب اسم لفعل يتصل بالحي يحصل به الوجع والألم؛ وهذه الأفعال بهذه 
الصفةء فكانت ضرباً . قالوا : وهذا إن كانت هذه الأفعال في حالة الغضب على قصد 
الانتقام» فأما إذا فعلها على سبيل الممازحة فأوجعها أو أصاب رأس أنفها فأدماها لا 
يحنث في يمينهء لأنة لآ يعد هنذا ضوا قما تن بين الناس ولا يكون هذا مقصود المولى 
باليمين . 

وبعض مشايخنا قالوا: إذا عقد يمينه بالفارسية لا يحنث فى يمينه بهذه الأفعال» 


.و 


لأنهذ» الا تعال جلشاة الفازسية ل تسمن. ضيرنا .. إذا قال ليها : إن ضريك نانع طالق 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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ففرت منه فأصابها ذكر في امجموع النوازل» أنه يحنث؛ لأن عدم وي الفعل. 
وهكذا كان يفتي الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني”''» وقيل: بأنه لا يحنث؛ لأنه لا 
يتعارف هذا ا والروج لا يقصذه بيمينه. وهكذا كن الشالى فى فعا ريات وهو 
الأظهر والاشبه. 

وإذا حلف لا يضربها فنفش ثوبه فأصاب وجهها فأوجعهاء ذكر في «فتاوى أبي 
الليك) أنه لا يحيف؟ لأنه لذ يتعارف هذا 5 ولأ يقضدة ميمت :.وهدة المشالة تؤيد 
05 ا ظ 

وإذا حلف لا يضربها فرماها بحجارة لا يحنث فى يمينه» لأن هذا رمى وليس 
بضرب». هكذا ذكر في «المنتقى). ْ ْ 

وفيه أيضاً: إذا قال: والله لأضربنك بالسيف ولا نية له فضربه بعرض السيف بر في 
يمينه» وإن كان نيته على الحد فهو على الضرب بالحد. وإن ضربه في عمدة ولا نية له لم 
يبر في يمينه. وإنْ قطع السيف غمده وخرج الحد وجرح المحلوف عليه برٌ في يمينه 

وإذا عخلف لآ يضرت قلانا بالفاسش فضرية يمقيقن الفاعن وقال شيعه بدسفة عر :لا 
يحنثء لأنه لم يضربه بالفأس. إذا قال لها: كلما ضربتك فأنت طالق» فضربها بكفه 
فوقعت الأصابع متفرقة لم تطلق إلا واحدة؛ لأن الأصل في الضرب الكف والكف 
واحدء ولو ضربها بيديه طلقت بطلقتين» لأن الضرب إتيان وعلى هذا القياس فافهم. 
هكذا في [917"اب/ ]١‏ «فتاوى أهل سمرقند) . 

وفي «فتاوى أبي الليث» : إذا حلف لا يضربك فلان بنصل هذا السكين وز ا 0 
هذا الرمح. فنزع هذا النصل أو هذا وأدخل آخر فضربه لا يحنث في يمينه. ين 
انعقد على ذلك النصل والرُّجٍ ولم يضربه به. وإذا حلف الرجل وقال لامرأته: إن لم 
أضربك اليوم فأنت طالق» وقالت المرأة: إن أمس عضوّك عضوي فجاريتي حرة» ذكر في 
افتاوى أهل سمرقند»: أن الحيلة أن تبيع المرأة جاريتها من رجل مجني" تلرررفييها 
الزوج ضرباً خفيفاً فيبر في يمينه ويسقط يمين المرأة ثم تشتري المرأة الجارية من مشتريها 
ولا تعتق. قالوا: ولا حاجة إلى هذه الحيلة في هذه الصورة؛ لأنه يمكن للزوج ضريها 
بالخشبة» ولا تعتق الجارية عليها؛ لأنه لم يمس عضوه عضوها وإنما يحتاج إلى هذه 


)1١(‏ ظهير الدين المرغيناني : هناك اثنان يلقبان بظهير الدين المرغينانى: الأول: على بن عبد العزيز بن عبد 
الرزاق الترغكانن طبر القين الكير اللحقى المنوق ينه فح لديو السنتات #إتفرة الرسيزل 
كه اكتاب الأقضية» ولعلهما كتاب واحدء افوائد في الفروع» لولده ظهير الدين الحسن» «مناقب 
الإمام الأعظم». (كشف الظنون 794/0 546). والثاني: ابنه الحسن بن ظهير الدين الكبير علي بن 
عبد العزيز بن عبد الرزاق المرغيناني؛ ظهير الدين أبو المحاسن الفقيه الحنفي» توفي سنة 714ه» من 
تصانيفه : «أقضية الرسول يفده «كتاب الشروط». (كشف الظئون 5/ .)758٠١‏ 

(؟) الزج: الحديدة في أسفل الرمح. 

(*) بياض بالأصل . 


دوع كتاب الأيمان والنذور 


الحيلة أن لو كانت المرأة قالت: إن ضربتني فجاريتي حرة. 

وفي «واقعات الناطفي»: إذا قال لعبده: إن لقيتك فلم أضربك فكذا فرآه من قدر 
ميل أو على ظهر بيت لا يصل إليه ولا يحنث في يمينه؛ لأن يمينه تقيد بموضع يضرب 
عادة» كأنه قال: إن لقيتك و تمكنت من ضربك فلم أضربك فكذا؛ وهو نظير ما لو قال 
لغيره: إن لقيت فلاناً فلم أعلمك فعبدي حرء فلقيه معه فلم يعلمه لا يحنث في يمينه ؛ 
لأن يمينه مقيدة بموضع الإعلام؛ وهذا ليس موضع الإعلام. وإذا حلف على عبده أنه لا 
يضربه أو على خرٌ فأمر غيره حتى ضربه» فلجنس هذه المسائل فصل على حدة يأتى بعد 
هذا إن شاء الله تعالى . 

رجل قال لامرأته: إن وضعت جنبك الليلة على الأرض فلم أضربك فكذاء فلم 
تضع جنبها على الأرض ونامت جالسة ولم يضربها الزوج لا يحنث في يمينه» لانعدام 
شرط الحنث؛» فإن شرط الحنث أن يضربها متى وضعت جنبها على الأرض» ولم تضع 
جنبها على الأرض. وإذا حلف لا يضع يده على جاريته فضربها لا يحنث. إذا كانت 
اليمين لأجل المرأة. 

رجل قال: والله لو أخذت فلاناً لأضربنه مائة سوط فأخذه فضربه سوطأً أو سوطين 
قال: هذا على الأبد. ولا يحنث في يمينه في الحال. وفي «القدوري»: إذا حلف ليضربن 
غلامه في كل حق وباطل ولا نية له فمعنى هذا أن يضربه كل ما شكي إليه بحق أو 
باطل. وهذا هو المتعارف» فإنه لو حمل على حقيقته لزمه أن يداوم على ضربه أبدا لأنه 
لا يخلو من فعل حق أو باطل» ولا يحمل الضرب بهذا على حال وجود الشكاية؛ لأن 
اليمين إذا وقعت على الفعل لا تختص بزمان دون زمان إلا إذا وجد دليل التخصيص ولم 
يوجدء وإن نوى الحال فهو على ما نوى؛؟ لأنه شدد على نفسهء. ولو شكى إليه فضربه ثم 
شكى إليه في ذلك الشيء مرّة أخرى فليس عليه أن يضربه للشكاية الثانية 

ولو قال لغيره: إن قتلتك يوم الجمعة فعبدي حر فضربه بعد اليمين يوم الخميس» 
ومات يوم الجمعة يحنث في يمينه. ولو ضربه يوم الجمعة ومات يوم السبت لا يحنث في 

والفرق أن الفعل إنما يصير قتلاً عند زهوق الروح فسمي قتلاء فيراعى زمان زهوق 
الروح ففي الفصل الأول زهقت الروح يوم الجمعة فيصير قاتلاً [يوم الجمعة]ء وفي 
الفصل الثاني زهقت الروح يوم السبت فيصر قاتلا يوم السبت. ولى كان شعريهة قن البعين 
بأن كان ضربه يوم الأربعاء وحلف يوم الخميس قال: إن قتلتك يوم الجمعة فعبدي حر 
دجارت بص روب ير الجع د ا ل و لأن الأيمان تقتضي شروطاأً في 
المستقبل . ٠‏ وفي «المنتقى»: إذا قال: والله لأقتلن فلاناً بالرافعة. وهي اسم موضع خارج 
الكوفة فضربه في غيرها وحمل إليها ومات فيها يحنث في يمينه» لأنه قتله بالرافعة هو بناء 
0 
2 > وإذا_ قال لغيره : إن قتلتك في المسجد أو قال: إن ضربتك في المسجد أو قال: إن 


كتاب الأيمان والنذور أه؟" 


شججتك في المسجد فعبدي حرء فقتله أو شجه أو ضربه والقاتل والضارب والشاج في 
المسجد والمقتول والمضروب والمشجوج خارج المسجد لا يحنث في يمينه» ولو كان 
على العكس يحنث في يمينه 

الأضل :فى حفن هذة المسائل أن الخالف مق عل من شرط الحيف قولا مضافا 
إلى كان أ رما طلقا شير مشاك إلى الننيه ول تن لعلو يه يدور اف انان 
والزمان لثبوت الحنث في حق الحالف حتى يشترط كون الحالف في ذلك المكان والزمان 
لتحقق الحنث. ٠‏ لأن القول يتم بالقائل وحده لا تعلق له بغيره. والاسم لما هو شرط 
الحنث يثبت بالحالف وحدهء فيراعى المكان والزمان في حقه. 

بيانه في المسألة التي تقدم ذكرهاء فهي ما إذا قال لغيره: إن شتمتك في المسجد 
فعبدي حر فشتمه والشاتم في المسجد والمشتوم خارج المسجد يحنث في يمينه. ولو قال 
على العكس لا يحنث في يمينه. ف جم شرط الحنث قعلا مقانا إلى مكان أوبزمال 
فطلنا: ٠‏ فإن كان ذلك الفعل يتم بالفاعل وحده. ولا يظهر تأثيره ة في المفعول به يراعى 
المكان والزمان لثبوت الحنث في حق الحالف أيضاًء لأن الاسم هو شرط الحنث يثبت 
بالحالف وحده» فيراعى لتحقيق الحنث كون الحالف فى ذلك المكان والزمان» وإن كان 
ذلك الفعل لاايتم بالفاغل وحدهوإتما يق بالحالف والمتحلوف علية يواعى المكان 
ل ار ل لل ا ا 
المكان وفي ذلك الزمان» لآن الاسم لما هو شرط الحنث إنما يثبت يثبت بالمفعول بهء 56 
المكان والزمان فى حقهء وهذا لأن الأفعال المتقدمة إنما ل ببقائها وظهرها 
أمرها في محالها حتى تختلف أسماؤها باختلاف آثارهاء فإن من أرسل خشبة الأعلى 
على غيره» فإن أثر في الإيلام يسمى ضرباً وإن أثر في الانجراح يسمى جرحاًء وإن أثر 
في انزهاق الروح يسمى قتلاً [141ب/١]‏ وإن لم يؤثر في شيء يسمى مسا والحركة 
واحدة» والفعل واحدء مع هذا اختلف الاسم باختلاف الأثر. علمنا أن اسم الفعل إنما 
يثبت بالمفعول به فيراعى المكان في حقه. 

بيان هذا فيما إذا قال لغيره: إن رميت إليك في المسجد فعبدي حرء يعتبر المكان 
في حق الحالف. ولو قال: إن رميتك في المسجد فعبدي حرء يعتبر المكان في حق 
المحلوف عليه » لأن الرمي مع حرف الصلة يراد به الرمي بدون الإصابة؛ والرمي بدون 
الإصابة يتم بالرامي وحدهء فيراعى المكان في حق الرامي. فأما الرمي بدون حرف الصلة 
يراد به الرمي مع الإصابة» والرمي مع الإصابة يتم بالرامي والمرمي إليه فيعتبر المكان في 
حق المرمي إليه. 

إذا ثبت هذا جئنا إلى مسألة القتل والضرب والشج فنقول: هذه الأفعال لا تتم 
بالفاعل وحده. إنما تتم بالفاعل والمفعولء فيراعيل مكان المفعولء فإن قيل: إذا كان 
هذه الأفاعيل تتم بالفاعل والمفعول يجب أن يراعى المكان المشروط في حقهما جملة. 
قلنا: إنما اعتبر مكان المفعول وحدهء لأن اسم الفاعل لغة» يثبت بمعنى اختص 


ى كتاب الأيمان والنذور 


بالمفعول» وهو تألمه وموته بدليل أنه لو لم يتألم ولم يمت لا يسمى فعله ضرباً وقتلا . 
وفي «المنتقى) : عن محمد رحمه الله إذا قال لغلامه: إن لم أضربك مائة سوط 
فأنت حرء فمات الغلام قبل أن يضربه ذلك مات حراء وعنه إذا قال : والله لأضربن فلاناً 
خمسين اليوم وهو يعنى سوطأ بعينه فضربه بغيره ومضى الوقت» قال : بأي شيء ضربه فقد 
خرج عن اليمين» ونيته باطلة. ولو قال لغلامه: إن لم أضربك فيما بيني وبين الموت 
فأنت حرء فلم يضربه حتى مات. لا يعتق» هكذا ذكر في «المنتقى»» لأنه إنما يحنث بعد 
وفية أيش] ‏ إذا؟ لقره نمت به عله الشنيحة تكذا فياك كينا وب خيرها 
يحنث فى يمينه. وفى (نوادر هشام) عن محمد إذا قال لغيره: إن مت ولم أضربك فكل 
وإذا قال: لا تعذب فلاناً فحبسه لم يحنثء إلا أن ينوي ذلك؛ لأن الحبس تعذيب 
ا ا إلا بالنية» هكذا ذكر في «الفتاوى». وفي «الفتاوى) 
أشنا 1 دعا 0 إلى وديا وك إنك ابي دا 0 
طائعة بإذنه لا تطلق؛ لأنه 1 يعذيها . 
وإذا قال: إن لم أحبس فلاناً غداً جائعاً فكذاء فحبسه جائعاً في الغد فجاء آخرء 
فأطعمه فحنث فى يمينه؛ لأنه ما حبسه جائعا 


نوع 
آخر فى السرقة,ء وما هو بمعناهاء وفى الرد والأداء 

وفي «الفتاوى» لس الليث: رجل قال لامرأته: إنك تسرقين من دراهمي فقالت: 
تبث »6 فقال : لو رفعت من دراهمى فأنت طالق. فوجدت صرة مطروحة حين اكتفية النيية 
فرفعت ووضعت في ناحية أخرى». وأخبرت الزوج قال: إن رفعت لا لتحبس عن زوجهاء 
أرجو أن لا تطلق؛ لأن سياق الكلام أوجب تقييد الرفع بالسرقة» وهي الرفع لتحبسهاء 
وقل فيل: يلم بنبعي أن حنث قضاء؛ لأن صورة الشواط مراعاة قضاءء» وقل وجل صورهة 
الشرطء. وهو الرفع والأول أظهر وأشبه بالصواب. 

رجل أدعى على آخر أنه سرق توبه 2 فاخول المدعل عليه ثوب المدعى وقال 5 امرأتة 
طالق كه من حامه توبي فقد قيل: لا تطلق امرأته إن لم يكن سرق ثوبه؛ لأن كلامه خرج 
وقيل: تطلق قضاءٌ اعتبارأاً لصورة الشرط و الأول أظهر. 

وفي «الفتاوى» لآأبي اللييث أنشي] : إن من قال لامرأته: إن رفعت من كيسي دراهم 
فأنت طالق فحلت رأس الكيس وأمرت ابنها فرفعت؛ قال: أخخاف أن تطلق» لأن رفع 
الاثنين الدراهم من الكيس يكون بهذا الطريق» ألا ترى أن جماعة لو دخلوا دار رجل 


كتاب الأيمان والنذور قلدقا 


وأخذوا المتاع وحمل المتاع واحد 0 صار الكل فوا فا فرعا لأن سرقة الجماعة 
لام وقيل : فى أن لاد يحنث؛ لأن صورة الشرط مراعى والعمل بحقيقة اللفظ 

رجل حلف على سرقة شيء مسمى فحلف أنه لم يسرقه ولم يره وقد كان رآه قبل 
ذلك» فلا حنث عليه إن لم يسرق ذلك الشيء؛ لأن الحالف أوجب تقييد النظر بالنظر 
بالسرقة . 

الأكار الوكيل إذا حلف أن لا يسرق فأخذ شيئاً لصاحب الكرم»؛ فيه نصيب من 
العنب أو الفواكه» ولم يخبر به صاحب الكرم إن أخذ ليأكل؛ أو ليحمل إلى منزله للأكل 
فلا حنث عليه» لأن الناس لا يعدون هذا سرقة» وإن أخل سو ها يأكل» أو بيحمل إلى 
منزله للأكل» ولم يخبر صاحب الكرمء ولم يكن من رأيه أن يخبره فهو حانث نث؟ لأنه يعد 
سرقة وأما غلة الما والتشيوتب ذكلها اخ شيعا هن :ذلك لا على وجه الحفظ بل 
السرقة منه يحنث» لآنه سرقه . 

قصار ذهب من حانئوته ثوب من ثياب الناس» فاتهم الثعار احيرمة لتب لاخر 
بالفارسية اكربرا من ربان كردم فأمرأتي طائق ثلائاً» وقد كان الأجير أخذ ذلك الثوب 
طلقت امرأته. هكذا ذكر في في «فتاوى 58 الليث» ورصندر بان نكردور إلا أن القوتب 
المأخوذ لغير القصار» لأن المراد بهذه السرقة والجناية وقد جاء به رجل له ثوب سرقفه منه 
سارق فحلف صاحب الثوب» وقال: إن كان لي ثوب كذا وشهي :ذلك الغوت فامرأته 
طالق» فإن عرف أن ذلك الثوب قائم أو هالك تطلق امرأته. ويجعل الثوب فاقيا 4 إن 
القيام أصل . 

ونظير هذا: إذا باع الرجل ثوب غيره بغير أمره وسلم الثوب وقبض الثمن وأجاز 
العانات ابي , إن ملع ولت العانة إن الثرب تانر عيبت الإجاز 1100 وإن علم 
أنه هالك وقت الإجازة لا تصح الإجازة؛ وإن لم يُعلم حاله تصح الإجازة» ويجعل 
قائماً؛ لأن القيام أصل كذا ههناء هكذا ذكر المسألة في «فتاوى أهل سمرقند» . 

وفي (افتاوى أبي الليث» ومسائل شتى: رجل سرق من رجل ثوب ثم إن السارف 
دفع دراهم إلى المسروق منه وحلف» قال الفقيه أبو القاسم الصفار: إن كان الثوب قد 
ذه مايل المتارق: لا شيك أن العمروق عتة الاعف لانه صادقء لأن بالهلاك وجب 
الضمان على السارق ووقعت المقاصة بينما وجب على رب الثوب بالجحود للسارق» وإ 
كان قائماً فلا أقول بأنه حانث» لأن بعض الناس يقولون له حبسه حتى يأخذ حقهء قالوا: 
إذا كان الثوب قائماً فلا شك أنه حانث» وإذا كان قد ذهب من يد السارق بعد القطع إنه 
لا ضمان عليه باتفاق الروايات» وإذا استهلكه ففيه روايتان» وإن هلك المسروق في يد 
السارق قبل القطع أو ايلك إن اعفار الاقف المان قله 3للقة نولا فسان فالضمان 


(41) الخيارزان: كذا بالأصل » ولم أجد لها يرا في كتب اللغة التي ب بين يدي » ولعلها كلمة فارسية. 


هم كتاب الأيمان والنذور 


في هذا الفصل موقوف على اختيار المالك وليس مم بير ""* على :النيات لكف تفع 
المقاصة؟ أو نقول: : حق المالك لا ينتقل عن الثوب إلى القيمة بنفس الهلاك بل يتوقف 
على قضاء القاضي منصوصاً على أصل أبي حنيفة رضي الله عنه؛ ولهذا قال: 0 
المغصوب منه إذا اصطلحا على أكثر من قيمة الثوب المغصوب. إنه يجوز 000 
الئوب قائم» وبعد أن تجاوزنا عن هذا لا ندري أن حقه انتقل من الثوب إلى الدراهم 
إلى الدنانير لآن الدراهم كما تصلح قيمة فالدنانير تصلح قيمة» وإنما يتعين أحدهما 0 
القاضي فقبل القضاء لا يتعين» فكيف يمكن القول بالمقاصة والمقاصة تعتمد الجنسة لا 
محالة . 

وفي «فتاوى أبي الليث» أيضا : : امرأة كانت ترفع من مال زوجها وتدفع إلى امر مرأة 
لتغزل قطنها. كناك لها الري : إن رفعت من مالي شيئا فأنت طالق فرفعت من ماله شيئا 
فاشترت من حوائج البيت» أو أقرضت رغيفاً أو كانت الخبازة تخبز في بيتها واحتاجت 
إلى شيء من الدقيق» فأعطتها ولو لم يكن يكره منها ذلك وإنما يكره وما يدفع للغزل. فإن 
لم تكن هي تتولى شراء الحوائ لج بمال الزوج بإذنه عادة يحنث الزوج. وإ كات سول 0 
يحنث؛ لأن هذا إنفاق . 

قال لامرأته بالفارسية اكر بواردرم من مرداري فأنت طالق ثم إنها وجدت دراهم 
زوجها في منديل فرفعت المنديل وأعطت امرأة» وقالث لتنا : ارفعي منها شيئأ فرفعت 
المأمورة بعض الدراهم ودفعته إلى الآمرة» فقد قيل: يقع الطلاق». لأن عين الرفع غير 
مقصود إنما المقصود الأخذ وقد أخذت بعض دراهم؛ وقد قيل : لا تطلق لأن اللفظ في 
باب الأيمان يراعى . 

إذا قال لها: : إن سرقت من مالي شيئاً فأنت طالق ثم دفع إليها دراهمه لتنظر إليها 
فرفعت من ذلك شيئاً بغير علم الزوج» ٠‏ ثم قال لها الزروج: أرقيف من النراه ها 
فقالت: : نعم لا على وجه السرقة وردته على الزوج فإن ردت بعدما فارقته طلقت. وإن 
ردته قبل أن تفارقه لا تطلق وإن أنكرت طلقت؛ لآن هذا ممى سرقة :عفد لاس بخللاف 
ما إذا لم تنكر . 

امرأة أخذت من كيس زوجها درهماً واشترت به لحماً وخلط اللحام الدرهم 
بدراهمه. فقال لها الروج: : إن لم تردي علي ذلك الدرهم اليوم فأنت طالق ثلاثاً فمضى 
اليوم وقع الطلاق لوجود شرطه وهو عدم الرد. 

والحيلة في ذلك أن تأخذ المرأة كيس اللحام وترده على الزوج فيبر في يمينه. هذا 
إذا قيد اليمين باليوم وإن لم يقيدها باليوم. وبالت المرأة التها كن الترهم: فقال: 
غاب عني قال: : لآ تطلق ما لم يعلم أن ذلك الدرهم أذيت أو ألقي : في البحرء لأن شرط 
الحنث وهو عدم الرد مطلقاً لا ب: يتحقق إلا بأحد هذين الوجهين. 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الأيمان والنذور هه" 


إذا قال لها : إن لم تردي علي الدينار التي ضهن كس نادت طالق فإذا 
لما ر في كيس لم يأخذه لا تطلق هذا حكي عن عن الحسين بن أبي مطيع» قيل : 
هذا على قياس قول أبي حنيفة ومحمد كما في مسألة الكوز. 

سئل شيخ الإسلام أبو الحسن السغدي عن سكران قال لأصحابه في مجلس 
الفسحادة : كان في جيبي خمسة وأربعون درهماً فأخذتموها فأنكرواء فحلف بالفارسية 
00 زن امرى نسيه طلاى اكر امروز درخحث 3 جهل وبتخ درم نبوست جهل علامي في 

بيخ عدلي وكان في جيبه قبل ذلك أربعون عدلياً وخمسة عطارف». فأصاب في الإجمال 
وأخطأ في التفسير قال: إن وصل لم يحنث؛ لأنه حلف على خمسة وأربعين درهماً. 
والكل دراهم. وبالفصل تم اليمين فلم يحنث». حرف كان ضادنا . وإن فصل فالحلف على 
الكل وهو كاذب فيحنث قيل له : فإن كان في جيبه غطارف وعدليات يبلغ قيمتهما أربعون 
غطرنية فجتمع وكات اكرر حبث من جهل عدر فبي واويدي عدلي به ووست وصدق في 
المبلغ ولكن أخطأ في التفسير قال: إن عنى غير الغطارفة يحنث في يمينه سواء أصاب في 
لسر ان ا طاو وسو ومين أن فهدلن: 

سئل نجم الدين النسفي عمن حلف تلميذه ه بطلاق امرأته. أن لا يرفع من دكانه 
عطرفية فرفع ثلاث تاراهم عدليه فزي عند الناين كخطرفيه في القيدة * قال: تطلق امرأته. 
وقيل : ينبغي أن لا تطلق على قياس ما إذا حلف أن لا ؛ مفشرى' لامر للها فلس 
فاشترى بدرهمء والأول أشبه؛ لأن الغطرفي عبارة عن المالية كالكرباس بفرغانة. 

وفي «مجموع النوازل». رجل حلف وقال: سرق فلان ثيابي أو قال ال 
ثيابي ء وناو ها شرق الأقرا وعدا وججوقة الأثوا واجذا قال: لا يحنث في يمينه 
وقيل: يحنث والأول ا 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف: : إذا قال الرجل لعبده: إذا أدنت إليّ ألفا 
فاليق رع فجاء العبد بالألف ووضعها حيث يقدر المولى على قبضها فهو مؤد. وإذا 
حلف المولل: والله ما أدى إلي» كان عانم : وإذا قال الموليل لأجنبي : إذا أديت إلى ألفا 
فعبدي حر فجاء بها الرجل إلى المولى وقال: عله الف زغرزة تك 4] نخذها فاب 
المولى أن يقبلها وهو حيث يقدر المولى على قبضها لا يعتق العبد. وإذا حلف المولى ما 
أدى إليه لا يحنث ظ 

وإذا كان للرجل على رجل ألف درهم فقال الذي له المال: إالكافي إل نان 
الألف التي لي عليه فكذاء فجاء فلان وقال للذي له المال: هذه الألف وقال الذي له 
المال: لا آخذها فهو حانث. وإذا حلف فقال: ما أدى إلي فهو حانث» وفي «البقالي) : 
إذا حلف لا يغصب من فلان شيئاً وسرق منه لم يحنث إلا أن يكابره. وإذا حلف لا 
يسرق منه وكابره حنث» أولو حلف لا يغصب منه ولا يسرق منه فقطع الطريق عليه حنث 
في الغصب دون السرقة . 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كهم كتاب الأيمان والنذور 


نوع آخر 
فيما يجري بين صاحب المال وبين غريمه 

قال محمد رحمه الله في «الأصل» : إذا حلف الرجل ليعطين حق فلان عاجلاء فإن 
لوق كنيا كان كما وى وإن درو ميته . وإن لم ينو شيئاً فما دون الشهر في حكم العاجل 
وما فوقه في حكم الآجل . 

وفيه أيضاً : إذا حلف لا يحبس من حقه شيئاً ولا نية له ينبغي له أن يعطيه ساعة 
حلف يريد به أن يشتغل بالإعطاء حتى لو لم يشتغل بالإعطاء كما فرغ مين !السو ديت 
فى يع ليك ار لم يطلتهة. ورد وى لحيس بهد" الطلنية أو غير عن الملة كان كنا 
نوى» وإن حاسبه وأعطاه كل شيء له عنده وأقرٌ بذلك الطالب ثم لقيه بعد أيام. وقال: 
بقي لي عندك كذا وكذا من قبل كذا وكذا فتذكر المطلوب» وقد كانا جميعاً نسياه لم 
يحنث إن أعطاه لساعته ؛ لآن شرط اليه كيين عقاف اليه ولايتضوو الحس مفانا 
ليه إذا لم يعلم بوجوب الحق على نفسهء وكما علم أعطاه. 

قال محمد في «الجامع»: : إذا كان للرجل على رجل مائة درهم»ء فقال: عبده حر إن 
أخذتها اليو التسيمه را فأخذ منه خحمسة ولم يأخذ الباقي حتى غابت 
الشمس لم يحنث في يمينه . ولو قال جبحا ست سر 
اوضع ادأخلامتها مم رونم بأخد اإناقن. ,. خت غابت الشمس حنث في يمينه . 

والفرق أن شرط الحنث في المسألة الأو :كفن المانة تر فا ؛ لأن الهاء في قوله : 
أخذتياء تفن المالة لآنه كنار عور وفك سيق قرفا والمؤنث السابق ذكرها ههنا 
المائة» وقوله: : درهماً دون درهم عبارة عن التفريق» فصار شرط الحنث قبض المائة 
ميفرنا ويقيقن الخمنة لبر يوجة تف المانة أضاذ تقناذ من القع بغيفة الندرق:. . وفي 
المسألة الثانية شرط الحنث قبض بعض المائة ؛ لأن كلمة من للتبعيض» فقوله منها بمنزلة 
قوله بعضها وبقبض الخمس وجد قبض بعض المائة. 

فإن قيل : : في المسألة الثانية شرط الحنث قبض بعض المائة أما لم يقبضه متفرقا . 
قلنا : صفة التفرق في المسألة الثانية وقعت لغواء لأنه ذكر بعض المائة مطلقاًء ؛ غير مقدر 
بمقدار» فيثبت أداء ما ينطلق عليه اسم البعضء ألا ترى لو أخذ فلساً منه يحنث» وأدئى 
ما ينطلق عليه اسم البعض من المائة الجزء الذي لا يتجزأ والجزء الذي لا يتجزأ لا يقبل 
الوصف بالتفرق قلنا صفة التفرق من هذا الوجه وبقي شرط الحنث قبض بعض المائة 
فيظلقا. . أما في المسألة الأولى وصفه الماثة بالتفرق والمائة قابلة للتفرق» فلم يلغ صفة 
التفرق ثمةء أما ههنا بخلافه. 


ولو قال: عبده حر إن أخذتها اليوم درهماً دون درهم. فأخذ في أول النهار خمسين. 
وفي آخر خره خمسين يحنث في د يمينه لوجود شرط الحنث وهو قبض المائة متفرقاً في اليوم . 


كتاب الأيمان والنذور احان 


ولو أنه وجد في الدراهم درهماً نبهرجاً أو زيفاً ورده ولم يستبدله حتى غابت 
الشمس لم يخرجه ذلك عن اليمين» ومعناه أن الحنث الحاصل لا يبطل» وهذا لأن 
ا إلا أن بالرد 

عنقي الفيقن ع3 وبدوةة وضيحةه ولك الانتقامن الا يقليو فى مدق شكم الايتبل الشضن 
ع لبي ل ل ل أدى بدل الكتابة 
وحكم بعتقه ثم وجد المولئ بعض بدل الكتابه زيوفاً ورده لا يبطل العتق وطريقة ما قلنا. 

كذلك ا رج يعي الدراه ا مسعيعنة وتم وجره الجا لاف واله وال ست عابت 
القتحس فهو حاتف أيضاء لأن المستحق من جملة الدراهم مصارف كالزيف» ولو وجد 
بعض الدراهم ستوقة أو رصاصاً إن استبدله في اليوم حنث في يمينه. لآنه لما استبدله في 
اليوم فقد قبض المائة متفرقاً في اليوم» وإن لع يتحيدله في البوم 2 ينك في بيحينه» لاله 
ل تريح حص لمان في ادوم ' لأن الستوق والرصاص ليسا من جمله الدراهم ألا ترى 
أن المكاتب لا يعتق بأداء الستوقة والرصاص . 

ولو قال الذي عليه المائة عبده حر إن قبضها اليوم درهماً دون درهم فقبض من 
اليوم خمسين وقيض من الغد خمسين لا يحنث في يمينه» ولو قال : إن قبض:منها اليوم 
درهماً دون درهم فقبض منه اليوم خمسين» وقبض منه الغد خمسين يحنث» وهذة الخشالة 
والتعالة الجتقدمة سوا الا أن في المسألة المتقدمة شرط الحنث فعل الحالف» وههنا 
فرظ العيف ا حو التالنن»: 

ولو قال عجده حر إن اقنقيها دوهماً ذو درهم ول يرقف اذوه اتفمفن 
الخمسين لا يحنث» ولو قال: إن قبض منها وقبض الخمسين يحنث في يمينه 

والوكاك عدم حر إن اقيض ينها روزن ال تسيو وتتضينا ان ور الدخيسون ني 
ذلك المجلس وقبضهاء القياس أن يحنث؛» وفى الاستحسان لا يحنث إذا كان في عمل 
يكن لأله قفن المائة تجملة هرا وفاةة) أن الكتاى قاين زقة 8( ] الناسض أنهم لا 
يعدون تفرق القبض في مجلس واحد تفرقاً» مطلق اللفظ ينصرف إلى المتعارف» وأشار 
في «الكتاب» إلى حرف آخرء فقال: الاقف أن الدوة تتبكوة كتير لأ ممكده بورد ا 
بدفعات فلو اعتبرنا هذا القدر من التفرق لا يتصور البر في هذه اليمين» » قال: وألا ترى 
أن الديخ إذا كان:شيعا فتجعل المذيون يحذه خجسة خمسة أو عشره عشرة وأناد لا يحنث 
في يمينه وإن تفرق الأخذ حقيقة؛ لأنه مجتمع عرفا والمعتبر هو العرف. 

وفي «المتنقئ» : إذا “كال الطالب: إن قبضت ما لي على فلان إلا جميعاً فهو في 
المساكين صدقة فقبض نصفهاء ووهبه من رجل ثم قبض النصف الباقي لزمه أن يتصدق 
بهذا النصفء زلبس عليه لي النسف الأرل شييء لله بحالك: وقد خرج النصف الأول 
ا ولو قال: إن قبضت من مالي على فلان شيئأ أقل شيء فهو في المساكين 

قة» ففقبض تسعة منه» ووهبها لرجل ثم قبض الدرهمء فعليه أن يتصدق بهذا الدرهم 
ب أخرى؛؟ لأنه حين قبض التسعة وجب عليه التصدق بها في هذه الصورة» وصار 


ينان كتاب الأيمان والنذور 


بالقيةاعتلفا فالا .وبحب التضدق :وار .ونا » مثالها وروى إبراهيم عن محمد إذا قال: والله 
الاي ل لت سا برس اإفري ترس ومو 
ضربة» إذا لم يأخذ في عمل آخر في مجلس الوزن» فإن أخذ يحنث في يمينه 

وإذا حلف ليأخذن من فلان حقّهء أو قال: ليقبضن فأخذ بنفسه أو أخذ وكيله فقد 
بِرَ في يمينه» لأن الوكيل بقبض الدين نائب محض» ولهذا يرجع على الموكل بما لحقه 
من العهدة؛ وفعل النائب كفعل المنوب عنه فكأن الموكل قبض بنفسه. وإن عنى أن يباشر 
ذلك بنفسه صدق ديانة وقضاءء لأنه نوى ما يحتمله لفظه وفيه تشديد عليه» وكذلك لو 
أخذها مؤروكين المطلوت فقديز فى .يميه لآن الوكين بالقفياء تاتب سحفن قكانه 
مهاسن المطلويه بواذله لي اخذها فو رجن كتل بالمالتفيع المديونة تر المديوة اد 
من رجل أحاله المديون فقد بر في يمينهء هكذا ذكر في «القدوري». 

وذكر في «العيون» مسألة تدل على أنه لا يبر إذا قبض من كفيل المديون أو المحتال 
فلي وصورة ما ذكر في «العيون»: إذا حلف الرجل لا يقبض ماله من المطلوب اليوه 
فقبض من وكيل المطلوب حنث,. لأن الوكيل بقضاء الدين نائب محضء وإن قبضه من 
متطوع لم يحنث» وكذلك لو قبضه من كفيله أو المحتال عليه لم يحنث؛ لأنه لم يقبض 
من نائبة» فلم يجعل القبض من الكفيل أو المحتال عليه قبضاً من الديون» حتى لم 
يحنث. فكذا في هذه المسألة لا يجعل القبض من الكفيل والمحتال عليه قبضاً من 
الحديؤن :تن ألا تصبير الكالف :ارا 

كال فى 7القذوزي): وكذلك لو سيل المتيون امعد لزنا «محقنه فأمين غيره ةنا لا ذا 
أو أحاله فقبض بر في يمينه, وإن قضى عنه متبرع لا يبرء وإن عنى أن يكون ذلك بنفسه 
دق >ذيانة وققا :ويه ا نكا ولو حلف المطلوب أن لا يعطيه فأعطاه على أحد هذه 
الوجوه. وإن عنى أن لا يعطيه بنفسه لم يدين في القضاءء وعلى قياس ما ذكر في 
العيون» ينبغي أن لا يحنث في فصل الحوالة. 

وفي «العيون»: إذا حلف الرجل لا يقبض ماله على غريمه» فأقال الطالب رجلا 
ليس له على الطالب شيء على غريمه وقبض ذلك الرجل حنث في يمينه» لأنه وكيل 
الطالب في القبض» وإن كانت الحوالة قبل اليمين فقبض المحتال بعد اليمين لا يحنث»ء 
وعلى هذا إذا وكل رجلاً بقبض الدين من المديون؛ ثم حلف أن لا يقبض ماله عليه 

فقبض الوكيل بعد اليمين لا يحنث فى يمينه وقد قيل : ينبغي أن يحنث في يمينه. وهذا 
لقال قاس هذه المسآلة على ما إذا وكل رجا أناي ونه الم اف أووكله ان رطق آم ان 
ثم حلف أن لا يتزوج» أو حلف أن لا يطلق» ثم فعل الوكيل ذلك حنث في يمينه؛ لآنه 
يتمكن من عزل الوكيل» فإذا لم يعزله فكأنه أنشأ الوكالة بعد اليمين» وهكذا ذكر محمد 
في آخر «الجامع»» وسيأتي بيانه بعد إن شاء الله تعالى . 

وفي «النوازل»: إذا قال المديون لرب الدين: والله لأقضين مالك اليوم فأعطاه ولم 
يقبل قال: إن وضعه حيث ينال بر ولو أراد لا يحنث لأنه قضاهء وإذا قال: إن لم أقض 


كتاب الأيمان والنذور م 


دراهمك التي لك علي اليوم فعبدي حرء فباعه بها عبداً وسلمّه إليه فقد قضاه وبرٌ في 
يمينه ) د ات 0 وهذا 3 طريق ام لكين المقاصة أن وحه 
دا 5 ا ا 
ثمن العبد قضاء للدراهم, اضرف ابعر ال عبر 0 يبعا وار لابين مهنا 
أن انين بع بم ال لأنه معرض لسقوطه وتعذره بقبض التفتري رط عاد 
العبد لهذاء هلأ إذا باعه بالدراهم عبداً بيعاً صحيحاًء انا إذا تاعقيينا ناهذا ينظرء إن 
كان في قيمته وفاء بالحق فهو قبض وبرء وإن لم يكن فيها وفاء لزمه الحنث؛ أن 
المقبوض في البيع الفاسد مضمون بالقيمة دون المسمئ» فتقع المقاصة والقضاء بقدر 
القيمة كذا ذكر في «القدوري». 

وفى آخر «الجامع» وضع المسألة في جانب الطالب» إذا حلف الطالب» فقال: 
لم أقبض مالي عليك أو قال: إن لم يستوف مالي عليك فأخذته 25206 0 
فاشترى به منه شيئاً وقبضهء إن قبضه اليوم حنث في يمينه» ولو اشتراه يوم حلف 
دون 5 ] وقيقين عن القد» لأ يسنك فى يميئةة :فى «الغيوة»» :ولو قال لا افيض 
حقى منك غداً فاشترى به اليوم منه شيئاً» وقبضه في الغد ولا نية له حنث في يمينه . 

وإذا احلك الطالب لقضين اله على الغريو الود "تق إن الحالف اقيلاكة شيا من 
مال الغريم فإن كان المستهلك مثلياً لا يبر في يمينه» وإن كان غير مثلي فإن كان في قيمته 
9 بالدين بر في يمينهء اند وجيت بالقيمة وهي من جنس الدين فتقع المقاصة. ولكن 

يفرط ايكون خصييه اول : لم استهلكه وإن استهلكه ولم يغصبه لم يبر» هكذا ذكر في 
«لالعيون»: وذكو المسألة في «القدوري». ولم يه يشترط هذا 00 فقال: 0 
«العيون» أن شرط البر القبيض» فإذا غصب أولا : 1ه هذا القبض لكر 
للمقاصةء وبالحقاصة يقع القبض فأمكن أن يجعل هذا قبضاً لدينه. فأما إذا استهلكه ولم 
يقبضه لم يوجد القبض حقيقة ليجعل قبضاً للدين معنى؛ ألا ترى أن رجلين لو كان بينهما 
مال على رجل فغصب أحدهما ثوباً للمديون واستهلكه رجع عليه شريكه. ولو استهلكه 
فى 5د المليوه با ١‏ حرقة ول تحصن لم يرجم عليه اريك ؛ لأن في الوجه الأول صار 
قا وفى الوجه الثاني لم يصر قابضاً . 

دك لسنانة نوه نكا زب سيوف على الطدل الى محيدة لزنا ب دفي اه 


)١(‏ بياض بالأصل. 


اذى ظ كتاب الأيمان والنذور 


بالقيمة» فقبل قضاء القاضي بالقيمة كيف تقع المقاصة؟ ولانة يجوز أن يقضي القاضي 
بالقدمة"ذراهم والدين مكيرن وتانسن نود القيينة ذافن والدون بكونم تكبف دكن القزرل 
بالمقاصة قبل قضاء القاضي . 

وفي «المنتقى»: إذا غصب الحالف منه مالا مثل ذلك» فهذا قبض فيبر» ولذلك لو 
كان له عنده وديعة فأنفقها فقد بر. وفي أيمان «النوازل» : رجل له على آخر دراهم ثمن 
مبيع» فحلف أن لا يأخذ منه شيئاً فأخذ مكانه حنطه أو شعيراً يحنث في يمينه لأنه أخذ 
عوضه فصار أخذاً له معنىء الاترى أنة لو كات له:شريك فى ذلك العمين كان للشريك أن 
يأخذ نصف المقبوض فعلم أنه ثمن معنى . ْ 

وفي آخر «الجامع»: إذا' قال الطالب: إن لم أتزة من :قللآن ا الى ,عليه فعيدئ خخر 
فأخو يه انوا أو غناء أو شيتاً مما يوزن من المسك والزعفران فهو حانث في يميته؟ لأنه 
ذكر الاتزان مضافاً إلى ما عليه وما عليه دراهم, فانصرف الاتزان إلى الدراهم وصار كأنه 
قال إن لم أتزن من فلان الدراهم التي لي عليه فعبدي حر. ولو قال: هكذا كان شرط بره 
شيئان الاتزان وأن يكون الموزون المقبوض دراهم. وقد وجد أحدهما ولم يوجد الآخر 
فلا يبرء ولأنه لما ذكر الوزن مضافاً إلى ما عليه علم أنه لم يرد جميع الأموال؛ لأن من 
الأموال ما لا يقبل الوزن» والأصل أن الكلام مبني بقدر العمل فيه بأعم العموم يحمل 
على أخص الخصوص وأخص الخصوص: اتزان جنس حقه ولم يوجد فكان حانثاً. فإن 
عنى بالاتزان الاستيفاء ديّن فيما بينه وبين الله تعالى للاحتمال ولا يدين في القضاء لأنه 
خلاف الظاهر وفيه تخفيف عليه. ولو قال: عبدي حر إن لم أقبض مالي عليه في الكيس 
فأخذ به دتائير أو ما أشبهه كان حاثا في يمينه؛ أن معنى العموم قد بطل لان من الأموال 
ما لا يمكن أن يجعل في الكيس فيحمل على أخص الخصوص وهو جنس حقه . 

ولو قال: إن لم أقبض ما لي عليك دراهم بالميزان فعبدي حرء فهذا على قبض 
الدراهم بعينها ؛ لأن جميع الأشياء لا تدخل تحت الوزن فبطل معنى العموم فيحمل على 
أخص الخصوص وهو جنس حقهء لو قال: إن لم أقبض الدراهم التي لي عليك فقبض 
بها دنائير أو عرضاً لم يحنث؛ وكان الجواب فيه والجواب فيما إذا قال: إن لم أقبض 
مالي عليك سواء؛ لأن دك الدراهم ولا ذكر ههنا سواء؛ لأنه ذكر ما يقتضيه الكلام من 
غير ذكر؛ لأن قوله: إن لم أقبض ما لي عليك كناية عن الدراهم» فكان الجواب في هذه 
المسألة كالجواب في تلك المسألة. 

ولو قال: إن لم أقبض منك دراهم قضاء ما لي عليك فكذاء فقبض بها عرضاً أو 
دانير يحنث في يمينه ؛ لأنه جعل شرط بره أن يكون المقبوض دراهم ولم يوجد. بيخلااف 
ما إذا قال: إن لم أقبض الدراهم التي لي عليك؛ لأن هناك جعل القبض صفة لما عليه 
من الدراهم وقبض ما عليه لا يمكن إلا بطريق المقاصة وذلك حاصل فيما إذا أخذ به 
عرضا ودنانير. 

وإذا قال: إن لم أقيض منك دراهم قضاء مما لي عليك فكذا ثم إن المطلوب 


كتاب الأيمان والنذور 1م 


استقرض من الطالب درهماً وقضاه ثم استقرضه منه ثانياً وقضاه ثم وثم حتى صار مستوفيا 
منه دراهمه كلها بالدرهم الواحد حنث في يمينه؛ لأن شرط برّه أن يكون المقبوض شيئًا 
يقع عليه اسم الدراهم» والدراهم اسم جمع فقد قبض دينه بما لا يُسمى دراهم ووقع 
اليأس عن قضائه بما ينطلق عليه اسم الدراهم إذ الدين بعدما قضى مرة لا يتصور قضاؤه 
سوس ولو استقرض منه ثلاثة دراهم فقضاها إياه ثم استقرضها منه مرة أخرى ثم 
وثم حتى أوفاه ماله كلّه بثلاثة دراهم فقد بر في يمينه؛ لأنه قضاه حمّه بما ينطلق عليه اسم 
الدراهم. 

ولو علتت لون ما عليدة 000 لأفقرظ البرتهينا الووة 
ولو اتزن وكيل الطالب بر في يمينه» وكذلك لو حلف الطالب ]١/15٠0[‏ والمطلوب على 
ما قلنا ثم وكل كل واحد منهما بما دخل تحت اليمين كان فعل وكيل واحد منهما كفعله 
بنفسه » وكذلك لو كان الوكيل من كل واحد منهما قبل اليمين ففعل الوكيلان ذلك بعد 
اليمين» فقد خرج كل واحد منهما عن يمينه؛ لأن التوكيل فعل مستدام» فاستدامته من كل 
واحد منهما بعد اليمين بمنزلة إنشائه بعد اليمين» هذه الجملة في آخر «الجامع)» وهذه 
المسألة تؤيد قول من يقول فيما إذا وكّل الطالب رجلاً بقبض دينه ثم حلف أن لا يقبض» 

فقبض الوكيل بعد اليمين أنه يحنث الحالف في يمينه . 

قال في «الأصل» : إذا حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي ما عليه. ٠‏ فلزمه أن الغريم 
قن منه لا يحنث» لأنه لم يفارق غريمه إنما فارقه الغريم» ولو كان حلف على أن يفارق 
غريمه وباقي المسألة بحالها يحنث. 

قال في آخر أيمان «القدوري»: ولو حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي ما عليه 
26 شترى منه شيئاً على أن البائع بالخيار ثم فارقه حنث» لأن القبض في الشراء يقع بطريق 
المقاصة» وإنما تقع المقاصة بعد الوجوب على المشتري والخيار يمنع ذلك»؛ ولو أخذ به 
0 م ب ”اينف لذ إن سلف الرهد قتل الأفتزاق :ومع مكل الذين أن أكثر 
فحينئذ لا يحنث ولو كان الغريم امرأة ة فتزوجها عليه قبل المفارقة بر في يمينه. ولو كان 
التكاح فاسداً وفارقها حنثء إلا إذا كان دخل بها قبل المفارقة» ومهر مثلها مثل الدين أو 
أكقرء ولو كان العمن.ضصحيسا فوقعك القرقة بمعتن .من قيلها قنقط مهرما وفارقها لم 
يحنث ؛ لأن بنفس النكاح وجب المهر. ووقع القبض بالمقاصة. وانحل اليمين» فلا 
يتصور الحنث بعد ذلك . 

ولو حلف ليتزن ما له عليه وأعطاه عدداً وكان وازنه حنث» لأن اليمين العقد على 
فعل الاتزان ولم يوجد. 

وعن أبي يوسف إذا قال: لا أقبض مالي عليك إلا جميعاً» وعليه عشرة وو عل 
الطالب لرجل آخر خمسة؛ فأمر ذلك الرجل الطالب أن يحتسب للمطلوب بالخمسة التي 


)١(‏ بياض بالأصل. 


ا كتاب الأيمان والنذور 


عليه ودفع خمسة أخرى مكانه. قال: هو جائز ولا يحنث لأنه صار قابضاً إحدئ 
الخمستين بالمقاصة» والخمسة الأخرى بالقبض الحقيقي ساعة واحدة» فصار تأيق 
العشرة حي هذه الجملة من «القدوري». 

وذكر في «العيون» مسألة تدل على الحنث في فصل الرهن في يَدِهِ وإن هلك الرهن 
لآن:شوط الحنف:ققى برقين ملك الرقية والنقه وذلك لا يتحقق في فصل الرهن وإن هلك 
الرهن في يده. 

وفي «الأصل» : إذا حلف ليقضين فلاناً ماله وفلان ميت» أو حلف ليضربن فلاناً أو 
ليكليين فلانا + وفللاث فيت: بآن كان لآ يعلو يموتةه.يتعقك:رميكه :ومست مو مباعةه 
بالإجماع . 

وإذا حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي ما عليه» فقعد مقعداً حيث يراه حتى لا 
يموته ويحفظه فهو ليس بمفارق له وإنعالنهما شازية أو عييزو سه 'إعملة المسسد 
فلنين: مقا رق له أرقي ) وكذلك إذا جلس أحدهما خارج المسجد والآخر داخل المسجد 
والباب مفتوح بحيث يراه» فليس بمفارق له وإذا توارى عنه بحائط المسجد والآخر 
داخل فهو مفقارق» وكذلك إذا كان بينهما بابمغلق:والمفتاج بيد الحالف والبعالت 
خارج الباب فأغلق عليه الباب. هذه الجملة من «المنتقول»» وفى الحيل : إذانام الطالب أو 
غفل عن المطلوب أو شغله إنسان بالكلام. فهرب المطلوب لا يحنث في يمينهء ولو لم 
يتم ولم يغفل عنه فذهب ولم يذهب معه الطالب ولم يمنعه مع الإمكان يحنث في يمينه 
لأنه لما لم يمنعه ولم يذهب معه مع الامكان صار كالمفارق له فببحلث فى يمينهة:وبها 


إيما 


ذكر في الحيل مع أن المسألة الأصل التي تقدم ذكرها على التفصيل» وفيه أنشا : لو منعه 
إنسان عن الملازمة حتى هرب المطلوب» لا يحنث في يمينه . 

واو اجلفب فيضن ماله على الغريم ولم يؤقت فأبرأه من المال» ووهبه منه حنث» 
ولو وقت في ذلك وقتا فأبرأه قبل الوقت سقط الثمن ولم يحنث إذا جاء الوقت في قول 
أبي حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف يحنث . 

وعلى هذا إذا حلف المطلوب لا يعطي حق فلان حتى يأذن له فلان» فمات قبل 
الإذن فاليمين ساقطة عند أبي حنيفة ومحمدء وهذا: بناءٌ على ما قلنا قبل هذاء إن الغاية 
في اليمين متى صارت مستحيل الكون فتحل اليمين عند أبي حنيفة ومحمد. 

وإذا حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي ما عليه ثم إن الغريم أحال الطالب على 
رجل بالمال وأبرأه الطالب منه ثم فارقه ثم نوى للضي الموكان ما ورج الطالب 
بالمال على المطلوب» لو فارقه قبل الاستغناء لا يحنث في يمينه بلا خلاف» أما عند أبي 
حنيفة ومحمد فلأن اليمين انحلت بالمفارقة الأولى عندهما بلا حنث» واليمين متى 
انحلت لا تعود. وأما على قول أبي يوسف فلأنه حنث بالمفارقة بعد الحوالة مرة فلا 
يحنث بعد مرة أخرى . 

وفي «المنتقى»: إذا حلف لا يعطي فلاناً ماله حتى يقضي عليه قاضى فقضى 


كتاب الأيمان والنذور ظ م 


القاضي بذلك على وكيلهء فهذا قضاء عليه» لو أعفاه بعد ذلك لا يحنث» وفي «نوادر ابن 
سماعة» عن محمد إذا قال الرجل لغيره: والله لا أفارقك حتى أستوفي حقي منك» ثم إنه 
اشترى منه عبداً قبل أن يفارقه بذلك» ثم فارقه إنه لا يحنث» وهو قول أبي حنيفة لأنه 
فارقه. ولا شيء عليه» ينبغي أن لا يحنث ههنا؛ ؛ لأن الذي عليه يملك بالدين الذي عليه 
بخروج العبد إلى ملك الذي له الحق» ومن جعله حانثاً في فصل الهبة يقول بالحنث 
ههنا . 

قال: وإن باع الغريم عبد غيره من الطالب لدين الذي عليه ثم فارقه بعدما قفبض 
العبدء ثم إن مولاه استحق العبد ولم يجز البيع لم يحنث؛ علل فقال: لأنهبيغ الو أجخاز 
جارء وهكذا روى أبو يوسف عن أبي حنيفة» وقال هشام: سألت أبا يوسف عن رجل 
ل ا ل سو ان 
العبد مدبر أو مكاتب والأمة أم ولد ثم فارقه. قال: بر في يمينه 


ل ل والله لا 
أفارقك حتى تعطيني حقي اليوم» ونيتهُ أن لا يترك لزومه حتى يعطيه حقهء فقد ذكرنا هذه 
المسألة مع فروعها في الفصل الرابع من هذا الكتاب . 

وفي «المنتقل»: إذا قال الطالب عبدي حر إن لم يقضى فلان مالي عليه إلى شهر. 
فمات المحلوف عليه فقضى الحالف وارثه أو وصيه لا يحنث في يمينه 

وشه أرف :خإذا قال المطلوى: لقال إن لم أانه زلباك ساف يوة التجيية د كله 
علي كذاء فمات الذي له الدين قبل الجمعة لا يحنث في قول أبي حنيفة» وقال أبو 
يوسف : : إن دفع إلى الورثة أو إلى الوصي برء وإن لم يدفع حتى مضت الجمعة يحنث في 

وفي (واقعات الناطفى»: إذا حلف لا يؤخر عن فلان الحق الذي عليه شهراً فسكت 
عن تكاصم عض فيك الشير الى سق لأنه لم يؤجر. 

إذا قال الطالب للغريم: إن لم آخذ حقي منك غداً فكذاء وقال المطلوب: إن 
اعطيتك فكذا فوجه التحرز لهما عن الحنث أن يمنع المطلوب حق الطالب فيأخذ منه 
عا ولا ميت رجه عنيها: ؛ لانعدام شرط حنثهما . . 

وفي «الحيل؟2: إذا حلف لا يأخذ ماله من فلان إلا جملة. أو قال: إلا جميعاً ثم 
أزاه اذ على التفاريق» ل ل 
وهذا لأن بسبب هذا اليمين نفل أخذ جميع ماله ثم استثنى الأخذ على سبيل الجملة 
ولما كان المستثنئ أخذ جميع ماله كان المستثنى منه أخذ جميع ماله على التفاريق» فإذا 
ترك درهماً لم يوجد أخذ جميع ماله على التفاريق فلا يحنث في يمينه 

وفيه أيضاً: إذا حلف لا يأخذ من فلان شيئاً من حقه دون شيء» ثم أراد أن يأخذ 
على التفاريق أو أراد أن يترك بعض حقه يحنث في يمينه» لأن اسم الشيء يتناول القليل» 
لكن الحيلة له في ذلك أن يأخذ من غيره فيقضي عنه» فلا يحنث وإن لم يكن للمطلوب 
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من يؤدي عنه وكان للطالب من يقضي له لم يحنث في يمينه. لأن الطالب ما قبض» فقد 
نص أن الحالف لا يصير قابضاً بقبض الوكيل» وقد ذكرنا قبل هذا بخلافه . 

وإذا حلف المطلوب أن لا يعطي فلاناً حقه درهماً دون درهم ثم أراد أن يدفع ذلك 
تفاريق» قال: يحبس من الحق الذي عليه درهماً ويعطيه الباقي على التفاريق» لأن معنى 
هذا الكلام أن يعطي جميع حقه جملة لا على التفاريق» فإذا حبس من حقه درهماً لم 
يوجد أداء جميع الحق . 

وفيه أيضأ إذا حلف المطلوب لا يعطي فلاناً بحقه دنانير» فلا يحنث في يمينه؛ لأنه 
عقد يمينه على إعطاء الدراهم وما أعطاه الدراهم» وفيه نظر. ْ 

وَقه أشنا : إذا حلف المطلوب ليعطين فلاناً حقه غداً فلا يتهيأ له ذلك» فالحيلة أن 
يبيع من الطالب عرضاً بحقه ثم يقيله البيع فيه فيعود الدين على حاله. 

0107 : إذا حلف لا يتقاضى فلاناً فلزمه فلم يتقاضاه لا يحنث» لأن الملازمة 
لا تسمى تقاضياًء إذا حلف المطلوب ليقضي حق فلان غداً فغاب المحلوف عليه ولم 
يجده المطلوب ليقضى حقه ذكرة فى «فتاوى أهل سمرقند» أنه لا يحنث عليهء وفي 
«النوازل» أنه يدفع إلى القاضي ولا يحنث في يمينة: ويكون الدفع إن القاضي في هذه 
الصورة كالدفع إلى المحلوف عليه نظراً للحالف» وعليه اختيار الصدر الشهيد. 

وذكر هذه المسألة في «واقعات الناطفي», وقال ينصبه القاضي وكبلا ويأمره بالدفع 
إليه فإذا دفع إليه لا يحنث . 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف في غير هذه الصورة أن المطلوب إذا جاء 
بالمال إلى الحاكم وأعلمه بذلك فجعل الحاكم للطالب وكيلا وأمره بقبض الدراهم. 
وأشهد للمطلوب بالبراءة وأشهد على الغائب أنه قبض فهذا باطل» ٠‏ وبه كان يفتي الشيخ 
الإمام ظهير الدين المرغيناني . 

وفي «فتاوئ أهل سمرقند»: من هذا الجنس جابي الخراج إذا حلف رجلا بهذه 
اللفظة كه أكر فلان روردارد درم ثمن رامت نه كنى بفلان جابي توني كنى ازتوسة طلاق 
وحلف ذلك الرجل على هذا الوجه» ثم إن الحالف جاء بالدراهم إلى ذلك الموضع في 
ذلك اليوم. ولم يجد الجابي حتى مضى ذلكء» ثم تزوج امرأة قال: لا تطلق. 

وإذا حلف الرجل لا يأخذ من فلان درهماً فاعطاه فلان فلوسا في كيس ودس فيها 
قزهها + وقال: : إنها فلوس فقبضها الحالف ثم وجد فيها درهماً فهو حانث قضاء. 

وكذلك لو حلف لا يأخذ منه ثوب هروي فأعطاه جراباً مروي» ودس فيها ثوباً 
عرو ان وتان إت#مروى فلم تتفي الجا لقه ويكد فيه كربا عورا سيكت كقانى ول أععلاة 

في الفصل الأول قفيز فيه درهم والحالف لم يعلم به أو أعطاه فراشاً مخيطاً فيه درهم 7 
وسادة مخيطة فيها درهم والحالف لم يعلم به فهذا في القياس نظير الكيس يحنث قضاءء 
وفي الاستحسان لا يحنث أصلا . 

وأشار إلى الفرقء» فقال: الكيس وعاء الدراهم والدنانير والفلوس والقفيز والفراش 

والوسادة» فلا. 
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وكذلكف ل أعزاتويا فادرا هم مصرورة ولم يعلم ١‏ به لم يحنثء ولو علم بذلك 
فأخذه حنث» اليا حم لد لعا اال أن هذا أخذ الدراهم. لا ايمس هذا 
الدراهم بأخذ الثوب . 

ولو كان اليمين على الهبة بأن قال: لا آخذ منك درهماً هبة لم يحنث في هذه 
الدراهم. لأنه لم يأخذ هبة؛ لأن الأخذ هبة أن يأخذها بعدما سبق من الواهب هبة 
الدراهم ولم يوجد هذه الجملة من «العيون». 

ولو حلف ليقضين دين فلان إلى يوم الخميس أو قال: أل كتمسنة اده 
ذكرناهما في الفصل الرابع 

وفيه أشنا السلطان إذا حلف أهل قرية على أن يؤدوا حراج تلك القرية بغير أمر 
أهل تلك القرية فلا حنث عليهم في قول أبي حنيفة» ]١/1101[‏ لأنه لما أدئ خراجهمء 
وقبل السلطان ذلك من المؤدي لم يبق الخراج عليهم فلا يتصور البرء واليمين مؤقتة 

وإذا قال: والله لا أدعي مالي عليك اليوم فقدمه إلى القاضي وحلفه فقد بر وكذلك 
لو لم يقدمه إلى القاضي ولازمه إلى الليل . 

رجل قال لمديونه: امرأتك طالق إن لم تقضى ديني اليوم» فقال المديون: يا عم 
ولم يرد جوابهٌ فقال له الرجل: قل نعم» فقال نعم وأراد جوابة واليمين لازمة» وإن دخل 
بينهما انقطاع؛ لأن الكل كلام واحد. 

سئل شمس الإسلام الأوزجندي عمن قال لصاحب الدين إن لم أقض حقك يوم 
العيد فكذاء فجاء يوم العيد إلا أن قاضي هذه البلدة لم يجعلهُ عيداً ولم يصل فيه صلاة 
العيد لدليل عنده وقاضي بلدة أخرى جعله عيداً وصلى فيه قال: إذا حكم قاضي بلدة 
بكونه عيداً يلزم ذلك أهل بلدة أخرئ إذا لم تختلف المطالع كما في الحكم بالرمضانية, 
وفي «فتاوى ما وراء النهر) : سئل أبو نصر الدبوسي عمن حلف غريمة أن يأتي منزلة غداً 
ويريه وجهه فأتاه فلم يجده» وقد غاب قال: لا يحنث في يمينه 


نوع آخر 
في الخدمة والاستخدام 

وإذا حلف الرجل على خادم كان يخدمه أن لا يستخدمه فهذه المسألة على وجهين : 
الأول: أن يكون الخادم مملوكاً للحالف» وأن يشتمل على فصول أربعة: 

اخدها ان ياتنه الخدمة يعد البخية نضا .ومويها بالاقال ادم درفي 
هذا الت يحتاني ييه رآه ظامر. 0 

الثاني : أن يخدمه بعد اليمين بغير أمره وتركه حتى خدمهء وكان يخدمه قبل اليمين 
تأمرةة فى هذا الوتجه يتحدف أيضا : لأنه يأتي على الاستخدام السابق إذ لا يحتاج في 
استخدام الخدم إلى تجديد الاستخدام في كل ساعة» فما لم ينقطع حكم الاستخدام 
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الثالث: أن يخدمه بعد اليمين بغير أمره فتركه حتى يخدمهء وقد وكان يخدمه قبل 
اليمين بغير أمره. وفي هذا الوجه يحنث أيضاً . 

الرابع : أن يخدمه بعد اليمين بغير أمره كان لا يخدمه قبل اليمين أصلاًء وفي هذا 
ل أيضاًء وهذا لأن المولئ ا ل ا لأن الخادم إنما 
يشترى للخدمة وكان الشراء طلباً للخدمة دلالة فيعتبر مسخدماً له في كل ساعة ما لم يعلم 
ضذه»ء وذلك بالنهي . 

الوجه الثاني: إذا كان الخادم مملوكاً لغيره» وأنه يشتمل على فصول أربعة على 
نحو ما بينا يحنث فى الفصلين الآخرين» ولو حلف لا يخدمه فخدمه فلان بغير أمره أو 
بام حعف فى يعي لأن المين عفدف علي نعز قاذ بقل وعد عله ولى الميالة 
المتقنمة اليمين عقدت على فعل الحالف وهو: الاستخدام ولم يوجد منه الاستخدام في 
الفصلين الآخرين من الوجه الثاني . 

ولو حلف لا يستخدم خادماً لفلان فسألها وضوءاً أو شراباً وأومأ بذلك إليها ولم 
يكن له نية حين حلف حنثء إن فعل خادم فلان ذلك أو لم يفعل» لأن اليمين انعقدت 
على فعل الحالف وهو الاستخدام» وذلك يحصل بالصريح والإشارة ولا يتوقف على 
وجود العمل من الخادم» لأن اليمين لم يتعرض لعمله فإن كان نوى بيمينه أن يستعين بها 
فتعينه دين فيما بينه وبين ن الله تعالى ولم يدين في القضاءء لأن هذه اللفظة قد تستعمل 
بحصول الخدمة له فاستخدمه لكنه خلاف الظاهر»ء فلا يدين في القضاء. 

ولو حلف الرجل لا يخدمه خادم فلان» فجلس الحالف مع فلان على مائدة 
يطعمون». ذلك الخادم يقوم عليهم في طعامهم وشرابهم حنث في يمينه والخدمه كل شيء 
من أعمال داخل البيت» أما كل شيء من أعمال خارج البيت» كالبيع والشراء فذلك يعد 
تجارة ولا يعد خدمة. 

واسم الغلام ينطلق على الغلام والجارية والصغير الذي يقدر على الخدمة» والكبير . 

نوع آخر 
في الهدم والكسر 

إذا حلف الرجل وقال: : عبدي حر أو قال: امرأة تي طالق إن لم أهدم هذا الحائط 
اليوم» أو قال: : إن لم أنقضه اليوم فهدم ثلثاً منه أو ربعاً ولم يهدم الباقي حنى مضئ اليوم 
حنث في يمينه» لأن شرط البر نقض جميع الحائط وهدمه جميع الحائط اليوم لأن النقض 
والبا رادت على الكل لأن الهدم والنقض ضد البناءء ولا يقال: : بنى الحائط ما لم يبن 
كلهء فكذا لا يقال: نقض الحائط وهدمه مالم ينقض كله وإن قال: عنيت به هدم البعض 
دين فيمأ بينه وبين الله تعالى. لأن نية البتعض تخصيص فقد نوى الخصوص من العموم 
ونية الخصوص من العموم صحيحة فيما بينه وبين الله تعالى» فهل يصدقه القاضي لم يذكر 
فى «الكتاب». 
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بساحي ا لأنه نوئ خلاف الظاهر» وفيه 

000 عبدي حر إن لم أكسر هذا الحائط اليوم فكسر بعضه ولم يكسر الباقي» 
حى يفي البو وتات يا لأن شرط البر في هذه الصورة نقض الحائطء لآأن 
الكسر يرد على البعض لأن الكسر إخراج م الشيء عن الصحةء ويخرج الشي» ء عن الصحة 
و رو ب ل ل اي 

قال مشايخنا : إنما لا يحنث بكسر البعض إذا كان المكسور شيئا له عبرة وأما إذا 
كاذ نضا لعي له انعرفا ل كبر سنت ولو عنى بالكسر الهدم كان مصدقا 
بالكسر في القضاءء لأن فيه تغليظ بخلاف ما إذا عنى بالهدم الكسر على القول المختارء 
وعن أبي يوسف فيمن حلف ليهدمن هذه الدار فهدم سقوفها في يمينه؛ لأنه لا يمكنه أن 
يزيل اسم الدار بهدم الجميع لأن بعد هدم الجميع تسمئ دارأء فتعذر العمل بحقيقة الهدم 
فيجعل [١:٠854س/١]‏ مجازاً عن الكسر. 


الفصل الثالث عشر 
فمن حلف على شيء فقال آخر علي مثل ذلك 


وفي الأيمان الموقوفة: : روي عن أبي يوسف فيمن حلف بطلاق امرأته لا يدخل 
الدار فقال آخر: على مثل ذلك» فإن أراد بهذا الايجاب اليمين» كان يمتنا كأنة قال: 
والله لأطلقها » فإن مات أخدهنا هيت 


ولو قال الأول: عبدي حر إن دخلت الدارء فقال آخر علىّ مثل ذلك : إن دخلت 
عدم لدان ودج لكات لم يقي عيلة لأن الأول أوجب عتق عبد معين معلقاً بدخول 
الدار. أها عا ا وعمن فى لخد شيا يرا أو حنثا على الثاني» أما أن موحتيع ضر ذا :فى دمته 
كلذ وعسانيه اند لأ ركو كات للذول فالأرتدن رشيف انق تحني واعا آنا بحت 
عليه الإعتاق في ذلك العبدء ولا وجه إليه؛ لأنه لا ملك له في ذلك العبد. 

ولو قال الأول:لله على عتق نسمةء إن دخلت وقال الثاني : علي مثل ذلك إن 
دخلت لزم الأول والثاني» لأن الإيجاب من الأول كان في الذمة فيمكن الإيجاب في ذمة 
الثاني» لأنه يكون مثلاً للأول. 

وفي «المنتقئ»: رجل حلف بالطلاق والعتاق والمشي إلى بيت الله تعالى إن فعل . 
كذا ثم قال الحالف لآخر: ليلق هذه الأيياة: لأزمة تك نقال اتعم + لزي الطلات 
والعتاق أيضاًء (وفي المشي إلى بيت الله تعالى أيضاً) . 

وفي «الأصل) رجل قال: لله علي المشي إلى بيت الله تعالئ وكل مملوك لي حر 
وكل امرأة لى طالق إن دخلت الدارء فقال آخر: على مثل ما جعلت على نفسكء إن 
دخلت فدخل الثاني لزمه المشي ولم يلزمه طلاق ولا عتاق» قال مشايخنا: معنى قوله لا 
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يلزمه عتق ولا طلاق؛ لأنه لا تطلق امرأته ولا يعتق عبده في الحال وهل يؤمر به؟ ففي 
العتق يؤمر فيما بينه وبين الله تعالى» ولا يجبره القاضي عليهء وفي الطلاق لا يؤمر فيما 
بينه وبين الله تعالى» كما لا يجبره القاضي عليه . ْ 

ولو قال الأول: كل مال لي هدي فقال آخر علي مثل ذلك لزم الثاني أن يهدي 
جميع ماله سواء كان أقل من مال الأول أو مثلها أو أكثر لأن الإيجاب من الثاني ينصرف 
إلى كل ماله حتى يكون مثلاً لما أوجبه الأول إلا أن ينوي مثل قدره فيلزمه ذلك القدر؛ 
لأن اللفظ يحتمله . 


ولو قال الأول: كل مال أملكه لي فهو هدي فقال: آخر عليّ مثل ذلك فيلزمة 
شيء؛ لأن الثاني لم يضف الهدي إلى ملكه . 

وفى «القدوري» عن أبى يوسف: إذا قال الرجل : امرأة زيد طالق لون وعبده حر 
وعلية لمكي إلى يقد ابله تعال ناوض كمد لدان لقال زيند ات :قن الت يذلاك 
كله لأن قولة نعم جواب» والجواب يتضمن إعادة ما في السؤال» ولو لم يقل: نعم ولكن 
قال: قد أجزت ذلك فهذا لم يحلف على شيء؛ ولو قال: أجزت ذلك على إن دخلت 
الذإن لزفة.ؤفال + الرمتة تقسى إن :ذعيلثف الذاو لرسة ولو" فال امرأة زنه طالق فقالدازين: 
أجرت أو رضيت أو ألزمته نفسي لزمة الطلاق؛ لأن هذا ليس بيمين بل هو إنشاء إيقاع 
فيتوقف على الإجازة كسائر الإنشاءات . 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف: رجل قال لغيره: دخلت دار فلان أمسء 
فقال نعمء فقال له السائل: والله لقد دخلتهاء فقال نعم فهذا حالف. لأن قوله نعم 
يتضمن جميع المذكور . 

كذلك إذا قال لغيره: دخلت دار فلان أمس فقال لاء فقال والله ما دخلتهاء فقال 
نعم هذا جواب. 

وروى بشر عن أبي يوسف رجل قال لآخر: إن كلمت فلاناً فعبدك حرء فقال 
الآخر إلا بإذنك فهذا مجيب» إن كلمة بغير إِذنو يحنث في يمينه . 

وعنه برواية بشر أيضاً: قال الرجل لغيره: عليك عهد الله إن لم تفعل كذاء فقال: 
نعم» فقال: لا شيء على القائل . 

وفي «القدوري»: إذا قال الرجل: إن بعت هذا المملوك من زيد فهو حرهء فقال 
زيد: أجزت ذلك أو رضيت ثم اشتراه لم يعتق» لأن الحالف عقد اليمين على نفسه لا 
على زيد وتعذر العتق من جهة الحالف,. لأن الشرط قد وجد والعبد ليس في ملكه. 
وبمثله لو قال: إن اشترى زيد هذا العبد مني فهو حرء فقال زيد: نعم ثم اشتراه عتق 
عليه؛ لأنه عقد اليمين على المشتري» لأن إضافه إلى حين ملك المشتري فيكون النفاذ 
على المشتري» وقوله نعم ينتظم جميع ما ذكره. 
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في اليمين على الأفعال في المكان 


قال محمد رحمه الله في «الجامع»: إذا قال الرجل : عبده حر إن صام شهر رمضاد 
بالكوفة وكان بالكوفة شهر رمضان إلا أنه كان مريضاً فلم يصمهء لا يحنث في.يمينه» لآن 
شرط حنثه أن يصوم رمضان بالكوفة ولم يصم. 

ولو قال: عبده حر إن فطر بالكوفة» فكان يوم الفطر بالكوفة» إلا أنه لم يأكل في 
يومه ذلك يحنث علل محمد رحمه الله في الكتاب فقال : لأنه مفطر وإن لم يأكل» ومعنى 
هذا الكلام: أن الفطر كما يثبت بالأكل يثبت بترك نية الصوم؛ لأنه لا يكون صائمأ بدون 
النية» وإذا لم يكن صائما يكون مفطراً» إذ لا واسطة بينهماء فوجه هذا التعليل: أنه لو 
أصبح صائماً يوم الفطر بالكوفة» أنه لا يحنث» ومن وجه آخر: أن الفطر كما يذكر ويراد 
به الخروج عن الصوم بتناول ما يوجب الفطرء يذكر ويراد به دخول وقت الفطرء قال عليه 
السادم ' «إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم)"' والمعنى دخل 
وقت الفطر وقد قام الدليل على أن المراد ههنا دخول وقت فإن الفطر أضيف إلى مكان 
عام والفطر إذا أضيف إلى مكان عام يراد به دخول وقت الفطرء فإن العيد إذا هل 
يقولون: أفطرنا في بلدة كذا ويريدون بذلك دخول وقت الفطر» وكينونتهم في تلك البلدة 
يوم الفطر فحمل عليه بحكم العرف وصار تقدير يمينه» إن كنت يوم الفطر بكوفة فعبدي 
حرء فائدة هذا التعليل أنه لو أصبح يوم الفطر بكوفة صائماً أنه يحنث في يمينه» لآأن 
شرط الحنث على هذا الوجه كونه بكوفة يوم الفطر. 

ولو قال: عبده حر إن رأى هلال الشهر الداخل بالكوفة فأهل ]١/1505[‏ الهلال 
وهو بالكوفة وعلم به يحنث في يمينه وإن لم ير الهلال بنفسه» واختلفت عبارة المشايخ 
في تخريج المسألة : ظ 

فبعضهم قالوا: شرط كينونته بالكوفة يوم يرى الناس الهلال بالعرف الظاهر» فيما 
بين الناس إنهم يقولون: رأينا الهلال ببلدة كذا وإن لم يروا بأنفسهم» ويريدون به الكينونة 
بتلك البلدة يوم رؤية الهلال وصار تقدير يمينه: إن كنت بالكوفة يوم يرى الناس الهلال 
بهاء فعبدي حر. ظ ظ 

وبعضهم قالوا: شرط الحنث العلم بالهلال بالكوفة. لآن: الرؤية كما تذكر:ويرادنها 
الرؤية بالعين تذكر ويراد بها العلم بالقنيه قال اشاتعاتى رانم تي إل رَيِكَ قف مد 
ألظِِلَّ4 [الفرقان: 40] والمراد هو العلم إلا أنه غلب استعمالها عند الإطلاق في العلم. 
والأعمى يقول: رأينا الهلال ويريد به العلمء والناس يقولون في عاداتهم : رأينا الهلال ببلدة 


.١1١0١ حديث‎ 


يون كتاب الأيمان والنذور 


كذاء وإن لم يروا بأنفسهم ويريدون العلمء فعند الإطلاق حمل عليه بحكم غلبة 
الاستعمال. وصار تقدير يمينه إن علمت بالهلال بالكوفة فعبدي حرء وإن نوى النظر 
بالعينين فهو على ما نوى فيما بينه وبين الله تعالى» وفى القضاء؛ لأنه نوى حقيقة كلامه. 
وهذه حقيقة مستعملة. ْ 


ولو قال : عبذه حر إن أضحى العام بالكوفة. فكان بالكوفة يوم الأضحئ إلا أنه لم 
يضح لا يحنث في يمينه. لأن التضحية إقامة النسك بإراقة دم شيء من الأنعام؛ ٠‏ فلم يوجد 
عرف بخلاف هذه الحقيقة بل العرف شاهد للحقيقة» فإنه لا يقال: فلان ضحئ إلا إذا 
ذبح, فصار شرط الحنث الذبح بالكوفة في إقامة التضحية ولم توجد وإن نوى الكينونة 
بالكوفة وقت التضحية فهو على ما نوى فيما بينه وبين الله تعالى» وفي القضاء لأنه تغليظ 
عليه . 


ولو قال: عبده حر إن أفطر الليلة عند فلان» تجرحة الس والخالس ني رودم 
ذهب إلى بيت المحلوف عليه وأكل عنده حنث في يمينه ولو أكل في بيته لقمة وشربة ماء 
ثم ذهب إلى بيت المحلوف عليه وأكل عنده لا يحنث في يمينه: وكذلك إذا لم يأكل ولم 
يشرب في منزله. وذهب إلى بيت المحلوف عليه ولم يأكل هناك أيضاء ٠‏ لا يحنث في 
تفل 00 ا 


واي عه وأناعتن الي لاون فلآن الفطر نما يثبت بتك 
نية الصوم في محل يقبل الصوم؛ لا في محل لا يقبل الصوم والليل لا يقبل الصوم» فلا 
يجعل مفطرا فيه بترك نية الصومء فحمل الفطر على الأكل الذي يثبت بفعله. ٠»‏ فأما اليوم 
يقبل الصوم فيمكن أن يجعل مفطراً فيه بترك نية الصوم. فلا ضرورة إلى حمل الفطر على 
الأكل وأما على المعنى الثاني : فلآنا إنما حملنا الفطر هناك على دخول وقت الفطر 
جح المرضه والعرف فيما إذا أضيفه الفطن إلى مكان خاض أو إلى شمن خخاصض :ند 
عرف أنه يراد بذكر الفطر دخول وقت الفطر بل العرف بخلافه: فإن الرجل يقول لغيره: 
أفظر الليلة عغدئ:ويريك نه : الأكل دون دخول وقت الفطري ٠‏ ويقول الرجل : أفطرت 
البارحة عند فلان» ويريد به حقيقة الأكل. فإذا صار الفطر في هذه الصورة محمولاً على 
الأكل الذي هو نقيض الصوم فنقول: الفطر إنما يحصل بأول أكل يوجد ففي الصورة 
الأو أول الأكل وجد عتن المحلوف عليه فتحقق شرط الحنث» وفي الصورة الثانية : 
أول الأكل لم يوجد عند المحلوف عليه فلم يتحقق شرط الحنث؛ وفى الصورة الثالثة : لم 
يوجد الأكل أصلا . 


إذا حلف لا يقتل فلاناً بالكوفة فضربه ببغداد ومات بالكوفة يحنث في يمينه بناء 
على ما تقدم ذكره : أن الفعل إنما يصير قتلاً عند زهوق الروح وانزهاق الروح حصل 
بالكوفة فيصير قاتلا بالكوفة. 


كتاب الأيمان والنذور ا" 


الفصل الخامس عشر 
في تعليق الأجزئة | لمختلفة بالشرط 


إذا قال الرجل : إن دخلت الدار فامرأته طالق» وعبده حر وعليه المشي إلى بيت الله 
تعالى إن كلّمت فلاناً [صار] يمينين في ظاهر الرواية وتعلق الطلاق والعتاق بدخول الدار 
وتعلق الحج بالكلام» لأنه ذكر الأجزئة الثلاث عقيب الشرط متصلاً به بحرف العطف» 
وهذا يقتضى تعلق الكل به بحكم العطف» ألا ترئ أنه لو اقتصر على الشرط الأول» ولم 
يذكر الشرط الثاني تعلق الكل بالشرط الأول» فلا يقع شيء منها عن الشرط الأول إلا 
لضرورة» فإذا ذكر الشرط الثاني جاءت الضرورة وهي ضرورة صيانة الشرط الثاني فلا يقع 
الجزاء الثانى عن الشرط الأول. وعلى هذا إذا قال لامرأته: إن دخلت فأنت طالق وطالق 
وطالق إن كلمت فلاناً» تعلق الطلاق الأول والثاني بالشرط الأول وتعلق الثالث بالشرط 
الغاد: 

ولو قال لامرأته: طالق إن دخل الدار وعبده حر وعليه المشي إلى بيت الله إن كلم 
فلاناً فهما يمينان في ظاهر الرواية. وتعلق الطلاق بدخول الدارء وتعلق العتاف وافعع 
بالكلام بخلااف الفصل الأول» لأن هناك ذكر الأجزئة منقطعة آنه ذكر بين الأجزئة 
والشرط» وليس الشرط من جنس الجزاء فلا يلحق بالأول إلا لضرورة» ولا ضرورة لأنه 
أمكن إلحاقه بالثالث . 

ولو قال: امرأته طالق إن دخل الذان وهس تالغعرية تدان بالدعبر ل بوطييقة أن 
يجعل قوله: وعبده حر مقدّماً على الدخول» لأن غرض الحالف التعلق لوجود دليله. 
وهو الشرط وإنما تتعلق [؟٠5ب//‏ ١]العين‏ بالدخولء إما بتقديم العتق على الدخول 
لننصير تقدير العسالة: امرأته طالق وعبده حر إن دخل الدارء أو بتأخير الطلاق عن 
الدخول وعند ذلك يحتاج إلى إضمار حرف الفاء ليصير تقدير المسألة: إن دخل الدار 
فامرأته طالق وعبده حرء فاخترنا التقديم؛ لأن التقديم أهون من الإضمار. 

ومما يتصل بهذه المسألة إذا قال: امرأته طالق وعبده حر غداًء لم تطلق المرأة ولم 
يعتق العبد حتى يجىء الغد» لآن الواو دخلت بين جملتين إحداهما تامة والأخرى 
ناقصة؛ لأن الجملة الأول ناقصة من حيث الإضافة والتعليق» والجملة الثانية تامة في 
حق الإضافة والتعليق» والواو إذا دخلت بين جملتين» إحداهما ناقصة والأخرى تامة. 
تكون للعطف والاشتراك فيصير الجزء الأول معطوفاً على الجزء الثاني» والثاني تعلق 

بمجيء الغد فيشاركه الأول في هذا التعليق فلا يقعان إلا بمجيء الغد. 1 1 

ولو قال: امرأته طالق اليوم وقيله بشن غدا + طلقت المرأة اليوم وعتق العك قدا 
لأن الواو دخلت بين جملتين تامتين لوجود الإضافة في كل واحد منهماء فيجعل 
للاستثئناف والاستئئاف ينفي المشار كة.: ْ 


ولو قال : امرأته طالق اليوم وعبده حر وعليه المشي إلى مدخ الله ا طلقت المرأة 


ف كتاب الأيمان والنذور 


اليوم ووجب المشي إلى بيت الله غداً. ولم يذكر أن العتق يقع اليوم أو غدا . 

بعض مشايخنا قالوا: يقع غداً لأنه ذكر ثلاثة أجزئة» وذكر عقيب الأول وقتاً 
وعقيب الثالث وقتأ فيصير كما لو ذكر ثلاثة أجزئة وذكر عقيب الأول شرطاً وعقيب الثالث 
شرطاً وهناك تعلق الجزاء الأول بالشرط الأول والجزاء الغاني بالشرط الثاني» فههنا 
كدللت: 

وبعضهم قالوا: يعتق اليوم لأنه أمكن عطف الجزء الثاني على أول الكلام؛ لأن 
قوله: : اليوم وقوله وعبده حر اسم أيضاً وعطف الاسم على الاسم صحيح: وإذا أمكن 
عطف الجزاء الثاني على الأول لا ضرورة إلى عطفه على الثاني» بخلاف ما إذا ذكر 
فكان الوفت شوظا لأن هناك عطف الجزء ء الثاني على الشرط الأول غير ممكن.ء لأن 
الجزاء الثاني قوله: حر فإنه اسم فالشرط الأول» وهو دخول فعل والاسم لا يعطف على 
الفعل. ٠‏ فألحق الجزاء الثاني بالشرط الثاني ضرورة» والأول أصح؛ لآن الوقت: إن كان 
اسماً لكنه ليس من جنس الجزاء والجزاء ليس من جنسهء فلا يصح العطف إلا بتقديم 
الجزاء الثاني على الوقت. وقد أمكن إلحاقه بالثاني فلا يصار إلى التقديم . 


الفصل السادس عشر 
في الحلف ما يقع على الملك القائم وما يقع عليهما 


يجب أن يعلم أن الحالف إذا عقد يمينه على فعل في محل منسوب إلى الغير 

بالملكء ؛ يراعول للخدث وجود النسبة وقت دخول الفعل المحلوف عليه ولا يعتبر بالنسية 
وقت اليمين إذا لم توجد النسبة وقت وجود الفعل المحلوف عليه. 

مثاله ما ذكر فى «الزيادات»: إذا حلف لا يدخل دار فلان». فباع فلان داره ودخلها 
البعالك لأ ذفنن كيده ولو اشترى فلان دارا أخرىء ودخلها الحالف يحنث في 
سيب اعشارا العب ردك وحور القعل الممعلوت عليت ركد نك على عناة لات ١‏ 
يركب دابة فلان لا يلبس ثوبه لا يأكل طعامه ولا يشرب شرابه. 

وزوى أب سليمان عن أى يوسب : فيمن حلف' لا لسن توت فلن بولا ف اله إن 

يمينه على ما كان في ملكه يوم حلف. ومتى عقد يمينه على فعل في محل منسوب إلى 
الغير لا بالملك: ؛ يراعئ للحنث وجود النسبة وقت اليمين: ولا يعتبر بالنسبة وقت وجود 
الفعل المحلوف عليه . 

مثاله : : إذا حلف لا يكلم زوجة فلان فأبان فلان زوجته وتزوج أخرى؛ أو حلف لا 
يكلم صديق فلان» فعادى فلان صديقه واتخذ صلديقاً آخرء فإن كلم الأول يحنث وإن 
كلم الثاني لا يحنث هكذا ذكر في «الزيادات». 


وذكر مسألة الزوجة والصديق في «الجامع الصغير»" واعتبر 0 النسبة وقت وجود 
الفعل المحلوف عليه» حتى قال: : إذا كلم زوجة فلان بعدما أبانها أو كلم صديق فلان 


كتاب الأيمان والنذور فض 


بغذها غاداة: ل" يكنية فى نفيته::.وهكذا رو ادن سماغة عق ألى. يوؤسف فى 7الخوادر) 
فقيل في المسألة روايتان» وإليه مال الشيخ الإمام الأجل كدمنن الأتمة البجلوائى ويحعمنة الله 
وقيل: ما ذكر في «الجامع الصغير» قولهماء وما ذكر في «الزيادات» قول محمد رحمه الله . 

وجه ما ذكر في «(الزيادات» : وهو الفرق بين الزوجة والصديق» وبين الطعام والثوب 
والدار وأشباهها. أن الحاصل على اليمين في الطعام والشراب وأشباهها معنى في مالك 
هذه الأشياء» لأن هذه الأشياء مما لا تهجر ولا تعادى عادة بمعنى فيهاء وهذا المعنى 
بونكت تقبيك اليمين بالحتسوت :وقتث:«وجوة القفعل المحلوف علية فأما الخالف على 
اليمين في الزوجة والصديق معنى فيهماء لأن كل واحد منهما يُهجر ويعادى عادة بمعنى 
فيه» فإن الأذى منهما متصورء والنسبة إلى فلان للتعريف لا لتقييد اليمين بهاء فتنعقد 
اليمين على المنسوب إليه وقت اليمينء فإن قيل: هذا الفرق يشكل بما ذكر في 
«الزيادات» من مسألة العبد وصورتها: إذا حلف لا يكلم عبد فلان» قباع فلات ده 
فاشترئ عبداً آخرء ذكر أنه إن كلم الأول لا يحنث» وإن كلم الثاني يحنث» والعبد مما 
يهجر ويعادى عادة, لآن الاذى ينه تون : 

قلنا: روئ ابن سماعة عن محمد أن العبد نظير الزوجة والصديق ثم القدر على 
رواية «الزيادات» أن المولل مالك فيه العبد» وباعتبار هذا الملك يقدر على منعه من سوء 
الأدب والمعاشرة مع الناس فيما يوجد يرى من المولى فانعقدت اليمين على المنسوب 
وقت الحلف بخلاف الزوجة والصديق. 

وجه ما ذكر في «الجامع الصغير»: أن معاداة الزوجة بمعنى في زوجهاء ومعاداة 
الصديق بمعنى في صاحبه أمر محتمل» فإذا ترك الإشارة صار ذلك دليلاً على وجود هذا 
المحتمل . 

وذكر محمد رحمه الله فى «الزيادات»: إذا حلف لا يدخل [7٠5أ/ ]١‏ دار فلان» 
وذكر أن قول أبي حنيفة ومحمد يمينه على ما كان في ملك فلان يوم الدخول أو ما يكون 
فلان ساكناً فيها عند الدخول» وعلى قول أبى يوسف اليمين على ما كان في ملكه وقت 
اللجين» [ذابى نلق لكف إلى روتف الفعوقء لا بعلن ها بدت البزلكه بها يده اللمين 
ولم يذكر قول أبي يوسف في قوله: دار فلان. 

فمن مشايخنا من قال: ذكر الخلاف في هذه المسألة يكون ذكراً في قوله: دار 
فلان؛ إذ لا فرق بين قوله: دار فلان» وبين قوله: داراً لفلان في عرف اللسان . 

وذكر في «القدوري»: كرلناى سوس فى اللسيا ان حديها فطلي تل تع نالا 
يحتاج أبو يوسف إلى الفرق بين قوله دار فلان وبين قوله داراً لفلان» فإنما يحتاج إلى 
الفرق بين الدار وبين الطعام والشراب» والفرق: أن الدار ما يستدام الملك فيها ولا 
يستحدث في كل وقت عادة» فكانت نظير الزوجة والصديقء فأما الطعام والشراب 
فالملك فيها لا يستدام عادة بل يستحدث في كل وقت. فإنما تدخل اليمين ما يكون في 
ملكه وقت الفعل المحلوف عليه. 


ام كتاب الأيمان والنذور 


ومنهم من قال: الخلاف في قوله: دارا لفلان خاصة. وقوله: دار فلان على 
الوفاق» فعلى قول هؤلاء يحتاج أبو يوسف إلى الفرق بين قوله دار فلان وبين قوله دارا 
لفلان. 

والفرق: أن قوله لا أدخل دارأ كلام تام مفيد بنفسه» ولو اقتصر فلا يكون ذكر فلان 
لتصحيحه وإنما يكون ذكره دشنت الي يم احير كر ابطر ومين لماي على 
الموجود دون المستحدث. كقوله: صديق فلان فصار تقدير يمينه: لا أدخل داراً هي ملك 
فلان الآنء أما قوله: لا أدخل دارأ ليس بكلام صحيح مفيد بنفسه فكان ذكر فلان 
لتصحيحه » وما كان مفحيها البمين افيد البفيو داقر تمك على الموجردة والمستحدثة 


ف 


وإذا جمع في المحل المنسوب إلى الغير بالملك من النسبة والإشارة قال أبو حنيفة 
وادن توسقت: يعتير :وجوه السيةاونثف وجو الققل المعلوف ليدع قال ومين رحا 
الله: لا يعتبر ذلك . 

بيانه: فيمن حلف لا يدخل دار فلان هذهء لا يكلم عبد فلان هذاء لا يركب دابة 
فلان هذهء لا يلبس ثوب فلان هذاء ففعل شيئاً من ذلك بعدما خرج العين من ملك فلان 
على قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا يحنث». وعلى قول محمد يحنث . 

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف: أنه يحنث كما هو قول محمد رحمه الله فصار 
عن أبي يوسف في هذه المسائل روايتان. 

فوجه قول محمد: أن النسبة للتعريف والإشارة أبلغ أسباب التعريف فلا تعتبر 
النسبة مع الإشارة» وصار تقدير يمينه: لا أدخل هذه الدارء لا أركب هذه الدابة» ولأن 
الإشازة دليل غلى أن الحامل. على اليمين معتى فى .هذه الأشناء لا 'فن المالك تتتعقن 
اليمين على ذاتهاء ولهما: أن النسبة تفيد غير ما تفيده الإشارة» فيجب اعتبارهما . 

نيانه 3 [0 بالتسية يظهر أن المرزاة عجران المانك لأن هذه الأقياء فك تيدر لمعت 
فيها بأن يكون العيد مؤذياًء وما عدا العيد مدعي" تالش ينيد البخرات لتهر النالك 
وهذا المعنى لا يحصل بالإشارة. 

فإن قال الحالف: عنيت أن لا أفعل به ما دام لفلان» قال محمد يذين فيما بينه 
وبين الله تعالى» لأنه نوى ما يحتمله لفظه. كما “قال ابو حفنقة أب وسقي ولكن يصدق 
في القضاء لأنه نوى تخصيص بعض الأحوال» وليس في لفظه ما يدل عليه. 

وإن قال الحالف: عنيت أن لا أفعل ذلك به ما دام لفلان» وبعد ما زال عن ملكه. 
كالحاس فففة رابو ووايتيةة والد يصياق أنه توف من تعدو لفل كنا فالمشحعين :رين 
الله وفيه تغليظ وتشديد عليه هكذا ذكر المسألة في «الزيادات»؛ و«الجامع الصغير». 

وذكرها في «الأصل». وجعلها على ثلاثة أوجه: إما إن نوى العين» وفي هذا الوجه 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الأيمان والنذور هم 


له نيته حتى لوفعل به ذلك الفعل بعد ما زال عن ملك المحلوف عليه لا يحنث في يمينه. 
وإن لم يكن له نية» قال أبو حنيفة: هو على الإضافة حتى لا يحنث في يمينه بالفعل بعد 
ما زال العين عن ملك المحلوف عليه» وهو قول أبى يوسف. وقال محمد: على العين 
تح يت بالندز اعد ها زا ل السيق عن لاك المبدار دهفلا 

وإذا جمع بين النسبة والإشارة في محل منسوب إلى الغير لا بالملك بأن قال: لا 
أكلّم زوجة فلان هذه لا أكلم صديق فلان هذاء ففارق فلان زوجته» وعادى فلان 
صديقهء ثم كلّمه الحالف حنث في يمينه» أما على رواية «الزيادات» فلأنه يحنث بدون 
الإشارة فمع الإشارة أولئ» وأما على رواية «الجامع الصغير»» فلآن مع الإشارة لم يبق 
بهجران الكلام لمعنى في الزوج وفي الصديق احتمال فتعين الهجران لمعنى في المحل 
فانعقدت اليمين على الذات كأنه قال: لا أكلم هذه. 

وفي «النوازل»: إذا قال: والله لا أتزوج من أهل هذه الدار وليس للدار أهل» ثم 
سكنها قوم فتزوج منهم» أو قال: وا ب واو را م ول 
له بنت فتزوجها لا يحنث؛, لأن الحامل على اليمين في الأهل والبنات فيشترط قيام الأهل 
والتانت»وقت البمين + خإذ! لم يرجن له قت التميره : 

قال الصدر الشهيد في «واقعاته) :ما ذك.و ههنا يوافىق قول محمد أما لا يوافق 
[:4ب/1] قول محمد أبى حنيفة وأبي يوسف» فإن من .حلف لا يكلم امرأة فلان وليسن 
له امرأة» ثم تزوج امرأة وكلمها لم يحنث عند محمدء وعندهما يحنث» والمسألة في 
(الجامع الصغير». 

ولو قال: لا أتزوج من أهل الكوفة» فتزوج امرأة لم تكن ولدت يومئذ يحنث» أما 
على ما انختازة: الضدر الشهيد: فظاهر و أما غلى ما هو المذكور في «النوازل» فلأن أهل 
الكوفة لا يحصون فلا يمكن حمل اليمين على معنى في الأهل» فيحمل على معنى في 
الكوفة» فيشترط قيام الأهل وقت الحنث. 

وفي (القدوري»: إذا حلف لا يتزوج بنت فلان فولدت له بنت فتزوجها لم يحدث» 
ولو قال: بنتاً لفلان أو , يندا هرم يتاتة. يحدث 0 ويلزمه اليمين في قول أبي حنيفة» وقال أسد بن 

عو" 2 لاسن لأن اليمين تنصرف إلى ما هو موجود وقت اليمين؛ فإذا لم يكن 
ا وق النمه: لا تمق العية صل .: 

قال محمد رحمه الله في «الزيادات»: [(ااستلقنالردن لان كن رانك انه لا 
يلبس ثياب فلان» لا يكلم عبيد فلان» فهذا على ثلاثة ة إن لم يفعل ذلك بثلاثة مما سمئ 


حنث» وإن كان لفلان دواب وثياب وعبيد أكثر من ثلاثة 
ولو حلف لا يكلم زوجات فلانء لا يكلم أصدقاء فلان» لا يكلم إخوة فلان لا 


)١(‏ هو أسد بن عمرو بن عامر بن عبد الله» أبو عمرو القاضي القشيري الحنفي» صاحب الإمام أبي 
حنيفة» توفى سنة 184 ه (انظر : الفوائد البهية ص 55 » الجواهر المضية .)71/57/١‏ 


الحضى كتاب الأيمان والنذور 


يحنث في يمينه ما لم يكلم الكل مما مسى . 

وفي «المنتقئ» عن أبي يوسف في الدواب والثياب إذا كان ذلك يحصى في اليمين 
على جميع ما في ملكهء وإن كان لا يحصى إلا بالكتاب حنث بالواحدة» وعنه في العبيد 
برواية المعلى إذا كان له من العبيد ما يجمعهم بتسليمة واحدة إذا اجتمعوا فإنه لا يحنث 
بكلامهم كلهم؛ وإن كانوا أكثر من ذلك فإذا كلم واحداً منهم يحنث في يمينه. قال 
الحاكم أبو الفضل: هذا خلاف ما في «الأصل»). 

وفي «المنتقى) عن محمد: إذا حلف لا يكلم عبيد فلان فهذا على ثلاثة. 0 
لا أكلم إخوة فلان فكلّم اثنين منهم يحنث. قال ثمة: كل شيء من هذا على الثلاثة إلا 
الإخوة والبنين والأعمام فإنها على الاثنين فهذا خلاف ما ذكرنا من «الزيادات». ‏ 

وروى المعلى عن أبى يوسف: إذا حلف لا يلبس ثياب فلان» وكان لفلان من 
الليات ها اسه ارج لسة والخلة فلنمن نادو ل يدف عش لبمن كلها رن كان كدر 
من ذلك فلبس واحداً منها يحنث في يميئه. وروى ابن سماعة عن أبي يوسف إذا حلف 
لا يكلم عبيد فلان وله ثلاثة ة أعبد فيمينه على الكل لو كلم واحداً لا يحنث. ولو قال: ١‏ 
لجراي اانه قال اليس تابه تركب ذابة :واصدة او لبس نويا وانهذا بعد 


٠‏ ثم قال: : كل شيء سوى بني آدم فهو على حدة» وإذا كان يمينه على , بني آدم فهو 
على نيته . 

ولو قال: سرق فلان ثيابي وقد سرق ثوباً واحداً فهو بارٌ. 

وإذا أوصئ رجل بدواب من دوابه أو ثياب من ثيابه فهو على نيته» ويعطيه الورثة ما 
شاؤوا وهذا كله برواية ابن سماعة عن أبي يوسف . 

وفي «المنتقى» رواية أبي سليمان عن أبي يوسف في قوله: دابة فلان مملوك فلان 
بنت فلان» دابة لك ثوباً لك بنتاأ لك مملوكاً لك أن يمينه على ما كان في ملكه يوم اليمين 
وعلى ما يستعيده. وكذلك في قوله بنتأ من بناتك». أمة من إمائك. يمينه على ما كان» 
وعلى ما يحدث فإن عنى ما هو موجود يوم اليمين دون ما يحدث فهو على ما نوى فيما 
بينه وبين الله تعالى. ولا يدين في القضاءء وفي قوله : يم اد 
إلة أن يقري لآن قوله: عيذك خاضى وقول : عبد من عبيدك نظير قوله عبد لك يقع على 
القائم والحادث» لأنه عام قال أبو يوسف : : وهو قول أبي حنيفة في قوله: عبد لك على 
ما فسرت لك يعنى لا يتناول الحادث» وقوله: عبد لك على ما فسّرت لك أيضا يعنى 
يتناول القائم والحادث» وقوله: عبد لك من عبيدك فلا يحضرني ذكره عن أبي حنيفة. ‏ - 

قال: ولو حلف لا يأكل طعامكء أو قال: من طعامك لا يدهن بدهنك» من 
دهنك. لا يشرب شرابك من شرابك, لا يأكل إدامك» من إدامك» لا يأكل خبزك من 
عوز ةيلا باكل صركع من تبراك :كيدا كلدباب بواعد» ردك مث البمية ها كاشانن 
ملكه وما يحدث» وهو غير الوجه الأول؛ لأن هذا يقع على الخاص والعام» فالواحد من 


كتاب الأيمان والنذور يفف 


هذا طعامك والعام فيه لزاع لفك نالفو وائحة :انين تحناعة وخدلك العنه ونوا للتومن 
الجماعة» وكذلك ثوباً من ثيابك على الجماعة» فإذا وقع اليمين على الجماعة يحنث إذا 
فعل ذلك في الحادث وفي القائم وقت الحلف. وإذا وقع على الخاص يحنث إذا فعل 
ذلك في القائم» ولا يحنث إذا فعل ذلك في الحادث» وقد أعاد أبو يوسف جنس هذه 
المضائل؛ وخالف هنا الذي مرّ في أحرف فجعل قوله : ترولة يو له تولوا كرا للك وعدن 
5ل كوك مي ل لله ا عيذا للق 

إذا حلف لا يأكل من طحنكء أو قال من خبزك فهذا على الماضي والمستقبل 
وكالاتلف قله من شرا بتع كان على المافي.والمسكتبلء بوقوله .ها غير فلانه بها 
اشترئ فلان وأجناسه على الماضي والمستقبل» وإن نوى المستقبل لم يديّن قضاءً وكذلك 
مما يشتري فلان على الماضي والمستقبل . ظ 


قال محمل رحمه الله فى «(الجامع الصغير): رجل قال لعيرة: إن بعث لك هذا 

ور إذا قال: الب مر مادا لبي 

ولو قال: 0 20 0-0 الكورفه [؛ ٠‏ لك وباقي 
المسالة بحالها يحنت فى يميئه ) هكذا دكو المتسالة فى «الجامع الصغيراء دكن هذه 
المسألة في «الجامع الكبير» في صورة أخرى فقال: 

إذا قال الرجل لغيره د ا سن م المحلوف عليه 
توا النوو عل :وافوه اتتيلاتعة إلى التحالت: ليع فوا د العريدظ واففر به إلى لالت 
لفلان» إلا أن الحالف يعلم أنه رسول المحلوف عليه فباع» يحنث في يمينه. ولو قال 
المتوسط: بع هذا اللو يد قال: بعهء ولم يعلم الحالف أنه رسول المحلوف عليه 
فباع. ا ا 
ذكر امنيا ام بالفعل» ا 00 ل دن بلك 
المحلوف عليه» حتى إذا فعل الحالف ذلك الفعل فى ملك المحلوف عليه حنث» سواء 
فعل بأمره أو بغير أمره. وسواء كأن ذلك الفعل مما جرى فيه الوكالة أو لا تجري» وهذا 
لأن اللام في الأصل موضوع لإفادة الملك» ولهذا يسمئ التمليك» ولهذا يقال: هذه 


١‏ كتاب الأيمان والنذور 


الدار لفلان» هذا العبد لفلان» ومعناه: أنه ملك فلان فيجعل لتمليك» وإذا دخل عليه ما 
أمكن ولا يجعل لتمليك غير ما دخل عليه مع إمكان جعله تمليك ما دخل عليه فإذا دخل 
اللام على محل الفعل ومحل الفعل مملوك للمحلوف عليهء أمكن جعل اللام لملك 
المحل فينعقد اليمين على فعل ما حلف عليه في ملك المحلوف عليه . 

وإن ذكر اللام مقروناً بالفعل إن كان فعلاً تجري فيه الوكالة. وله حقوق يرجع 
الوكيل فيه بعهذه ها لقن من الحقوق على الموكل كالبيع ونحوه»ء فيمينه على الوكالة 
والأمرء حتى إذا فعل ذلك الفعل في محله بأمر المحلوف عليه يحنث في يمينه؛ سواء 
كان محل الفعل ملك المحلوف عليه أو ملك غيره. وإن كان فعلاً لا تجري فيه الوكالة 
أصلاً كالأكل والشرب». أو تجري فيه الوكالة إلا ال ل ا ا اي 
على الموكل كالضرب ونحوه فيمينه على فعل ما حلف عليه في ملك المحلوف عليه 
حتى لو فعل ذلك الفعل في ملك المحلوف عليه يحنث سواء فعل بأمرو. أو بغير أمره. 

ولو فعل ذلك الفعل في ملك غير المحلوف عليه لا يحنث في يمينه. وإن فعل ذلك 
الفعل بأمر المحلوف عليه وهذا لأن اللام إذا قر بفعل تجري فيه الوكالة وله حقوق 
يرجع الوكيل فيه بعهدة ما لحقه على الموكل. أمكن جعل اللام لتمليك ما دخل عليه وهو 
الفعل. لأن فعل الحالف في هذه الصورة ملك المحلوف عليه من حيث إن منفعة عمله 
جعله للحالف. 


ألا ترى أن الحالف يرجع بالعهدة على المحلوف عليهء إذا كان الفعل بأمر 
المحلوف عليه والمأمور إنما 50-8 ة على الآمر إذا كان منفعة عمله حاصلة للآمرى 
ألا ترئ أن منفعة عمل المودع إذا كانت حاصلة للمودع يرجع المودع بالعهدة على 
المودع» ومنفعة عمل المستعير إذا لم تكن حاصلة للمعير لا يرجع المستعير بالعهدة على 
المعير, » وإذا أمكن أن تجعل اللام في هذه الصورة لتمليك ما دخل عليه وهو الفعل؛ لم 
تجذل التجلراك: عيره وخ محل الفعل» أمّا إذا كان اللام مقروناً بفعل لا تجري فيه الوكالةء 
المواوام بو ب لا ودب لود اواو ل ا 
اللام لتمليك ما دخل عليه وهو الفعل» ؛ لأن فعل الحالف في هذه الصورة لا يكون مملوكا 
للمحلوف عليه لا حقيقة ولا اعتباراً . لأن منفعة هذا الفعل لا تكون واقعة للمحلوف 
عليه» فتجعل اللام لتمليك محل الفعل . 

إذا عرفنا هذا جئنا إلى تخريج المسألة. فنقول: إذا قال: إن بعت لك هذا الثوس» 
إن بعت للك ثريا فحرف اللام دخل على فعل البيع. وإنه فعل تجري فيه الوكالة». وله 
حقوق يرجع المأمور بها على الآمرء فتنعقل يميئه : على بيع الثوب بأمر المحلوف عليه؛ 
تضان تقدين تنميتة إن بعيتك دوا بوكالتك وبأمرك. فمتى قال له المتوسط : : بع هذا الثونت 
لفلان فقد بيّن أنه رسول فلان» وعبارة الرسول كعبارة المرسل. فكأن المحلوف عليه قال 
للحالف: بع هذا الثوب لي» وكذلك إذا قال المتوسط: بع هذا الخرب وام يدل فقاوم 
إلا أن الحالف علم بحال الثوب» لأنه لما علم بحال الثوب». فقد علم أن المتوسط 


كتاب الأيمان والنذور ١‏ اس 


رسول المحلوف عليه والتقريب ما مر فأما إذا قال له المتوسط: بع هذا الثوب لي أو 
قال: بعه ولم يقل: لي» ولم يعلم الحالف بحال الثوب فالبيع ما وقع بأمر المحلوف 
عليه ؛ الي ان ا وكذلك الحالف لم يعلم أنه رسول» وإنما وفع 
ألا ترى في هاده 000 00 ل ال وني المبورة الوا 
عليه على كل حال : تحقق شرط الحدث فيحنت ف توى في النصل الأول أن بع وبح 
التعدل الأول متيعتة فق فى القمداة نيما ليئة وبين الله تعالية ال اناك د 
قال محمد رحمه الله في «الجامع»: وكذلك الجواب في كل فعل تجري فيه النيابة 
خاوية إن عطاك لك تمضاء إناهتت لله عدا إن اتماحوف للق على تخو هنا ذقرنا 
في فصل البيع» لأن المعنى لا يوجب الفصل» وتأويل قوله في «الجامع»: إن خطت لك». 
إن صغت لكء إن خطت لك بكذاء إن صغت لك بكذاء لأن هذه الأفاعيل لا حقوق لها 
عند عدم ذكر الأجرء يلزم الفاعل ويرجع الفاعل بها على الآمرء لأن هذه الأفاعيل عن 
عدم ذكر الأجر إعانة: لصن للإعانة حقوق وعهدة تلزم المعين؛ وبرجع المعين بذلك 
على الآمر فيكون الجواب فيها كالجواب فى مسألة الضرب على ما يأتى بيانه إن شاء الله 
تعالىء إلا أن موا رحمه الله لم يذكر الأجر لمكان االاستغناء عنه عادة. لأنهم له 
يفعلون هذه الأفاعيل عادة إلا بالأجر والثابت عادة» كالثابت بالشرط . 
وات يد ع واي ا وب 
كل حال ضري بأمره أو به يغير أمره. لأذ ارب ليس له حفوق معتبرة زم الارب؛ ذ 
ا دو كان معت الك ادك رن (الديوي” فيعتبر التمليك في محل الضرب وصار 
حر الل ريت نإذا وت عيذا عمل كا لداففن جد شرظ لعفف 
وكذللف ]ذا قال إن أ كنف للك طلعاعا ...إن كبريف: للنتقو ابا إن دوست تلق دا را 
فهذا كله وما أشبهه نظير مسألة الضربء. لأن هذه الأفاعيل لا تجري فيها الوكالة» وليس 
لها حقوق وعهده تلزم الحالف». ويرجع الفاعل بها على الآمر كالضرب» فصار الجواب 
فيها كالجواب في الضرب . 
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الفصل الثامن عشر 


في الرجل يحلف لا يفعل الشيء فيأمر به غيره 


إذا حلف الرجل لا يطلق امرأته» فأمر غيره حتى طلقها حنث فى يمينه» وههنا أحد 
وعشرون مسألة» في ستة عشر منها يقع بالمباشرة والأمر جميعاً وذلك النكاح والصلح 
عن دم العمد والطلاق والعتاق والهبة والصدقة والقرض والاستقراض والضرب في العبد 
والذبح والبناء والخياطة والإيداع والاستيداع والإعارة والاستعارة» لأن شيئاً من أحكام 
هذه العقود الشرعية لا يستقر على المأمورء بل ينتقل العقد بجميع الأحكام إلى الآمر 
فيصير شرط الحنث موجوداً من الحالف من كل وجهء وفي الأفعال الحقيقية كالضرب 
وغيره» هذه الأفعال منقولة إلى الآمر في حق الحكم حتى لا يجب الضمان؛ فصار 
الشرط موجوداً من الآمر. 

وأما الخمسة التي على المباشرة البيع والشراء والإجارة والاستئجار والصلح عن 
المالء حتى أن من حلف لا يبيع لا يشتري فأمر عبده بذلك؛ وكذلك في أجناسه لا يقع 
الحنث لآن هذه العقود مقصورة على الآمر من وجه في حق الحقوق. إلا أن يكون 
العمالت كترينا لذ اشر هده العتوة ضيه وحيسة عدف بالتقويشى ‏ أن ءنمنة باففباد 
عادته تنصرف إلى التفويض والأمر لا إلى حقيقة الشراءء م ار يي 
أخرئ اختلف المشايخ فيه قال بعضهم : تعتبر الغلبة» وقال بعضهم : فتن المتش رف :وان 
كان حين حلف نوى التكلم بالطلاق بلسانه صدق ديانة لا قضاءء وكلالت قن اناده 
لأنه نوى تخصيص فعل التطليق ففعل التطليق قد يكون بالمباشرة» وقد يكون بالأمرء ونيّة 
التخصيص صحيحة ديانة لا قضاء . 

وإذاخلفب الرحل أن لا يشترئ:غبدا وهو ينوئ. أن لا يأمر غيزه بالشراء فامر غيرة: 

فاشفرى له حنث» ولو اكنتراء وفيت لا سنيف لأنه نوى تخصيص ما في لفظهء لأن شرط 

الحنث قبل النية شراء يوجد منه من وجه فى عق المعقق .و الملك محميعا : وبالحه بصير 
اا 0 فكان تخصيصاً إلا أن مع 
كونه تخصيصاً يصدق في القضاء متى كان الحلف بالطلاق والعتاق وإن كان فيه 
تخصضيضا ؛ ؛ لأنه حتّى الآن يحنث بشراء نفسه» والآن لا يحنث فيكون فيه نوع تخفيف لأن 
هذا التخفيف ساقط الاعتبار شرعاً؛ لأنه لا يحصل إلا بتغليظ مثله وهو الحنث بشراء 
غيره» وقبل النية لا يحنث بشراء غيره» فهذا تخفيف حصل بتغليظ فلا يكون تخفيفاً . 

ثم في فصل الضرب فرق بين ضرب العبد وبين ضرب الحرء فقال: إذا حلف لا 
يضرب عبده» فأمر غيره حتى ضربه يحنث في يمينه» وإذا حلف على حر لا يضربه فأمر 
غيره حتى ضربه لا يحنث لأنه يملك ضرب عبده فيصح أمره غيره بذلك؛ وانتقل فعل 
المأمور إلى الآمرء فكأن الآمر ضربه بنفسه. فأما هو لا يملك ضرب الحر فلا يصح 
نغدرت الح قاو ير ,لد الماخوو الند عق الو "كان مالك دوت الندر ران كان سلطا 
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أو قاضياً يحنث في يمينه بالأمر بالضرب» لأنه يملك ضرب الأحرار حدّاً فيصح أمره 
بالضورم وينتقل فعل المأمور إليه؛ وإن نوى أن يضربه بيده لم يحنث إذا 0 
ويكون مديناً فيما بينه وبين الله وفي القضاء؛ لأنه نوى حقيقة كلامه. وقد ذكرنا: 
حلف أن لا يطلق وتوئ الطلاق بلسانهء لا يصدق قضاءء وكأن ما ذكر في فصل القضاء 
في مسألة الضرب رواية في فصل الطلاق» لأنه في الموضعين جميعاً نوى حقيقة كلامه 
فيصدق قضاء في الفصلين جميعاً . 1 

ولو حلف لا يضرب ولده فأمر غيره حتى ضربه لم يحنث الأب يخلاف مسألة 
العبل. والفرق أن معظم منفعة ضرب العبد تحصل للمولى وكان ضرب العبد واقعاً 
للمولى؛ فصار كضرب المولئ. فأما معظم منفعة ضرب الولد تحصل للولدء فلا يكون 
ضرت الرلورواقها للأبس» فلا يجعل ضرب المأمور كضرت الآمر. 

فلو حلف على امرأته لا يضربهاء فأمر غيره حتى ضربهاء فقد قيل: إنها نظير العبد 
حتى بعك في تمق » وقال 2 :إنها: تطبر :الولف قلا يكف النسا لقن لق سين 


الفصل التاسع عشر 


في الأيمان التي يكون فيها الاستشاء 


ذكر في «القدوري»: إذا قال الرجل: عبده حر إن دخل هذه الدار إلا أن ينسئلم 
فدخلها [ه٠‏ 5أ/١]‏ ناسيأء ثم دخلها ذاكراً لا يحنث. ولو قال: إن دخل هذه الدار إلا 
ناسياً فكذاء ثم ذاكراً حنث . والفرق أن كلمة إلا أن كلمة غاية» وقد دخلت على ما يقبل 
التأقيت» وهو اليمين فيجعل ليمينه غاية. 

إذا ثبت هذا فنقول: الحالف جعل ليمينه غاية وهو النسيان» فإن نسي فقد وجدت 
العاية:وانتيت البمية» فلا يحدف بالدخول يعد ذلك وإن»دخليا :. أما كلمة إلا لبسيف كلمة 
غاية» بل هي كلمة استثناء فقد حرّم الدخول على نفسه باليمين واستثن دخولاً موصوفا 
نضفة العسياتة» وكل حول يكوة بهذه الضنة لا يكون :واخلا فى البعين »> وما لأ يكون 
بهذه الصفة يكون داخلاً في اليمين. 1 

ذكر فى أيمان «الأصل» فى باب من الأيمان إذا قال: والله لا أفعل كذا! إلا أن لا 
أستطيع وجعله على ثلاثة أوجه إن عنى به عدم استطاعته يكون بسبب القضاء والقدر ما 
كان في قضاء الله تعالى وقدرهء بخلاف ما حلف عليه» وفي هذا الوجه نيّته صحيحة» 
زإذا :نعل ؤلك الله دلا تلومه الكنا وده لآق تقوير ميك واه لذ امسن هذا إلا أن يكون 
قضئ الله بهء فإذا فعل تبين أن الله تعالى قد قضى بهء ولو كانت اليمين بالطلاق والعتاق 
فالقاضي لا يصدقه. 

وإن عنى به عدم استطاعة تكون بسبب عارض أمر يحدث فيه. فإنه تصح نيته ويصير 
تقدير يمينه كأنه قال: والله لا أفعل كذا إلا عند إكراه السلطان أو ما أشبهه. فإن فعل قبل 
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أن يعرض ذلك له حنث» عو ا ا لد ا ا لف 

وفي (العخامع الصخير» : إذا قال لخره : إن لم آتك غداً إن استطعت فكذاء فهذا على 
ثلائة أوجه أيضاً : إن نوى به الاستطاعة بانعدام الموانع من مرض أو سلطان يمنعه أو 
حابس يحبسه ء وفي هذا الوجه إن مضى الغد ولم يأته ولم يعترض مانع من هذه الأشياء 
د لأن الاستطاعة تذكر ويراد به سلامة الآلات والأسباب» ويصير تقدير 

يمينه : إن لم آتك من غير اعتراض هذه العوارض» وإن نوى استطاعة القضاء نين مصدن 
ا ومعناها القدرة الحقيقية التى يحدثها الله تعالى للعبد حالة الفعل. » للا 
يتقدم الفعل عليه ولا يتأخر عنهء فإذا نوى ذلك ولم يأته لا يحنث في يمينه» ويكون ذلك 
بمنزلة الاستثناء» وإنما لا يحنث لأن هذه الاستطاعة لو وجدت لوجد الفعل معهاء وهل 
مرض وما أشبهه. فإذا لم يأتى ولم تعترض هذه الموانع حنث في يمينه 

وفى «المنتقيل»: إذا قال الرجل لأجنبية: كل امرأة أتزوجها غيرك إلاأن تزوجيني 
نفسك فهي طالق» ثم إن هذه المرأة أبت أن تزوج نفسها من هذا الرجل الحالف». فتزوج 
الرجل بامرأة» ثم إن المحلوف لأجلها زوجت نفسها منهء قال: إذا تزوج هذه طلقت كل 
امرأة تزوجها بعد اليمين. 
كلمهما لا يحنث» يجب أن يعلم بأن كلمة أو إذا دخلت بين الاسمين في الإباحة كانت 
بمنزلة الواو ويكون لها عمومء قال الله تعالى: #وَلا مدت زِنتَهِنَ إلا لبعولتهنٌ أو 
ابآيهرك 4» [النور: 1] وكان معنى الآية وأبائهن حتى جاز إبداء الزينة لأب البعل كما يجوز 
للبعل وقد دخلت كلمة أو على الآية فى الإباحة» لأنها دخلت فى الاستثناء من التحريم 
إباحة فأوجبت العموم. ويقول الرجل لغيره: كَل من هذا السمن أو من هذا العسل فكان أو 
بمعنى الواوء حتى جاز الأكل منهما لما دخل فى الإباحة . 

إذا كنت غذا فقول : كلمة أو فى سالك وعلت غك الإباحة» لآنها معلت على 
الاستثناء من التحريم الثابت بموجب اليحين فكان بمعنى الواو. وصار تقدير يميئه: لا 
أكلم أحداً أبدأ إلا فلانا وفلاناً. ولو نصٌ على ذلك ثم كلم أحدهما أو كلمهما لا يحنث 

زكتلاك ل قال اك ل أكلم أحداً إلا رجلاً بصريّاً أو كوفياًء فكلم رجلا كوفيا او 
وين و اسار ملي اا ا 0 . وكذلك لو 
البصرةء ا 

والحاصل أنه يدخل في الاستثناء جميع رجال الكوفة وجميع رجال البصرة وإن ذكر 
الرجل منكراً في موضع الإثبات» والنكرة في موضع الإثبات تخصء إلا أن النكرة في 
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موضع الإثبات متى وصفت بصفة عامة ولم تقرن بالواحدة تَعم» والنكرة ههنا وصفت 
بصمة عامة. فإن كونه كوفيا أو تشعرنا قنقة عامة. فدخل تحت الاستثناء جميع رجال 
الكوفة وجميع رجال البصرة. 

وكذلك إذا حلف لا يأكل طعاماً إلا خبزاً أو لحم خرج الخبز واللحم عن اليمين 
لما قلنا. وكذلك لو قال لأربع نسوة له: والله لا أقرب امرأة من نسائى إلا فلانة وفلانة» 
لم يك مولياً من فلانة وفلانة» وكان مُولياً من الباقيتين ونم ”3 تمدن الكلام. 

وكذلك لو قال: لا أكلّم أحداً من عبيد فلان إلا فلاناً أو فلاناً أو فلاناً فكلّم اللذين 
اسكتتاههنا لا يحنث فى يمينه والمعنى ما دقر نات ولو قال: لا أتروج أبدا إلا امرأة كوفية 
فله أن يتزوج أربع كوفيات» لأن النكرة من اسم الجنس إذا وصفت بصفة عامة عمّتُ. 

ولو نكال 0-3 أوكيانة الاي فله أن يركب من البغال ما شاءء لأن البغل اسم 
الناس إلا أحد هذين الرجلين» فالمستثنئ أحدهما فإن كلم أحدهما لا يحنثء» وإن 
كلمهما يحنثء وكذلك إذا قال: لا أكلم أحدا من الناس إلا واتحذا عن هذين الرجلين» 
لأن الواحد والأحد يستويان في الإثبات من حيث إن كل واحد منهما يحص في الإثبات 
إنما يفترقان في النفي فإن الواحد في النفي يعم والأحد يخص. والواحد ههنا رجل في 
الإثبات. فإن الا وعتاء من النفي إثبات. وما وصفه بصفة عامة . 

ولو قال: لا أكلم أحداً أبداً ]١/1104[‏ إلا أحد رجلين كوفي أو بصريء وكلم 
أحدهها ارا كلينيها حوها لأ عق دن مون وكات "تشقن أن حدق إذا كلمنهماء وإن دذكر 
النكرة في الاستثناء موصوفة بصفة عامة» إلا أنها وصفت بالوحدة» ومثل هذه النكرة لا 
تعم. قلنا: ذكر الوحدة فى الاستثناء لغوء ووجوده وعلمه بمنزلة. بيانه لو اقتصر على 
قوله: إلا أحد رجلين» ولم يقل كوفي أو بصري. كان السحق بسيو : ديه ل ورف 
أن المستثن أي رجلين» وإنما صار مفسراً بقوله: كوفي أو بصريء والأصل أن من تكلم 
الرجلين وصار تقدير يمينه: لا أكلم أحداً أبداً إلا كوفياً أو بصرياًء وهناك دخل الكوفي 
والبصري تحت اليمين» فههنا كذلك بخلاف قوله: إلا أحد هذين الرجلين ؛ ةمسن فقن 
نفسه فيكون الحكم له. 

إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إلا أن يقدم فلان لم تطلق حتى ينظر أيقدم فلان 
أو لا يقدم. فإن قدم لاتطلق. وإن مات قبل أن يقدم تطلق. الأصل أن كلمة إلا أن كلمة 
غاية» ومرٌ هذا فى كتاب الطلاق فيجب حملها على الغاية ما أمكن. وإنما يثبت الإمكان 
بدخولها على ما يقبل التأقيت» فأما إذا دخلت على ما لا يقبل التأقيت لا يمكن جعلها 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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غاية» لأن ما لا يقبل التأقيت لا يكون له غاية» لأن ضرب الغاية توقيت فحينئذ يجعل 
مجازأ عن غيره على حسب ما يليق به. 

إذا ثبت هذا فنقول: فى مسألتنا هذه الكلمة دخلت على ما لا يقبل التأقيت وهو 
الطلاق؛ إذ الواقع في وقت واقع في الأوقات كلهاء فيجعل مجازاً عن الشرط المقارن 

بين الشرط وبين الغاية في المعنى الخاص من حيث إن المضروب له الغاية لا يبقى بعد 
ا والمعلق بالشرط أيضاً لا يبقى بعد وجود الشرط» وإذا حمل على الشرط 
ضار تقدير المسألة: أنت طالق لآن يقدم فلان. 

قال مشايخنا : والجواب في قوله حتى يقدم فلان نظير الجواب في قوله : إلا أن 
يقدم فلان» وإِن لم يذكر محمد رحمه الله حتى هاهناء لآن إلا أن للغاية وحتى للغاية 

ولو قال لامرأته: أنت طالق إن كلمت فلاناً إلا أن يقدم فلان» قال ذلك لإنسان 
آخرء فكلم الأول قبل أن يقدم فلان طلقت امرأته؛ قدم فلان بعد ذلك أو لم يقدم. ولو 
قدم فلان ثم كلم الأول لم تطلق امرأته» لأن قوله : انك طالق إن كلميث: فلانا يميه ثامة 
وقد أدخل عليها كلمة إلا أن. واليمين قابلة للتأقيت فيمكن جعل كلمة إلا أن غاية» فقد 
جعل غاية يمينه قدوم فلان» فإذا كلّم الأول قبل قدوم فلان فقد وجد شرط الحنث 
واليمين ناقية»: وإذا قدم فلان أوّلاً انقهت اليمين» ٠‏ فإذا كلّم الأول بعد ذلك فقد وجد 
الشرط واليمين منتهية» والجواب فى قوله: أنت طالق إلا أن أدخل الدار نظير الجواب 
في قوله: أنت طالق إلا أن يقدم فلان. 

ولو فال ليا انع طائق ثلاث ]لآ أفيرععفلان غير ذلك إن كان 'فلان حاغيرا : 
وسمع مقالة الحالف وقام غن المجلس قبل أن يرى غير ذلك» فالمرأة طالق ٠‏ .وإن كان 
غائباً فله مجلس العلم؛ ؛ لأن كلمة إلا أن دخل على ما لا يقبل التأقيت وهو الإيقاع» فإن 
قولة أنت ظالق كلؤنا إيقاع» فيجعل كناية وقجارا عن الشرط وهو قوله: . إن لم ير فلا 
غير ذلك ما دام قام عن المجلس قبل رؤيته غير ذلك فقد تحقق الشرط» وهو عدم الرؤية 
غير ذلك. 

قال محمد رحمه الله فى «الكتابس» عقيب هذه المسألة وذلك بلسانه دون قلبه يريد 
أن قيرط البو بو السكف تش هله العببا له يعر ناللنيا تهون لكيه سس لو قافن 
المجلس رأيت غير ذلك صواباً لا يقع الطلاق» وإن لم ير ذلك بقلبه» ولو رأى ذلك بقلبه 
ولم يقل بلسانه شيئا حتى قام عن المجلس لا يقع» لأن ما كان من أعمال فالحكم المعلق 
به ععلق بالاخار عنة كما لو قال لأفراته:: إن كدنع تهون الدا و قانف :ظالق» نثانت: آنا 
اعت 

ولو قال لها: أنت طائق إلا أن أرى غير ذلك فهذا لا يقتصر على المجلس» حتى 
وكات يلا سيار عن المجلس : رايت غبوءذلك لا .يكم الطلاف؟ وكذلك إذا قال إلا أن 
أشاء أنا غير ذلك. بخلاق-ما إذا قال: إلا أن يرى فلان غير ذلك» إلا أن يشاء فلان غير 
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ذلك. فإن ذلك يقتصر على المجلس»ء ؛ كما في سائر الشروط تركنا القياس في الأجنبي» 
لأن ذلك تعليل معنى؛ لأنه صفة من صفات قلبه فيكون تمليكاً وتفويضاً كما لو حصل 
التعليق بالرؤية.ء» وجواب التمليك يقتصر على المجلس بهذا الطريق كان للمخبر 
بالمجلس» وهذا المعنى لا يتأتى في حق الزوج لأن الزوج كان مالكاً للطلاق قبل هذاء 
فلا يكون هذا ليك فته فيفارق هذا سائر الشروط وااالكاتي كواميم والقدم. 
وسائر الشروط والأفعال لا تتحقق إلا بانقضاء عمرىء كذا ههنا. 


إن :قت الع اف له جل أن يعون الكو : رأيت غير ذلك لا يقع عليها من 
الثلاث شيء لأن بموت المرأ ة لا يقع اليأس عن البر ما دام الزوج حياً. لأنه يمكن للزوج 
أن يقول: رأيت غير ذلك» بخلاف ما إذا مات الزوج قبل أن يقول : رأيت غير ذلك». لأن 
بموت الزوج يقع اليأس عرض العرة لأن رؤيته غير ذلك بعد موته لا تتصورء وهذا هو 
الطريق:فها 31[ قال الها سيو ة فأنت طالق» فماتت المرأة قبل الإتيان لا يقع 
الطلاق» ولو مات الزوج يقع 

قال في «الجامع»: إذا قال الرجل: عبده حر إن كان في هذا البيت إلا رجل وما 
وراءه فإذا فى البيت رجل لا يحنث في يمينه: ولو كان مع الرجل صبي أو امرأة حنث في 
يمينه» لأن كينونة ما وراء الرجل داخل تحت اليمين لكونه مستثنى منهء والصبي والمرأء 
ورا الوسر + افكان ذإعتلا تحت اليهين : 

يجب أن يعلم بأن المستثنى من اليمين خخارج عن اليمين والمستثنى منه داخل في 

اليمين؛ ورك لدعي متدتى وضع لنت الا وف موضع اتات لآ جور 
[د١:أ/ ]١‏ ألا ترى أنه يستقيم أن يقال: ما جاءني إلا زيد. ولا يستقيم أن يقال: جاءني 
إلا زيدء فالمستثنى منه إذا كان محذوفاً من كل وجه بأن لم يكن مذكوراً لا نصاً ولا عرفا 
ا ومعنىء لأن حقيقة الاستثناء بكون المستثنى منه من 

جنس المستثنى اسماً ومعنى» لإنه لاخراج البعض مما تناوله اللفظ من حيث الظاهرء 
ماي يي ل و 0 5007 
الإخراج. وبيان أن المستثنى لم يدخل تحت المستثنى منه إذا كان اللفظ يتناول المستثنى 
والمستثنى منه» واللفظ الواحد لا يتناول الجنسين المختلفين؛ ٠‏ فعلم أن حقيقة الاستثناء أن 
كول السضة به سمي ١‏ البمفتى عه ا فيها ومع : فمتى كان المستثنى منه محذوفاً من 
كل وجه وقد مسّت الحاجة إلى معرفة المستثنى منه جعلنا المستثنى منه من جنس جنس المستثتى 
حتى يكون استثناء حقيقة. لأن الكلام بحقيقته حتى يقوم الدليل على المجاز . 

وعن هذا قلنار : إن من قال لفلان علي ألفاً إلا درهماً كان هذا إقراراً بتسعمائة 
وتسعة وتسعين درهماًء وجعل المستثنى منه دراهم لما كان المستثنى درهما . . فأما إذا كان 
المستثنى منه مذكوراً أو صريحاً أو عرفاً فقد حصل معرفته بالصريح وبالعرف الذي هو 
قائم مقام الصريح» فلا يحتاج إلى أن يجعل المستثنى منه من جنس المستثتى . 

إذا ثبت هذا جتنا إلى تخريج مسألتنا : 
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فنقول: إذا كان في الدار رجلا لا يحنث, لأن كينونة الرجل الواحد في الدار 
مستثنى عن اليمين»؛ ٠‏ وإذا كان معه صبي أو امرأة له يحنث في يمينه» وكان ينبغي أن لا 
يحنث» آذ السنعيى مع معدو تورجب أن نيجع من حفن السيقن بوالفييق برقل 
يجب أن يكون المستثنى منه الرجال. والجواب أمّا إذا كان مع الرجل صبي فتخريجه من 
وجهين : 

أحدهما: أن الصبي رجلء ألا ترى أنه لو حلف لا يكلم رجلاً فكلم صبياً يحنث . 

والثاني : أن المستثنى منه ليس بمحذوف من كل وجه لآنه ملكو عرفا وهو بنو أدم 
فإن في العرف يراد بمثل هذا الكلام في موضع النفي نفي بني آدم بالكليّة» لا نفي الرجال 
خاصة» فإن من قال: ليس في الدار إلا رجلء وفي الدار رجل ومعه صبي أو امرأة يعد 
كاذباً في العرف» وكذا من قال: : ما رأيت اليوم إلا رجلاًء وقد رأى رجلاً وامرأة أو صبياً يعد 
كاذب فصار بنو آدم في مسألتنا مذكوراً عرفاً» فصار تقدير هذه اليمين : إن كان في هذه الدار 
من بني آدم إلا رجل» ولو قال هكذا وباقي المسألة بحالها أليس إنه يحنث كذا ههنا . 

وإن قال: عنيت به الرجال ذيّن فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين فى القضاءء. لأن 
ما نوى خلاف العرف وخلاف الظاهر فالقاضي لا يقف على الظاهر المتعارف. 

واحطررت لحرت كار د لوم ل رات ك6 1 الصيفاتى م 
بحكم العرف بنو آدم» ألا ترى أن الرجل إذا قال: ما رأيت اليوم إلا رجلاً وقد كان رأى 
وجلا زاها على نرسه وعانه يات و انتلحة ل رعق كاذ ) : وإذا كان المستثنى منه بنو آدم 
صار كأنه نص عليه وقال: : إن كان في هذه الدار من بني آدم إلا رجل. وهناك لا يدخل 
غير بني أدم تحت اليمين فههنا كذلك . 

قال في «الكتاب»: إلا أن يعنى ذلك فيكون على ما عنى: مويه بيذ اذاهب أن 
يكون شيئاً كان على ما عنى حتى إن في مسألتنا يحنث إذا كان مع الرجل دابة أو متاع: 
ويصير تقدير يمينه إن كان في هذه الدار شيء إلا رجل. 

ولو قال: إن كان في هذه الدار إلا شاة فكذا فإذا في الدار سوى الشاة رجل أو 
حيوان آخر يحنث في يمينه» وإن كان في الدار سوى الشاة متاع لا يحنث في يمينه؛ لأن 
المستتق نه منه بحكم العرف ههنا الحيوان فإنه إذا قيل ليس في الدار إلا شاة يراد به خلوٌ 
الدار عن جميع الحيوانات سوى الشاة إذا كان المستثنى منه الحيوان بحكم العرف صار 
كأنه صرّح بهء وقال إن كان في هذه الدار حيوان سوى الشاة هكذاء وهناك في الدار 
سوى الشاة متاع لا يحنث» ولو كان سوى الشاة رجل يحنث» كذا ههنا . 

ولو قال: إن كان في هذه الدار إلا ثوب فكذاء فإذا في الدار ثوب ومعه إنسان أو 
متاع يحنث في يمينه» ولم يجعل المستثنى منه من جنس المستثنى لأن المستثنى منه مذكور 
عرفاً فإنه يراد بمثل هذا الكلام خلو الدار عن الأشياء كلها إلا عن الثوب عرفاً. ولا 
يحنث إذا كان في البيت شيء من سكان الدارء لآنه غير .مراة غرف قله ركرن واشة قدت 
اليهية: 
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ولو قال: عبدي حر إن كنت أملك إلا خمسين درهماً فإذا هو لا يملك إلا عشرة 
دراهم لا يحنث في يمينه. لأنه لو كان يملك خمسين درهماً لا يحنث في يمينه؛ فإذا كان 
يملك عشرة دراهم وإنها بعض الخمسين ن أولى ولو ملك خمسين درهماً لأن يحنث في 
يمينه» فإذا كان يملك عشرة ار وإنا بعض الخمسين وعشرة دنائير أو إبلا فناكفية أو 
متاعاً للتجارة يحنث في يمينه. لان الم كه بعهفا مد كوو عرفا + فإنه إذا قيل : فلان لا 
يملك إلا خمسين درهماً يراد به أنه لا يملك من المال إلا خمسين درهماً لا أنه لا يملك 
من الدراهم إلا خمسين درهماً» ويملك ما عدا ذلك من الأموال» فصار المستثنى منه 
المال بحكم العرف» فيعتبر بما إذا كان مستثنى منه شرطاً ولو كان المستثنى منه شرطاً كان 
المراد منه مال الزكاة لأن مطلق [57٠14ب/١]‏ اسم المال ينصرف إلى مال الزكاة» كذا 
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وفي «القدوري» عن أبي يوسف إذا قال: والله لا اشعريق بهذهالدار غير لحم 
فاشترى بنصفه خبزاً لم يحنث في القياس؛ لأن شرط الحنث أن يشتري بجميعه غير اللحم 
و يشتر بجميعه غير اللحمء وفي الاستحسان يحنث» لأن المراد من هذا اللفظ أن 
يشتري بجميعه اللحم» فإذا اشترى ببعضه غير اللحم يحنث . 

وعنه أيضاً إذا قال: والله لا أشتري بهذا الدرهم إلا ثلاثة أرطال لحم فاشترى 
ببعضه لحماً أقل من ثلاثة أرطال وببعضه غير لحم يحنث» قال صاحب «الإيضاح»: وهذا 
يخرج على وجه الاستحسان لأن مقصوده من اليمين أن يحصل له ثلاثة أرطال لحم ولم 

ولو قال: والله لا أشتري بهذه الدرهم إلا لحماً فا: شترى ببعضه لحماً وببعضه غير 
لحم لم يحنث. قال: صاحب «الإيضاح»: وهذا يخرج على وجه القياس لأنه لا فرق بين 
إلا وغير. وفي «المنتقئ» : أشار إلى الفرق بين قوله إلا ثلثة من لحمء لير عدم إلا 
لحماً: هذا إنما حلف على درهم فلا يحنث حتى يشتري بالدرهم كله غير اللحم» و 
قوله ثلاثة أرطال لحم سمى عدداً ووزنا فإذا نقص من ذلك يحنث. 

وفي آخر أيمان «القدوري» : إذا حلف لا يكلم فلانا وفلاناً هذه السنة إلا و فإن 
جمع كلامهما في يوم لم يحنث؛ لأنه استثنئ يوماً منكراًء فإذا جمع كلامهما في يوم صار 
ذلك اليوم خايجا عن الي ولو كلم أحدهما في يوم والآخر في يوم لا يحنث» إن 
المستئنئ يوم يجمع كلامه إياهما فيه ولم يوجد الاجتماع في يوم فثمة الشرط في غير 
المستثنيل فيحنث» ولو كلم أحدهما ثم كلم الآخر في يوم لم يحنث». الم الذي 
كلمهنا سن عن لعن ون حبر ذلك الو الموجرة بخان ارت ا يقتك .يه اليخنث» 
ولو اشتتت نى يوم وكلم أحدهما فيه والآخمر من الغد لم يحنث؛ 06 
شهراً إلا يوماًء فإن نوى يوماً بعينه فهو على ما نوئ» وإن لم تكن له نية فهو على أي 
شيء . 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: إذا قال الرجل لعبدين له إن ضربتكما إلا يوما 
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واحداً فامرأز تي طالق ثلاث فله أن يضربهما في يوم واحد أي يوم يشاء ولا يحنث في 
يمينه ) واعلم بأن معنى قوله: اليوفا واضداً اوها واعندا أضربكما فيه لأن قوله إلا 
يوماء استثناء عن صدر الكلام»؛ والمذكور فى صدر الكلام الفعل وهو الضرب». 
والمذكور في الاستثناء اليوم. واليوم محل الفعل ومحل الفعل لا يستثنى من الفعل 
فاستدعى قوله إلا يوماً فعلاً وهو مختلف في نفسه فعينا الضرب بدلالة صدر الكلام: 
فصار كلامه إلا يوم ايها وعدا أضربكما فيه من هذا الوجه. ولو قال هكذا كان له 
أن تضيرنهما نوما واهذا أي يوم شاءء وإنما يوجد اليوم المستثنى لأن اليمين ذكر منك في 
يدل اناك عر جا لوه اد و مشي كك الج لال لقم د أضربكما 
فيه وإنه يدل على العموم إلا أنه نص على الواحد وإنه يدل على الخصوص. ولا شك أن 
اعتبار المنصوص عليه أولى . 

وكذلك الجواب في قوله: إن ضربتكما إلا فى يوم واحد. أو قال: إن ضربتكما إلا 
يوم واحداً أضربكها فيةه أو قال: إلا في يوم واحد أضربكما فيه كان المستثنى يوما 
راخدا يفربيما فيه أعريوه شاد هذا إذاانصن ضلك الواجق» يوام الى يض بعل 
الواحد إن ذكر الضرب في اليوم المستثنى نضا بأن قال إن ضربتكما إلا يوما أو قال إلا 
في يوم كان المستثنى يوم واحداً يضربهما فيه؛ وهذا مشكل لأن معنى قوله إلا يوما إلا 
في يوم لا يوم أضربكما فيه؛ إلا في يوم أضربكما فيه على ما مرّ فكأنه صرح بذلك: 
وهناك المستثنى كل يوم يضربهما فيه: لأنه وصف ذلك اليوم بصفة والنكرة ة متى وصفت 
بصفة عامة ولم توصف بالوحدة تعم. 

والجواب: النكرة الموصوفة بصفة عامة. إنما تعم إذاكانت الصفة منطوقا بها فأما 
إذا لم تكن الصفة منطوقاً بها فلاء وهذا لأن صيفة النكرة صيغة فرد والفرد لا يتعمم. 
وإنما عرفنا العموم بالاستعمال» والاستعمال في صفة عامة منطوق بهاء أما في صفة عامة 
غير منطوق بها لا استعمال». فنعمل فيها بقضية الصيغة. 

ثم في الصورة التي المستثنى يوم واحد لو ضربهما في يومين بأن ضرب أحدهما 
يوم الخميس والآخر يوم الجمعة. ومح يوه الحم م صرت نه العد الردى ضيرنه يرم 
الخميس حنث في يمينه. لآن المستثنى ضربهما في يوم واحد. أما ضربهما في يومين 
متفرقين ليس بمستثنى فيكون داخلا ة ف البميرة: . وإن ضرب الغلام الذي ضربه يوم الجمعة 
أيضاً لا يحنث في يمينه لأن ضربهما في يوم الجمعة مستثنى وبضرب أحدهما يوم 
الخميس لا يقع الحنث» لأنه نصف الشرط . 

فإن ضربهما بعد ذلك يوم السبت أو ضرب أحدهما يوم السبت وضرب الآخر يوم 
الأحد يحنث في يمينه. لآ نضونيها يوم الجمعة معنى الاستثناء. وهو يوم ضربهما فيه: 
وبقي اليمين بلا استثناء ء فإذا ضربهما بعد ذلك في يوم واحد أو في يومين فقد وجد 


الفترب:في :غير يوم الاستثناءء وكذلك من الابتداء لو ضربهما 0 الخميس ثم ضربهما 
يوم الجمعة. أو ضرب احنهنيا يوم الجمعة وضرب الآخر يوم السبت حنث في يمينه لما 
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قلناء وفي كل موضع كان المستثنى كل يوم أضربهما ف ددن مربيما ير الحمين م 
ضربهما يوم الجمعة ثم ضربهما يوم السبت لا يحنث في يمينه» لأن كل يوم يضربهما فيه 
فهو مستثنى عن اليمين» فإن ضربهما يوم الخميس ثم ضرب أحدهما يوم الجمعة وضرب 
الآخر يوم السبت يحنث» لأنه ضربهما في يومين متفرقين غير مستثنى عن اليمين فيقع به 
الحنث . 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: إذا قال الرجل عبده حر إن أكل اليوم إلا رغيفا 
فأكل مع الرغيف إداماً لا يحنث في يمينه؛ لأن الإدام تبع للرغيف والمستئنى خارج عن 
النسيق قما: ركوق ها العف ركون خارسا من البفين تطروق الععية » وهذا صل كس 
لنا في الشرع أن الحكم في التبع يثبت بثبوته في الأصل . 

ثم اختلفوا في تفسير الإدام وذكر القدوري في «اشرحه»: أن الإدام عند أبي حنيفة 

ما يصطبغ به الخبز كالمرق والخل 1/ 1/1 والزيت وما لا يصطبغ به الخبز كاللحم 
والجبن فليس بإدام» وهو قول أبي يوسف في رواية «الأصل»؛ وروي عن أبي يوسف وهو 
قول محمد: أن ما يؤكل مع الخبز غالبا فهو إدام سواء كان يصطبغ به الخبز أو لا لا 
يحنث بالإجماع؛ وإذا أكل ما لا يصطبغ به الخبز» ولكن يؤكل مع الخبز غالباً نحو اللحم 
والجبن والبيض وأشباه ذلك يحنث عند أبي حنيفة وعلى قول محمد لا يحنث» وكذلك 
على هذا إذا حلف لا يأتدم فأكل مع الخبز ما يصطبغ به الخبز يحنث بالإجماع ولو أكل 
مالا يصطبغ به الخبز ولكن يؤكل غالباً مع الخبز فالمسألة على الخلاف الذي ذكرنا . 

ولو قال: إن أكلت اليوم إلا رغيفاً وأكل فاكهة أو تمر يحنث في يمينه؛ وكان 
ينبغي أن لا يحنث في يمينه لأن المستثنى منه محذوف» والمستثنى منه إذا كان محذوفا 
يجعل من جنس المستثنى والمستثنى هو الرغيف فيجعل المستثنى من جنسه وهو الخبزء 
وصار تقدير يمينه إن أكلت اليوم من الخبز إلا رغيفا فكذاء وهناك لا يحنث باكل هذه 
الأشياء فههنا يجب أن يجعل كذلكء والجواب أن المستثنى منه ههنا مستقل بنفسه بدون 
المستثنى فإنه لو قال: إن أكلت اليوم فعبدي حر يكون هذا الكلام مستقيماً صحيحاً في 
تفيه:ورذ كان الح بمنده نعيةة الا عه بزدوة المسفتس : لاخدرورة ونا إلى أن :لبن 
المتمس ينه على السيسن ذل يجهل التق مدقن عدن المسع؟: نوهد" إذا لمر يكن 
لفق 

فأما إذا نوى الخبز خاصة دين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاءء فإن 
كان قبل ذلك كلام يستدل به على يمينه. فإن قيل له : أنت تأكل اليوم رغيفين» » فقال: 
عبده حر إن أكل إلا رغيفاً فهو على الرغيف خاصة حتى لو أكل الرغيف وأكل بعده تمر 
لذ حتت وتقيل يمينة بالأرغفة؟؛ لأن كلامه خرج جواباً. والجواب يتضمن إعادة ما في 
السؤال فكأنه قال: إن أكلت اليوم الأرغفة إلا رغيفاً. ولو صرح بذلك لا يكون أكل ما 
سوى الأرغفة داخلاً تحت اليمين كذلك هنا . 
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بعد الرغيف تمراً أو فاكهة لا يحنث؛ لأفاشيرظ التعنف الأعز اكدوريى الرضيفيه انين 
وصير اكلا أكفر رن الرشيفه إذاتكانت الزواذة .علي نقيت هرد حفيية أن تنيت انها 
يتكثر بجنسه لا بخلاف جنسهء وصار تقدير يمينه إن أكلت اليوم من جنس الرغيف أكثر 
من رغيف فعبدي حر» ولو قال هكذا كان يمينه على الخبز خاصة فههنا كذلك. والذي 
ذكرنا في قوله إلا رغيفاً فكذا في قوله غير رغيف وسوى رغيفء لآن هذه الألفاظ جملة 
ألفاظ الاستثناء . 

وفي أيمان «القدوري»: إذا قال إن كانت هذه الحملة حنطة فامرأته كذا فإذا هى 
حيئلة وهر الم يعتكه :وان قال إن كات مده لمعيل :لا سعط كانت سسطة وتمر ا ديف : 
امك حل ع ل يتطاتي ارلا الى بواساء وقال محمد لا يحنث في الفصلين». 
فأبو يوسف يقول استثئى من الحملة واحدة وهي أن تكون حنطة. فإذا كان البعض حنطة 
والبعقن هرا فيذه بسك حفط ومحمد رحمه الله يقول: المستثنى ليس بداخل تحت 
اليمين وإنما الداخل تحته هو المستثنى منه فيعتبر وجوده لا وجود المستثنى». فنقول: 
شرط الحنث أن تكون الحملة غير حنطة وهذه الحملة ليست غير الحنطة. 

وهذا كما حكينا من مسألة 0 إذا قال: إن كانت لي إلا عشرة دراهم وله 
أقل من عشرة لا يحتف لآن العشرة هسكن عن اليمين» وكذلك إذا قال: إن كان هذه 
الجملة سوى حنطة أو غير حنطة لأن 0000 للاستثناء» وكذلك إذا قال: إن كانت 
الدراهم التي قضيتك غير جيّاة.وكان فيها جياد وغير جياة فهو على النخلاق ولو حلق: لا 
يتزوج إلا على درهم فتزوج بف فأكمل القاضي لها عشرة أو رادها هو بعد ذلك لا 


0 


إذا حلف ليقضين فلاناً ماله رأس الشهر أو عند الهلال» أو إذا أهل الهلال ينصرف 
ذلك إلى الليلة التي يهل فيها الهلال ويومها استحساناً بحكم العرف». وكذلك إذا قال: 
غرة الشهر انصرف ذلك إلى الليلة التي يهل فيها الهلال ويومهاء وإن كانت الغرّة في 
الأيام الثلاثة من أول الشهر اعتباراً للعرت لآن رأ س الشهر وغرّة الشهر إذا أطلق فى 
العرف والعادة يراد به الليلة يهل فيها الهلال ويومهاء أن نوى الساعة غير التي بهل فيا 
الهلال صحت نيّته لأنه نوى حقيقة كلامه . 


وإن قال: تح لون صرت الك الى بوم الداع والمصرير بحكم العرف» وإن 
كان في اللغة اسم السلخ يقع على الثامن والعشرين أيضا وأول الشهر من اليوم الأول إلى 
مار وآخر الشهر من اليوم السادسن.عشر إل اخ التنهر فإن أول الشين إذا أطلق 
في العرف والعادة يراد به من اليوم الأول إلى خمسة عشرء وآخر الشهر إذا أطلق في 
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العرف يراد به من اليوم السادس عشر إلى آخر الشهرء 6 أول الشهر اليوم الخامس 
شورع رأولجاعر الشهر البوع الساذين عضر فإذا حلف ليفعلن كذا أول يوم من آخر 
الشهر وآخر يوم من أول الصو فيفيه على ايوم الخامس عشر والسادس عشرء. وإِن كان 
الكتين اتمعة متتو وما فَأوَلَ الشبير إلى رقت الزوال من يوم الخامس عشر وما بعذه 
آخر الشهر إلى آخره وأول اليوم إلى ما قبل الزوال. 

فإذا حلف ليفعلن كذا أول اليوم ففعل قبل الزوال بر في يمينه وإن فعل بعد الزوال 
[07:س/١]‏ حنث في يمينه» وإن قال صلاة الظهر فله وقت الظهر كله وكذا سائر 
العلرات» وهذ لآن لتر ويراد بها الوقت مجازاً قال عليه الصلاة والسلام «أينما 
أدركتني الصلاة : تيممت وصليت"6''' وأراد بقوله: «أدركتني الصلاة» أدركني وقت الصلاة» 
داقر اتيك صلاة الظهر أي وقت صلاة الظهرء وقد فاتت الدلالة على إرادته 
المجاز وهو قران الفعل المحلوف به نحو الكلام أو : تفغ النمى أن عا بيه ذلك 
بالصلاة. لأن هذه الأفعال لا تتحقق فى بي الصلاة إنما تتحقق في الوقت فكأنه صرح 
بالوقت . 

ولو قال: عند طلوع الشمس أو حين تطلع الشمس في العرف يراد به حين تطلع 
الشمس إلى أن تبيضٌ فصار كأنه صرح بهء وإن قال: وقت الضحوة فوقت الضحوة من 
حبق تليفي التتمن إلن أن ترول؟ وإن قال: وقت السحرء بح عر 0 
ثلثي الليل إلى وقت طلوع الفجر الثاني. 

وإن قال: مساء ينوي لذن التساء اناق أحتهيا 1١1":‏ :الت الشهمن وال خرف إذا 
غربت» فإذا حلف بعد الزوال لا يفعل حتى يمسي فهذا على غروب الشمسء وإذا قال: 
تلك عدا فل أن تمفى فيقة تاعرانه طاليي» أو اقال» تيده حر قل ل رلك تيل مضي 
وال فقة قال عفن عقايدا : إنه يحنث في يمينه» وهذا القائل يقول بأن شيشة في شوال 
غير معين ولا يتصل بانسلاخ شهر رمضانء وقال بعضهم : إكاق الكالت نقيها غالماً 
يعلم أن شيشة في شوال غير معين إذا فعل ذلك الفعل قبل مضي شوال يحنث في يمينه؛ 
وإ كان غانا إذا فعل ذلك الفعل بعد مضي ستة أيام متتابعات أولها اليوم الثاني من العيد 
لا يحنث في يمينه ؛ لأن شيشة عند العوام هذه الستة وعليه الفتوى. 

إذا حلف لا يفعل كذا في أيام العيد فهو على أسبوع العيد»ء وقد كتب هذه المسألة 
فى كتاب الطلاق في فصل المتفرقات . 

وإذا قال جا لان سحن كوي ناشت مدن وح ات ا سر سرادت 
الفقهاء فيه لا يتكلم معه إلى الليلة السابعة والعشرين من شهر رمضان لأن ليلة القدر عند 
العوام هذه الليلة؛ وإن كان عالماً يعرف اختلاف العلماء فيه فإن حلف قبل دخول شهر 


)010 روي الحديث بلفظ : «أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت»» أخرجه بهذا اللفظ ابن حجر في فتح 
الباري 478/١‏ » والهيثمي في مجمع الزوائد 184/85. 
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رمضان لا يكلمه حتى يمضي شهر رمضان بلا خلاف. وإن حلف في نصف رمضان فعلى 
قول أبي حنيفة : لا يكلمه حتى يمضي رمضان من السنة الثانية بناء على أن عند أبي حنيفة 
ليلة القدر دائرة في جميع شهر رمضان فقد تقدم وقد تؤخرهء وعندهما ليست بدائر ة ولا 
تتقدم ولا تنأ تحن : 

ولو قال: لا أكلم فلاناً إلى الموسم. أو قال: إلى قدوم الحاجء أو قال: إلى 
الحصادء وقال با ترف برمين برميفيد فقه ذكرنا هذه المسائل في هذا الكتاب في فصل 
الغاية. 

وإذا حلف: لا يكلم فلاناً إلى الشتاع» أو قال: إلى الصيف». أ قال : 0 الربيع» 
أى قال إلى الخريف. فقد اختلف المشايخ في معرفة هذه الفصول فمنهم من الكتاء 
1 و والصيف ما مستي الت 
الى حتفي اي 0 أذك لخدا فالس التاق اعدو وه د 
ألقوه في البلد الذي حلف فيه وول الصيف عند إلقاء الحشو واخخره.عتك لسه: وقد روي 
عن محمد رحمه الله في غير رواية «اللأصول» أن الحالف إن كان من أهل بلدة لهم حساب 
يعرفون الصيف والشتاء والربيع والخريف مستمراً تضرقنا يفيئة إلية وإن لم يكن فأول 
الشتاء ما ل 0 فأول الصيف ما يشتك فيه د 0 فعلى 
التاوى عن محمد أنه قال ١‏ يس عندن شيء معلو في معرف اشناء والصيف إل قول 
ار ا 
إذا قالوا ذ في العرف سان تر انر 31 ايعان الذراة كذلك. 

وإذا قال : إن فغلتك كذا أياما فده ع ١‏ أو قال: فامرأته طالق» فاعلم بأن من هذا 
الجنس ثلاث مسائل : 

أحدها : أن يقول الأيام وإنه على سبعة [في] قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله ؟ 
أن 0 د 0 امكن والأيام مهو ا 0 0 
عشرة لأن اللاء لتعريف 00 دعل ها قال اي يدور عليه الحييات بأسم 
الأيام وذلك الجددرة فإنه إل العشرة نكن باسم الأيام وبعل ذلك يذكر باسم اليوم . 
يقال: اد عشرة بوم واقا عدر يونا سورت ينينة إلن المشرة. 

المسألة الثانية: إذا قال: أياماًء وإنه على ثلاثة عندهما باتفاق للروايات لأن هذا 
جمع منكر وأقل الجميع المج المنكر ثلائه. وعن أبي حنيفة روايتان يت 
أنه على ثلاثة, وذكر في أيمان «الأصل» أنه نه.غلئ عشرة أوحجة بزواية الآيفاكن أن لهذا 
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الاسم أقل معلوم وهو الثلاثة وكل معلوم وهو العشرة لما ذكرنا أن اسم الأيام ينتهي 
بالعشرة. والكل من الاقل بمنزلة العام من الخاص» والعام على عمومه حتى يقوم الدليل 
على الخصوص وجه رواية «الجامع» أن لهذا الاسم أقل وكل إلا أن الأقل متيقن [1108/ 
١‏ ] وما زاد عليه مشكوك فلا تثبت الزيادة بالشك. 

المسألة الثالثة: إذا قا اها كثيرة وإنه على عشرة فى قول أبى حنيفة لأن العشرة 
أكثر ما ينطلق عليه اسم الأيام» وعندهما: على سبعة بناء على ما قلنا في المسألة 
الإسلام الأوزجندي. . ..''' كان يقول: على شهر واحد وإذا كان الشهور فهو على عشرة 
فى قول أبن ختيفة: وغندهما على اثتى عشر شهرا بناء على :ما ذكرنا 'فى.مسألة الايام» 

ولو قال الججمع أو السنين فهو على عشر جمع وعلى عشر سنين في قول أبي: حنيفة» 
الجمعة لأن الجمع جمعة وهو اسم خاص لليوم الذي تقام فيه الجمعة سمي به لاجتماع 
ل 0 يتناول 00 لو قال: د اذ الخينسية 
على ما وو لنه ثرى م يحتمل لفظه فالجمعة تذكر ورا بها الأسبوع وكا تو 


وذكر في «النوادر» أن من قال: لله على صوم جمعة إن نوى يوم الجمعة يلزمه صوم 
يوم الجمعة لا غير» وإن نوى أيام الجمعة أي الأسبوع أو لم تكن له نيّة يلزمه صوم الأيام 
السبعة» فعلى رواية «النوادر» نصرف الجمعة إلى أيامها دون يوم الجمعة خاصة؛ لأن 
الجمعة متى ذكرت مطلقة غير مقرونة باليوم يراد به في عرف الاستعمال الأسبوع لا يوم 
الجمعة على الخصوص . يقول الرجل لغيره: لم أرك منذ جمعة وما أتانا فلان منذ جمعة 
والمراد ما قلنا. 

وعلى رواية «الجامع» صرف الجمعة إلى يوم الجمعة خاصة لا إلى الأسبوع ووجه 
ذلك أن هذا العرف فيما إذا ذكرت الجمعة مطلقة عن اليوم بلفظ الوحدانء» فأما إذا ذكرت 
بلفظ الجَمع فلا عرف أنه يراد بها أيام الجمعة فتكون العبرة فيها للحقيقة» حتى قال 
مشايخنا: إذا قال: والله لا أكلمك جمعة ينصرف يمينه إلى الأيام السبعة لا إلى يوم 
الجمعة خاصة كما ذكر في «النوادر). 

وإذا حلف الرجل ليصومن حيناً فإن نوى شيئاً فهو على ما نوى؛ لأن الحين في 
اللكقاضا و عرو عمطلا لزمانه أجمع عليه أهل اللغة فأي وقت نوى فقد نوى ما وضع له 
الاسمء وإن لم تكن له نية فهو على ستة أشهر وصار تقرير المسألة ليصومن ستة أشهر 
وكذلك إذا ذكرت الحين مع اللام وكذلك إذا قال : ااعسف هن انتصيت الحن و 


)1١(‏ بياض بالأصلء ولعلها: أنه. 
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نية له فهو على ستة أشهرء ولا يحنث إلا بصوم ستة أشهر كما لو قال: إن صمت ستة 
اشهر ولا يتعوة القت الذي يلي اليمين» بخلاف ما إذا ذكر سائر الأفاعيل نحو الكلام 
والفيرت :ونا أشية ذلك ياة'قال: .إن كلمةه إن فنريك فلانا جين فإنه يفعي الوقت 
الذيلق البشير. والفرق أن الصوم يختص ببعض الأوقات فلو عينًا الوقت الذي يلي 
اليمين كان من الجائز أن لا يكون معيناً للصوم. فلم يعين بخلاف سائر الأفاعيل لأن 
سائر الأفاعيل؛ لا تختص ببعض الأوقات فلو عيئًا الوقت الذي يلى اليمين لا يؤدي إلى 
50" ْ 

ولو قال: إن صمت زماناً والزمان فإن نوى شيئاً فهو كما نوى هكذا ذكر في 
(الجامع الصغير» وسوّى بين الحين والزمان. 

وذكر في «الجامع الكبير»: أنه من نوى شهرين فصاعداً إلى ستة أشهر فهو على ما 
نوى» وعن أبي يوسف: أن الزمان لا يكون أقل من ستة أشهر فعلى قياس هذه الرواية إذا 
نوى أقل من ستة أشهر لا يصدق» والصحيح ما ذكر في «الجامع الكبير» فقد أجمع أهل 
اللغة أن الزمان من شهرين إلى ستة أشهر . وإن لم تكن له نية فهو على ستة أشهر . إذا قال 
عهدا فهو مثل الحين والزمان ذكره «القدوري». 

وذكر في موضع آخر إذا قال لله عليّ صوم العمر فهو على الأبد» ولو قال: صوم 
عمر فهو على يوم واحدء ولو قال: عمري أو عمرك فهو إلى موت الذي أضاف إليه» ولو 
قال: دهراً أو قال الدهر ذكر في «الأصل» وفي «الجامع الصغير» أنه مثل الحين والزمان 
ولم يفصل بين الدهر المعرف وبين الزمان المنكرء وذكر في «الجامع الكبير» وفصل بين 
المعرف والمنكرء يصرف المعرف إلى العمر وصرف المنكر إلى ستة أشهرء والمنقول عن 
أبي حنيفة أنه قال: لا أدري ما الدهرء بعض مشايخنا المتقدمين قالوا: لا خلاف في 
الح اليد نما نه على العمرء فإنما قال أبو حنيفة رضي الله عنه ما قال في الدهر 
المنكرء ومنهم من قال: الحالف في الفصلين جميعاً. وروى بشر عن أبي يوسف أنه لا 
فرق على قول أبي حنيفة بين الدهر المعرف والدهر المنكر . 

ولو قال: لا أكلمك قريباً فهو على أقل من شهر بيوم في قول أبي حنيفة مذكور في 
طلاق «الأصل». ولم يحك عن غيره بخلافه. 

وإن نوى أكثر من شهر ذكر في أيمان «الأصل» عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه 
يدين في القضاءء ولو قال: إلى بعيد فهو على أكثر من شهر في قول أبي حنيفة وروى ابن 
سماعة عن أبي يوسف أن قوله: البعيد مثل الحين إلى ستة أشهر» وقال أبو يوسف في 
«الترافن) السيوب إلى 'المعلى» إذا قال تسريف فهو على اتهن :غير هوم إذا لع تكن له 1ه 
وإذا كان له نية فهو على ما نوى» ولو قال عاجلاً فهو على أقل من شهرء ولو قال أجلاً 
فهو [08٠4سب//١]‏ على شهر فصاعداً . 


ولواثال شبعة عقن يوم انهو اتاذثة صفير 


كتاب الأيمان والنذور وم 


الفصل الحادي والعشرون 


إذا حلف الرجل لا يدخل هذه الدار فصارت صحراء فدخلها الحالف يحنث في 
يمينه» وكذلك لو بنيت دار أخرى فدخلها يحنث في يمينه. ولو تفلك لا هل دارا 
فانهدم بناؤها وصارت صحراء لا يحنث في يمينه» وكذلك لو هدم المسجد وصار صحراء 
تختلا ل عي وكذلك لو بنيت بعد ذلك داراً فدخلها الحالف لا يحنث في يمينه 

الأصل في جنس هذه المسائل أن الاسم معتبر في العين وفي غير العين إذا عقدت 
على غير ما يتم يبقى اليمين ببقاء الاسم ويزول بزوال الاسمء هذا يناء على أضل أخن 
أن الكلام يعتبر إذا أفاد» فأما إذا لم يفد فلا والاسم مفيد في العين وفي غير العين لأن 

فى العين يفيد التعريف وفى العين إن كان لا يفيد التعريف لأن التعريف حاصل بالإشارة 
يفيد تعلق اليمين به حتى لا يبقى اليمين بعد زوال الاسمء والصفة في غير العين معتبرة 
على كل حال لأنها؛ تفيد معنى التعريف وفي العين غير معتبرة؛ لأنها لا تفيد التعريف: 
وفائدة الصفة التعريف وعن هذا قلنا إذا حلف الرجل لا يكلم صبياً فكلّم شيخ لا يحنث 
في يمينه اعتباراً للصفة في غير العين. 

ولو حلف لا يكلم هذا الصبي فكلمه بعدما شاخ يحنث في يمينه إلغاء للصفة في 
العين هذا عبارة عامة المشايخ» والمحققون من مشايخنا قالوا: الصفة في العين إنما لا 
تعتبر إذا لم تكن داعية إلى اليمين» أما إذا كانت داعية إلى اليمين فهي معتبرة ألا ترى أن 
بوسلك لأ ناكل هذا الرطي ذا كلدجعدها ضبان قمر لا عقف فى بعيقة» اولقك: اعتيرت 
الصفة في العين لأن صفة الرطوبة داعية إلى اليمين؛ لأن الإنسان قد يضره أكل الرطب 
ولا يضره أكل التمر فاعتبرت الصفة وتعلق اليمين بالعين والصفة. وخرج على هذا مسألة 
الصب لأن صفة الصبى غير داعية إلى الب يمين؟ لأنها لا تدعو إلى هجران الكلام بل تدعو 
اك لسرن لمر توا :وقد سقط انق رعااتى اللعدة سل ا معن الع كا 
قال: لا أكلم هذا. ْ [ 

وبعض مشايخنا قالوا: الصفة إذا لم تكن داعية إلى اليمين إنما لا يعتبر في العين إذا 
ذكر على وجه التعريف. أما إذا ذكرت على وجه الشرط تعتبر ألا ترى من قال لامرأته: ‏ 
إن دَخَلَّت هذه المرأة الدار راكبة فهى طالق» فدخلتها ماشية لا تطلق واعتبرت الصفة في 
العين اننا :ذكرت على سبيل القزطء اف إذا :عقن البمين ياعتبار الاسم وزال الاسم حتى 
بطل اليمين ثم عاد الاسم هل يعود اليمين؟ ينظر إن عاد الاسم بسبب جديد في العين لا 
يعودء لأن الاسم إذا عاد بسبب جديد يجعل كاسم آخر نظراً إلى سبب آخر واليمين لم 
ينعقد على هذا ألا ترى أن فى الأعيان إذا اختلف سبب الملك يجعل ذلك بمنزلة اختللاف 
الملك حكماً كذا هناء فإن عاد ذلك الاسم لا بسبب جديد يعود اليمين؛ أن لامك 
يختلف لا حقيقة و لا حكما. 


كن كتاب الأيمان والنذور 


إذا عرفنا هذا الأصل» جئنا إلى تخريج المسائل فنقول: إذا حلف لا يدخل هذه 
الدار فصارت صحراء فدخلها يحنث في يمينه. واختلفت عبارة المشايخ في تخريج 
العسالة: فعبارة بعضهم أن اسم الدار لغة اسم للعرصة» فإنهم يسمون العراص دورا وبيعد 
دوال الناء العرضة باقية» فكان مسمئ الدار نانبا» .ولكع هله العارة غير نيف لأن 
صحراء المفاوز والمزارع لا تسمى ورا وإنما العبارة الصحيحة أن اسم الدار لا يقع 
على العرصة قبل البناء. وإذا متيف تسم دارا ولكن بعدما بنيت فالعرصة أصل في حق 
اطلاق هذا الاسم والبناء بمنزلة الصفة» ألا ترى أنه تسمى دارا بعد زوال البناءء قال القائل . 

ظ الحندان :دان وإن: اليف عو اتسطسهبنا 

والدليل عليه أن الدان توعفعيى: قال :ذاو مسية وردان ميديجة دان جعمورة كاز 
خربة» وإذا كان البناء بمنزلة الصفة. بعد هذا قال عامة المشايخ: الصفة في العين غير 
معتبرة فلا يتعلق اليمين بهاء وإنما يتعلق اليمين بالاسم. واسم الدار باقية بعد الانهدام 
فإذا دخلها حنث في يمينه» والمحققون من مشايخنا قالوا: الصفة في العين إذا لم تكن 
داعية إلى اليمين فهو غير معتبرة وصفة البناء للعرصة غير داعية إلى المنع من الدخول فيها 
باليمين فيتعلق اليمين بالاسم والاسم باق بهذا الانهدام. 

وأما إذا قال:نواله لآ أوكن دارا نعل هارا ذهب معازها وضارت فسدداء ا 
يحنث في يمينه ؛ لأن الصفة في غير العين معتبرة الود الت الف هد وسار 1ن 
قال: والله لا أدخل الدار ميئية. 

وإذا قال: والله لا أدخل الدار نهدت وضارت صحراء ثم بنيت مسجداً ودخلها لا 
يحنث في يمينه » لآن البمية انعقدت باسم القان وتسدها “يقت مهدا اد حهيانا 3 سم 
داراً ألا ترق أنه حدث اسم آخر فلو هدم المسجد أو الحمام بعد ذلك وعاد صحراء ثم 
دخلها لا يحنث في يمينه؛ لأنه بالانهدام لا يعود اسم الدار؛ إذ لا يزول اسم المسجدء 
الاتقوق كديفا ل : مسجد خراب وحمام خراب وإن بنيت بعد ذلك دارأ ودخلها لا يحنث 
يمينه ) وإن عاد الاسم لأنه إئما عاد بسبب جديد فنزل ذلك منزلة اسم آخر. 

ولو قال: والله لا أدخل هذه وأشار إلى الكار إلا أنه لم يسم الدار فدخلها عل ا 
صفة كانت دارا أو مهدا أو عياف أ سانا حنث فى يمينه؛ لآن:البفية عتدت :عدن 
العيق: دو الاسم ه.والعيق بائية فق النمين» يكلا ما ل قال هده الدان» لأن عقا 
اليمين عقدت على الاسم. وبخلاف ما إذا حلف لا يكلم هذا الشاب فكلمة بعدما شاخ 
حيث يحنث؛» وإن عقدت اليمين على ]١/1109[‏ الاسم؛ لأن الاسم هناك لم يزل» فإن 
الثيات صضفة للذات عقال: الوحل عات ورج د وإذا كان الشباب صفة يصير الرجل 
مذكورا يذكره فكاته قال : والله لا أكلم هذا الرجل وهناك لو كلمهُ بعدما شاخ يحنث في 
يمينه. بخلاف مسألة الرطب؛ لأن الرطب اسم للعين وليس بصفة» ولهذا لا يقال: تهو 
رطب وإذا كان اسم عين كان اليمين منعقداً على الاسم وبعدما ضان ثهرا والهالاسو. 
فإذا حلف لا يدخل هذا المسجد فهدم وصار صحراء ثم بني داراً ثم هدمت وبني مسجداً 


كتاب الأيمان والنذور م 


ل لق لأنه إنما عاد بسبب جديد في العين 

قال في «الجامع؛ : وإذا حلفت المرأة لا تلبس هذه الملحفة فخيط جانباها. 
سملت ذوعا دلت لهاحيا وينيا ولتيعيا ل اعد تن يعيتهاء ل 
ملحفه فالاسم الذي عقد عليه اليمين قد زال» ا ا 
ل 0 حنثتا في يمينهه ؛ 00 
للدت الديذا رعيطت تميسا فم تلفت الخيائلة وار ليب وعيط ييقنها يق سني 
عادت ملحفة ولبستها حيث لا تحنث في يمينهاء لأن هناك الاسم إنما عاد بصنعة جديده 
قائمة بالعين» ولا كذلك الباب الأول 

اللي ا م0 ل ل 
و ا لاون 0 ف سس اد 
بالعين . ظ 

ومن قطلة للق إذا عدلك لأ يكل عن هنذا الساط شيط جاتباه وضعل ريها 
سا عد دل ل كر م ا ا ل 0 
000 ظ252 لأن الاسم عاد 5 ا قائمة بالعين؛ لأن الفتق إبطال الصنعة 
وليس بصنعة» ولو كان قطع البساط وجعلة خرجين ثم فتقهما وخاط القطع وجعلهما 
بساطا ثانيا ثم جلس لم يحنث وإن عاد الاسم لأنه إنما عاد بصنعة جديدة قائمة بالعين» 
لا ثرى أن بمجرد التق لا يعود اسم البساط بل يحناج فيه إلى خباطة القط » فإنما جلس 
على بساط آخر غير الذي عقد عليه اليمين. 

قالدسعا بن هد ذا كان الخرصاة ضية انلق عل :واد عديتما لآ ايمرا بساطا 
فلي !ا لأنفواد لسطوةع :كاه إذا كان كز .وا مكل وكيينا مسد وماطا قاذ فكقييا بوخخاط 
أحدهما بالآخر وجلس عليه يحنث في يمينه» لأن بالفتق عاد اسم البساط لكل واحد 
منهما لا بصنعة جديدة قائمة بالعين» فإذا خيط أحدهما بالآخر فقد خيط بساط ببساط . 

وإذا قال: والله لا أدخل هذا البيت فدخل فيه بعدما صار صحراء لا يحنث في 
يمينه ؛ لأن بالانهدام يزول اسم البيت لأنه مشتق من البيتوتة ولا يبات فيه بعد زوال البناءء 
فكان البناء أصلاً في إطلاق اسم البيت عليه» والدليل عليه قول القائل : 

والبيت ليس ببيت بعد تهديم 

البيت وبقى حيطانه فدخله حنث لأن اسم البيت لا يزول بمجرد رفع السقف إذ البيتوتة فيه 
بعد رفع السقف ممكن فلا يبطل اليمين برفع السقف». أو نقول اسم البيت ثابت لهذه 


54 كتاب الأيمان والنذور 


البقعة لأجل الحيطان والسقف جميعا لأنه بالكل يصير محلا للبيتونة فإذا زال السقف 
وبقي الحيطان فقد زال الاسم من وجه وبقي من وجه واليمين كان منعقدة على هذا العين 
حاجتنا إلى الإبطال والانحلال فلا يبطل ولا ينحل بالشك والاحتمال» وبقي حيطانه فعلى 
قياس العبارة الأولى يحنثء. لأن اسم البيت لم يزل برفع السقف وعلى قياس العبارة 
الثالثة لا يحنث لأن اسم البيت زال من وجه دون وجه وحاجتنا إلى عقد اليمين على هذا 
العين فلا ينعقد عليه بالشك والاحتمال. 

وفى «القدوري»: إذا حلف لا يأكل هذا البفما فهنار كنكا :تأكله حنض. .كذ لو 
حلف لا يجامع هذه الصبية فجامعها بعدما صارت امراة يحنث في يمينه وفيه أيضاً: إذ 
حلف على فسطاط لا يدخله أو على قبة من العيدان لا يدخلها فقلعت وضربت في موضع 
آخر فدخلها الحالف حنث في يمينه. لأن الاسم لم يتبدل بالنقل من مكان إلى مكان إلى 
مكان. 

ولو حلف لا يجلس إلى هذه الأسطوانة وهي مبنية فنقضت وبني بالنقض ثانياً لم 
يحنث في يمينه. وكذلك الحائط إن كان الاسم يعود بالبناء لأنه إنما يعود بسبب جديدء 
وكاتر ا بجوي بيده العام بكس ثم براه فكتب به لم يحنث؛ ليبا لمر 
صار دععب "ورج اتن أن يكون قلماء :وتم ضان قلماً دي عديلء وكذلك: لى ملقب 
على مقص أو سكين أو سيف فكسره ثم صنع مثلة» ولو نزع مسمار المقص أو نصاب 
السكين وأعيد فيه مسمار آخر أو نصاب آخر حنث؛ لأن السكين اسم للحديد [04٠14ب/‏ 
.]١‏ 

وفى «المنتقيل»: لو حلف لا يلبس هذا القميص أو هذه الجبة أو هذا القباء وهذه 
الفلنسوة أو هنين الخفين فنقضية واستانت: خياطة ثم لسه بعد فى .يقينة؟ الأن هذا ذاه 
بعينه ألا ترى أنه يقال قميص مفتوق وقباء مفتوق فالخياطة في الأشياء بمنزلة الصفة 
واليمين لا يتغير بتغير الصفة مع بقاء الاسم. قال: والسرج نظير هذه الأشياء. وهذه 
الأجوبة خلاف جواب «الجامع» في المسائل التي تقدم ذكرها . 

وإذا حلف على قميص لا يلبسه فصنعه جبة محشوة ولبسها لا يحنث لأن الاسم قد 
زال. وفي «القدوري»: حلف على شقة خز بعينها لا يلبسها فنقضت وغزلت وجعلت شقة 
أخرى فلبسها لم يحنث؛ لأن الاسم قد زال بالنقض. ولو حلف لا يقرأ في هذا 
المصحف فخلعه ثم ألّف ورقة وخرز وقرأ فيه حنث . 

وفي «المنتقى» لو حلف لا ينام على هذا الفراش» فنقضه وغسله ثم جاءه بحشوة 
وخاطه ونام عليه يحنث في يمينه» وجواب هاتين المسألتين على خلاف ما في «الجامع» 
أنشا: 

وإذا حلف لا ينام على هذا الفراش فأخرج منه الحشو ونام عليه لا يحنثء» لأن 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الأيمان والنذور حكن 


بعد اجرج الحشو لا يسمى فراشاًء ولو رفع الظهارة ونام على الحشو لا يحنث أيضاًء 
نون القلقارة لا سين قراتا بل يسمى بالفارسية حيعوت . 

ولو حلف على نعل لا يلبسه فقطع شراكه وشركه بغيره ثم لبسه حنث» لأن اسم 
النعل بعد الشراك باق جلف لا يشرب من هذا اماه فا تتجمد الماء فاكر: :من التحمك ل 
يبحت ؛ لآن اسم الؤاة قال عه لما اتجمك» كأ ذا عد :ذلك بوكرب مله عدف لاه 


الفصل الثاني والعشرون 
في اليمين التي يكون على الحياة دون الموت 


إذا قال الرجل: عبده حر إن ضربت فلاناً أبداً فضربه بعد الموت لا يحنث في 
يمينه» لأن شرط الحنث وهو الضرب إن وجد صورة لم يوجد معنى» لأن معنى الضرب 
الإيلام لأن الضرب لغة اسم لفعل مؤلم والإيلام؛ لم يوجد لأن الميت لا يتألم من جهة 
الآدميين فهو معنى قولنا: إن شرط الحنث لم يوجد معنى فلا يحنث في يمينه . 

ولو حلف لا يغسل فلاناً أو حلف لا يغسّل رأس فلان فغسّل بعد الموت يحنث في 
د لويد لوطي سف و اللي مص او ا 11 مر لفل ور ان ااه 
ومعناه التنظيف والتطهيرء والميت مخل للتطهير؛ ولهذا شرع غسل الميت تطهيراً له ألا 
ترى أنه لو صلئ على الميت قبل الغسل لا يجوز ولو صلى عليه بعد الغسل يجوز وألا 
ترف ان من ضلن وهو غدل مما ميزلها الى يفنل ل يظون» ول كإن عل هوق دير 
معنى قولنا إن شرط الحنث وجد بصورته وبمعناه فيقع الحنث» كما في حالة الحياة. 

وكذلك لو حلف لا يوضىء فلاناً فوضأه بعد الموت يحنث في يمينه لما قلنا في 
القدل: وكذلك لو حلف لا يلبس فلاناً فألبسه بعدما مات يحنث في يمينهء بخلاف ما لو 


علنه لأ كوو قاذنا فكباه يدها ناك سيم لا ند 


0 '' في يدي من الدراهم إلا ثلائة فجميع ما في يدي صدقة في المساكين 


فإذا كان في يده؟ خمسة دراهم أو أربعة دراهم لزمه التصدق بجميع ما في يذه لأن شرط 
وجوب التصدق في هذه الصورة أن يكون ما في يده سوى الثلاثة بعض الدراهم لأنه ذكر 
بكلمة من وكلمة من للتبعيض» وإذا كان في يده خمسة دراهم أو أربعة دراهم فما وراء 
الثلاثة بعض الدراهم بخلاف المسألة الأولى. 

ولو قال: إن كان ما في يدي من الدراهم إلا ثلاثة فجميع ما في يدي صدقة في 
المساكين» وفي يده أربعة دراهم أو خمسة دراهم لا يلزمه التصدق بشيء ولم تعمل كلمة 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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من في تبعيض الدراهم في هذه المسألة كما في المسألة الأولئ. والفرق أن في هذه 
المسألة كلمة من عملت في غير الدراهم عن غيرها مرة؛ لأنها دخلت على ما هو عام 
وهو في قوله : ما في يدي؛ لأن كلمة ما عامة في غير ذوات العقلاء ء فهو بقوله من كلمة 
الدراهم ميز الدراهم عن غيرها؛ فلا يعمل بعد ذلك في تبعيض الدراهم. وإذا لم يعمل 
في تبعيض الدراهم صار ذكرها في حق الدراهم والعدم بمنزلة فكأنه قال: إن كانت 
الدراهم التي في يدي وراء الثلاثة دراهم. فجميع ما في يدي صدقة وهناك لا يلزمه 
التصدق إذا كان في يده خمسة دراهم أو أربعة» وفي المسألة المتقدمة كلمة من لم تعمل 
في تمييز الدراهم لأنها ما دخلت على ما هو عام إنما دخلت على الدراهم لا غير فلا بد 
من إعمالها في تبعيض الدراهم . 

ولو قال: إن كان في يدي دراهم أكثر من ثلثة دراهم فهي في المساكين صدقة» فإذا - 
في يده خمسة دراهم أو أربعة لزمه التصدق بجميع ما في يده لأن قوله أكثر من استثناء 
ار عر شمر ال ل ار ا إيجاب التصدق 
وي وهي أن يكون أكثر من ثلاث في الكثرة د عبت لمطلى الزياةة قلف 
الزيادة أو كثرت» وقد وجد ذلك ههنا بخلاف ما تقدم. ا إن كان في يدي 
تراهم إلا ثلاثة لآن الاسكتاء فد أوجب. التصدق يقرط أن يكون وراء المستثنى دراهم». 
أما ههنا بخلافه . 


إذا قال : إن اه شتريت بهذه الدراهم شيعا فهذه الدراهم في المستاكي صدقة فاشترى 
نهنا شيعا لمن التصدق بها لأن شرط وجوب التصدق قد وجد والدراهم في ملكه ألا تررق 
أن له أن يعطيه غيرها هكذا ذكر في أيمان «النوازل؟. 


وفي «الجامع»: إذا نظر الرجل إلى كر حنطة وإلى ألف لرجل وقال: إن بعت عبدي 
هذا بهذا الكر وبهذه الألف درهم فهما صدقة في المساكين ]١/151١[‏ فباعه بهما لزمه 
التصدق بالكر ولم يلزمه التصدق بالألف لأن المعلق بالشرط مقيد وجود الشرط كالمرسل 
فكأنه قال بعد البيع هذا ل ل ل ل 
لأن الكر صار مملوكاً , بنفس البيع ولا يلزمه التصدق بالدراهم لأن الدراهم لم يصر 
مملوكاً له بنفس البيع» ألا ترى أن لصاحبها خيار أن يدفع عينها وخيار أن يدفع غيرها 
وخيار المالك على هذا الوجه يمنع ثبوت الملك فيها لغيره فيضي سلعفا الميلاقة نينا 
يملك وبما لا يملك فيلزمه بما يملك ولا يلزمه بما لا يملك» ولو عقد يمينه على الشراء 
بأن قال: إن اشتريت هذا العبد بهذا الكر وبهذا الألف فهما صدقة في المساكين فاشترى 
بهما لزمه التصدق بالألف» ولم يلزمه التصدق بالكر لأن الكر خرج عن ملكه بنفس البيع» 
والدراهم بقيت على ملكه بعد البيع . 

وفي «المنتقى»: إذا أراد الرجل أن يشتري عبداً من رجل بألف درهم ودفع ألف 
درهم إلى صاحب العبد ثمةء وقال:: إن اشعرية هذا العبد بهذه الألف درهم وأشار إلى 
الألف المدفوعة فهذه الألف في المساكين صدقة. وقال صاحب العبد: إن بعت هذا 
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العبد بهذه الألف فهي في المساكين صدقة» وأشار إلى تلك الألف أيضاًء ثم إن صاحب 
. العبد باع العبد بتلك الألف فعلى البائع أن يتصدق بها دون المشتري. 

وفيه اها : إذا نذر بهدي شاة بعينها فأهدى مثله أجزأه» وكذلك لو نذر بعتق عبد 
بعينه فأعتق مثله أجزأه» وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف لا يجزيه لأن 
الحق فيه للملوك. ٠‏ وفي «البقالي» عن أبي يوسف وحمل أنه يجوز مثله أو أفضل منه» 
وفيه ا له لذ سدور مطلها : 

وإذا قال الرجل: إن فعلت كذا فمالي صدقة في المساكين» أو قال: فجميع ما لي» 
أو قال: فكل ما لي ففعل ذلك الفعل فالقياس أن يلزمه التصدق بجميع ماله مال الزكاة 
وغيره في ذلك على السواء . وفي الاستحسان يلزمه التصدق بمال الزكاة ومالا زكاة فيه لا 
يلزمه التصدق به. 

وجه القياس: أنه أضاف الصدقة إلى ماله مطلقاً في الصورة الأولى وإلى جميع ماله 
في الصورة الثانية فيدخل تحته جميع أمواله كما في الوصية. 

وجه الاستحسان: أن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى ثم ما أوجب الله تعالى 
من الصدقة مضاف إلى مال مطلق وهو قوله تعالى : «حُذْ مِنْ أَمَوِمَ صَدَفَة4 [التوبة: ]٠١‏ 
تناول مال الزكاة خاصة فكذا ما وجب بإيجاب العبد بخلاف الوصية لأنا لا نجد في الوصية 
إيجاباً من الشرع يقيد بمال الزكاة حتى ينصرف إيجابه إليه فينصرف إيجابه إلى الأموال إليه 
فينصرف إيجابه إلى الأموال كلها . 
ولو قال: جميع ما أملكه صدقة في المساكين ذكر في كتاب الهبة أنه يتصدق بجميع 
ما يملكه ويمسك قوتهء وهكذا رواه إبراهيم عن محمد في «المنتقى»؛ وصورة ما دكر في 
«المنتقى»: إذا قال: كل ما أملك صدقة في المساكين» فهذا على كل شيء من العروض 
وغيره مال» وكذلك يدخل فيه أرض العشر وأرض الخراج . 

مشايخنا على أن ما ذكره في كتاب الهبة» وفي «المنتقل») جواب القياس» وفي 
الاستحسان ينصرف إلى مال الزكاة أيضاًء وإليه ذهب الفقيه أبو بكر البلخي وشمس 
الأئمة السرخسي. ومنهم من قال: هذا جواب القياس والاستحسانء وإليه ذهب الفقيه 
محمد بن إبراهيم» والفرق على قول هذا القائل بين قوله: أملك وبين قوله مالي أن الملك 
أعم من المالء فإنه يتناول ملك القصاص وملك النكاح وملك المنفعة» 4 قله بد أ نمطم 
لعموم هذا اللفظ زيادة مزية» وإنما يظهر له زيادة مرّية إذا انصرف إلى كل مال يجوز 
التصدق به. 

وذكر شيخ الإسلام في «شرح الجامع» أن في قوله: جميع ما أملكه صدقة روايتين : 
في رواية ينصرف إلى مال الزكاة لا غيرء وفي رواية ينصرف إلى مال الزكاة وغيره. 
وهكذا ذكر البقالي ١‏ فى رواية. لم قال في كتات الهية: ويمسك من ذلك قوته لأنه لو لم 
يمسك ذلك القدر يحتاج إلى أن يسأل الناس من ساعته؛ ولا يعي أ اتضيد فق 
ماله ويسأل الناس من ساعتهء ولم يبين مقدار ما يمسك . . قال مشايخنا كان 0 
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يمسك قوت يوم وإن كان صاحب حوانيت غلة يمسك قوت شهرء وإن كان دهقاناً يممسك 
قوت سنة فإذا وصل إلى شىء من ذلك تصدق بقدر ما أمسك لأنه استهلك قدر ما أمسك 
فق المال الذي لوقه التصدق ننه قفصير :اتا مله كنا لو كيلك مال الذعاة. 

وروى بشر عن أبي يوسف أنه سئل عمن قال: مالي في المساكين صدقة فة. كم 
يحبس منه؟ قلت: لكم؟ قال: لسنة ونحوهاء فإذا أقاة مالا تعد يشل ,ذلك مفلل وهذه 
الرواية قال: مقدار قوته قلت: لكمء قال: لسنة ونحوهاء فإذا أناذ فال" يتصدق بعد ذلك 
بمثلهء وهذه الرواية إشارة إلى. . ..''' على قول أبي يوسف. إذا قال: ما لي صدقة إن 
به حصرت إل جميع أمواله. إذ لو انصرف إلى مال الزكاة كان لا يحتاج إلى أن حيس 
ا 0 : ما لى في المساكين صدقة إنما يلزمه التصدق بمال الزكاة لا غير 


ا 


استحسانا. إذا لم ينو جميع ماله» وأما إذا نوى جميع المال لزمه التصدق بجميع المال 
لأنه نوى حقيقة كلامه وفيه تغليظ عليه . 

وإذا قال: ما لي في المساكين صدقة وله أرض عشرية فيها غلة يومئذ. فالغلة تدخل 
في يمينهء فأما رقعة الأرض فلا تدخل في يمينه في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف: 
تدخل سواء كان في الأرض غلة أو لم يكن قال: لأن أعل الها عجرن ارظن مالا 
هكذا ذكر فى «المنتقى». وأما أرض اراح ل ذكر القدوري في (شرحه) أنها لا 
تدخل بالإجماع: وفي (المنتقى؟ عن أبي يوسف أنينا تدخل وعن محمد [١٠4س/ ]١‏ 
ال 

في «البقالي» وفي «نوادر هشام» عن أب يوسف في رجل قال : : كل بذر أبذره في 

هذه الأرض فهو هدي إلى بيت الله تعالى. قال إن كان بذره فيها عنده يوم حلف» فإنه 
حانث فإن شاء بعث بقيمته وإن شاء بعث يمكثله . 

الحس بن زياد في كتاب الاختلاف إذا قال: إن كلمت فلاناً بهذه الألف هدي لبيت 
الله تعالى فحنث» قال أبو يوسف حنث ما تصدق به أجزأه. وهو قول أبي حنيفة أجمع 
أسهاينا أن:الدذن بالعتادات إذ| :كان :مدقا بالشرط وأداها قبل وجود الشرط إنه لا يجوز 
هواء كانت (العيادة يليه ]وبعال لان المعلن بالشرط إعنا رضير يتا بغه وجوة الشرط» 
ففي أدائها قبل وجود الشرط تقديم الحكم على السبب وإنه لا يجوز. 

وأما النذر إذا كان مقنافا إلى ؤقث و آذاء قبل .وجوه الوقف إن كانت الغيادة بديةة: 
تالكا نو يوستب د وقال محمد: لا يجوز بيانه فيما إذا قال: لله على أن أصوم 
رجب سنة كذا أو قال: لله علي أن أحج سنة كذا فصام وحج قبل مجيء تلك السنة على 
قول أبي يوسف يجوزء وعلى قول محمد لا يجوز. 

وإن كانت العبادة مالبّة جاز بلا خلااف انه نما ذا قال لله علي أن أتصدق بهذه 
الدراهم غداً فتصدّق بها اليوم أو “قال: له علي أن أتصدق بدرهم غداً فتصدق بدرهم 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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اليوم يجوز بلا خلافء وإن كان النذر 1 إن كانه فا داها فى مكان آخر جاز بلا 
خلاف سواء كانت العبادة بدنية أو مالية حتى إن من قال: لله علي أن أصلي بمكة» لله 
علي أن أصوم بمكة, لله علي أن أتصدق بمكة. فصام وصلى وتصدق ههنا يجوز . 

وجه قول محمد في المسألة المختلفة أن الأداء قبل الوجوب. وهذا ظاهر وقبل 
وخوة نيت الوجوي لأن التضيوفة إنها عقت ها موعها لحكمه إذا ماوق مجلة وككل 
الندر الذمة والمنذور به غير موجود إن كانت الذمة موجودة لآن الستدور صوم رجب 
وصوم رجب لا يتصور أن يكون موجوداً قبل مجيء ء زمان رجب . 

ثم النذر إذا لم يصادف المنذور به بخلاف ما إدذا كانت العادة مالبة» لآن عاك 
الأداء حصل بعد وجود سبب الوجوب ا شان الع ييا ونا لأنه صادف 
محله وهو الذمة والمنذور به إن كان المنذور به دراهم معينة فظاهرء وإن كان المنذور 
دراهم مطلقة لأن الدراهم المطلقة لها وجود في العالم وانعقد النذر سببأ للحال؛ وإن 
تأخر وجوب الأداء إلى ذلك الوقتء., ولأبي يوسف أن الأداء حصل بعد وجود سبب 
الوجوب؛ لآن الندن اعقه مدا فوشي ؟ لأنه صادف محله وهو الذمة والمنذور به بيان 
مصادفته الذمة؛ لآنه غير معلق بالشرط ليمتنع نزوله بحكم التعليق بيان مصادفته المنذور به 
لا لمررية ان حر اللعصل سان صر 0" الضيوم المقات إل ار و لأن في 
تعينه فيما فيه تغليظ عليه تفضيل بعض الأوقات على البعض» وليس إلينا تفضيل الأوقات 
على البعض كما ليس | لينا تفضيل بعض الأماكن على البعض» الاتوى أن من ندر ان 
يصوم أو يصلي بمكة فصلى أو صام ههنا يجوز. 

إذا ثبت هذا فنقول: لو صححت التعيين في حق التعجيل كان تغليظأ عليه لأنه لا 
يخرج عن العهدة ة بالتعجيل» وفيه تغليظ عليه فلم يصح تعيين الوفت في حق حق التعجيل 
وجعل في حق التعجيل كأن المنذور به مطلق وصح التعيين في حق تأخر وجوب الأداء؛ 
لأن فيه حتى لا يجب الأداء قبل ذلك الوقت» لهذا فلنا: إن قال: لله علىّ أن أصوم 
رجت نصام رحب بنة التطوع يقع عن المندور يه وصح نفس الوقت في حق خروجه من 
أن يكون محلا للتطوع؛ لأن فيه ترفيهاً علي وكذلك إذا صام بمطلق النية ونيته قبل 
الزوال يجوز وصح التعيين في حق هذا الحكم؛ لأن فيه ترفيهاً وإذا صام بنية واجب آخر 
يقع عما نوى» ولم يصح تعيين الوقت في حق خروجه من أن يكون قابلاً لواجب آخر لأن 
فيه تغليظاً عليه . 

وإذا علق الرجل اك بأؤاتالك: ”إن وعنة هذه الذاوىنا أفية ذلك من 
الأفعال المباحة فعلها وتركها فهذا على وجهين: إما أن لم تكن له نية وفي هذا الويجه 
يكون يمينا وإذا فعل تلزمه كفارة اليمين؛ » قال عليه الصلاة والسلام «من نذر نذراً ولم يُسمْ 
فعليه كفارة يمين2”'' وإن نوى قربة من القرب يصح بها النذر نحو الحج أو العمرة 00 


)١١‏ روي الحديث بلفظ : امن نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين 20)» أخرجه بهذا اللفظ أبو داود حديث 
5غ والترمذي حديث 2١0758‏ وابن ماجه حديث /ا1١١51؟2) .١7178‏ 
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يح أو ارد بويع وو ا وو ل عي ا 0 

سمئ'"' هذا إذا علق النذر بفعل مباح : فعله وتركه» وأما إذا علق النذر بفعل فعله واجب 
وتركه معصية بأن قال: إن كلمت أبي فعلي نذر أو قال: إن صليت الظهر فعلي نذر فإن 
آبهم كان عليه أن يحنث نفسه ويكفر لأنه إذا لم يكن له نية كان يميناً وقال عليه السلام 
«من حلف على يمين ورأى غيرها خيراً منها فليأت بالذي هو خير وليكفر يمينه»”" وإن 
نوى شيئاً بعينه كان عليه ]١/1511[‏ ما نوئ» فالجواب في حق الجزاء لا يختلف بينما إذا 
كان الشرط معصية أو باجا وإنما يختلف في حق الشرط فالشرط إذا كان مباحاً فعله 
وتركة لذ يحنت فييةة بوذا كان قل كان فعله وانها ودر كه يفي دف لدي 


وإذا حلف الرجل بالنذر ونوى صدقة ولا ينوي عدداً فعليه إطعام عشرة مساكين لأنه 
لوابيه الندن كات عليه كقانة البفيوقه: لآن اجات الحنك كين ]نجاب الله قما لوه اذا اللاو 
الج بابي المقار 315 جليمن المنار با بي كقارة ليمير العام كني كار اليدين 
مقدر بإطعام العشرةء فلهذه ألزمه ذلك . 

إذا حلف الرجل أن يتصدق بغلة دارى فأجر داره وأكل غلتها قال أبو يوسف 
يتصدق بمثلها وقال محمد رحمه الله واللؤلؤي لا يتصدق بشيء . وقال أبو يوسف في 
رجل قال: : إن بعت عبدي هذا قيمته صدقة في المساكين فباعه ووجد المشتري عيباً وكان 
ذلك قبل أن يتقابضا فرده. فليس على البائع أن يتصدق بف ولو كان قابضاً ثم رد العبد 
بعد ذلك والثئمن دراهم أو دنائير كان عليه أن يتصدق بمثله. ؛ وإن كان الثمن عرضاً وإن 
ل وإن كان الرد بحكم لم يتصدق بشيء. 

والواكان لتر كذ نض لعي إلا آنه للم سل االشون جتن :دونه ب اديت 
بقضاءء فليس على البائع أن يتصدق بشيء من أي جنس كان الثمن وإن كان رده بغير 
قضاء تصدق بمثله من قبل أنه قد ملكة وهو الذي فسخ ملكه وكأنه وهبه. 

ولو كان البائ لح قبض الثمن والثمن عرض ولم يسلم العبد إلى المشتري حتى هلك 
لماي ردي اتوت الما ريون يا اي وإن كان الثمن دراهم أو دنانير 
نهدن كلها : ألاترى أنه لو كان أخذ اثمن وهو دراهم أو دنائير كان عليه أذ يره ملي 
وكان عليه أن يتصدق بمثلها وليس أن يتصدق بشيء منها ولو استحق العبد قبل القبض أو 
ل ل اال تر 00 

ولو تدربعدق هذا النبادضن كنار عدر بالامتعام يال التترءه وكذلك لو نذى أن بيدى 
هذه البدنة عن جزاء الصيد الذي عليه ثم صام أو أطعم» أو نذر أن يكسو بهذه الأثواب عن 
كفارته , فأطعمهم بطل النذر وإن كان الطعام لا يبلغ قيمتها فيلات بالفضل في «البقالي» . 


فة أ سلم نما نيت 114 اسن في لبا وار ديت ل وابن ماجه في 
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وفيه أيضاً : إن وصلتك بدرهم فهو صدقة ثم قال له: هذه الدراهم صلة لك فإن كان 
لم ا ل وإن كان في يد ذلك لم يلزمه التصدق بشيء. 

وروى الطحاوي إذا حلف لا يشتري بهذه الدراهم لم يحنث حتى يدفعها ثم يشتري 
هر ان ل لل ل للا و ل ار ار كل يوم أكلمك فعلي به 
كذا فكلمه في يومين حنث مرتين» ولو قال: يومين حنث مرة. وفي «المنتقم» جعل أي 
بمنزلة كل وهو خلاف ما ذكر فى (الجامع». ظ 

ولو قال: لله علي أن أشتري مملوكاً بألف درهم نأعتقه فاشترى مملوكين بألف 
فأعتقهما أو اشترئ أعميل يساوي الوفاء فعن محمد رحمه الله أنه لا يجوزء فإن اشتر 
بخمسمائة أو وهب له وهو يساوي ألفا جاز. 

ذف ترادو عنام عر محمد في, رعل 2011 إن لم أعتق مملوكا بألف درهم فكذاء 
فاشترق مملوكاً بألف يساوي شيعا قليلاً وأعتقه لآ يحنت في يهينه . وفي «المنتقى) إذا 
قال" لهلى أن اشعرى إكرده الشمسيؤاكة رقئة تاعدقه] فادتوى يغلاثمانة نما ابساوى 
حيسذانة وأعنق فهو نعاقة - 

ولو قال: كلما ركبت دابة فعليّ أن أتصدق بدرهم فركب دابة فعليه درهم وإن طال 
الركوني و كذلك إناعييها الأ انكوة راكاء فيلزمه في التعيين لكل وقت عليه النزول 
والركوب فيه درهم. وكذلك العقود. وعن أبي يوسف فيمن قال: كلما أكلت اللحم فعليّ 
كذ فين على كر لقف ولو قال كلها عتريتة العام فهو علق كل نين ول قال إن 
اشتريت اليوم شيئاً فهو صدقة فاشترى غلاماً بجارية فقد اشترى . 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد إذا قال الرجل: لله علي أن أتصدق بهذه 
الدراهم عن فلان قال فإن كان فلان ميتاً فعليه أن يتصدق بها عنه وإن كان حياً لم يجزئه 
أن يتصدق بها عنه إلا بأمرى وإذا تصدق عنه بغير أمره فهي عن المتصدق . 

وإذا نذر الرجل ذبح ولد لزمه شاة لكل واحد يذبحها بمكة ويتصدق عند أبى حديفة 
وامخوك» 

قال ابن سماعة عن محمد قوله: أنا أنحر ولدي عند مقام إبراهيم وقوله: أذبح 
ولدي ...0" ومعناه الفدية شاة كما أن قوله: على المشي إلى بيت الله تعالى معناه 
ححة أن غهمرة .ولو قال آنا أقتل ولدي عند مقام إبراهيم وقوله : أذبح ولدي 000 
ومعناه الفدية شاة كما أن قوله: علي المشي إلى لم يكن عليه لأن أيمان الناس ليست على 
هذا. 

ولو قال: أنا أهدي ل 0 
أنحرابنتي وقوله: أنحر ابني وابن ابنتي بمنزلة قوله: أنحر ابني وابنتي وفي قوله: انحر 
نفسي أو أمي وأبي لا يلزمه شيء وكذا في قوله أنحر ابني بالكوفة لا يلزمه شيء. ثم في 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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عامة الروايات شرط لصحة النذر بذبح الولد ونحره أن يقول في النذر عند مقام إبراهيم أو 
بمكة وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه سوّى بين إيجابه نحر 
الآبن عد مقام إبراهيم وبيق إبجايه تحر لانن مرينة . وعن أبي حنيفة وأبي يوسف 
وجوب [١١5س/ ]١‏ العبادة بالنذر . 

وعن أبي يوسف برواية بشر إذا قال: الله علي أن أعود فلاناً في مرضه قال هذا فيما 
يؤجر عليه ويتقرب به فهو على ما وصفنا في قول أبي حنيفة وقولنا يعني يحنث للنذر 
كالعبادة ذكره في «المنتقى'» وفي «البقالي» عن أبي يوسف كل كلام أو فعل يؤجر عليه 
"وسرمدية إلى اللاتقانن كو يما وإيجاباً عند أبي حنيفة: وعتدي لا يكون يمينا . 

وإذا قال الرجل : علي المشي إلى بيت الله أو قال إلى الكعبة» أو إلى مكة لزمته 
ححة أ عمرة استحسانا والقياس أن لا رلده فينذا النذر شيءء لأن النذر إنما يصح بما 
هو قربة بعينهاء والمشي إلى بيت الله تعالى ليس بقربة لعينه بل هو سبب يتوصل به إلى 
القرية» والنذر بمثل هذا لا يصح كالتذر بالطهارة. 

. وجه الاستحسان أن هذا اللفظ صار كناية عن إيجاب الإحرام شرعاً وعرفاً أما 
شرعاً فلما روي أن أخت عقبة بن عامر الجهني نذرت أن تمشي إلى بيت الله تعالى فأمرها 
رسول الله كَلْهِ أن تحرم بحجة أو عمرة؛ وأمّا عرفاً فلأن الناس تعارفوا إيجاب الإحرام 
عرفا وشرعاً صار كأنه نص وقال لله علي إحرام وهناك يلزمه إحرام بحجة أو عمرة 55 
ههنا ثم يستوي أن يكون الناذر في الكعبة أو خارجاً منها لأنا جعلنا هذه الألفاظ كناية عن 
الاحرام بالعرف والعرف لا يختلف بكونه في الكعبة أو خارجا منها. 

وهذه المسألة نظير ما إذا قال: لله علي أن أضرب ثوبي خخطم الكعبة فإنه يلزمه 
الصدقة لأنه صار مجازاً عن النذر بالصدقة عرفا كدان سالتنا. 

ولو قال: علي المشي اس المسجد الأقصى. أو قال: إلى المدينة لا يلزمه شيء ) 
ولو قال أنا أحرم إن فعلت كذا وأنا مُحرم أو أهوي أو أمشي إلى بيت الله وهو يريد أن 
يعد من نفسه عدة ولا يوجب شيئاً فليس عليه شيء. لأن هذا وعد بظاهر والمواعيد لا 
يتعلق بها اللزوم وإن أراد الإيجاب لزمه. قال: لأن الفعل الذي يفعله الإنسان في 
المنحتي كذ ركرن واجاء وقد لابركوة و اجناء. فاذا نري الا سات ققد نري سد . 
النوعين» وإن لم تكن له نية ففي القياس لا يلزمه شييك. وفى الاستحسان: يلزمه ما 
قال؛ لأن مطلق الكلام يحمل على المتعارف والمتعارف فيما , نين الناسن ‏ أنهم يريدون بهذا 
اللفظ الإيجاب ومن هذا الجنس مسائل أخرى كتبناها في كتاب المناسك. 

وفي «القدوري» إذا قال: إن قدم فلان فللّه علي أن أتصدق بهذه الدراهم» ثم قال : 
إن كلمت فلاناً فللّه علي أن أتصدق بهذه الدراهم فكلّم فلاناً وقدم فلان أجزأه أن يتصدق 
بتلك الدراهم ولا يلزمه غير ذلك» وكذلك لو سمئ مكان الصدقة صوم يوم بعينه . 

وفي «الجامع» إذا قال: أول كرٌ أشتريه صدقة فاشترئ كراً ونصف لم يتصدق 
بشيء» وهذا بخلاف ما لو قال: أول عبد أشتريه حر فاشترى عبدأاً ونصف عبد عتق 
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الكل» وفى الباب الأول من أيمان «الواقعات» إذا قال: لله علي أن أتصدق بدرهم أكر 
فأخذ إنسان فمه وهو يريد أن يقول: أكر فلان كاركنم فلم يتم الكلام بسبب ذلك» 
فالأحوط أن يتصدق فرق بين هذا وبين اليمين بالطلاق فلأن هناك إذا وصل الشرط بعدما 
رفع اليد عن فمه لا يقع الطلاق والفرق أن الطلاق محظور في الأصل» فيكلف لعدمه ما 
أمكن» وأمكن إعدامه بأن يجعل هذا الانقطاع غير فاصل كالانقطاع الحاصل بالتنفس» 
وأما الصدقة عبادة فلا يكلف لإعدامها. 

إذا قال: إن فعلت كذا فمالي سبيل الله أو قال: كذا من مالي سبيل أو قال: في 
سبيل الله ذكر القدوري في اشرحه) : أن المراد من قوله #وّف يبيل أَنَّد4 المذكور في 
آية الصدقة فقراء الغزاة عند أبي يوسف. وعند محمد رحمهما الله الحاج المنقطع غير أن 
في عرفنا يراد بهذا التصدق فيفتى به بحكم العرف ثم لا يقع الفرق بين قوله ما لي سبيل 
وبين قوله ما لى فى سبيل الله لأن هذا اللفظ صار عبارة عن الصدقة وجهة القربة في 
الصدقة متعينه» ألا ترى أنه لا فرق بين قوله صدقة وبين قوله صدقة لله نص عليه في كتاب 
الوقف . 

وإذا قال: لله علي أن أعتق هذه الرقبة وهي في ملكه فعليه أن يفي بما نذر فيما بينه 
وبين الله تعالى وإن لم يقربه فهو آثم ولا يجبره القاضي عليه؛ نص عليه في أيمان 
«الكافي». وفى «الفتاوى») عن محمد بن ملية فيمن نذن أن يتصدق بماله لا يعطي أباه 
وولنه ره ندرلة كنانة (البمين. 

وفي «الجامع الأصغر» فيمن حلف بصدقة جميع ماله إن فعل كذا فوهب جميع ماله 
مسكينا أو عيناً ففعل ذلك فلا مال له فكفر بالصوم ثم إن الموهوب له وهب جميع ماله 
فقد خرج من يده وكفارته 2000 *'' في كفارة اليمين في يمينه 

والفر نوهو أن الكسوة لد كترها غيارة عه توليك القنوت :قال اله مالي :واو 
ونير # [السافدة: قد] والس ادمعة” العيلبك حفى الو أعار الذوب من الفقير لا يجوزء 
ويقال: إن الأمير كَسَى فلاناً ويراد به التمليك: والعمليلة هن المعبت: لا - يتحقق فلا يتحقق 
باط لمعيف فأما الإلباس عبارة عن ستر العورة ومواراة التسين وذلك متصور بعد الموت 
فتحقق شرط الحنث . 

ولواخلك لوده على لان يجا فض عليه بيدا يعتماعات: لا تحدف فى ينه 
لأن الدخول على فلان أن يقصده بالدخول إما لتعظيمه وإكرامه وإما لإيذائه وإهانته» ولا 
يتحقة كلاهما بيعل الدوث قل بوحة معن الخو ل غلية ولآن الدخول علئ قلان متى 
أطلق فإنما يراد به عرفا الدخول عليه بإذنه والإذن منه بعد الموت لا يتحقق» ولو سبق 
الإذن قبل الموت يبطل بالموت. فعلى قياس هذه العلة لو دخل عليه حال حياته بغير إذنه 
لا يحنث في د يمينه» وعلى قياس العلة الأولى يحنث لأن معنى الإكرام والإيذاء قد حصل 
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وإن كان ]١/151١5[‏ الدخول عليه بغير إِذنه. 

ولو حلف لا يحمل فلاناً فحمله بعد ما مات يحنث في يمينه لأنه وجد الحمل 
بصورته وبمعناه لأن معنى الحمل صيرورته محمولاً وقد وجد وكمل الشرط فيحنث. 

ولو حلف لا يكلم فلاناً أبداً أو كلّمه بعد ما مات لا يحنث في يمينه لأن معنى 
الكلام لم يوجد إن وجد صورته؛ لأن معنى الكلام إفهام الغرض وذلك بالإسماع وإنه لا 
يتحقق بعد الموت فلا يكمل شرط الحنث . 

فإن قيل أليس رسول الله يَلِكِ كلّم الموتئ فإنه روي عن قتلى بدر من المشركين لما 
ألقوا في القليب قام رسول الله كَل على رأس القليب وقال: «هل وجدتم 0 
حقاً»'' وهذا تكلم مع الموتى» قلنا : هذا الخبر غير ثابت فإنه روي عن عائشة رضي الله 
عنها أنه لما بلغها هذا الحديث قالت كذبتم على رسول الله فإن الله تعالى يقول: ميق ل 

سَيِعٌ الْمَوْق 4 [النمل : ولو ثبت هذا فتأويله أن رسول الله كه أراد به التكلم مع أصحابه 
لأحياء: فإنه كان وعد لأصحابه النصرة ة وكان أخبرهم أن فلاناأ يقتل ويصرع موضع كذا 
وفلاناً ويقتل ويصرع في موضع كذاء فإنما أراد تحقيق ما وعد له من النصرة» أو يحتمل أن 
الله أقدره على إسماعهم معجزة له إما بواسطة خلق الحياة فيهم أو بغير واسطة كما أقدر 
عيسى صلوات الله عليه على إحياء الموتى» وهذا المعنى لا يمكن تحقيقه في حقنا. 

ولو حلف لا يجامع فجامعها بعد الموت لا يحنث في يمينه لأنه إن وجد صورة 
الجماع وهو إدخال الفرج لم يوجد معناه» لأن معنى الجماع التلذذ من الجانبين وإنه فائت 
من الجانبين لفوات المعنى الذي يحصل به التلذذ. ولو حلفٍ لا يقبّل فلانة فقبّلها يعد 
الموت لا يحنث في يمينه لأنه إن وجد صورة التقبيل لم يوجد معناه وهو التلذذ. 

فإن قيل: التقبيل مما يشترك الحى والميت» ألا ترى إلى ما روي أن رسول الله كَل 
اقل بون ضيتي ععما ذا رن ,مون يزعديها مالع" "" وله فرق إلى با درو أناارعييو لاله له 
جاتر بوبفى إلى المنة يك أب بكر رضي العو 

قلنا: التقبيل قد يكون للتلذذ وقضاء الشهوة. وقد يكون لتعظيم المفعول به وتبجيله 

ما لله تعالئ كما نقبل يد العالم ووجهه تعظيماً له حقاً لله تعالى» وقد يكون لشفقة 
بالمفعول به كما يقبل الرجل ولده شفقة عليه» وقد يكون للتحزن بالمفعول بهء فإن 
الإنسان كه قبل وللة تعرنا علية فى أفناية يذه إلا أن التقيل المضناف إلى الهرا: لا 


)01( أخرجه البخاري في الجنائز حديث 117١‏ : ومسلم في الجنة حديث 208170 والنسائي في الجنائز 
حديث 1/54ا١١.‏ 

() انظر الترمذي في الجنائز باب »١5‏ وا بن ماجه في الجنائز باب لا وأحمد في المسند 47/5). 586 
.5١1‏ 

() انظر البخاري في المغازي باب 287 والطب باب ١5؟»‏ والترمذي في الجنائز باب 14» والنسائي في 
الجنائز باب .١1١‏ وابن ماجه في الجنائز باب 7 وأحمد في المسند 5/ 00. 
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يراد به إلا التلذذ واقتضاء الشهوة عادة» ومحمد رحمه الله وضع المسألة في المرأة حتى 
لو كان إلى الولدة أو إلى العالم لا يتقيد بحالة الحياة» وإذا قبله (القاضي الإمام أبو الهيثم 
عن القضاة الثلاثة”''» ومن المشايخ من قال: كيف ما كان لا يحنث في يمينه إذا قبل 
بعل الموت؛ لآأن الأوهام لا تتسارع إلى تقبيل الميت بحال من الأحوال» وإذا ذكر التقبيل 
يراد به عرفا وعادة التقبيل حالة [الحياة] والمعروف كالمشروط . 

ولو حلف لا يمس فلاناً فمسه بعد الموت يحنث في يمينه؛ٍ لأن المس يتحقق بعد 
الموتث بصورته وبمعئاه؛ لآن معنى المس صيرورة ة المحل ممسوساً وإنه يتحقق في الحي 
وغيره يقال: فلان مس الحائطء وقال الله تعالى خبراً عن الجن : «وأنًا لَمَسَنَا المآ 4 
[الجن: 8] والرؤية على حالة الحياة والممات جميعاء وقد مرّت مسألة الرؤية من قبل . 


الفصل الثالث والعشرون 
في الحنث ما يقع على الأبد وما يقع على الساعة 


قال محمد رحمه الله إذا قال الرجل : إن صمت الأبد فعبدي حر لا يحنث في يمينه 
ما لم يصم العمر كله حتى يموت ؛ لجار عارييا مااي بي ولو قال: | 
ضعت ردأ فعبدي [حر] فصام يوم حنث في يمينه 

والفرق بينهما : أن القياس في قوله أبداً أن لا يحنث ما لم : يصم العمر كلّه كما في 
قوله الأبدء ألا ترى أن في الشهر لا فرق بين أن يذكره مشكرا ا يذكره 10 إلا 
آنا تركنا القياس في المنكر بعرف الانعنيال» فإن الا تدس دك منكراً في مقام النفي 
يراد به فى عرف الاستعمال تأكيد ما ثبت بالنفى الأول مثل قط وما أشبه ذلك» ولا يراد 
به الوقت بقول الرجل ما فعلت كذا قط ولا أفعل كذا أبداً ويصح دخوله على الوقت من 
غير أن يبطل به الوقت 1 ا إن صمت يوماً أبداً وقد تأيّد ههنا العرف بالشرع قال 
الله تعالى: #ولا َل عل أحلر مِنْبُمِ مَاتَ أَبْذا4 [التوبة: 84] معناه: ولا تصل قطء وكذا ههنا 
معنى قوله: ل 0 هكذا يحنث بصوم ساعة؛ لأن الصوم تعرى عن 
الوقت» والصوم إذا ذكر متعرياً عن الوقت ينصرف إلى أدنى ما ينطلق عليه الاسم وهو 
صوم ساعة إلا أن محمداً رحمه الله وضع المسألة في اليوم تحرزاً عن تسبب الحالف إلى 
مباشرة أمر مكروه شرعاً وهو الإفطار في وسط اليوم وذكر اليوم لهذاء لا لأن الحنث 
موقوف على صوم اليوم . 

وهذا معدوم فيما إذا ذكر الأبد معرفاً بالألف واللام بل العرف هناك بخلافه لأن 
الأبد متى ذكر معرفاً يراد به الوقت وهو العمر» فضار كأته قال: إن صمت العمرء وهناك 
لا يحنث ما لم يصم جميع 4١51‏ ب/١]‏ العمر كذا ههناء ثم في قوله إن صمت الأبد لا 


. كذا العبارة بالأصل ولعل هناك سقط من قلم الناسخ‎ )١( 
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يحكم بحنث ما دام حياً؛ لأن شرط البر موهوم ما دام حيّاً بأن يفطر يوماًء فإذا انتهى إلى 
آخر جزء من أجزاء حياته وهو صائم ومع اليأس عن البرء فتحقق شرط الحنث ويعتق 
العبد في آخر جزء من أجزاء حياته والعتق في هذه الحالة وصية فتعتبر من الثلث . 

وأما إذا قال: إن صمت شهراً إن صمت الشهرء لا يحنث ما لم يصم جميع 
القور» لآن التدهر رذكر ليان الوقة متكرا كان أو مغر ناء له لتاكند فصان كال ند إذا كان 
معوفا ولق قال إناكليفك أندا إن كلك الأرن إن جالفعك أبدا أو قال الأدنه إن 
ضربتك إن شاركتك إن ساكنتك إن بعتك شيئاء وذكر الأبد معرفا أو منكرا فهذا كله سواء 
في هذه الوجوه لو فعل شيئاً من ذلك ساعة يحنث في يمينه» لا لأن الأبد معرف لم يصر 
عبارة عن الوقت فى هذه المسائلء» بل المعرف للوقت والمنكر لتأكيد النفى فى هذه 
المسائل كما في المسألة المتقدمة؛ لأن الوقت إذا قرن بهذه الأفاعيل لا يراد به تقدير هذه 
الأفاعيل بالوقت» وإنما يراد به تقدير الحرمة الثابتة باليمين به فبقي الفعل متعرياً عن 
الوقت. فينصرف إلى أدنى ما ينطلق عليه اسم ذلك. بخلاف الصوم فإن الصوم إذا دكن 
مقازوانا بالوقت يراد به تقدير الصوم بذلك . 

وكذا قال لغيره: إن لم أساكنك شهراً من حين حلفء» لأن اليمين وإن عقدت على 
النفي صورة فقد عقدت على الإثبات معنى فإن تقدير يمينه: أساكنك هذا الشهر فإن لم 
أساكنك فعبدي حرء فكان البر متعلقا بالمساكنة» والحتث دترك السياكنة:-ولئ تعلق 
الحنث بالمساكنة بأن قال: إن ساكنتك شهراً حنث بوجود المساكنة في ساعة» فإذا تعلق 
الى «الفساكه وه أن قت البن الهناكنة ساعة: 

ونعسن الهو موقت المي ؟ لأن اليمين عقدت على النفي صورة فتعتبر بما لو 
عقدت على الإثبات صورة بأن قال: نهنا كلت شهراً وهناك تعتبر المدة من وقت اليمين 
كذا هناء فإن لم يساكن فلاناً حتى مضى شهر من وقت اليمين إلا أنه لم يحول رَحُلَه 
ومتاعه من المكان الذي يسكنان فيه لا يحنث في يمينه. لأنه ما دام رحله ومتاعه ثمة يعتبر 
ناكا قي وقد ذكرنا جنس هذا في مسائل السكنى . 

ذكر القدوري فى «شرحه)» أصلاً فقال: اليمين إذا عقدت على نفى فعل فى زمان 
مكذي حمت بريه الفعان قل مود شع يوان ترقت هلان القع فوا : أذ كان كن تين 
الفعل في كل الوقت فهو على ذلكء. وإن كان لا يمكن المداومة عليه حمل على الممكن» 
وبنى على هذا الأصل مسائل فقال: روي عن محمد رحمه الله فيمن حلف ليصومن الأبد 


فهو على الأبد. 
يوا او و و وا 00 


و 


الله 0 قال: لأسكنها انقو على سكت الأبد ا 
ولى كان الاجاتين خلذنا: الأرف :فا لبد لمهي عر ا بمنفا نيفد إلى الممات لأنه 
لا يمكن أن يجالسه من غير مفارقة فلم يحمل اليمين عليه وإنما يحمل على مداومة 
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المجالسة في الأوقات التي يجالس في مثلها . 

وكذلك إذا حلف ليكلمنه الأبد فهذا على أن لا يمتنع من كلامه إذا التقيا لأنه لا 
يمكن مواصلة الكلام أبدأ فحمله على المتعارف. وهو: الكلام حالة الالتقاء» وإذا حلف 
لا يكلمه الأبد فإن كلمه حنث» وإن عنى به المداومة على الكلام لم يدين في القضاء . 


الفصل الرابع والعشرون 


في الحلف على البواطن والضمائر 


إذا قال لامرأته: إن كنت تحبينى» أو قال: تبغضينى فأنت طالقء فقالت: أنا أحب 
أو أبغض وكذبها الزوج وقع الطلاق عليهاء وكذلك إذا قال : إن كنف تحيية أن بيعذبت 
الله وما أشبه ذلك» فقالت: أنا أحب العذاب» وقع الطلاق عليهاء وهذا لأن المحبة أمر 
باطن لا يوقف عليهاء ولها سبب ظاهر يدل عليها وهو الإخبار فيسقط اعتبار حقيقة 
المحبة ويتعلق الحكم بالسبب الظاهر وهو الإخبار كأنه قال لها: إن قلت إني أحب 
العذاب. إنى أحبك. إنى أبغضك فأنت طالقء» فإذا قالت: أحب فقد أتت بما هو الشرط 
ولو قيّد بالقلب فقال: إن كنت تحبيني بقلبك أو تحبين أن يعذبك الله بقلبك» فأخبرت 
بذلك كاذبة وقع الطلاق في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. ومحمد رحمه الله لا يقع» قال: 
لأنه لما نص على القلب فقد علق الطلاق بوجود حقيقة المحبة وقطع الحكم عن الإخبارء 
ولهما أن المحبة عمل القلب لا تقوّم إلا بالقلب فصار التنصيص على القلب وعدم 
[للتعرصن سوا 

وفى «المنتقى» رواية مجهولة إذا قال لامرأته : إن كنت أهوى طلاقك فأنت طالق» وقد 
كان يهوىّ قلبه طلاقها قال الحاكم أبو الفضل: هذا خلاف ما ذكر في «الجامع»» ولو قال 
لها: إن كنت تهوين الطلاق فأنت طالق» فهذا على الكلام منها بأنها تهوى . قال ثمة: إذا 
حلف على نفسه فهو على الهوى بالقلب» وإذا حلف على غير نفسه فهو على القول . 

وفي «نوادر هشام» عن محمد رحمه الله إذا قال لامرأته: إن أحببتك فأنت طالق» 
فإن أحبها بالقلب طلقت. ولو قال: إن أحببت طلاقك فهذا يحتاج له إلى أن يتكلمء ولا 
نتن فيه إلى معية القلبب»: رعق جيك أ يغبا اليه تال لافرانه: انك اطالق اندارى فال 
لا يقع عليها الطلاق ما لم يقل ذلك: أنا أرى . 

إذا قال لامرأته: إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق ثلاثاً روئ ابن سماعة عن محمد 
رحمه الله: أنها إذا جاءت بولد لأقل من ]١/15171[‏ سنتين بيوم لم تطلق في الحكمء وإن 
جاءت به لأكثر من سنتين بيوم طلقت وليس [له] أن يقربها حاضت أو لم تحض لجواز 
أنها لا تكون حاملا . 

إذا قال لهاء. أنتنطالق إن احبيتق أو أعفقت:. فيذا :على الامرين فن المجلس 
إنها الشف روزن سكيع البجلس اقل أن ترك قينا الاقطلق. .ولو فال لهاك انك إن 
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أحببتني وأبغضتني لم تطلق بهذه اليمين أبداً لأن هذا على الكلام فيها في المجلس 
والتكلم بهما شرط والتكلم بهما في مجلس واحد غير ممكن. 

وإذا قال لامرأتين له: أشدكما حب لي طالق فله أن يكذبهماء وكذلك إذا قال إن 
كان أبوك يهودياً ذلك وله أن يكذبها وكذلك إذا قال لها أنت طالق: إن كان فلن مويا 
لأن هذا لا يعلم إلا هزالاً. وإن كان ذلك الرجل ابن مسلمين يصلي ويحج تطلق امرأته 
قال لامرأته ولم يدخل بها : إذا حضت فأنت طالق فقالت: حضت تزوجت بزوج آخر من 
ساعتها وماتتء. فالميراث للآول دون الثاني لأني لا أدري أكان ذلك حيضاً أو لم يكن» 
إذا قال لامرأته : : إن كنت حائضاً فأنت طالق فقالت لست بحائض وهي كاذبة تطلق ولا 
يسعها أن تقيم معه. 

وفي «نوادر هشام» قال: سألت محمداً عن جارية هي ابنة أقل من خمسة عشر وهي 
في خلق تام طلقها زوجها فقالت: أنا أحيضء أو غلام ابن أقل من خمسة عشر في خلق 
تام وقد أخضر شاربه ونبتت عانته قال قد احتلمت قال لا يقبل قولهما فيه. 

وفى «العيون» أنه يقبل قولهما فيه» وفى (البسق #اووا نك مجوولة أنه يضاق الجارية 
ولا يصدق الغلامء قال لأن الغلام ينظر إليه كيف يخرج منه المني ولا يستطاع ذلك في 
الجارية. وفي «الجامع الأصغر» أن الشهادة على الاحتلام مقبولة. 

وروى بشر عن أبي يوسف إذا قال لامرأته: إن كنت حضت في الشهر الماضي 
فأنت طالق فقالت: قد حضت لم تصدق وإن لم يوقت وقتأ وهي ممن يحيض فقال: إن 
كنت حضت فيما مضى أو حضت فيما تستقبلين فأنت طالق فالقول قولها في ذلك . 

بشر عن أبى يوسف فى رجل قال لامرأته: إذا طلقتك فامرأتى الأخرى فلانة طالق 
ثم قال لامرأته: إذا ولدت فأنت طالق فقالت: ولدت وأنكر الزوج الولادة فجاءت بامرأة 
تشهد على الولادة فإني أجعله ابنه ولا تطلق فلانة حتى يشهد بذلك شاهدان قال الحاكم 
أبو الفضل: هذا الجواب عن أبي يوسف خلاف ما عرف عنه في «اللأصل» . 

وفي «المنتقى» إذا قال لامرأته: إن شئت فأنت طالق واحدة» وإن لم تشائي فأنت 
طالق ثنتين فقامت عن المجلس ولم تقل شيئاً طلقت ثنتين لأنها لم تشأ. ولو قال لها: إن 
أحببتني فأنت طالق واحدة وإن أبغضتني» فأنت طالق ثلاثا فقامت ولم تقل شيئاً لم تطلق» 
هكذا ذكر فى «المنتقى» علل فقال: لأنها لم تحبه ولم تبغضه فالإنسان قد لا يحب شيئا 
ولا يبغضه فبين المحبة والبغض منزلة أخرى وليس بين المشيئة وغير المشيئة منزلة أخرى . 


الفصل الخامس والعشرون 


في النذور 


[ذااعلتة هان لقينه مدعا أن عهرة أن :ضنونا أن هنلةة اونا كيه 3 للع نما نو علاعة 
الله فهذا على وحدهين : إما إن كاك التدذر:مرستلا غير .معلق بالشرط وفن هذا الوجةه زلدمة 
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الوفاء بما سمل لا تنقصه الكفارة بلا خلاف . 

وأمنا إذا كان الندن ععلنا بالقرط وإنه على موجحيين أيقا # إن كان رطا يروك وحردده 
إما لجلب منفعة أو لدفع مضرّة بأن قال: إن شفى الله مريضيء إن ردّ الله غائبي» إن مات 
عدرى تعلى منرم سنة, فوجد الشرط يلزمه الوفاء بما سمئ ولا يخرج عن العهدة 
. بالكفارة أيضاً بلا خلاف . 

وإن كان شرطاً لا يريد وجوده فعليه الوفاء بما سمّئ أيضاً في ظاهر رواية أصحابناء 
وروي عن أبي حنيفة رجع عن هذاء وقال: هو بالخيار إن شاء خرج عنه بغير ما سمئ 
وإن شاء خرج عنه بالكفارة» وهكذا روي عن محمد رحمه الله أيضاء ومشايخ بلخ كانوا 
يفتون بهذه الرواية» وهو اختيار الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد وشمس الأئمة السرخسي 
والصدر الكبير برهان الأئمة''' رحمهم الله. وبه ورد الأثر عن بعض الصحابة. 

وجه «ظاهر الرواية» ظاهر إن هذا نذر لو أرسله كان عليه الوفاء بما سميل» فكذا إذا 
علقّه قياساً على ما لو علّقه بشرط يريد كونه والمعنى فيه: أن أثر التعليق في تأخير الحد 
لفن تخييره كما'في:التمن بالطلاق والعتاق:وعجة قول أبن ختيفة آخبرا يوشو روانة »مود 
5-85 الله أن التدن المعلى يقريظ لأ بريد كرنة تمي بن ريحة قذر امن بوعتدا بحن باعشار 
الشرط؛ لأن الشرط مذكور عنه في هذا النذر مراراً عما يلزمه حقاً لله على الخصوص كما 
أن الشرط في اليمين بالله تعالى مذكور عنه وزاد عما يلزمه من الكفار نذر باعتبار الجزاء. 
لاح ا ل رواسا رااان ار ابر جه يي 
من وجهء ولا رحجان لأحد الجانبين على الآخرء لأن اليمين ب: يتم بالشرط والجزاء 
حميف : والجمع بين الموجبين وهو الكفارة ل 
حظهما من حيث التخيير . ظ 

رفي ابوادن هشام؟ عن محمد فيفين قال إن شفئ الله مريضي» أو قال: إن رد 
غائبي على صمت شهراًء أو قال: أعنقت فملركا ‏ أو قال: : حججت حجة ثم عوفي 
مريضه ورد عليه غائبه؛ فهذا عدة إن وفى بها فهو أفضل وإن لم يف فلا حرج وقد ذكرنا 
هذه المسألة في كتاب الصوم عن أبي يوسف على هذا الوجه [1١5ب/ ]١‏ قال الحاكم أبو 
الفضل : هذا خلاف ما في «الأصل». 


223220 الصدر الكبير برهان الأئمة: هو عمر بن برهان الدين الكبير عبد العزيز بن عمر بن مازه. حسام الدين 
أبو محمد الفقيه الخراسانى الحنفى الشهيد» ولد سنة '4817ه» وتوفى شهيداً بسمرقند سنة 47*5هء من 
تصانيفه : «الأجناس» المعروف بالواقعات في الفروع» «أصول الفقه», «الجامع الصغير» في الفروع. 
اشرح أدب القاضي لأبي يوسف»» «شرح أدب القضاة للخصاف»» «شرح الجامع الصغير للشيباني» 
قف الفروع. اشرح الجامع الكين: للشيباني». «عمدة المفتي والمستفتي؟؛ «فتاوى الصغرى»» «فتاوى 
الكبرى»؛ «كتاب البيوع»)؛ «كتاب التراويح). «كتاب التزكية»» «كتاب طبيخ العصير»»؛ «كتاب 
النفقات»»: (كشف الظئون 0/ 29/87 سير أعلام النبلاء »91//٠١‏ معجم المؤلفين /ا/ 259١‏ الأعلام 
0١/6‏ ). 
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وإذا نذر بصوم شهر بعينه بأن نذر صوم رجب مثلاً وجب عليه أن يصوم متتابعاً نص 
على التتابع أو لم ينص على التتابع ‏ سد اسم لزمان متتابع» فإذا التزم صومه وهو 
متتابع يلزمه كذلك». وإن أفطر يوما قضاه ولا يلزمه الاستقبال وإن وتعنن عليه متتانعا ؛ لأن 
التتابع ههنا وجب لتتابع الوقتة لا الشرطءع أما إذا لم ينص على التتابع فظاهرء وأما إذا 
نص عليه لآن هذا التنصيص لغو ههناء ألا ترى أنه يلزمه التتابع وإن لم ينص عليه» وإذا 
كان لزوم التتابع بحكم تتابع الوقت ترك منزلة صوم رمضان وهناك لا يلزمه الاستقبال» 


ال 0 ا 0 حب مر ا ا المضاف إليه 
وكان هذا 0 


قال محمد رحمه الله في «الجامع»: وإن أراد بقوله لله علي اليمين كفر يمينه مع 
قضاء ذلك» والمسألة قد مرت في كتاب الصوم بتمامها . وإذا قال: لله على دخول الدار 
وترى البعدة كال سينا وإن لم تكن له نيّة لا يكون نذراً؛ٍ اذل المتدون ينه لجسن تيا 
ومن شرط صحة النذر أن يكون المنذور عبادة ولا بكرن ينيدا أنشاء وكان ينيغى أن يكون 
هد 1ه سار سول يده تعمل مج عو النمين باذ يلنن اناا للم را حصن 

مجازاً عن الغير إذا لم يمكن العمل بحقيقته بوجه ماء وههنا أمكن العمل بحقيقته من 
وجه؛ لأن حكم النذر متى صح وجب الوفاء بالمنذور به. ولي يجاب قتي الندب 
وهنا قدت إلى التصل تيحتيقا الرقاغ كاذ جنا جد الى خولة معنا ز] عن اليه 

وإذا قال: إن فعلت كذا فألف درهم من مالي صدقة ففعل وهو لا يملك إلا مائة 
درهمء فإنه يلزمه التصدق بما يملك وهو قدر مائة لا غيرء قال الصدر الشهيد رحمه الله 
في «واقعاته»: هو المختارء وهذا لأن النذر فيما زاد على المائة لم يحصل في الملك ولا 
مضافاً إلى سبب لملك فلا يصح كما لو قال: ما لي في المساكين صدقة ولا مال له. 

وإذا قال: لله على أن أهدي هذه الشاة وهي مملوكة للغير لا يصح ولا يلزمه شيء. 
ولو قال: والله لأهدين هذه الشاة ينعقد يمينه لأن محل اليمين خبر فيه رجاء الصدق وذلك 
بكون الفعل ممكناً في الجملة بخلاف النذرء لأن محل النذر فعل هو قربة وإهداء شاة 
الغير ليس بقربة فلا ينعقد نذره» فإن عنى بقوله : لله علي اليمين ينعقد يمينا وتلزمه الكفارة 
بالسنفكة 31 ترى إلى ما ذكر الطحاوي أنه إذا أضاف النذر إلى سائر المعاصى وعنى به 
النمين عاذ قال على أن أقتنفلانا أو ها اقيم ذلك كاقييا وقلرية الكقار: بالجدعي 
ذكرة تيمس الأكجة اشر خيتى :فى أزالاقتريج كذاف الأ يبان 

إذا قال الرجل : لله علي إطعام المساكين» أو قال: إطعام مساكين فإن أبا حنيفة قال 
هذا على عشرة في الوجهين حديدا ٠‏ هكذا ذكر في ايفان (الجامع" وهذا استتحسان لأن 
إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى وأقل الطعام المقدر بالمساكين في إيجاب الله طعام 
عشرة مساكين كما في كفارة اليمين» ٠‏ فإذا أبهم عدد المساكين أخذ بمقدار منه ثم رجع في 

بعض النْسخ قول أبي حنيفة خاصة ووقع أن عند أبي يوسف ومحمد يرجع في البيان إلى 
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الناذر.» ووقع في بعضها قول أبي يوسف ومحمد مع أبي حنيفة وهو الصحيح: وقد مرت 
هذه لماي الزكاة من هذا الكتات:: 
ال 0 
الواحد في الشرع مقدر بما قلنا كما في كفارة اليمين. 

ولو قال: لله علي عتق فعلى قول أبي يوسف ومحمد الإعتاق لا يتجزأ وذكر بعض 
ما لا ينجزأ ذكر للكل فيلزمه عتق رقبة قياساً واستحساناً. وعند أبي حنيفة الإعتاق يتجزأ 
ويرجع في البيان إليه قياساً. وفي الاستحسان يلزمه عتق رقبة؛ لأن أقل ما وجب بإيجاب 
الله تعالى من الإعتاق إعتاق رقبة واحدة». فكذا ما يجب بإيجاب العبد. 

ولوتفال: لكاي ضوع عليه صو يوم واحد هكذا كرا الجاع 1 ولو قال: 
ا المسألة في «الجامع»؛ وذكرافي #الامالى عن أبن يوسف أنه يلزمه 

1211111111110 
ولم يسم مقدار الطعام. لأن هذا على عدد المساكين لأنه سمى عدد المساكين ولم يسم 
مقدار الطعام. ولو قال: لله علي أن أتصدق بهذا الدرهم على مساكين فتصدق على واحد 
أجزأه. لأن هذا ايا ايعاد لا با 0 
احا ل نه ا » وقل ذكر في كتاب الزكاة من هذا 
الكتاب بيخلاف هذاء ولو قال: لله علي أن أطعم هذا المسكين شيئاً ولم يعين ذلك فلا بد 
وأن يطعم ذلك المسكين شيئا . 

ولو قال: على كار عدر ة مساكين وهو لا ينوي عشرة» وإنما ينوي أن يعطي 
واحداً ما يكفي عثرة أسعداوه ولو قال: لله علي إطعام العشرة لم يجز إلا اناهير فه إلى 
[51/١]عشرة.‏ وهذه الجملة فى «ا لمنتم ا 

روى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رضي الله عنه إذا قال: لله على طعام 
عشرة مساكين أو قال: لله على إطعام عشرة مساكين فهو سواء لا يجزئه أن يطعمهم إلا ما 
يطعم في كفارة اليمين. 

وعن أبي يوسف أنها إذا قال: إطعام عشرة مساكين فكما قال أبو حنيفة وإذا قال: 
إطعام عشرة مساكين فيطعمهم ما شاء ولو لقمة. وفى «المنتقى»: إذا قال: لله على عتق 
نسمة وأعتق رقبة لم يجزء ولو قال: والله إن أعتق نسمة فأعتق عُمياء برّ في يمينه» وهو 
نظير ما لو قال: لله علي أن أهدي شاة فأهدى شاة عمياء أو قال: والله أن أهدي شاة. 
فأهدى شاة عمياء. وذكر عيسى بن أبان في «نوادره؛ واد بن سماعة في الوصايا عن 
محمد: فيمن نذر بعتق عبد بعينه وباعه : فإن عليه أن يشتريه ويعتقهء فإن فاته ولم يقدر 
على شرائه فليس عليه شيء ويستغفر الله تعالى ولا يجزئه أن يتصدق بقيمته أو ثمنه. 
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قال ق «الجامع» إذا قال الرجل: إن كان ما في يدي دراهم إلا ثلاثة دراهم فجميع 
ما فى يدي صدقة في المساكين» فإذا في يده خمسة دراهم أو أربعة دراهم لا يلزمه 
التصدق بشيء » ولو كان في يده ستة دراهم فصاعداً لزمه التصدق بجميع ما فى يدهع 
والوجه في ذلك أن ثلاثة ة دراهم مستكثناة ة عن اليمين فلا يعتبر شرطأ للحنث إنما يعتبر شرط 
الحنث فيما وراء الثلاثة» وشرط الحنث فيما وراء الثلاثة أن تكون الدراهم»ء فإذا كان في 
يده خمسة دراهم أو أربعة فما وراء الثلاثة ليس بدراهم فلم يوجد شرط وجود التصدق. 
وإذا كان في يده ستة دراهم فما وراء الثلاثة دراهم. فتحقق شرط وجوب التصدق . 

ولو قال إن كان كفارة العمية ها دك الله تعالى «لا يُوَاحِدَك أمَهُ بَلَئْوِ ف ميك »* 
[البقرة: 5؟؟] الآية. بعد هذا ينظر إن كان الحالف موسراء فكفارته أحد الأشياء الثلاثة ولا 
يجزئه الصوم وإن كان معسراً فكفارته الصوم». وحد اليسار في كفارة اليمين أن يكون له 
فضل عن كفافه مقدار ما يكفر به يمينه وهذا إذا لم يكن في ملكه غير المنصوص عليه. 
وأما إذا كان في ملكه غير المنصوص عليه بأن كان في ملكه عبد واحد أو كسوة عشرة 
يداك أو طعام عشرة مساكين لا يعتبر اليسار والعسارء ولا يجزئه الصوم؛ لأن الله تعالى 
شرع الصوم في حق من لا يقدر على التكفير بأحد الأشياء الثلاثة» وهذا قادر على ذلك فلم 
يكن التكفير بالصوم مشروعا في حقه» وإن لم يكن في ملكه غير المنصوص عليه حينئذ 
يعتبر اليسار والعسارء وقد كتبنا فى كفارة الظهار أن من ملك رقبة لزمه العتق وإن كان 
يحتاج إليها ففي كفارة اليمين كذلك يكون. 

وعن أبي يوسف إذا كان للرجل فضل عن مسكنه عن الكفاف» أو فضل عن 
كسوته. أو خدمه عن الكفاف» لاطي الل جار اليمين ولا يجزئه الصوم وتعتير أن 
يكون ذلك الفضل مئتي درهم فصاعداً فى رواية؛ وفي رواية مقدار ما يشترىي به طعام 
عشرة مساكين. 

ا ل ا ا اف ا إذا كان للرجل قدر ما 

يشتري به طعام عشرة مساكين ليس له غيره لم يجزئه الصوم. وعن ابن مقاتل أن من له 

قوت يوم وليلة لا يجزئه الصوم في كفارة اليمين إن كان الطعام الذي عنده مقدار طعام 
عشرة مساكين» وقيل: إن كان عنده أقل من قوت شهر جاز له أن يصوم. 

وعن محمد إذا وجبت عليه كفارة يمين وهو ممن يعمل بيده يحبس قوت يومء. وإل 
كان ممن لا يعمل بيده يحبس قوت شهرء وعن أبي يوسف إذا كان عليه ثياب البدنء 
وليس له مسكن ويسأل الناس ما يأكل وكان له خادم لا يجوز له الصوم في كفارة اليمين» 
فعلى هذه الرواية لم يعتبر الفضل عن الكفاف في الخدمة. فهذه الرواية مخالفة لما روينا 
عنه قبل هذا. 

قال أبو يوسف: وكذا إذا لم يكن عنده إلا قدر طعام تجوز به الكفارة أو دراهم أو 
دنانير مقدار ما يشتري ذلك به لا يجزئه الطعام. وهذه الرواية تؤيد قول ابن مقاتل» ولو 
كان له عروض أو أواني ما يبلغ قيمته الطعام جاز له الصوم ما لم يكن فضل على الكفاية 
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مقدار ما يبلغ قيمة الطعام وإن كان له مال غائب أوله ديون على الناس ولا يجد ما يعتق 
ولا ما يكسو ولا ما يطعم أجزأه الصوم. هكذا ذكر محمد رحمه الله قالوا: وتأويله في 
فسألة الغينة إذأ لم يكن في ماله الغائب مملوك يجزىء عن الكفارة» أما إذا كان في ماله 
الغائب مملوك يجزىء عن الكفارة لا يجزئه الصوم» لأن التكفير بالصوم شرع في حق من 
لا يقدر على التكفير بأحد الأشياء الثلاثة» والغيبة تنافي القدرة على الإكساء والإطعام. 
أما لا تنافى القدرة على الإعتاق» وتأويله فى مسألة الدين إذا كان الدين على معسر لا 
يقدر على الأداء أما إذا كان الدين على مليء يقدر على الآداء فإن تقاضاه قدر عليه لم 
يجز الصوم». كذا روى ابن سماعة عن محمدء وكذلك قال في المرأة إذا لزمها الكفارة 
ولا مال لها ولها على الزوج المهر وزوجها قادر على الأداء إلا إذا أخذته بذلك لم 
يجزئها الصوم . 

ولو كان له مال وعليه ديون كثيرة مثل ماله أو أكثر أجزأه الصوم بعد ما يقضي دينه 
من ذلك المال» هكذا ذكر محمد رحمه الله في «الأصل» وهذا ظاهرء لأنه كفر بالصوم 
وهو غيرقادر على التكفير بأحد الأشياء الثلاثة . 

وأما قبل قضاء الدين هل يجزئه الصوم؟ اختلف المشايخ فيه وانما اتعدلفوا لآن 
نيحهداً رحمه الله ذكر في «الأصل) ما يدل على القولين إنما الذي يدل على عدم الجواز 
شرطهء وهو بعد ما يقضى دينه من ذلك المال» وأما الذي يدل على الجواز تعليله في 
العسا لق قإنه قال لاا مان الضيدنة تخ لهذا ْ 


وفى «المنتقى» رواية إبراهيم عن محمد رحمه الله إذا كان علئ [5١14ب/١]‏ الرجل 
عشرة دراهم دين وعلده عشرة دراهم عين وعليه كفارة يمين قال لا يجرثه الصومء ورؤوى 
الحسن بن زياد عن أبى حنيفة: إذا كان على الرجل دين كثير وله ما يقدر على أن يطعم به 
وأخر الصوم حتى يز وأضاف عبدا فإنه لا يجرته الصوم بلغنا ذلك عن اده عباس 
وانزاقدة النخعيء ثم إذا حنث واختار التكفير بالاعتاق» فإنما يجزىء في الاعتاق ما 
يجرىء في كفارة الظهار وقد مر الكلام في كفارة الظهار في كتاب الطلاق : 
| وإذا كان العبد بين رجلين فأعتقه أشدهينا عن كمارة لمقئة2 فالجواب فى كفارة 
البيهين نظير الجواب في كفارة الظهار. ولو تق عبداً عن كفارة بميئين أجزأه أن يجعله 
عن أحديهما عند علمائنا الثلاثة كما فى كفارة الظهار» ولو وجب كفارتان أو ثلاثة عن 
اليمين فأعتق ثلاث رقاب ينوي عند إعتاق كل رقبة أن يكون عن الكفارة ولم ينو رقبة 
بعينها عن كفارة بعينها جاز عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله على نحو ما ذكرنا في كفارة 
الظهار. وإن اختار التكفير بالإطعام فكفارة اليمين تكون كذلك» ومن جملة ما لم بذكو 
ئمة إذا وضع من عليه كمارة الفح خمسة أْصوّع من طعام بين عسرة فنيننا تين فاستلبوه 
أجزأه عن مسكين واحد؟ لأنه لد يخلو من أن يكون غدل واحد منهم تنصف صاع . وأن 
ايان التكنيى:والكبيوة كسا عقي شيا كنبو الكموة لكل مسكيق إزان أوة أو قميص أو 
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قباء أو كستاء:وأراد بالإزار الملاءة» فإن الازان هه متى أطلق في عرف ديارهم يراد به 
الملاءة» هكذا قالواء وإنما جاز هذه الأشياء في الكسوة؛ لأنها كسوة معنى واسماً 
ويحكماء أما انيما قالان الكقدوة اميم لما تكسو رد ولايمده يسع مكيبا قله الا شيا 
بهذه الصفةء وأما معن فلأن المطلوب من الكسوة رد العري فالكسوة لهذا وضعت» وقد 
حصل رد العري بهذه الأشياءء وأما الحكم فلأنه تجوز الصلاة فيهاء ثم إنما تجوز هذه 
الاشياء إذا كان بحال لو توشح به وركع أمكنه الركوع من غير أن تنكشف عورته من غير 
أن يقعد:: أما إذا كان بعال يحتاج إلى أن يقعد لا يجوزء وهكذا ذكر في رواية هشام. 


ثم إن مدا ذكر القميص والجبة والقباء ولم يذكر أنه هل يعتبر فيه حال القابض 
حتى إذا كان يصلح للقابض يجوزه وإذا كان لا يصلح للقابض لا يجوز. بعض مشايخنا 
قالوا: يعتبر فيه الوسط إن كان بحال يصلح للأوساط من الناس يجوز وما لا فلاء قال 
الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله : هذا القول أشبه بالصواب. 

وأما العمامة ذكر في ظاهر الرواية أنها لا تجوزء ب ا الله 
عنه أنها إذا كانت شائعة يتاتن منها الإزارء والإزار يجوزء وبعض مشايخنا قالوا: | 
كانت العمامة بحال يمكن أن تلف في البدن يجوز . 


وأما العراريل ل باكر محا رعليه الله في «الأصل». وذكر القدوري أن 00 
أنه لا يجوز وعن محمد أنه يجوز» وعن محمد رواية أخرى أنه قال: ال لك 
يجوز وإن أعطي الرجل يجوزء. لأن المعتبر ردّ العري بقدر ما تجوز به الصلاة؛ ع 
العورة درن 1 ليعرد العدد زوه انا دا راق ساب تقر جور اججمل ال نوين واد 
توجب عليه في الكسوة كما لا يوجب عليه الإدام في الطعام . 

إذا ثبت هذا فنقول: إذا أعطى الرجل سراويلاً فقد أعطاه ما يستر به عورته» وإذا 
أعطى المرأة فلم يعطها ما تستر بها عورتهاء وقال أبو يوسف: لا تجزىء السراويل في 
الكسوة ة في الرجل والمرأة جميعاً فكأنه اعتبر رد العري عن جميع البدن؛ وإذا أعطى كل 
سكين اتضفيا ثوت أو أعظى ويا العف ة مساكين عن كفارة يمينه لم يجز عن الكسوة. لأن 
تطينة كل سكين لوت :تام ومو إنها اع كر سكين بصق تريدة. فلا جزنه وإذا 1 
يجزئه عن الكسوة هل يجزىء عن الطعام؟ إذا كانت تبلغ قيمته قيمة طعام عشرة مساكين . 
ذكر شيخ الإسلام رحمه الله: أن في ظاهر رواية أصحابنا تجزئه نوى أن يكون بدلا عن 
الطعام أو لم ينوء كاري ارو حفر ودار الجر ير 
الطعام, وإن لم ينوه لا تجزئه . 

قال الحاكم الشهيد في «المنتقى»: وجدت عن علي بن الجعد عن أبي يوسف أنه 
قال: لا يجزىء الطعام عن الكسوة ولا الكسوة ة عن الطعام من غير فصل» بينما إذا نوى 
أم لم ينوء فصار عن أبي يوسف في المسألة روايتان» وقال زفر: لا يجزئه نوى أو لم 
ينوء فزفر رحمه الله يقول : كل واحد منهما منصوص عليه في الكفارة. وها كان قتضوضا 
عليه في باب يصلح بدلاً في ذلك الباب عن غيره كالتمر مع الحنطة في صدقة الفطرء وآنة 
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لو أد نصف صاع من تمر تبلغ قيمته نصف صاع من بر لا يجوز» وإنما لا يجوز لما قلن 
حجة ظاهر رواية أصحابناء وهو الفرق بين الكسوة والطعام وبين التمر والحنطة أن الطعام 
مع الكسوة شيئان مختلفان صورة وهذا ظاهرء ومعنى لأن المطلوب من الكسوة في 
000 فيغازة أن كوت أحدهما بدلا عن 
الآخر باعتبار القيمة كالدراهم ]١/1515[‏ مع الطعام. أما الثمن مع الحنطة إن كانا شيئين 
صورة شيء واحد معنى» لأن المقصود د منهما واحد وهو رد الجوع, فاعتبار الصورة إِن 
كان يجوز أن يكون الحديا دلا عن الآخر ياعتبار المعنى يمنع؛ لأن الشيء الواحد لا 
لعو ع وأضلا . 
وما قال زفر ليس بصحيح؛ لآن الكسوة صارت أصلاً في باب الكسوة» ومحمد لا 
يجعل الكسوة ة بدلا عن الكسوة إنما يجعلها بدلاً عن الطعام» وهي لم تصر أصلاً في باب 
الطعام ذكر عوضاً على قول أبي يوسف على الرواية التي تجوز الكسوة بدلاً عن الطعام 
والطعام بدلاً عن الكسوة» وعند النيّة فقال: إذا أعطى في كفارة اليمين كل مسكين مد 
حنطة ونضف إزار لا يؤتزر بمثله» فإن كان نصف الإزار يساوي مَدَا أجزأه إذا نوى نصف 
الإزار عن الطعام. وإن كان لا يساوي نلأ نظر إلى المدء فإن كان المد يساوي نصف 
إزار مثله يجزئه المد عن الكسوة إذا كان نوى ذلك» وإن كان بنصف الإزار نصف الكسوة 
وبالمد نصف الطعام لا يجزثئه. 


وفي «المنتقل» أيضاً عن محمد رحمه الله الطعام وإن قل يجزىء عن عن الكسوةء 
والكسوة تجزىء عن الطعام. ولا يجزىء الطعام عن الطعام إلا أن يعطي الكيل المسمئ 
فيه » فإذا أعطى نصف صاع تمر جيد يساوي ثوبا أجزأه عن الكسوةء وإن لم يرها بعد 
أن. . . .”2 به الكفارة» فالحاصل أن عند اختلاف الجنس شرط لوقوع أحدهما عن 
الآخر التساوي في القيمة في نيّة أصل الكفارة. أما ئية كون المؤدى لا عن الآخر شرط . 

وذكررة في «الأصل» إذا أطعم خمسة مساكين وكسئ خمسة مساكين وجعله على 
00 : إمأ أن كر 0 د تملك أو 0 0 فإ 5 ا 9 
ل ع لاه اسه 
الأعلى. 

وا واي يفاوو وسور رد يا و00 
0 لأنه لا تتم وظيفتهم عن الكسوة؛ وكذلك إذا كان قيمة الطعام عشرة وقيمة 
الكسوة كسية يعدل الطجاء مدلا عن الكسوة» ولا تجعل الكسوة ة بدلاً عن الطعام؛ ٍ وأما 
إذا كان الطعام طعام الإباحة إن كانت الكسوة أغلى من الطعام يجعل الكسوة د عن 
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الطعام ويجوز. وأمكن جعل الكسوة بدلا لأن في الكسوة الماح عنام اورجه وريام 
لأن في الكسوة تمليك وفي التمليك إباحة وزيادة. وإن كان الطعام أغلى من الكسوة لا 
يجوز؛ لأنه إنما يجوز إذا جعلنا الطعام بدلا عن الكسوة ولا وجه إليه؛ إذ ليس في 
الوباحة ما في التمليك. 

وسئل الفقيه أبو بكر الإسكاف عمن أعطى عن كفارة اليمين لكل مسكين قال: لا 
يجوز عن الكسوة ما لم يكن مقدار سراويل» وهذا الجواب إنما يستقيم على قول من 
يجوز السراويل» أما على قول من لا يجوز ينبغي أن يقال: لا يجوز ما لم يكن مقدار 
إزار وهو الذي يعبر به عن الملاءة. 

إذا أعطى من كقارة يميه كربا خلقاء: قال الفقيه أبو بكر :التمكاف فإن كان يحال 
تجوز الصلاة فيه يجزئه عن الكسوةء وما لا فلاء وقال الفقيه أبو جعفر: إن كان بحال 
يمح الالصسل به أكثر من نصف مدة الجديد يجوز عن الكسوةء وذلك بأن ينتفع بالجديد 
مكة ار وبهذا ينتفع أربعة أشهر . 

ومن أعطى عن كفارة يمينه امرأته وهى أمة لرجل مولاها فقير لا يجوز؛ لأن هذه 
الصدقة إنما تتم بقبول الأمة فهو بمنزلة ما لو دفعها إلى أبيه وأمّهء وهما مملوكان لرجل 
وذلك لا يجوزء فههنا كذلك. 

ومن أعطى ثوباً ثميناً تبلغ قيمته قيمة عشرة أثواب وسط لا يجوزء في باب الزكاة 
ومن وجب عليه شاتين وسطين إذا أعطى شاة سميئة تبلغ قيمتها قيمة شاتين وسطين يجوز. 
ولو أعتق نصف عبده في كفارة يمينه وأطعم خمسة مساكين» لعلو كول ابي رميات درج 
عن العهدة ة لأن عندهما الاعتاق لا يتجزأ. فيصير بإعتاق النصف معتقاً الكل : فيقع العتق 
عن الكفارةء واتضميق امتبواعاً بإطعام خمسة مساكين» 0 
فيصير معتقاً نصف رقبة لا غير ونصف الرقبة لا تجزىء عن الكفارة وتكيمل الإعتاق 
بالطعام غير ممكن؛ لأن الجنس مختلف صورة ومعنى» صورة فظاهر لأن الإطعام تمليك 
والإعتاق إسقاط الملك والإسقاط مع التمليك جنسان مختلفان بخلاف الكسوة مع طعام 
التمليك» ؛ لأنهما جنس واحد من حيث إن كل. واحد منهما تمليك . 

وفي «المنتقى»: قال أبو يوسف في رواية إذا أعطى مسكيناً واحداً كل يوم توب 
فعل ذلك عشرة أيام أجزأه. هذا كله إذا كان الحالف موسراً. وإن كان معسراء فكفارته 
عر ده ة أيام متتابعات عرف ذلك بقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء فإنه كان 
يقرأ #قصِيام تلد ام #* [المائدة: 184 متتابعات وقد اشتهر ذلك عنه فإن صام يومين 
ومرض في اليوم الثالث وأفطر لزمه الاستقبال» وكذلك المرأة إذا حاضت في الأيام الثلاثة 
يلزمها الاستقبال . 

فرق بين هذا وبينما إذا حاضت في كفارة الظهار والقتل [5١4ب/ ]١‏ حيث لا 
يلزمها الاستقبال ولكن تصل صومها بأيام حيضها ويجزئها والتتابع قد فات في الصورتين 
جميعاً وكفارة المملوك بالصوم؛ لأنه اعتبر من الجزء بالفقير» فإن كفر عنه مولاه أما إذا 
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كان بغير أمره فظاهرء وأما إذا كان بأمره فكذلك فرق بينه وبين الحرٌ إذا كفر عنه غيره 
بأمره» فإنه يجوز إذا سمى لذلك ثمناً سواءٌ كان التكفير بالإعتاق أو بالإطعام أو بالكسوة 
وإذا لم يسم لذلك ثمنا وكان التكفير باللإطعام والكسوة يجوز بلا خللاف» وإن كان التكفير 
بالاعتاق يجوز عند أبي بوت خخلافاً لأبي حنيفة ومحمد. أما الفرق بين الحر وبين العبد 
أن الأمر بالتكفير إذا كان سدر | أمكتنا أن نجعل قدر المؤدى ملكا له بالبيع إن سين .ذلك 
ا وإذا أمكن ذلك كان التكميز حاص بملك الاأفد لآأنللة الغيدق» فاما الآمر إذا كان 
عبداً لا يمكننا أن نجعل قدر المؤدى ملكا له» لأن العبد ليس من أهل ملك المال: فكان 
التكفير حاصلاً بملك العبد» والكفارة لا تؤدئ بملك؛ لأن ما هو المقصود وهو الزجر لا 
يحصل بالتكفير بملك ولهم الفرق لأبي حنيفة ومحمد بين الاعتاق عن الحر بالأمر إذا لم 
ينم اذل امنا وفين الإطعام والإكساء عنه إذا لم يسم لذلك ثمناً أن التكفير عن العبد 
يستدعي وقوع الملك له في القدر المؤدى؛ وإذا لم يسم لذلك عوضاً فإنما يقع الملك له 
فى المؤدي بالهبة والهبة لا تفيد الملك إلا بقبض الموهوب له إلا أن قبض الموهوب له 

كما يثبت بقبضه .* يثبت بقبض من يصلح نائباً عنه في القبض» والواهب لا يصلح نائباً عنه 
في القبض ولهذا و وكلّ غيره بقبض الهبة من الواهب يجوزهء وإذا وكل 
الواهب بقبض الهبة من نفسه لا يجوز. 

إذا ثبت هذا فنقول في الكسوة ة والطعام : إن لم يوجد قبض الموهوب له وجد فبض 
من يصلح نائباً عنه في القبض» وهو الفقير فصار قابضاً له بقبض الفقير» وفي العتق ما 
وجد في القبض حالة الهبة قبض العبد» ل ل اه 
يد الواهب ويد الواهب لا تصلح نائباً في العتق» فكذا يد العبد وبعدما عتق العبد وصار 
اليد له تلفت الهبة بالاعتاق» فيقدر أن يجعل قبض العبد وقبض الموهوب له فلم يصر 
بالموقوب لنتكايفا أصيلا واليية لا تفية الملك قبن القمى. 

ومن مات أو قتل وعليه كفارة يمين لا تسقط عنه وكفارة الظهار كذلك حكي عن 
الفقيه أبى بكر البلخى» هكذا قاله الفقيه أبو الليث: كفارة الظهار تسقط بالموت؛ لأنها 
تعب الدع جرية الجماء وقذ سقط حرمة الجماع بالموت» فتسقط الكفارة بخلاف كفارة 
اليمين؛ لأنها تجب لدفع الذنب الحاصل بهتك حرمة اسم الله والذنب لم يرتفع بالموت 
فلا تسقط كمارته. 


الفصل السادس والعشرون 


سئل محمد بن شجاع عن رجل يقول: كيف خلفث بالطلاق :ول أدوئ أكمف مدرعا 
حالة اليمين أو غير مدرك» قال: لا حنث عليه ما لم يعلم أنه مدرك. 
وفى «فتاوى ما وراء النهر» سثئل أبو نصر الدبوسي عمن حلف ونسي إنه حلف بالله 
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أو بالصيام أو بالطلاق» قال: حلفه باطل إلا أن يذكره. إذا حلف الرجل لا يعرف هذا 
الرجل وهو يعرفه بوجهه دون اسمه لم يحنث». هكذا ذكر المسألة في «الأصل». واختلفت 
عبارة المشايخ في تخريج المسألة قال بعضهم: معرفة الوجه بدون الاسم والنسب معرفة 
من وجه دون وجه فإنه إذا كان حاضراً يمكنه الإشارة إليه: وإذا كان غائباً لا يمكنه 
إحضاره» والداخل تحت اليمين المعرفة من كل وجه لأنه ذكر المعرفة مطلقاً» وقال 
بعضهم: معرفة الوجه بدون معرفة الاسم ليست بمعرفة أصلاً الدليل عليه ما روي كان 
رسول الله كك سأل رجلا : «هل تعرف فلاناً فقال: نعم. فقال: هل تدري ما اسمهء فقال 
لاء فقال: إنك إذاً لم تعرفه»”'' قال الآن يعني معرفة وجهه فإن عنى ذلك فقد شدد الأمر 
على نفسه واللفظ يحتمله فتصح نيته» وهذا إذا كان للمحلوف عليه اسم فإن لم يكن له 
اسم بأن ولد من رجل ورأى الولد جاره ولكن ما سمي بعد فحلف الجار أنه لا يعرف 
هذا الولد فهو حانث لأنه لا يعرف وجهه وليس له اسم خاص ليشترط معرفة ذلك» فلهذا 


قال يحنث. 

إذا قال لامرأته : إن لم أضربك فأنت طالق ولا نية له فإنه ما لم يمت لا يحنث في 
يمينه وهذا ظاهرء وإن نوى أن يضربها للحال ساعة حلف صحت نيته حتى إذا لم يضربها 
للحال لزمه الجعل» لأنه نوى ما يحتمله لفظه فقوله أضربك يحتمل الحال؛ إلا أنه صار 
الاستقبال بدخول كلمة إن عليه ولكن مع احتمال الحال». فإذا نوى الحال فقد نوى ما 
يحتمله لفظه وفيه تغليظ وتشديد عليه» فتصح نيته في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى» 
وإن نوى غداً أو ما بينه وبين الليل فتيته باطلة ويمينه على الأبدء لأن هذا اللفظ يحتمل 
الحال والاستقبال» أما لا يحتمل ما بينهما وهو نظيره اسم الجنس يتناول الأدنى ويحتمل 
الذكردولا يعتاول ما بين اذللقه 

إذا قال الرجل: إن كنت ضربت فلاناً هذين السوطين في دار فلان والسوط الآخر 
في غير دار فلان لا يحنث في يمينه. لأنه عقد يمينه على ضرب في الماضي واستثنى من 
يمينه حزب السوطين في دار فلان فلا يعتبر ضرب السوطين في دار فلان شرطاً للحنث» 
وإنما يعتبر شرط الحنث فى ما وراء المستثنى» فشرط حنثه فيما وراء المستثنى ضرب 
السوطين خارج دار فلان لأن تقدير يمينه ما ضربت فلاناً هذين السوطين خارج دار فلان 
إن كنت ضربته إلا في دار فلان فعبده حر ولم يوجد ضرب السوطين خارج ]١/1517[‏ 
دار فلان إنما وجه ضرب سوط واحدء فلا يحنث في يميئه . 

ولو قال: إن لم أكن ضربت فلاناً هذين السوطين في دار فلان وباقي المسألة 
بخالها حنف فى نعيمه » لأن فى هذه المسالةاما انشتى عم بفيقه قينا وشوط الير فنا 
نيرت البيوطين ني داز اقاؤن وشرط التحيك غلم الموطبن :فى ,دا ر .فلا لان الثاني بيعنة 
ضربت فلاناً سوطين في دار فلان إن لم أكن ضربته فعبدي حرء ومفن: كان يرت أعيد 
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السوطين في دار فلان لم يوجد شرط البر فيتعين الحنث . 

إذا قال الرجل لغيره: أي عبيدي ضربته يا فلان فهو حر فضربهم جميعاً لا يع يعتق إلا 
واحد منهم» فلو قال: أي عبيدي ضربك يا فلان فهو حر فضربوه جميعاً عتقوا. 

لين لمفرفة هذ المسألة واحناسها من معرفة اصلين: أحدهما : أن كلمة أي إذا 
أضيف إلى جملة تتناول واحداً منها غير عين قال أهل اللغة والنحو كلمة أي تتناول جزءا 
من جملة ما أضيفت إليه هذه الكلمة غير عين. 

الغاني: أن النكرة في الإثبات تخص إلا إذا وُصِفَتْ بصفة عامة» فحينئذ تتعمم 
بعموم الصفة. وهذا لآن النكرة فرد من حيث الصفة إلا أنها قابلة للعموم». ألا ترى أنها 
تعم إذا قرن بها النفيى» فجاز أن تعم عند قران الصفة العامة وهذا لآن بعد قران الصفة 
العامة المراد الذات الموصوف بتلك الصفة وإنه جنس واحد فيصير كل الموصوف بتلك 
الصفة مرادا. 

إذا ثبت هذا جتنا إلى تخريج المسألة فنقول: إذا قال لغيره: أي عبيدي ضربته» فقد 
جعل الضرب صفة للمخاطب لا لمن دخلت عليه كلمة أي وهم العبيد» فتخص من دحل 
يمينه كلمة أي لأنه ذكره في موضع الإثبات ولم توصف بالصفة أصلاء » فلهذا لم يعتق إلا 
واحد منهم. وإذا قال له: سك ل لطر وله وال عله لاي 
وهم العبيد» وهذه الصفة عامة؛ لأنها أضيفت إلى الجماعة» وصفة العامة عامة» وقد 
ذكرنا أن النكرة متى وصفت بصفة عامة عمت . فلهذا عتقوا جملة . 

ثم في المسألة الأولى إذا كان يعتق واحد من العبيد ينظر: إن كان الضرب بصفة 
التعاقب يعتق الأول لانعدام المزاحم إيّاه وقت نزول العتق» وإن كان الضرب بدفعة 
واحدة عتق واحد منهم غير عين لأن |١‏ لمزاحمة ههنا قائمة» وكان خبيان التعيية: للمولىء 
لأن العتق ثبت من جهته فكان خيار التعيين إليه . 

ثم فرّق بين كلمة كل وبين كلمة أي . . فقال: فإذا قال : كل عبيدي ضربته فهو حرء 
فضرب الكل عتق الكل ولو ضرب البعض عتق البعضء وإنما كان كذلك؛ لأن كلمة كل 
موضوعة للعموم لغة بخلاف كلمة أي وإنما يثبت العموم بكلمة أي إذا صار الداخل 
ال ل 2 
للمسألة المتقدمة» فقال: ألا ترى من قال لغيره : أي نسائي كلمتها يا فلان فهي طالق. 
فكلم نساءه جملة لم تطلق إلا واحدة منهن» ولو قال: أي نسائي كلمتك يا فلان فهي 
طالق فكلمنه جميعاً طلقن جميعاً: وألا ترى أن من قال: أي نسائي شاءت طلاقهاء فهي 
طالق فشئن جميعاً طلقن» ولو قال لغيره الى تنه انها فى الوه قا 
طلاقهن جميعاً لم تطلق إلا واحدة منهن» وألا ترى أن من قال لغيره #اطلق أي سات 
شعت فشاء طلاقهن ليس له أن يطلق إلا واحدة منهن» ولو قال: طلق أي نسائي شاءت 
طلاقها فشئن جميعاً كان له أن يطلّق الكل» والمعنى في الكل ما قلنا. 

رجل قال: إن بلغ ولدي الختان فلم أختنه فامرأتي طالق» قال الفقيه أبو الليث: إن 
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آأخر عن عشر سنين» ينبغي أن يحنث لأن ابتداء الوقت المستحب للختان سبع سنين لأنه 
إذا بلغ سبع سنين يؤمر بالصلاة ة فيؤمر بالختان حتى يكون أبلغ في التطهير لصلاته ونهايته 
تر سين قال الصضدر الشهين رحيمة الله في «واقعاته»: المختار أنه إذا اخر هن عشر 

سنين إنه يحنث » لأنه أدنى وقت إذا احتلم يحكم ببلوغه قيل : هذا إذا لم تكن له نية» فأمًا 
لوق رب ارفك يسيس تير شوج م وإن كان مراده آخر الوقت لا 
بحنث ما لم يبل 

رجل قذف امرأة رجل فقال الزوج وهي طالق ثلاثاً إن لم يتبين زناها اليوم» فمضى 
اليوم ولم يتبين يقع الطلاق والتبيين إنما يكون بأربعة شهود أو بإقرارها لذن الشيهوه 
والإقرار كل واحد منهما حجة التبيين. 

رجل بينة وبين امرأته خصومة وكانت الصهرة تتوسط بينهما فقال زوج الصهرة 
لعي : : أكدبو ناداماد روزنى كنى بهبخ بيك اوند فأنت طالق ثلاثاً ثم إن الصهرة قالت 
نحينها: إها أن يمسكيا رلته ؛ فإن لم يكن الختن استشار الصهرة في للك لامر 
وابتدأت الصهرة يخاف أن يقع الطلاق عليها . 

سكران قال لغيره ٠‏ قولاً على سبيل اللطف : إن لم أقل هذا من قلبي فامرأتي طالقء 
لو.أفاق:وله يتذكر مخ ذلك شين لأ تطلق امرآته: أن الطاعي أنه رفوك يع القلية أن 
في حالة السكر يكون في غاية النشاط. والظاهر أن جميع ما يقول يقول من القلب. 

رجل أخذ ثوب امرأته وذهب إلى الصباغ ليصبغه فقالت له امرأته انها تهمجمة 
ليبيعه فغضب الزوج وقال: : إن صبغته فأنت طالق» ثم صبغ الصباغ الثوب بعد ذلك لا 
يحنث ؛ لأنه صّبِغْ قبل أن يأمر الصباغ بالصبغ ولم يأمره به بعد اليمين: » فلم يوجد شرط 
الحنث بعد اليمين» فلهذا لا يحنث . 

رجل قال: إن تركت مس السماءء فامرأتى طالق لم يحنث في يمينه» وإن قال: إن 
ا ا 0 
والترك لا يتحقق في غير المقدور عادة. وفي المسألة الثانية شرط الحنث عدم المس 
والعدم في غير 541١571‏ ب/ ]١‏ المقدور يتحقق . 

رجل تزوج امرأته ببلخ فذهبت إلى ترمذ سراً من الزوج فقيل للزوج إن لك امرأة 
بترمذ فقال: إن كان لي امرأة بترمذ فهي طالق ثلاثاً» فقد مر هذا المسألة مع أجناسها في 
كتاب الطلاق في ذكر الشرط بكلمات. 

إذا قال لها أكردست بدوك لو نهى قرا طلاق فوضعت يدها عليه إلا أ أنه لم يعزل لا 
يحنث في يمينه؛ لأن وضع اليد على الدوك صار مجازاً عن العزل. د و 
لوضع القدم في الدار صار فجاز اضرة الوحو ل ومطلق الكلام ينصرف إلى المجا 
المتعارف» ولو نوى وضع اليد على الدوك حقيقة صحت نيته ؛ ل 
رط مايه 


وفى «نوادر ابن سماعة» عن أبى يوسف إذا حلف الرجل لا يأتمن فلاناً على شيء 
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فأراه درهماًء وقال: انظر إلى هذا ولم يفارفه لم يحنث في يمينه» ولو قال: انظر إلى 
دراهمي حتى أصلي» ودفعها إليه ليمسكها له حتى يصلي» فهو حانثء» ولو قال له: انظر 
إلى خدمة هذا العية يوه أو يومين» فإني أريد شراءه ودفعه إليه فقد ائتمنه ويحنث في 

وفي «المنتقى»: إذا قال: إن لم أكن جامعت امرأة فلان فكذاء وقد كان الحالف 
فعل ذلك بامرأة فلان قبل أن يتزوجها قال هو حانث في القضاء ويسعه فيما بينه وبين الله 
تعالى إن أراد ذلك الذي فعل الدبابن من حانه جرى أندادم دمعى كد صداي فكذا فلهب 
صيفاً وجاء بالولد فإن كان. . . .2 يأكل وحده لا يحنث» وإن كان يحنث يزجر بصفة ثم 
يتناوله بعد ذلك يحنث. ذكر محمد رحمه الله في كثير من المواضع إذا كانت الحقيقة 
مهجورة والمجاز تتعاوفا فالعبرة للمجاز. ولم يذكر ماذا يريد من المتعارف» وقد اختلف 
المشايخ فيه: قال مشايخ بلخ : يريد به المتعارف بالتعامل» وقال مشايخ العراق: يريد به 
التعارف بالتفاهم والأقوال» وقال مشايخ ما وراء النهر ذكر محمد رحمهم الله «في الجامع 
الصغير) : مسألة تدل على أن ما قال مشايخ العراق قول أبي حنيفة» وما قاله مشايخ م بلخ 
قول أبي يوسف ومحمد رحمهم الله. وضبورة اتلك المسألة: 5 حلك: لا يأكل لحم فاكل 
لحم آدمي أو لحم خنزير حنث عند أبي حنيفة؛ لأن التفاهم والقول يقع عليه. »؛ فإنه يسمى 
لحماء وعندهما لا يحنث لأن التعامل لا يقع عليهء لأن لحم الخنزير لا يؤكل وكذا لحم 
الآدمي. ولهذا جاز الوقت عندهما؛ لأنه وجد فيه التعارف وبالتعامل» ولم يجز عند أبي 
حنيفة لأنه لم يوجد فيه التعارف لأحوال والتفاهم. لأن الأخبار اختلفت فيه» بعضها ورد 
بجوازه وبعضها ورد بفساده» والتعارف بالتعامل عنده ليس بحجة. وإنما جاز الاستصناع 
عند أبي حنيفة» وإن لم يجر فيه التعارف بالأقوال» لأن الأخبار لم ترد في فساده. 

وفي «فتاوى الأصل"» اأقرأة تنيت برجل فوجد زوج المراة ذلك الرجل مع امرأته 
في منزل واحد وامرأته نائمة في موضع في المنزل» وهذا الرجل جالس في آخرء ثم إن 
السلطان أخذ الزوج وحلفه بطلاقها ما أخذت هذا المتهم مع امرأتك فحلف لا تطلق 
امرأته. لأن أخذ المرأة مع الرجل إذا ال ا 5 
عمل إما وطعاً أ كلما ول بويج «للتدتههنا. 

امرأة قالت لزوجها: أكو من معجز لى كس خواهم فكذا ثم إن الزوج جاء بالخمار 
ووضع على رأسها ولم يقل شيئاً فوقعت المرأة الخمار من الرأس ووضعت في الصدر 
ولم يخاصم زوجها فلا حنث عليهاء لأن الحنث تعلق بالإرادة وإنها عمل القلب متعلق 
بالإخبار كما في المحبة وأشباهها . 

وإذا حلف الرجل لا يركب دابة لفلان فركب دابة هى من كسب عبده المأذون فإن 
لم يكن عليه دين أصلاًء فإنه لا يحنث عند أبي حنيفة وأبي يوسف إلا أن ينويه» وعلى 


. بياض بالأصل‎ )1١( 
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قول محمد يحنث في يمين غير نية»؛ والوجه لهما: أن إضافة كسب العبد إلى المولى 
إضافة مجاز وإلى العبد إضافة حقيقة» لأن الإضافة للمولى بملك الرقبة والإضافة إلى 
العبد بملك اليدء والتصرف والمقصود و اوس و و 
باعتبار المقصود كالبيع بملك اليد والتصرف فتكون الإضافة بملك اليد والتصرف حقيقة 
وبملك الرقبة مجازاً والمجاز لا يدخل تحت مطلق الكلام إلا بالنية . 

وإن كان على العبد دين مستغرق فعلى قول أبي حنيفة لا يحنث وإن نوى» وعلى 
قرل أب يومنقة :يدث إذا توى» وعلى قول محمد يحدث مق غين:2 :ون ركنب»مكانيه لا 
ان وله لدف 

وفي «فتاوى أبي الليث» رجل حلفه اللصوص بثلاث تطليقات أن ليس معه دراهم 
غير الذي أخذوه منه فحلف ثم ظهر أنه كان معه شيء من الدراهم ينظر إن كان معه أقل 
من ثلاثة دراهم ل يحنث في يميندء لأن ما دون ثلاثة دراهم لا يسمئ دراهماً؛ وإن كان 
ثلاثة دراهم فصاعداً فإن كانت اليمين بالطلاق أو بالعتاق طلقت المرأة وعتق العبدء وإن 
كانت يمينه بالله تعالى فلا كفارة عليه لأنه إن علم فهو غموس وإن لم يعلم فهو لغوء هذا 
إذا كانت بالعربية وإن كانت بالفارسية بهذه اللفظة أكرما من ماد رمى هست إن كان معه 
درهم أو أكثر فالجواب تفصيل الذي ذكرناء وإن كان قال: اكرما من سم است إن كان 
معه ما لو علموا بذلك أخذوا منه حنث» وإن كان ما لو علموا بذلك لا يأخذوا منه لا 
يحنث لأن هذا لا يكون مراداً باليمين. 

سئل شمس الإسلام الأوزجندي عمن قال: إن لم أخرب بيت فلان غداً فعبده حر 
فمنع حتى [511أ/١]‏ لم يخرب بيت فلان غداً قال فيه اختلاف المشايخ ولم يزد على 
هذا» والمحكتان للفعوئ الحعف؟ لأن شرط الحنث عدم الفعل والعدم يتحقق بدون 
اختياره» وقد ذكرنا جنس هذا في مسائل السكنى . 

وسئل نجم الدين النسفي عمن قال لامرأته: أكر بداس يا من يرد فكذا فقال هذا 
على المخالطة والمصافاة والمؤالفة» فإن وجد ذلك يحنث وما لا فلا. رجل ادعو على 
آخر ألف درهم. فقال المدعى عليه: امرأتي طالق إن كان لك علي ألف درهم. وقال 
المدعي : امرأته طالق إن لم يكن لي عليك ألف درهم فأقام المدعي البينة عليه وقضى 
القاضي بالألف فرق القاضي , نين المدعن: .غلية و امرات هكذا روي عن محمد. 

وفي «العيون» أن على قول أبي يوسف يفرق» وعلى قول محمد لا يفرق وهكذا ذكر 
ف «المكتى ااتصنان عن محف برو اجات افق .اللفررق فإن أقام المدعى عليه بعد ذلك بينة 
على الإبقاء قبل دعوى المدعي أنه لم يكن له إلا هذه الألف وتفريق القاضي بر بين المدعي 
وبين المدعى عليه باطل . 

قال في «المنتقئل» : قال هشام: قلت لمحمد إذا لزم القاضي المدعى عليه المال 
بشهادة شهود المدعي ثم أقام المدعى عليه بينة أنه قد قضاه المال وغاب المدعي هل له 
على الشاهدين سبيل؟ قال: أما في قولي فلاء وأما في قياس قول أبي يوسف له ذلك هذا 
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كله إذا أقام المدعي البينة على المال» فأما إذا أقام البينة على إقرار المدعى عليه بالمال 
للمدعي . فالقاضي لا يفرق بين المدعى عليه لا محالة. 

وفي «فتاوئ أبي الليث»: المغصوب منه إذا حلف أن لا يقبض المغصوب من 
الغاصب فجاء الغاصب وقال منلمقه الك وقال القابقى مه لا قي لا ييقة :وربيرا الراد 
لأن شرط الحنث القبض ولم يوجد. وشرط البراءة الرد وقد وجدء ألا ترئ لو حلف لا 
يؤدي زكاة ماله فمر على العاشر وأخذ العاشر منه الزكاة جاز عن زكاته فلا يحنث كذا 
ههنا . 

وسئل شمس الإسلام الأوزجندي عن رجل دفع بثوبه إلى القصار وجحد القصار 
فحلف رب الثوب بهذه الصورة إن لم أكن دفعت ثوبي إليك فكذاء ثم ظهر أنه كان دفع 
إلى تلميذه أو ابنه. ا ري 0 
الدفع إلى من في عيال الإنسان بمنزلة الدفع إليهء» قال إلا إذا عنى الدفع إلى القصان عن 

لس رلب 0 ف وا ون جل ام خط ند 
المديون ونحاه عن ذلك الموضع وفارسيته بسو ختث واراعا سدا ختص ثم ذهب قبل أن 
يقضي حقه وقد قيل يحنث» وقد قيل: اكرهها لسو ختض اذا نجاك دودكي حند كام بيرول 
انداختش انك بعدم حوش يدوى ثم ذهب لا يحنث لأنه ما ذهب من بابه بل ذهبوا به. 

إذا حلف الرجل أن لا يكون من أكرة''' فلان وهو من أكرته أو قال: لا يكون من 
مزارعي فلان وأرضه في يده وفلان غائب لا يمكنه نقض ما بينهما من ساعته حنث؛ لأن 
شرط الخنك كونه من أكرة قلان وق وه ولو تخرص إلى نوب الأرقى بوتاقضيه لا يحدك»: 
وإن كان رب الأرض خارج المصر؛ لأن هذا القدر مستثنى عن اليمين» فهو بمنزلة ما لو 
حلف لا يسكن هذه الدار فلم يجد المفتاح ليخرج إلا بعد ساعة لا يحنث في يمينه ما دام 
في طلب المفتاح كذا ههناء قا تعد عم انر قر علي فناتصية الأرضن ليزة !9 رمن 
عليه يحنث» لأنهذا العمل غير ممعت عن اليمين» ولو منعه إنسان عن الخروج إلى 
فناه الأرفن أوكاأقافن المصر نيع عن اظليه إنسان لأ عدف لآن شرط الحيتك 
كونه مزارعاً لفلان» وذلك لا يتحقق مع المنع على ما مر حتى لو قال: إن لم أترك 
مزارعة فلا يجب أن تكون المسألة على القولين كما ذكرنا في مسألة السكنى . 

وفي «عيون المسائل»: إذا حلف الرجل بطلاق امرأته لتغزلنَ اليوم قطنأ بدرهم 
فاشترى اشياء من القطن بدرهم فغزلته لا يحنث باعتبار اللفظ. ولذلك لو حلف ليغدين 
فلاناً البوم بالف رمه فاشترئ رغيفاً بألف درهم وغداه فقد بر في يمينه باعتبار اللفظء 
وهو نظير مسألة تقدم ذكرهاء وهي ما إذا حلف ليعتقن مملوكاً بألف درهم. فاشترى عبداً 
يساوي شيئاً قليلاآً بألف درهم وأعتقه بر في يمينه وطريقه ما قلنا . 

وفيه أيضاً : إذا قال لامرأته: إن مشطت أحداً فأنت طالق فأتث هذه المرأة امرأة قد 


)١(‏ الأكار: الحرّاث» جمعه أكْرَة. 


8 كتاب الأيمان والنذور 


سرحت رأسها فعقدت هي شعرها يحنث لأن هذا مشط وفيه ونظر بحكم العرف. 

وفى «فتاوى أهل سمرقند»: إذا حلف لا يخدمه فلان شفاط لو قبيها باعر لا 
يحنث لأنه لم يخدمه وإن خاط بغير أجر يخاف أن يحنث؛ لأنه خدمةه:. 

وفي «فتاوى أب الليث» إذا حلف يوم الجمعة وكان عنده كرباس أراد به القميص 
فحمله إلى خياط وأمره أن يخيطه لا يحنث لأن يمينه وقعت على العمل الذي يعمل في 
سائو الأيام: 1 

وفيه أيضاً: إذا حلف أن لا يشتري من فلان فأسلم إليه في ثوب حنث؛ أنه اسيناة 
مؤجلاء وفيه أيضاً: إذا حلف لا يشتري عبد فلان فأجر به داره لا يحنث لأنه ليس 
بشراء» آلا ترى أنه لا شفعة فيه مع أن الشفعة تثبت في الشراء» وفيه أيضاً : إذا حلف 
السلطان رجلا أن لا يشتري طعاماً للبيع: » فا شترئ طعاماً لبيته ثم بدا له فباعه لا ييحنث 
لأنه ما اشتراه للبيع» وهذا كمن حلف لا تخرج امرأته إلى بيت والديهاء فخرجت 
للمجلس ثم زارت والديها لا يحنث» وإذا حلف [!١4ب/ ]١‏ لا يبيع فأعطاها امرأته في 
صداقها حنث» هكذا ذكر فى «فتاوى أهل سمرقند» ويجب أن يكون الجواب فيه على 
التفصيل أن تزوجها على الدار لا يحنث وإن تزوجها على دراهم ثم أعطاها عوضاً عن 
تلك الدراهم يحنث» لأن هذا بيع والأول ليس ببيع. 

وإذا حلف الرجل أن يطيع فلاناً في كل ما يأمره وينهاه عنهء فنهاه عن جماع امرأته 
فجامع لم يحنث إذا لم يكن هناك سبب يدل عليه. 

في «فتاوى 5 الليث». وفي آخر انان «الكافي»: إذا قال الرجل لعبده: إذا باعك 
فلان فأنت حر فباعه من فلان» ثم اشتراه منه لم يعتق, وكذلك إذا قال لعبده: إذا وهبتك 
فلاناً فأنت حر فباعه من فلان وسلّمه إليهء ثم إن فلان دفعه إلى الحالف وديعة ثم وهبه 
منه لا يحنث+ فأما إذا'قال: إذا باعك فلآن مثى فأنف هر والمسألة بتحاليا يعتق ؛ ‏ وكذلك 
إذا قال: إذا وهبتك فلان فأنت حر فوهبها منه والعبد فى يد الحالف وقت الهبة يعتق» 
وإن كان في يد المحلوف عليه وقت الهبة لا يعتق. 1 

امرأة حلفت اكر من أمش امن كودل رابدام فكذا فجاءت امرأة أخرى جعلت الصية 
في المهد إلا أن الحالفة أرضعته حنث» لأن إمساك الرضيع بالإرضاع . 

روى بشر عن أبي يوسف في رجل شهد عليه شاهدان أنه أعتق هذا العبد فقال 
المشهود عليه: عبده هذا الآخر حر إن كان أعتق عبده هذا الذي شهدا عليه .  .‏ ''' وعدلا 
هذان عتق المساركان جدعا فى قول أبن مويقة فال 52 “7 ودر ترك أي برينت» رار 
كان كال عيدي صن إن لم ركونا حهندا علن ورور فإنه يعتق المشهود بعتقه ولا يعتق 
المحلوف بعتقّه. ولو كان حلف أن الذي شهد أنه باطل ء: دق المحل ف يعفقة اضيا 
وكذلك إذا قال: إن لم يكن ما شهدا به زوراً أو كذباً . 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الأيمان والنذور 5 


وفي «المنتقى»: إذا استأجر ثم حلف بالله أنهاذابنة.يويك بالإجارة لا يح فى نمينه 
قال كذلك العارية؛ وفيه عن : إذا حلف أن هذه أخته وعنى الأجنبية في الإسلام 0 
فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاءء وكذلك إذا حلف أن هذا عبد وهو ينوي أنه 
غك اله عوفية انشيا :]ذا كال امرأته طالق إن لم يكن فلان خير من فلان والذي زعم أنه 
خير من فلان لصّ ينقب البيت ويشرب الخمر معروف بذلك وبغيره من الشر وفلان آخر 

من أهل الصلاح والفضل فيما ظهر للناس» قال: هذه طالق في القضاء لأن هذا خير من 
ذلك عند القاضي ألا ترى أن القاضي يقبل شهادته: وأما في ما بينه وبين الله تعالى 
فيسعه. وإذا حلف لا يطأ جاريته إلا بإذن زوجته فقالت له: : طأها في عينها فعن أبي 
توسلته ألم ل يكرت إذنا! قال أرأيت لو قالت له : طأها في رجلها كان إذناً وعن محمد أنه 
د 

وإذا حلف لا يأكل طعاماً أو حلف لا يشرب إلا بإذن فلان فأذن له فهذا على شربة 
أو لقمة» إذا قال: كل جارية أشتريها أشريها فكذا فاشترى جارية للخدمة ثم شراها حنث 
بخلاف قولهما لاشتراها 

رجل حلف أن لا يخرج من البلدة إلا بإذن غريمه» فقال رجل لغريمه لم لا تأذن 
فلاناً حتى يخرج من البلدة» فقال الغريم للرجل: هل تعطيني أنت ما لي عليه؛ فقال 
الرجل: نعم أعطيك» فقال الغريم: أذنت له في الخروج بشرط أن تعطيني أنت ما لي 
غاية أن روكب إلى اللمشووة إلى ان جك لك لي نسدد يشرط نا يعسي فلاناطا الب 
عليك:الان فلم يعط فلان ووصل الكتاب والخبر بالإذن إلى المديون» فخرج من البلدة 
لا يحنث في يمينه» لأن الإذن مقيّد بشرط الأداء غير معلق بالأداء. 

إذا قال لامرأته: اكر ترامان وكوشنت ارم فكذا نان وكوشت بدست كي بعرستاد 
ينظر إن كان هذا الرجل ممن يأتي بالخبز واللحم بنفسه إلى بيته لا يحنث» وإن كان لا 
يفعل ذلك بنفسه يحنث في يمينه. وإذا حلف لا يعادي فلاناً فعاداه بقلبه وحفظ لسانه 


وجوارحه عنه لا يحنث . 

في طلاق «فتاوئ أبي الليث» وكا رصا روفي لشكنة يقرا وسلم إليه وكان 0 
يعمل بذلك البقر فاك المراه كانت تمن عليه وتقول إثلك يقيرنا فقضيه اللككن,وقال» اكد 
بس دست به امن كار يديهم فكذا فدخل الختن الإصطبل في ليلة مظلمة ليخرج حماره 
ووضع يده على البقر في ظلمة الليل ثم علم بذلك لا يحنث في يمينه؛ لأن سائقة كلامه 
يوجب تفسير اليمين بالوضع بجهة مخصوصة فهو العمل به ولم يوجد. 

وإذا حلف بالفارسية دست امن مكم حراس برش كشد فقد قيل اكر مها كشروا رد 

كند يحنث في يمينه ؛ لآنه في معناه تدل عليه انك اكردست اس رايه ماى كشند يحنث في 
جرح سجاه رادي ساراس زعم 1 


كتاب التحدود 


هذا الكتاب يشتمل على عشرة فصول : 
١‏ في معرفة الزنا . 
؟" ‏ في معرفة الإحصان الذي هو شرط وجوب الرجم. 
 '"‏ في معرفة حجج ظهور الزنا عند القاضي . 
4 في ببان ما يوجد الحد من الوطء وما لا يوجب. 
ه ‏ فصل في الحد يدخله الشبهة بعد وجوبه ظاهراً . 
5" - في كيفية إقامة الحد. 


في القذف. 

4 في التعزير وبيان الترتيب في الضربات . 
4 في بيان حكم الشرب والسكران. 

. في المتفرقات‎ - ١ 


١ 


الأول: في معرفة الزنا الموجب للحد وفي معرفة حد الزنا فنقول الزنا الموجب 
للحد ما يجري من الذكر والأنثى من بني آدم من الوطء في قبل المرأة متعرياً عن عقد 
وعن شبهة عقد وأن يكون واحد منهما مشتهي لصاحبه إذا حاو الكنان سانيا .قرطيا أن 
يكون الفعل في القبل ليكون وجوب الحد بلا خلاف. بين أصحابنا . . قال من وطىء ء امرأة 
في دبرها أو وطىء ء غلاماً فليس عليه حد الزنا عند أبي حنيفة ولكن يعزر ويودع فو فن السجن 
حتى يحدث توبة وعندهما يحد حد الزنا . 

ورأيت في «الروضة» أن الخلاف في الغلام» أما لو وطىء امرأة في دبرها يحد بلا 
خلاف» والأصح أن الكل ]١/1518[‏ على الخلاف . 

ولو فعل هذا لعبله مأو أمته أو منكوحته لا يحد بلا خلاف» نص عليه في 
ا أما على قول أبي حنيفة فلأن عنده لا يحد الحد بهذا الفعل في غير المملوك 

ففى المملوك أولينء وأما عندهما فلمكان الشبهة بسبب الملك» وإنما شرطنا أن يكون 
الول تس ) عن القد ون شيها الطد ليكرة. ربرب الستريلا خجلا بين سانا فإن 
من تزوج امرأة لا يحل له نكاحها بأن تزوج أمة. أو ذات رحم محرم منه»ء أو معتدة 
الغيرء أو منكوحة الغير» أو مطلقته ثلاثاً» أو قال علمت أنها على حرام ودخل بها . 

قال أبو حنيفة: لا حد عليه ولكن يعزر وقال أبو يوسف ومحمد: عليهما الحد إذا 
فنا ناالعرنة :و عمدو غلن: أنه لو قال :لتقت آنا عل لى ليخي العقه وستاني 
المسألة مع الحجج من بعد هذا إن شاء الله تعالى . وإنما شرطنا أن يكون كل واحد منهما 
مشتهٍ لصاحبه؛ فإن وطىء المرأة الميتة لا يوجب الحد لانعدام الاشتهاء؛ وكذلك وطء 
البهيمة لا يوجب لانعدام الاشتهاء» وتذبح البهيمة إن لم يكن مأكول اللحم ثم يحرق 
بالنار ولا يحرق قبل الذبح». لأن فيه تعذيب الحيوان بلا فائدة ويضمن الفاعل قيمة الدابة 
إن كانت الذابة لغيرةء لأنها قتلت لأجله.حتى لا يعير بهاء ٠‏ قال الشيخ الإمام شمس الأثمة 
المبرييي: الإحراق بالئار جائز وليس بواجب فإن كانت الدابة مأكول اللحمء فإنها تذبح 
وتوكل عند أبي حنيفة رضي الله عنه ولا تحرق بالنارء وقال أبو بوسف ومحمد تحرق 
بالنار ثم يضمن الفاعل قيمة الدابة إن كانت الدابة لغيره. 

وفى «المنتقى؟ إذا كانت الدابة لغير الفاعل يطلب إلى صاحبها أن يدفعها إليه بقيمتها 
من مال الفاعل» ثم يذبحها ويحرقها إن كانت مما يؤكل لا لحمهاء وإن كانت مما يؤكل 
لحمها يذبحها . 

اوفرة 


ناو كتاب الحدود 


جئنا إلى بيان حد الزنا فنقول: حد الزنا نوعان: الرجم والجلد. والروكم حر 
المحصن والجلد حد غير المحصن, وقد كان حد الزنا في الابتداء الابتداء بالأذى 
بالكلام عرف ذلك بقوله : لدان نيا مِنحكم عاذ وهم [التساةة 115 الآية ثم اضيح 
ذلك بالحبس والإمساك في البيوت عرف ذلك بقوله: ولي أن الفحتة من 
تبك # إلى قوله 20570 ف الْسَيُوتِ# [النساء: 15] الآية. ثم إن النبي ئ بين ذلك 
السبيل فيما رواه عنه عبادة بن الصامت رضي الله عنه» قال خرج رسول الله يوماً وقال: 
ارا راتعي للحويل اندر مواد ار لكر سهان راسروي عا رو ادن 
بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة"' واسن معي اللعدية اتن تلن العد لقره الله 
والرجم على سبيل الجمع» وإنما معناه الجلد تارة والرجم تارة وهذا لأن الثيب نوعان: 
محصن وغير محصن فبيّن النبى كَل حد كلا النوعين» ألا ترى أن فى قصة العسيف ذكر 
الرصجي ولبريذكر الجلد لها عرف حصان القاع نه تقال ميغد لامر نهدا عفان 
اعترفت فارجمها» '' ولم يقل فاجلدهاء فدلٌ في حق الثيب. 

جئنا إلى البكر فنقول: الجمع بين الجلد وبين التغريب في حق الأبكار كان مشروعاً 
في الابتداء ثم انتسخ عرف ذلك بقوله تعالى: #الزانية والزانى مأجَلِدوا كل وحِر ينما أن جد 4 
[النور: ؟] ووجه ذلك أن الله تعالى جعل الجلد جزاءً في حق البكر والجزاء ما يكون كافياًء 
وإنما يكون كافياً إذا لم يجب معه شيء آخرء فاستقرت الشريعة على الجلد في حق الأبكار 
والثيب الذي هو ليس بمحصن, وعلى الرجم في حق الثيب الذي هو محصن. 


الفصل الثانى 


في معرفة الإحصان الذي هو شرط وجوب الرجم 


فنقول: لهذا الإحصان شرائط ستة في أربعة منها اتفاق وفي ثنتين منها خلاف. أما 
الأربعة التي فيها اتفاق فثنتان منها لا يختصان بالزنا وهو البلوغ والعقلء ٠‏ فإن البلوعغ 
والعقل شرط في سائر العقوبات بلا خللاف» وثنتان منها يختصان بالزنا وهوالحرية 
وديا بجعم تحاج محيم ) أ 0 ع م واسم 
الإحصان يتناول الحرية قال الله تعالى «اوََنْحْصَكَتٌ مِنَ الَدِبنَ أونوأ الكتب من قَبْقِكه4 [المائدة: ه] 
والمراد من المحصنات الحرائر, فكانا تعلق الرجي بالاخفيناة: تعليق. الريعم »لحري وأما 
الإصابة بحكم نكاح صحيح : أما أصل الإصابة فقد عرف شرطأً بحديث عبادة بن الصامت 
عن رسول الله كَكْةِ فإنه إنما أوجب الرجم على الثيب» ولا ثيابة بدون الإصابة. وأما 


)010( أخرجه مسلم في الحدود حديث !١غ‏ وأبو داود في الحدود حديث 6غ:» والترمذي في الحدود 
حديث 2١555‏ وأء بن ماجه في الحدود حديث .106٠‏ 

030( أخر جه البخاري في الوكالة حديث 25١1١0‏ ومسلم في الحدود حديث »١59/8‏ والترمذي في الحدود 
حديث 2١579‏ والنسائي في القضاة حديث . وابن ماجه في الحدود حديث 1019. 


كتاب الحدود 2 


الإضانة يك لكان صحيع اازإنها عرق قرط بالإأجماء نإ لاض اجمطت علي 47م 
حصلت الإصابة بنكاح فاشل أو تملك البمية أنه لا نقيت الاخصضان» 

وأما ا 0 
لصاحبه فى سائر شرائط الإحصان وقت الإصابة بحكم النكاح». فهذا شرط عندنا لتبوت 
هذا الاحضان خلانا للقافى [1كات]/١١].‏ 

بيان ذلك: أن الحر المسلم العاقل لك إذا تزوج أفة أو هسة أو مجنوانة. اف كثاسة 
ودخل بهاء » فإن الزوج لا يعتبر محصنا بهذا الدخول عندنا لو زنى لا يرجم» وعند 
الشافعي يعتبر محصناً. وكذلك الحرة العاقلة البالغة المسلمة إذا عست لمينها قرس غك اق 
مجنون ودخل بها لا تصير محصنة حتى إذا زنت لا ترجم؛ فالحجة لنا فى ذلك قوله 
تعالى : #أَلرَائية الى ََجَلِدوا كُلّ ويحِدٍ ينما أنه جد 4 [النور: 5 الله تعالى أوجب الجلد على 

حنس الزنأة لو دب :110 وطافن الآية لقتنا نوحورت الخلدء :وإ نستصلت الإضابة يكاج 

مى وان والطااي الور بل احا را 0 
الآيةع وروق عن رسول الذد كيك أنه قال لكب بن #اللك سيره ا م : «دعها 
فإنها لا تحصنك”" ولم يرد به إحصان القذف؛ لأنه ثابت قبل النكاح» وكان المراد 
إحصان الرجم»ء وهكذا روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لحذيفة حين أراد أن يتزوج 
بح سي د عو لعي اباي 0 1 
يوسف». وفي قوله الآخر الإسلام ليس بشرط كما هو قول الشافعي وعن أبي يوسف رواية 
ا ساو و لس فمقال: يوم اليهودي والنصراني 
” ل 00 

ركذا يقبت بتبيادة رجحل اماتخ عفن علفاتنا الفلؤنة لان تزفر» ويشدي للقاصي 
أن يسأل الشهود عن الإحصان ما هوء فإن قالوا فيما وصفوا تزوج امرأة حرة ودخل بهاء 
ين واي ووو يد رعو وأجمعوا على 
نام دك ك١‏ ع1 اب كا لوالا ا 

نجائه:: أن اللتخول بالمرأة كما يذكر ويراد به الجماع يذكر ويراد به الخلوة. فصار 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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الدخول نظير المس واللمس. فإن المسّ واللمس كما يذكر ويراد به الجماع يذكر ويراد به 
الع باجا يخاد قب الما رالقاضيفة (اباصريح في الباي: وهما قالا حامر 
صريح في باب الجماع» فكأنهم شهدوا الا م 

بيانه : أنهم ذكروا النحول مقيانا ا 5 والدخول متى ذكر 
مضافاً أ إلى المرأة مقروناً بحرف الباء يراد به الجماع عرفاً وشرعاًء أمّا عرفاً فظاهر. وأما 
عا قال الله تعالى: #رِربَببكُمْ ألتى في حُجُورِكم 4 [النساء: ؟؟] والمراد به الجماع لأن 
الربيبة لا تحرم بدون الجماع» وما يقول: بأن الدخول بالمرأة يذكر ويراد به الخلوة هذا 
ممنوع بل يراد به الوطء. وفى الخلوة تستعمل كلمة على» يقال: دخل عليهاء أما مع 
حرف الباء يراد به الوطء. وفي «البقالي» : أنه يكتفئ بقولهم اغتسل منها . 

ولو شهدوا أنه تزوج امرأة حرة ملك رم يحيدوا الى محرلل غير اباي ور 
وهما مقران بالولد ولدهماء فالقاضي يجعله محصناً. لآن النهر لسقية يثبت بشهادة الشرع 
وبإقرارهما أن الولد منهماء ولو ثبت ذلك بشهادة شاهدين» أليس أنه حكم بإحصانه فههنا 
أولى . 

وفي «المنتقى») : إبراهيم عن محمد لو خلا رجل بامرأته ثم طلقها فقال الزوج: 
وطئتهاء وقالت المرأة الويطاني: فإن الزوج يكون محصناً بإقراره والمرأة لا تكون 
محصنة » وكذلك لو دخل بها وطلقها وقال : هى حرة مسلمة» وقالت المرأة : كنت نصرانية . 

وفي «نوادر ابن سماعة») عن محمد : رجل جامع امرأته وهي 7 فحن أحيانا وتفيق اانا 
جامعها في حال جنونها صار محصناً بذلك» وقال في رجل زنى وهو محصن ثم ارتد : ثم أسلم 
لم يسقط إحصانه وأرجمه قال الحاكم أ, بو الفضل : هذا خلاف ما ذكر في «الأصل» . 

وفي (نوادر المعلئ» عن أبي يوسف: : رجل دخل بامرأته ثم جن أو صار 50 ثم 
أفاق لأ كوق معمنا عخر ردكا يها نحل الاقاقة: الحسن في كتاب الاختلاف إذا ارتد 
الزوجان لم يسقط إحصانهما في قول أبي يوسف . 

إذا تزوج امرأة بغير ولي ودخل بهاء قال أبو يوسف: لا يكونان بذلك محصنين . 

عن أبي يوسف: شهد أربعة على رجل بالزنا وشهد شاهدان على إقراره بالإحصان 
ظ لوحت قال : لأنه لو أقر أنه محصن ثم رجع قبل ذلك منه. 


الفصل الثالث 
في معرفة حجج ظهور الزنا عند القاضي بالإقرار أو البينة 

فأما علم القاضي» فليس بحجة فى هذا الباب» وكذلك فى سائر الحدود الخالصة لله 
نحو حد السرقة» وحد شرب الخمرء علم القاضي ليس بحجة حتى لا يجوز للقاضي أن 
يقضي بعلمه في هذه المواضع» وهذا استحسانء والقياس أن يقضي؛ لأن العلم الحاصل 
بالمعاينة فوق العلم الحاصل بالبينة» والإقرار بهذا الطريق جاز القضاء بعلمه في حقوق 
العباد. 


كتاب الحدود #خرة: 


وجه الاستحسان: أن قضية القياس ما قلتم» لكن تركنا القياس في الحدود الخالصة 
لله عز وجل بإجماع الصحابة ولا احبا تو سات الخدرن وفي الحدود لي هين 
العبد فترد سائر الحقوق والحدود التى هي حق العباد إلى أصل القياس» فث فثبت أن علم 
القاضي في هذا الباب ليس بحجة» وإنما الحجة البينة أو الإقرار. 

مبتداً نفصل البينة فنقول: الزنا الموجب للحد لا يظهر إلا بشهادة الأربع» والأصل 
فيه قوله تعالى : #وَالّي يأتيرت الْفحِمَةَ من يْسَآبِكُْ4 [الساء: 16] الآية والمعنى في ذلك : 
أن السبيل فى الفواحش سترها لما أن إشاعتها حرام قال تعالى: #إربٌ الَنَ يجِينَ أن قَشِيمَ 
لْفحِسَة # توه 5 ]١/1519[‏ فشرط زيادة العدد في الشهود فبالقة فى السشر؟ لآن 
وقوف الأربع على زنا غيرهم وجه يحل لهم أداء الشهادة أندر من وقوف المثنى؛ وإن 
كنيد :على الرنا أقل من أربعة بأن شهد واحد أو اثنين أو ثلاثة ثة لا تقبل الشهادة»؛ ويحد 
الشاهد حد القاذف عند علمائنا رحمهم الله وقال الشافعي: لا يحد الشاهد حد القذف. 

وعلى هذا الاختلاف إذا حضر أربع مجلس القاضي ليشهدوا على رجل بالزنا فشهد 
واحد أو اثنين أو ثلاثة وامتنع الباقي» فإن الذي شهد يحد حد القذف عند علمائنا خلافا 
للشافعى . 


أيه 


حجته في ذلك : أن الشهادة على الزنا أمر مشروع فلو جعلنا الشاهد قاذفاً بامتناع 
صاحبه لانسدٌ باب الشهادة على الزنا؛ لأن كل شاهد يمتنع عن الشهادة مخافة أن يمتنع 
امه عن القياةة قصيغاية اللجد فيووى: إلى عند عات النيادة على الرناواله لا 
يجور. 

وجه قول علمائنا: أن القياس ما قاله الشافعي لكن تركنا القياس بإجماع الصحابة 
فإنه روي أن أربعة حضروا مجلس عمر رضي الله عنه ليشهدوا على المغيرة بالزنا فشهد 
ثلاثة منهم وامتنع نع الرابع عن الشهادة فحد عمر رضي الله عنه الثلاثة وكان ذلك بمحضر 

من المهاجرين والأنصارء ولم ينكر عليه أحدء فحل محل الإجماع . 

وكذلك لو جاء الأربعة متفرقين في مجالس مختلفة وشهد على الزنا واحد بعد واحد 
لم تقبل هذه الشهادة ويحدون حد القذف عندنا . 

وفي «المنتقل) : إبراهيم عن محمد رحمه الله لو جاؤوا ترادق وتجلارا سعد اشير 
وقام إلى القاضي واحد بعد واحد قبلت شهادتهم؛ لآنه يمكنهم أداء الشهادة دفعةٌ واحدةٌ؛ 
لأن القاضي لا يفهم كلام واحد منهم إذا تكلموا جملة» فسقط اعتبار التفرق في الأداء 
ضرورة ولا ضرورة إلى إسقاط اعتبار التفرق في المجلس فلا يسقط. وإن كانوا خارج 
المسجد ضربوا جميعا. 

وفيد ايكيا : عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: لا يقبل في الزنا من الشهود 
إلا أربعة عدول يجيئون معاً وإن كانوا قريباً من القاضي ؛ فذعا كناهد يغ شاعدا حتن ا 
الأربعة قبل شهادتهم» فإن دعا واحداً فأجاب ” ثم دعا الثاني» فأجاب ثم دعا الثالث فلم 
يجب حد الذين شهدا حد القذف» وكذلك لو كان هذا مع الرابع . 


5*4 كتاب الحدود 


وإذا“شتهبد أريعة على امرأة بالزتا وأحدهم زوجها وإلاتو يكن لوو تاقوا يات 
شهادتهم وأقيم عليها الحد. وإن كان الزوج قذفها أو لآ وباقي المشالة بحالها فهم قذفة 
يحدون. وعلى الزوج اللعان. 

والفرق: أن شهادة الزوج بعد سبق القذف غير مقبولة» لما فيها من دفع الحد عن 
ييه يخير النهادة كلانه أما شهادته قبل سبق القذف منه مقبولة؛ لأنه لا يدفع عن نفسه 
52 بهذه الشهادة. وله فى هذه الشهادة ضررهء فإنه يعير بزنا امرأته. كانت أبعد عن 
التهمة كشهادة الوالد على ولده. 

ولو جاء الزوج مع ثلاثة وشهدوا أنها زنت ولم يعدلوا فلا حدّ عليها؛ لأن الله 
تعالئ أمر بالتوقف في خبر الفاسق وإنه يمنع نع العمل بها في إقامة الحد عليها عمل بها ولا 
حد غلى الشهود أيضا ولا لعان على الزو أ أيضاًء لآن كللايه شهادة ولسن بقدفه: 

وكذلك لو شهد أريعة من الفساق على رجل بالزنا لا حدّ على المشهود عليه ولا 
حد على الشهود. 

واعلم بأن الشهود عندنا أصناف : صنف هم أهل لشهادة حتى ينعقد النكاح 
بحضرتهم وأهل لأدائها حتى أنهم إذا شهدوا تقبل شهادهم. وهم الأحرار المسلمون 
العاقلون البالغون العدول. فإذا شهد أربعة منهم على رجل بالزناء فالقاضي يقبل شهادتهم 
ويحد المشهود عليه ولا شيء على الشهود . 

وصنف هم أهل للشهادة حتى ينعقد النكاح بحضرتهم ليس لهم أهلية الأداء قطعا 
وهم العميان والمحدودون في القذف. لاد عسل بحر ير , ولكن إذا شهدوا عند 
القاضي في حادثة فالقاضي لا يقضي بشهادتهم. ا ا 
يحدون حد القذف ولا يحد المشهود عليه» أما لا يحد المشهود عليه؛ لذن اونا كيت 
شهادة عؤلاء» آلا ترى أن أسياتف المال: لا عبف شيادة مولا نأسياب العقريات ال 
وأما الشهود فيحدون؛ لأن الموجب بحد القذف وهو القذف بالزنا وجد من كل شاهد إلا 
أن عند تكامل العدد في قوم لهم شهادة أداء وسفاقا يخرج من أن يكون قذفاً وبضمز 
حسبة فإذا فات أحد الوصفين يبقى قذفاً فتوقع عليه أحكام القذف . 

وصنف هم أهل للشهادة حتى ينعقد النكاح بحضرتهم وفي أهلية الأداء تردد 
واحتمال وهم الفساق» فإنهم من أهل الجيادة جي عب اددجم بحضرتهم وأهلية الأداء 
لم تبطل قطعاً ويقيناً بل فيه احتمال» لأنة رونا يضدقة ورنها لا دضيد ق 4 ناذا كنك ادف 
منهم على رجل بالزنا لا يحد المشهود عليه لاحتمال الكذب في شهادتهم. ولا يحد 
الشهوق ايكيا ؛ لأنه ينبت بشهادتهم شبهة الزنا في حق المشهود عليه باعتبار أهلية الأداء 
من 5١191‏ س/ ]١‏ قضاء واحد قد ثبت فى حقه شبهة الزناء فيكون صدقه من وجه فلا 
يحدول. 1 

وصئف ليسوا من أهل الشهادة ولسوا من أهل أدائها. وهم العبيد والصبيان حتى 
لا ينعقد النكاح بحضرتهم» ولو شهدوا في حادثة فالقاضي لا يقضي بشهادتهم. فإذا شهد 


كتاب الحدود اع 


أربعة منهم على رجل بالزنا لا يحد المشهود عليه ولا يحد الشهود إن كانوا صبياناً وإن 
كانوا عبيدا يحدود. 
نوع آخر 

إذا شهد أربعة على الرجل بالزنا في مجلس واحد فالقاضي يسألهم عن الزنا ما 
وكيف هوء ويسألهم عن وقت الزنا أيضاً فيسألهم متى زنى» هكذا ذكر في رواية أب 
سليمان؛ وزاد في رواية أبي حفص ويسألهم عن المزني بها وعن مكان الزن عيسالهع يمن 
زنى وأين زنى» وإنما يسألهم عن ماهية الزنا؛ لأن اسم الزنا قد يطلق بطريق المجاز على 
أفغال لست بزنا حقبتة لا لغة ولا شرعا» فإنه يطلق على فعل العين واليك:والرجل قال 
عليه السلام: «العينان تزنيان)”!؟ الحديث» وكذلك يطلق على فعل فيما دون الفرج 
فيقال: زنى فيما دون الفرج والحد لا يجب بالزنا المجازي . 

فلا بد من السؤال عن ماهية الزنا ليعلم مرادهم من هذا ال 1" 
حقيقة» وقالوا : رأيناه أدخل فرجة في قبلها كالميل في المكحلة الآن يسألهم عن كيفية 
الونا-لآن: الزنا الحقيقي قد يكون زنا لغة لا شرعاً كفعل الصبي والمجنون؛ قد كوه 
زناً لغة وشرعاً كفعل العاقل البالغ في محل يعرى عن الحل وعن شبهة الحل» والحد لا 
يجب إلا بما هو زناً لغة وشرعاً فلا بد من السؤال عن الكيفية ليعلم أنهم شهدواء وبما 
هارن لنة أو يماءهن 1 لعةاركترعا +“ إذاايدوا كيفية لزنا مباليي عن الوفت» لان 
الزنا إذا ثبت بالبينة والعهد متقادم لا يقضي بالحد لما نبين بعد هذا إن شاء الله فلا بد 

من السؤال عن الوقت ليعلم أن العهد هل تقادم أولاء ثم إذا :ينوا وقتاً لا يضير العهد به 
كنانها يسال»م لساري سا اجو يد موي ره 
يتعر) ثم يسألهم عن المكان ليعلم أن الزنا وقع في دار الحرب أو في دار الإسلام» فإن 
الزنا في دار الحرب لا يوجب ل المكان للزنا في دار الإسلام» فإن 
اتحاد المكان شرط للقضاء بالحد متى ثبت الزنا بالننة» آلا ترى أنه لو شهد شاهدان أنه 
ال فى هده لان وفديلد اكت ان انه فى يها فى قله الذاو لاخر لاتقل هذه 
الشهادة . ١‏ ْ 

ثم إذا بينوا المكان والقاضي يعرقهم بالعدالة يسأل المشهود عليه عن إحضانهء لان 
الحد يختلف؟ لأن حد المحصن الرجم وحد غير المحصن الجلد. ؛ فإن قال: أنا محصن 
أو شهد الشهود على إحصانئه: إن أنكر يسأله الحاكم عن الإحصان, فإذا وصفه على 
الوجه رجمهء وإن لم يصف هو وقد ثبت إحصانه بالبينة» فيسأل الشهود عن الإحصان» 
فإذا وصفوا على الوجه رجمة وإنما استفسر عن الإحصانء, لأآن شرائط الإحصان مختلف 


000 أخرجه البخاري في القدر حديث 1115 ومسلم في القدر حديث 25561 وأبو داوه في التكاج 
حديث 25١67‏ كلهم رووه بلفظ : ازنا العينين النظر» . وأخرجه بلفظ «العينان تزنيان» أحمد في 
الفححد ؟/ اا 1 6 


4 ظ كتاب الحدود 


فيها على ما مر قبل هذا فلا يؤمن أن يعتقد المشهود عليه أو الشهود فى الإحصان ما لا 
يعتقده القاضي» وإن قال إنه غير محصن ولم يشهد الشهود على إحصانه جلده» وإن لم 
يعرفهم القاضي بالعدالة حبس المشهود عليه إلى أن تظهر عدالتهم» لأن الزنا إن لم يثبت 
حقيقة قد ثبت تهمة الزنا فالحبس بالتهمة مشروع. روى بهز بن حكيم أن رسول الله كَل 
ورضي عنه حبس رجلا الي 

فرق بين هذا وبين حقوق العباد» فإن في حقوق العباد لا يحبس المشهود عليه قبل 
التزكية. والفرق: وهو أن أقصى ما شرع من العقوبة في حق العباد بعد التزكية يعاقب بما 
دون ذلك وذلك أخذ الكفيل» في باب الزنا أقصى ما شرع من العقوبة الجلد أو الرجم 
فقبل التزكية يجب عقوبة هي دونها وذلك الحبس . 

وإن شهد رجل واحد بالزنا فالقاضى لا يحبس المشهود عليه بشهادة شاهد واحد» 2 
والفرق: وهو أن شهادة الواحد فى هذا الباب ليست بشهادة حقيقة بل هى قذف. ألا ترى 
أنه يقام عليه حد القذف. وإذا لم يكن شهادة على الحقيقة لم يثبت بشهادته لا حقيقة الزنا 
ولا تهمة الزنا فلم يجب الحبسء أما شهادة الواحد في سائر الحدود شهادة حقيقة وليست 
بقذف» ألا ترئ أنه لا يعذر الشاهد وإذا كان شهادة على الحقيقة يد يثبت بها تهمة المشهود 
به» وإن كان لا يثبت بها حقيقة المشهود به والتهمة كافيه للحبس . تلق أنه لاض بحن 
حال الشهود عن ماعن الينا رمن كيف : الزن الو لاي فى هذاه فالقاضي لا يحد 
المشهود عليه ولا الشهود. 

وإذا شهد الشهود على رجل بالزنا بعد حين» فالقاضي لا يقبل شهادتهم ولا يقضي 
على المشهود عليه بالحد. 

يجب أن يعلم بأن الشهادة على حد الزنا وما أشبهه من الحدود الخالصة لله تعالى 

نحو السرقة وشرب الخمر تبطل بتقادم العهد عند علمائنا والمعنى في باب الزنا وشرب 
الخمر تهمة الضغينة في الدعوى عند عامة المشايخ» وعند بعضهم تهمة الضغينة في 
]١/150[‏ الشهادة بيان تهمة الضغينة في الشهادة في فصل الزنا أو-شرته الخصر» إن 
الشاهد من عانق الزنا أو شرب الخمر مخير بين حسبتين حسبة أداء الشهادة ليقام الحد 
فيحصل الانزجار وحسبة الستر على المسلم بالامتناع عن الشهادة» فإن الشرع ندبنا إلى 
الستر قال عليه السلام اضر شعو علي أخية المسلم عورة ستر الله عليه عوراته يوم 
القيامة)7' , 

فإن قصدوا أداء الشهادة لإقامة الحد لا يباح لهم التأخير ويكون التأخير منهم 
فسقاًء وإذا أخروا يحمل تأخيرهم على أنهم اختاروا السترء ترام يس علي مزاكار 


() انظر أبا داود في الأقضية باب 15» والترمذي فى الديات باب »7١‏ والنسائى فى السارق باب ؟» 
واحمد فى الفبيل 7/6 ْ 0 

4 أخرجه البخاري في المظالم حديث 1547: ومسلم في البر والصلة حديث 2508٠١‏ وأبو داود في 
الأدب حديث 589.» والترمذي في الحدود حديث »١1577‏ وابن ماجه في الحدود حديث 15047. 


5574 كتاب الحدود 


يغنم ماله إذا صار مرتداًء ولأن اللواء إنما ينعقد للجهال مع الكفرة ة لا لإقامة الحد فدلت 
هذه الدلائل أن الأمر بالقتل كان يسبب الردة وغندنًا إذا فعل هذا الفعل مستحلا فإنه يكفر. 

زفي "المدووي 1 إذا وجد العقد حلالاً أو حراما متفقاً على تحريمه كنكاح المحارم 
والشافةه أو مختلفاً فيه كالنكاح بغير ولي عند من لا يجيزه . ولا حد على الواطىء علم 
الواطىء بكرم أو جهل. ويصير العقد شبهة. وهذا قول أمَى حنيفة» وعندهما إذا تزوج 
نكاحاً مجمعاً على تحريمه كنكاح المحارم والخاصة وأخت المرأة وعلم الواطىء بالحرمة 
يجب الحد ولا يصير العقد شبهة . 

ونه أنفيا: إذا تزوج أمة على حرة» أو تزوج مجوسية أو أمة بغير إذن مولاه. أو 
العبد تزوج بغير إذن المولى أو تزوج بغير شهود ووطئها فلا حد بالإجماع لمكان الشبهة, 
والشبهة على أصل أبي حنيفة ظاهرة في هذه المواضع كلهاء وعندهما النكاح ليس بمحرم 
على التأبيد في بعض هذه المواضع. وفي بعضها مختلف في تحريمه: والشبهة عندهما 
[الأكلات1١1]‏ إتبااقطى إذااكان قنع على :سمريعه ركو الحرية على سمل الثارية. 

وإذا كان الوطء بملك نكاح أو بملك يمين والحرمة بعارض أمرء فذاك لا يوجب 
الحد بحق الحائض والنفساء والصائمة والمحرمة والموطوءة بشبهة والتي ظاهر منها أو آلى 
منهاء وكذلك الأمة المملوكة إذا كانت محرمة عليه بسبب الرضاع أو الصهرية» أو باعتبار 
كونها ذات رحم محرم منه في نكاحهء أو هي مجوسية أو مرتدة فلا حد عليه وإن علم 
بالحرمة؛ لأن الملك قائم وإنه مطلق الوطء ومع وجود المطلق لا يمكن إيجاب الحد. 

وفي «الأصل): إذا تزوج امرأة فزفت إليه غيرها قوطعها فلا حد عليهء لأن الوطء 
صادف ملكه ظاهراًء ولو زنى بامرأة ثم قال حسبتها امرأتى فعليه الحد؛ لأنه اشتبه عليه ما 
لايشفنه اننا فإن من رأى 0 مدعل امرانه غاناء وإنما تشتبه عليه امرأته إذا 
زفت إليه أول مرة؛ لأنه لم ير امرأته» وإنما يعرفها بقول الناسء فإذا قالوا له: إنها 
امرأتك فقد ثبت الملك له فيها ظاهراً وذلك كافي لدرء الحد. 

وفي «القدوري»: الأعمى إذا وجد في بيته امرأة فوقع عليها وقال: ظئنتها امرأتى 
فعليه الحد؛ لآنا فعله لم سفن إلى سب لتر لأنه قد يكون في بيته المحارم 
والأجنبية. وفى «المنتقى) : : الأعمى إذا دعى امرأته فجاءته امرأة غيرها عليهما حد؛ لأنه 
يمكن الوقوف على امرأته ظاهراً بالكلام وإخبارهاء ولو أجابته فقالت: أنا فلانة فوقع 
عليها فإذا هي غيرها لا يحدء وهي كالمزفوفة إلى غير زوجها فلا يحد ويثبت النسب. 

وفي «اللأصل» : الأعمى إذا دعى امرأته إلى فراشه فأتته اه فواقعهاء فإن كانت 
قالت له: أنا زوجتك فلا حد عليه؛ وإن لم تخبره بذلك ولكن جاءت ساكتة كان عليه 
الحد عند محمد خلافاً لأبي يوسف رحمهما الله . 

وإذا زنى صبي أو مجنون بامرأة عاقلة وهي مطاوعة فلا حد على الصبي والمجنون 
بلا خلاف» وهل تحد المرأة؟ فعلى قول علمائنا لا تحدء وعلى قول الشافعي تحدء 
والمسألة معروفة. 


كتاب الحدود اكع 


لواءة تقلع الى اد بن؟ فقال بعثني رسول الله يلِِ إلى رجل تزوج بامرأة أبيه بعد وفاته؛ 
وفي رواية عرس بامرأة أبيه أن أقتله”" ولو أورث هذا النتكاح شبهة ما أمر بقتله . 

والمعنى أن هذا وطء تعرى عن عقد وعن شبهة عقد وعن شبهة اشتباه؛ فيوجب 
الحد قياساً على ما قبل العبد» وإنما قلنا تعرى عن عقد؛ ال ا ار 
محله؛ لأن المرأة محل للنكاح شرعاً بصفة الحل على ما قال الله تعالى : : #وَأيِلٌ لكم ما 
وَرآهُ دَلِحكُمْ 4 [الساء: 14] وهذه لا تحل للنكاح» وكان العقد مضافا إلى غير محله» والعقد 
متى أضيف إلى غير مبحله يلخو ولا يغبت لا حقيقة العقد ولا شبهته كبيع الحر ونكاح الغلام 
لما أضيف إلى غير محله لغ ولم يثبت يشت لا حقيقة العقد ولا شبهة العقد.ء فكذلك هذا. 

وإذا ألغي التخاج لكونه 1 إلى غير محله صار وجود هذا النكاح وعدمه بمنزلة. 
وكان الوطء متعرياً عن نكاح وعن شبهة نكاح» ولا يلزم على ما قلنا إذا قال: لشت انها 
تحل لي ؟ ل ل ولم يتعر هذا الوطء عن 
شبهة اشتباه؛ لأنه اشتبه عليه ما يشتبه» فإن النكاح شرع مبيحاً للوطءء فإذا قال: ظننت 
اك بيج د هذا المحل كزااقن الأحقية نلك اك طب نينا بشن تيطلاره (كها ال وطن» 
الابن جارية أبيه» وقال ظننت أنها تحل لي» فأما إذا قال: علمت بالحرمة وتعمدت مع 
ذلك فقد تعرئ عن شبهة الاشتباه وعن شبهة العقد فيجب الحدء كما لو وطىء الابن 
جارية ابيه» وقال: علمت أنها على حرام . 

فأما أبو حنيفة رضي الله عنه ذهب في ذلك إلى أن هذا وطء حصل عن شبهة عقد. 
فلا يوجب الحد كما لو قال ظئنت أنها تحل لي وقياساً على النكاح الفاسد» وإنما قلنا 
عن شبهة عقدء وذلك لأن هذا العقد مضاف إلى محله من وجه وإلى غير محله من وجه. 
وذلك بأن المرأة إنما ميو اك بالأبوة والحلء أما بالأبوة لأن الله 
تعالى قال: #9 فانكِحأ ما ين أَلنسَآِ4 [النساء: *] وإنه اسم للأنثى وبالحل؛ لأنه قال 
#وَأعِلَ لم با العم ا سوه ام ا ا 0 
الأبوة.» فكان العقد مضافاً إلى محله من وجه وإلى غير محله من وجهء فلو كان مضافاً إلى 
غير محله أصلا لم ينعقد ولم يثبت بها شبهة عقدء ولو كان مضافاً إلى محله من كل وجه 
يثبت حقيقة العقدء فإذا كان مضافا إلى محله من وجه وإلى غير محله من وجه يثبت شبهة 
العقد والشبهة في باب الحدود كالحقيقة, وهذا بخلاف النكاح على الغلام لا يثبت به شبهة 
عقّد؛ لأنه مضاف إلى غير محله من كل وجهء لآن المحلة كدرعا ثانقة بالآيوة والخل» ولم 
يوجد أحد هذين وكان مضافاً إلى غير محله» ٠‏ فأما هذا النكاح فمضاف إلى محله من وجه 
وإلى غير محله من وجهء فيثبت به شبهة العقدء وأما تعلقه بالحديث فهو محمول على أنه 
استحل ذلك» فصار مرتداًء ألا ترى أنه أمر بقتله» ولو كان الواجب حداً لأمره بالرجم أو 
بالجلد» والدليل عليه ما روي في بعض الروايات أنه قال له: اقتله وأخمس ماله» وإنما 
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يقرا جميعاً بالحرمة أنهما قد علما بالحرمة» ولم يذكر فيه خلافاً وذكر المعنى فقال: 
الشبهة في الفعل في أحد الجانبين تتعدى إلى الجانب الآخر ضرورة» وتبين بما ذكر في 
(العيون» أن المذكور ١‏ فى «القدوري) قولهما. 

ولو طلق امرأته لاما أو طلقها بمال أو خالعها ثم وطئها في العدة» وقال: ظننت 
أنها تحل لي لا حد عليهء لأن هذا اشتباه في موضعه؛ لأن بعد الطلقات الثلاث والخلع 
بقيت منكوحته في بعض الأحكام نحو النفقة والسكنى وثبات النسب إن هي جاءت 
بالولد» وحرمة نكاح أختها وأربع سواها وحرمة قبول شهادة كل واحد منهما لصاحبه. 
وزال النكاح في حق بعض الأحكام, ولا يتوارثان ولا يجري بينهما إيلاء ولعان فربما 
يشتبه عليه فيقيس حل الوطء على بعض الأحكام التي بقيت فقد اشتبه عليه ما يشتبه مثله 
فعذرء وإن لم يشتبه عليه لا يعذر. 

وكذلك إذا أعتق أم ولده ووجبت عليها العدة فوطئها في العدة. كال لسع انين 
تحل لي؛ لأن عتق أم الولد يوجب زوال الملك ونفقة العدة» فكان نظير الطلقات الثلاث 
والخلع ه في فى المنكوحة. 

وكذلك العبد إذا وطىء جارية مولاه وقال ظننت أنها تحل لى لا يحدء لأن هذا 
اشتباه في موضعه؛ لأن العبد في مال مولاه بسوطة يد. ذويما مقف [/1519 ]1 ]عليه انه 
يببسط يده في وطء جاريته كما يبسط في الدخول في داره وفي الجلوس على فراشه 
وغيره» فجعل عذراًء وإذا لم يجب الحد في هذه المسائل يجب العقر ؛ لأن الوطء الحراء 
في الدنيا لا يخلو عن عقوبة أو غرامة تعظيماً لمنافع يت » فإذا تعذر إيجاب 0 
يجب العقر بطريق الغرامة تعظيما لمنافع البضعء ولا يا يثبت نسب الولد في هذه المسائل ؛ 
لأن الوطء حصل في غير الملك وكان زناء ب لي والأكواه ضان معدورا 5 
حق سقوط الحدء وثبات النسب يعتمد قيام الملك في المحل إما من كل وجه أو من 
وجه . 

قال في «القدوري»: ومن عدا الوالد والوالدة ومن بمعناهما فى الولاد بين ذي 
الرجم اضرم كالاخ والاحت: إذا بوط م عتارريه بحي الحد علةه ون نال فنك انها 
تحل لي» وكذلك إذا وطىء جارية أبيه؛ لأنه لا....5'' له في مال هؤلاء» فلم يكن 
الظن مستنداً إلى دليل . 

وإذا تزوج امرأة لا يحل له نكاحها بأن تزوج أمة أو ذات رحم محرم منه أو معتدة 
الغير أو منكوحة الغير أو مطلقة. ٠‏ لأنهم أجمعوا على أنه إذا قال: ##ظندت أنه فيل لى: 
فإنه لا يحد ولكنه يعذرء واختلفوا فيما إذا قال: علمت أنها علي حرام» قال أبو حنيفة : 
لا حد عليه ولكنه يعذرى وقال أبو يوسف ومحمد والشافعى: بأنينا يحدان إذا هلها 
بالبحرمة:. واحفي من خالفك يما ووى البزاء يو ضاي أئه “قال ١‏ لفيقديردة تين ديعا رامع 


() بياض بالأصل . 
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المتعة إن لم يكن سبباً في الرهن» وقد انعقد له سبب ملك في حق المال فيشتبه عليه أنه 
يثبت بذلك القدر ملك المتعة» فيعذر إذا اشتبه عليه ولا يعذر إذا لم يشتبه عليه» بخللاف 
الإجارة؛ لأن الثابت بالإجارة ملك المنفعة» وإنه لا يتصور سبب ملك المتعة بحال فقد 
اشتبه عليه ما لا يشتبه» وبخلاف البيع بشرط الخيار» لأنه إنما يفيد له الملك حال قيام 
الجارية وملك المال حال قيام الجارية سبب لملك المتعة فقد انعقد له سبب ملك المتعة 
وهنا إنما يملك مالية المرهون عند الهلاك وملك المال بعد الهلاك لا يفيد له ملك المتعة 
بحال من الأحوال» فكان بمنزلة ملك المنفعة. 

ومن جملة ذلك إذا وطىء جارية مكاتبة» فإنه لا حد عليه على كل حال؛ لأن ملك 
العرلى قائم في رقبة المكاتب حقيقة إن زالت عنه يد التصرفات». وقيام الملك 7 ركبته 
يستدعى ثبوت الملك في كسبه حقيقة . 

ومن جملة ذلك: جارية العبد المأذون له في التجارة سواء كان عليه دين أو لم 
يكن» لأنه أقرب إلى المولى من المكاتب. 

ومن جملة ذلك: إذا وطىء جارية فافلته لأن له ولاد يحل محل الأب . 

ومن جملة ذلك واحد من الغانمين إذا وطىء جارية من الغنيمة قبل القسمة بعد 
الإحراز بدار الإسلام أو قبله لاحد عليه» وإن لم يدع الشبهة إلا أنه لا يثبت نسب الولد» 
فالمسألة تعرف في «السير» وكذا المسائل التي تنبني على شبهة الاشتباه. 

ومن جملة ذلك إذا وطىء الرجل جارية أبيه وقال: ظننت أنها تحل لي لا حد 
عليه» لأن هذا اشتباه فى موضعه. لأن القرب بين الأب والابن واحدء وهذا القرب 
أوجب تأويلاً في أحد الطرفين فحسب أنه يوجب تأويلاً في الطرف الآخرء توضيحه: أن 
مال أبيه فى حق الشهادة جعل كماله حتى لا تقبل شهادته لابيه؛ كما لا تقبل شهادته 
لنفسهء فحسب أن جارية أبيه في حق الوطء جعل كجاريتهء فعذر فى حق دفع الحد. 

وكذلك إذا وطىء جارية أمه» وقال: ظننت أنها تحل لي لا حدّ عليه؛ لأن الأم 
بمنزلة الأب في القرب والتعصبية. 

وكذلك إذا وطىء جارية امرأته وقال: ظئنت أنها تحل لي لا حد عليهء لأنه اشتباه 
فى موضعهء لأنه ينتفع بنفس المرأة فحسب أن جاريتها في حق الانتفاع بها بمنزلتها 
وسائر أموالها . 

وفي «العيون»: وإذا زنى بجارية أبيه أو أنه أو خدفهء :وؤقال .طحت أنها تحل ليع 
ؤقالف الحارية” علميت انه على حرام درىء الحد عنهما بالاتفاقء لأن بدعوى الحل 
نمكت النجه في دل اليل تسكن ف تمكيتها لمع لندل الكل ولو كان على العكس 
فكذلك عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله» وعند أبى حتيفة رضي الله عنه يجب عليه 
الحد خاصة؛ لأن بدعواها الحل تتمكن الشبهة في تمكينها ولا يتمكن في فعل الرجلء 

وفي «القدوري» : إذا ادعى أحدهما الظن ولم يدع الآخر ذلك فلا حد عليهما حتى 


رضوان الله عليهم خلاف غي أن العتق يتجزأ ولا يتجزأ. قال على : بأنه يتجزأء كما قال 
أبو حنيفةء وقال زيد رضي الله عنه: بأنه لا يتجزأء كما قالاء فهما: إن رجحا قول زيد 
رضي الله عنه على قول علي يبقى شبهة التجزؤ بقول على ؛ لآنهها نهنا رسيعا فول ريد 
بضرب من الاجتهاد» والاجتهاد لا يوجب علم اليقين» فتبقى شبهة التجزؤ بقول علي 
رضي الله عنهء وإذا بقى شبهة التجرؤ بقي شبهة الملك للساكت في نصيبه بقول على رضي 
ال عنة ذا ورك [شبهة] في درء ما يندرىء بالشبهات . 

وهذا كما لو قالوا 0ذظ في المكاتب» إذا قتل عن وفاء ثم أديت كتاعة وحكم 
بعتقه لاا يكون لورثة المكاتب استيفاء القصاصء. وذلك لأنا وإن رحجنا قول علي رضي 
الله عنه بضرب من الاجتهاد وحكمنا بكونه حراً بقي شبهة أنه مات عبداً بقول زيد رضي 
الله عنه» فأورث شبهة في درء ما يدوأ بالشبهات فكذلك هذاء وإذا لم يجب الحد عندهم 
جديا رسي العدن 

وكذلك الجواب فيما إذا كان جميع الأمة له وقد أعتق نصفهاء » ثم وطئها بعد ذلك 
لا حد عليه في قولهم جميعاً لما ذكرنا. 

وإذا زنى بجارية هي رهن عندهغ إن قال: علمت ١‏ أنها حرام علي فإنه يقام عليه 
الحدء وإن قال: : ظننت أنها تحل لي فإنه لا يقام عليه الح انين يناب 
الحدود» وذكر في كتاب الرهن وقال: لا حد عليه ادعى الاشتبأه أو لم يدع. فكان على 

رواية كتاب الرهن أثبت للمرتهن بعقد الرهن شبهة حكمية حتى سقط الحد عنه اشتبه عليه 

أو لم يشتبهء وعلى رواية كتاب الحدود أثبت شبهة الاشتباه. 

وجه ما ذكر في كتاب الرهن ظاهرء وهو أنه وطىء جارية انعقد له فيها سبب الملك 
ا ا ل 0 أمة 
اشتراها على أن البائع بالخيارء وإنما قلنا انعقد له فيها بسبب ملك؛ لأن عقد الرهن 
سبب ملك متى اتصل به الهلاك؛ لأنه بالهلاك يصير مستوفياً لحقه من وقت الهلاك.» وإذا 
كان كذلك فقد انعقد له سبب الملك للحال وتأخر حقيقة الملك إلى وقت الهلاك وكان 

ووجه ما ذكر فى كتاب الحدودء وهو أن عمد الرهن عقد لا يفيد له ملك المتعة 
عا ليه مناغة للا بوره شبية حكمية تياس على الإجارة: كان عسل الاجازة لما كان لا 
يفيد له ملك المتعة لم يورث قيام الإجارة في المحل شبهة حكمية» حتى لو استأجر أمة 
للخدمة فزنى بها يجب عليه الحدء وإنما قلنا لا يفيد له ملك المتعة بحال؛ لأن عقده 
الرهن لا يفيد له ملكأ للحالء وإنما يفيد له الملك بعد الهلاك فإن بالهلاك يصير مسعوفياً 
لحقه وبعد الهلاك لا يملك المتعة. 

وإذا لم يفد هذا العقد ملك المتعة لم يورث قيامه شبهة حكمية» وكان يجب أن 
يكون عليه الحد اشتبه عليه أو لم يشتبه كما في الجارية المستأجرة» إلا أنه لا يجب عليه 
الحد إذا اشتبه عليه؛ لأنه اشتبه عليه ما يشتبه؛ لأن ملك المال في الجملة سبب لملك 


كتاب الحدود 1# 


وقال بعضهم: الشبهة نوعان: في بكتانية وهو اذرتكوة الوطع الوائع منيانها 
للوطء الحلال لقيام دليل الحل فيه؛ إلا أنه لم يثبت حقيقة الحل لمانع. ؛ فبحكم قيام دليل 
الحل يصير شبهة الحلال» فهذه الشبهة مانعة وجوب الحد ادعى الاشتباه أو لم يدع. 
وشبهة اشتباه على التفسير الذي قلنا وحكمها ما ذكرنا . 

فأما المسائل التي تبنى على شبهة المشابهة وعلى الشبهة الحكمية فمن جملتها : 
الأت ]لاوط ضاركة اميت والوس فى تلاق أذ لنبي ل أضاف مال الولد إلى الأب 
الم العم والبررنيت يغبت التمليك ولم يثبت حقيقة الملك: تمكوقنية الملات قعاد 
حدس ناح ع السك نمق لك سر نعلت الها رطور ادع نلك تعد ننه 
الأب»ء وعلى الأب قيمة الجارية ولا عقر عندناء وإن لم تحبل فعلى الاب العقر. 

ومن جملة ذلك إذا قال لامرأته : نونة أونما أكيه ذلك: وأنافية السئونة أو الثللات 

ثم جامعها في عدتها ؛ لأن بين الصحابة اختلافاً في وقوع البينة بهذه الألفاظ. ولا تصح 

ية الثلاث فيهاء نحن وإن لم تأخذ به يبقى شبهة أن التكاح قائم بقول عمر رضي الله عنه. 

زمز غيل للد تقل الرجل أء امرأته أو ابنتهاء أو قبلت المرأة ابن زوجهاء أو 
اناه حتى حرمت عليه» ثم إن الزوج وطئها؛ ؛ لأن بين الصحابة اختلافاً في وقوع الفرقة 
بهذه الأسباب» فعبد الله بن عباس كان يقول: الحرا م لا يحرم الحلال» نحن وإن لم 
نأخذ بقوله ببقاء شبهة قيام النكاح بقوله. 

وكذلك إذا ارتدت المرأة ثم إن الزوج جامعها في العدة؛ لأن من الصحابة من 
قال: لا : نقع الفرقة بالردة ما لم تمض ثلاث حيض» فتبقى شبهة قيام النكاح بقوله. 

ومن جملة ذلك: البائع إذا وطىء ء الجارية المبيعة قبل التسليم؛ لأن الجارية قبل 
البيع كانت مملوكة له ملك رقبة وملك يد وقد بقي ملك اليد بعد البيع قبل قبل التسليم فتبقى 
الحية كك يلك الك 

ومن جملة ذلك: إذا وطىء ء الزوج الجارية المجعولة بهذا قبل التسليم 9 المرأة. 

ومن جملة ذلك: إذا وطىء جارية مشتركة بينه وبين غيره. ومن جملة ذلك: | 
أعتق الرجل جارية ل 
فوطئها الشريك لاحد عليه عندهم جميعاً. وهذا الجواب على قول أبي حنيفة لا يشكل ؛ 
0 فإنما عتق نصيب المعتق ونصيب الساكت بقى ملكا للساكت» 
ألا ترق لق أعقق بعد عنقه: وإذا بقى نصيبه على ملكه فمتى اختار الساكت سعايتها صارت 
مكاتبة للساكثت©»: ومن وطىء ء مكاتيته لا حد عليه» وإنما الإشكال على قولهماء » فإن العتق 
عندهما لا يتجزأء فإذا أعتقها أحدهما عتق الكل ولم يبق للساكت فيها لا حقيقة ملك ولا 
شبهة ملك» وكان يجب أن يجب الحد على قولهماء ولكن الجواب عنه أن بين الصحابة 


)١(‏ لفظ الحديث: «أنت ومالك لأبيك» أخرجه ابن ماجه في التجارات حديث 27791١‏ وأبو داود حديث 
معاه و احمة فى الستد 155/١‏ ظ 
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والمحل» فإذا أنكرت فقد المحلء والفعل منه بدون المحل لا يتصورء وكذا إذا ادعت 
المرأة الزنا وأنكر الرجل» فالكلام فيه أظهرء لأن التمكين بدون الفعل لا يتصور. 

وذكر في «الأصل» عن أبي حنيفة فيمن أقر بالزنا وادعت المرأة الاستكراه» قال: 
يحد الرجل ولا تحد المرأة؛ لأنها ما أنكرت المحلية لكنها ادعت شبهة» لو تيقنا بذلك 
لم يتعد إلى جانب الرجل . 

ولو أقر أنه زنى بصبية يجامع مثلها أو مجنونة فعليه الحد» ولو أقرت أنها زنت 
بصبي أو مجنون فلا حد عليها عندنا . 

الذي أسلم في دار الحرب إذا أفر أنه كان زنى في ذار الحخرب قبل أن يسلم :قلا حد 
عليه» وإذا قال العبد بعدما عتق: زئيت وأنا عبد لزمه حد العبيد؛ لأنه أقر بزنا موجب حد 
العبيد» «اللاموس لاتيم الو زنيت وأنا صبي؛ لأنه أقر بزنا غير موجب للحد 
أصلاً: ويقام الهة على الغيد :]ذا أثر .الزن أو بشيرء هما يوعبه الحد وإن كان مولا دبعانا 
وكذلك القطع والقصاصء وفرق أبو حنيفة ومحمد بين حجة البينة وبين حجة الإقرار. 

نوع آخر 
ظ في الجمع بين الشهادة والإقرار 

أربعة فساق شهدوا على رجل بالزنا وأقر هو مرة واحدة لا يحدء ولو كان الشهود 
عدولا ذكر فعس الأسة السر حيس أنه يعد وذكر غيره من المشايخ أن على قول محمد 
يحدء وعلى قول أبي يوسف لا يحد. 

وفي «الأصل»: إذا شهد شاهدان على رجل بالزناء وشهد آخران على إقرار الرجل 
بالرن لاجد حا الحنديوه عليه ولاتطلى الشهوف وإث ونه اناؤثةبالرناة وشهه الرايع على 
الإقرار بالزنا فعلى الثلاثة | 


الفصل الرابع 


في بيان ما يوجب الحد من الوطء وما لا يوجب 


قال فعيل رس الله في «الجامع الصغير»: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً ثم وطئها 
في العدة وقال: علمت أنها ]١/1477[‏ علي حرام حدّء ولو قال لامرأته: أنت خلية وبرية 
أو قال لها: أمرك بيدكء: فاختارت نفسهاء ثم وطئها وهي في العدة؛ وقال: غلمت أنها 
علي حرام لم يحدء الأصل: أن الحد يندرىء بالشبهات» وقد اختلفت عبارة المشايخ في 
وتلق 2 

وكالبيعصم ' الشبهة نوعان: شبهة حكمية في المحل» وإنها تسقط الحد إذا ادع 
الأعقاءة يان قال: : ظننت أنها تحل لي أو لم يدع بأن قال: : علمت أنها على حرام . وشمهة 
اشتباه: وهو أن يظن العبد غير دليل الحل دليلاً وهذه الشبهة مانعة وجوب الحد إن ادعى 
الاشتباهء غير مانعة إن لم يدع الاشتباه. 
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نوع آخر 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: رجل أقر أنه زنى بفلانة أربع مرات» 
وفلانة تقول: تزوجني. أو أقرت المرأة بالزنا بفلان أربع مرات وفلان يقول: تزوجتها فلا 
عاد واحا 1 » لأن دعوى النكاح محتملة للصدق» ولو علمنا صدق مدعي النكاح 
في دعوأه ب يثبت النكاح من الطرفين» ويخرج كلا الفعلين من أن يكون زناء » فإذا كال فيه 
احجان القيل كال ري النكاح ثابتاً من الطرفين» والوهم في باب الحدود ملحق 
بالمتيقن) يجرع تجلياامق أن يكوه رجاه وعلية الموى ؛ لأن النكاح لم يثبت بمجرد 
الدعوى» بقى الوطء في غير الملك ظاهرء والوطء في غير المملوك لا يخلو عن مهر أو 
عقوبة وقد سقطت العقوبة فيجب المهر. 

ثم إن محمداً ذكر في «الجامع الصغير» الإقرار أربع مرات» وذكر هذه المسألة في 
«الأصل». وذكر الإقرار مرة واحدة. لولا رواية «الجامع الصغير» كنا نقول: إنما لاا يجب 
الحد في هذه المسألة لوجود الإقرار مرة واحدة» فرواية «الجامع الصغير» أزالت هذا 
الإشكال» وأثبتت أن الحد إنما لم يجب للمعنى الذي ذكرنا . 

وذكر في «الجامع الصغير» إقرار الرجل بالزنا ودعوى النكاح وإقرار المرأة بالزنا 
ودعوى الرجل النكاح. وذكره فى «الأصل» إقرار الرجل بالزنا ودعوى المورأة النكاح. ولم 
يذكر إقرار المرأة بالزنا ودعوى . الرجل التكاح . لولا رواية «الجامع الصغير» لكنا نقول : 
إذا ادعى الرجل النكاح وأقرت المرأة بالزنا لا يجب لها المهر. لآنها أبرأت الزوج عن 
المهر لما اقرت نالذناء غير أن رواية «الجامع الصغير» أزالت هذا الإشكال» وانعيةةإن 
المهر واجب على كل حال» زالمتى اهنا أن الرظه حفيل الى غير الخلاك: ظالهرا وقد 
ينك لحل نحي المر: 

وذكر :في «القدوري»: إذا أقر الرجل أنه زنى بفلانة وادعت المرأة النكاح والمهرء 
فإن كان ذلك يعني دعواها النكاح والمهر قبل أن يحد الرجل درىء الحد عن الرجل ؛ 
لآنه تعدن إبسافة الحد غليها مع دعواها النكاح ؛ لأنه يحتمل أنها صادقةء وهذه الشبهة 
تتعدى إلى جانب الرجل فيسقط عنه الحدء وإذا سقط الحد وجب المهر»؛ لأن الشرع ما 
أخلى الوطء ة في في دار الإسلام عن عقوبة أو غرامة» وإن كان ذلك بعد ما حذ الرجل لا 
يقضى لها بالمهرء لأنها تدعي المهر عليه وهو ينكر. وقبل إقامة الحد على الرجل إنما 
أوجبنا المهر كيلا يخلو الوطء عن العقوبة والغرامة وقد أقيم العقوبة ههناء فلا حاجة إلى 
إيجاب الغرامة . 

ولو كذبته في الزنا املد تزقالت: لا أعرفه فلا حد عليه في قول أبي حنيفة» وقال 
أنو وسفن وامخعك وز ذر رحمهم الله : يحد الرجل» وعلى هذا الاختلاف إذا أقرت المرأة 
بالزنا وكذبها الرجل أصلاً فقال: لا أعرفها ؛ فوجه قولهم إن السبب الموجب للحد قد 
تَحَمَوٌ تحقق في جانب المقر عرف ذلك بإقراره» ع د يمتنع لإنكار الآخر ولا وجه 
إليه» لأنه يعامل مع كل إنسان على ما هو زعمهء ولأبي حنيفة : الزنا إنما يقوم بالفاعل 


والإمضاء لا يتغير القضاء ولا الإمضاءء وإن ماتا قبل القضاء والإمضاء أو بعد القضاء 
قبل الإمضاءء فإن كان الحد رجماً يمتنع القضاء والإمضاء؛ لأن البداية في الرجم إنما 
تكون من الشهودهء فإذا غابا ابا أو ماتا قبل القضاء أو بعد القضاء قبل الإمضاءات الشرط 
وهو البداية من الشهود فيمتنع القضاء والإمضاء . 


زْإن كان الحند جلذا كان أو حشفة وحمة انه آولا يقول القاضين لأ رتفى رلا 


جئنا إلى فصل الإقرار فنقول: الزنا الموجب للحد لا يظهر إلا بالإقرار أربع مرات 
في أربع مجالس مختلفة» ويعتبر اختلاف المجلس المقرون بالقاضيء والأصل في هذا 
الباب قصة ماعز وفي قصة ماعز لم يختلف مجلس النبي يَكِةٍ وإنما اختلف مجلس ماعز. 

فإن قيل: إِذا لم يجب الحد بالإقرار واحدة فقد اعترف بوطء لا يوجب الحد فيجب 
المهر. راذا وجب المهر لا يرجي العد من بعد كنا كلتم : فى السرقةء فإنه لا يعتبر 
التكرار في السرقة وإنما لا يعتبر لما قلناء قلنا له: الإقرار أربع مرات لما اعتبر حجة 
لإثبات الزنا لم يتعلق وجوب المهر بالإقرار مرة واحدة» وإنما الحكم موقوف» فإن تمت 
الحجة وجب الحد وإن لم تنم يجب المهر. 

قالوا: وينبغي للإمام أن يزجر المقر عن الإقرار ويظهر الكراهة له ويامر بتنحيتهء 
فقد صح أن رسول الله َلِ رد ماعزء ثم إذا أقر أربع مرات فالقاضي يسأله عن الزنا ما 
هو وكيف هوء وبمن زنيت» وأين زنيت» ولا يسأله عن الوقتث ولا يسأله في أي وفت 
زنيت بخللاف فصل الشهادة؛ أن الستوال عن الوقت في فصل الشهادة بعلة التقادم, فإن 
التقادم يمنع إقامة الحد إذا ثبت الزنا بالبينة» وهذا المعنى لا يتأتى في الإقرار؛ لأن 
العادم ارمع كلم الحد. إذا ثبت الزنا بالإقرار فلا معتى للسؤال عن الوقت» وذكن 
اضوع ا القدوري في اشرحه): : ويجوز أن يسأل عن الوقت لجواز أن يكون زنى 

فإذا ريق ذلك «يقول له لعلف المبهعها رشبي العلاة مسسعي ‏ تملك فقي ملك 
باشرتهاء فإذا قال: لاء نظر في عقله ويسأل: أهذا به جنون؟ [75:ب// ]١‏ أبه خبل» فإن 
قالوا: اد ٠‏ سأله أأنت محصن؟ فإن قال: نعمء سأله عن الإحصان ما هو؟ فإن فسر على 
الوجه أمر برجمه» هكذا فعل رسول الله يِه بماعز رضي الله غتة... فإن قال المقر: .لست 
ب و اي ع كن ولا يكون هذا 00 0 


اذ قوم القاضي عن مجلسه أد أقرأرع مرات في مجالس سختقة. أو أقر كل يوم مرة: 
أو كل شهر 


وروي عن محمد أن المجالس المتفرةة أن يذهب المقر بحيث لا يراه القاضي ولا 
وام لسر 0 إقراراً مستقبلاً . 
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أبي حنيفة رضي الله عنه بخلافه لكن ما يذكر قول أبي حنيفة في القياس ؛ لأنه لم تحفظ 
عنه الرواية» وإنما أراد بقوله: وفي الاستحسان يدرا عنة الحدء أي : لو استحسن» يجتهد 
ويدرأ عنه الحد الذي ظهر في الآخرة كان له وجه. وإئما أخذوا بالقياس في هذه 
العقوبة؛ لأن الرجم هو القتل» والقتل غير متجزىء فما أصابه من الجراحات ليس بحد 
ولا بعضه فلم يصر شبهة ولا يجب ضمان الجراحات على شهود الإحصان؛ لأن الجراحة 
حصلت بسبب إقامة الحد» وإنه وجب بشهادة شهود الزنا دون شهود الااحصان؛ لآن 
الحد عقوبة فيضاف إلى الزن الذي هو جناية دون الإحصان الذي هو عبارة عن الخصال 
اللعمردة: :ولا بع على بيت الما ل ايهيا الها ذكرنا من المعسن: 

أربعة شهدوا على رجل بالزنا ولم يشهد عليه بالإحصان أحدء فأقر القاضي بجلده؛ 
ثم شهد شاهدان عليه بالإحصان بعد إكمال الجلد. فالقياس على الأول في هذا أن 
يرجمء وفى الاستحسان: لا يرجم. 

وجه القياس: أن الذي أقيم عليه من الجلدات قد ظهر بالبينة على الإحصان أنه 
ضرب وفع هدرا وليس بحدء فلا يمتنع الرجم كما قلنا في الضربات بالحجارة. 

وجه الاستحسان: أن صورة الحد قد وجدء وحقيقة الجمع منسوخ ء فصار صورة 
الجمع وظاهره شبهة مانعة. وعلماؤنا رحمهم الله أخذوا بالاستحسان في هذه المسألة» 
وبالقياس في المسألة الأولى؛ لأن في المسألة الأولى الحد هو الرجم وإنه قتل» 
وضربات الحجارة بدون الموت ليس لها معنى القتل ولا صورته» فلو أقيم الجلد بعد ذلك 
لايؤدي إلى الجمع إبين الحدين لا صورة ولا معني . أما في المسألة الثانية الجلد قد أقيم 
ولههورة البعدة :فلو افهنا الرجم أدى إل الجمع بين الحدين صورة» وهذا شبهة مانعة. 
وهذا الذي ذكرنا إذا أكمل الجلد. 

فأما إذا لم يكمل حتى شهد شاهدان عليه بالإحصان لا يمنع من إقامة الرجم َ 
يذكر اللاستحسان ههنا كلاف المتشالة الأولن؛ وهو أن يرجع شهود الإحصان أو وجدوا 
عبيداً بعد ضربات الحجارة قبل الموت؛ لأن هناك الحد في الحاصل الجلد وضربات 
الحجارة لا تحتمل الإلحاق به؛ إذ هي لا تصلح أن تكون من جملة الجلدء ولا من تتماته 
قضنان:شبية مائعة من الجلن على جواف الاسفحسان؛ اما ههنا الحددهو الرجم في 
الحاصل» والجلدات يمكن إقامتها مقام الرميات» جارحة كانت أو غير جارحة» لأن 
الرمي قد يكون جارحا وقد يكون غير جارح. وقد يكون الرمي بالحجر وقد يكون 
بالخشب» فتصير الجلدات من تمام الرجمء فيكون المستوفى على هذا الاعتبار حدا 
واحداًء فكذلك افترقا فى الاستحسان بخلاف ما بعد الإكمال؛ لأنه حد كامل بصورته فلا 
يصلح أن يكون من تتمات غيره» أما ههنا بخلافه. 

نوع آخر 
من هذا الفصل ‏ . 
إذا شهد الشهود على رجل بالزنا ثم غابا أو ماتاء فإن غابا أو ماتا بعد القضاء 
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الأب بإقراره إلا أنه لزم الأب نفقة العدةء فهم بهذه الشهادة يريدون إسقاط نفقة العدة عن 
الأب فكانوا شاهدين للأب فلا تقبل» وأما إذا جحد الأب فلأن في هذه الشهادة متفعة 
لأمهم بخلوص الفراش فكانوا شاهدين لأمهم. وهذه منفعة لا يشوبها مضرة ة فلا تقبيل هذه 
الشهادة ادعت الأم أم جحدت لما مر. 

وإن كانت أمهم قد ماتت فإن ادعى الأب لا تقبل هذه وإن جحد تقبل؛ لأنه لا 
منفعة للأم في هذا الفصل . بقيت العبرة لمنفعة الأب ومنفعة الأب وهو سقوط نفقة العدة 
يشوبها ضررء وهو زوال ملك النكاح. ومثل هذه المنفعة إنما تمنع قبول الشهادة عند 
الدعوى عند الجحود لما مر قبل هذاء وهذا كله إذا شهدوا أن أخاه زنى بها وهي طائعة. 

فأنا إذا شهدوا أنها كانت مكرهةء فإن كانت أمهم ميتة قبلت الشهادة بكل حال 
ادعى الأب ذلك أو جحدء دخل بها الأب أو لم يدخل بها الأب؛ لأنه ليس في هذا 
إسقاط نصف الصداق وإن كان قبل الدخول. ولا تسقط نفقة العدة وإن كانت بعد الدخول 
اكونها مكرفة رول الدكرهة لا برجب ماونر: ف يقن ذلك 

وإن كانت أمهم حية. فإن ادعى الأب قبلت شهادتهم؛ لأنهم لم يشهدوا لأمهم ولا 
لأبيهم» أما لابيهم فلآن الأب لا يدعي سقوط شيء من المهر ولا سقوط نفقة العدة متى 
كانت مكرهةه وأها لأمهم فلآن الفراش إنما خلص للأم بإقرار الأب لا بشهادتهم» وإن 
جحد الأب لا تقبل شهادتهم ؛ ؛ لأنهم أرادوا إثبات خلوص الفراة ش للأم بشهادتهم»ء فهذه 
منفعة لا يشوبها ضرر فلا تقبل شهادتهم جحدت الأم ذلك أم ادعت لما قلنا. وفي كل موضع 
تقبل شهادتهم يقام حد الزنا على الأخ المشهود عليه وعلى المرأة إذا كانت مطاوعة . 

نوع آخر 

أربعة شهدوا على رجل بالزنا وشهد رجلان عليه بالإحصان فقضى القاضي بالرجم 
ورجمء ثم وجد شاهذا الإحصان عبدين أو رجعا عن شهادتهما وقد جرحته الحجارة إلا 
أنه لم يمت بعد فالقياس أن يقام عليه مائة جلدة. وهو قول أبي يوسف ومحمدء وفي 
الاستحسان يدرأ عنه الجلد وما بقي من الرجمء ولا يضمن الشاهدان شيئاً من جراحته 
ولا يكون في بيت المال أيضاً . 

فوجه القياس : : أن ما أصابه من الجراحة ظهر أنه ظلم لما رجع شهود الإحصانء 
أو ظهر أنهم عبيد» فلا يمتنع بسببه إقامة الجلد الذي هو حد كالظلم من وجه آخر. 

وجه الاستحسان: أن ذلك شيء أقيم باسم الحد أو هو بعض ]١/1556[‏ الحد. 
فلو أقيم عليه الجلد بعد ذلك أدى إلى الجمع بين الجلد وبعض حد آخرء وذلك لا يجوز 
حر الى اعدو ايا سرام : وهو قول محمد رحمه الله في «الكتاب» في القياس», 
وقول اب يوسف ومحمد دلبل على انيما أخذا بالقياس» ولم يذكو ال الا ستسينان قول 
55 واختلف المشايخ فيه : : من المشايخ من قال: الاستحسان قول أبي حنيفة؛ لآنه خص 
قولهم في القياس بالذكرء فالظاهر أن الاستحسان قول أبي حنيفة» ومنهم من قال: لا 
بل جواب القياس قول الكل؛. وتخصيص قولهما في القياس بالذكر لا يدل على أن قول 
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صار قاذفاً عند الرجوع فصار كما لو قذف الميت بعد موته فيحد لهذا . 

وفي [475ب/ ]١‏ الوجه الثالث: يغرمون جميع الدية ويتخرمول عَرخ الفيراث؟ لا نهم 
صاروا راجعين بهذا التصديق» فصاروا مقرين بمباشرة القتل بغير حق» وتكون الدية 
لأقرب الناس من المقتول بعدهم؛ لأنهم في حكم الإرث كالمولى ويحدون حد القذف 
والكلام في المستوفي الحد على ما مر من التفصيل. 

نوع آخر 

رجل له امرأتان» وله من إحديهما خمس بنين» 0 
زنى بامرأة أبيهمء فهذا لا يخلو: أما إن كان دخل بها أبوهم أو لم يدخل بهاء وأما إن 
كانت أم هؤلاء الشهود حيةء أو كانت معةاء وأما إن صدفهم الأب أو كذبهم. وأما إن 
يدر نيا طاوعته في الزناء أو.شهدوا أنها كانت مكرهة من قبل الأخ المشهود عليه 
اليا 

فأما إذا شهدوا أن أخاهم زنى بها وهي مطاوعة له وكان ذلك قبل الدخول؛ فإن 
كانت أم الشهود حية لا تقبل هذه الشهادة صدقهم الأب فى :ذلك أو كذبهمء أما إذا 
صدقفهم فلأن هذه شهادة وقعت لأبيهم ؛ لأن الأب لما أقر أن الابن زنى بامرأته وهي 
مطاوعة غير مدخول بها فقد أقر بوقوع الفرقة وسقوط كل الصداق؛ لأنه زعم أنه جاءت 
الفرقة من قبلها قبل الدخول بسبب هي طائعة في ذلك إلا أنه لا يصدق في حق سقوط 
جميع الصداق إذا لم تصدقه المرأة في ذلك» فهم بهذه الشهادة يسقطون عن أبيهم جميع 
الفيدا ف <وكنياذة الولف للوزالف لا ققد . 

وأما إذا ل ا الشهادة منفعة للأم بخلوص الفراش لها 
وسقوط 5 قسم المشهود عليهاء وهذه متفعة لا تشويها مضرة» وكانوا شاهدين لأمهم» فلا 
تقبل هذه 9 جحدت الأم أم ادعت» وهذا لأن الدعوى إنما تعتبر لترجح المتفعة 
على الضرر في منفعة تشوبها مضرة. ومنفعة الأم بخلوص الفراش لها تشوبها مضرة وكان 
حجودها ودعواها سواء. 

وإن كانت الأم ميتة إن كان الأب يدعي ذلك لا تقبل الشهادة لقيامها للأب على ما 
مرء وإن كان الأب يحجد ذلك تقبل الشهادة لقيامها على الأب بزوال ملك النكاح على 
المشهود عليها بالزناء أكثر ما في الباب أن فيها منفعة للأب وهو براءته عن ضمان المهر 

لعااص ادل هد إلا أن هذه يشوبها ضررء وهو زوال ملك النكاح؛ وك ستلحة تتوييا 

مضرة فإنما تترجح المنفعة بالدعوى والمضرة ة بالجحود؛ لآأن اضر لأ نمك ها بنقعة ولا 
يدعي ما يضره؛ فإن ادعاه لا تقبل الشهادة لترجح المنفعة على المضرة» وإن جحد قبلت 
الشهادة لترجح المضرة ة على المنفعة ولا منفعة للأم في هذا المصل؛ 5-0 
خرجت عن استحقاق القسم ونيل الحظ من الزوج» بخلاف ما إذا كانت ححية . 

وإن كان قد دخل بها أبوهم» فإن كانت مطاوعة وكانت أمهم حية فشهادتهم لا تقبل 
ادعى الأب ذلك أم جحدء أما إذا ادعى لأن المرأة المشهود عليها بالزنا وإن حرمت على 
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الميراث لهم؛ لأنهم هم الورثة» فصح إبراؤهم عن الضمان وإقرارهم بالشركة في 
المع انق 

وفي الوجه الثاني : غرم الراجع ربع الدية ويحرم عن الميراث» لأن برجوعه أقر 
على نفسه بربع الدية لهم وبحرمانه عن الميراث بالإقدام على القتل بغير حق» وقد صدقوه 
في ذلك ولا حد عليه وإن أقر على نفسه بحذد القذف إلا أن الباقين صدقوه في القذف 
والحق لهم لا يعدوهم؛ حتى لو كان سواهم مما ذكرنا قبل هذا يستوفى الحد منهء ولا 
يغرم الباقون شيئاً من الدية؛ لأنهم قائمون على شهادتهم . 

فإن قيل: هذا الراجع ينبغي أن لا يحرم عن الميراث ولا يغرم الدية لهمء لأن 
الثلاثة القائمين على الشهادة زعموا أن الأب كان زانياً مستوجباً للرجمء فهب كأن هذا 
الراجع لم يكن شاهداً فلا يخرج من أن يكون قاتلا بحق كابن آخر يرجمه مع الناس» 
فينبغي أن لا يحرم عن الميراث ولا يغرم الدية لهم بزعمهم. 

قلنا: الشاهد في باب الزنا لا يستفيد العلم من القاضي» ولكن القاضي يستفيد 
العلم من الشاهد» ولهذا يبدأ الشاهد بالرجم قبل القاضي. وكل من يستفيد العلم من 
القاضي يترتب فعله على فعل القاضيء وههنا لما ترتب فعل القاضى على فعل الشاهد 
علم أن الشاهة لا ومنيد العلم من الناضي ؛ وهذا الراجع جاء مجيء الشاهدء فلم يكن 
فيا العلم من القاضي» ولم يكن له علم حقيقة في الباب لما لم يره زنى كما قالت 
الثلاثة الباقرن» فكان قتله حاصلاً بغير حىّء فمن هذا الوجه صاروا مصدقين له فيما أقر 
بخلاف ابن آخر رجمه مع الناس». لأنه استفاد العلم من القاضي . 

فإن قيل: الثلاثة الباقون لما زعموا أن هذا الراجع لم يكن شاهداً فقد أقروا أن عدد 
الشهود لم يكن متكاملاً وأن القضاء بالرجم كان باطلاًء والقضاء الباطل في باب الزنا 
وجوده وعدمه بمنزلة» وكانوا جميعاً قاتلين بغير حق» فينبغي أن يغرموا ثلاثة أرباع الدية 
ويحرموا عن الميراث. ٠‏ ظ 

قلنا: الثلاثة الباقون ما زعموا أنهم قتلوا الأب بغير حق؛ لأنهم قالوا: عايناه رتى 
والراجع لم يعاينه» ومن زنى وهو محصن يصير مباح الدم بنفس الزنا قبل القضاءء إلا أن 
قبل القضاء لا ينبغي لمن عاين زناه أن يقتله» فإنه متى قتله يقتل بهء لأنه لا يصدق فى 
يقتله حتى لو كان القاضي عاين زناه لا يقتله. وإن كان قتله قبل القضاء وههنا علم 
القاضي بزنا المرجوم لما شهد عنده أر بعة نفر عليه بالزنا ولم يصح رجوع واحد منهم في 
حق. القاضي ؛ فبقي علم القاضي بحاله» فلا يصير الثلاثة الباقون مقرين على أنفسهم 
بالقتل بغير حق. فلا يحد الثلاثة الباقون على الشهادة؛ لأتهم لم يقروا على أنفسهم 
بالقذف بعد قتل أبيهم لقيامهم على الشهادة . ولو صاروا صادقين صاروا قاذفين بشهادتهم 
يوم الشهادة لكونهم ثلاثة وقد قتل المقذوف بعد ذلك. 

وفك قذق نيا ثم مات المقذوف لا حد على القاذف عندنا بخلاف الراجعء فإنه 
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ا ل م ا ا 
مقتله» ثم رجع واحد من الشهود عن شهادته غُرَّم الراجع ربع الدية ويكون ذلك في ماله 
لوجوبه باعترافه» ويكون في ثلاث سنين اعتباراً لبعض بدل النفس بالكل» ويكون ذلك 
بين ورثة المرجوم. ويرث هذا الراجع لأنه مسبب للقتل وليس بمباشر» فلا يحرم من 
الميراث فيرفع عنه قدر حصته ويغرم الباقي إن كان نصيبه لا يفي بربع الدية. قالوا: إنما 
يغرم الراجع ربع الدية إذا قال الذين لم يرجعوا: إن نان زان كما كينا رايا ذلك هنه 
ولم يَرَهُ فشهد بباطل» فكان الضمان واجباً في هذه الحالة باتفاق الكل. فأما إذا قال له 
الباقون رأيت معنا زنا الأب» وكذبت في الرجوع لا يغرم الراجع بشيء لأنه؛ وإن أقرٌ لهم 
بوجوب ربع الدية فهم [575أ/١]‏ كذبوه في ذلك» والمقرٌ له إذا كذب المقر في إقراره 
يببطل إقراره ويجب حد القذف على هذا الراجع عند علمائنا الثلاثة؛ لأن كلامه انقلب 
قذفا وقت الرجوع مقصورا على حالة الرجوع» فصار هو قاذفا ميتا محصناء وقذف الميت 
المحصن يوجب الحدء سواء كان القاذف ولده أو أخاه أو أجنبياء إلا أن الذين شهدوا 
معه ينتكرون وجوب حد القذف على الابن الراجع. فلا يكون لهم أن يخاصموه في ذلك». 
فبعد هذا ينظر إن كان للمرجوم والد أو جد أو ولد آخر غير الشهود كان له أن يخاصم 
الراجع في الحدء لأن هذا الحد إنما يجب دفعا للعار [عن] نفسه لا بطريق الإرث فيجب 
لكا مق يععين بدي هنذا القذف ومن ذكرنا من الولد والوالد والجد يعيرون بسبب هذا 
القذف. فيجب لهم الحد دفعاً للعار عن أنفسهم . 

وإن لم يكن للمرجوم ولد آخر ولا والد ولا جد وكان لبعض الشهود ولد ينظر إن 
كان ذلك ولد الراجع لم يكن له أن يخاصم أباه في الحدء لأنه محجور عن استيفاء الحد 
عن أبيهء ألا ترى أنه لو قذفه ابتداء لم يكن له ولاية استيفاء الحد عن أبيه فههنا أولى» 
وإن كان الولد ولد واحد من الذين لم يرجعوا كان له حق استيفاء الحد من الراجع لما 
ذكرنا أن هذا الحد يجب لكل من يتعير بسبب هذا لقذف» وولد الابن يتعير بقذف الجد 
الميت كالولد» فيجب لهم الحد ابتداء لا بطريق الإرث لكن شرطه عجز الأب عن 
الاستيفاء وقد عجز القائمون على الشهادة عن الخصومة في الحد لما مرء فيثبت 
لأولادهم؛ وللرجل أن يقيم الحد على عمه بخلاف ولد الراجع؛ لأنه لو ثبت له ولاية 
الاقامة كان مقيماً الحد على أبيه» وليس لأحد أن يقيم الحد على أبيه» فلهذا افترقا. 

هذا الذي ذكرنا إذا كان الشهود رجموا المشهود عليه ولم يقتلواء فأما إذا رجموه 
وقتلوه ثم رجع واحد منهم عن شهادته ولا وارث للميت غير هؤلاء الشهودء فالمسألة 
على ثلاثة أوجه: أما إن قال الباقون للراجع: كذبت في رجوعك وصدقت في شهادتك أو 
قالوا: كان الأب زانياً ولكنك لم ثر زناه ولا تدري أنك رأيته زنى أم لا وقد شهدت 
بالباطل» أو قالوا: لم يزن الأب وقد كذبت في قولك: إنه زان. 

ففي الوجه الأول: لا يغرم الراجع شيئاً من دية الأب» ولا يحرم عن الميراث؛ 
لأنه وإن أقر بوجوب ربع الدية على نفسه لهم وبحرمانه عن الميراث» إلا أن الباقين لما 
صدقوه في الشهادة وكذبوه في الرجوع فقد أبرؤوه عن الضمان وأقروا له بالشركة في 
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بجي على الرابجع شيم فإن رجع أحد بعد ذلك كان على الراجعين ربع الدية ويضربان 
حد القذف . 

والأصل في هذا الجنس من المسائل أن العبرة لبقاء من بقيى من الشهود د على 
الشوادة 3 ارجوع من برعم آذ اكيت حلة :لا مطل ما انيت لعل وقد عرف هذا 
الأصل في كتاب الرجوع عن الشهادات . 

فإذا كان الشهود خمسة ورجع واحد منهم لا يجب عليه شيء من الدية ولا يحد حد 
القذف» لأنه بقي بعده من يقوم بشهادته كل الحق وهم الأربعة» أو قضاء القاضي بكونه 
زانياً مقتولاً بحق فثبت بشهادة الأربع ؛ ؛ فيبقئ ببقائهم فبقي القتل بحق». فلا يجب عليه حد 
القذف. : أكتوما ف الاب أقاقى زعم الراجي آلد قذف المحعين إلا .أن يمه تدبرطا 
بقضاء القاضي بكونه زانياً. فإذا رجع اثنان كان على الراجعين ربع الدية؛ لأن بعد 
رجوعهما لم يبق من الشهود إلا من يقوم به ثلاثة أرباع الحقء وتلفٌ الربع مضاف إلى 
الرا- جعين ؛ إذ ليس أحدهما لإضافة التلف إليه بأولى من الآخر فيجب عليهما ربع الدّية 
وعليهما حد القذف» لأن القضاء انفسخ في حقهما فيجب عليهما حد القذف ولهذا. 

وفي «المنتق» : خمسة شهدوا على رجل بالزنا وهو غير محصن» فجلده القاضي 
الحد ثم وجد أحد الخمسة محدوداً في القذف أو عبداً ثم رجع أحد الشهود الأربعة 
يحد هؤلاء ولا يحد الذي وجد عبداً أو محدوداً في القذف. لانه قاذف وقد شهد على 
المقذوف أربعة بالزنا وحك به. 

وفيه أيضاً: شهد أربعة رجال وأربعة نسوة على رجل بالزنا وهو غير محصن فضرب 
الحدءى لم رجعوا جميعاً ضرب الرجال الحد ولم تضرب النساء؛ لو رجعوا قبل أن يضرب 
الحد حد الرجال والنساء جميعا جميعا 

وفيه أيضاً: أربعة شهدوا على رجل بالزنا هو غير محصن» فضرب الحد فمات من 
ذلك» ثم رجعوا ضربوا الحد وضمنوا الدية» ولو مات قبل تمام الحد ضُمنوا الدية ولم 
يضربوا الحد. وهم في هذا الوجه قذفة قبل موته. ولو ضرب الحد ثم مات من غير الحد 
ثم رجعوا ضربوا الحد. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع» : رجل شهد عليه أربعة من بنيه أو إخوته أو بني 
عمه بالزنا وهو محصن والشهود عدول» صصى الماك كلااب ارج فإنه يأمر الشهود إذا 
أراةوسمة ان سدةنا بالرمي. فالسنة أن يبدأ الشهود بالرمي ثم الإمام ثم الناس على ما 
نبين بعد هذا إن شاء الله . 

ولما كان هذا كان مراعاة هذه السنة حق الشرع. يحل القرع ليقف يلار 
ولكن مع هذا يؤمر الشهود بمراعاة حق الأبوّة في أن لا يتعمدوا قتله؛ وكذلك الأخ والعم 
والخال لا يقصدون المقتل. فأمًا ابن العم يباح له أن يقصد المقتل لأن قرابته غير متأكدة 
بالمحرمية . ولهذا قلنا لا بأس للعادل أن يقتل ابن عمه عمه الباقي . 

فإن رجم هؤلاء الأولاد أباهم فلم يصيبوا مقتله ورجمه الناس بعد ذلك وأصابوا 
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الأول: إذا رجع واحد منهم قبل القضاء والإمضاءء وفي هذا الوجه يحد الراجع 
حد القذف باتفاق من علمائناء واختلفوا في الباقين؛ قال علماوّنا الثلاثة رحمهم اله 
يحدون» وقال زفر رحمه الله : لا يحدونء والوجه لعلمائنا في ذلك أن العدد عن الأربع 
قد انتقص من كل وجه برجوع الراجع قبل القضاءء فيصيرون قَدَمَة كما راض الرابع امن 
أداء الشهادة» وبيان الوصف أن شهادة الراجع انفسخت حقيقة وحكماًء أما حقيقة فلآن 
الرجوع فسخ للشهادة. وأما حكماً فلأن حكم الشهادة وجوب القضاء على القاضي» وقل 
سقط القضاء عن القاضي برجوع الشاهد. وإذا السك لشي عق يق وبدكم] انميق 
النقصان من كل وجه» والتقريب ما ذكرنا» يبقل قول الخصم: إن رجوع الراجع لا يعمل 
فى حق غيره. . قلنا: بعد القضاء يكون هكذاء أما قبل القضاء رجوع الراجع يعمل في حق 
غوف الا توق أن في باب المال صار القضاء 15 للمشهود له» وقد بطل هذا برجوعه . 
وفي مسألتنا وجب على القاضي أ القضاء بالجلد حقاً للشرع وبطل ذلك برجوعه ايشا 
فدل أن رجوع الشاهد قبل القضاء ء يعمل في حق غيره فينتقص العدد من كل وجه. 

الوجه الثاني : إذا رجع [157ي/] واحل متهم بعك الففيا” والإمضاء. وفي هذا 
الوعه هه الاجم جد قدت ويد رع تريخ للدي فإن رجع أحدٌ بعد ذلك يحد الراجع أيضا 
حد القذف ويغرم ربع الدية أيضاًء أما رحرت ره اليه على النا هد قادن كل واج دهم 
لد لبج ويس ونجوق سد 'الاناك .عل الراجم لهي 

علمائنا الثلاثة 

والوجه في ذلك : أن رجوع الشاهد صح في حقه حقيقة وحكماًء فيصير قاذفاً له 
فيُحد كما لو رجع قبل القضاءء وإتما قلنا 0 لأن الرجوع فسخ 
الشهادة وإلئ الشاهد فسخ الشهادة في حقه. وأا حكيا الا ترق ) أنه لزمه ربع الدية» ل 

صح الرجوع في حقه حقيقة وحكماً انفسخت الشهادة في حقه من كل وجه فيصير قاذفاً له 
ولا يحد الباقون» لأن رجوع الشاهد بعد القضاء والإمضاء لا يعمل في حق غيره» فلم 
ينتقص العدد عن الأربع من كل وجه فلم يصر الباقون قذفة. ولو قذف رجل هذا المرجوم 
لا يحد القاذف لما ذكرنا أن رجوع الشاهد بعد القضاء لا يعمل في حق غيره. 

الوجه الثالث : إذا رجحم وعدي يكن انقو ء قبل الإمضاءء وفي هذا الوجه يمتنع 
الما عدار جرد يخناويق لاسا وبه أخذ محمد رحمه الله ونون متهي انا 
وبه أخذ أبو حنيفة وأبو يوسف . 

والوجه لهما في ذلك: أن رجوع أحدهم قبل الإمضاء ينزل منزلة رجوعه قبل 
القضاء بعقيقة وحكم] ‏ أنااشكا فإنه سقط السدعن المشيوفعلية كما الى روجع قبل 
القضاء؛ وأما حقيقة فما عرف أن الإمضاء في باب الحدود هو القضاءء أو هو من القضاء 
لأنه هو المقصودء ولهذا اختص الإمضاء بولاية القضاء فهو معنى قولنا: إِنْ رجوع 
أحدهما قبل الإمضاء نزل منزلة رجوعهم قبل القضاء والتقريب ما مر. 

ولو كان الشهود خمسة والحد رجمء فرجع واحد منهم بعد القضاء والإمضاء لا 
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فصل 
فيما إذا تبين أن الشهود لدسوا أهلاً للشهادة 

إذا قفضى القاضي عليه بالرجم فقتله رجل عمداًء ثم وجد الشهود عبيداً أو مكاتبين أو 
بدا قد أعتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمه أو كا أو محدودا في قذف؛ هل على الرجل 
الذي قتله عمداً شيء؟ وهي مسألة «الجامع الصغير» القياس أن يجب على القاتل القصاص» 
وفي الاستحسان لا يجب عليه القصاص» وإنما تجب أ الدية في ماله في ثلاث سئين . 

وجه القياس في ذلك وهو أنه قتل نفساً محقون الدم عمداً بفعل لم يؤمر بهء فيجب 
عليه القصاص قياساً على ما لو قتل بالقضاءء وإنما قلنا قتل نفساً محقون الدم؛ ل 
ظهر أن الشهود عبيد ظهر أن قضاء القاضي لم يصح ولم يصر مباح الدم فبقي محقوناً: 
وقد قتله بفعل لم يؤمر به؛ لأن المأمور به الرجم وهذا قتله بالسيف. ٠‏ فلم يوافق أمر 
القاضي حتى يصير فعله منقولاً إلى القاضي» فيبقى مقصوراً عليهء بخلاف ما لو رجمه 
بالحجارة ثم ظهر أن الشهود عبيد» فإنه لا ضمان عليه وإن ظهر أنه قتل نفساً محقون 
الدم. لأن هناك القتل حصل بفعل مأمورء والعاموز إذا وافق الأمر ينتقل فعله إلى الآمرر 
فيصير كأن القاضي هو الذي فعل بنفسه. 

إلا أنه استحسن وقال: لا يجب عليه القتصاص قياس لأن قضاء القاصي بالرجم 
نفذ من حيث الظاهر ولم ينفذ من حيث الباطن. ولو نفذ ظاهراً وباطناً :: مواد 0 

في المقضي به فإذا نفذ ظاهراً لا باطناً تثنت ت شبهة الإباحة» وكان لبقي الك ب لامر 
إذا قت المقضي عليه ثم جاء المشهود يقتله حي فإنه لا يقتص ؛ لأن القضاء نفذ ظاهراً 
إن لم ينفذ باطناً. ٠‏ فأورث ذلك شبهة فكذا ههناء وتجب الدية في ماله؛ لأن القتل كان 
غود إلا :انه تعلو إيحات القصاص لمكان الشبهة فتجب الدية في ماله» كما في المقضي 
له بالقصاص إذا قتل ثم جاء المشهود بقتله حياً. | 

وذكر ذ في «المنتقئ» برواية ابن سماعة عن محمد: أربعة شهدوا على رجل بالزنا 
فانطلق به به ليرجم فضرب رجل عنقه بالسيف. أو زرقه بمزراق» أو طعنه ا أو رماه 
٠ 0‏ فالديه على القاتل في مالهء ولو رماه بالحجارة قبل 
أن يبلغ به الموضع الذي أمر الإمام برجمه فقتله ثم وجد الشهود عبيداً لم يكن عليه شيء؛ 
والديه على بيت المال» ولو رماه قبل أن ينتهي به المكان الذي أمر الإمام برجمه فيه 
ورماه بالسيف رمياًء أو رماه بالسهم رمياً بيده بغير قوس فقتله وباقي المسألة بحالهاء 
فالدية في بيت المال» لآن هذا لم يخالف القتلة التي أمر به فيهاء وليس هذا بقتل بالسيف 
والسهم. القتل بالسيف أن يضرب به والقتل بالسهم أن يرمي به بالقوس» فإذا رمى 
بالسيف أو رمى بالسهم بيده لم يكن مخالفء ألا ترى أنه لو رماه بسنخة حديدة عظيمة أو 

نوع آخر من هذا الفصل 
أربعة شهدوا على رجل بالزنا ثم رجع واحد منهم» فهذه المسألة على ثلاثة أ 
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ا ا 0 
القاضى وا ارس وجب عليه القصاص إن كان عمداًء وإن كان خطأ على عاقلته الدية» فإذا 
قتله قبل التزكية؛ لأن يجب عليه القصاص إذا قتله عمداً وعلى عاقلته الدّية إن كان خطأ 
أوليل لأن شهادة الشهود بعد التزكية أوجب من شهادتهم قبل التزكية . 

الفصل الثاني : إن كان الشهود قد زكّوا أو عدّلوا غير أن القاضي لم يقض برجمه 
فقتله إنسان عمداً أو خطأ كان على قاتله القصاص إن كان عمدا والدية في ماله إن كاد 
خطأء لأنه قتل نفساً محقون الدم بغير حق؛ لأنه إنما يصير مياح الدم بقضاء القاضي» 
لأن الشهادة لا توجب حكمها قبل القضاء لاحتمال إيصال الحرج بها كما في المال. 
وإنما يسقط اعتبار الاحتمال ضرورة صحة القضاء بها فقبل القضاء لاا ضرورة. 

فإن قيل: كان يجب أن لا يجب للقصاص على قاتلهء لأن سبب الإباحة قد وجد 
وهي الشهادة حالة القتل إلا أنها لم تعمل في إثبات الإباحة قبل القضاءء وقيام السبب 
يورث شبهة وإن امتنع عمله لمانع كالبيع بشرط الخيارء والجواب عنه أن يقال: هذا هكذا 
أن لو تم السبب ولم يعمل عمله لمانع كالبيع بشرط الخيارء فإن السبب ثمة تام إلا أنه لم 
يعمل عمله لمانع وهو الخيار. فأما إذا لم يتم السبب وإنما وععل تعفن السبية» فانه له 
يعتبر لأنه يورث شبهة الشبهة؛ لأن الثابت حال تمام السبب إذا لم يعمل لمانع الشبهة. 
فيكون الثابت حال بعض السبب دون ذلك» وذلك شيهة الشبهة وهنا الثابت بعض 
الببيه! لأن الشهادة قط لا توجب حكمها بدون القضاءء فيكون القضاء شرطا ليتم 
الفستت لا ليعمل السبب عمله بعد تمامه بخلاف البيع بشرط الخيار [1577/ ]١‏ إذ البيع 
يتصور موجباً لحكمه من غير سقوط الخيار بأن لم يشترط فيه خيارء وكما يجب ضمان 
بعينه في هذين الفصلين يجب ضمان أطرافه حتى لو قطع إنسان يده أو فقأ عينه ضمنه 
إلحاقا للأطراف بالنفس . 

الفصل الثالث: إذا قضيل القاضى برجمه فقتله إنسان عمداً أو خطأ ليس على عاقلته 
ا لأنه قضى بالرجم فقد قضئ بإباحة دمه فصار مباح الدم» ومن قتل إنساناً مباح الدم 
لا يكون عليه ضمان كما لو قتل مرتداً إلا أن يكون مسيئاً فيما فعل لوجهين؛ أحدهما : 
أنه رجم قبل بداية الشهود. والثاني : أن القتل شرع بالحجارة» فهذا لما قتله بالسيف فقد 
خالف السنة» فصار مسيعاً إلا أن المخالفة من هذا الوجه لا توجب القصاصء كما لو 
أحرق مرتداً بالنار لا ضمان عليه وإن كان مسيئاً فيما صنع فكذلك هذا . 

وكما لا يجب ضمان نفسه في هذا الفصل لا يجب ضمان طرفه حتى لو قطع إنسان 
بده أو فقأ عينه لا شىء عليه؛ لأن عصمة أطرافه قد سقطت لسقوط عصمة نفسه. ولو 
رجع الشهود عن شهادتهم بعدما قتله إنسان في هذه الصورة فلا شيء على القاتل؟ لأن 
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رجوع الشاهد يعمل في حقه ولا يعمل في حق غيره'' 


)١‏ تقدم للمؤلف أن المسألة على فصول أربعة» وذكر ثلاثة فصول فقط . ولعل الفصل التالي هو الفصل 
الرابع . 
.4 
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قائمة على الإثبات إلا أن البيّنة وإن قامت على الإثبات» فإنها ترد إذا ثبت كذب الشاهد. 
فيما شهدوا به بيقين كرجل ادعيل عبداً فى يد إنسان» ادعيل أنه ملكه منذ عشر سنين وشهد 
الشهود بذلك والعبد طفل رضيعء فإن الشهادة لا تقبل وإن قامت على الإثبات» لأنها 
كاذبة بيقين فكذلك ههنا عرف القاضى بكذب هذه الشهادة بيقين لما ثبت عنده موت 
القاضي قبل الوقت الذي شهدوا بإقامة الحد فيه بيقين وثبت كونه في أرض كذا في الوقت 
الف نيك لقيو نا الحذا فيه وكان يجترلة ما لو شهدوا أنه معذه البو نابن أبى ليلذ 
فإنه لا يقبل وإن قامت على الإثبات؛ لأنها كاذبة بيقين بخلاف ما إذا لم يكن موته وكونه 
في أرض كذا في الوقت الذي شهد الشهود بإقامة الحد فيه ظاهراً مستفيضاً ٠‏ فإن القاضي 
يقضي بكونه محدوداً في قذف لأن القاضي لم يعرف كذب الشهود بيقين؛ لو تبك كلت 
الشهود فإنما يئبست يثبت بما أقام المشهود عليه من البينة: وقد ذكرنا أن بينة المشهود عليه قامت 
في غير محلها؛ لأنها قامت على النفى» فصار وجودها وعدمها بمنزلة» كما لو قامت 
غلن الاقات:والشيرد ضنة: ْ 

فرق بين هذا وبينما إذا شهد شاهدان أن فلاناً طلق امرأته يوم النحر بمكة» وشهد 
آخران أنه أعتق عبيده في ذلك اليوم بعينه بكوفة فإن القاضي لا يقضي بواحدة من البينتين 
هنا. . لو شهد شاهدان على الشاهد أن قاضي الكوفة حدّه يوم النحر من سنة كذا بكوفة: 
وأقام المشهود عليه أنه يوم النحر من تلك السنة كان بمكة؛ ٠‏ فإن القاضي يقضي ببينة 
الحد. ولا يلتفت إلى البينة الأخرى . 

ا ا 
كل والح فدييها قاعت على الاثباك» وكا نك كا .واحذة من البيقية يها رضة إلا خرى 
وإحداهما صادقة والأخرى كاذبة» وليست إحداهما بأن تجعل صادقة والأخرى كاذبة 
بأولى من الأخرى فتهاترتا فأما ههنا بينة المشهود عليه على الموت والغيبة قامت على 
النفي باعتبار المقصود وإنما على النفي ليست بحجة» فصار وجودها وعدمها بمنزلة» ولو 
عدم وجب القضاء ايا لآرلى لأنه لا معاوفن لهذا وكذلك هذا وصنار وان مسالة الظلاق. ' 
والعتاق أن لو كان أحد الفريقين عبيداً أو كفاراً أو محدوداً في قذفء فإن القاضي يقضي 
بال لآ خرى» لاله لا عار ضن لها :فك قدصا 

نوع آخر 
من هذا الفصل 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: أربعة شهدوا على رجل بالزناء فأمر 
الإمام برجمه فقتله إنسان عمداً أو خطأ. فاعلم بأن هذه المسألة تشتمل على فصول 
أربعة: 

الفصل الأول: : أن يشهد أربعة على رجل بالزنا فيحبسه القاضي لينظر فيقتله رجل 

فى الح عنذا أو خطأء والحكم فيه أن على القاتل القصاص إن كان القتل عمداًء 
وعلى عاقلته الدية إن كان القعل خطأًء ٠‏ لأنه لو قتله بعدما زكت الشهود قبل أن يقضي 
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الدين شيدوا عله انه محدود في القذف فالقاضي يسأل الشاهدين من حدهم» وذلك. لأن 
إقائة عند القذافه إن حضسل مين الملظاة أو تائيه ناه تتطل شهادةه» وإن حصل إقامة الحد 
من واحد من الرعايا بغير إذن الإمام فإنه لا تبطل شهادته» فلا بد من السؤال عن الذي 
حدّه ولا يحمل مطلق شهادتهم بكونه محدوداً في قذف على أن الإقامة كانت من السلطان 
تابه لأن رد الشهادة في حد القذف من الحد فيستقصي في السؤال عنه كما يستقصي 

فى السؤال متى قامت على حد الزنا إن قالا: حده قاضي كورة كذا وسموهء فقال 
المشهود بحد القذف: :آنا أقيم البينة على إقرار ذلك القاضي إنه لم يحدني ولم تؤقت 
واحدة من البينتين وقتاء فإن القاضي يقضي بكونه محدوداً في القذف. ولا يمتنع القاضي 
من القضاء بكونه مخ | في قذف سبب بينة الإقرار لوجهين: 


أحدهما: أن العمل بالبينتين ممكن إذا لم توقت واحدة من البيتين وقتا فحمل بينة 
الإقرار على ما قبل إقامة الحد وبينة إقامة الحد تحمل على ما بعد الإقرار كأن القاضي أقرَ 
لواللو ا الس 
العمل بالبينتين لا يعطل واحدة منهما 

والثاني : أؤدالبيتة على الإفراق قامت على النفي من حيث المقصود. لأن المقصود 
من إثبات هذا الإقرار على القاضي نفي الحد لا يفوت حكماً آخر فكانت هذه البينة 
باعتباز المقصود قائمة على النفي» والبينة على النفي لا تقبل» فصار وجود هذه البينة 
وعدمها بمنزلة وإن كان الشهود قد وقتوا في ضربه وقتأ بأن شهدوا أن قاضي بلد كذا حد 
هذا حد القذف سنة سبع وخمسين وأريعمائة مثلآ» فأقام المشهود عليه البينة أن ذلك 
القاضي قد مات سنة خمس وخمسين وأربعمائة أو أقام البينة أنه كان غائباً في أرض كذا 
سنة سبع وخمسين» فإن القاضي يقضي بكونه محدوداً في القذف ولا يلتفت إلى بينته . 


ولا تجيء في هذه المسألة الطريقة بقة الأولى التى ذكرناها في المسألة الأولى من 
إمكان العمل بالبينتين + لأن العمل بالبينتين ههنا غير ممكن. 

وإنما تجيء الطريقة الأخرى هنا أن منة المشورن عاقه عد سيك لفق قاتنا تعن 
النفي» لأن المقصود من إثبات. موت القاضي قبل ذلا” ا لا ب 
بالموت» وكذلك المقصود من إثبات تفي الحد لا حكم آخر يثبت بالغ 
المشهود عليه قائمة على النفى» ل لط ود هذه البينة 
وعدديا يمه له لا أن يكون أمراً مشهوداً فحيئذ لا يقضئ بكونه محدوداً في قذف بأن كان 
موت القاضي قبل الوقت [414ب/١]‏ الذي شهد الشهود بإقامة الحد فيه مستفيضاً ظاهرا 
فيما بين الناس عَلِمَهُ كل صغير وكبير وكل عالم وجاهل أو كان كون القاضي في أرض 
كذا قي الوقت الذي شهد الشهود بإقامة الحد فيه ظاهراً رجفي عرنه كل مل وكير 
وكل عالم وجاهل» فحينئذ لا يقضي بكون الشاهد محدوداً في قذف ويقضي على 
المشهود عليه بحد الزّنا» وذلك لأثت بينة المشهود عليه على ما أقامها اكاتية علي لدت 
فصار وجودها وعدمها بمنزلة» فيقي بينة المشهود علية على كوته تاودا في قذف وإنها 
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عالم بالحفرء فوقع لا ضمان على الحافر ثم الحافر يضمن إذا كان الماشي لا يعلم 
بالحفر؛ لآن الحفر له أثر في الإتلاف. وما وجد من المزكي ههنا لا أثر له في الإتلاف 
لأنه بالتزكية أثيت خصالاً حميدة في الشاهدء, ولا أثر للخصال الحميدة ة في الإتلاف 
]١/1571[‏ إذا لم يكن لما أثبته المزكي أثر في الإتلاف لم يكن مسبباً وكان بمنزلة شهود 
الشرط في العتق لا يضمنون. وإن كان لولا شهادتهم بالشرط لما كلت العيدة: كله ل اتن 
للشرط في العتق بحال فكذا هذا. 

ولأبى حنيفة عبارتان إحداهما: أن الأمر كما قالا إلا أن للتزكية أثر فى الإتلاف 
لأسيب الإتلاف الشهاذة بالزنا وللتحرية والبلوع عن غمل الذي أنقه المركي في الشاعاد 
أثر في إثبات ولاية الشهادة» فإن الشهادة إثبات ولاية على الغير» وبالحرية والبلوغ عن 
عمل يئبت الولاية على الغيرء وإذا كان له أثر فى الإتلاف كان بمنزلة المسبب» والمسبب 
إذا كان متعدياً في السبب يضمن والمزكي متعد لما تعمد التزكية مع العلم بحاله» بخلاف 
شهود الإحصان إذا رجعوا حيث لا يضمئون؛ لأنهم ما سببوا الإتلاف لأنه لا أثر 
للإحصان في الإتلاف» لأنه لا تثبت به ولاية في الشهودء وإنما يغبت خصال حميدة في 
الزائن بوإنه لأ آدر لعيم كن الإزااك. | 

العبارة الثانية: أن التزكية جارية مجرى غلبة العلة لأن العلة المظهرة للزنا الشهادة» 
وإنما صارت الشهادة حجة بتزكيتهم» وكانت التزكية علة ظهور الزناء وقد تعذر إضافة 
الحكم إلى العلة فيضاف إلى علة العلة كما في حفر البئرء فإن علة التلف ثقل الماشي 
والحفر علة معملة لهذه العلة» وتعذر إضافة التلف إلى الثقل الذي هو علتهء لأنه معذور. 
فأضيف إلى علة العلة وهي الحفر كذا ههنا. 

هذا إذا ظهر أن الشهود عبيد أو كمّار أو محدودون في القذفء فأما إنهم فسقة 
ورجع المزكون عن التعديل» وقالوا: عرفناهم فسقة إلا أنا تعمدنا التعديل فإنهم لا 
يضمئنود لأن المزكي في هذه الضورة لسن سس لاه هنا أثنت إلا انزجاره عن الكبائر 
ولا أثر لها في إثبات ولاية الشهادة إنما : ثبتت بالحرية والبلوغ عن عقل وبالإسلام» 
والانرجار عن الكبائر إنما يشترط للرسيجان: وما يعتبر للرحجان لا يصلح علّة. ولهذا 
قالوا: لو تعمد القاضي القضاء بشهادة الفساق نفذ قضاؤه. وإذا لم يكن للتعديل مع قيا 
ولاية الشهادة أثر فى الإتلاف كان بمنزلة شاهدي الإحصان وشاهدي الشرطء بخلاف ما 
لو اكير أنة 5516 فإن له أثر في الإتلاف» وهذا إذا قال المزكي: هم إعد ان مسلهون 
عدول . ظ 

فأما إذا قال: عدول لا غيرء ثم ظهر أن الشهود عبيد لا ضمان عليهم» لأن المزكي 
قله التزكية لم يثبت كبا له أثر في الإتلاف لآنه الخامم :اميق دولا النيادة الا 
ترق أن العاد فك كن عدلا وس لدو لاه انشيا ذة بحلذف ها لو قال : إنه حر مسلمء 
لأن 0 ااا واي ل 0 0 07 
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بيقين؛ لأن خطأ القاضي إنما يظهر بيقين إذا ظهر أنه قضاء بغير شهادة ولم يظهرء لأن 
الفاسق له شهادة عندنا إلا أنه لم يجب القضاء بها لتهمة الكذب لا لأنه لا شهادة ل ألا 
توق أن القاضي إذا رد شهادة الفاسق في حادثة ثم تاب وأعاد تلك الشهادة لا تقبل» لأن 
المردود كان شهادة والشهادة إذا ردت فى حادثة لا تقبل أبدأًء وهذا بخلاف ما لو ظهر أن 
الشاهد أعمى أو محدود في قذف أو صبي أو كافر؛ لأن هناك ظهر خطأ القاضي بيقين 
لأن شهادة هؤلاء ليست بشهادة. 

أما العبد والصبى والكافر فلا إشكال» ولهذا قلنا: إذا ردٌ القاضى شهادة العبد أو 
الصبي» ثم عتق العبد أو بلغ الصبي وشهد بعد ذلك تقبل شهادته» لآن ارده كان خبراً 
لآ قباد ةو ليد وسو الرد وإن كان العك عولة: بوذا كاة الموووه عن ا لاتشياةة ركان 
المقبول خبراً فالإنشاء إنما يعرف بأضدادها والقضاء بالخبر خطأ بيقين . 

وأما المحدود في القذف والأعمى : فشهادتهما خبر من حيث الحكم وليست 
بشهادة بدليل أنها ترد من غير تهمة الكذب: فإ المحدود في القذف وإن كان عذلك 
والأعميا وإن كان عدلاً لا يقضى بشهادتهماء والرد من غير تهمة الكذب حكم الخبر لا 
حكم الشهادة» فإن الرد بأحد طريقين : إما بتهمة الكذب بعد وجود أصل الشهادة أو بكون 
الحزهوة يرا ناذاابوة هن فير “تيمة الكذ ول اندعو عكما ولسف يقها 45ه والتفاء 
من غير شهادة خطأ بيقين هذا هو الكلام في المحصن . 

جئنا إلى غير المحصن وفيه خلاف على نحو ما بيناء فوجه قول أبي يوسف 
ومحمد: لوجوب الدية ونقصان الضرب في مال بيت المال ما ذكرنا في المحصن هذا من 
خطأ القاضي» وجه قول أبي حنيفة: أن القاضي إنما قضى بضرب مؤلم لا بضرب جارح 
والشهود شهدوا بذلك أيضأء وإنما حصل الجرح لحماقة الجلآد. فلم يحصل الجرح 
بخطأ القاضي ولا بشهادة الشهود فلا يجب ضمان ذلك على أحد. 

أربعة شهدوا على رجل بالزناء فزكاهم نفر وقالوا: إنهم أحرار مسلمون عدول» ثم 
ظهر أنهم عبيد أو كفار أو محدودون في القذف؛ إن بقي المزكون على تزكيتهم ولم 
يجعوا عن النوكية ولك قالوأ] : أخطأنا فلا ضمان عليهم عندهم جميعاً» وإنما يجب 
الضمان في بيت المال؛ لأن المزكى عامل لغيره كالقاضىء» فإذا لحقه ضمان بسبب الخطأ 
كاناله أن عرصم :نما كيين علق الفسمول اله كلقا فى » بجي لقان قن ييف الجال» 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا ضمان على المزكين وإنما يجب الضمان في بيت 
المال. وجه قولهما فى ذلك: أن ما يجب من الضمان على المزكى ضمان تعدي» 
رما التسدى إشاامفب إن على السامن اودهاى النسي المععدي والمر كن الو اشر 
علة الإتلاف فإن علة الإتلاف الزناء والمزكي ما أثبت الزنا بتزكيته إنما أثبته شهود الزناء 
ولهذا قالوا : لأن الشهود مع المزكين لو رجعوا لكان الضمان على الشهود وليس بمسبب 
شيا للإتلاف». فإن لالد للإتلاف من يوجد منه 0 الوذ الإتللااف» ويحصل 
الإتلاف بعلة أخرى كما في الحفرء التلف حصل ؛ بمشي الماشي وثقله.» حتى لو مر وهو 
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لأنه لا يتوهم الزنا من المجبوب وكان ما هو المقصود من إقامة الحد حاصلا . 

أربعة شهدوا على رجل بالزئا والإحصان» ورجمه الإمام ثم وجد المرجوم مجبوبا 
فعلى الشهود الديّة لأنه ظهر كذبهم بيقين» فإن كان المشهود عليه امرأة فنظر إليها النساء 
بعد الرجم فقلن: إنها عذراء أو رتقاء» فلا ضمان على الشهودء لأن الضمان لو وجب 
على الشهود وجب بقول النساءء وشهادة النساء ليست بحجة في إيجاب الضمان على 
الغير بخلاف ما لو وجد المرجوم مجبوباء لأن الجب عرف بشهادة الرجال أو معاينة 
القاضى. وكل ذلك صالح في إيجاب الضمان على الغير. 

دوع آخر 
0 

بالزنا وهو غير محصن. نضربه الإمام ثم ظهر أذ الشهود كائر ع أو كان أذ 
محدودين في قذف» أو ظهر أن أحد الشبهوة كان عبداً أو كافراً أن متخدو دا في قذّف. وقل 
مات من الجلد أو جرحته السياطء قال أبو حنيفة: لا ضمان على القاضي ولا في بيت 
المال» وقال أبو يوسف ومحمد: الضمان فى بيت المال الدية إن مات المجلودء» وضمان 
الجراحة إن جرحته السياطء فالكلام في فصلين في المحصن وفي غير المحصن. صورة 
الكلام في غير المحصن ما ذكرنا . 

صورته في المحصن : أربعة شهدوا على رجل بالزنا واو مخصنء أى دوا عليه 
0 0 ا ل اع الو عبداً أو وكام أو موادا في 

ل ل 0 
يضمن ما قضى ويرجع بذلك على المقضي له؛ لأن القاضي في القضاء عامل للمقضي 
له ومن عمل لغيره عملا ولحقه في ذلك ضمان من غير تعد من جهتهء يرجع بذلك على 
المعمول له؛ أصل : المودع والوكيل بالبيع والشراء إذا لحقتهم العهدة» فإنهم يرجعون 
بذلك على المعمول لهم وطريقه ما قلناء » فكذا ههئأ. 

ثم ينظر إن حصل القضاء بالمال:وكان المال قائماً بعيته بيد المقضع له أخذه 
القاضي ورده على المقضي عليه. وإن كان مستهلكاً ضمن قيمته ورجع بذلك على 
المقضي له. وإن كان قصاصاً يرجع بما ضمن على ولي القصاص؛ لأنه هو المقضي لهء 
ل ل ا 0 أن 
بالضمان عليهم وتعذر الرجوع على عامة المسلمين 0 لأنه مال 
عامة المسلمين . 

ولو ظهر أن الشهود فساق فلا ضمان على القاضي؛ لأنه لم يظهر خطؤه فيما قضى 
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وكذلك لو شهد شاهدان أنه زئيل بها فى ساعة النهارء وشهد آخران أنه زنى بها فى 
جاعة اخترين: كإنه لأ قبل خدة الشيادة» :قالرا #وهة) إذاشيف الأخعران بعلن ساعة رع 
لا يمكن التوفيق بينهماء بأن شهد اثنان أنه زن في ساعة يوم الخميس» وشهد آخران أنه 
زنى بها في ساعة من يوم الجمعة» أو شهد الآخران على ساعة أخرى من يوم الخميس 
بحيث لا يمتد الزنا إلى تلك الساعة تقبل الشهادة لأن التوفيق ممكن . 

ولو شهد اثنان أنه زنى بها فى مقدمة هذا البيت» وشهد آخران أنه زنى بها فى 
فوكدرة هد البق التتاسى؟ أن ل تقر القواءة» كني الختلن] وما هيدا بده والعروين 
غير ممكن؛ لأن التوفيق غير مشروع لإيجاب الحد؛ لأن في التوفيق احتيال للوجوب 
والقاضي مأمور بالاحتيال للدرءء وإذا تعذر التوفيق صار الجواب فيه كالجواب في 
الدارين والبيتين» وفي الاستحسان تقبل الشهادة؛ لأن التوفيق ممكن؛ لأن التوفيق في 
الحدود مشروع . 

ألا ترئ لو شهد أربعة على رجل بالزناء شهد كل واحد منهم أنه زنى بفلانة تقبل 
الشهادة وتحمل شهادة كل واحد منهم على الزنا الذي شهد به صاحبه. وإن لم ينص على 
ذلك في شهادتهء فإنه لم يشهد الثاني أنه زنى بالزنا الذي شهد به صاحبي» ثم حمل 
شهادته: كل واحد متينم على الزنا الذي شهد به صاحبة. فدل أن التوفيق في باب الحد 
مشروع» وإذا كان مشروعاً كان التوفيق ممكناً نوفق حتى لا تتعطل البيئّة» والتوفيق ههنا 
فمكن :بأن يكون اجذاء الزنا في مقدم البيت والانتهاء في مؤخر البيت لمكان التجاذب» 
وإذا أمكن التوفيق وجب التوفيق» وإذا وجب التوفيق فقد اتحد المشهود به بخلاف 
الدارين؛ لأن التوفيق هناك غير ممكن . 

ولو شهد شاهدان أنه زنى بها وعليها ثوب كذاء وشهد آخران أنه زنى بها وعليها 
ثوب آخرء فالقاضي يقبل هذه الشهادة؛ لأن التوفيق ممكن بأن ظاهر بين ثوبين ووقف كل 
ترق على اخناهها» ناذا امكري التوقق اند ا لمستيرفيد: 

نوع آخر 
فيما إذا ظهر كذب الشهود في شهادتهم 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: أربعة شهدوا على رجل بالزنا فنظر 
النساء إليها فقلن: هي بكرء فإنه يدرأ عنها الحد وعن الشهود جميعاً» أما بتاع المرة 
لظهور كذب الشهود إذ لا يتصور الزنا الموجب للحد مع قيام البكارة» وقد ثبتت البكارة 
ههنا بقولهن؛ لأن قول النساء فيما لا يطلع عليه الرجال حجة؛ وأما اكزاء انعد 
الشهود لأنه تكامل عددهم في الشهادة على الزناء وإنما امتنع حكم شهادتهم باعتبار قول 
النساء فقول النساء لا يعتبر في إيجاب الحد عليهم . 

وكذلك لو شهدوا على رجل بالزنا» فإذا هو مجبوب درىء الحد عنه وعن الشهود. 
أما عنه فلظهور كذب الشيود إد لصوو انرا الموجب للحد مع الجب. وأما عنهم 
فلأن حد القذف إنما شرع لنفي تَهُمة الزنا عن المقذوف, والتهمة منفية إذا كان مجبوباً؛ 
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حقيقة وأما حكماً فلأنها لا تأثم فكان كل الفعل للرجل» والدين شهدا بالطواعية انيتا 
شطر الفعل من الرجل ؛ لأنها إذا كانت طائعة فهي زانية حكماً إن لم تكن زانية حقيقة؛ 
والرجل زان حقيقة وحكماًء ومعلوم أن الفعل الذي ينفرد به الفاعل + غير الفعل الذي 
يشعرك فية اثنان: ولم تقم الحجة الكاملة على كل فعل وهو شهادة الأربع فلهذا لا يحد 
الرجل» وأما الشهود فليس عليهم حد القذف بالإجماع. 

أما على قول أبي حنيفة: فلأنهم اتفقوا على نسبته إلى الزنا في أول الشهادة وذلك 
يخرج كلامهم من أن يكون قذفا. 

وأما عندهما فلأن الذين شهدا على أنه زنى بها وهى طائعة صارا قاذفين لها بالزناء 
ولكن تنياةة الذي شنيد | أنه امتكرهها ابقل البعن هنيا + وهذا ممكولة ا لو فرحل 
امرأة : ثم أقام عليها شاهدين أنها زنت وهي مكرهة. فإنه يسقط الحد عن القاذف فيسقط 
الحد عن الشهود بالإجماع لعلتين مختلفتين وتتبين فائدة اختلاف العلتين بمسألة ذكرت في 
(الكيسانيات» . 

رمدو ةشهد سج را ل وق ا 1141 هه انا 
طاوعته وشهد الرابع أنه استكرهها ؛ فعلى قول أبي حنيفة لا يقام الحد على أحدهم؛ 
لأنهم اتفقوا في شهادتهم على نسبها إلى الزناء فخرج كلامهم من أن يكون قذفاء وعلى 
قول أبي يوسف ومحمد: يقام الحد على الثلاثة في هذه الصورة بخلاف المسألة 
المتقدمةء لأن فى هذه المسألة الثلاثة نسبوها إلى الزنا فصاروا قاذفين بالزناء والذي شهد 
أنه استكرهها لم ينسبها إلى الزناء إذ بشهادة الواحد على الزناء وهي مكرهة لا يسقط حد 
القذف عن الثلاثة الذين نسبوها إلى الزنا إذ بشهادة الواحد لا تنعدم النسبة إلى الزنا 
بخلاف المسألة المتقدمة؛ لأن هناك بشهادة الاثنين أنها كانت مكرهة تنعدم النسبة إلى 
الزناء فلا يجب الحد. 

والوشتهه الفان أنهازنى :مهنا بالكوفة روات ال بلي وا البو يلي 
الشهادة؛ لأنهم اختلفوا فيما شهدوا به والتوفيق به غير ممكن حتى ب: يثبت الاتحاد في 
المشهود به» فكان المشهود به زناءين مختلفين» ولس عل كر واحديما لذ تناد 
شاهدين . 

وإذا لم تقبل هذه الشهادة هل يحد الشهود حد القذف؟ فعلى قول علمائنا العللاثة لا 
يحدء ووجه ذلك: أن العدد قد تكامل فى حق المشهود عليه فإنه شهد عليه أربعة بالزنا إن 
الو ا و با بي لي 
اثنان أو ثلاثة بالزنا ؛ لأن هناك العدد لم يتكامل لا في حق المشهود عليه ولا في المشهود 
به ا 

وكذلك إذا شهد شاهدان أنه زنى بها فى قبيلة فلان» وشهد آخران أنه زنى بها في 
قبيلة أخرى» وشهد شاهدان أنه زنى بها في هذه القرية» وشهد آخران أنه زنى بها في قرية 
أخرى لا تقبل الشهادة» لما ذكرنا في مسألة الكوفة والبصرة. 
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فإذا قال: لا أعرف المرأة يتمكن بقوله لا أعرف المرأة شبهة أنها أجنبية أو منكوحة 
أو خادمة أو خادمة غيره» كما يتمكن شبهه أنهم عرفوا أنها أجنبية منه إلا أنهم لم يعرفوا 
نسبها واسمها فيجعل ما تمكن من الاشتباه كالمنصوص عليه» وإذا صار كالمنصوص عليه 
صار كأنهم قالوا: لم نعرف أنها منكوحة أو أجنبية أو خادمة أو خادمة أبيه أو خادمة غيره 
ولم نعرف | سمها ونسبهاء ولو نصوا على هذا لا تقبل شهادتهم» لأن فعل المشهود عليه 
إنما يكون زناً موجباً للحد إذا كان في الأجنبية؛ فإذا لم يعرفوا ذلك لم يثبت فعله كاذبا 
موجباً للحد من كل وجه. 

نوع آخر 

قال محمد رحمه الله فى «اللأصل»: أربعة شهدوا على رجل بالزنا فشهد اثنان أنه 
انتكرعها وشنيد اثناذا أنهانجطا رطف قال ابر حدفةة احا عنيي الجن ميم يعت .عن الرجل 
والمرأة والشهودء وقال أبو يوسف ومحمد: يحد الرجل ولا تحد المرأة ولا حد على 
الشهود هذه المسألة تنبىء عن أصل» وهو: أن المرأة إذا أكرهت على الزنا بقتل فمكنت 
نفسها من الزنا لا إثم عليها ولا حدء أما الإثم عليها؛ لأن الإثم يستحق بفعل محظور 
ولا فعل من جانبها على الحقيقة» فإنها ساكتة ولكن في وسعها المعارضة ودفع الرجل 
فنتخاطب بأنه لا تمكن بدفع الرجل» فإذا لم تدفع الرجل مع قدرتها على الدفع بأن كان 
طائعة فقد تركت الفعل الواجب عن اختيار فتأثم بترك الفعل» والإثم كما يستحق بفعل هو 
ا ل ل ا ا 
بل هي مضطرة فيثبت نوع رخصة في حقها فلا تأثم بخلاف الرجل. ل 
بس دادع اده ١‏ وار فير عق لتقي هو الفرق بينها وبين الرجل وإذا ثبت 
نوع رخصة في فعلها لا تستحق به الحد إذ الحد عقوية والعقوبة إنما : ا 0 0 
لبزعا لا قعل مخض ول لا ا ار ري تر لكر 
الرجل» لأن الرجل أصل في الفعل والمرأة كالتبع لا تؤثر في سقوط الحد عن الأصل . 

فإذا عرفنا هذا جئنا إلى تخريج المسألة. 

جكييااى دك أن الشهوة: الأوبعة انفقو ا على الزنا الموجب للحد فى حق 
الرجل. لأن المرأة إن كانت طائعة فالحد واجب على الرجل». وإن كانت مكرهة» فالحد 
وأحن هن اليخل أبقا . تتحي المضن عليه لامر ا ياو اا رن 
الرجل وهو الإكراه على الزناء وذلك يؤكد جنايته فكيف يصير شبهة. فأما ما اتقفوا على 
الزنا الموجب للحد في ال ل اك 
مكرهة لا يجب عليها الحذ ولم تش تثبت الطواعية بشهادة الشهود فلهذا لا يجب عليها الحد. 

دان جنا رقي 11 قود المع مدر على فى ا وا يا 
فلا يقبل كما لو شهد اثنان أنه زنى بها بالبصرة وشهد اثنان أنه زنى بها بالكوفة» إنما قلنا 
ذلك لأن اللذين شهدا بالإكراه أثبتا كل الفعل من جانب الرجل؛ لأن المرأة في حالة 
الإكراه لا تكون فاعلة فعل الزنا لا حقيقة ولا حكماًء أما حقيقة فظاهر لأنه لا فعل منها 
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رضي الله عنه أقر بالزنا بين يدي رسول الله يَكِِ بامرأة غائبة وأمر رسول الله يكِ برجمه”''. 
ولو كانت غيبة المرأة مائعة إقامة الحد لما أمر به. 

وإذا ثبت هذا الحكم في الإقرار في الشهادة» لأن الشهادة حجة كالإقرارء فإن 
قيل : ليا الع عر 1 رلور ات سرك حر لاقي التي 
وعلى تقدير دعواها النكاح لا يقام عليه الحد. فإذا كان احتمال دعوى ) النكاح ثابتا يجب 
أن تصير شبهة مانعة 58 قلنا: إذا كانت حاضرة وادعت النكاح فالثابت هو الشبهة. 
لأنه يحتمل أنها صادقة فى الدعوى ويحتمل أنها كاذبة» فعند الاحتمال تثبت الشبهة. وإذا 
كانف غانبة والقانن قبية الشيية» لأن حال الهيرة الكليق [تععينال الذعوىئ وبحي 
الدعوئ يثبت الشبهة» فبالاحتمال يثبت ما دون الشبهة غير معتبرة فى موضع ما؛ لأن 
اعتبارها يؤدي إلى سد باب الحدود وباب الحدود مفتوح شرعاًء فما يؤدي إلى سدّه يكون 
باطلاً . 

فإن قيل: لو شهد الشهود على رجل أنه سرق من فلان وفلان غائب لم يقطع. 
وهذا اعتبار شبهة الشبهة» قلنا: إنما امتنع اسيتفاء القطع لا باعتبار شبهة الشبهة بل بمعنى 
آخرء وعيو ان الدغوى قرط كروت الجر ةعسل القاضي. ؟ لأن السرقة جنار على دن اعد 
والشياءة سق التسرنة شواة بيلك السدروق للنسروق مق والضيادة للولسان على 
الإنسان لا تقبل من غير دعوىء فإنما امتنع استيفاء القطع [١47:ب/ ]١‏ لعدم الدعوى لا 
لشبية الشتبهة بخلاف + الرنا فإن الدعوف لببى ترط لقيوت الونا :عند القاضى: إذ الشهاذة 
على الزنا ليست بشهادة لغير الزاني» ولا على غير الزاني حتى يشترط دعواه فلهذا افترقا . 

المحم رحوه الي االسامع الفدير” إذا شهدوا أنه زنى بامرأة لا يعرفونهاء 
فإنه لا يقام عليه الحدء ولو أقر أنه زنئ بامرأة لا يعرفهاء ل لجا ورين 
بون المسالعي هيه يف العلا + لأنه كما يشتبه على الشاهد أن الموطوءة أجنبية من 
الواطىء أم منكوحة يشتبه على الواطىء ذلك بأن كان يتزوج امرأة ولم يرها ولم تزف 
إليه»؛ ثم وطىء امرأة بعد ذلك ولم يعرفها يشتبه عليه أنها امرأته التي تزوجها أم أجنبية 
منة . 

ووه الفرق تينهها؟ أن اشهاة المتكوعة عن الأحنة متف "فى.ن :المقوغ لآن 
المقر فيما يقر على نفسه غير متهم» فكما لا يقر على نفسه بالحد كاذباً لا يقر على نفسه 
بالحد حالة الاشتباه» فلما أقر على نفسه بالزنا انتفى شبهة أن الموطوءة منكوحته» وثبت 
كونها أجنبية بإقراره» ولما انتفئ هذا الاشتباه عن إقراره انصرف قوله: لم أعرفها إلى عدم 
المعرفة من حيث الوجه والنسبء أي لم أعرفها بوجهها ونسبهاء ولكن علمت أنها 
أجنبية» فيجعل هذا كالمنصوص عليه بخلاف الشاهدء لأنه يقر على غيره والإنسان قد يقر 
على غيره كاذباً بيقين فيقر على غيره حالة الاشتباه. 


.4777 أخرجه البخاري في الأحكام حديث 5875» وأبو داود في الحدود حديث‎ )١( 
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تأخيرهم فسقاً وحمل أمور المسلمين على الصلاح والسداد واجب ما أمكن» فإذا شهدوا 
بعد ذلك تمكن في شهادتهم تهمة أنهم تركوا الجهة التي اختاروها في الابتداء وهي جهة 
الستر لضغينة حملتهم على ذلك؛» والشهادة تبطل بسبب التهمة» والتهمة التي ذكرناها في 
الزنا وشرب الخمر لا تتأتى في فصل السرقة والقذف والقصاصء. لأن الشهود في هذه 
الأبواب لا يتمكنون من الشهادة إلا بعد الدعوئ من العباد ولم توجد الدعوئ من العباد 
حتى الآن» فيكون الشهود في التأخير معذورين» فلا تتمكن تهمة الضغينة في شهادتهم فلا 
يمكن رد شهادتهم بسبب تهمة الضغينة . 

ولهذا قال أصحابنا في باب الزنا وشرب الخمر إذا كان بالتقادم بعد زمان كان الزنا 
وشرب الخمر في موضع فيه قاض. وجاء الشهود إلى بلد فيه قاضي وشهدوا جازت 
شهادتهم بيان تهمة الضغينة في الدعوئ في باب السرقة أن المسروق منه مخير في باب 
السرقة بين حسبتين حسبة أن يدعي السرقة ليقام الحد؛ فيحصل الانزجار» وحسبة أن لا 
يدعي السرقة ستراً على المسلم بل يدعي مُطلق الأخذء لأن في السرقة أخذ وبدعوى 
الأخذ مطلقاً يحصل إحياء حقه ويقع الصيانة عن سقوط القيمة» فإن اختار الأول يحرم 
التأخير» فإذا أخر يحمل على أنه اختار حسبة السترء فإذا عاد يدعي السرقة تمكن في 
دعواه تهمة أن الضغينة حملته على الدعوى إلا أن تهمة الضغينة تعتبر فيما يندرىء 
بالشبهات وهو الضمان» فيقضى بالضمان إن كان لا يقضي بالقطع وبيان تهمة الضغينة في 
الشهادة في باب السرقة أيضاء فإن الشهود يتمكنون من الشهادة في باب السرقة بدون 
الدعوى» نإن لي أذ يشهدرا كما عارتنا النيرقة حي .يجين القاضى السارق إلى أن 
يجىء السسزوق فثهة فبدغى بتدغوع المسروق ننه يسترعل لقبول:الشهادة لجل العال لا 
للحبس» فإذا لم يشترط الدعوى للحبس أمكن للشهود الأداء قبل الدعوى لأجل الحبس» 
فإذا أخروا يحمل تأخيرهم على أنهم اختاروا السترء فإذا شهدوا بعد ذلك تمكن في 
شهادتهم تهمة أنهم تركوا الجهة التى اختاروها في الابتداء الضغينة حملتهم على ذلك» 
فيمتئع قبول الشهادة . 

ثم لم يقدر التقادم تقديراً صريحاًء فظاهر ما يقول في «الجامع الصغير» إلى أن ستة 
أشهر فما فوقها متقادم. فإنه قال في الرجل يشهد عليه الشهود بسرقة بعد حين» واسم 
الحين عند الإطلاق ينصرف إلى ستة أشهر. وقد روي في غير رواية الأصول أن الشهر 
فما فوقه متقادم» وعن محمد أن ثلاثة أيام فما فوقها متقادم وعن أبي يوسف أنه قال: 
جهدنا بأبيى حنيفة حتى يبين لنا فى ذلك مدة فأبى وقال: هو على قدر ما يرئ الإمام فيه. 

وإذا شهدوا بالزنا وقالوا نعمد بالنظر بحد المشهود عليه ولا تسقط عدالتهم بتعمد 
النظر إلى الفرج لأن تعمد النظر حسنة للشهادة مطلق شرعاً فلا يوجب سقوط العدالة. 


نوع اآخر ظ 
قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: أربعة شهدوا على رجل أنه زنى بفلانة 
وفلان عاينه» أو أقرٌ الرجل أنه زنى بفلانة وفلان عاينه يحد الرجل فقد صح أن ماعزاً 
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وإذا زنى صبي بصبية فلا حد عليهما وعليه المهر؛ لأن الصبي مأخوذ بأفعاله» ولو 
أقر الصبي بذلك لا يلزمه شيء بإقراره» ان الصبي غير مأخوذ بأقواله. ولو زنى صبي 
بامرأة حرة بالغة فأذهمب عذرتها وهي مكرهة, فإنه يضمن المهر بخلاف ما إذا كانت 
مطاوعة» والفرق أنا لو أوجبنا المهر على الصبي وقد دعته إلى نفسها لا يفيد الإيجاب. 
لأن لولي الصبي أن يرجع عليها بمثل ذلك في الحال؛ لأنها أمرت الصبي بأمر وقد لحقه 
غرم بذلك وصح المهر من المرأة؛ لآن لها ولاية على نفسها فلا يفيد الإيجاب» أما إذا 
لم يوجد منها الدعاء بل كانت مكرهة لو أوجبنا المهر على الصبي لا يكون لولي الصبي 
أن يرجع عليها بمثل ذلك». وكان الإأيجاب مفيداً فلهذا افترقا . 

قال محمد رحمه الله فى «الجامع الصغير؛ عن أبي حنيفة رضي الله عنه: حربي دخل 
دارنا بأمان وزئى بذمية أو مسلمة يجب الحد. على الذمية والمسلمة ولا يجب على 
المستأمن» وقال أبو يوسف: يجب الحد عليهماء وقال محمد: لا يجب الحد على واحد 
منهماء ولو زنى بمستأمنة فلا حد على واحد منهما عند أبي حنيفة ومحمدء وعلى قول 
أبى يوسف عليهما الحدء فالأصل عند أبى يوسف: أن الحدود التي تجب لله تعالى 
خالصاً تقام على المستأمن والمستأمنة في دار الإسلام كما تقام على الذمي والذمية 
والمسلمء وهذا لأن المستأمن يعتقد حرمة الزناء وقد قدر الإمام على إقامة الحد عليه 
لكونه في دار الإسلامء وهو قد التزم أحكام الإسلام مدة مقامه في دار الإسلام فيما يرجع 
إلى المعامللات» ولهذا يمنع من الربا ومن شراء العيد المسلم والمصحف ويجبر على بيعه 
إذا فعل ذلك . 

والأصل عند أبي حنيفة ومحمد أنه لا تحن الجودن والمستامنة ما هو من 
الحدود الواجبة لله تعالى على الخلوص» لأن الإقامة تنبنى على الولاية والولاية تنبني 
على الالتزام وهو بالأمان التزم حقوق العباد لا حقوق الله لعالو ا إنما يدخل دارنا 
ليقضي حاجته. فيعاملنا ونتعامل معه فيكون ملتزماً ما يتصل بالمعاملة من حقوق لا ما 
يتصل بالمعاملة من حقوق الله تعالى, ألا ترى أنه لا نضرب عليه الجزية ولا يمنع من 
الرجوع إلى دار الحرب ومنع الكافر بن أن نعو حرا علينا ابعل كينا بض أن 
تعالى؛ ولو التزم هو شيئاً من حقوق لالم بن الرضرع إل دار لطر كما و 
الذمي. وإذا لم يلتزم شيئاً من حقوق الله تعالى بالأمان صار وجود هذا الأمان فى حقوق 
الله والعدم بمنزلة» ولو انعدم الآمان كان لا يقام عليه شيء من هذه الحدود فكذا ههنا. 


والمنع كرو قعراء احفصت دون شر ال اله السنلة اق المسفلميق» ان 
الاستحقاق بالمصحفء والعبد المسلم يغيظ المسلمين وهو ملتزم حقوق المسلمين» وإنما ‏ 
يقتل قصاصاً؛ لأن القصاص حت العبدء ولهذا لا يصح الرجوع عنه بعد الإقرار ويسقط 
بالعفو وهو ملتزم حقوق العباد . 

وإذا 520 إئما يقام عليه حد القذف وإن كان معظم الحق فيه لله تعالى» لأن 
للعبد فيه نوع حقء ولهذا لم يصح الرجوع عنه بعد الاقرار اكد بالأمان التزم 


ا كتاب الحدود 


حقوق العباد إن لم يلتزم ]١/1574[‏ حقوق الله تعالى» فإن اعتبرنا حق العبد يلزمه حق الله 
تعالى لأنه لا يمتاز عنه وإن اعتبرنا حق الله تعالى لا يلزمه حق العبد؛ لأنه لا يمتاز 
عنهء فنقول: اعتبار حق العبد أولى؛ لأنه وجد من المستأمن التزام حق العبد ولم يوجد 
منه التزام حق الله تعالى؛ والعمل بما وجد فيه الالتزا م أولى من العمل بما لم يوجد فيه 
الالتزام؛ لأن أحدهما يرجع إلى وجود الدليل والآخر يرجع إلى عدم الدليل» ولا شك 
ا بالدليل أولى من العمل بعدم الدليل . 

ثم إن أبا حنيفة رضي الله عنه يحتاج إلى الفرق بين الحربي إذا زنى بالمسلمة أو 
الذمية وبين المجنون إذا زنى بعاقلة» فإن هناك كما لم يوجب الحد على الرجل لم يوجبه 
على المرأة» وههنا أوجب الحد على المرأة ولم يوجبه على الرجل . 

والقرق أن رى الميحامي 5 حتيقة وفيوعا :| ناعتففة مذ للف وان غترها لان 
خواء لبس فيه شبهه الإباخة ومو يعفه حيري لان برها مجرام فى الأديان كلها +«وإذا للم 
تتمكن شبهة الإباحة في فعل الرجل لا يتمكن شبهة الإباحة في فعلها أيضأ لكن لم يجب الحد 
على الرجل مع كون فعله زنا لعدم التزام الحدى وهذا المعنى لم يوجد في جانب المرأة. فأما 
اال تعجر رد اسا دار حون مركن يز ١‏ رما اليس بحرا على ا تعر 

وإذا لم يكن فعل الرجل حراماً يتمكن في فعل المر لمرأة شبهة الإباحة؛ لأن فعلها في 
اي الرااقع لمعل الرجل. فهذا هو الفرق. وفي كل موضع درىء الحد يجب المهر؛ 
لأن الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن عقوبة أل غرامة: 

دالمحيد رحية انه فى «الجامع الصخيره : سلطان أكره رجلاً على الزنا ففعل كان 
أن ينه زول 1ل : : إنه يحد وهو قول زفرء ثم رجع أبو حنيفة وقال: لا يحد. 

وجه قوله الأول أنه قارن الإكراه ما يمنع حكم الإكراه فلا يثبت حكم الإكراه قياساً 
على المكره على البيع بألف إذا باع بألفين وإنما قلنا ذلك لأن الزنا لا يتصور من الرجل 
إلا بانتشان الالة»:والة الريعل لا تتشي إلا بشهوة دغثة إلى الوطة:وإذا جاءت الرغية 
والاشتهاء إلى ما أكره عليه زال الإكراه؛ لأن المكره من يفعل ما أكره عليه من غير رغبة 
لدفع العذاب عن نفسه. وهذا بخلاف المرأة إذا أكرهها السلطان علن“*التمكي: «ححيت لا 
حد عليها في قوله الأول والآخر لأنه لم يقارن تمكينها ما يقطع الإكراه؛ لأن القاطع 
للوكراه الرغبة والإشتهاء إلى ما أكره عليه وإنه باطن فلا بد من إقامة سبب ظاهر مقامهاء 
ولم يوجد في جانبها سبب ظاهر يدل على الرغبة والاشتهاء ليقوم مقامه. فلم تثبت تثبت الرغبة 
والشهوة في جانبهاء وفي جانب الرجل وجد دليل على الرغبة والاشتهاء وهو إنتشار 
الآلة» فأقيم مقام الرغبة والاشتهاء إلى ما أكره عليهء فقطع حكم الإكراه. 

وجه قوله الآخر قوله عليه الصلاة والسلام : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
' استكرهوا عليه»”'*'. ولأن الإكراه سبب مرخص في الجملة فلئن لم تثبت حقيقة الرخصة 
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كتاب الحدود ١/3و‏ 


عينا ..."تون أن فيك شبية الرصة والضية قافة لدوب لان الج شرع راجرا 
وهو منزجر حتى احتيج فيه إلى الإكراه بالسيف» وما يقول نازل الإكراه ما يقطع الإكراء 
هذا ممنوع. 

بيانه من وجهين : 

أحدهما: أن الإكراه إنما ينقطع إذا أتى المكره بزيادة فعل لا يحتاج إليه لدفع 
الإكراه كما في البيع» فأما إذا أتى بما يحتاج إليه لدفع الإكراه لا ينقطع الإكراه»ء كما إذا 
أكره على البيع بألف فباع بألف» وهنا أتى بما يحتاج إليه لدفع الإكراه» فإنه يحتاج إلى 
الاشتهاء والرغبة ليدفع الإكراه. 

والثاني : أن انتشار الآلة محتمل قد يكون طبعاً مع الإكراهء وقد يكون عن قصد 
وشهوة. ألا ترى أن الصبي قد ينتشر له. مط 31 ذلك نون طيها ولالرادر عل 
شهوة» فعلم أنه محتمل والمحكم لا يزال بالمحتمل» هذا هو حكم الرجل . 

وأما حكم المرأة إذا كانت مطاوعة والرجل مكره ه نص في «الكتاب» أن على قولهما 
لا حد على المرأة؛ لأنه لم يجب الحد على الرجل لشبهة إباحة حا اه 
الإكراه فإنه سبب لثبوت الإباحة على الحقيقة في باب المال فلئن لم يثبت يقبت ههنا حقيقة 
الإباحة لمانع يثبت شبهة الإباحة. راذا قح الى فداه نبيةا الأبااحة حك في ليها للها . 

فأما على قول أبي حنيفة قال محمد في «الكتاب»: لا أحفظ عن أبي حنيفة في 


يبنا 


المكره شيعا وإنما أراد بهذا جانب المرأة لا جانب الرجل» لأنه نص على قوله الأول 
والآخر فى جانب الرجلء فعلمنا أنه أراد به جانب المرأة. فإن كان لا يجب كما قالا لا 
يحتاج أبو حنيفة إلى الفرق بين المجنون والمكره؛ وإن كان يقول بوجوب الحد عليها إذا 
كانت مظاوغة والرجل تكرم بعتا إلى الفرق ون الميجيونا والمكرة. 

ووجه الفرق له أن المتمكن بسبب الإكراه في فعل الرجل شبهة الإباحة لا حقيقة 
الإباحة. بدليل أنه يأثئمء فيكون المتمكن في جانبها شبهة الشبهة. ٠»‏ لأنه لو تمكن في فعل 
الرجل حقيقة الإباحة بأن كان مجنونا كان المتمكن في جانبها شبهة الإباحة :قاذ كان 
المتمكن في جانب الرجل شبهة الإباحة في جانبها دون ذلكء وذلك شبهة الشبهة. ٠»‏ فأما 
المتمكن بسبب الجنون في فعل الرجل -حقيقة الإباحة» ولهذا لم يأثم ويثبت في جانبها 
شبهة الإباحة» وقد ذكرنا غير مرة أن المانع للحد شبهة الحقيقة لا شبهة الشبهة هذا إذا 
كان لكر على الونا عن لاطا ظ 

فأما إذا كان الإكراه من غير السلطان عند أبى حنيفة لا يكون إكراهاء وجوده وعدمه 
بجة لذ وععدهتنا مكون إكراها »وعدا اختلاف عصر وزمان. فكان في زمن أبي حنيفة 
ل غلئة ومنغة : فكان لا يتحفق [16 ١/5‏ ] 
الإكراه من غير السلطان كما ي: نتن الملطاةة فأفتى كل واحد منهم على حسب ما 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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عاين» وإذا وجب الحد على الرجل عند أبي حليفة ) وجب على المرأة إذا كانت مطاوعة» 
لأن فعل الرجل زنأ حقيقة وحكماً. ولهذا وجب عليه الحد فصار تمكينها تمكيناً من 
الزنا. وعلى قولهما لا يجب الحد على المرأة؛ لأن فعل الرجل لم يصر زئاً شرعاً من كل 
وجه عندهماء ولهذا لم يجب عليها لحد وكان بمنزلة المجنون. 

قال محمد رحمه الله في «الأصل»: وإذا زنى بامرأة خرساء لا حد على واحد 

منهماء وجعل الجواب في الخرساء كالجواب فيما إذا كانت المرأة ناطقة وادعت المرأة 
النكاح» وإنما فعل هكذا والله أعلم؛ لأنه وجد من الخرساء دعوى النكاح من حيث 
الاعتبارء لأن الخرساء عاقلة بالغة» والعقل مانع لها عن الزنا وحامل لها على النكاح 
فكان شيئاً داعياً إلى النكاح. ووجود لمكا بدت للنضرم فيقام مقام دعوى النكاح ؛ 
لأنها عاجزة عن الدعوى من حيث النطق. ٠‏ كما أقيم إشارتها في العقود مقام النطق 
لعجزها عن النطق» فكذلك يقام عقلها مقام دعواها النكاح حالة العجز عن النطق» فصح 
قولنا: المبوجق منها. الناعووئ وه .تيك :| لت اد 

وهذا بخلاف ما إذا كانت المرأة مجنونة أو صبية يجامع مثلها كان على الرجل 
الحد. لأنه لم يوجد في المجنونة والصبية دعوى النكاح لا من حيث الحقيقة ولا من 
حيث الاعتبار. أما من حيث الحقيقة فلا إشكال فيه ولا من حيث الاعتبار: وهو العقل 
الحامل على النكاح. فإنه لا عقل للمجنونة» والصبية ناقصة العقل» فكانت بمنزلة 
المجنونة. وإذا عدم دعوى النكاح من المرأة حقيقة واعتباراً وجب الحد على الرجل. 
وبخلاف ما إذا كانت المرأة غائية وأقر الرجل بالزنا يها أو شهد عليه الشهود. فإنه يقام 
على الرجل الحد؛ الف وس يي 0 د ا ا و اسمن 
حيث الاعتبارء حقيقة فلا إشكالء واعتباراً لأن العقل الحامل على االنكاح والمانع من 
الزنا إنما يقام مقام الدعوى في حق العاجز عن الدعوى من حيث الحقيقة. ولا يقام مقامه 
في حق الناطق والغائبة ناطقة» وإذا لم يقم العقل الحامل على العقد والمانع عن الزنا 
مقام الدعوى فى حق الغائبة من حيث د لأنها ناطقة لم يوجد منها الدعوى أصلاً 
والحد إنما يمتنع عن الرجل بدعوى النكاح. إما من جهته أو من جهة المرأة حقيقة أو 
اعتباراً ولم يوجد. 

قال محمد رحمه الله في «الأصل» أيضاً: وإذا شهدوا على رجل وامرأة بالزنا 
فادعت المرأة أنه أكرهها ولم 5 الكهوة انه أكرقيا الما كيدو أنه طاوفعه تقارينا 
الحد. 

وفيه أيضاً: إذا شهدوا على رجل أنه استكره هذه المرأة فزنى بها يحد الرجل. فرق 
بين هذا وبينما إذا ادعت النكاح حتى يسقط الحد عنها بدعوى التكاح ؛ فإنه يسقط الحد 

عن الرجل» وبالإكراه سقط الحد ولم يسقط عن الرجل» وذلك لأن الثابت بدعوى النكاح 
شبهة الوباحة في المحل ؛ لأنه بالنكاح يثبت ملكه في المحل. وما يتمكن من الإباحة في 
المحل يتمكن في فعل الرجل؛ لأن الفعل كالتبع للمحل من حيث إن الفعل لا يتصور 


كتاب الحدو 0 باع 


بدون المحل» والمحل متصور بدون الفعل» فأما الثابت بالإكراه شبهة الإباحة في فعلها 
لا في المحل؛ لأن الإكراء ليس بسيب لثبوت الملك في المحل» وفعلها في الزنا تبع 
لفعل الرجل؛ لأن تمكينها لا يصير زنا إلا بعد وجود زنا الرجل» وزنا الرجل يتصور 
بدون تمكينها بأن كانت نائمة» فالإباحة التي تمكنت في فعلها لا في المحل وهو تبع لا 
تمكن شبهة الإياحة في فعل الرجل؛ لآنة مقن توكرة شيية ملعي الواترجل مدر 
فعله تعا تفعلها وهذا لا بخرة: 

قال في «الأصل» أيضاً: الجارية قتلت رجلاً عمداً فوطئها ولي القتيل ولم يذّع شبهة 
بأن قال: علمت أنها على حرام» فإته لا يحدء لأن من الفقهاء من يقول يملكها ولي 
القتيل متى كان القتل عمداً» نحن وإن لم نقل به إلا أنه تبقى شبهة الملك في حقنا 
باجتهاد ذلك القائل» وهذه شبهة حكمية والشبهة الحكمية تمنع وجوب الحد اشتبه عليه أو 
وأما إذا قتلت رجلاً خطأ ووطتها ولي القتيل قبل أن يختار الولى شيئاً أجمعوا على 
أنه إذا اختار القداء بعد ذلك إنه يحدء لأنه فى لكف ابن لبف نبا مالي الأ نهنا مه 
الفقهاء لا يقول بأن الجناية إذا كانت خطأ إن ولى القتيل يملكهاء. ولا بسبب ملك ولا 
شبية ملق أن الثايف وفك الرطغ الجن ة والجاءة ال شين الدلك فى بوقعي سال دون 
الدفع » فقيل الدفع يكون الثابت شطر السبب» وإنه لا يورث شبهة» وأما إذا اختار رفع 
الجناية فالقياس: ٠‏ أن يحدء وفي الاستحسان لا يحد» وفي الفياشن. أخذ أبو حنيفة 
واتوكمدن :ونا لا تحبا ن: أخيل أبو يوسفه. 

فوجه قول أبى يوسف أنه وطتها بعد وجود سبي الملك له فى الجارية؛ لأن جناية 
الرقيق توجب أحد الشيئين» إما الدقع أو الفداء» فمتى اختار الدفع تبين أن الجناية كانت 
موجبة الدفع» فتبين أن الوطء حصل بعد سبب ملك الجارية ومتى اختار القداء تبين أن 
الجناية كانت موجبة الفداء لا ملك الجارية ]١/1579[‏ فلا يتبين أن الوطء حصل بعذر 
بن للم الجارة: 

وجه قولهما: أن الجناية سبب. ملك الجارية مع الدفع؛ لأن الجناية نفسها لم تشرع 
سبب ملك في الجاني قبل الدفع» وكان الموجود قبل الدفع شطر السبب وشطر السبب لا 
يووكه الشيية: لآن الثايت بالسبب التام إذا لم يعمل لمانع الشبهة» فيكون الثابت. لشطر 
السبب دون ذلكء ودون ذلك شبهة. الشبهة وشبهة الشبهة لا عيره لها. 

وفي «الجامع الصغير»: إذا زنى بجارية وقتلها فعليه الحد ويضمن قيمتها ولا حد 
عليه» فكان المذكور في «الكتاب» قول أبي حنيفة ومحمد. 

وجه قول أبي يوسف: أن هذه جناية اتصل بها الموت فيصير قتلاً من الأصل ولا 
يبقى زنا من حيث الاعتبار كقطع اليد إذا اتصل به» فإنه يصير قتلاً من اللأصل» ولا يبقى 
قطعاً من حيث الحكم والاعتبار عرف ذلك في. موضعه» كذا ههنا. 

واس عختيفة ووتحييك كال يانه وجد منه الزنا والقتل» فيجب عليه الحد بسبب الزنا 


ا كتاب الحدود 


وضمان القيمة بسبب القتل» كما لو زنا بها ثم حز رقبتها. بيانه: أن ابتداء الفعل ههنا لم 
يصر قتلاً. لأن الوواء عير مو يع القتل حتى يعتبر ابتداؤه قتلاً بحكم الوضع ولم يتصل 
الموت بابتدائه حتى يعتبر قتلا ضرورة اتصال الموت بهء وإذا لم يصر ابتداء هذا الفعل 
قتلاً بقى زنا كافياً لإيجاب الحدء فوجب بابتداء هذا الفعل وصار آخره قتلاً لاتصال 
الموت بهء فوجبت القيمة بآخر هذا الفعل» بخلاف قطع اليد؛ لأن هناك القطع من 
الابتداء صار قتلاء لأن القطع سبب الموت؛ لأنه جراحة والجراحة لباب الروحء فإذا 
حصل الموت صار مضافاً إلى ابتداء القطع فصار القطع قتلاً من ابتدائه» أما هنا بخلافه. 

وإذا زنى بامرأة ميتة فلا حد عليه» والأصل فيه ما وري أن بهلول النباش فعل ذلك 
على عهد رسول الله كَلِهِ فلم يقم الحد عليه”''. ولكن يجب التعزير ؛ لأنه اركب ف 
محرما وليس فيه حد مقدر شرعا. 

وحل كان قافا .على ققام جارك ام اق تعر انه سس : لقت عو حتتها ودين 
عليهما الحد. وفي «الأصل»: ولا يؤخذ بحد الزنا ولا بشيء من الحدودء وإن أقر بإشارة 
أو كناية أو شهد به الشهود عليه . 

والذي يجن ويفيق إذا زنى فى حال إفاقته أخذ بالحدء وإن قال: زنيت فى حال 
جنوني لا يحد كالبالغ إذا فال رنيف وان 6ن 1 

وإذا دخل سرية من المسلمين دار الحرب» فزنى رجل منهم هناك لا يحدء وكذلك 
العسكر إذا دخل دار الحرب وزنى رجل منهم هناك لا يحدء لأن أمير السرية والعسكر لم 
يفوض إليهما إقامة الحدء فإن كان الخليفة قد عبر بنفسه» أو أمير مِضْر كان يقيم الحد 
على أهله عزا بجنده يقيم الحدود والقصاص في دار الحرب» وهذا إذا زنا بالمعسكرء 
فأما إذا التحق بأهل الحرب وفعل هناك لا يقام عليه الحد. 


الفصل الخامس 
في الحد يدخله الشبهة بعد وجوبه ظاهراء وفي دعوى ما يصير 


قال محمد رحمه الله فى «الأصل) : وإذا غصب جارية وزنى بها ثم ضمن قيمتها فلا 
حد عليه عندهم جميعاً» لأن ضمان الغصب يفيد الملك في المضمون من وقت الغصب. 
وإذا ملك من وقت الغصب ظهر أن ما استوفى من ملك نفسه فلا يجب الحد. 
يسقط الحد. وعلى قياس ما روي عن أبي يوسف في غير رواية الأصول في المسألة التي 
تلى هذه المسألة يجب أن يسقط الحد ههنا . 

وأما إذا زنى بأمة ثم اشتراها ذكر في «ظاهر الرواية» يحد عندهم عا ا وزو عزن 


. الحديث لم أجده في كتب الحديث التى بين يدي‎ )١( 


كتاب الحدود ك/ 


أبي يوسف في غير رواية الأصول أنه يسقط الحدء كذا إذا زنى بحرة ثم تزوجها فهو على 
هذاء هكذا ذكر شيخ الإسلام في شرح كتاكت الحدود. 


وفي «القدوري»: إذا زنى بأمة ثم اشتراهاء أو زنى بحرة ثم تزوجهاء فعن أبي 
حنيفة ثلاث روايات» روي عن محمد عنه أن عليه الحد فى ذلك كله وهو قول محمدء 
وعلل فقال أن الشهوه كبيدوا نيه انه قدارتى بها لذ أنالى مجه الشرا بدو لكام مين 
بعدء وفقه هذا التعليل أن المستوفى بالوطء قد ذهب وتلاشى» ولا يتصور ثبوت الملك 
فيما تلاشى فلا تصير شبهة. وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه لا حد عليه في النكاح 
إذا تزوجها بعد الزنا ولم يتعرض لفصل الشراءء وكال أنو-يوشضقفا: يقام عليه. وروى 
الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: يجب الحد في النكاح ولا يجب في الشراء. 


وإذا زنى بامرأة ثم قال: اشتريتها لا حد عليه سواء كانت حرة أو أمة» أما إذا 
كانت أمة فلا إشكال؛ لأن شراء الأمة صحيح فقد ادعى دعوى صحيحة:» فإن لم يثبت 
حقيقة ما ادعى بعجزه عن إقامة البينة ثبت شبهة ما ادعى» والشبهة كافية لدرء الحد» ولو 
كانت حرة فكذلك أيفياء لآأن شراء الحرة كناية عن النكاحء فصار دعوى الشراء في 
الحرة ودعوى النكاح سواءء ولو ادعى النكاح لا يحد واحد منهماء فكذلك هذا. وهذه 
المسألة تدل على أن النكاح ينعقد بلفظة الشراء والبيع خلافاً لما يقوله بعض أصحابنا . 


وإذا زنى بأمة ثم قال اشتريتها وصاحبها فيها بالخيار, وقال مولاها كذب لم أبعهاء 
قال: لاحك عليه؛ لآن البيع بشرط الخيار للبائع في درء الحد بمنزلة البيع؛ البات ولو 
أذعن نا بآثا لم يجب عليه الحد و [إن] أنكر صاحب الأمة فكذا إذا ادعى البيع نشرظ 
الخيارء قال: وكدبك نورباك ١‏ شعريقياء [1ثالاذك/ 1١‏ ] لن أضحت اإلن أجل. وذلك لأن 
البيع الفاسد لا يكون أقل حالاً من بيع فيه الخيار للبائع ولو ادعول بيعا فيه خيار للبائع 
كفى لدرء الحد وإن كذبه البائع. فكذا إذا اذفى الددياعه وعا قاد ايام أولنة لأن البيع 
الذي فيه خيار مما يمنع ملك المشترى بعد القبض وما للبائع من الخيار في البيع الفاسد 
مما لا يمنع ملك المشتري بعد القبض» والثاني أن الشراء الفاسد في درء الحد كالجائزء 
ولو ادعى شراءً جائزاً لم يجب عليه الحدء وإن انكر صاحب الأمة فكذا هذاء وإنما كان 
الشراء الفاسد في درء الحد بمنزلة الجائر لأنه لا يخلو إما أن يطأها بعد قبضها بإذن البائع ‏ 
أو أذن له البائع. ل ل ل 
اعتقها بعد عتقه فشبهة الملك تكفي لدرء الحد فحقيقة الملك وإن كان فاسداً لأن يكفي 
لدرء الحد أولى» وإن أذن له البائع بقبضها فقبل أن يقبضها وطئها فكذلك أيضاً لا حدّ 
عليه ؛ ل ا نفنا وجو فلك عالق :"قيس و ان ونه 
بغير إذن البائع» فلأن الملك إن لم يثبت يغبت في المشهور من الرواية» فإن في المشهور من 


الرواية المقبوض في البيع لفان عير لل البائع لا يصير مملوكا للمشتري إلا 52 
الملك من منعقدء وانعقاد سبب الملك يورث الشبهة: 


اع كتاب الحدود 


فنقول: إدا وجسمب الرجم بالشهادة يجب البداية من الشهوةه ثم من الإمام ثم الناس 
حتى إنه إذا تعذر البداية من الشهود بأن ماتوا أو غابوا أو كانوا حضورا أو امتنعوا عن 
الرجم تسقط الإقامة عندناء وأجمعوا على أن في سائر الحدود سوى الرجم لا يجب 
اليداية لامن الشهود ولا من الإمامء وإمامنا في المسألة على رضي الله عنه» وإذا كان 
الشهود مقطوعي الأيدي في الأصل : لا تمتنع الإقامة» بخلاف ما إذ إذا قطعت أيديهم بعد 
الشهادة»ء هذه الجملة من «الأصل». . وفي «المنتقى»: الحسن في كتاب الاختلاف لا 
براخجم المشهود د عليه بالزنا إلا بحضرة ة الشهودهء فإن حضروا وأبوا أن يرجموا أق وها 
بعضهم وأبى البعض درىء عنه الحد. 

قال أبو حنيفة وزفر: وإن كان الشهوة مرضي لآ ينتطغون: أ حرمو وقد حضروأ 
رمى القاضي ثم رمئ الناس» وإن غاب واحد منهم لم يرجم حتى يحضروا كلهم». وكذلك 
لو حضروا ورموا إلا واحد منهم يدرأ عنهم الحد»ء وقال أبو يوسف: يقام عليه الرجم وإن 
لم يحضر الشهودء وإن حضرواأ ولم يرجموا رجم الإمام ثم الناس. هلأ إذا يت الرجم 
بالشهادة. وإن ثبت الرجم بالإقرار يبدأ الإمام ثم الناس . 

وإذا قضى القاضي على رجل بالرجم بشهادة الشهودء وأمر الناس بالرجم وسعهم 
أن يرجموه وإن لم يعاينوا أداء الشهادة. 

وروى ابن سماعة عن محمد هذا إذا كان القاضي فقيهاً عدلاً» أما إذا كان فقيهاً 
غير عدل» أو كان عدلاً غير فقيه لا يسعهم أن يرجموه حتى يعاينوا أداء الشهادة . أما إذا 
كان فقيهاً عدلاً فإنما يسعهم الرجم بقولهء لأن بالعدالة وقع الأمن عن إخياره كاذباً. 
وبالفقه وقع الأمن عن الخطأ فيما قضئ بهء فوسع للسامع أن يثق بقوله ويرجمه وإن لم 
-- أداء 0 وأما إدا كان عدلاً غير ” فميه 0 عن الا 7 0 في 0 
اه ري ل اساسا الك للا ل ل 
الأمن عن الكذب في إخباره . 

ولا يحفر للمرجوم إذا كان ...0 ألا ترئ أن رسول الله يهِ لم يحفر لماعز 
حين رجمة» وأما المرأة قال فى «الأصل) : إن حفر لها فحسن. به ورد الأتر هيف خلى 
رضي الله عنه وإنه حفر للمرأة الهمدانية حين رجمها إلى قريب من السرة”''» وإن لم يحفر 
لها فحسن فإن رسول الله كِ لم يأمر أنيساً حين بعثه إلى تلك المرأة أن يحفر إذا 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الحدود /با/ا؟5 


اعترقت" "5 .واليين :يدل على أن الأمرية يد أما ترك الحنر لما قد من ترك الاسيتاق 
للإقامة» وأما الحفر لأن المرأة من فرقها إلى قدمها عورة» فمتى لم يحفر لها ربما 
تضطرب إذا أصابتها الحجارة فيكشف منها شيء للناس . 

وفي «المنتقى»: وقال أبو حنيفة يحفر للمرأة إلى الصدر يعني في الرجم. ويغسل 
المرجوم ويكفن ويحنط ويصلى عليه؛ قال عليه الصلاة والسلام لأهل ماعز #اصنعوا 
بماعز ما تصنعون بموتاكم)”''. 

وإذا لم يكن الزاني محصناً وجب جلدهء فإن كان رجلاً يجلد قائماً وإن كانت امرأة 
تجلد قاعدة», ورد الأثر عن على رضى الله عنه. والمعنى فيه: أن الضرب يفرق على 
الأعفاك لما فيو والقيري تانها اكه الشره من الغيرت كاعدا» لكي تركنا هذا المت 
في حق المرأة وضربناها قاعدة؛ لانها عورة» فمتى ضربت قائمة لا يؤمن أن يبدو شيء 
من عورتها. 

ويجرد الرجل من ثيابه إلا الإزار؛ لأن المقصود من الحد الزجر ولا زجر إلا 
بالإيلام» وفي التجريد زيادة إيلام» ولا تجرد المرأة؛ لأن المرأة عورة. ويضرب غير 
ممدود؛ لأن المد زيادة عقوبة وألم لم يشرع في الحدود بيانه أن من هذا الحد. أما مد 
الجلاد يديه حال رفع السوط حتى يجاوز الرأس كما ذهب إليه بعض المشايخ. أو مل 
السوط في العضو بعد الضرب كما ذهب إليه بعض المشايخ. أو مد المضروب في 
العقابين كما ذهب إليه بعض المشايخ »]١/11570[‏ فإنما التو كنزحي زياد ألم لم 
يشرع في الحد فلا يجوز الاشتغال به. 

ولا يملق ولا بيعل لأن فيه زيادة إيلام ! لالسحاب ا رياني اله 
الأعضاء إلا الوجه والفرج بلا خلاف». وفي الرأس خلاف». هكذا ذكر في «الكتاب». 
ومعناه: أن الضرب لا يجمع في موضع ردب رق على الاعمناءه 0 الأثر عن 
عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهمء والمعنئ فيه: أن المقصود من الجلد الزجر دون 
الإتلاف» والجمع في موضع واحد ربما يؤدي إلى إتلاف الكل أو إتلاف الموضع الذي 
يقام فيه . 

ولا يضري الوجه 5-0 دوزو لأشر سو ويل ادكه ” "وقي : 
الرأس خلافء قال أبو حنيفة ومحمد: لا يضرب الرأس» وقال أبو يوسف في ضرب 
الحد يتّقى الفرج والبطن والوجه والصدر. وإذا اثبت الزنا على المرأة وهي حاملء» فإنه لا 
يقام عليها الحد سواء كان الحد جلداً أو كان رجماًء أما إذا كان رجماً فلا إشكال؛ لأن 


ف حرج الررلمس نن نع الات "7١‏ والدارقطني في سئنه 777/54» وابن أبي شيبة في المصنف 
غ/ غ750؟. 


() انظر الزيلعي في نصب الراية 7/ 4 77. 


1 كتاب الحدود 


فى رجمها قتلها وقتل ما فى بطنهاء والمستحق قتلها لا قتل ما في بطنهاء وأما إذا كان 
الحد جلداً لأن الجلد شرع زاجراً لا متلفاًء ومتى أقيم عليها الجلد وهي حبلى يخاف 
غلنيا ا تلف ولدها لما بها من زيادة ضعف بسبب الحبل أو يخاف تلف ولدها من حيث 
الإسقاط قبل أوانه. وإنه شرع زاجراً لا متلفاً. فإن وضعت ما في بطنها ينظر إن كان الحد 
رجماً رجمت كما وضعت؛ لأن المستحق بالرجم إتلافهاء وإتلافها في هذه الحالة أولى» 
هكذا ذكر في الاصلع 

وذكر الخضاق” فى (أدب القاضي؟ : أنه إذا كان للولد من يرضعه ويقوم بمصالحة 
ينتظر فطام الولدء ويد 00م وإن كان الحد جلداً لا يقاء 
عليها ما لم تطهر من نفاسها ؛ سات ع لمعي اراي ل وا 020 
من زيادة ضعف, فإن طهرت من نفاسها الآن يقام عليها . 

والمريض إذا وجب عليه الحد إن كان الحد رجماً يقام عليه في الحال» وإ كان 
جلداً لا يقام عليه في الحال بل يجلس حتى يبرأ إلا إذا كان مريضاً وقع اليأس عن برئه 
فحينئذ يقام تطهيراً. قال الخصاف في «أدب القاضي»: النفساء في حق إقامة الحد عليها 
بمنزلة المريضة؛ والحائض بمنزلة الصحيحة حتى لا ينتظر خروجها عن الحيض . 

وإذا قال المرأه بذ فنيادة الشهود علبها بالزنا إتى ,عامل :قأرالها السناء فقلن: لبن 
بها حبل لم يلتفت إلى قولهاء وقال أبو يوسف: إذ أقرّت بالزنا وهي حبلى لم تحبس حتى 
تضع ء وإذا قامت عليها البينة جلست حتى تضع . 


الأصل في هذا أن كل من قذف آخر بفعل يوجب حد الزنا على المقذوف أن لو 
ظهر ذلك الفعل منهء فإذا ع عير ولح نه عرد القادذف» فإنه يجب على القاذف الحد 
وذلك ثمانون جلدة إن كان القادذف حرا وأربعون جلدة إن كان القاذف عبداً بعد أن يكون 


القاذف من أهل العققوبة. وإن لم يكن القاذف من أهل العقوية كالصبي والمجئون فلا حل 
عليه؛ وكل من قذف آخر بفعل لا يوجب على المقذوف حد الزنا أن لو ظهر ذلك الفعل 
منهء فإذا لم يظهر ذلك الفعل بقول القاذف لا يجب الحد على القاذف . 


)١(‏ الخصاف: هو أحمد بن عمر بن مهير الشيبانى» أبو بكر البغدادي» المعروف بالخصاف الحنفي» 
توفي سئة ١5"؟هء‏ له من التصانيف: اأحكام الوقف»: أدب القاضي»» «الحيل الشرعية»». «كتاب 
الإقالة»»؛ «كتاب إقرار الورئة بعضهم لبعض»» «كتاب الخراج»» «كتاب الخصال»؛ «كتاب ذرع 
الكعبة»). «كتاب الرضاع». «كتاب الشروط الصغير»» «كتاب الشروط الكبير»» «كتاب العصير 
وأحكامه»ء «كتاب المحاضر والسجلات»» «كتاب النفقات»» «كتاب الوصايا»» (كشف الظئون ه/ 
4 سير أعلام النبلاء 177/17). 


كتاب الحدود 4 


وطريق إقامة هذا الحد ما فى جلد الزنا إلا أن فى القذف يحد وعليه ثيابه لأنه أخف 
الضربات على ما يأتي بيانه بعد هذاء وفي إبقاء الثياب زيادة تخفيف إلا أنه ينزع عنه 
الفرو والحشو؛ لأن ذلك يمنع وصول أصل الألم إليه فلا يحصل ما هو المقصود وهو 
الجر ا ا و ا وإذا كان المفرواف تعدمها تال اله تعالى 
ودين مون النشمتك 2 نينا بأَرسَةَ شاه فَجِلِدوهر تََِينَ جَلْدَة4 [النور: 4] والمراد من الرمي 
المذكور في الآية الرمي بالزنا دون الرمي بغيره من المعاصي بإجماع العلماء. 

وشرائط هذا الإحصان خمسة: الحرية والإسلام والعقل والبلوغ والعفة عن الزناء 
حتى إِنْ من زنى ثم قذفه إنسان بالزنا فلا حدّ على قاذفه» وكما يزول الإحصان بالزنا من 
كل وجه يزول بالزنا من وجهء وكل وطء حرم بعدم ملك المتعة من كل وجه فهو زنا من 
كل وجهء وذلك كالوطء في الأجنبية» وكل وطء حرم بعدم قيام ملك المتعة من كل وجه 
لعارض كوطهء المرأة في حالة الحيض لا يزول به الإحصان. لأنه ليس بزناء لا من وجه 
ولا من كل وجهء وإنما ل ل ا ا ل و ال 
لأن حد القذف عقوبة تسقط بالشبهة» فيصير الزنا من وجِهٍ شبهة مانعة وجوب حد الرنا . 

وإذا ره اله عدوي ا ورا رجه 0 1ن روطو الا ميلك البكدامن 
كل وجه لعارض أمر وهو التمجس لا لزوال شىء من ملك المتعة. 

مانن أن هي نلك لمعنه تنيت فيا على الفبددة والتبب شهويلك الرقة» أن 
مللكة الرقة ميية للك الععة وق تيسدفريا على .الصحة + وسببي ملك الكعة رد 
فى اند اا على العبية نما يدم ريت بالك لبد انمز ا رساي ا 
محلاً لملك المتعة» والمرأة إنما تخرج من أن تكون محلاً لملك المتعة إما بحرمة مؤبدة 
ثبتت بدليل يوجب العلم كما في حرمة الرضاع والنسب والمصاهرة الثابتة بالوطء أو 
النكاح أو بالطلقات الثلاث أو بنكاح الغيرء فإن الله تعالى عد المحصنات من 
المحرمات. أو بالعدة من الغير فإن العدة ملحقة بالنكاح 4751 ب/ ]١‏ وإنها أثر في آثار 
النكاح. ولم يوحد شيء من هذه الأسباب في حق المجوسية إنما الثابت في حقها النهي 
عن النكاح بقوله #ولَا تكحوأ الْمُشركت »# [البقرة: ١؟1]‏ فقد نهانا عن النكاح على المشركة. 
والنهي عنه التصرف قد يرد لفوات شرط من شرائط الجوازء كالنهي عن النكاح بغير 
شهودء والنهي عن البيع بشرط فاسد. 

وقد يرد لفوات المحل كالنهي عن بيع الحر إلا أن الأصل أن يحمل النهي على 
فوات شرط من شرائط الجواز لا على فوات المحل» كالنهي عن صوم يوم النحر؛ لآنه 
إنما ينهى عما يتكون لا عما لا يتكون. ولو حمل النهى على فوات المحل لا على فوات 
القترط ليقن امكو متف موكر الودمو لني لتر ددهو لامكو نهو ]ذا كان الديي: لقوات 
شرط من شرائط الجواز لا لفوات المحل كان المحل قائماً من كل وجهء فصح ما ادعينا 
أن سبب ملك المتعة قد ثبت فيها بوصف الصحةء وسبب ملك المتعة إذا ثبت في المرأة 
بوصف الصحة يثبت ملك المتعة من كل وجهء فإنما حرم الوطء بعارض التمجس» فصار 


نظو البعورفة الفا حوديا ايض 


«مىء كتاب الحدود 


ولو اشترى أمة وطئها أبوه أو وطىء هو أمها ووطئهاء فقذفه إنسان فلا حد على 
القاذف بالإجماع؛ الأنعحرفة المضاهرة بهذا الميى ثاخة نولل يوحت العمل والعلمء 
وهو الكتاب والإجماع. فكانت ثابتة عملا وفلها فلا يكون ملك المتعة ثابتاً من كل وجه 
عملاً وعلماً بخص الي للا وهذا لما ذكرنا أن المرأة ضبا رك فياه 
لملك المتعة بالحل والأنوثة» فإذا زال الحل من كل وجه وبقيت الأنوثة فقد زالت 
المحلية من وجه فيثبت ملك المتعة إذا وجد سببه من وجهء ولا يثبت من وجه. والوطء 
إذا حرم لعدم ملك المتعة من وجه كان زنا من وجه وإنه يوجب زوال الإحصان. 


ولو اشترى أمة لمس أمها أو ابنتها بشهوة» أو نظر إلى فرج أمها أو ابنتها بشهوة أو 
نظر أبوه أو ابنه إلى فرجها بشهوة ووطتئها؛ قال أبو حنيفة: لا يزول إحصانه ويحد قاذفه» 
وقال أبو يوسف ومحمد: زال إحصانئه ولا يحد قاذفه» وكذلك على هذا الخلاف إذا 
تزوّج امرأة هي بهذه الحالة ووطئهاء فوجه قولهما: أن هذا وطء حرام لعدم ملك المتعة 
بن رةه فيوجب زوال الإحصان فيانا على ما إذا اشترىٍ أخعه در الزضاعة ووطئها 
وَكناساً على ها لو اتكرى آم وطلقها أبوه أو ابنه وطئا ران ووطئهاء وقياسا على زوج 
الأمة إذا اشتراها بعدما طلقها ثنتين ثم وطئهاء وقياساً على ما إذا تزوّج امرأة بغير شهود 
أو في عدة الغير فوطتها . 

وإنما قلنا: إن الوطء حرم لعدم ملك المتعة من وجه؛ لأن الحل يحرم المصاهرة 

النابتة بالمس» والوطء زال على التأبيد وبعد زوال الحل على التأبيد لا تبقل المرأة محلا 
لملك المتعة من وجه وإن بقيت محلا من وجه لقيام الأنوثه لجف لسر 
ولا يثبت من وجه. 

وأما أبو حنيفة ذهب في ذلك إلى أن هذا وطء حصل عقيب عقَدٍ اختلف العلماء في 
جوازه وفساده» ولم يرجع واحد منهم إلى دليل يوجب العم من نص أو - متواتر أو 
د وان الس وإنما رجعوا إلى ضرب اجتهاد ورأي اد والوطء 
الحاصل عقيب. . . .”2 مثل هذا العقد لا يوجب زواك الإحصان كما لو تزوج أمة في 
عدة الحرة» فإنه لا يزول إحصانه» وإتما لا يزول لآن هذا وطء حصل عقيب عقَدٍ اختلف 
العلماء في جوازه وفساده فعند أبي حتيفة لا يجوز»ء وعندهما يجوز. 


والفقه في ذلك: أن حرمة المصاهرة بالنظر والمس غير ثابتة بدليل يوجب العلم من 
كتاب أو خبر متواتر أو مشهور أو إجماعء وإنما ثبت بالخبر الواحد أو القياس» والخبر 
الواحد حجة في حق العمل وليس بحجة في حق العلم. والقياس كذلك» فيكون 
المصاهرة بالمس والنظر ثابتة فى حق العمل لا في حق العلمء وملك المتعة في المرأة 
إنما ينتفي بعد وجود سببها فيها بسبب الحرمة . فإذا كانت الحرمة ثابتة في 0 
فى حق العلم ينتفى ملك المتعة في حق العمل لاا في حق العلم. والوطء الحاصل مع 


بياض بالأصل. 


كتاب الحدود م 


الملك في حق العلم دون العملء وهو الاستيفاء مما لا يزول بالإحصان كما في الآمة 
د 0 في ا م ملك ا ثابت ٠‏ في حجق 0 فإنا . 3 0 0 
58 أمته : المجوسية د يوجب اك ا فكذا 0 هذه . 


وأما إذا اشترئ أخته من الرضاعة فلآن هناك الحرمة ثبتت بيلس يرحب العام وهر 
الكتاب والإجماع. فيكون المحل من وجه ثابتاً في حق العمل والعلم فلا يثبت يق ملك 
المتعة من وجهه في حت العمل والعلم جميعاً وإن وجد سببه؛ رالوظلة الهاي ف عذال 
عدم ملك المتعة من وجه عملاً وعلماً يوجب زوال الإحصان» لأنه يكون زنا من وجهء 
أما ههنا بخلافه على ما ذكرناء وليس كما لو تزوج بغير شهود ووطئها فإنه يزول إحصانه» 


وإن اختلف العلماء فى جواز هذا العقد. “نان مالك يجوز هذا العقد؛ لأن من يقول 


بفسباده برع إلى نص يوجب العلم. وهو قوله عليه السلام برلا نكاح إلا بشهود)” ون 


مشهور يوجب العلم كالمتواتر فلم يصح النكاح في حقنا عملاً وعلما. ؛ فلا يثبت به ملك 
لحي وإن كان المحل قائماً. ؛ لأن الحكم ف في الحل إنما يثبت يتبث ادا 

وأما إذا اشترى امرأته المطلقة كل طلاقها فلأن الحل ههنا ثابت ]١/]571[‏ بالنص 
والإجماع؛ وكل ذلك وح الخدم وفوات المحلية إذا كان بدليل يوجب العلم ملك 
المتعة فيه يثبت من وجه ولا يثبت يغبت من وجه عملاً وعلماً والمعتدة كذلك؛ لأنها في حكم 
المنكوحة 0-9 المنكوحة ثابت بالنص والإجماعء فيكون المحلية من وجه فائتة عملا 
وقلها : 

وإذا قال لامرأته: أنت بائن فنؤى الثلاث ثم تزوجها. » قلنا 1 سر ودس الع 
في هذه المسألة صار متروكا بالإجماعء والإجماع يوجب علم اليقين كالنص» وكان 
بمنزلة ما لو بلغ قول عمر رضي الله عنه عن رسول الله كل فرده وقرر قول علي رضي الله 
عنهء ولو كان كذلك كان الثابت بقول علي ثابتا علما وعملاء فكذا إذا ثبت بالإجماع إلا 
أنه لا يجب الجد لأن هذا الإجماع ليس بحجة عند بعض العلماءء فكان في الرتبة دون 
الاحفات. 

27 إذا طلق امرأ أته طلاقاً بائن» قلنا: قول من قال بأن المحم يزول بالطلاق البائن 
يعتمد في ذلك يناغا انه يقول الإجماع انعقد بين الفقهاء أن خبار الوجيعة امات 
صريح الطلاق ثابت بخلاف القياس» فإن القياس يقتضي أن يكون الطلاف مونل جتقية 
كالعتاق كما قبل الدحول» وإنما لع ضار الرجعة نقا مملكف القناتن 6 بوالنفني: إنما بور 
58 مطلق الطلاقء فلا يجعل لهذا في الطلاق الموصوف بالبيتونة وهو في الإبانة فوق 


. 561// آأخبرجه بهذا اللقظ الزيلعى فى نصب الراية‎ )١( 


1خ كتاب الحدود 


المطلق. ٠‏ وإذا لمي يعتبر النص وارداً فيه دلالة بقي هذا في إيجاب القطع داخلاً تحت 
الإجماع. والإجماع يوجب العمل والعلم. 

وإذا تزوج امرأة نكاحاً فاسداً ووطئها يسقط إحصانه. بخلاف ما إذا اشترى جارية 
شراءً فاسداً ووطئها فإنه لا يسقط إحصانه» والفرق: أن سبب ملك المتعة فى الأمة ملك 
الرقبة وقد ثبت ملك الرقبة بالشراء والقبض حقيقة في حق الأحكام التي تتأدّى مع حرمة 
الملك» ؛ فإنه بقيت في حق العتق لأنه حكم يتأدى مع الحرمة» وإنما لم يثبت في حق 
الانتفاع واستيفاء الوطء الذي لا يتأدّى مع الحرمة فثبت ملك المتعة وهو حكم ملك 
الرقبة في حق حكم يتأدّى مع حرمة الوطء وأن لا يكون الوطء مزيلاً لإحصانه حكم يثبت 
مع حرمة الوطءء كما في الأمة المجوسية والمرأة الحائض فيثبت ملك المتعة في حقَّه 
بسبب ملك الرقبة. وإذا ثبت ملك المتعة في حق أن لا يصير الوطء باقياً من كل وجه كان 
الوطء حاصلاً مع قيام ملك المتعة» وإنما حرم الاستيفاء لا غير» فأما في النكاح الفاسد 
بالقبض يكون بالوطءء فقبل أن د يتم الوطء يكون ما وجد قبل تمام القبض وقبل تمام 
القبض لا ملك قي العقد الفاسد فيكون زن. 

فإن قيل: لماذا يثبت النسب, والنسب لا يثبت إلا بعد ثبوت الملك حالة الوطء؟ 
قلنا: ثبوت النسب يعتبر الملك ثابتأ بعد القبض كما هو الأصل في العقوة الفاسدة أن 

يثبت الملك فيها بعد تمام القبض لا قبله فيكون الوطء حاصلاً في غير الملك من وجه. 
ل 

وطىء مكاتبتهء لا يسقط إحصانه حتى يحد قاذفةع دكن المسألة في «الجامع 
الصغير» من غير ذكر خلاف» وذكر في «اللأصل» أن على قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا 
يسقط إحصانه» وعلى قول محمد وزفر يسقط . 

مجوسي تزوّج بأمة ووطئها ثم أسلم فقذفه إنسان فلا حد على قاذفه عند أبي يوسف 
ومحمدء وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: عليه الحدء وهذا بناءً على أن لهذه الأنكحة 
حكم الصحة عند أبي حنيفة فيما بينهم على الإطلاق: ولهذا قال بوجوب النفقة فيهاء 
وقال: إذا طلب أحدهما التفريق من القاضي. فالقاضي لا يفرق بينهماء وإذا كان لهذه 
الأنكحة حكم الصحة فيما بينهم عند أبي حنيفة على الإطلاق فبالوطء فيه لا يسقظ 
إحصانه . 

وإذا مات المكاتب وترك وفاء» وأديت مكاتبته وحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء 
حياته وقسم الباقي بين ورثته الأحرار ثم قذفه رجل لا حدّ عليه؛ لآن الضحانة احسعلنوا فى 
نه را أو عبداً. قال على وعبد الله بن مسعود: عوك عكر ا د ونال وله حورت غيذا . 
نحن وإن لو تقل بقول زبد عقولة يورك شنبهة فوته غيداء وكان في إحصانه شبهة ومع 
الشبهة في الإحصان لا يمكنه إيجاب الحذ على القاذف . 

وإذا قذف غلاماً مراهقاً فادعل العادم البلوع بال حي و ا الى د العادت 
بقولهء ذكره في «المنتقى) وني يفا : إذا قذف الملاعنة فعليه الحدّء كذا قالهء أبو 


كتاب الحدود 5/٠‏ 
يل ل لي يي 
يوسف» وفي التواذى يشو ين الوليقةا غرن. اين يوسف: رجل لاعن امرأته بولد ومات الولد 
فقذفها رجل حُدَ قاذفها فى قول أبي حنيفة وأبي يوسف, وقال أبو يوسف بعد ذلك لا حد 
عل قاذفها : ْ 1 ١‏ 

وفي (المنتقى»: تزوج خامسة بعد الأربع ووطئها فلا حدٌ على قاذفهاء ولو وطىء 
امس جاريته المرتدة حُنَ قاذفهاء ولو قذف مجنونة مطبعاً فلا حد عليه» وإن أفاقت بعد 
ذلك لم تأخذه بالحد. وإن قذف امرأة تجن وتفيق قذفها في حال جنونها أو في حال 
إفاقتها يحد. ولو تزوج أمة على حرة فإني أحد قاذفه هكذا ذكر في (المتتقر لاعن ا 
يوسفء قال الحاكم أبو الفضل: هذا خلاف ما في «الأصل»» قال ثمة: كل شيء اختلف 
فيه الفقهاء حرّمه بعضهم وأحله بعضهم فإني أحد قاذفه . 

00007 لو وطىء أمته في عدة من زوج لها فإني أحد قاذفه؛ لأن ملكه في أمته 
صحيح» قال: ولم يرو في هذا عن أبي حنيفة» ولا في رجل وطىء جارية ابنه فأحبلها أو 
لم يحبلها إنه يحد قاذفه ولكنه قياس قوله» ولو تزوج امرأة في عدتها فوطئها فلا حذ على 
[41س// ]١‏ قاذفهء قال: وهذا كله قياس قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: إذا تزوج 
. امرأة وهو يعلم أن لها زوجاً أو هي في عدة من زوج أو امرأة ذات رحم محرم منهء وهو 
يعلم فلا حدّ على قاذفه» فإذا أتى شيئاً من ذلك بغير علمه فإني أحد قاذفه؛ وقال أبو 
يوسف في الرجل يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم أنه لم تنقض عدتها ويدخل بها فإني 
أحد قاذفه» وقال: كل من درأت الحد عنه وجعلت عليه المهر وأثبت نسب الولد منه فإني 
أحد قاذفه. 

وكذلك لو تزوج أمة رجل بغير إذنه ودخل بهاء فإني أحد قاذفه» وفي «نوادر هشام' 
عن محمد: رجل تزوج امرأة في عدتها وهو لا يعلم فزنى بها فعلى قاذفه الحدء قال: 
سمعته يقول في رجل طلق امرأته طلاقا بائناً» فكتمها وجعل يطؤهاء فقذفها إنسان فعلى 
قاذفها الحد وقد مرٌ قبل هذا بخلافه. 

وعنه: إذا اشترى أمة ثم استبان أنها أخته حد قاذفه. وعن ابن سماعة في 
«الرقيات»: أنه كتب إلى محمد رحمه الله فى أربعة شهدوا على أنه زنئ بفلانة بنت فلان 
الفلانية لامرأة معروفة سموها ووصفوا الزنا وأثبتوه والمرأة غائبة فرجم الرجل» ثم إن 
رجلاً قذف تلك المرأة فخاصمتةٌ إلى القاضي الذي قضئ على الرجل بالرجم؛ قال محمد 
زحنه: الله القباعن :أن يعد قادنها؛ لأن القاضي إنما قضئ على الرجل لكني أستحسن أن 
لا أحدّ قاذفها. هذا هو الكلام في بيان ما يسقط به إحصان القذف ومالا يسقط. 

جئنا إلى الألفاظ العى توجب الحدّ والتي لا يقع موجباً للحدء كال اوسن رحية 
الله: وإن قال الرجل لامرأته : قد زنية وآنث مكرعة أو أثت:ضغيزة فلا حذ غليه لآن ازا 
الصغيرة والمكرهة إن كانت مكرهة زنا من حيث الحقيقة» وليس بزنا من حيث الحكمء 
ألا ترئ أنهما لا يأثمان بذلك ولا يجب عليهما بذلك حدّء فالقذف حصل بما هو زنا من 
وجه دون وجهء فيجب الحد من وجهٍ ولا يجب من وجوء وكذلك إذا قال لها: وطئك 


ممم ظ كتاب الحدود 


فلان وطثئاً حراماً أو جامعك فلان جماعاً حراماً لا يجب الحدء لأنه قد يطؤها وطئا 
جراماً ولا يكون زناً بأن في حالة الحيض أو في النكاح الفاسد. 

وكذلك لو قال لها : زنيت قبل أن تخلقي. أو قال: قبل أن تولدي؛ لأنه قذفها بزنا 
لا يتصور منهاء ٠‏ فيكون نفياً من الأصل وكذلك إذا قال لها : زنيت بيدك أو برجلك؛ لأن 
الزنا باليد والرجل من حيث المجاز وليس بزنا على الحقيقة الزنا من حيث الحقيقة ما 
يكون بالفرج ولم يقذفها. 

وإذا قال لغيرة: يا وللالزنا يحد القاذفه وإن كاقث أنه محصضنة؛ لأنه هنان قاذفا 
لأمه بصريح الزنا . . وفي «المنتقى» رواية الحسن عن أبي حنيفة في قوله يا ولد الزنا إن هذا 
ليس بقذف ولا حدء وفي «المنتقئ» أيضاً رواية مجهولة: إذا قال يا ولد زانية حك وفيه 
أيضاً : إذا قال لغيره : أنت من فلان الحجام نسبه إلى غير أبيه فهذا قلفا. 

وفي «الأصل»: إذا قال له أنت ابن فلان لغير أبيه إن قال هذا في حالة الغضب 
والسباب فهذا فذف» وإن كان في حالة الرضا فليس بقذف؛ لأن هذا الكلام وإن كان 
حقيقة للنسبة إلى فلان فيكون نفياً عن أبيه إلا أنه كثر استعمال الناس هذا الكلام في حالة 
الرضا على سبيل التشبيه بفلان من حيث السيرة والأخلاق فلا يصير قاذفاً بالشك» فأما 
في حالة الغضب والسباب لا يراد به التشبيه بفلان من حيث الأخلاق» وإنما يراد به 
النسبة إلى فلان من حيث الحقيقة يعني أنك مخلوق من ماء فلان لا من ماء أبيك» لأن 
الولد الواحد لا يكون من ائنين» فيكون هذا نفياً عن أبيه كأنه قال لست لأبيك ويصير 
هناك قاذفاًء ولو قال: الكدابق كان وتمية إلن مده لأ رين كاذنا ول عن عاك كذلك 
لو نسبه إلى زوج أمه فلا حدّ عليه . 

وفي «المنتقى؟2 إذا قال لغيره: لست من ولد فلان فهذا قذف بمنزلة قوله : لدت مر 
بني فلان لست بابن فلان يعني أباه. وكذلك ابن فلان يعني زوج أمه فهو ليس بقاذف. 
لأنه لا يكون قاذفاً لأمه بزوجها. 

وفيه أيضاً : إذا قال لغيره : لست لأب لست لأبيك لم يلدك أبوك فهذا كله قذف 
لأمه. وكذلك إذا قال لست للسرسرة وروى ابن سماعة عن محمد إذا قال له : ما ولدك 
فلان» قال لا أجده وهذا شبهة» فإنه يقول لم يلدك فلان ولادة النساء. 

وفي اشرح الجامع الصغير؟ إذا قال لغيره: لست بابن فلان لأبيه الذي يدعي إليه؛ 
وإن قال ذلك في حالة الغضب فعليه الحد. وإن قال في غير حالة الغضب فلا حدّ عليه 
لأنْ هذا الكلام في الحقيقة قذف ألا نف قبودة إلى اساي ولت تيبي الالنبا نا فى الات 
نسبة أمه إلى الزنا؛ لأن الولد إذا لم يكن ثابت النسب يكون ولد الزناء فصار النفي عن 
اميك لةقولةة إنك ولد الزنا . 

ولو قال: إنك ولد الزنا يصير قاذفاً لأمه كذا ههناء فهو معنى أن هذا الكلام حقيقته 
للقذف إلا أنْ في غير حالة الغضب قد يراد به المعاتبة والملامة دون القذف معناه لا يشبه 
إياك في المروءة في محاسن الأخلاقء فلا يصير قاذفاً ولا يجب الحد مع الشك في حالة 


كتاب الحدود هخ 


الغضب لا يراد به المعاتبة والملامة فبقيت العبرة للحقيقة وإنه قذف حقيقة. 

ولو قال: لست بابن فلان يعنى جده ذكر فى (الأصل» أنه لا حدّ عليه؛ لأنه صادق 
تنيت الحتوقة ناته ادن ابي من بيع التحكلقة لعيلية لأ ان ده 

ولو كال: لست لفلان ولا لفلانة قال ذلك لأبيه ولأمه الذي يدعى إليهماء » فإنه لا 
صر فاذفا لأمه. بخلاف ما إذا قال: لست لفلان ولم يقل ولا لفلانة» فانهتزضينر كاذف 
كمه والفرق : ["5أ/ ١‏ ] أنه إذا قال: ولا لفلانة فقد نفاه عن أمهء وافاريطي عراب 
ع ل ال ار ل 
الزناء فأمًا إذا لم يقل ولا لفلانة» فإنما نفاه عن أبيه لا غير ونفيه عنه بمنزلة قوله: أنت 
ولد الزنا وولادة الولد ثابتة من أمهء فكأنه قال لأمه: ولدته عن الزنا فصير قاذفا لا منه:. 

وإذا قال لامرأة: تمصي أواتوو أو يسوار تلؤاحهد عل لان هذا الكلام 
محتمل يحتمل أنّه أراد به فعل بك الحمار والبعير ما يفعل الرجل بالمرأة» وعلى هذا 
التقدير لا يكون قذفاً بالزناء ويحتمل أنه أراد بذلك أنك زنيت بالرجل وبذل لك هذا 
أجرة لك» وعلى هذا التقدير:يكون قاذفاً لها بالزنا عتدهما سواء شرط ذلك وقت:الفعل 
أو بعد الفعل وعند أبي حنيفة رضي الله عنه بعد الفعل فلا يصير بالشك . 

وهذا بخلاف ما لو قال لها: زنيت بناقةٍ أو بقرةٍ أو بثوب أو بدرهم أو دنانير حيث 
يحد لأنه لا يحتمل إلا وجهاً واحداً وهو أنك زنيت برجل وبذل لك هذا أجرة لك» فكأنه 
صرح بذلك وهناك يصير قاذفاً لها بالزنا كذا ههنا . 

ولو قال لرجل: زنيت ببعير أو ناقةٍ لا يجب الحد عليه» لأن هذا الكلام في حق 
الرجل محتمل ما لا يكون قذفاً؛ لأنه يحتمل فعلت بالناقة ما يفعل الرجل بالمرأة فعلت 
في دبر البعير ما يفعل الرجل بالمرأة فلا يكون قذفاً بالشك. 

ولو :قال الركل: :زتيكسيامة أوندان أوقوب فقيو فالات ويلرية العدة أما تن الامة 
فلأنه يحتمل فعلت بالأمة ما هو زناء ويحتمل زنيت بِحُرّة وبذلت هذه الأمة أجرة لك 
وأي ذلك ما كان يكون مدنا وأما في الجبار والثوب فلأنه لا يحتمل إلا عه وعدا وهو 
وجه البدل» ولو صرح به يكون قذفاً كذا ههنا . 

:ذا قال الرعل رارزا فى لفان لكزيل انف وعداة سينا لان كل راحو سنهها 
تنك متانحبه بالنتت لأ توله الاين اتكياءة لول افكدراة» أن كلم ين 
وضعت لاستدراك الغلط وإقامة الثاني مقام الأول فيما جرى ذكره»ء فيكون خبر الأول 
خيراً له كما فى قولة جاءتن زيل لا بل عمرو:فكانه كال: غلطت لاغ يل أنث«الزاني 
ذكوة كا جواتحاد مكهما كاذنا لماح تلخد عل واه هنهم الفاحية: ْ 
20 وإذا قال لرجل: يا زانية القياس أن يصير قاذفاً فيحد» وبه أخذ محمد والشافعي 


يدن 


رحمهما الله وفي الاستحسان لا صن ولا تمس كاذنا وبه أجل أنو بخليفة وابو يوسف 
00 وأجمعوا على أنه إذا قال للمرأة : يا زاني من غير هاء إنه يحد. أما إذا قال 


ع 


للمراة: يا زا ني فإنما وجب الحد لأنه بغير هاء يذكر نصاً للرجل ويذكر نصاً للمرآة على 


كلممة كتاب الحدود 


سبيل الترخيم» كما يقال: يا صاح لصاحبء وكما يقال يا حار لحارث فيحمل على 
الترخيم ولا يحمل على التذكير؛ لأن في حمله على التذكير إلفاء الكلام؛ لأنه يصير قاذفا 
لها بالزنا الرجل» وزنا الرجل لا يتصور بزنا من المرأة فيكون لاغياً في كلامهء كما لو 
قال لها زنيت زنا الرجل» وإذا حمل على الترخيم صار كأنه قال لها يا زانية» وأما إذا قال 
للرجل : يا زانية إنما لا يجب عليه الحد عند أبى حنيفة وأبى يوسفف؛ لأن الهاء كما تلحق 
نابم المونك للتانيق تلخق ناسيم المذكر للمبالخة ودر العمل عان التانيت ينا أن 
في حمله على التأنيث إلغاؤه؛ لأنه يصير قاذفاً له بزنا المرأة» وزنا المرأة من الرجل لا 
كمون فبصين لاغا فى كلام لحمل على اللبالقةه: وبمرك الها ذا الكل ناسيم بالمد كور 
نراذدة المبالفة أما في الفعل المقرون بالهاء كما يقال: قتالة أي كثير القتل أو في العلم 
بالفعل المقرون بالهاء؛ كما يقال فلان نسّابة أي أعلم الناس بانتساب الناس غير أنه كثر 
لاستعمال للمبالغة في العلم بالفعل المقرون بالهاء كما في قوله نسابة وحسابة يراد به كونه 
أعلم الناس بانتساب الناس وبالحساب ولا يراد به أكثن. بفع[ :الا نتسانن وبفعل الحساب 
ولينا أكثر استعماله للمبالغة في العلم بالفعل المقرون وجب الحمل عليه لما عرف أن 
اللفظ يحمل على ماكثر استعماله. وإذا حمل عليه صار كأنه قال: أنت أعلم الناس بفعل» 
وهناك لا يصير قاذفاً ولا يلزمه الحد كذا ههناء أو نقول لما: احتمل كلا الوجهين حمل 
على المبالغة في العلم العتاد لذو السن: 

وإذ قال الرجل لغيره: زنى فرجك فعليه الحدّ؛ لأنه أراد به حقيقة الفرج فقد وصف 
فرجه بالزنا وإنما كما وصف؛ لأن حقيقة الزنا إنما يكون بالفرج» وإن عنى به نفسه فقد 
وصف نفسه بالزنا وأي ذلك ما أراد كان عليه الحدٌ. وفي «المنتقئ» بخلاف هذاء فقد 
ذكر في «المنتقل» إذا قال لامرأة: يا زانية فقالت: زنى فرجك فلا حذ عليهاء إذا قال 
الرجل: زنيت وفلان معك يصير قاذفا لفلان؛ لأن تقدير كلامه وفلان معك زنىء فإن 
قال: عنيت وفلان معك شاهد لا يصدّق. هكذا ذكر في «الأصل». 

وفي «المنتقل» إذا قال لامرأة: يا زانية» فقالت: زنيت معك فلا حذّ على واحد 
منهما؛ لأن قولها : زنيت تصديق في القذف فيسقط موجب قذفه بتصديقها. وقولها محتمل 
يحتمل أن يكون معناه: وأنت نت شاهد فلا يكون قذفاً مع الاحتمال بخلاف قوله زنيت بك» 
وهكذا ذكره الكرخي في «كتابه» . 

وفي انوادر ابن سماعة» عن أبي توشب إذا قال الرجل لامرأةٍ: يا زانية» فقالت: 
زنيت معك حدت المرأة للرجل؛ لأن هذا قذف منها؛ ' لأن معناه زنيت أنا معك» قال 
البقالي: والأول أصح. وفي «نوادر ابن سماعه» عن أبي نوست ايها 7 إذا :قال ارجا 
لان يا ابن الزانية وهذا معك. قال ذلك بكلام واحد فهو ليس بقاذف للثاني ؛ لآنه لم 
يكن قذف الأول إنما كان قذف أمّه. 

ولواقال لرخل :يا زاتى وهذا معت كان قاذفا ليما» قال الا قرع أنه لو 
0كي/ ١‏ ]قال لفلاز: على الع عرقي وجذامعة إن لها جبينا عله الك درهي ول 


كتاب الحدود لام 


قال: يا ابن الزانية وهذا معها فهو قاذف للثانى» وكذلك إذا قال للثاني: وأمك معهاء 
قال وووع هله نات قال لتخرها ابن الرالة وعد ولم يقل معك فهو قاذف للثاني» وفي 
كتاب الاختلاف روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة إذا قال لغيره: انض اذنن الداسنء؛ 
أنت أزن من الزناة» أنت ازنى من فلان الزاني أنت أزنى من فلان» أنت أزنى مني فعليه 
الحدء وقال أبو يوسف: كذلك في الثلاث الأول وفي الرابع والخامس قال: لا يحد 
الحلة: 

وفى «المنتقيل»: إذا قال لغيره جدك زان فلا حذ عليه قال: لأنى لا أدري أي جد 
هوء ولو قال: أنت ابن ألف زانية فإنه يحد ويقع على الأقرب منهن. ‏ 

وفى «المنتقيل» أبو سليمان عن محمد إذا قال زنيت بفلانة وهي حرّة مسلمة فمضئ 
على ذلك ولم يرجع فطلبت بحدها ضرب لها الحد ثمانين بقذفه إياها ولا يحد هو حد 
الزنا؛ لأنه حكم بكذبه حين ضرب حد القذف. 

وإذا قال لغيره: زناء في الجبل وقال عنيت به الصعود على الجبل لا يصدق في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف وعليه الحدء وقال محمد والشافعي: يصدق, ولو قال: زنيت في 
الجبل فعليه في قولهم جميعاً ؛ لأف حي البون لل يي : 5.ال رثاي حيف الحقيقة» بزلو 
قال لغيره: يا زانىء مع الهمزء ذكر في «الأصل» أنه إذا قال عنيت به الصعود على شيء 
ل 0 4 لأنه نوئ ما لا يحتمله لفظهء لأن هذه الكلمة مع 
الهمز إنما يراد به الصعود إذا ذكر عتقؤونا نمل الضعهوة يقالة :زالىء الجبل وزانىء 
السطحء أما غير مقرون بمحل الصعود لا يراد به الصعود وإنما يراد الزنا؛ لأن العرب قد 
تهمز اللين وقد تلين المهموزء فقد نوئ ما لا يحتمله لفظه فلا يصدق . 

ذا كال لأ انما زائيةقالعة: لاءول انك حدت المرأه ولا لعان يننهما ؟ لان 
كل واحد منهما قذف صاحبهء وقذف المرأة زوجها يوجب الحدء وقذف الرجل امرأته 
يوجب اللعان إلا أنه لا بد من تقديم أحدهما على الآخرء فلو قدمنا الحد على المرأة 
يبطل اللعان؟ لأن اللعان لا يجري بين الزوجين إذا كان أحدهما محدوداً في القذف عندنا 
على ما عرف» ولو قذمتا اللعان:لأ يشقط الجن عن الحراة؟ لأن حدّ القذف يقام على 
الملاعن» والأصل أنه متى وجب حدّان وفي البداية بأحدهما إسقاط الآخرء تجب البداية 
يه اللآن 'الحدود يتا ل .لدرتها ؛ 

ولكقال الأغضيةة نا واقةة اعالله فيك راف الايد الرسل وتهد العراة» لآن 
الرجل قذفها بالزنا والمرأة صدقته فى ذلك حيث؛» قالت: زينب بك» والمقذوف متى 
فمدق القاذقه قنباتوناهنا لآ كون عن القاذف بعد ونع المزاة أرالم اندقف الرجل 
بالزنا لما قالت زنيت بك ولم يوجد من الرجل تصديق . 

ولو قال لامرأته: يا زانية» فقالت المرأة: زئيت بك فلا حدّ ولا لعان» أما لا حد 
على الرجل ولا لعان وإن قذف امرأته بالزنا ؛ لأن المرأة صدقته من وجه لما قالت: وت 
بك؛ لأن قولها زنيت بك يحتمل أنها أرادت به قبل النكاح» فيكون تصديقاً ويحتمل حال 


ممىة كتاب الحدود 


قا الكاح دلا ركوة تسدايفا» الأو المر ةلتكو دوائية ياوجها فقت التضديق فره وس 
دون وجه فلا يجب على الرجل حد ولعان» وكذلك لا حد على المرأة: وكان ينبغي أن 
يجب عليها الحد لأنها قذفت زوجها بالزنا ولم يوجد من الزوج تصديق» والجواب أن 
قولها'زيت محتما بين أن يكورن كذفا إن أرادت به قبل التكاح. وبين أن لا يكون قذفا إن 
أزادت يعد النكاح. لأن المراة؟ تزني بزوجها فيكون قذفأ من وجه دون وجهء فلا يجب 
عليها الحد مع الاحتمال. 

ولو قالت المرأة لزوجها ابتداء: زنيت بك». ثم قذفها الرجل بعد ذلك لم يكن على 
واحد منهما حد أما على المرأة؛ لأن قولها زنيت بك قذف من وجه دون وجه على ما 
مرّء وأما على الرجل فلانه وجد التصديق منها من وجه دون وجه. 

وإذا قذف الأخرس فلا حدّ عليه لأن حد القذف لا يستوفيل إلا بعد وجود الدعوئ 
من المقذوفء والدعوى من ا خرن إنما تكون بالإشارة إذا ادعى نئفسة أو بالتائيةء 
وأعن ذلك ما كان لا يمكن استيفاء الحد؛ لأن الحد مما لا يستوفى بالأبدال» وهذا على 
قولهما لا يشكل؛ لأن الحد عندهما لا يستوفيل بدعوئ النائب» وقد حصلت الإنابة 
بالنطق؛ فلآن لا تستوفى ههنا وقد حصلت الإنابة بالإشارة أولئ» وعلى قول أبي حنيفة لو 
ادعئ بنفسه لا يستوفل؛ لأنه لا يمكن في إشارته نوع احتمال فلأن لا يستوفى إذا أناب 
غيره بالإشارة» وقد يمكن نوع احتمال في هذه الإنابة أولى . 

وكذلك إذا قذف المجبوب لا حد عليه؛ لأن حد القذف إنما يجب على القاذف نفياً 
لتهمة الزنا عن المقذوف» والزنا من المجبوب لا يتصور فلا تلحقه تهمة الزنا . 

وكذلك إذا قذف الرتقاء لا حدّ عليه لأن الزنا لا يتصور من الرتقاء إذا كان رتقاً لا 
يتصور فتقه فكانت بمنزلة المجبوب». بخلاف ما لو قذف خصياً أو عنيئاً؛ لأن الزنا منهما 
متصور لآن لهما آلة الزنا . 

وكذلك إذا قذف امرأة عذراء لأن الزنا متصور»ء قال وبأي لسان حصل القذف يجب 
الحد على القاذف؛؟ العربية والنبطية والفارسية فى ذلك سواء؛ لأن حد القذف إنما يجب 
لنفع العار والشنار عن :المقكوف» والفارسية والعربية فى [1481/ ]١‏ حق إلحاق العار 
والشئار على السواء . 

وإذا قذف امرأة لها أو لاد ولا يعرف لهم أبء فقال لها: يا زانية لا حدّ عليه 
وهذا لما بينا أن الحد إنما يجب بقذف المحصن ومن شرائط إحصان المقذوف العفّة عن 
الزناء وقد تمكنت الشبهة في العفة عن الزنا ههنا؛ لأن الولد الذي ليس له أب ظاهر 
علامة الزنا وكونها مسلمة عاقلة علامة النكاح ومع الشكة في إحصاتها أو :7 مكن في 
إحصانها شبهة العدم والحد يسقط بالشبهه . 

قال شيخ الإسلام في «شرحه»: وعلى هذا قالوا في رجل لاعن امرأته بولد ثم 
قذفها إنسان لا حد على قاذفهاء لأن النسب انتفيل عن الملاعن بقضاء القاضي» فتحقق 
في جانبها علامة الزنا وهو قيام ولد لا أب له ظاهر فتمكن شبهة العدم فى إحصانهاء 


فكذلك لو مات الولد ثم قذفها إنسان لا حد على قاذفها؛ لآن هذه الشبهة لا تزول بموت 
الولدء وإن لاعن 0 بغير ولد فقذفها إنسان» فعلى القاذف الحد؛ لأنه قذف محصنة 
ولكونها محصنة. جرى اللعان لأن اللعان أقيم بع ال ار الرجل عندنا 
ولو قذف أجنبي محصنة وأقيم عليه الحد ثم قذفها غيره يقام عليه الحد أيضاً فكذا ههناء 
وقد ذكرنا فصل الملاعنة قبل هذا بخلاف ما ذكر ههناء وكل ما لا يوجب الحد على 
الأجنبي لا يوجب اللعان على الزوج؛ لأن اللعان فيما ‏ بين الأزواج قائم مقام الحد فيما 
بين الأجانب على ما عرف في ان 

وإذا قال لامرأته زنيت وأنت كافرة وهي للحال ملم ع أن شاك زنمف وادك انه 
وهي للحال حرة» فإنه يجب اللعان؛ لأنه لو قال ذلك للأجنبية يجب الحد؛ لاله اشنا 
القذف بما هو رَنا من كل وجه» والمقذوفة محصنة حالة الإنشاع» فيجب الحد كما لو قال 
زنيت» فكذا يجب اللعان. وهذا بخلاف ما نوناق قذفتك وأنت كافرة أو أنت أمة؛ 
لأنه لم بنشيء قذفاً حالة الإحصان إنما حكى قذفاً في غير حالة الإحصان» والقذف في 
غير حالة الإحصان لا يوجب الحدء فأما ههنا أنشأ القذق بما هو زنا من كل وجه في 
حالة الإحصان» فيجب الحد كما لو قال زنيت. 1 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: رجل له امرأة جاءت بولد» فقال 
الرجل: ليس بابني» ثم قال: هو ابني يضرب الحد. ولو قال: هو ابني» ثم قال: ليس 
بابنى » قال: يلاعن والولد ولدة» ولو قال: ليس بابنى ولا ابنك» فلا حد ولا لعان» فهذه 
ثلاث مسائل: ْ 

1ن المنآنة الأرك #اقإتنا ررس للد لاله عي تن بذعا ضيان كاذنا ليا 
فوجب اللعان فلما أكذب نفسه بطل اللعان» فإذا بطل اللعان وجب الحد؛ لأن اللعان حد 
ضروري صير إليه عند التكاذب» والحد الأصلي الجلدء فإذا بطل التكاذب صير إلى 
الحد الأصلي . 

وأما المسألة الثانية: فإنما يلاعن بينهما لأنه لما قال: هو ابنى فقد أقر بانسب على 
رجه للا يمك تشبيره وحال تقولاه بعد ذلك ؟ لبن بابي قلاف الهاء وقلاك الزوج زوجد 
يوجب اللعان إلا أن النسب لا يقطع لإقراره الماضي وليس من ضرورة اللعان قطع 
النسبء ألا ترى أن اللعان مشروع بغير ولد أصلاء وكذلك إذا تطاولت المدة من حين 
الولادة ثم نضى يلاعن بينهما ولكن لا ينقطع نسب الولد» وإذا كان اللعان ينفك عن قطع 
النسب وجب اللعان مع قيام النسب. 

وأما المشآلة التالفة» وإنها لبخي الحن واللعان» لآنه لما قال: لبن يابنى :ولا 
ابنك فقد أنكر الولادة أصلاً؛ لأن ثبوت النسب منهما يكون إنكاراً لولادتها أصلاًء 
وإنكار الولادة إنكار للزنا فلم يصر قاذفاً لها فلم يجب حد ولا لعان يخلاف المسألتين» 


(1) بياض بالأصل . 


ع كتاب الحدود 


لآن غتاك نفى ضر نهد تعب ولنهاك بوذلك نسنة مقه لينا إلى الرنااة: لأن و نك اللجكوعة إذا 
لم يكن من زوجها يكون من زنى . 

وإذا أكره الرجل امرأة وذنى بها لا يحد قاذفه وقاذفهاء. أما قاذف الرجل لأنما وجد 

من الرجل زنا حقيقة وحكما حتيل وجب عليه الحد؛ ومن قذف زانياً لا يجب عليه الحد. 

وأما قاذف المرأة لأن ما وجد من المرأة زنا من حيث الحقيقة؛ لأن الزنا حقيقة اسم 
لوطء خلا عن ملك المتعة وهذا الوطء خلاعن ملك المتعة» فكان زنا من حيث الحقيقة 
إلا أنه ليس بزنا من حيث الحكم حتى لا يجب عليه الحكم إلا أن الزنا من وجه كاف 
لزوال الإحصان. 

وإذا زني الككائن في دار الخرنب: او في "دار الإسلدم.« ثم أسلم فقذفه رجل لا يحد 
قاذفه؛ لأن هذا الوطم ا نميف الست لأنه خلا عن ملك المتعة إن لم يكن زنا 
حكن حكن للاديين الههة إلذ أن الزن تم وه كاتف إزوان اللتحض نا 


حربي دخل بأمان وقذف مسلماً حد. ذكر المسألة في «الجامع الصغيرا من غير ذكر 
خلاف» وذكر في «الأصل» أن على قول أبى حنيفة الأول: لا يحدء وعلى قوله الآخر: 
بهذ الأنن التدق حل العيدم والحريى بالأمان التزم عتقوق لعافم تذكر الخصاف فى 
اامختصره» عن إبراهيم النخعي أنه قال لامرأة: ياروشتى يجب عليه الحدء وكذلك إذا قال 
ابن أي سباهة أي الا أوما شاكل ذلك؛ لأن هذه العبارات كلها مبنية عن كونها 
زانية عرفا . 

وإذا"قال خرن اتحزك نان + "أو قال امهف طالانة شياع عو انا اذاه بعل ليت 
إذا قال لغيرة: أخبرت أنك زان أو قال: أشهدنى فلان على شهادته أنك زانى فلا حَدٌ 
عليض. إذاءقال لرجل :رليك أو قال لديا والى تقال يحل اسرملادم ناد ا عل 
المصدق. ولو قال: هو كما قلت فعليه الحدء ولو قال لغيره: اذهب إلى فلان وقل له يا 
زاني فلا حد على الآمرء وهل يجب على المأمور؟ إن كان المأمورء قال لديا زانى 
يجباء وإن كان قال إن فلاناً يقول لك يا زاني لا يجبء هذا هو الكلام في الألفاظ التي 
تقع قذفأ موجباً للحد والتي لا تة تقع قذفاً موجباً للحد. 

كنا إلى دغعوئ القدّقف والمرافعة إلى القاضى والشهادة 4771 ب/ ]١‏ على ذلك . 
قال محمد رحمه الله : وإذا ادعى رجل على رجل أنه قذفه وجاء بشاهدين يشهدان أن هذا 
قذف هذاء فالقاضي يسأل الشاهدين عن القذف ما هوء وكيف هو وهذا لأن القذف قد 
يكون بالزنا وقد يكون بالكفر وقد يكون بالحجارة» فالأول يوجد الحدء والثاني يوجب 
التعزير والثالث يوجب الضمان متى أتلف شيئاً منه» فلا بُدَ من السؤال ليعلم القاضي 
بأنهما شهدا وبما يقضي هوء فإن قالا نشهد أنه قال: يا زاني قبل شهادتهما. ويحد 
القاذف إن كانا عدلين فقد حمل شهادتهم على القذف بمطلق الزنا على زنا موجب للحد 
حتى أوجب الحد على القاذف. ولم يحمل مطلق الشهادة على الزنا على زنا موجب للحد 
حتى لم يوجب الحد على المشهود عليه ما لم يبينوا الزنا الموجب للحد؛ لأن حد الزنا 
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ل ا م م ل م لل 1010 #“كللتل؟ثكك مم00 0000 
خالص حت الله وفي حد القذف حق العبدء فجاز أن يدرأ حد الزنا بما لا يدرأ به حد 
القذف» الاترى أن هد الزنا يدر بالرجوع بعد الإقرار وحد القذف لا يدرأً ل 
الإقرار» وإن كان القاضي لا يعرف عدالة ال ل 0 ؛ لأن 
بهذه الشهادة إن لم يثبت حقيقة القذف قبل التزكية يثبت شت التهمة» والحبس بتهمة المعصية 
مشروع» فإن شهد أحدهما أنه قال له: لزان يرع النحيدةة ويك الذعر انذافال: يأ 
زاني يوم الخميس؛ قال أبو حنيفة : تقبل هذه الشهادة ويقضى على القاذف بالحدء وقالا: 
لا تقبل . حجتهما أن المشهود به إن كان متحدا أ باعياز الإعغادة .والتكران؟ لآن المشيوةبة 
كلام والكلام مما يعاد ويكرر. ٠‏ ويكون القانى غير الأول إلا أله محقلت من جيك 
الحقيقة؛ لكلو الندت يو الجمدة عير كنيد لفلف بر الخميس من حيث 
الحقيقة» فثبتت شبهة الشبهة ‏ فى المشهود به باعتبار الحقيقة إن لم يثبت حقيقة الشبهة 
باعتيار الإعادة والتكرار» القن في باب الحدود كالحقيقة . 

والدليل عليه ما لو شهد أحدهما أنه قذفه بالعربية وشهد الآخر أنه قذفه بالفارسية لا 
تقبل هذه الشهادة وإن الحذ المشهود به من حيث المعنى باعتبار الإعادة والتكرار؛ دن 
الكلام قد يكون بلغتين مختلفتين ويراد بالثاني غير الأول؛ ؛ لأنهما اختلفا من حيث الحقيقة 
فثبتت شبهة البنية باعتبار الحقيقة . 

وكذلك إذا شهد أحدهما بالإقرار والآخر بالإنشاء يقبل وإن الحد المشهود به 
باعتبار المعنى فكذلك هذاء وأبو حنيفة يقول بأن في حد القذف حق الله تعالى وحق 
العبد» وشبهة البينة لا تمنع القضاء ء بما هو خالص حق العباد مت ل رت 
المعنى كما في الطلاق والعتاق والبيع» ويمنع القضاء ء بما هو خالص حق الله تعالى من 
الحدود» فنعمل بالدليلين» فنقول: متى ” ثبت الاتحاد في المشهود د من وجهين وثبتت البينة 
من وجه واحدء فإنه يجب القضاء ل ومتى ثبتت البينة في المشهود به من 
وجهين وثبت الاتحاد من وجه واحدء فإنه لا يجب القضاء عملا بيحق الله تغالى فقيما 
تتازعنا فيه الاتحاد في المشهود به ثابت من وجهين من حيث المعنى باعتبار الإعادة 
والكراي ومن حتويت النفط والصيغة وغ كلت العديم لأن المشهود به كلام» فإنه قال 

يم : يا زاني كآن المكهوة مهدا باعتبار اللفظ والصيغة وباعتبار الإعادة 
والتكرار وإنما ث ثبتت البينة من وجه واحد من حيث الحقيقة؛ ؛ فإن تكلمه يوم الجمعة غير 
اللاي فكان اتحاد المشهود به ثابتاً من وجهين والبينة من وجه واحدء 
وبثبوت البينة من وجه واحد لا يمتنع القضاء لما فيه من حق العبد. 

فأما في الفارسية والعربية البينة ثابتة من وجهين: ل 00 
الصيغة واللفظ» فتكلمه بالفارسية غير تكلمه بالعربية» وإنما يثبت الاتحاد من وجه واحد 
باعتبار الإعادة والتكرار» فير جح جانب البينة على جانب الاتحاد فأمتنع القضاء لأن معظم 
الحق في هذا الحد لله تعالى»؛ وكذلك في الإنشاء . 


والإقرار يثبت البينة من وجهين: من حيث التكلم ومن حيث اللفظ»ء فإن كلمة 


دك كتاب الحدود 


الإنشاء غير كلمة الإقرار» يقول في الإنشاء: يا لا ركه وفي الإقرار يقول: قذفته 
لزنا قنيما قال أبو حنيقة في سق انك همل انين بسن ا أ وبي لعي بد 
الإمكان. وهما أسقطا اعتبار حق العبد في باب اختلاف الشاهد فى الشهادة أصل 
وألحقاه بالحدود الخالصة لله عز وجل» ومهما أمكن العمل بالحقين ذ في المواضع كلها لا 
يجوز تعطيل أحدهماء فكان ما قاله أبو حنيفة أولى . 

فإن لم يكن له بينة وأراد أن يستحلف المدعى عليه لا يستحلف عند علمائنا خلافاً 
للشافعي» وأجمعوا على أنه لا يستحلف في حد الزنا وشرب الخمرء ؛ فعلماؤنا سووا بين 
حد الزنا وشرب الخمر؛ ؛ لأن الاستحلاف مشروع لينكل فيقضي عليه بالنكول والقضاء 
بالتكول في حد الزنا وشرب الخمر لا يجوز؛ لأنه بدل عن الإقرار أو بدل 0 
يجوز استيفاء الحد بكلا الأمرين. هذا المعنى موجود في حد القذف؛ لهاك اشعدات 
فنكل لا يقضى عليه بالتكول» فلا يفيد الاستحللاف فائدة. وهذا كما قال أبو حنيفة : لا 
يستحلف في الأشياء الستة؛ لأن القضاء بالنكول في الأشياء الستة لأن تكرر القضاء 
بالنكول متعذرء فلم يكن الاستحلاف مشروعاً فيهاء وكذلك هذا. 

فإن قيل : هذا ينكل بالقصاص. فإنه يستحلف فى دعوى القصاص ولا يقضىئا فيه 
بالتكول. الجواب عنه: أن فصل القصاص لا يشكل على قول أبي يوسف ومحمد؛ لأن 
الاستحالاف على مذهبهما يفيد. فإنه متى نكل يقضى عليه بالديّة إن لم يقض بالقصاص» 
أما يهنا إذا نكل :وتعدر القضبام باليخد لا يمكن القضاء باكمال» قلا رفن الامنيلدك 
فائدته فلا يشتغل به» وإنما يجيء الإشكال على قول أبي حنيفة » فإنه جوّز الاستحلااف 
متى وقع الدعوئ ]١/1775[‏ في القصاص : في النس ولم يجوز القضاء ء فى الكل لا بالدية 
ولا بالقصاص» وذلك لأن القياس على مذهبه أن لا يكون اليمين مشروعاً في. دعوى 
القصاص في النفس. ؛ لآن اليمين ما شرعت لعينها في سائر الدعاوي وإنما شرعت للقضاء 
بالنكول». والقضاء بالتكول ممتنع؛ فكان يجب أن لا يستحلف كما في الحدود. وكما في 
الأشياء الستة عند أبي حنيفة إلا أنه ترك هذا القياس في باب القصاص بالنص» وذلك 
لآن الاستحلا ف ف يان الدماء شرع بعينه لا للنكول. كما في القسامة سوقت ل نهانا 
بعينها حتى إذا امتنعوا من اليمين» وقالوا نعطي الدية لا يتركون وذاك» بل يحبسون حتى 
يحلفوا ثم يغرَّمُون الدية فتر كنا القياس في باب القصاص بالنص . 

والأصل أن مائبت بخلاف !ا القياس لا يقاس عليه غيرهء والنص الوارد في 
القصاص لا يكون وارداً في الحدود دلالة؛ لأن القصاص آكد من الحدود حتى لم يسقط 
بالرجوع بعد الإقرار ولا بالتقادم كالمال» ولهذا جمع النبي يَلَِةِ بين الأموال والدماء في 
حق تبرع الاستحلاف» فقال: الى ترك الناسن ره لادعئئ ناس دماء قوم وأموالهم 
لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)”) وقد شرع اليمين في الدماء كما شرع في 


0( أخرجه مسلم في الأقضية حديث 2171١‏ وابن ماجه في الأحكام حديث 7771. 


كتاب الحدود 1 ا 


المال إذا لم يكن يكن النص الوارد في الدماء وارداً في الحدود رد الحدود إلى ما تقضيه حقيقة 
القياس» وحقيقة القناس تأبى أن كوة اليمين مشروعاً يعينة لذ للدكول. 

وإذا ادعئ قذفاً على أحد وأقام على ذلك شاهداً اذا : فالقاضي لا يقضي عليه 
بالحدء وهل يحبسه؟ ينظر إن كان العناعن قانقا لذأ يضيسة وان كان عدلاء وقال: لي 
شاهد آخر في المصر القياس أن لا يحبس وفي الاستحسان: يحبس . 

وجه القياس في ذلك وهو أن شهادة الواحد ليس بحجة في الحدودء وإن كان عدلاً 
عي ل ل ل اك م وسجرة الدغرى لا 
يحب الحيس ::.وكان كما لو شهد امراتان بالقذف.. ‏ 

وجه الاستحسان فى ذلك: وهو أن شهادة الواحد إذا كان عدلاً حجة في الديانات 
وحدهاء وهي حجة في الحدود مع غيرهاء فإنه إذا انضم إليه شهادة عدل آخر وجب الحد 
فتثبت بها شبهة القذف إن لم تثبت الحقيقة وتهمة المعصية موجبة الحبس فيحبس كما لو 
شهد عليه مستوران بيخلاف شهادة المرأ: تين؛ لأنها إن كانت حجة في الديانات وحدهاء 
فليست بحجة أصلاً في حق الحدود فإنه لو انضم إليها شهادة رجل لا يقضي بها وبخلاف 
شهادة الفاسق؛ لأنها ليست بحجة في الديانات وليست بحجة في الحدود أصلاء » فإنه لو 
انضم إليه شهادة عدل لا يجب القضاء به. 

ثم إنما يحبسه يومين أو ثلاثة أيام إذا قال: : لي شاهد آخر في المصرء وذلك لآن 
هذه مدة ضربت لتروية الرأي ؛ لأن المدعي يحتاج. إلى تروية الرأي في إقامة البينة إن إقامة 
البينة أولى أم ترك الدعوى؟ وما ضرب لتروية الرأي» فإنه يتقدر بثلاثة أيام كما في نخيار 
الشرط وكما في مدة التقادم في حق الشهود؛ لأن الشاهد يحتاج تروية الرأى ى لأن له الستر 
وله أداء الشهادة» فيحتاج إلى تروية الرائ إن أ الا مويق 0 أولى؟ فقدر بثلاثة أيام, فكذلك 
هذا. 

فإن ادعيل له شاهد آخر بخراسان فإنه لا يحبسه» فإن الحبس بالتهمة مقدر بثلاثة 
أيام وهنا من بحيسة إلى أن يحغير :شاهنده الأخمر تزواذ«هندة اليس .فلن ثلاثة ايام قلا 

فإن قيل: يجب أن يحبس بقدر ثلاثة أيام جزاء على تهمة المعصية ثم يخلى سبيله 

يعد ذلك :والحواف أن يقال : بأن ع امي ا لعينه» وإنما 
شرع لإمكان إقامة الحد؛ فمتل لم يمكن إقامة الحد بعد مضي ثلاثة آيام لو خيص مكار 
الحبس مقصوداً لعينه لا لإقامة الحدء وإنه مشروع لإقامة الحد لا بعينه. وإن ادعى أن له 
شاهداً آخر خارج المصر فكذلكء» وهذا إذا كان المكان الذي فيه الشاهد عدا مز المقيير 
بحيث لا يمكنه في مدة ثلاثة أيام . 

'فأما إذا كان قريباً بحيث يمكنه الإقامة في ثلاثة أيام فإنه يحبسه؛ لأن مدة الحبس لا 
تزيد على ثلاثة أيام» والحبس على تهمة القذف مشروع بقدر ثلاثة أيام متى أمكن إقامة 
الحد بعد ثلاثة أيام. 


5 كتاب الحدود 


وإذا قذف الرجل رجلا بالزنا فرفعه المقذوف إلى القاضى» فقال القاذف: عندي 
بينة عدول على ما قلت وأقام البينة على ذلك» فإنه لا يحد لأن حد القذف بنص الكتاب 
ص لاسي اسوروسيس ان استملي 2# 2 ياوا انيه 
سبلا فَاجَلِدوهُرٌ تَمْدِينَ جَلْدَة © [النور: 4] وهذا أتن بأربعة من الشهداء فلا يجب عليه الحد فإن 
جاء بأربعة من الشهود وهم عدول فإنه يدرأ الحد عن القاذف وهو يحد المقذوف إن شهدوا 
بزنا غير متقادم, فإنه يقام عليه الحدء فإن شهدوا بزنا متقادم فإنه لا يحد كما لو شهدوا 
عليه بالزنا قبل القذف إن كان متقادماً لم يحد وإن كان غير متقادم حد فكذلك هذاء ويسقط 
الحد عن القاذف فى الحالتين إن حد المقذوف فلا إشكال؛ لأن الزنا ثبت على المقذوف 
حقيقة وحكماًء وكذلك إن لم يحد المقذوف المقادم؛ لأن الزنا إن لم يثبت حقيقة لتهمة 
0 الحد عن 
القاذف» كما لو شهد عليه أربعة من الفسقة تثبت شبهة الزنا لكمال الحجة» إن لم تثبت 
الحقيقة لتهمة في الحجة فكذلك [4”5ب/ ]١‏ هذا. 

قال محمد في «الجامع الصغير»: رجل له عبد وله أم حرّة مسلمة قد ماتت فقذف 
المولى أم العبد فليس للعبد أن يأخذ المولئ بحدها . 

يجب أن يعلم أن من قذف حياً وقضى القاضي للمقذوف بالحد ثم مات المقذوف 
لا يورث عنه حد القذف عندنا خلافاً للشافعي. واععغر عان اوضق تدخدييها سنب 
البحد للوارت أما إذا قذف الميت قالما وتحب العند للواوت لأ الفاذكق يقذق» الميت 
الحن الغانبوالشنار بالواوك مقتصيود ا أن الميف لبن اهل أن يلحقه الغار :قحب السد 
لدفع العار عن الوارث مقصوداً بطريق الابتداء لا بطريق الإرث» فأما إذا قذف الحي فقد 
الو العار بالمقذلوف مقصوداً وبالوارث يا فوجس الحد حال حياة المقذوف لدفع 
العار عن المقذوف مقصوداًٌ ولدفع الغار عن الوازيف: تنا فإذا مات الحتدو لى اونا 
الحد للؤارية أو حناة لدفع العار عن مقصوداً إذا الميت ليس من أهل العار ليدفع ذلك 
عنه بالحدء فيكون الثابت في الزمان الثاني على خلاف ما يثبت في الزمان الأول. 

٠‏ اإذلااقت عدا كا إلى تحري سيالة #الجام لضن فقول إذاكان المذعت عدن 
أن يقذف الميت يجب الحد للوارث ابتداء فنقول: وايجيوداح فى الجر اوم 
العبد وجب للعبد ابتداءً» ولا يجوز أن يعاقب المولى بسبب عبده فلا فائدة فى الوجوب» 
ألا ترى أن المولئ لو قتل عبده لا يجب القصاصٌء وإنما لا يجب لعدم الفائدة فكذا ههنا 
بخلاف ما إذا كان القاذف |الحتيرا + لأن الأجنبي يجوز أن يعاقب بسبب عبد غيره» فكان 
في الوجوب فائدة. ثم فرق في حق الأجنبي بينما إذا قذف أم العبد بعدما اكت «وستها 
إذا قذفه.» فأوجب الحد على القاذف بقذف الأم ولم يوجب الحد عليه بقذف العبد. 

والفرق أنه متى قذف العبد فالقذف يتناوله مقصوداً وهو غير محصن فلا يجب الحد 
بقذفه» فأما إذا قذف ا العبد فالقذف تناول الأم مقصوداٌ والأم محصن وبهذا القذف 
لحق العبد العار فيجب فيجب الحد له دفعاً للعار عن نفسه . 


كتاب الحدود هك 


ااال 2ر000 


وعلى هذا إذا قذف أم نصراني وهي حرة مسلمه قد ماتت تحت النصراني؛ وإذا 
كان لو قذف النصرانى لا يجب له الحدء والفرق ما مر في مسألة العبد. 

م اي الحد 
لأس المقذوف ولأمه ولتجلاة أت الات وإن علاء ولأولاده تعلةة ذكرا كان او انشيه 
ولأولاد أولاده من قبل الرجال إن كانوا كابن الابن وإن سمل » ولا تثبت ولاية المطالبة 
لأولاد أولاده من قبل النساء كولد الابنة» ولا لأب الأم ولا لأم الأم ولا لأخيه ولا لعمه 
ولا لابن العم. ظ 

والحاصل إنما تثبت ولاية المطالبة لمن كان بينه وبين المقذوف حقيقة الولادء وإذا 
لم يكن بينه وبين المقذوف حقيقة الولاد؛ ولكن بينه وبين المقذوف ولاد بواسطة يجب أن 
يكون الطالب نويا إلى المقذوف كابن الابن أو يكون المقذوف رن إليه كالجدء 
وهذا لأن المطالبة بحد القذف إنما تثبت للمقذوف والمقذوف في الحقيقة الميت؟؛ لآنه 
هو المقصود بالقذف إلا أنه 5-007 استيفاء هذا الحق» فتثبت المطالبة باستيفاء هذا 
و السو مس زو ب مكلوقي يكلف :المج لما مهما عن 
حقيقة التعصبية والجزئية. فقذف الميت يتناول هؤلاء بحكم التعصيب والجزثية . 

وإذا لم يكن بين الطالب وبين المقذوف حقيقة ولاد ولكن بينهما ولاد بواسطة 

يشترط مع ذلك قيام النسبة بين الطالب والمقذوف؛ لأن الولاد الثابت بواسطة دون الولاد 
القامك باذ اسيل فيشترط قيام النسبة ليحلق هذا الولاد بالولاد الثابت بلا واسطة من 
حيث الاعتيار» فأما الأخ والعم وولد الابنة وأم الأم فلم يكن بين هؤلاء وبين المقذوف 
لا حقيقة الولاد ولا النسبة؛ لأن الإنسان لا ينسب إلى أخيه ولا إلى عمه وإنما ينسب إلى 
أبيه وكذلك ولد الابنة لا ينسب إلى الإنسان» وإنما هذا الولاد بالولاد إلى ابنه» فلهذا 


الفصل الثامن 
في التعزير وبيان الترتيب في الضربات 


يجب أن يعلم بأن التعزير مشروع ثبتت شرعيته لخادم 0 اواو 

أما الكتاب فقول الله تعانى «وَأصْربُوشنَ َإِنَ أَطْدْنَحكمْ قلا تبعوا را كبا 4 [النساء: 75] أمر 
بضرب الزوجات 2 وناديا لمر 

وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: ارحم الله امرأ علق سوطه حيث يراء 


أهله"'' وقال عليه السلام: ١لا‏ ترفع عصاك عن أهلك»” '“. وروي أن رسول الله كَلِل 


)١(‏ أخرجه المتفي الهندي في كنز العمال 05 »؛ والعجلوني في كشف الخفاء ؟/ 447» وابن عدي في 
الكامل فى الضعفاء 5/ .١7557‏ 


(؟) أخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد 2٠١7/48‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء فستضضةا 


5:45 كتاب الحدود 


(اعزر رجلة قال لغيره يأ 11 
انا 0 0 اذه 5 
التقاتل ا التعزير صالح للزجر فشرع التعزير زاجرا . 

ثم قد يكون التعزيز بالحبس وقد يكون بالصفع وتفريك الأذن» وقد يكون بالكلام 
خلاف بين العلماء أنه لا يبلغ بالتعزير الحدء قال عليه السلام: «من بلغ حداً في غير حد 
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فهو من المعتدين» ' . 

بعد هذا اعتبر أبو حنيفة رضي الله عنه حد العبيد وذلك أربعون [1575/ ]١‏ فقال 
ينقص عنه سوط ويضرب تسعة وثلاثون سوطاء وأبو يوسف اعتبر حد الأحرارء وذلك 

وقال في رواية أخرئ : ينقص خمسة ويضرس خمس وسبعول والأوقك أصح. وقول 
وهذا بالاختلاف فى أقصى التعزير. 

فأما أدناه مفوض إلى رأي الإمام يقيم بقدر ما يرئ المصلحة فيه وينبغي أن ينظر 
القاضي في سببه فإن كان من جنس ما يجب به الحد ولم يجب بعارض يبلغ بالتعزير 
أقصى غاياته . 

مثاله: إذا قال لأمة الغير أو لأم ولد الغير أو لذمية: يا زانية» يجب عليه أقصى 
غايات التعذير؛ لأن الحد لا يجب هاهنا لعدم إحصان المقذوف» وهذا من جنس ما 
يجب به الحد: وإن كان من جنس ما لا يجب به الحد نحو أن يقول لغيره: يا خبيث يا 
فاسق يا شارب خمر حتى وجب التعزير» فالتعزير مفوض إلى الإمام . 

وفي حدود «الأصل» يبلغ التعزير غاياته في موضعين : 

والثاني : إذا أخذ السارق في البيت بعدما جمع المتاع قبل الإخراج. وفيما عدا 
سبب وجوب الحدء فيعزر بتعزير ليس وراءه إلا الحد بخلاف سائر الجرائم . 

قال أبنو توسف: التعزير على قدر عظم الجرم؛ وما يرى الحاكم في احتمال 
المضروب فيما بينه وبين أقل من ثمانين . 


. الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي‎ )١( 

(0) بياض بالأصل . 

(9) أخرجه البيهقي في السئنن الكبرى 73707/8+ والزيلعي في نصب الراية ”/ 07054 والمتقى الهندي فى 
كنز العمال 1710/4. 0 1 1 


كتاب الحدود ا 


وفي «نوادر ابن سماعة'» : عن أبي يوسف في وال عرّر مائة فمات الرجل قال: للا 


فته كعم فاه انجس معدسة» 00 » فإن زاد على مائة فمات فنصف الدية في بيت 
المال؛ لأن هذا خطأ من الوالي» فإن جاء من ذلك ما يعلم أنه تعمد وليس بخطأ فهو 
على عاقلته . 


وفي «الأمالي» عن أ أبي يوسف: ف لو أن قاهما رأى تعزير مائة فقد اخذهالا نوه :وان 
ضرب أكثر من مائه فهو جائر وإنما يجب التعزير بأن يرتكب منكرا ليس فيه حد مقدر 
شرعاً أو يقذف غيره بقذف لم يجب عليه حد مقدر. 

وفي «المنتقى»: وشهادة المرابين مع الرجل في التعزير جائزة وليس على القاذف 
حبس حتى يسأل عن الشهود؛ لأنه من حقوق الناس. 

وإذا قال لغيره: يا فاجر فعليه التعزيرء وكذلك إذا قال لغيره : يا ختبيث» يا فاسق يا 
مخنث فعليه التعزيرء وكذلك إذا قال له: يا بن القحبة» يا بن الفاجرة فعليه التعزير ولا 
يكون قاذفاً لأمهء لأن الفجور كما يكون بالزنا يكون بغيره» والقحبة من يكون همها ذلك 
الفعل فلا يكون هذا قذفاً بالزنا. ظ 

وكذلك إذا قال لغيره: يا آكل الرباء يا شارب الخمرهء يا خائن ففيها التعزير. 

وفي «المنتقى) إذا قال لنصرانى : ياين الزاني يابن الفاسق فقيه التعزير» وقال انق 
رست ةن وان قال اها نه نا قور يا وير لاني فى :ذلك ا 
الخرب إطلاق هذه الألفاظ بمعنى البلادة والجرص ولا يريدون بذلك الشتمء أ لا ترى أنه 
يسمون به. يقال سفيان الثوري وغير ذلك» لو قال: يا كلب لم يعزرء هكذا ذكر فى 
«الأصل» وحكي عن أبي جعفر الهندواني أنه كان يقول : . فى عرف ديارنا يعزر؛ لان يراه 
نه الشة فى عرفنا» قال كمس الاكمة النسيه حسى : الأصح عندي أنه لا يعزر. 

وفي «الأجناس»: 5-8 ال يا كافر» يا زنديق» يا لصء يا من يعمل عمل قوم لوط 
يالوطي فعليه التعزير . وفي «المنتقى» . قال هشام للإفضاح يقذف اللوطي أن يقول: إنك 
تعمل عمل قوم لوط. وفي «الأجناس» أيضا إذا قال له : ما رفيا مدنا 
ذئب» يا بقرء ياحيّة » يا ابن الحجام وأبوه ليس كذلك يا ابن مقعد يا مؤاجرء يا بغي» يا 
مقامر» يا ناكس» يا منكوسء» يا سخرة يا ضحكة يا كشحان يا موسوس إنه لا يعزر في 
للق له راذا قال شقاني دا فاق أو قال العى نيا العو ة اقل ات فئها: ْ 

وفى «الأثار» عن أبي حنيفة رضي الله عنه: إذا قال لغيره يا بغلء فعليه الحد؛ لأنه 
بلغة....0 يا زاني. وفي «الأصل»: إذا قال له: يا يهوديء يا نصراني» يا بن 
النصراني إن فيه التعزير ولا حد. 

قال تمك رحكمة آلله: والتعزيد اشد القيوباتت يريد به أن في التعزير يضرب أشد ما 
يضرب في سائر الحدود؛ ثم ضرب الزاني أشد من ضرب شارب الخمرء وإنما كان 


00 بياض بالأصل . 


1448 كتاب الحدود 


التعزير أشد الضربات؛ لأنه جرى في التعزير نوع تخفيف من حيث نقصان العدد فلو جرى 
فيه التخفيف من حيث الخفة ومن حيث الألم لا يحصل المقصود وهو الزجرء بخلاف 
حد الزاني؛ لأنه جرى فيه التغليظ من حيث زيادة العدد» فلو جرى فيه نوع تخفيف من 
حيث صفة الضرب لا يفوت ما هو المقصود وهو الزجر . 

فاضوت الرانى اعد من حبري قازي الحس؟ لأن جناية الزنا أعظم من نان 
شرب الخمر لأن حرمة الخمر آكدء ألا يرى أن الزنا لم يكن حلالاً فى دين من الأديان 
وشرب الخمر كان مباحا في الابتداء!! وألا ترى أن شرب الخمر يحل عند الضرورة 
ورا جل عه الضرور حي لو أكر ه على شرب الخمر بالقتل ترتفع الحرمة!! ولو 
أكره على الزنا بالقتل لا ترتفع الحرمة. 

ثم ضرب شارب الخمر أشد من ضرب القاذف. وفيه نوع إشكال؛ لأن هد:القدفق 
منصوص عليه في كتاب الله تعالى. ٠‏ فكان واجباأ بدليل قطعي» ٠‏ وحد شرب الخمر ثبت 
بضرب اجتهاد من الصحابة»؛ والصحابة ألحقوا حدّ شرب الخمر بحد القذف وجعلوه فرعاً 
لهء فإنهم قالوا في حق شارب الخمر: إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هَذَّى افترى 
وحد المفتري ثمانون جلدة فقد ألحقوا حدَّ شرب الخمر بحدّ القذف فكان فرعاً للقذف. 
والفرع لا يكون فوق الأصل . 

والجواب [475ب/ ]١‏ عن هذا الإشكال من وجهين : 

أحدهما: أن شرب الخمر جناية بيقين لا شبهة فيهاء وأما القذف ليس بجناية 
بيقين؛ لجواز أنه صادق فيما رماه» والعجز عن إقامة البينة لا يكون دليلاً على كذبه من 
حيث الحقيقة وإن جعل دليلاً على كذبه شرعاً لاحتمال أن شهوده غابوا أو ماتوا أو 
امتنعوا عن أداء الشهادة. وإذا كان القذف في كونه جناية ذون.شرت الكمر يجت أن 
يكون حده أخف من شرب الخمر. 

والثاني : : أن شارب الخمر قل ما يخلو عن القذف وكذلك شارب كل مسكرء ٠‏ فيصير 
كل شارب جامعاً بين جنايتين على ما عليه العادة : الخونب والقفيي نكن الشاوت انا 
مهنا يفيق والقادفه نها نيا دار بو اعد فلهذا كان ضرب القاذف دون ضرب شارب 
لمكم 

وفى حدود «الأأصل»: ويفرق التعزير على الأعضاء ولا يضرب العضو الذي لا 
يضرب في حد الزناء وفي كتاب الأشربة: ويضرب التعزير في موضع واحد وليس في 
المسالة:روااة» لكن موضوع ما ذكر في كتاب الحدود أنه وجب تبليغ التعزير إن أقصى 
غاياته متى كانت الحالة هذه يجب التفريق على الأعضاء ء لئلا تصير الإقامة في موضع 
واحد سببا لفساد ذلك الموضع: وموضوع ما ذكر في الأشربة: ان يعورة ادن تعر 
الل ارا ا اب وود اران وري يا 70117 


إلى فساد ذلك الموضع 


كتاب الحدود .4 


ولا تقبل الشهادة على شرب الخمر بعد تقادم العهد والتقادم في شرب الخمر 
بذهاب الرائحة عند أبي حنيفة» وعندهما بالزمان والكلام في مقدار الزمان على نحو ما 
ذكرنا فى حد الزناء والتقادم لا يمنع إقامة الحد بالوقرارء حبر انعد أي جنا رابي 
يوسف شرط وجود الرائحة لإقامة الحد بالإقرارء وغتل تحميل' ل بشترطه تعن شاه 
الله اعتبر حد شرب الخمر بسائر الحدودء وفي سائر الحدود لا يبطل الإقرار بالتقادم فكذا 
فى حد شرب الخمرء » وهما يقولان: حد شرب الخمر عرف بإجماع الصحابة ولم يُعْلم 
إجماعهم على إقامة حد شرب الخمر بالإقرار بدون الرائحة فإن الإجماع لا ينعقد مع 
مخالفة عمر وابن مسعودء وما أقاما حد شرب الخمر بالإقرار بدون الرائحة» فإنه روي 
عن عمر رضي الله عنه «أنه أتَيَ إليه برجل قد شرب الخمر بعدما ذهبت رائحتةُ واعترف به 
فعزرّره ولم يحذهاء وروي أن «رجلاً يقال له هزال أتى بابن آخ له إلى ابن مسعود وقال: 
هذا كرب الخير ناع تيدم فقال له ابن مسعود: كن :راق الشيم اكه لا أدبته صخيرا 
ولا سترت عليه كبيراًء ثم قال: مزمزوه وتلتلوه واستنكهوه؛ فإن وجدتم رائحة الخمر 
فاجلدوه» فقد شرط لإقامة الحد قيام الرائحة» فإذا لم توجد الرائحة لا يقام الحد لانعدام 
الدليل والإجماع. 

والمعنى في ذلك أنه أقرٌ على نفسه بحق ولصدق إقراره علامة وهو الرائحة وجب 
أن بشترط وجود تلك العلامة لتصديقه في إقرارو قياساً على ما إذا قال: قطعت يد فلان» 
فإن كان يذ فلان مقطوعة كان مصدقاً فى إقرازه وإنالم تكن مقطوعة لع يكق :مصدقا في 
إقراره؛ والمعنى فيه الاختبار لدرء ما أمرنا الشرع بدرئه بقدر الممكن . 

ثم إن محمداً يقول في «الجامع الصغير): : رجل أقر بشرب خمرء إن جاء وريحها 
يوحد هن عل بالجد: وإن جاء بعدما ذهب ريحها لا يؤخذ عند أبي حنيفة وأبي يوسف . 
وفى كنات الاشونة يفول إذا أتى به ساعة شرب وريحها يوجد منه فلولا رواية هذا 
الكا نو لكان لقال الا تيقوك ١‏ إقاساء يميد مقن «الماعة التى حرم ليها زريجها برحد 
منه إنه لا يؤاخل به» وإنما يؤاخذ بإجماع الأمرين» وهو أن يقر ساعة شرب وأن توجد منه 
الرائحة ويكبين نما ذكر في «الجامع الصغير) : أن ما ذكر في «الأصل» إذا أتى به ساعة 
شرب دفع اتفاقا وإن الحكم معلق بوجود الرائحة لا غير. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: ولا يحد السكران بإقراره إذا جاء يقرب 
بالشرب وهو سكران؛ لأن الحد يحتال لدرئه» والسكران في العادة لا يثبت على كلام 
واحد بل يتكلم صادقاً وكاذباً؛ فيحتمل أنه يقر كاذباً لسكره بخلاف سائر الحقوق» فإنه 
إذا أقرّ بها يؤخذ بإقراره؛ لأن سائر الحقوق لا تدرأ بالشيهات فيؤاخذ بها . 

فإن قيل: في سائر الحقوق لا يصدق ولا يميز فيجب أن لا يصح كالمجنون» قلنا 


ه هدم كتاب الحدود 


القصد فات بسبب هو يقتضيه فألحق بالصاحي عقوبة علته وإنما عرف هذا التغليظ بإجماع 
الصحابة بأنهم اه تفقوا على أن السكران إذا قذف اانا يقام عليه الحد. 


قال الفقيه أبو جعفر : ذكر محمد رحمه الله هذه المسألة في كتاب الأشربة وقال: إن 
أتاك سكران وهو لا يعقل فأقرٌ بذلك لا يحد. فلولا رواية «الجامع الصغير» كان لقائل أن 
يقول: إذا كان سكرانا يعقل شيعا أخذ بإقراروء فلما عم السكران في «الجامع الصغير» 
ولم يخص كان ذلك دليلاً أن السكران لا يؤخذ بإقراره على كل حال» وهذا لأنه لا 
يسمى سكراناً فما لم يكن في عقله قصور من وجه فصار ذلك شبهة في إقراره» فلا يحد 
وإذا أخذة الكنهوة وه سكران أن أخنوف وقد شرت خمرا وريحها يوجد منه فذهبوا إلى 
مصر فيه الإمام أخذ بحده وهذا عندهم؛ لأن الاحتراز عن مثل هذا غير ممكن فلا يعتبر 
انها إقامة الحد. كما لو أذهب الرائحة بالمعالجة. 

والأصل فيه ما روي أن قوماً شهدرا , بين يدي عثمان رضي الله عنه على وليد بن 
عنية أ وهف بن الولبت هدرت :اشر وهو كان بالكر نع فتعمله. معان إلى المدكة واناء 
عليه الحد”'' . 

ولو شهد الشهود على السكران لا يقام عليه الحد حتى يصحوا فإذا صحى يقام عليه 
الحد [1555/ ]١‏ سواءٌ ذهب رائحة الخمر أو لم تذهب. ومن هذا الفصل مسائل كثيرة 
تأتي في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى . 


فى «الأصل»: ا الذي ليس فوقه إمام مما يجب به الحد لله تعالى 
قيس غايه كل فأما إذا فتل انا أو أتلفن مال إنسان يؤاخذ بهء وهذا لآن القصاص 
وضمان المتلفات حق العباد على سبيل التمحض وحق الاستيفاء لمن له الحق فيكون 
الإمام فيه لغيره اكترعا قال انث تعال. > من أَعْتّدَىْ عق دنا عه بمثل ها عند ل عَلِيَي 4 
| البقرة: 0144 إلا أنه يحتاج إلى المنعة واو للق امي واعانتهم» فيقدر على استيفائه 
فكان الإيجاب مفيداً فأما الحدود الخالصة لله تعالى فولاية الاستيفاء للإمام الأعظم والولاة 
والقضاة ة من بعذه فلا يمكن إثبات ولاية الاستيفاء لغيره من الولاة والقضاة» لأنهم تحت 
ولايته ولا يمكن إثبات ولاية الاستيفاء له على نفسه. لأن الواحد لا يصلح إماماً ورعية 
فتعذر الاستيفاء فلا 0 الإيجاب مفيداً ؛ لأن فاكدة الوجوب الاستيفاء . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد حديث 787 7» بلفظ : كان الوليد بن عقبة أخخا عثمان لأمّهء وضربه عثمان 
الحد إذ شرب الخمر. 


كتاب الحدود ١مة‏ 


«الأصل» قالوا: ينبغي أن لا يجب؛ لأن المغلب فى حد القذف حق الله تعالى والإقامة 
مقوفنة إن اماو ظ 

رجل أقر بالزنا عند القاضي أربع» فأمر برجمه فقال والله ما أقررت درأ الحد عنه؛ 
لأنه قد رجع . 

وفي «المنتقى» إذا وطىء جارية بنت خمس سنين قال أبو حينفة رضي الله عنه: إذا 
ملميف ا نمف عله السك ْ 

ره اها مله رقن أوصيرة الو قرت لاتير ارتد ‏ والعياذ بالله ‏ فإنه يعرض 
عليه الإسلام» فإن أسلم أقيم عليه حد الزنا ا للم ل ور 
أيضاً وبطل عنه حد الخمرء ٠‏ وإن كان محصناً حين زنى بطل حد الزنا أيضاً لأنه تحول إلى 
حال لا يجب على أهلها الرجم ولا أجلده لأنه إنما كان وجب عليه الرجمء وإن أبى أن 
يُسلم قتلته» ولم أقم عليه شيئاً مما فعل وأضمنة السرقة. 

رجل زنى بامرأة وأفضاها فالمسألة على ثلاثة أوجه. 

الآولة أن تكوث المراة كتيوه ونه على :هيقن أيظا + أغا إن كانت العرا مكرىة 
أو.منملاوعة > .وإما أنبينكؤون الإفضاء على .وععه بيتعيينك البول أوالا يبتك .واه أن 
يكون ذلك من غير دعوئ شبهة أو كان ذلك مع دعوى شبهة. فإن كانت مطاوعة من غير 
دعوئ شبهة فعليهما الحد لوجود الزناء ولا شيء عليه في الإفضاء لوجود الرضا منها 
بالوطىء ورضاها معتبرة فى حقهاء وإن كان مع ذلك دعوى شبهة فلا حد ولا شيء في 
الإفضاء ويجب العقرء وإن كانت مكرهة من غير شبهة فعليه الحد ولا حد عليها ولا 
عقر؛ لأن الحد مع العقر عندنا لا يجتمعان» فبعد ذلك ينظر: إن كان الإفضاء على وجه 
يستمسك البول معه يجب ثلث الديةء لأنه أفضاها وإن كان الإفضاء على وجه لا 
يستمسك البول معه يجب كل الدية ويكون ثلث الدية فى الوجه الأول وكل الدية في 
الوعة القائى :ند قال التخاف 6 لان كيه العفيدة: وموس له" اعد قن 'النقين زو فيما تون 
النفس في مالهء هكذا ذكر المسألة في «الأصل». 1 

وذكر في آخر جنايات «الجامع الصغير»: أن ذلك على عاقلة الزاني جعله خطأ من 
كل وجه وموجب الخطأ على العاقلة في النفس وفيما دون النفس إذا بلغ خمسمائة وإن 
كان مع الإكراه دعوى الشبهة فلا حد عليهماء فبعد ذلك ينظر: إن كان الإفضاء بحيث 
يستمسك البول معه يجب ثلث الدية ويجب المهر فى «ظاهر الرواية»» وإن كان الإفضاء 
حرف لا ستميتك الول مضي كل النرقه ول بحب الثهر عند أن حقنة وا يوفتت: 
رع مجنت رسعو نيعب المي معت رصن ادرف تهنا عالان يسنان يهان 
بشعبتين مختلفين لأن المهر يجب بإتلاف المنفعة والدية تجب بإتلاف العضوء ولهذا يجب 
العقر مع ثلث الدية وإن كان الإفضاء بحيث يستمسك البول معه. 

وهما يقولان: بأن ضمان كل العين ينافي ضمان جزء منه حتى لا يتكرر الضمان 
بمقابلة شيءٍ واحدء والدية ضمان إتلاف هذا العضو. والعقر في معنى ضمان جزء منه في 


".هم كتاب الحدود 


الحكم. فغنافيا والعبنة ة للحكمء وأما إذا وجب ثلث الدية: فقد روئ الحسن عن أبي 
حنيفة أنه يدخل أقلهما فى أكثرهماء والفرق على «ظاهر الرواية»: أنا إنما أبطلنا ضمان 
المهر لوجوب فنماة كل العين المنافي بضمان جزء منهء وثلث الدية ضمات اإفضاء لا 
ضمان شيء من العين . 

الوجه الثاني: أن تكون المرأة صغيرة يجامع مثلهاء والجواب فيها كالجواب في 
الكبيرة؛ لأن جماع الصغيرة التي يجامع مثلها وطء من كل وجه وليس بجناية» ألا ترى 
أنه يتعلق به جميع أحكام الوطء من حرمة المصاهرة وغيره؛ فكان الجواب فيها كالجواب 

فى الكبيرة ة إلا في خصلة أن رضاها لا يعتبر في إسقاط أرش الإفضاء؛ لأنها يست من 
أهل إسقاط حقها . 

الوجه الثالث: أن تكون صغيرة لا يجامع مثلها فأفضاها لا حد عليه» بخلاف ما 
إقاززاق بها فلم يكفيها بيت رارمها البدان.: 

بعد ذلك ينظر إن كان إفضاء يستمسك البول معه كان عليه ثلث الدية ويجب المهر 
بالإجماع . 

بإن كان إفضاء لا يستمسك معه البول فعليه الدية كاملاً بالإجماع : وه[ يب 
المهر؟ فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف: لا يجب». وعلى قول محمد: يجب ذكر في 
بعض نسخ «الجامع الصغير» في أخر هذه المسألة : ما إذا كان الإفضاء بالخشب أو الحجر أو 
الإصبعء وجعل الجواب في هذا الفصل نظير الجواب فيما إذا كان الإفضاء بالذكر في جميع 
الوجوه إلا أن في هذا الفصل أوجب الأرش والمهر في ماله؛ وفي الفصل الأول أوجب على 
عاقلتهو لمكان العمل في هذا الفصل ولمكان الخطأ في الفصل الأول . 

قال مشايخنا: [457ب/١]‏ لا معنى لذكر المهر في هذا الفصل لأن المهر 
مخصوص باقتضاء الشهوة بالتقاء الختانين دون الجناية بالحجر والأصبع والخشب فيحتمل 
أن يكون هذا ملحقاً به تعظيماً لحرمة البضع؛ كما في التقاء الختانين من غير إنزال» 
ويحتمل أنه وقع سهواً ولهذا وجِدَّ في بعض النسخ دون جميعها . 

قال مشايخنا: ل ل ال ل 
أنها تُجامع ممن يجامع . وإن لم تسلم علم أنها ممن لا يجامع» واختلفوا في الإفضاء : 
منهم من قال: ضير فسلك العول والشائط اعد ومنيو من قال أن بعس سنك 
البول والحيض . ظ 

وفي انوادر هشام» عن محمد: إذا ضرب الرجل بعض الحد في شرب خمر أو زنا 
ثم هربء ثم شرب الخمر أو زنا بامرأ ة أخرى فأتي به قال: يضرب حد مستقل وأما في 
حد القذف إذا ضرب بعض الحد ثم هرب ثم قذف آخر ثم قدم إلى ذلك القاضي في تلك 
البلدة أو إلى قاض أخر في بلدة أخرى فإن حضر المقذوف الأول والثاني يطلبان الحد 
أكمل حد الأول وأسقط حد الثاني. وإن لم يحضر الأول وحضر الثاني وقد علم القاضي 
بقذفه الأول جلده جلداً مستقلاً للثاني ويبطل حد الأول. 


كتاب الحدود وم 


وفي «نوادر هشام» عن محمد أيضاً: رجل قال: إن زنيت فعبدي حر فادّعى العبد 
أنه زنى» قال: أحلف المولى بالله ما زني نيت؟ فإن حلف لم يعة يعتق العبد ووجب على العبد 
الحد للمول» وإن لم يحلف عتق العبد» ولا حد على من قذفه بعد ذلك استحساناً . 


وقال: شاهدان شهدا على رجل أنه أعتق ق أمته هذه وقد زنى بها وكذبها المولل فإني 
أعتق الجارية بشهادتهما وادرأ الحد عن الشاهدين؛ لأن المولى يزعم أنه وطىء 00 

قال محمد في «الجامع الصغير» في ذمي حد في قذف : لا تقبل شهادته على أهل 
الذمة. 

تتخنن: أن ن يعلم بأن المحدود في القذف مردود الشهادة مسلماً كان أو ذمياً أما قضيته 
للنص العام وهو قوله تعالى: #ولًا نَقبَلوْ هُمْ شََْدَة4 [النور: 4] من غير فصل بين المسلم 
والذمى. أو لأن بطلان شهادته من تتمة الحد على ما عرف فلا بد من القول بالبطلان تمة 
للحد وإن أسلم جازت شهادته على أهل الذمة على أهل الإسلام. أما على أهل الإسلام 
لأن أهلية الشهادة على المسلم لم تكن قبل الإسلام حتى يبطل بسبب القذف تتمة للحد. 
فإذا أسلم صار أهلا للشهادة على على المسلم؛ وحذه قد تم قبل هذا فلا تبطل بسبب القذف 
تتمة للحد» ومن ضرورة صيرورته أملا لأداء الشهادة على على المسلم صيرورته أهلا لأداء 
الشهادة على الذمي لاستحال أن يكون شهادة غلى شنرف الناسن: 

ولا يكون له شهادة على أرذل الناس بخلاف العبد المحدود في القذف إذا عتق لا 
تقبل شهادته ؛ لأن تمام حده كان موقوفا إلى وجود أهلية الشهادة حتى ترد؛ لأنه لم يكن 
له شهادة قبل العتق. وبخلاف ما إذا تاب العجدروف التدقي جد لأنه لم تحدث أهلية 
شهادة لم يكن....''' ما كانت ثانياً مؤبداً فتناول ما بعد التوبة» ثم ذكر في «الجامع 
الصغير» جواز شهادته على أهل الذمة وعلى أهل الإسلام» وفي كتاب الحدود لم يذكر 
جواز شهاده عق أغل الذمة فلولا هذه الرواية لكنا” لا :تقل شيادتة على آهل الذمة» لآن 
شهادته عليهم بطلت بالجلد وصارت شهادته في حقهم مجروحة غير أن هذا الإشكال زال 
بما ذكر في الجا الصغير» أن جواز شهادته على أهل الإسلام وعلى أهل الذمة وإن 
ضرب الذمي سوطأً في قذف ثم أسلم ثم ضرب الباقي جازت شهادتة على المسلمين 
وعلى أهل الذمة. 

أجمع العلماء على أنه إذا وجد حد القذف كله قبل الإسلام أن شهادته تقبل بعد 
الإسلام» وأجمعوا أنه إذا حدَّ كله بعد الإسلام أن شهادته لا تقبل ولو أقيم بعض الحد 
عليه قبل الإسلام وبعضه بعد الإسلام هل تقبل شهادته؟ 

ذكر في «الجامع الصغير» وقال تقبل شهادته على المسلمين وعلى أهل الذمة. 
وروي عن أبي حنيفة فيه روايتان في رواية قال: إذا ضرب السوط الأخير بعد الإسلام لا 
تقبل شهادته» وإن كان دون ذلك تقبل . 


)١(‏ بياض بالأصل. 


هه كتاب الحدود 


وجه الرواية التي قال إنه يعتبر السوط الأخير : أن السوط الأخير له حكم كمال الحدء 
ألا ترى أنه إذا قذف إنساناً فضرب تسعة وسبعون سوطاً ثم قذف آخر لم يضرب إلا السوط 
الأخيرء فدل أن السوط الأخير له حكم حد كامل فجاز أن يتعلق به ردٌ الشهادة . 

وأما وجه الرواية الأخرئ وهو أن للأكثر حكم الكل في كثير من الأحكام فكذلك 
هنا يجعل كأنه أقيم عليه جميع الحد بعد الإسلام» ولو أقيم جميع الحد بعد الإسلام 
فللأكثر حكم الكل . 

ووجه ما ذكر في (الجامع الصغير): أن ما كان له من الشهادة قبل الإسلام. وهو 
الشهادة على أهل الكفر لم يبطل بضرب بعض السياط ؛ لأن بطلان الشهادة تتمة الحد لا 
بد من إقامة الحد لتبطل الشهادة تتمة له» وربما ضرب من السياط لم يصر الحد مقاما وما 
حدث له من الشهادة بالإسلام وهو الشهادة على أهل الإسلام وأهل الذمة لم يبطل بما 
ضرب من السياط بعد الإسلام لما ذكرناء يات ركيت على عل دادم ررمي 
أهل الذمة. 

ذكر في كتاب «العلل»: إذا جامع الرجل امرأته فماتت من الجماع أو أفضاها بحيث 
يستمسك البول أو لا يستمسك فلا ضمان عليه» وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وهو قول 
أبي يوسف الأول» ثم رجع وقال: يضمن في الموت والإفضاء. 

ثم إذا وجبت ل قوله الآخر إذا ماتت من الجماع هل يجب عليه 
المهر؟ لم يذكر هذا في «الكتاب, قالوا : وينبغي أن يجب كما لو قتلها من غير جماع, 
أبو يوسف يقول: الزوج بالجماع استوفى حق نفسه. والاحتراز عن التلف ممكن فيتقيد 
بشرط السلامة كما لو رمئ سهما إلى صيدء وكما إذا قتل امرأته» وكما إذا ضرب امرأته 
لتعود إلى مضجعهاء فإن في هذه الصور تتقيد بشرط السلامة» حتى إذا حصل التلف في 
هذه الصور يجب الضمان» وإنما قلنا إن الزوج استوفى حق نفسه لأن الزوج مع المرأة إن 
استويا في اقتضاء الشهوة من الجماع إلا أن منفعته فيه راجحة؛ لأن المطلوب من الجماع 
الولد ومنفعة الاأب راجحة في الولدء فال التسسي من الآباءء ولبدا ا سيم البسمة علي 
الأب. وإذا ل ال اللراجح صار الأب بالجماع مستوفيا 
حق نفسه» والاحتراز عن التلف ممكن في ل ا اا 
إلى التلف. ومثل هذا يتقيد بشرط السلامة على ما ذكرنا . 

وأبوق عخنيفة ومحمة قال القعل واخك حقيقة وشكما آنا حقيقة تظاهر» .وأما حكما 
لاق المعلفف شع واحل بورهو النفي بوقه وحبه قيمان الس الأ الى اين الدية ققد 
أوجبنا ضمانين بمقابلة مضمون واحد وهو منافع البضع . 

بيان هذا الكلام أن منافع البضع حال العقد غليها بمنزلة جزء عين متها كاليد 
والرجل»ء ومتى أوسيننا الدية بالقتل يصير بعض الدية بإزاء منافع البضع» ؛» لأنها بعض 
النقين شكياء ودادجتي متائع البعض قمر بالمير تتصير بإراتها سوملم عبر سان عن 
المهر وبعض الدية» ولا يجوز أن يجب ضمانان بمقابلة مضمون واحد. 


كتاب الحدود همه 


وليس كما لو زئى بامرأة حرة وماتت؛ لأن ثقة. حيث الحكم؛ ؛ لأن المتلف 
بالوطء المنفعة من حيث الحقيقة. وإنما ماي بد ورود العقد عليهاء فإدا 
عرق عر العقد تعتبر منفعة فالمتلف بالوطء هناك المنفعة وبالقتل النفس» والمنفعة مع 
العين مختلفات» ولهذا كان منافع الحي مالاً ولم يكن النفس مالاً فأما حال ورود العقد 
فمناقع العم في سكم جور عير 16د والورصه 6 مت أوجبنا الدية يصير بعض الدية 
بمقابلها» وليس كالقتلة والضرب؛ لأنه لا عوض له بإزاء القتلة والضرب»ء الايرى انه لق 
كليا من غير كدر أو قربها لا يتأكد به المهرء اد لم يجز أن يكون وجوب المهر 
مضافاً إلى الضرب وإلى القتلة هى الوجوب مضاقاً إلى العقد فصار شيئان: قتل وعقد 
فأما الوطء يتأكد المهر بعد أن كان على شرف السقوط وللتأكيد حكم الإثبات في حق 
بعضص الأحكامء فأمكن أن يجعل وجوب المهر مشيانا إلى الوطء متى وجد الوطءء 
والقتل حصل به»ء وقد بقي الوطء 0 بالمهر ضرورة أن لا يخلو الوطء عن موجب 
في دار الإسلام» فمتى أوجبنا الدية بنصين يعض الدية بإزاء منافع البضع. »؛ فيصير بإزاء 
متلف واحد عوضاك. 


انر 


وأها إذا ضرب الرجل امرأته ليعيدها إلى مضجعهء فماتت من ضربه» فإنه يضمن 
أن 0 إنما أباج للزوج أن يضربها لمنفعة تعود إلى الزوج لا لمنفعة تعود إلى المرأة؛ 
الأترى أنه لين له أن يضربها على ترك الصلاة؛ لأن متفعة ذلك عائدة إلى المرأة» وههنا 
الشرع لما أباح له الضرب علمنا أنه إنما أباح ذلك لمنفعة عائدة إلى الزوجء والاحتراز 
عن الإتللاف ممكن» فجاز أن يتقيد بشرط السلامة . 


قال الحاكم رحمه الله : ولا يوجد لهذه ه التي ذكرناها وهو أن الزوج لا يضصرب 
ييه الصلاة. والاب ود انته على ترك الصلادة روايةً إلا في كتاب «العلل» 


وفي جنايات «المنتقى»: إذا 58 امرأته فأفضاها حتى له يباك المولك ١و‏ 
يستمسك فلا شيء عليه؛ وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله؛ لأن له أن يطأهاء 
وقال أو رسف إق كان لا منتسك البول فعليه الدية فى ماله نو إن كان تساف تعليه 
ثلث الدية. ولو دق فخذها أو يدها عند الوطء فأرش ذلك في ماله؛ لأنه قد يقع على 

اا وعد ع ع الرجل جات اناه روكلا رجات اجمانم عل اللشر قار 
شيء عليه ؛ لأنه كان له أن يجامعهاء وقال أبو يوسف رحمه الله : إذا جامع امرأته فذهبت 
حب عر أو اشام او داساتيي ار وقال محمد رحمه الله : يضمن في هذا كله إلا 

صلتين الإفضاء بالصراي ا قال وهو قول أبيى حنيفة رضي الله عنه فيما 
كان فظام عن محمد رنحمه الله قال ايها وهو اقول اح موعت وحيه اله براه أعلين 


(1) بياض بالأصل . 


هذا الكتاب يشتمل على ستة عشر فصلاً : 
١‏ في تفسير السرقة وحكمها . 
؟ ‏ في بيان الشرائط التي لا بد منها لوجوب القطع . 
 '"‏ في الرجل يسرق شيئين أحدهما لا يجب القطع فيه أو يجب القطع فيهما . 
؛ ‏ في معرفة الحرز وكيفية صحة الأخل منه. 
ه ‏ في القوم يشتركون في السرقة . 
5 في ظهور السرقة. 
في التداخل في حد السرقة. 
6 في السارق يقطع في سرقة فيسرقها ثانياً . 
في السارق يردُ السرقة على المالك. 
٠‏ - في السارق يحدث في السرقة قبل إخراجها وبعد إخراجها . 
١‏ - في هلاك المسروق واستهلاكه. 
- في الرجل يسرق من غير المالك. 
1١‏ في قطاع الطريق. 
4 - في بيان متى يسع قتل المهاجم واللص وأمثالهما . 
ه ١‏ في بيان من له إقامة الحدود. 
5 في المتفرقات . 


فنقول: السرقة التي يتعلق بها القطع شرعاً : أخذ مال الغير على سبيل الخفية 
والاستسران ابعداء وانتهاء بأن ينقب البيت على سبيل الخفية والأسيران ليل بويا غك لجال 
ممن في يده على سبيل المكابرة جهاراً. بأن أستيقظ صاحب اليد فأخذ المال مكابرة منه. 

والحكم المتعلق بالسرقة: قطع اليد مرخ الرتك: أما قطع اليد بنص الكتاب» فأما من 
الزنك قلما بروئ «أن رسون اله ل آمر يقطم يد السارق من مفصل الزنده”©. والبك الخ 
في بعر الدع الي م لا : #والسارق والسار 00 
أيمانهما » [المائدة: مع” '"' وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى 
قوله فطعو أَيِدِيهمَا4: أيمانهماء وشرط أصحابنا رحمهم الله لقطع يد اليمنى أن 
تكون الجن السوض والرسل العم يهان عنى إن إذا كان يله السعرى بخيت لا 
ا لأن القطع شرع على وجه لا يؤدي إلى تلف النفس» كو 
قطعت يمينة واليسار بهذه الصفة فقد تلف النفس» لأنه فات جنس منفعة البطش» » وصار 
النفس في حق هذه المنفعة كالهالك وأنه غير مشروع . 

وكذلك إذا كانت اليد اليسرى صحيحة إلا أن الرجل اليمنى مقطوعة أو هي شلاء 
أو بها عرج يمنع المشي عليها لم تقطع اليمنى» لأنه يبطل جنس منفعة المشي فتصير 
النفس كالهالكة في حق هذه المنفعة» ولا قطع في اليد اليسرى عندنا بحال» ولا في 
الرجل اليمنى وإنما تقطع اليد اليمنى في الابتداء ثم الرجل اليسرى» ولا يقطع بعد ذلك 
يعذر ويحبس »© وقال الشافعي رحمه الله: تقطع اليد اليسرى في المرة الثالثة وتقطع الرجل 
اليمنى في المرة الرابعة. 

حكي عن أبي ا الما د ال وكان 
يقول: أجمعنا على أن السارق لو كان مقطوع اليد اليمنى أ نه تقطع رجله اليسرى ولا تقطع 
يده اليسرى» ولو كانت اليد اليسرى محلا للقطع لما جاز العدول إلى الرجل اليسرى ؛ 
لأن ترك المنصوص إلى غير المنصوص عليه لا يجوز . 

ولو سرق وأصابع يده اليمنى مقطوعة قطع ما بقي في ظاهر رواية أصحابنا رحمهم 
الله لأن محل القطع من مفصل الزند» فما دام مفصل الزند من اليمنى باقية كان محل 
القطع قائماً ويقطع . 
)١(‏ الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 
(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 8/ .77١‏ 

حك 


٠ه‏ كتاب السرقة 


ودكرفي لخادتت وت ريعدرت أنه على فول الى يوسب الفط 1015 لأن محلة 
م عرفت بالنص» وهو قوله تعالى: : #فاقطعوأ يد بديهما» [المائدة: 8/"؟] دكن الا يدق 

مطلقة ومطلق الاسم يتناول الكامل من المسمئ» ولا يتناول الناقص إلا بالإزالة وإذا لم 
يدخل الناقص تحت مطلق الاسم لم يكن الناقص محلا . 

وجه ظاهر الرواية: أن المحلية باليد باسم اليمين لا باسم اليدء لما روينا من قراءة 
ابن مسعود رضى الله عنه. ومن حيث إنه يمين كامل؛ لأن اليمين ما يكون على يمينه ولا 
تقضان في :هذا المعنى إنما"التقضان في: اليد والمتحلية» عبن باليد باسم اليل: 

وكذلك إذا كانت البوس كتلاه تطعف: فى لاهو الزؤواية» ولو كانت العد السيرق 
مقطوعة الأصابع لا تقطع يده اليمنى؛ لأن قطع اليمنى في هذه الصورة يؤدي إلى إهلاك 
النفس معنى بتفويت جنس منفعة البطش» وكذلك إذا كان إبهام اليسرى أو أصبعان من 
اليسرى سوى الإبهام مقطوعتين؛ لأنه لا يقدر على البطش باليسرئ بعدما قطع الإبهام أو 
أصبعان سوى الإبهام؛ فقطع اليمنى والحالة هذه يؤدي إلى تفويت جنس منفعة البطش» 
بخلاف ما إذا كان المقطوع من اليسرى أصبع واحد حيث تقطع اليمنى» لأن بعد قطع 
أصبع واحدة من اليسرى سوى الإبهام يتمكن من البطش باليسرئ» فقطع اليمنى والحالة 
هذه لا يؤدي إلى تفويت جنس منفعة البطش . 

ومما يحفظ في هذا المقام: إذا شهد الشهود على رجل بالسرقة ووصفوها وبينوهاء 
فحبسه القاضي حتى يسأل عن الشهود»ء فإن قطع إنسان يده اليمنى عمد اقتص له منهء 
لأن بمجرّد الشهادة لا يثبت إباحة القطع» ما لم يتصل بها قضاء القاضي فصار القطع قبل 
القضاءء والقطع قبل الشهادة سواءء فإن زكت الشهود فلا قطع عليه» لأنه لو قطع قطع 
رجله اليسرى ولا وجه إليهء» لأن الرجل اليسرى لم تشرع محلا للقطع في المرة الأولى 
فسقط القطع ضرورة. 

وإن لم يقطع يده اليمنى ولكن قطع يده اليسرى لا تقطع يده اليمنى بسبب السرقة» 
كيلا يؤدي إلى تفويت جنس منفعة البطش . 

ولو لم تقطع يده اليسرى ولكن قطع رجله اليمنى سقط عنه القطع بسبب السرقة لأنه لا 
وجه إلى قطع يد اليمنى» لأن فيه تفويت منفعة المشي ولا وجه إلى قطع اليد اليسرىء إما لأنه 
يؤدي إلى تفويت منفعة البطش بكمالهاء أو لأن اليد اليسرى لم تشرع محلا للقطع في المرة 
الأولئ بالإجماعء فإن لم تقطع رجله اليمنى ولكن قطع رجله اليسرى قطع يده اليمنى؛ لأن 
قطع اليمنى في هذه الحالة لا يؤدي إلى تفويت منفعة المشي». ولا إلى تفويت منفعة البطش . 


الفصل الثاني 
في بيان الشرائط التي لا بد منها لوجوب القطع وإنها كثيرة 


أخدها : أن ركون السارق عاقلا يالعا + لأن الحد لا يجي إلا بعت وغوه التكليف »لاذه 


كتاب السرقة ١اه‏ 


والخبرظ الثاني أن يكون المسروق عشرة دراهم فصاعداً» أو ما يبلغ قيمته قيمة 

عشرة دراهم فصاعداًء روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله يك أنه 
قال ١لا‏ قطع فيما دون العشرة»"' » وعن ابن مسعود رضي الله عنه : ل 
دينار أو عشرة دراهم. وعن رسول الله كَل أنه قال ١لا‏ قطع إلا في ثمن المجَنٌ»' و 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان قيمة المجن الذي يقطع فيه فيه على عهد رسول الله علد 
: عشرة دراهم وتعتبر عشرة دراهم مضروية أو ما يبلغ قيمته عشرة دراهم مضروية هكذا 
روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف وابن سماعة عن محمد رحمهم الله» وهكذا ذكره 
القدوري في «شرحه إلا أن القدوري لم ينسب هذا القول إلى أحد. حتى إن من سرق 
تبرأ وزنه عشرة لا يقطع ما لم تكن قيمتهُ عشرة مضروبة. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنه قاس نصاب السرقة بنصاب الزكاة وهما 
قالا: بأن التبر أنقص من المضروب من حيث القيمة فينصرف مطلق اسم الدراهم إلى 
المضروب حتى لا يجب القطع بالشك . 

وقد قيل: يعتبر عشرة دراهم بوزن سبعة؛ لأن مطلق اسم الدراهم ينصرف إليه كما 
في باب الزكاة» فإذا وجب تقويم المسروق بعشرة دراهم يقوّم بأعز النقود أو بنقد البلد 
الذي يروج بين الناس في الغالب؛ لأن مطلق اسم الدراهم ينصرف إليهء ألا ترى أن في 
باب البيع والشراء مطلق اسم الدراهم ينصرف إلى نقد البلد ولم ينصرف إلى أعز النقود. 

وروئ الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنه: أنه يقوم بعشرة دراهم أعز النقود حتى 
لا يجب القطع بالشك. ولا يقطع بتقويم الواحد إلا عند اختلاف المنقوش وقيل هو قول 
محمد رحمه الله في تقويم الواحد. 

ولو سرق عشرة دراهم زيوفاً أو نبهرجة قال محمد رحمه الله: لا أقطعه إلا فيما 
يروج بين الناسء سو ل ا ل ا ا 
رديئة وهي تروج بين الناس إنه يقطع» وروى ابن أبي مالك عنه: أنه لا يقطعء قال: وهو 
قول أبي حنيفة رضي الله عنه. يي ل لي 
«المجرد؟ أنه قال: لا يقطع في السرقة في أقل من عشرة دراهم مما يروج بين الناس. 
وعن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله: أنه لا قطع في عشرة ة سود ولا علة حتى 
كو فعا وروى بشر عن أبي يوسف في الزيوف والنبهرجة أنها إذا كانت لا تساوي 

عشرة درا هم لا يقطع. 

وفي «واقعات الصدر الشهيد» رحمة الله: إذا سرق أحد عشر درهماً لا تروج بين 
الناس ولكنها تساوي عشرة جياد أن لا يقطع كذا القطع» إنما يجب بسرقة دراهم تروج 


0010 أخرجه أحمد .فى المسند 2٠١5/7‏ والهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 27177 والمتقي الهندي في كنز 
العمال 17755. 
(؟) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال .١775/8‏ 


؟أه كتاب السرقة 


بين الناس» قال الصدر الشهيد رحمه الله: وفيه نظر وينبغي أن يقطع كما في سائر 

رو ظ 

وروع النسن ين زياد عن ألى حليفة رجدمهم اله أل الا قطم فى إناة قطلة سحت يون 
وزنه عشرة دراهم وقيمته عشرة درأهم. 

ويعتبر أن تكون قيمة السرقة يوم السرقة عشرة فكذلك يوم القطع. ولو كان قيمته 
يوم السرقة عشرة دراهم فانتقص بعد ذلك» إن كان نقصان القيمة لنقصان العين يقطع. 
وإن كان نقصان القيمة لنقصان السعر لا يقطع في ظاهر الرواية» إلا رواية عن محمد 
رحمه الله؛ وهذا لأن نقصان العين مضمون على السارق والضمان قائم مقام المضمون 
وكأن العين» قائم من كل وجه وهناك يقطع السارق فههنا كذلك. وأما نقصان السعر ليس 
بمضمون على السارق فلم يكن العين قائماً لا حقيقة ولا حكماً فلا يقطع . 

وذكر الطحاوي في «مختصره» أن السر يه السرر ف يد الوسر عن الحرز . 

وذكر ابن سماعة في الراذن عن محمد رحمه الله: إذا سرق و فيمئهة عشرة تزاعع 
فأخذه في بلدٍ آخر وقيمته ثمانين» أدرأ عنه القطع. وعن أبي بومشدة: إذا سدق تنا 
يساوي عشرة دراهم. فارتفعا إلى القاضي وهو يساوي تسعة لا يقطعءٍ وإنما يعتبر كمال 
النصاب في حق السارق لا في حق المسروق منه حتى أن من سرق ثوبا بين اثنين يساوي 
عشرة دراهم يقطع لكمال النصاب في حق السارق. 

وكذلك إذا سرق عشرة دراهم من عشرة أنفس من كل نفس درهم من بيت واحدء 
لكمال التصاب في حق السارق . 

الور رجا ريا الب لتر ادي على وجل ستيه ؛ لأن كل واحد منهما 
سرق خمسةء لأن أخذ المال يحتمل التجزؤ فعند الإشتراك يجعل كل واحدٍ متهما آخذاً 
خمسة حتى لو كان قيمة الثوب عشرين يجب القطع على كل واحدٍ منهما؛ لآن كل واحدٍ 
منهما قل سرق عشرة. 

وفي «البقالي2 : إذا أخرج ما دون النصاب من البيت : ثم دخل وأخرج النصف البافي 
فلا قطع وفي «الحاوي» سبع الدنانير في ايت ثم خرج فلا قطع'' 0 ل دان ديناً في 
ذمته فلا ينظر وصفهء وفي «نوادر بشر» قال سمعت محمداً يقول: إذا سرق نصف دينار 
مقطوع يساوي عشرة دراهم قطعته. وإذا سرق ديناراً قيمتة أقل من عشرة دراهم لم أقطعه 
لأن اعم في عشرة دراهم» والذي روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
رسول الله كَكلٍِ أنه قال «لا [5أ/ ؟7] قطع له في عكار أو عثية دراهم»” 9 فالمراد منه 
الدينار المقوم بقيمة الشرع عشرة لا الدينار المقوم بقيمة الوقت؛ لأن القيمة باعتبار الوقت 
تختلف». قد تكون عشرة وقد تبلغ عشرين وقد تصير ثمانين» فيصير تقدير الحديث: لا 


)١(‏ كذا العبارة في اللأصل» ولعلها: (إذا أخذ سبعة دنانير من البيت ثم خرج فلا قطعاء والله أعلم. 
(؟) أخرجه الزيلعي في نصب الراية / 788 والهيئمي في مجمع الزوائد ”/ 7107. 


كتاب السرقة اهم 


نع انيم فشرة أو هشوية: أن تما ني وإثبات النصاب على هذا الوجه لا يستقيم فعلم 
أن المراد من الحديث الدينار المقوم بالشرع عشرة. 

الشرط الثالث: أن يكون المسروق متقوماً في نفسه» وأن لا يوجد جنسه مباح 
الأصل في دار الإسلام» وآك لآ يكوق انها أي حقيراًء ولا يتسارع إليه الفساد حتى لا 
ا ا ؛ لأنها ليست بمتقومة: ولا يجب يسرقة الجص والنورة؟ لأن 
هذه الأشياء تو جد مباح الأصل في دار الإسلام. 

ا ل ل يتسارع إليه الفساد نحو اللحم والرطب وأشباه 
ذلك» وهذا لأن مقادير أسباب الحدود إنما تعرف بالنص أو بدلالة النص أو بالإجماع. 
ولا نص ولا ل ظاهرء وليس فيها دلالة النص لأن النص إنما 
ورد في الدراهم وفي : تمن المجِنٌ»ء والدراهم وثمن المجن مال متقوم لا يوجد جنسه مباح 
الأصل في دار الإسلام: ولا يتسارع إليها الفساد فكل ما كان في معنى الدراهم كان 
النص الوارد في الدراهم وارداً فيه دلالة وما لا فلا . 

قلنا:: وما يتسارع إليه الفساد ليس نظير الدراهم في المالية ولأنه لا يرغب فيما 

يتسارع إليه الفساد مثل ما يرغب في الدراهم وكذلك الجص والنورة ليس نظير الدراهم 
فى الجالية والنقاحة! لأنه يرغب في الدراهم جميع الناس ولا يرغب في الجص والنورة 
حب الدادن | يرغب فيهما أصل صناعته فالنص الوارد في الدراهم لا يكون وارداً في 
هذه الأشياء دلالة» وأما الذهب والفضة واللؤلؤ والفيروزج» فقد روى هشام عن محمد 
رحمه الله: أنه إذا سرقه على الصورة التى توجد مباحاء وهو المختلط بالحجر والتراب لا 
يجب القطع . وفي «ظاهر الرواية»: 585 القطع على كل حال. 

وكذلك لا يجب القطع بسرقة الفاكهة وفيها نص وهو قوله عليه السلام : : دلا قطع 
في الثمر»"'' ذكر مسألة الفاكهة مطلقة. 

قال مشايخنا : المسألة على التفصيل» إن كانت السنة سنة قحط لا يجب القطع 
بسرقة الثمار سواء كان مرا ات الفساد أو لا يتسارع وسواء كان على رأس . الشجر 
أن موود دوا أو لم يكن محرزاً. وإن كانت السنة سنة خصب إن كان ين تسارع 


إليه الفساد لا يجب القطع سواء كان على رأس الشجر أو كان محرزاًء وإن كان ثمراً لا 
يتسارع إليه الفساد فإن كان بترا يجب القطع لقوله عليه السلام (وما وا الجرين فقيه 


0 


القطم - ا كان ل ااا إليه الفساة ا ا كان ورا رليك 0 
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1ه كتاب السرقة 


وإن كان السنة سنة خمصب فإن كان طعاماً يتسارع إليه الفساد فكذلك لا يقطع: وإن كان 
طعاما لا يتسارع إليه الفساد وكان محرزاً يجب القطع . وإذا كانت السنة سنة قحط وسرق 
ما سوى الطعام يقطع . 

وفي «المنتقى» عن محمد رحمه الله: إذا سرق في عام سنة إن سرق عن ضرورة 
وجوع فلا قطع عليه ولم يفصل بين الطعام وغيره؛ وكذلك لا قطع في سرقة اللحم لأنه 
مما يتسارع إليه الفساد. ولا قطع في الأشجار وهو أحد التأويلين لقوله عليه السلام: 
الاقطع في ثمر ولا كثر»0؟؟ . ظ ظ 

ا ال ا ل ا ل ل 
دار الإسلام» ويكون تافها أ حيرا فى اعين النامن» احركه أنه ملقأ في السكك؟ ثم 
قال في «الكتاب): “غير الساج؟ فهذا دليل على أنه يقطع في الساج هو المذهب لآن 
الساج بصورته لا يوجد مباحاً في دار الإسلام ولا يكون تافهاًء ألا ترى أن من تمكن من 
أخذه أخذه عادة وتحرز على الكمال. الاترى أله لايلقى ف الشسكلك:. وددل م في 
الصندل والأبنوس والعنبر لما قلنا في الساج. وفي الأبنوس كلمات تأتي بعدُ إن شاء الله 

وإن جعل من الخشب الذي لا قطع فيه بابأ أو كرسياً أو سريراً يجب القطع بسرقته 
لأنه لا يوجد بصورته مباحاً غير مرغوب فيه. وفرق بين الخشب والحصير والبردي فلم 
يوجب القطع في الخشب قبل العمل فيه وأوجب القطع فيه بعد العمل بأن اتخذ منه كرسياً 
أو بابا أو ما أشبه ذلك وفي الحشيش والقصب والبردي كما لم يوجب القطع قبل العمل 
لم يوجب بعد العمل حتى لو اتخذ منها حصيرأ وسرق لا يقطع . 

والفرق: أن الصنعة في الحشيش والقصب سوى البردي لا يغلب على الأصلء ألا 
ترى أنه لا تضاعف قيمته بسبب الصنعة ولا يخرج بالصنعة من أن يكون تافهاً فيما بين 
الناس حتى أن الحصير يبسط في غير الحرز كما أن القصب يلقى في غير الحرز بخللاف 
الخشب لأن الصنعة في الخشب تغلب على الأصلء ألا ترى أنه يزداد قيمته بسبب 
العمل وألا ترى أنه يخرج من أن يكون تافهاً بخلاف الحصير حتى أن في الحصير في 
كل موضع غلبت الصفة على الأصل كما في الحصير البغدادي والحصير نقول بالقطع 
أيضاً : ويجب القطع في في الزبرجد والياقوت والفيروزج لأنه لا يوجد بصورته مباح الأصل» 
وهو ليس بتافه بل هو في [17ب/ 7] غاية العزة كيما يذ الناسن: 

وفي «البقالي») عن محمد رحمه أللّه : أنه لا قطع : في اللؤلؤ والياقوت» وفي 
«الأصل» يقول: ولا قطع في الزجاج . 

بعض مشايخنا قالوا: أراد به جوهر الزجاج والمكسور منه دون المعمول لأن غير 
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كتاب السرقة هه 
لمي لي يم يي 
المعمول؛ والمكسور يوجد بصورته مباح الأصل في دار الإسلام» ألا ترق انتيلفى ني 
السكك» فأما في المعمول منه يجب القطع لأن المعمول لا يوجد بصورته مباح الأصل 
في دار الإسلام وإليه مال شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه الله . 

ومنهم من قال : لا قطع في المعمول أيضاً لأنه يتسارع إليه الكسر فهو بمنزلة الأمور 
التي يتسارع إليها الفسادء وإلى هذا مال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله . 

ولا قطع في الملح لأن فيه شبهة التفاهة» ولا قطع في السمك إن كان طرياً لعلتين 
أحدييما: أنها مباح الأصل» والثانية : أنها مما يتسارع إليها الفسادء وإن كانت مالحة 
فللعلة الأولى ولا قطع [في] القديد من اللحم لأنه لحم. 

الشرط الرابع : أن لا يكون للسارق في المسروق ملك ولا شبهة ملك». » لأن الفعل 
واحد وهذا الفعل من حيث إنه يصادف ملك للاجبي؛ ومع الشبهة لا يمكن إيجاب الحد. 

الشرط الخامس: أن يكون المأخوذ منه حرزا أ قال عليه السلام ١لا‏ قطع في الثمار 
وما آواه الجرين أو الجراب ففيه القطع»”'' ثم الكان اباك نه ١‏ بانحد ارين انا 
بأن يكون معدا لحفظ الأموال والأمكنة 1 والدكاكين والخانات والخيام والفساطيط 
والأخبية» أو بالحافظ حتى إن من سرق شيئاً من الصحراء وله حافظ بأن سرق شيئأ من 
تحت رأس رجل وهو نائم في الصحراء فإنه يقطع. وكذلك إذا كان نائماً في المسجد 
فسرق من تحت رأسه شيء يقطع؛ والصحراء غير معد لحفظ الأموال والمسجد كذلك مع 
هذا وجب القطع إنما وح الصيروؤرة الغال مخرزا بالحافظ: 

وفي «الأصل» يقول : المسافر ينزل في الصحراء فيجمع متاعه ويبيت عليه فسرق منه 
رجل قطعء. ؛ بعض مشايخنا قالوا : قوله ويبيت عليه إشارة إلى أن صاحب المتاع إنما يكون 
محرزاً لمتاعه في حال نومه إذا جعل المتاع تحت رأسه أو تحت جبته أما إذا كان 
فوقوها بون قاذ لكون حر را المناعه تن ما توفي وإن كا ضاعه موضوعا ميد 
بذيه. وإليه مال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله عليه . 

قال رحمه الله في «شرحه» عقيب هذه المسألة : ألا ترى أن المودع والمستعير لا 
يضمنان بمثل هذا وهما يضمنان بالتضييع» وفي «البقالي» يقول : وصاحبه نائم عليه أو 
جكديراء و دع وروى ابن أبي مالك عن محمد رحمه الله : : رجل سرق من رجل 
ثوباً عليه رداؤه أو قلنسوة أو قة أو سوق ماسر 2 ناقئة احلا غلبيا لم يقطم؛ وكذلك 
إذا سرق من رجل نائم عليه ملاءة هو لابسها لم يقطع. ثم قال : يقطع كالموضوع عنده . 

وإذا سرق شاة أو بقرة أو فرساً من المرعيل فلا قطع هكذا ذكره م معحيك رحمنة اله 

فى «الأصل»» قال شيخ الإسلام إلا أن يكون عليها راع لحفظها وهذا لأن بذلها في 
المرعئ لأجل الرعي لا لأجل الحفظ فإذا لم يكن معها من يحفظها لم تصر محرزا 
أصلاً : وإذا كا نيديا راعى لتحنظيا عيبا نعم ١‏ بالراعى.. 


كأه كتاب السرقة 


وفي «البقالي» لا قطع في المواشي في المرعئى وإن كان معه الراعي لأن الراعي 
ينصب لأجل الحفظ فلا يصير محرزأ بالراعي؛ فإن كان معها سوى الراعي من يحفظها 
يجب القطع الآن. وكثير من المشايخ أفتوا بهذا . 

وإن كانت الغنم تأوي إلى بيت بالليل قد بني لها عليه باب مغلق فكسره ودخل 
وسرق منه شاة قطع لقوله عليه السلام: «وما أواه الجرين ففيه القطع» ولأنها إنما تجمع 
بالليل في الجرين لأجل الإحراز والحفظ قال في «البقالى» وقيل: لا يعتبر الغلق إذا كان 
الباب مردودا إلا أن يكون بيتاً منفرداً في الصحراء وفي «البقالي» بعد هذا بقليل المراح 

وفي «القدوري) يقول: وفى البيوت والدور ما كان جور اناسية نيوا فيه إن يسرق 
منه وهو مفتوح الباب أو لا باب له إذا حجز بالبناء لأن البناء يقصد للإحراز فعلى هذا لو 
سرق من قصور يكون على رأس الأرضين» وفي بعض الكروم من غير باب أو من الحصن 
الذي يقال بالفارسية: جواره يجب فيه القطع. لأن كل ذلك أعد للحرز. 

وفي «الحاوي»: إذا اتخذ من حجر أو شوك حظيرة وجمع فيها الأغنام وهو نائم 
عندها يقطع سارقهاء وذكر ثمة أيضاء قال محمد رحمه الله : وإذا جمع الأغنام في حظيرة 
أو في غير حظيرة وعليها حافظ أو ليس عليها حافظ بعد أن جمعها قطع سارقهاء وعامة 
المشايخ على أنه إذا جمعها في مكان أعد لحفظها فسرق رجل منها فعليه القطع سواء كان 
معها حافظ أو لم يكن. قال عليه السلام «وما أواه الجرين ففيه القطع» من غير فصل» 
بينما إذا كان ثمة حافظ أو لم يكن وهذا هو الأصل فى جنس مسائل السرقة إن المكان 
الذي كان يعد لحفظ الأموال فيه لا يشترط لوجوب القطع بالسرقة منه الحافظ» وإذا لم 
يكن المكان معد لحفظ الأموال يشترط لوجوب القطع بالسرقة منه الحافظ . 

قال الطحاوي في «كتابه»: حرز كل شيء معتبر بحرز مثله حتى أنه إذا سرق دابة من 
إصطبل يقطع ولو سرق لؤلؤة من أصطبل لا يقطع وذكر الكرخي في كتابه»: إن كان حرز 
النوع فهو حرز في الأنواع كلها حتى لو سرق لؤلؤة من سريجة فقال: يقطع » وكذلك لو سرق 
ثياب الراعي من المراح يقطع . قال شمس الأئمة السرخسى رحمه الله هو المذهب عندنا . 

وفي «المنتقى» : روى حسن عن أبي حنيفة رضي الله عنه إذا سرق من بيت السوق 
ليلا فإن كان عندها من يحفظها يقطع. وإن لم يكن عندها ["1/ ؟] من يحفظها لا 
يقطع» وإذا دخل على السوقي نهارأ في حانوته وسرق منه لم يقطع. وقال في العساس : 
وهو الذي نهى تعلق البيت ما يفتحه به إذا عس نهاراً وليس فى البيت ولا فى الدار أحد 
وأخذ المتاع لا يقطع؛ وإن كان فيها أحد من أهلها وأخذ المتاع وهو لا يعلم قطعء 
وكذلك إذا عس باباً في السوق لم تقطع. ...7" لا يقطع: وهو الذي يعطي الدراهم 
لينظر إليها ويأخذ منها وصاحبه لا يعلم. 


(0) بياض بالأصل . 
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دفي «الحاوي»: :إذا كا لجاب الدار مردوداً عفداو دجاه انارق خقها وأخذ 
المتاع خفياً قطع. ولو كان باب د قوسا تدبخل هارا وسرق لا يقطع. ولو دخل ليلا 
من باب الدار فكان الباب مفتوحاً [أو] مردوداً دنا عبان العانن العم وعير ف فيا ار 
مكابرة ومعه سلاح أو لا وصاحب الدار يعلم به أو لا قطع. ولو دخل اللص دار إنسابٍ 
ما بين العشاء والعتمة والناس يذهبون ويجيئون فهو بمنزلة النهار.ء وإذا كان صاحب الدار 
يعلم بدخول اللص واللص لا يعلم أن فيها صاحب الدارء أو يعلم به اللص وصاحب 
الدار لا يعلم قطعء ولو علما لا يقطع ولو لم يعلما قطعء ولو كابر إنساناً ليل حتى سرق 
متاعه قطع. “معت قوله كايرة: أنه دخل عليه بسلاح وقاتله حتى أخذ ماله» ولو كابره نهار 
تدرا وأخذ متاعه مغالبة لا يقطع والقياس أن لا يقطع : في فى الفصلين لانعدام ركن السرقة. 
فإن ركنها الأخذ على سبيل الخفية والاستسرارء والخفية إن وجدت قبل الدخول لم توجد 
وقت الأخذ فإن الأخذ حصل بطريق المغالبة» لكنا استحسنا في الفصل الأول وقلنا : 
بوجوب القطع لأنا لو اعتبرنا الخفية وقت الأخذ لامتنع وجوب القطع في السرقات لأن 
أكثر السرقات في الليالي تصير مغالبة في الإنتهاء لانهوقت لا يلحقه الغوث بخلافاها 
إذا كانت بالتهار» ولأن السرقة بالنهار لا تصير مغالبة غالبا لأنه وقت يلحقه الغوث من 
جهة السلطان» فإذا صارت مغالبة لا يتمكن السارق من الأخذ باعتبار الخفية لأنها بالنهار 
ولا يؤدي إلى امتناع القطع في أكثر السرقات ولا كذلك الليل . 

الشرط السادس: أن لا يكون السارق مأذوناً بالدخول مع الإذن لأن بالإذن 
بالدخول لا ينفى المكان فى حق المأذون» ولأجل هذا المعنى قلنا: أن الضيف إذا سرق 
شيئاً هن بيت المضيف لا يقطع» ولو أذن له بالدخول في بيت من الدار فسرق من بيت 
آخر من تلك الدار اختلف المشايخ» واختلفت الروايات فيه : 

دكروقي لغدورروايات النوادر أنه يقطع لأن الإذن بالدخول في بيت من الدار لا 
يكون إذنا بالدخول في بيت آخر فصار وجود هذا الإذن في حق بيت آخر والعدم نمت لك 

وذكر في بعضها أنه لا يقطع لأن الدار إذا كانت مشتملة على البيوت فكل بيت 
بمنزلة دار على حدة من حيث الحقيقة» أما في حق الأحكام فالكل بمنزلة واحدة؛ ألا 
ترئ أن المودع إذا لوراك الى وت ون الدار ان ارج إلى صحن الدار وولخل ييا 
آخر من تلك الدارء فباعتبار الحقيقة إن كان لا يثبت الإذن فباعتبار الحكم يثبت يغبت الردن 
كيك شبية الإذن:والشبهة كافية لدرة الحد. 

وفي «القدروي»: روي عن محمد رحمه الله فيمن سرق من حانوت في السوق ورب 
الحانوت قد قعد للبيع وأذن للناس بالدخول في الحانوت فسرق الرجل شيئاً مما في 
الحانوت» لا يقطع؛ ؛ لأنه لما أذن صاحب الحانوت بالدخول في الحانوت د 
الحانوت حرزا فلا يتحقق هتك الحرز فلهذا لا يجب القطع. وكذلك لو كان في الحانوت 

الشرط السابع : ايكون للمسروق مخة يد ودييدة فى 'الجال عض أن السارق من 
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السارق لا يقطع. لأن السارق ليس له يد صحيحة, وهذا لأن إزالة اليد أن لا بد منها 
لويجاب القطع وإزالة يد غير صحيحة في كونها جناية لا يكون نظير إزالة يد صحيحة 
والتفاوت في الجناية يمنع التساوي في العقوبة» وقد اعتبر إزالة صحيحة في إيجاب القطع 
حتى يقطع السارق من المالك ومودع المالك فلا د يعتبر إزالة يد فاسدة في إيجاب القطع 
حتى لا يقع التساوي بين العقوبتين مع التفاوت بين الجنايتين . 

وفي «البقالي»: لا يقطع السارق عن السارق إلا أن يدرأ عن الأول. وهل له أن 
يطالب برد العين المسروقة إليه قيل فيه روايتان قال القدوري: الأولى أن له ذلك؛ لأنه 
يحتاج إلى إعادة يده ليرده على المالك فيدفع القطع عن نفسه إن كانت السرقة منه قبل 
مرافعته إلى الإمام وإن كان بعد ذلك ليتخلص عن عهدة الضمان الواجب فيما بينه وبين 
الله تعالى . 

وفي «الأصل»: لو سرق من السارق بعد ما قطعت يده لم يقطع. 0 
من السارق ضمن الغاضب وسقط القطع. وفي (نوادر هشام» عن محمد رحمهما الله : 
ا ا 3 ور ب كي جود د 9 
سرق من السارق الأول قبل أن تقطع يد الأول ففيه اختلاف المشايخ . 

وفي «الحاوي»: إذا أخذ القاضي من السارق الثاني ما سرق فأمسكه حتى أتى 
صاحب المال فلا قطع على السارق الأول؛ لأنه رده إلى صاحبه قبل المرافعة» فإن ضاع 
عند القاضي برىء السارق عن ضمانه. 

وفيه أيضاً: ضاع المال من يد القاضي وقد أخذ من قاطع الطريق ليحفظه فالضمان 
على من قطع الطريق وأخذ منه القاضي بمنزلة مال في يدي رجل مخوف أخذ منه القاضي 
ليحفظه عليه وفي «نوادر ابن سماعة» ["'ب/ ؟] عن محمد رحمهما الله في السارق من 
السارق إذا أخذ فالحاكم بأعدل المال منه ويدفعه إلى السارق الأول» وإن كان الأول أخذ ‏ 
المال من الثاني فالحاكم لا يأخذ ذلك من الأول لأنه هو الخصم وفيه القطع عليه. وقال 
محمد رحمه الله : : بعد ذلك إذا علم الحاكم أن الأول سارق لا يدفع المال إليه ولو كان الأول 
قد أخذه من الثاني» لاصيا جيه و حلظة على مرا جيه الداني: فإن ضياع عند الجاكم 
وجاء رب المال ضمن السارق الأولء قال ثمة: وإنما أخذه الحاكم على أنه إن سلم فهو 
لصاحبه وإن ضاع كان السارق الأول ضافا وإنه يخالف المذكور في «الحاوي» . 


الشرط الثامن : أن ل يكو مين السارق والمسروق منه زوجية ولا رحم كافل د 3 
يمكن إيجاب القطع بالسرقة من المحارم ومن أحد الزوجين. 

اها ]ذا كان الضارف آنا أق أما فلأن لكل واحدٍ منهما شبهة الملك في مال المسروق 
فتوننواا لكنيية: كافية ليوي | ليا , 

وأما إذا كان السارق ولداًء فلآن الولد , يستحق النفقة في مال الوالدين إذا كان فقيراً 
فالاستحقاق !ذا اق ل ينبت لحكان الع يفيت تنبية الاسحنان لقيام شبهة. فالشبهة 
كاف لذو لبون 
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وأما إذا سرق من ذي رحم محرم سوى الوالدين والمولودين نحو الأخ والأخت 
والخال والخالة والعم والعمة لأن لقرابة هؤلاء سبب لاستحاق النفقة عند العسرة تعد 
اليسار يثبت شبهة الاستحقاق» وأما السرقة من أحد الزوجين فلأن الزوج كالمالك 
لزوجته» والزوجة كالمملوكة لزوجهاء وسرقة المالك من مالكه لا توجب القطع . 

ومما يتصل بهذه المسائل ما ذكر في «الأصل»: إذا شيرق .فق امرأة ابنه أو من زو 
ابنته أو من امرأة أبيه أو من ولد امرأته أو من أبيها أو من أمها فإنه لا يقطع في شيء من 
هذا عند أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله : : يقطع إلا انكوة الجد ل للساوق أن لاه اد 
لأبيه ولفت لشبهة أن الأصهار والأختان إذا سرق بعضهم بعضاً هل يقطع والختن : وخ 
كل دي رصم بكر م جروج الببت والأخت وكل ذي رحم محرم من الختن» والصهر من 
حرم عليه مصاهرة كأم المرأة وأبيها وكامرأة الأب وكل ذي رحم محرم ممن حرم عليه 
بالمصاهرة وأولاد امرأته وكل ذي رحم محرم من أولادها. 

وجه قولها: أن المتمكن في سرقة هؤلاء بعضهم من بعض شبهة الشبهة إذا لم يكن 
المنزل للسارق ولا لأبيه ولا لابنه ولا شبهة الحقيقة وشبهة الشبهة لا تمنع وجوب القطع 
وإنما قلنا: إن الثابت لهؤلاء شبه لشبهة» أما في زوج ابنته وهو الختن فلآن الثابت للبنت 
في منزل الزوج إباحة الدخول وشبهة الملك في ماله بسبب النفقة ولو كان الثابت للبنت 
حقيقة الملك في المنزل كان الثابت لأبيها شبهة الملك وأنها دون حقيقة للآب ما دون 
ذلك كان الثابت الملك وهو شبهة الشبهة. وأما في كل ذي رحم محرم من الختن كأخ 
الختن وأمه وأبيه لأن الثابت لا يثبت السارق في منزل محارم الختن حل الدخول كما 
لزوجهاء وهو ختن السارق لأنهما شريكان في السكنى بسيب النكاح وإذا كان الثابت 
العف جره سل النضول كان التايك للائ قبي العبية إن الأصهان: 

أما امرأة الأب فلأن الثابت لأب السارق فى منزل امرأته إياحة الدخول» وفي ما 
ليا قبي الملك سيب التكاعكرن:النايقة للاين :ما ذو بذللك؛ الل قيية الس 

وإذا عرفت الكلام في امرأة الأب ظهر الكلام في كل ذي رحم محرم من امرأة 
الأب من طريق الأولئ. لآن هؤلاء أبغك عن الشارق :من امراة ة أبيه» بخلاف ما إذا كان 
المنزل للسارق ملكاً لأن له حقيقة الملك في الحرزء وبخلاف ما إذا كان المنزل لأب 
السارق أو لابنه لأن الدخول مباح له في منزل أبيه وفي منزل ابنه فإنما يمنع القطع بحقيقة 
الإباحة وأبو حنيفة رضي الله عنه يقول: المتمكن في سرقة هؤلاء شبهة الإباحة وحقيقة 
الإباحة مانعة من القطع فكذا شبهة الإباحة» وإئما قلنا ذلك إما إذا يون من روج ايده 
وهو الختن؛ فلأن الثابت لابنته حقيقة إباحة الدخول في منزل الزوج فتثبت لهء لآأنه شبهة 
إباحة الدخولء» ألا ترى أنه لو كان لها في المنزل حقيقة الملك يثبت كك للا تفن المدرل 
شبهة الملك فكذا إذا ثبت لها في المنزل حقيقة حقيقة إباحة الدخول يثبت للاب شبهة الإباحة . 

وأما إذا سرق من ذي رحم 5 البنت فلأن الثابت لبنت السارق في منزل 
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ا ماوع اي و ار و 0 
1 350 فيكون لأبيها شبهة الإباحة أيضاً ‏ وكذلك فى 


جانب الأصهار بأن سرق من امرأة أبيه لأن الثابت للأب في منزل امرأته حقيقة الإباحة 
فيكون الثابت لابنه شبهة الإباحة» ألا ترى أنه لو كان للاأب حقيقة الملك في المنزل يثبت 
للابن شبهة الملك فكذا إذا كان له حقيقة حقيقة الإباحة * فك لاقي شبهة ة الإباحة. 


وكلالك ذا مبر هين كل ل رح مخرة 5000 لأن إباحة الدخول فى 
منزل كل ذي رحم محرم منها ثابت للمرأة بحكم القرابة فيكون ثابا لاب بحكم الشرمة 
في السكنى فيثبت لابنه شبهة الإباحة» وإذا سرق من أمه من الرضاع أو من امرأة حرمت 
عليه لتسيله امه ان قا تطعت دي أن التاحك هاهنا ابسن إلا صرنة الوق كةو نعم 
جردا الاح جيه ماده وكرب انكل 1/1201 

وعن أبي يوسف رحمه الله : أنه إذا سرق من أمه من الرضاع لا قعلم بخلاف أخت 

من الرضاع وغيرهاء وعنه رواية أخرئ أنه لا قطع : في السرقة عنهما لأنه يدخل بينهما من 
غير استئذان عادة. 

وإذا سرق من امرأته المبتوتة المعتدة عنه في منزل على حده لا يقطع: وكذلك إذا 
سرقت المبتوتة المعتدة من منزل زوجها لا تقطع؛ لأن الدخول لكل واحد منهما في منزل 
الآخر مباح حال قيام العدة. 

أما للزوج على المرأة للإطلاع عليها صيانة لمائه فإنها مشغولة بمائه. 

وأما للمرأة فلأنها مأمورة بالسكنئ» حيث يسكن الزوج؛ قال الله تعاللى: # أسَكوهَ 
مِنْ حَيْتُ سكير © [الطلاق: ل مر ل م 
القطع. هكذا ذكر في عامة روايات هذا الكتاب. 

وذكر في بعض روايات هذا الكتاب وقال: يقطع إذا كان المنزل للمسروق منه دون 
السارق» ووجه هذه الرواية أن كل واحد منهما ممنوع عن الخلوة بصاحبه بعد الطلاق 
الباكن لما ثيق ميق السرنة فيما نيما وإذا حرمت الخلوة ة حرم الدخول» فيجب القطع 
كما بعد انقضاء العدة. 

وإذا سرق الرجل من امرأته ثم طلقها وانقضت عدتها ثم رفع الأمر إلى القاضي 
فالقاضي لا يقطعه. ٠‏ لان السرقة حال وجوبها وقعت غير موجبة القطع فلا يوجب القطع 
بعد ذلك؛ وهو نظير ما لو وهب من امرأته شيئأ ثم طلقها وانقضت عدتهاء قأراد أن يرجع 

فون لمي ؛ ليس له ذلك لأن الهبة حال وجودها لم تنعقد موجبة الرجوع» فلا يثبت حق 
لضن بعالت 

وأما إذا سرق من أجنبية أو سرقت امرأة من أجنبي» ثم تزوجها قبل المرافعة إلى 
الإمام ثم ترافعا الأمر إلى الإمام وأقر السارق» فالقاضي لا يقطع. ٠‏ لآن الزوجية لو كانت 
معادية للسرقة منعت وجوب القطع لحقيقة الملك للسارق في المسروق وفي المسروق منه 
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إذا كان السارق زوجاً لشبهة الملك للسارق في المسروق بسبب النفقة» ولحقيقة الملك 
للمسروق منه في السارق إذا كان السارق زوجه لأن المرأة مملوكة للزوج ملك النكاح 
حقيقة فإذا وجدت الزوجية حال قيام السرقة من وجه دون وجه لبقائها من حيث الاعتداد 
وانقضائها من حيث الحقيقة» ثبتت في حق السارق والمسروق منه شبهة الملك» والشبهة 
ملحقة بالحقيقة في حق درء القطع . ْ 

فرق بين هذا وبين الهبة» فإن من وهب من امرأة شيئاً ثم تزوجها لا يبطل الرجوع ؛ 
فلم يجعل اعتراض الزوجية مسقطاً حق الرجوع وجعل اعتراض الزوجية مسقطأ القطع ؛ 
لأن الثابت باعتراض الزوجية» شبهة الملك» والشبهة توجب سقوط الحد ولا توجب 
سقوط الرجوع . 

وفرق بين السرقة والوصيةء فإن من أوصئ لامرأته ثم أبانها في حال الصحة ثم 
مات صحت الوصية لهاء ولو أوصى لأجنبية ثم تزوجها ثم مات وهي منكوحته لا تصح 
الوصية فقد اعتبر في الوصية حالة الموت» ولم يعتبر حالة الوصية» وفي السرقة اعتبر 
الخاليق: 

والفرق أن المانع من صحة الوصية وقوع حكمها للوارث» وحكم الوصية إنما يثبت 
عند الموت» فيعتبر منها حالة الموت فإن كان الموصى له وارثا للموصي يوم الموت لا 
تصح الوصية» وإن لم يكن وارثا تصح الوصية. 

أما المانع من وجوب القطع فيما بين الزوجين حقيقة الملك للسارق في المسروق 
أو شبهة الملك فإذا كانت الزوجية قائمة وقت السرقة» فالثابت حقيقة الملك للسارفق في 
الحسر وق ونا كاك الزويدنة اوه كالقامع ترقت طريا © روج اقبهة الجلك للهاررق في 
المسروق. فلهذا افترقا. ظ ش 

هذا الذى:ذكونا فى مسألة السرقة إذا تزوجها قبل المرافعة إلى الإمام. فإذا تزوجها 
بعد المرافعة إلى الإمام فلا رواية للإمام محمد رحمه الله في هذه الصورة. 

وعن أبي يوسف رحمه الله إذا تزوجها قبل القضاء بالقطع لا يقطع» وإن تزوجها 
بعد القضاء بالقطع يقطع وإذا سرق من دار مستأجرة قال أبو حنيفة رضي الله عنه بأنه 
يقطع. وقال أبو يوسف: لا يقطع. وقول محمد رحمهما الله مضطرب. 

وجه ما ذهب إليه أبو يوسف لما مر أن السرقة حصلت من حرز له فيه شبهة الملك 
فلا يقطع كما لو سرق من دار اشتراها على أن البائع بالخيار وإنما قلنا ذلك. لآن ملكه 
قائم في رقعة الدار بعد الإجارة» وأنه سبب لملك المنفعة فحقيقة الملك إن لم يثبت سبب 
الإجارة ثبت شبهة الملك كما في لمك اتعدويا كك ا 

وكما لو زوج أمته من إنسان ثم وطئهاء فإنه لا يحد لأن ملك الرقبة يأتي بعد 
التزويج» وإنه سبب لثبوت ملك منفعة البضع فإن لم تثبت حقيقة الملك في منافع بضعها 
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لمانع» وهو النكاح أورث شبهة الملك . 

وأبو حنيفة رضي الله عنه يقول: هذه سرقة حلت عن الشبهة لأن الشبهة إنما تتمكن 
في السرقة إما في المال أو في الحرز ولم يتمكن في المال شبهة لأنه ليس للآخر في مال 
المستأجر لا ملك ولا شبهة ملك ولا في الحرز لأن.الحرز عبارة 5500 ومن 
منافع الدارء ومنافع الدار بعد الإجارة صار ملكاً للمستأجر بعقد الإجارة» فلا يبقيا 

جقيةا املك اي مالع الغار لطن ارش بف شنيهة العلك يسيب ماك فى ال 0 
يجوز أن يبقئ له شبهة ملك في المنافع» لقيام ملكه في الرقبة: لأن الشبهة إنما تثبت في 

تثبت فيه الحقيقة. ا ا ل ل 
سب مخ أنعانه الدلك» ل بالإغازة ولا بذعا 0 بثبت له من شبهة الملك مع قيام 
الإجارة بسبب ملك الرقبة بخلاف المال في حق الابن والابنة لآن [4ب/ ؟] المال محل 
التعللةيينائن اسافه الاك ٠‏ فيكون محلا للتملك بهذه الإضافة فإن لم يعمل في إيجاب 
الملك لمانع شبهة الملك. 

وبخلاف النكاح وذلك لأن المولى في منافع بضع الأمة ملكان ملك منفعة كما 
يكون بالتكاح» وملك يمين كما في سائر المنافع. لأن ملكها بجميع المنافع ملك يمين. 

حتئ لو اشترى أمة هي أخته من الرضاعة ملك منافع بضعها ملك يمين وإن لم 
بواكياك بس شاك الها وار رباكا نيت الحا مارك له مرك يحي 

ولهذا قلنا إنه لو وجب البدل كان له والملك. . .”© فإن لم يعمل لمعارضة ملك 
آخر أو لحرمة أورث شبهة الملك فأما ههنا كان الثابت في منافع الدار قبل الإجارة ملك 
واحدء وهو ملك اليمين وزال ذلك كله إلى المستأجرء فلم يبق له فيها حقيقة الملك. 

ولا عرق أن تي :فبية تررك لقباء ملق فى برئية الدان لعا كر را هذا إذا سرق 
ار ل لي با ا اربش 0 
حنيفة يقطعء وعلى قولهما ذكر في بعض روايات هذا الكتاب أنه لا يقطع قالوا: و| 
غلطء والصحيح أنه يقطع ؛ 5ه لس اماس بعر لاخر لالق ورلا تيساك 

وإن سرق من مديونه فهو على وجهين. 

إما أن يكون سرق من جنس حقه قدر حقه بأن سرق دراهم أو زيادة عليه. 

اوسن خلاف حتين عقوا ن.سرق عروفا ١‏ وإنا الشتركوة الدين خالا أن ركدة 
مؤجلاً . 

فإن سرق من جنس حقه والدين حال لا شك أنه لا يقطع سواء سرق قدر حقهء أو 
زيادة على حقه؛ أما إذا سرق قدر حقه فلأن كون المأخوذ من جنس حقه يبيح له الأخذ 
بقدر حقه. فأما إذا سرق زيادة على حقه فلأنه يصير في معن الشريك في المسروق . 

وأما ]ذا كان اتدين سحاد والبسيرو قسن عدي يحلته نمم نباب :راتحي 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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القياس: أن يقطع. لأنه سرق ما لا يباح له الأخذ فيقطع كما لو سرق من خلاف جنس 


ححهرة . 

ف اي ل 
الإباحة هنا لمكان الأخذ ثبتت الشبهة والشبهة كافية لدرء الحد. 

ا و اف سي حت ار لأنه سرق ما لا يباح 
أخذه لا من طريق الحقيقة ولا من طريق الشبهة . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله في اشرح سرقة الأصل» عقيب هذا : : إلا أن يقول 
السارق أخذته رهناً بحقي» فحينئظٍ لا يقطع؛ ' لأنه لما ادعئ الأخذ رهنا لحقه فقد ادعئ 
الأخذ بإذنه: لآن اليهف ل كون وها إلا بالرضا اهيا مدعا الإذن بالأخذ اقتضاء. 

ولو اوغرا الأذن بالا عن فويها أليس أنه لا يقطع كذا ههنا. 

وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله فى شرح هذا الكتاب: إذا سرق عروض 
فديونه استحسن أبو يوسف رحمهة الله من أنه لا يقطع للاختلاف المعروف بين العلماء ء أن 
رب الدين إذا ظفر بخلاف جنس حقه هل له أن يأخذ ذلك رهناً بحقه واختلاف العلماء 
يورث شبهته» فاستحسن فقال: لا يجب القطع لهذا. 

ولم يذكر في «الكتاب») أنه إذا كان الدين دراهم فسرق دثائير المديون» والصحيح 


أنه لا يقطع لأن النقود في حكم جنس واحد ولهذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه: : للومام 
أن ناخد فل النقدين بالآخر من غير رضا المديون لقضاء حقه. 


ومما يبتصل بهذا الفصل: بيان ما يجب القطع لسرقته وما لا يجب 

قال محمد رحمه الله : ولا قطع في سرقة الصيد لأنه تمكن فيه شبهة الإباحة, لأن 
ون الاك اتحعهبواناعة اخ الصيد :ني الخد لعدم الإحراز ولكوثة طييدا على مااقال 
عليه السلام: «الصيد لمن ا فعدم الإحراز إن زال بالأخذ» فمعنى الصيد به لم 
يزل» فيبقئ شبهة الإباحة ومع الشبهة لا يجب الحد. 

وكذلك لا قطع في سرقة الفهد لأنه صيدء وكذلك لا قطع في سرقة الكلب لأنه 
مال تافه وليس بنفيس ألا ترئ أنه لا يرغب من كل آخذء وكذلك لا قطع في الطير قال 
عليه السلام: «لا قطع في الطير)”"' ولأنه تمكن فيه شبهة الإباحة» لأنه صيد بعد الإحراز 
وفي الصيود شبهة الإباحة . 

ولم يذكر في «الكتاب» ما إذا سرق دجاجةء قالوا : وينبغي أن يجب القطع لأنه 


لبسن فبهًا شبهة الإباحة لأنها ليست بصيد وشبهة الإباحة فى مثل هذه الصورة لمكان 
الصيد به. 


(١؟)‏ الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 
(؟) أخرجه الزيلعى فى نصب الراية ”/ .577٠9‏ 
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وفي «المنتقىل : لا قطع في الدجاج والبط. ولا فطع في شراب. لأف إن كان حلا 
فهو مما يتسارع إليه الفساد وإن كان مرّاً فإن كان خمراً فلآنها ليست بمتقومة, وفيما عداه 
(الخمر). من الأشربة فللعلماء ع في تقومها اختلاف» فلم يكن في معنى ما ورد فيه النص 
لأن ما ورد فيه النص متقوم بلا خلاف. 

حكي عن فخر الإسلام علي البزدوي أنه قال: إن كان شيء من ذلك يبقئ» فهو 
مال متقوم بالإجماع» يقطع فيه لأنه في معنول ما ورد فيه النص . 

ولا قطع في الطبل والبربط» أما عند أبي يوسف ومحمد رحمها الله فلأنه لا تقوم 
لهما ولهذا لا يجب الضمان على متلفهما . 

فأما عند أبي حنيفة رضي الله عنهء فلآن الأخذ للكسر مباح فهو بمنزلة مالو أخذ 
الطعام وهو محتاج إليه ولأن للآخذ تأويل في أخذه لأنه قصد به النهي عن المنكرء وهو 
استعماله للتلهي فيصير ذلك شبهة» هذا إذا كان طبل لهو وأما طبل الغزاة فقد اختلف 
المسابع :تي بوحوتي القطع السترقتة.. ا كان يباو عضرة واخبار الصدر الشهيل رسمة 1ل 
]١ /16[‏ أنه لا يجب القطع. لأنه كما يصلح للغزو يصلح لغيره فتتمكن الشبهة . 

ولا قطع في سرقة الشطرنج وإن كان من ذهب والنرد يكون كذلك. 

ولو سرق مصحفاً فلا قطع عليهء سواء كان مفضضاً أو لم يكن إن لم يكن مفضضاً 
فلأن أخذ المصحف يتطلب ما فيه حادة الحاجة إلى إقامة الشيء ء من دينه مباح». إلا أن 
الحاجة أمر باطن لا يوقف عليها فأقيم كونه مخاطب وهو سبب الحاجة إلى معرفة 
الأحكام مادام الحاجة. فكان الأخذ عن حاجةء والأخذ عن حاجة مباح بخلاف ما قبل 
الكتابة» لآنه لا حاجة إلى أخذ الأوراق» فكان الأعد هناك'ل ا لحاحة: ولآن المقصود ما 
في المصحف. ويقدر إيجاب القطع باعتباره. أنه لسن بال وإن كان مفضضاً فكذلك» 
لأن ما عليه من الفضة يمنع فإذا لم يجب القطع باعتبار الأصل كيف يجب باعتبار التبع 
ولو سرق كتابا من كتب الفضة لا قطع عليه لما قلنا في المصحف . 

ولو سرق كتاباً من كتب الأدب ففيه اختلاف المشايخ . 


منهم من قال: يقطع. لأنه لا حاجة له إلى أخذه لأن الحاجة إلى معرفة أحكام 
الشرع وليس فى كثت الدب أحكام الشرع . 

ومنهم من قال: لا يقطع. لأنه يحتاج إلى معرفة ما فيه ليتوصل بواسطته إلى أحكام 
الشرع . 

ويقطع في سرقة دفاتر الحساب لذ يحتاج إلى 5 إذ لسن فيه أحكام الشرعء 
ولا ما يتوصل إلى أحكام الشرع. 

وفي «المنتقئ» : لال ابوحيية رصي اله عله فى الركل سرف القت من ليشي إنه 
لا يقطع؛ وقال أبو يوسف رحمه الله في سارق الصليب من ذهب أو فضة فضة: أنه لا يقطع 
لأنه يعبد» وليس هذا كالدرا هم التي فيها تماثيل» لأنها لا تعبد. 

وفي «نوادر هشام» قال سمعت محمداً يقول: لا قطع في جلود السباع إذا سرقها 
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إنسان» وكذلك إن سرقها بعدما دبغت» قال: وأقطع في جلود السباع إذا كانت قد دبغت 
فجعلت مصلل أو بساطا. 

ولا قطع في قصب النشابء ولو اتخذه نشاباً ثم سرقه قطعء ولا قطع في الرخامء 
ولا في القدر من الحجارة. 

وقال أبو يوسف: ويقطع في العاج والأبنوس . 

وروى هشام عن محمد رحمه الله أنه قال: : لا قطع في العاج ما لم يعمل وشكذا 
روئ «البقالي» عن محمد رحمه الله في الأبنوس» فإذا عمل شيئاً قطعته . 

قال «البقالي» وقيل : يجب أن لا يقطع في المعمول منهما . 

وخطري الكل والجيسن” رواه إبراهيم عن محمد رحمه الله ويقطع في العود. 
والسلك درا لأ دنا هوا لهرت وا لسعو الوودي والترض م81 والرشجة الناجة:والعي: 
وعن أبي حنيفة رضي الله عنه: أنه لا قطع في عفص ولا إهليلج ولا أشنان ولا ملح وقد 
مرت مسألة الملح من قبل . 

وعن أبي يوسف أنه قال: أقطع في الملح والعنب ولا أقطع في التين والماء والنبيذ 
والثمار» والطين» والجصء والنورء ولا يقطع الذمي في الخمر عند أبي يوسف ولا في 
الصليب إذا كان في مصلى لهمء وإن كان في بيت قطع . 

ولو سرق مملوكاً صغيراً إن كان يعبر عن نفسه لا يقطعء وإن كان لا يعبر عن 
نفسهء فعلئ قول أبي حنيفة» ومحمد رحمهما الله يقطع قياسأء وعلى قول أبي يوسف لا 
يقطع إستحساناء فوجه قول أبي يوسف: إنه سرق شيئا يمكن فيه شبهة عدم المالية» فلا 
يقطع كما لو كان يعبر عن نفسه. 

بيان هذا :أن" المسيروت نبل اراق ليكو مالا لكولة ادفياء وبعد الرق بقي آدمياً 
حك يد شبيةه عدم الحاليه من عدا الررجةم ووجه قولهما وهو الفرق بينما يعبر عن نفسه 
وبينما لا يعبر عن نفسه أن الذي يعبر عن نفسه في يد نفسه . 

ولهذا لو قال: انا حك قبل توله عر وذ أحان في ين اديه 1 عدون سير ة: لأنه 
يأخذه جهاراًء وأما الذي لا يعبر عن نفسه لا يد لهء وفي يد مالكه كالدابة والثوب» 

وفي «المنتقيل»: إذا سرق عبداً صغيراً قيمته خمسمائة درهم وفي أذنه لؤلؤة تساوي 
خمسة دراهم قطعته . 


الفصل الثالث 


في الرجل يسرق شيئين أحدهما لا يجب القطع فيه 
أو يجب القطع فيهما 


الأصل اناما عو المقصوة بالترقة إذا كان مما يحت »فيه القطم :وبلغ تضنابا يقطع 
بالإجماع» وإن كان ما هو المقصود بالسرقة مما لا قطع فيه لا يقطع» وإن كان معه غيره 
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مما يقطع وبلغ نصاباً وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف رحمه الله 
يقطع» بيانه في إناء ذهب أو فضة ثريد أو نبيذ أو ماء فسرقه إنسان فوجه قول أبي يوسف 
أن الذي فيه وإذا لم يجز به القطع يلحق بالعدم» فيبقئ الإناء مفرداً فيمنع من القطع 
ممردا. 

ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله أن الإناء تبع للمظروف» وهو المقصود بالأخذ. 
فإذا لم يجب القطع فيما هو الأصلء» كيف يجب فيما هو التبع . 

وعلى هذا: : إذا سرق صبياً حراً وعليه حلي قيمته مائة مثقال» فلا قطع. سواء علم 
بالحلي أو لم يعلم. لأن الحلي تابع للصغير حقيقة. لآن الصبى إنها يتحلى لترزين به اله 
من يقطع لصاحبهاء ولا قطع في المتبوع» فكذا في التبع. 

ذكر شيخ الإسلام رحمه الله مسألة الصبي في «شرحه» من غير ذكر خلاف» وذكر 
القدوري في «شرحه» أن على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله: [هب/ ]١‏ لا يقطع. 
وعلى قول أبي يوسف: يقطع . ٠‏ قال القدوري: وقالو | حنيها : إذا كان الصبي الحر يميز 
ويتكلم. فلا قطع بالإجماع, وإن كان عليه حلي لأن له يدأ على نفسه. وعلى جانير تابع 
له فكان أخذه حداً عاملاً يتعلق القطع بهء وعلى هذا إذا سرق مصحفاً فيه كواكب من 
ذهب وفضة يبلغ عشرة دراهم فلا قطع علم:بالكواكب أو لم يعلم إلا رواية عن أبي 
يوسب لآن الكو ا كسودويارة تين اعسات ولا قطع في المتبوع ولا قطع في التبع 
أيضاً . 

وفي «المنتقىل» : : إذا سرق كلب في عنقه طوق من مائة درهم لم أقطعه لأن الكلب لا 
قطع فيه» وإن سرق حماراً قيمته تسعة وعليه إكاف قيمته درهم قطع . 

اجرف كود ووا همال زيم الكرد يدا دراه ويم العلل ووفع قل . 4 ألآن 
العسل يقطع فيه . 

وإن سرق إناء فضة فيه ثريد أو نبيد فلا قطع فيه. رواه هشام عن محمد رحمهما الله 
قال لأني أنظر إلى ما في جوفه. فإن كان لا قطع فيه فلم أقطعه. ولا قطع في الثريد. 
والنبيك. 0 

وفي «الأصل» إذا سرق خابية من خمر والظرف يساوي عشراً فلا قطع . 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في «شرحه) إذا شرب الخمر في الحرز ثم 
أخرج الظرف». والظرف مما يقطع من جنسه قطع . 

وفي «فتاوى أهل سمرقند» إذا سرق قمقمة وفيها ماء وهي تساوي عشرة لا يقطع. 
لأن هذه السرقة غير موجبة للقطع من وجه من حيث إنه سارق للماء. 

وبه فارق الكوز الذي فيه عسل. ٠‏ لأن هناك السرقة موجبة للقطع من كل وجهء لا 
ترئ أنه لو انفرد كل واحد منهما وقيمته عشرة يقطع. فإن شرب الماء في الحرز وأخرج 
القمقمة يقطع . 


قال فى «القدوري»: إذا سرق منديل" فيه صرة دراهم فعليه القطع. يريد به المنديل 


كتاب السرقة ”عه 


الذي يشد فيه الدراهم عادة» لأن المقصود بالأخذ ما هو فيه. 

ولو سرق ثوباً وفي طرفه دراهم مصرورة فإن أبا حنيفة رضي الله عنه قال: لا قطع 
فيه إلا أن يكون قيمة الثوب عشرة دراهم. 

ولذلك كل شيء لا يكون وعاءً له في العادة» فلا قطع فيه حتئ يكون ذلك الشيء 
يساوي ما يقطع فيه. 

وأراد بالوعاء الثوب الذي يوضع فيه الدراهم عادة كالمنديل» واهنا. أشنه ذللثة:: 

وقال أبو يوسف: إن علم بما فيه يقطع. وإن لم يعلم لا يقطع وهو إحدى الروايتين 
عن أبي حنيفة رضي الله عنه . 

وقال أبو يوسف رواية أخرئ عليه القطع علم أو لم يعلم . مزق حوالقا فبه تال 
أو جراباً أو كيساً فيه مال قطع به علم أو لم يعلم. ظ 

والر نمي ترمدو سولق على تون الى ستنترمن الاتعبغلي ياه الرروانة 
أن في الجوالق لم يعلم بما فيه المظروف علم بأصله؛ ؛ فإن علم بكون الجوالق مملوءة 
فيكون سارقاً للمظروف قصداً لا تبعاً للظرف؛ وفي الثوب لم يعلم بما شد فيه أصلا . 

حتيل لو علم بأصل المشدود في الثوب لم يعلم بما يليه يقول يقطع أيضاً . 

وذكر الصدر الشهيد رحمه الله في «واقعاته» مسألة سرقة الثوب إذا كان فيه دراهم 
مصرورة أو كانت فيه دنانير قد شدّت والثوب لا تساوي عشرة ة أنه لا يقطع. » قال 
وين الله ونا وله إذا لم يكن الثوب وعاءً للدراهم واللدقاقر وتننسية الرهاءها فلن قانا 
إذا كان وعاء يقطع» » لأن القصد منه يقطع على الدراهم والدنانير الأيدي . 

اصرف كما :فيه دراه كثيرة يقطع ‏ وإن كانت قيمة الكيس دون الدرهم. 


الفصل الرايع... 
في معرفة الحرز وكيفية الأخل منه 


فك ذكرنا أن المكان إثما ضير هرزا بأحذ أمرين : 

إما أن يكون معداً لحفظ الأموال فيه. 

أو بالحافظ غير أن الحرز بالحافظ يدل على الحفظ كالبناء وما إيقوم مقامه. لأن 
الحرز في الحقيقة ما يمتنع وصول اليد إلى المال به ويصير المال محيطاً به به فللا ختفاء أثر 
في منع وصول اليد إلى المال كما ا لي من ل ار اه 
ممنوعاً ممن يريد أخذه فإن الحافظ يمنعه عن الأخذ لا يصير المال مختفيا به بل يبقى 
على ظاهر الأرض فكان ناقصاً في معنئ الحرز فكان كالبدل عنه فلا يكون له غيره مع 
وجود البناء . 

وعن هذا قال أصحابنا رحمهم الله : إن من سرق من الحمام في الوقت الذي يؤذن 
للناس بالدخول فيه لا يقطع. شواء كان للقيات حافط : لمة أو لم يكن» لآنة لا عدرة 


"هم كتاب السرقة 


للحافظ ههنا لأنه وحده لا يقع به الحرز حقيقة واعتبارء أما حقيقة فظاهرء وأها فانرا 
فلآنه يبن للحرز كما يبن لمنافع أخر . 

ولهذا لو سرق في وقت لا يؤذن للناس بالدخول فيه يقطع» وإذا لم يكن للحافظ 
عبرة صار وجود الحافظ وعدمه بمنزلة» ولو عدم الحافظ لا يجب القطع. لأنةييت للنامن 
فالدخول فيه والسرقة من مثل هذا الموضع لا يوجب القطع . 

وذكر شيخ الإسلام في (شرحه» في فحنا لد السرقة من الحمام أن لا قطع على 
السارق» وإن كان ثمة حافظ. وقال هذا قول علمائنا رحمهم الله. 

وذكر 'شيمسن الأئمة السرخسي رحمه الله هذه المسألة في «شرحه) أيضاً. وذكر أنه 
لا قطع على السارق. ولم يذكر فيها خلافاً ولم يذكر أن هذا قول من. 

وذكر في فى «العيون»: أن على قول أبي حنيفة رضي الله عنه يقطع إذا كان ثمة حافظ 
وصورة ما ذكر في «العيون»: رجل سرق من حمام. فإن كان صاحبه جالسا عليه فسل 
[الثوب] من تحته قطع عند أبي حنيفة وقال محمد رحمه الله: لا يقطع . 

قال الصدر الشهيد: الفقيه أبو الليث [5أ/ ؟] رحمه الله اختار قول محمد في 
الحمام» فنحن نختار قوله أيضاً إننا عالة. 

وإن سرق من مسجد قطع إن كان صاحب المتاع ثمة وما لا فلا كان المسجد ليس 
بحرز بنفسه لأنه لا يبن للحفظ وإنما يصير حرزاً بالحافظ فإن كان ثمة حافظ يصير محرزاً 
ومالا فلا. 

وفي «نوادر ابن سماعة) عن محمد رحمهما الله : : قوم نزلوا جميعاً بيتاً أو خاناً. 
فسرق بعضهم من بعض متاعاًء وصاحب المتاع من متاعه حيث يحفظه أو كان المتاع 
تحت رأسه فلا قطع . 

ولو كانوا في مسجد جماعة, وباقي المسألة بحالها يجب القطعء لأن البيت 
والخان كل واحد حرز بنفسه فما لم يخرج المسروق من الحرز لا يجب القطع. فأما 
المسجد فليس بحرز بنفسه وإنما بصي يعر | قد اليا تلت فإذا أخذه ونحاه عن المالك 
فقد وجد الإخراج عن الحرز فيجب القطع . 

والدليل عليه: أنه إذا سرق من مسجد.ء ونحاه عن موضعهء فأخذ السارق قبل أن 

وإذا وإذا سرق من ببتء وأخذ السارق قبل أن يخرج المتاع من البيت لا يقطع . 

وعن أبي يوسف رحمه الله في رجل نزل بأرض فلاة ومعه جوالق ونام عنده لحفظه. 
فسرق رجل شيئا منه. أو سرق الجوالق قطع؛ ٠‏ لأن الجوالق محرز بالحافظ مع ما فيهء 
بعر ا يم ار ريك كود الس لآن«المعدا لا وحتلف. 


وكذلك إذا سرق قنيطا فلا ملفوفاً قل وضعه ونام عنده لحفظه لأن النسطاط محفوظ 


كتاب السرقة 89ه 


وإن كان الفسطاط مضروباً فأخذه لم يقطع» لأنه سرق نفس الحرز ونفس الحرز 
ليبس في حرز. 

ولو سرق باب المسجد فلا قطعء إما لأنه ليس بمملوك للعبادء وإما لأنه ليس 
بمحرزء بل هو ظاهر . 

وإذا سرق باب دار رجل فلا قطع» لأنه ليس بمحرز بل هو ظاهر. وإذا سرق ثوباً 
بسط على حائط في السكة لا يقطع. وكذلك إذا سرق ثوبا بسط على جص إلى السكة وإن 
بسط على الحائط إلى الدار أو على الجص إلى السطح قطع السارق . 

إذا ثقب بيتأء وأدخل يده فيهء وأخرج المتاع لا يقطعء ذكر المسألة في «الأصل" 
وفي «الجامع الصغير» من غير ذكر خلاف» وقال أبو يوسف في «الإملاء»: يقطع؛ دخل 
أم لا إذ المقصود هو الإخراج لا نفس الدخول. وقد حصل الإخراج . 

واعلم بأن الحرز نوعان: 

نوع يمكن الدخول فيه . 

ونوع لا يمكن الدخول فيه . 

فما يمكن الدخول فيه ما لم يدخل فيه» وأخرج المتاع عنه لا يقطع إلا على قول 
أبي يوسف . 

وما لم يمكن الدخول فيه ما لم يدخل يذه فيه وأخرج المتاع لا يقطع . 

بيان الأول: إذا ثقب البيت» وأدخل يده فيه وأخرج المتاع . 

بيان الثاني : إذا شق الجوالق أن أدخل يده وأخرج المتاع يقطع» وإن لم يدخل يده 
فيه» ولكن كما شق الجوالق أخرج المتاع فأخذه لا يقطع. وهذا لأن هتك الحرز مع 
إخراج المال شرط لوجوب القطع»ء لأن تمام السرقة بهاء وما لم تتم السرقة لا يجب 
القطع. وإذا ثبت أن هتك الحرز شرط يشترط الكامل منه ما أمكن» وإنما يكمل هتك 
الحرز بالدخول فيه في البيت وأجناسه مما يمكن الدخول فيه اعتبار معن الكمال ممكن» 
وفى الجوالق وغيره مما لا يمكن الدخول فيه اعتبار معن الكمال غير ممكن» فاكتفي 
بالناقص» وهو إدخال اليد فمترل أدخل يده فيه وأخرج المتاع يجب القطع وما لاا فلا. 2 

واعترة هذا قلنا.إن الرجل إذا كان في كمه دراهم مصرورة مشدودة جاء عن 
وسرقها إن كانت الدراهم داخل الكم بأن وضع الدراهم خارج الكم وربطه داخل الكم إن 
قطع الرباط وأخذ الدراهم لذلك مربوطة قطع. لأنه أدخل يده في الكم وأخرج الدراهم 
من الكم يتم هتك الحرز وإخراج المال فيقطع. وإن حل الرباط لا يقطع» لأنه وإن أدخل 
اليد في الكم لحل الرباط إلا أنه إذا حل الرباط تبقئ الدراهم خارج الكم فما أخرج 
الدراهم من الكمء فهو بمنزلة ما لو دخل البيت» ثم خرج وأدخل يده وأخذ شيئاء وهناك 
لا يجب القطع فههنا كذلك. 


)١(‏ الطرٌ: الشقٌء والقطع» والخلّسء واللطمء والسقوط. 


د لام كتاب السرقة 


0 ا ل 0 

بلي ااام بار عآني بوك قال أب حينا ريون 111 بل لفت ليخد 
صرة فطرها رجل إن كان من خارج الكم لم يقطع. وإن كان أدخل يذه : في الكم طرها 
قطع. لدان ارو ينا ار 

نوع آخر من هذا الفصل 

إذا أخذ السارق قبل أن يخرج السرقة لا يقطع. وهذه المسألة في الحاصل على 
وجوه. 

إما إن سرق من بيت مفرد وأخذ قبل الإخراج منه وفي هذا الوجه لا قطع لأن تمام 
السرقة بالأخل والإخراج من الحرز ولم يوجد الإخراج أصلا ولم يوجد الأخذ معنى .2 
لأن الببت في يد المالك فما في البيت يكون في بيته أيضاً . 

وأما إن سرق من بيت من دار فيها بيوت وأخرج إلى صحن الدار ولم يخرج من 
لب ال وات دا ا ل ا 
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الوجه لا قطع أيضاً . 

وإن كانت الدان كشرة فيها مقاصر ومنازل» وفي كل مقصورة سكان على حدة كدار 
نوحء كدار غياث. بي" سوق هل من سيور سنا ذا وأخرجها إلى صحن الدار 
قطع لأن الأخذ قد وجد من كل وجه. 

وكذلك الإخراج من ["ب/ ؟] الحرز لأن كل مقصورة حرز على حدة. ومال كل 
إنسان يكون مقصور به لا بالدار» فكانت هذه المقصورة بمنزلة دور فى محال مختلفة . 

وعلى هذا لو أغار إنسان من أهل هذه المقاصير على مقصورة وسرق منها شيعا 

وفي الدار المشتملة على البيوت إذا كان في كل بيت ساكناً فسرق إنسان من أهل 
الببوت من بيت شيئاً لا يقطع. وما افترقا إلا بما قلنا. 

اا بر و صر 

52 حتى لم يمكنه الخروج والأخذ لا يقطع. والوجه في ذلك أن 
أخذ السارق إنما يتم إذا زال يد المالك صورة ومعنى» فأخذ السارق قائم لأن التمام صفة 


(0) بياض بالأصل . 


كتاب السرقة 5أممم 


اا اماك 
الأخذ والصفة إنما تغبت حال قيام الأصل فلا بد من قيام أصل الأخذ حتئ يستند لتمامه 
له إذا ثيت هذا. 

فنقول حال زوال يد المالك حال ما بعد الرمي إلى السكة. وفي هذه الحالة أخذ 
السارق ليس بقائم حقيقة» وإثما يعتبر قائماً تقديرأء واعتباراً إذا ظهر أن الرمي لإتمام 
الأخذء وهذا لأن الرمي متردد بين أن يكون للتضييع فإن من عادات السارق تضييع 
بعض المال على المسروق منه وأخذ البعض -. وين أن كوان خيلة الاتهاء الأجديان 
برص كن يده لمك دنع ريا الات مت علم به وصدهء على هذا أكثر«السرفانتة: 

فإذا خرج وأخذ المتاع ظهر أن الرمي لإمكان إتمام الأخذ لا التصبيع. ؛ فيعتبر أخذه 
تاتما تقدررا واعتبارا وزال يد المالك صورة ومعنى وأخذ السارق قائم فيتم أخذهء فيتحقق 
دوتو عوت المع 

فأما إذا أخذ في الدار حتئ لم يمكنه الخروج وأخذ السرقة» ظهر أن الرمي ما كان 
رب اوس و واه أ وقت زوال يد المالك صورة ومعنى» فلا يمكن إتمامه 

فيبقئ ناقصأًء وأنه لا يكفي لإيجاب القطع . 

وعن هذا قلنا: إن السارق إذا رمئل بالسرقة خارج الدار ثم خرج فلم يجدها , أن 
كان غيره أخذها وذهبء لا قطع على واحد منهماء ولذلك لو أن الداخل ناول ماله له 
خارج لارام حرج وحمي لم للح ححا ييه 

وعن أبي يوسف: : أن الخارج إذا أدخل يده في الدار وناوله الداخل لا قطع على 
واحد منهما . 

أما الداخل فلأنه لم يوجد منه ارا من الحرز وأما الخارج فلأنه وإن أخرج 
المال من الحرز إلا أنه لم يدخل في الحرز. 

فأما إذا كان الداخل إذا أخرج يده من الدار مع السرقة وناولها صاحبه يجب القطع 
على الداخلء لأنه وجد منه الدخول في الحرز والإخراج عن الحزر حب سردا 
وااالم عجان الخار الل رايا لاير ور ا 

وكثير.مرة: مشايخنا أخذوا بقول ا يوسف.ء وقال: ما ذكر محمل رحمه الل 
«الكتابس») محمول على ما إذا لم يخرج الداخل يده مع السرقة من الدار فأما إذا أخرج 
يجب القطع على الداخل كما هو قول أبي يوسف. 

وفي «القدوري): : عن محمد رحمه الله ا أن الداخل إذا أخرج يده من البيت مع 
السرقة» وناولها صاحبه أن عليه القطع . 

وحن أب يوسف رواية أخرى: أن الخارج إذا أدخل يدهء وأخرج المتاع كان عليه 
القطع لأن الدخول ليس بمقصود بعينه بل المقصود هو الإخراج» وقد وجد. 

قال: لو أدخل يده في جوالق وأخذ المتاع أو أدخل يده في صندوق الصيرفي يجب 
القطع. وإن لم يوجد الدخول لما وجد الإخراج. 

ولو وضع الداخل المتاع عند الثقب ثم خرج وأخذه هل يقطع؟ لم يذكر محمد 
رحمه الله هذا الفصل في شيء من الكتب. 


ضرف كتاب السرقة 


وقد اختلف المشايخ فيه: قال بعضهم: يقطعء لأن المال إنما صار مخرجاً بفعلف 
وبعضهم قالوا: لا يقطع. لأن المال وإن صار مخرجاً من الحرز بفعله إلا أن وقت وجود 
الفعل منه هو خارج من الدارء فلا يجب القطع كما لو أخرجه آخر. 

بخلاف ما لو رم به إلى السكة ثم خرج وأخذهء لأن هناك المال صار مخرجاً من 
الحرز بفعله وقال ما وجد منه الفعل هو في الحرز حقيقة . 

وقد صح عن علي رضي الله عنه أنه قال : : إذا كان السارق ظريفاً فلا قطع عليه 
وفيل : فكيف يكون السارق ظريفاً؟ قال: يدخل يده في الدار ويمكنها دخولها سارق 
البيت وجمع المتاع وطرح فيما في نهر كان في البيت ثم خرج وأخذه بأن كان للماء من 
القوم ما أخرج المتاع بنفسه. فلا قطع على السارق» وإن لم يكن للماء تلك القوة وإننها 
أخرجه بتحريكه؛ فعليه القطع. هكذا ذكر في «النوازل». ودكر في موقع آخر: أن فيه 
اختلاف المشايخ ؛ ؟؛ بعضهم قالوا : يقطع من غير تفصيل» ٠‏ وبه أخذ شمس الأئمة السرخسي 
رحمه الله : : وإذا سرق من القطار بعيراً فلا قطع. لأنه كاه ولس سجرن وستوي أن 
يكون معه سائق وقائد للسوق أو لم يكن. ٠‏ فلم يجعل القطار محرزاً بالسائق ق:والقائد وإن 
كان السائق والقائد يحفظانه. لأآن.. < كرا وكون تفييدة عله لسن رابا إذا كان 

قصده بفعله شيء آخرء باستس وم ل ل لو وف ل ا 1 ريا 
كاي شهة امد وب شبية امد لا يسكن يجاب الل إذا' نبت هذا فتقول السائق 
والقاقذ». . البوففا وإنما يقصدان قطع المسافة والسوق» فلا يصيران محرزان؛ فلا يجب 
القطع بسرقته حتئ لو كان مع القطار من يمنعه للحفظ وكان المالك قائماً عليه يقطع 
تسرافنه 

وإذا سرق جوالقاً عن ظهر دابة فلا قطع إلا إذا كان صاحبه قائماً عليه يحفظه فإن 
كان صاحب معه يستوي في وجوب القطع أن يعلم السارق بما في الجوالق أو لا يعلم. 


في القوم يشتركون في السرقة 


وا وا 1 في القوم يشتركون في السرقة قال محمد رحمه الله في 
«(الجامع الصغير»: في الرجال يدخلون في دار رجل فعلئ رجل منهم أخذ متاعه وحمله: 
فإنهم تعطعوزن وميا وذكر هذه المسألة في «الأصل» بعبارة أخرئ فقال: 

جماعة دخلوا داراً فجمعوا المتاع وحملوه و على ظهر رجل منهم وكان هو الذي 
خرج به وقد خرجوا معه في عون قطعوا استعيا نا + لذن اوبره معهودة فيمأ بين 
السراق أن يتولئ بعضهم أخذ المتاع وحمله والبعض يكونوا رصداً يدفعون صاحب الدار 
إذا انتبه فلو لم نوجب القطع عليهم أدئ إلى سد باب القطع . 


قالوا: هذا إذا كان الآخذ الحامل ممن يجب عليه القطع عند الانفراد» فأما إذا كان 


كتاب السرقة نقد 


الحامل والآخذ ممن لا يجب القطع عند الانفراد بأن كان صبياً أو مجنوناً لا يقطع واحد 
منهم ؛ لأن غير الحامل في هذا الفعل تبع للحامل والآخذء فإذا لم يجب القطع على من 

هو أصل كيف يجب على من هو تبع رن 1ن الذي ولي التحدل .راد من الاك وكلالاك 
الجواب على قول أبي حنيفة رضي الله عنه لا قطع على واحد منهم . 

وقال أبو يوسف: يجب القطع إلا على الصبي والمجئونء» ذكر «القدوري» 7 
محمد وحذه. 

وذكر في «العيون» قول محمد مع أبي يوسف فوجه قولهما أن الحامل هو الأصل . 

فإذا كان الحامل صبياً أو مجنوناًء فقد بطل حكم الأصل» فيبطل حكم التبع ضرورة . 

وإذا كان الحامل عاقلاً بالغاً فلا خلل في الأصلء وإنما الخلل فيما هو تبع 
وسقوط الحد عن التبع لا يوجب سقوطه عن المتبوع . 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: الفعل من الكل واحد» وقد تمكنت الشبهة في فعل 
واحد منهم» فسقط عن الباقين كالخاطىء والعامل إذا اشتركا في القطع . 

وإذا حملوا المتاع على ظهر دابة وساقوها حتى أخرجت المتاع عن الحرز قطعواء 
لأن فعل الدابة يضاف إلى السائق» فكأنهم أخرجوه بأنفسهم بخلاف الحمال على جواب 
القياضى .. 

ولو أن السارق لم يسق الدابة بنفسه» ولكن خرجت الدابة بنفسها أو ذهبت إلى بيت 
السارق قبل ختزوج السارق من البيت أو بعده» فلا قطع على السارق ذكربهد الفصل في 
«فتاوى أهل سمرقند»» وفي «القدوري»: وقال أبو حنيفة رضي الله عنه فى صبي أو ذي 
رحم محرم من المسرو[ق] منه : إذا شارك مع غيره في السرقة فلا قطع على واحد منهما . 

وقال أبو يوسف: يدرأ عن الصبي والمحرم» ولاايدرا عرة الاجدى: 

وإن كان أحدهما شريكاً للمسروق منه في المتاع فإنه لا يجب القطع على واحد 
منهما بالإجماعء فقد فرق أبو يوسف رحمه الله ؛ بين المحرم والصبي» وني الشوريك» 
والفرق : أن فعل الشريك ليس بسرقة أصلاًء االإندعا نون الى الاخلة ناير كن قعل | بعر 
أيضاً سبباً موجباً بخلاف الصبي والمحرم» لأن فعل كل واحد منهما سرقة وقد امتنع 
وجوب القطع على أحدهما بمعنى اختص به فيجب على الآخر. 


يجب أن يعلم بأن السرقة إنما تظهر بأحد أمرين : 

إما بالبينة . 

وإما بالإقرار. 

وإن كان ظهورها بالإقرار: فالقاضي يسأله عن مالية السرقة فإن بين ذلك فالقاضي 


:م كتاب السرقة 


يسأله عن المسروق. فإن المسروق إذا لم يكن مالا يجبا البعم بع فق فإن كان 


عر ناماه فالقاضي يسأله عن جنس المال» لأن من الأموال ما لا يجب القطع 
بسرقته». فإن بين جنس المال يسأله عن مقدار المال» وهذا إذا كان المسروق غائباً عن 
مجلس القضاءء وإن كان حاضراً في مجلس القضاء ويدعيه عنه المسروق منه فأقر 
التارقالقافيى لآ يتاع إلى امزال عل الستزوق:«وضن قدا رده ولكن يفظن إلى 
المسروق فإن أمكن إيجاب القطع بسرقته أوجبه. وما لا فلا . 

ثم يسأله كيف سرق لجواز أنه ثقب البيت وأدخل يده وأخرج المتاع» وفي هذا 
الوجه: لا قطع عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله» ثم يسأله عن المكان لجواز أنه سرق 
من غير الحرزء ولا يسأله عن الوقت» وإن احتمل تقادم العهد لأن تقادم العهد لا يمنع 
القطع بالإقرار ثم يسأله عن المسروق منه لجواز أن يكون المسروق منه ذا رحم محرم أو 
أحد الزوجين» فإن بين ذلك جملة الآن يقضي القاضي عليه بالقطع . 

ويكتفي بالإقرار مرة واحدة عند أبي حنيفة ومحمد. 

وعند أبي يوسف رحمهم الله: لا بد من الإقرار مرتين» لذثن على برضي اللدغنه:: 
كان القطع حق الله تعالى علئ الخلوص يجب أن يكون الإقرار فيه معتبراً بالشهادة, 
كالحد:والرجم فن.باني الزنا , 

ولهما: ما روي أن رسول الله وه قطع سارقا بالإقرار مرة. والبعدة قد أن الدقوان 

في المرة الثانية لا يفيد» إلا ما أفاده الإقرار فى المرة الأوليل» فلا معنيل لاشتراطه كان 
القياس في باب الزنا كذاء لكن عرفنا ذلك بالنص» والنص الوارد في باب الزنا لا يكون 
ادا :فى بات السرقة لأن في باب السرقة نص بخلافه. وهو ما روينا من حديث 
رسول الله عه . 

وإذا أقر بالسرقة ثم رجع صح رجوعه. م ل 
بالإقرار» فيصح الرجوع كما في حد الزنا يوصئ أن الرجوع عن الإقرار يثبت شبهة 
الكذب في الإقرار. لكون الاقران مبعديلة للضِدق والكدتء والحد لا يستوفى مع 
الشبهة. » وإذ أقر بالسرقة ثم هربء فإنه يتبع من فوره ويقطع مع أن هربه يورث تهمة 
الكذب في شهادته. لأن هذا النوع من التهمة ليست بما يعد قبل الشهادة» إذ لو كانت ما 
يعد ما [لاب/ ”] قبلت شهادته أبدأ بخلاف الإقرار. 

ع ايت ا : رجلان أقرا بالسرقة مائة درهم ثم قال 
أحدهما : هو مالي. لا يقطع واحد منهما : أما الذي قال هو مالي. فلأنه رجع عن إقراره 
والرجوع في هذا الباب صحيح يسقط له الحد على ما ذكرنا. 

وأما الآخرء فلأن القطع قد سقط عن الراجع بعد ثبوت الشركة بينهما في فعل 
السرقة. لأنهما أقرا بسرقة واحدة مشتركة بينهما فيصير ذلك شبهة في حق غير الراجع. 

ويستوي إن قال أحدهما هذه المقالة قبل القضاء بالقطع أو بعد القضاء قبل 


كتاب السرقة مومه 


الاستيفاء»ء نص عليه محمد رحمه الله» وهذا لأن الاستيفاء فى باب الحدود يثبتها 
بالانضاء'نصار رود :هذه النقالة قبل الانسسناء كرهودها قبل القنضاءة زلور أثر احديهاء 
فقال سرقت أنا وفلان من فلان هذا الثوب الذي في أيديناء ذكر محمد رحمه الله في 
«الأصل» هذه المسألة وجعلها على وجهين : ْ 1 

أما إن صدقه الآخر وفي هذا الوجه يقطعان بالإجماع؛ لأن الآخر لما صدقه صارا 
آخر من ما لصدقهء ولو أنهما أقرا بالسرقة إبتداءً وصدقهما المسروق أليس أنهما يقطعان 
كذا ههناء وإن كذبه الآخر فهو على وجهين. 

الأول: أن يقول لم أسرق أنا والثوب ثوبنا وفي هذا الوجه لا قطع على واحد 
منهما بالإجماع» وأما الذي قال: الثوب ثوبناء فلآنه لم يقر بالسرقة . 

وأما الآخر: فلأن المنكر للسرقة لما قال الثوب ثوبنا فقد أقر للمقر بالشركة في هذا 
الثوب وصح إقراره بالشركة» لأن الثوب في أيديهما لو صدقه الآخر ثبتت حقيقة الشركة؛ 
فإذا أكذبه الآخر ثبتت له شبهة الشركة فى المسروق» وأنه كافي لدرء الحد. 

وكان كمن أقر أنه سرق هذا الثوب من فلان فأقر المسروق منه بنصف الثوب 
للعارق:غنا ل تضمتت الذر للك اراك لسارت لم يقطع لأن المسروق منه أقر للسارق 
بالشركة في الثوب» ولو صدقه السارق ثبة ثبتت الشركة حقيقة» فإذا لم يصدقه ثبتت شبهة 
الشركة» وكذا ههنا. 

وأما أن يقول: لم أسرق: لا أعرف الثوب . 

وفي هذا الوجه اختلفوا: قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: يقطع المقرء وقال 
أبنو يوسفبا: أحب إلن أن ءلا يقطع المقرء » والمنكر لا يقطع إجماعاً» وذكر في كتاب 
الخدوةنمالة سه هذا الجنس: 

فقال: الرجل إذا اقر «فقال ليت بفاولة وقاؤفة ستاضيرة فانكرت ققال أب شنرف 
رضي الله عنه: لا يجب الحد على المقر. 

وقال أبو يوسفء. ومحمد: يجبء. وأبو حنيفة رضي الله عنه فرق بين السرقة 
والزناء ومحمد رحمه الله سوئ بينهماء وأبو يوسف رحمه الله فرق ولكن على عكس ما 
فرق أبو حنيفة . 

وإذا أقر بالسرقة عند القاضى فيقول سرقت من فلان ووصف السرقة وفلان غائب 
قطع استحساناًء ولا ينتظر حضور الغائب وتصديقه المقر. 
ظ وفي «القدوري»: أن على قول أبي حنيفة» ومحمد رحمهما الله لا يقطع حتئ يحضر 
المسروق فتةء ولو أقر أنه سرق وفلان من فلان ألف درهم قطع المقر عند أبي حنيفة 
دحي الله عنه لآخرء وهو قول اي يوسففء ومحمد رحمهما الله» ولا ينتظر حضور 
شريكه . 

قال محمد رحمه الله عبد لرجل في يديه عشرة دراهم أقر أنه سرقها من هذا الرجل 
وجعلها على وجهين : 


5م كتاب السرقة 


أما أن أقر بسرقة مستهلكة أو بسرقة قائمة. وفي هذين الوجهين يصح إقراره فى حق 
القطع. والمال فتقطع يد العبد. فيرد المسروق على النسروق منة إذا كان المشروق 
قائما . 

الوجه الثاني : أن يكون العبد محجوراً عليه: فإن أقر بسرقة مستهلكة صح إقراره في 

حق القطع لأن الإقرار بسرقة مستهلكة إقرار بالقطع وليس بإقرار بالمال» فإن الضمان لا 
يجب إذا كانت السرقة مستهلكة. وإقرار المحجور على نفسه بالحد المفرد صحيح 

ا ا ال ا عات ا ل د لمر 
المسروق منهء لأن ا ثبتت بإقرار المولئ وفي حق المال ثبتت بتصديق 
الموليول فتصير إنما لو ث, ا ل ع 0 وإن كذبه المول في المال 
وقال: : المال مالي فعلئ قول أبي حنيفة رضي الله عنه يصح إقراره في حق القطع والمال 
جميعاً فيقطع العبد ويرد المال على المسروق من وقال أبو يوسف يصح إقراره في حق 
القطع ولا يصح في حق المال فيقطع العبد ولا يرد المال على المسروق منه. 

وقال محمد رحمه الله : لا يصح إقراره لا في حق المال ولا في حق القطع . 

ذكر هذه المسألة في «المنتقى»: وقال: : كان أبو حنيفة رضي الله عنه أولاً يقول: 
أصدق العبد على المتاع وأرده ولا أصدقه على القطع 5 انطع فم كال أصدقه على 
القطع فأقطعه ولا أصدقه على المتاع فلا أرده ثم قال: أصدقه على المتاع والقطع فأقطعه 
وأرد المتاع ولا يصح إقرار الصبي والصبية في السرقة. لآن الإقرار بالسرقة إقرار بما 
يضره والصبي لم يؤهل للتصرفات الضارة في حقه والتصرف الصادر من غير الأهل لا 

م أو أخبل. أو كانت امرأة ة فحبلت أو حاضت ثم أقرت صح الإقرارء لأن 
البلوغ شرعاً يغبت : يثبت بهذه الأسباب وإن لم يوجد شيء من هذه الأشياء فإنما يحكم ببلوغها 
بالسن وقد اختلفوا في مقدار ذلك. وحق لمسألة الطلاق» فإذا أقر بالسرقة [16/ ؟] مكرها 
فإقراره باطل. ومن المتأخرين أفتئل بصحته . 

وسئل الحسن بن زياد رحمه الله: أيحل ضرب السارق حتول يقرء قال ما لم يقطع 
اللحم لا يظهر العظم . 

وإذا أقر بالسرقة طائعاً ثم قال: المتاع متاعي أو استودعته أو قال أخذته رهناً بدين 
لي عليه درأ القطع عنه؛ كما لو ثبت السرقة عليه بالبينة وإذا قضول قاض على السارق 
بالقطع ببينة أو إقرار ثم قال المسروق منه: هذا متاعه لم يسرقه مني إنما كنت استودعته أو 
قال شهد شهودي بزور أو قال أقر هو بالباطل أو ما أشبه ذلك سقط عنه القطعء لأن بهذا 
الإقرار انتهت خصومته والخصومة شرط. 

رجل قال: : سرفت من فلان مئة درهم لا بل عشرة دنانير؛ لي ل 
ويضمن المئة الدرهم» يريد به إذا ادعى المقر له بالمالين» وهذا قول أبي حنيفة رضي الله 
عنه» لأنه رجع عن الإقرار بسرقة المئتين د يصح الرجوع في حق القطع دون الضمان وصح 


كتاب السرقة وفضرند 


الإقرار الثاني بالسرقة في حق القطع ومتئ وجب القطع بالسرقة الثانية انتفق الضمان. 

ولو أقر بسرقة مئة لا بل مئتين قطع ولم يضمن شيئاًء لأنه أقر بسرقة مئتين» ووجب 
القطعء وإذا وجب القطع. لا يجب الضمانء والمئة الأوليل لا يدعيها المقر له بخللاف 
المبالة الا ول 

ولو قال سرقت مئتتين لا بل مئة» لم يقطع وضمن المئتين» يريد به إذا ادعئ 
المسروق منه المئتين» لأنه أقر بسرقة مئتين ورجع عنهاء ولم يصح الرجوع في حق 
الضمان»ء فوجب الضمانء ولا يجب القطعء ولم يصح الإقرار بسرقة مئة» لأن المقر له 
لا يدعيها. ظ 

ولو قال: أنا سارق هذا الثوب» رفع القاف ولم ينونه وكسر الثوب قطع . 

ولو قال أنا سنارف هذا الثوبٌ رفع القاف ونونه ونصب الثوب لم يقطع؛ ٠‏ لأن في 
المسألة الأول كلامه على السرقة الماضية كأته قال سرقت هذا الثوب» وفي المسألة 
الثانية كلامه على السرقة في المستقبل» كأنه قال: أسرقه . 

فكان إذا قال أنا قاتلٌّ زيدٍ معناه: قتلت زيداً» وإذا قال أنا قاتل زيداً معناه: أقتله 
وبعض هذه المسألة تأتى في فصل المتفرقات . ظ 

وأما إذا كان ظهور السرقة بالشهادة» فإنه يشترط شهادة رجلين عدلين» فلا يكتفئ 
نشتهاذة النساء بانفرادهن لا في حق القطع. ولاق ع الما 

رأاشياك وار لمجا وبي وات فى دن ال لأن القطع حد ولا مدخل 
لشهادة النساء في الحدودء ولذا الشهادة على الشهادة فى السرقة تقبل على المال» ولا 
تقبل على القطع. ٠‏ لأنه تمكن فيها شبهة يمكن الاحتراز عنها وهي شبهة تمكن تهمة الكذب 
فى موضعين») والحدود لا تثبت تثبت مع الشبهات . 

وإذا شهد رجلان عدلان بذلك فالقاضي يقبل الشهادة على المال والقطع 100 

ويسأل القاضي الشاهدين عن ماهية السرقة. ل بواليم عن المسروق منه» ع 
جنسهء وعن مقداره» إذا لم يكن المسروق حاضراً : فى المجلس»ء فأما إذ كان حاضراً في 
المجلس لا يسألهما عن المسروق جنساً وقدراً ولكن ينظر إلى المسروق على نحو ما قلنا 
في فصل الإقرار» ثم يسألهما كيف سرق ويسألهما عن المكان أيضأء فسا لهفا عت 
الوقت أيضاًء ؛ لجواز أنه تقادم العهد فتقادم العهد في السرقة ب ظ يمنع القطع بالبينة» ونيا ليها 

عن المسروق منه أيضاً لما قلنا في فصل الإقرار» فإذا ثبت ذلك جملة وعرف القاضي 

الشهود بالعدالة قضئئل عليه بالقطع» وإن لم يعرف القاضي الشهود بالعدالة لا يقضي 
بالقطع ما لم يتعرف عن حال الشهود بالسؤال عن الذكي» ويحبس السارق إلى أن تظهر 
عدالة الشهود. 

فرق أبو حنيفة رضي الله عنه بين هذا وبين المال فإن في المال القاضي يقضي 
بظاهر العدالة ما لم يطعن الخصم في الشهود عند أبي حنيفة رضي الله عنه» وههنا قال: 
لا يقضي بظاهر العدالة» والفرق يأتي في كتابس الشهادات إن شاء الله تعالئ. 


بم لاه كتاب السرقة 


وفرقوا جميعاً بين هذا وبين المال في حق الحبس . 

فإن في باب المال القاضي لا يحبس المشهود عليه ما دام في مسألة الشهودء وههنا 
قأل: يحيسه. 

والفرق أن في باب السرقة حقيقة السرقة إن لم تثبت بالشهادة قبل التزكية ثبت تهمة 
اللعرنا ويستفة الدر نه يخبم الأقل: قوسة | لعرمة الز بجي ها ونيا ون للد 

وفي باب المال لو ثبت المال حقيقة وامتنع عن الأداء يجب الحبس» فإذا ثبت تهمة 
وجوب المال قبل ظهور العدالة الشهود يجب ما دون ذلك وهو أخذ الكفيل . 

فإن عدلت الشهود بعد ما حبس المشهود عليه إن كان المسروق منه حاضراً قضئ 
القاضي بالقطع, لأنه شرائط القضاء بالقطع». وإن كان المسروق منه غاتباً. » فالقاضي لا 
يقضي بالقطع. لأن القاضي في القضاء «بالقطع يحفاع إلى أن يقضي بالسيرقة قضناء 
للمسروق منه بالملك». وقضاء عليه بسقوط قيمة المسروق على ما يأتي بيانه إن شاء الله 
تعالولء والفظياة خاى: الخاتي لأ مضور قلا دن عه مدقيو نه [صريفة لقنا 2 

وإن كان المسروق منه حاضراً وقضئئ القاضي عليه بالقطع ثم مات المسروق منه 
قبل استيفاء القطع. لم يذكر محمد رحمه الله هذا الفصل في «الكتاب». 

وقد اختلف المشايخ فيهء بعضهم قالوا: يجب أن يكون لأبي حنيفة رضي الله عنه 
فيه قول أول وآخر على قوله الأول: لا يستوفي القطع وعلى قوله الآخر: يستوفي» وهذا 
القائل يقيس هذا بما إذا غاب الشهود قبل الإستيفاء» وهناك لأبي حنيفة رضي الله عنه 
قول أول وآخرء كذلك ههنا. 

وواعفة المقايسة: أن حالة غيبة الشهود إنما امتنع الاستيفاء على قوله الأول باعتبار 
شبهة موهومة؛ فإنهما لو كانا حاضرين عسىئا يرجعان أو يبدو لهما سكوت [48س// ؟] 
ويتمكن فيهما سبب من أسباب الجرح كالعمئ والفسق» فمنع القطع على قوله الأول 
ا ري ل عر ل 
شبهة موهومة. 

من قال غيبة المسروق منه تمنع الاستيفاء على :قولة: الول نو لاخر حو 4 سه 
الك ان الممرون مق ودج قلع نعي ضيه سد رن اقيم ور لحني هرخاف لأن 
الاستيفاء الحد بها بالقضاء لأنه يستوفئ بولاية القضاء ولهذا قلنا: إن الحرج المتمكن في 
الشاهد بعد القضاء قبل الاستيفاء يمنع الاستيفاء كما يمنع القضاءء فدل أن الاستيفاء في 
باب الحدود له شبه بالقضاءء والمسروق منه مقضى عليه ومقضى وقت» وكذلك وقت 
الانمقناء لكان ضترة المسور فش ها ع نر أنه :الز مساء لكون المسور نمه نف ا غلنة 
حتفي 11:1 لشي رفرس 

وإذا شهد شاهدان على سرقة ثم غابا بعدما ظهرت عدالتهما أو غابا فاعلم بأن هذه 

المسألة على وجهين: 

أحدهما : أنهما إذا غابا أولاً قبل القضاء . 


كتاب السرقة اه 


والثاني: إذ غابا بعد القضاء قبل الإمضاء وفي الوجهين جميعاً القاضي لا يقضي 
ولا يمضي في قول أبي حنيفة الأول رضي الله عنه وفي قوله الآخر يقضي ويمضي . 

فأبو حنيفة رضي الله عنه على قوله الأول يعتبر الشبهة الموهومة» وعلى قول الآخر 
لا يعتبرء أما إذا فسقا أو عميا أو ارتدا أو ذهب عقلهاء فإن كان ذلك قبل القضاء منع 
القضاءء لأن الشهادة لم تبق حجة بحدوث هذه العوارض» لأن هذه العوارض حرج في 
الشاهد ولا بد من قيام الحجة وقت القضاءء لجواز القضاء»ء فإن حدثت هذه العوارض 
بعد القضاء قبل الإمضاءء فإنه يمنع الإمضاءء لأن الإمضاء في باب الحدود شبيها 
بالقضاء من حيث إنه يملك» ولأن الإمضاء كأصل القضاء فما منع أصل القضاء منع 
الايفاف 

وإذا قنهنة شاهذاة على لين اتهما غدرقا حن فلآن نويينا السرقة واعة المشهود 
عليهما غائب لم يوجد منهماء ولم يقدر عليه فعلئ قول أبي حنيفة الآخر رضي الله عنه 
وهو قول أبي يوسف. ومحمد رحمهما الله : يقطع الحاضر. 

وقرق بسن هذا بويينها إذاكاك أحه السريكن أن الشبدروة نيم آي #الاهييا دنه لا 
لها يقطع واحد منهماء لا أب المسروق منه ولا شريكه. وههنا قال: يقطع الحاضر وإن 
كان لا يقطع شريكه. 

والفرق أن السرقة من الغائب وقعت موجبة القطع بدليل أنه إذا حضر وشهد عليه 
الشهودء فإنه يستوفئ منه القطع» فإذا وقعت موجبة للقطع فقيام الشركة فيما بينهما في 
فعل السرقة لا يورث شبهة في حق الحاضر . 

وأما الفتاقة ل را ل ا ا 
الإيجاب في حق الآخر بسبب الشركة» لأن الشركة تقتضي المساواة» فإذا لم تثبت 
المساواة حقيقة لمانع ثبتت شبهة المساواة بسبب الشركة . 

ونظير هذا في القتل إذا شهد شاهدان على رجلين أنهما قتلا عمدأ وأحدهما غائب» 
فإنه يقتل الحاضر . 

قله لو كان احنعها غايدا والكغر سفطفا لأ يتل العايده وها انقرنا إلاامن 

حيث أن فعل الغائب انعقد موجب القتل فقيام الشركة بينه وبين الحاضر في فى القتل لا 
وو ندبة رن رحن الاير فأما فعل المخطىء لم ينعقد موجباً للقتل في حقه فأورث 
ذلك شبهة عدم الإيجاب فى حق العامد بسبب الشركة . : 

وفرق بين هذا وبينما إذا شهد كافران على كافر ومسلم سرقة مال» فإنه لا يقطع 
الكافرء كما لا يقطع المسلم وإن كانت هذه الشهادة حجة في حق الكافرء انها" بست 
بحجة في حق المسلم» وههنا قال : يقتل الحاضر مع أن هذه الشهادة لا تقبل في حق 
الكاقيو و الفوق أنكنيهاد الكاكر السف بح فى متلق الصسيله أضاذة ا 
كونها حجة فى حق الكافر للشركة. لأن الشهادة قامت على سرقة مشتركة» والشركة 
تقتضي المساراة وأما ههنا هذه الشهادة في حق الغائب حجة. 


06 كتاب السرقة 


الاترى لو فين القاكب وشهدا خلية بالميرقةاوة ثبتت السرقة في حقه أنه يقطع إلا 
ل كويب الل بها في علق الثازب لثوات ريط وهر كان ولو لم يكن حجة 
أصلاً في حق أحدهما تتمكن شبهة البطلان في حق الآخر بسبب الشركة لا حقيقة البطلان 
فإذاً كان حجة في حق الآخر ولكنها لا تقبل لفوات الشرطء فتمكن من الشبهة في حق 
الحاضر دون ذلك فتكون شبهة الشبهة» ؛ وشبهة الشبهة لا تمنع الاستيفاء . 

فإن ال العائي ققدمدرت الال :إلى الفاكين فالقاضى :تافر بإقافة البينة»: لأن: لها 
قامت من الشهادة على الغائب لم تقبل. لآنه ليس عنه خصم حاضر فصار وجودها والعدم 
بمنزلة . 

ولو عنمت اليش آنه لا تنبت السرقة على الغائب فكذا إذا صار وجودها والعدم 
بمنزلة» وإذا شهد شاهدان على رجل أنه سرق بقرة» واختلفا فى لونها فقال أحدهما: 
مقا والأشر سوواءة قيلت النياةة هده ابن صديتة غلانا نبجا: ولد كان هنا 
الاختلاف في القصب منع قبول الشهادة إجماعاً قال الكرخي : الاختلاف في لونين 
متشابهين كالحمرة والصفرة:» فأما فيما لا يتشابهان كالسواد والبياض لا تقبل الشهادة 
إجماعا . 

والصحيح أن الكل على الخلاف» ولو شهد أحدهما أنه سرق ثوراً وشهد الآخر أنه 
سرق بقرة لا تقيل الشهادة إجماعا. | 

ولو شهدا أنه سرق ثوباً» وقال [15/ ؟] أحدهما: هرويء وقال الآخحمر: إنه 
حروري» ذكر في نسخ أبي سليمان: أنه على الخلاف» وذكر في نسخ أبي حفص 
رحمة الله : إنه لا تقبل الشهادة إجماعا . 

وإذا قال المشهود عليه بالسرقة: هذا متاعى كنت استودعته فجحدنى» أو اشتريته 
منه أو أقر لي بهذاء درىء الحد عنه في جميع ذلك . | 


قال محمد رحمه الله في رجل سرق غير مرة فحد حداً واحداً فهو لذلك كله. 
يجب أن يعلم أن الحدود الخالصة لله تعال مت اجتمعت تداخلت إذا كان الجنس 
واحذا. 

ومعناه أنه يكتفول بحد واحد» وهذا لأن المقصود من إقامة الحد وفائدتها الزجر عن 
مباشرة سببه في المستقبل . واحتمال حصول الأثر جار بإقامة الواحد ثابك فلو أقمنا الثاني 
لأقمنا مع احتمال عدم الفائدة» وأنه لا يجوز. 

بخلاف ما لو أقيم الحد عليه مرة ثم سرق ثانياًء لأن هناك تيقنا أن الزجر لم يحصل 
بالأول حين سرق.مرة أخرئ»: فلو أقمنا الثاني أقمنا مع التيقن بالفائدة. 


كتاب السرقة ١4؟ه‏ 


فنا إلى ضهغان المرقات: فنقول: أجمهنؤا على أنه لق عتفضير أرياف السترقات 
وخاصموا وأثبتوا عليه السرقات: أنه لا يضمن لهم شيئاً من السرقات إذا هلكت في 
أيديهم أو استهلكوهاء لأن الكل قد ثبتت عند القاضي بخصومة أربابهاء ولا يثبت إلا 
قطع واحد فصار القطع الواحد مقابلاً بالسرقات كلها ومن ضرورته سقوط ضمان 
السرقات» لأن القطع مع الضمان في سرقة واحدة. ء 

وأما إذا حضر واحد منهم أو اثنان وخاصم والباقون غيب فقطع القاضي السارق 
بخصومة الذي حقبر ثم غير الباقون»: فعلى كول ابي .ستينة رضي اش عنه لا رسن لهم 
شيعا إذا هلكت الأموال عنده أو استهلكها . 

وقال أبو يوسفء. ومحمد رحمهما الله يضمن لهم قيمة سرقات الغائبين» فلا يضمن 
لقره كان حاظير ا واقت الستصروعة قمة سررقكه إحياعا تريعة توليها أن السنقط للضيان 
القطع؛ والقطع استوفى سرقة الحاضر ولم يستوف إذاً سرقة الغائبين» لأن القطع لا 
يستوفئ إلا بعد ثبوت السرقة عند القاضي: ولم يثبت عند القاضي سرقة الباقين بخصومة 
من كان حاضراً بدليل أن الغائيين ين لو حضروا وادعوا السرقة. فالقاضي لا يقضي برد المال 
عليهم؛ وإن كان المال قائماً في يد السارق ما لم يقيموا البينة والتقريبما ذكرنا . 

ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن القطع وقع عن السرقات كلها فلا يضمن شيئاً من 
السرقات كما لو حضروا جملة وخاصموا وبيان أن القطع وقع عن السرقات كلها أن 
السرقات بالله على الحقيقة في علم الله تعالى» والقطع سيستوفئ حقاً لله تعال فلا يجب 
بالسرقات كلها إلا قطع واحدء فيقع القطع عن الكل في علم الله تعال. 

ا ار ا ال ا ين 
الحاضرء فإذا ثبت الباقي فر السرفات بالبينة ظهر للقاضي أن القطع بإزاء الكل حين 
وقع. 

وطلكك د مدي حير مرو ضري الح كان الح علي الخ وكذلك في الزنا 
وشرب الخمرء والمعنيل ما ذكرنا. 

قال: فإن كانت السرقات قائمة ردها الإمام على أربابها. التق لا بسع رد الجر 
لما بين بعد هذا إن شاء الله تعالىل. 


أ لفصل الثامن 


في السارق يقطع في سرقة فيسرقها ثانيا 


قال محمد فيمن سرق ثوياأ و ل رو ب 6 موسر مرة 
أخرى : فالقياس أن يقطع ثانيا, وبه أخذ الشافعي زخخمة أن وهل المجالة يها وومةه 
الشافعي بناءً على مسألة أخرئ أن القطع هل يسقط قيمة المسروق في حق السارق قبل 
الرد عندما يسقط حتئ لو هلك في يده أو استهلكه لا ضمان عليه. فالرد وإن أعاد التقوم 


هم كتاب السرقة 


إلا أن السبب المستدعي لسقوط القيمة قائم وهو الرد فقيام أثر ذلك وهو القطع يورث 
شبهة والحد يندرىء بالشبهات . 

وعند الشافعي رحمه الله: القطع لا يسقط قيمة المسروق في حق السارق قبل الرد 
فقيام أثر القطع بعد الرد لا يورث شبهة» وسيأتي الكلام في تلك المسألة بعد هذا إن شاء 
الله تعالول . 

ولو سرق غزلاً وقطع يده فيه ورده على المالك فنسجه المالك فجعله ثوب ثم سرق 
سرقة ثانياً قطع» وكذلك كلما غيّر قطع فيه ورد على المالك؛: فأحدث المالك فيه صنعاً لو 
اماك وا موري لو وسار اا اا ا 11 ام 
العين الذي قطع فيه لا في عين آخر. 

فال في «القدوري»: ولو سرق ثوب خز فقطع فيه ثم نقضه فسرق النقض لم يقطع ؛ 
لأن هذا ال رح ل ا ور الا وأنه أمارة قيام العين. ولو 
غزله غزلاً قطع. لأن حق المغصوب منه ينقطع بمثله. وأنة. أمارة تبدل: الغيث) وفياد] لش ! 
لو غعصب بقرة» وقطع فيها ثم ردها على المالك فولدت في يد المالك ولداً ثم سرق الولد 
قطعى لأن الولد عين آخر سوى الذي قطع فيه. 

ولو قطع في عين ورد ذلك العين على المالك وباعه [9بسب/ ؟] المالك من إنسان ثم 
اقراء اففاف ابتار د وسورقة لان لم يذكر محمد رحمه الله هذه المسألة في الكتب. 

واختلف المشايخ فيه: فمشايخ العراق يقولون: لا يقطع لأن العين إن تبدل حكما 

ومشايخ ما وراء النهر يقولون: لا يقطعء لأن العين حين لم يكن متبدلا حكما 
وحقيقة كان الثابت يسيب قيام القطع شبهة. وسقوط القيمة لا حقيقة سقوط القيمة» فإذا 
كإن ثانا سق توتول موكيا كحت مو ا لشية فون مالو كان :كاتا مح كل ووةو لسن 
لك إلا شبهة الشبهة» وشبهة الشبهة لا تمنع استيفاء الحد. 


الفصل التاسع 


في السارق يرد السرقة على المالك 


هذا الفصل على أوجه : 

الأول: أن يرد السارق السرقة على المالك قبل المرافعة إلى الإمام» وفي هذا 
الوجه لا قطع على السارق شهد الشهود عليه بالسرقة أو لم يشهدوا . 

أما إذا لم يشهدوا فظاهرء وأما إذا شهدوا فلأن الشهادة على السرقة لا تقبل بدون 
الدعوئ. لأن الشهادة بالمسروق شهادة بالمال للمسروق منه» والشهادة بالمال لا تسمع 
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بدون الدعوئ» ودعوى السرقة من المالك بعد ما وصل إليه المال لا يصح., لأنه لا يدعي 
تنس ها بهذا الدعوى, وإنما يدعي القطع والمسروق منه أجنبي عن القطع فصار دعواه 
فسرقة في حق القطع ودعوئى أجنبي آخر سواء ثم لا يقطع بدعوى أجنبي آخر فكذا بدعوى 
المالك. 

وروي عن أبي يوسف في «النوادر»: أنه يجب القطع على السارق في هذه الصورة 
وما قاله أبو يوسف قياس»ء ما ذكرناه استحسان . 

وستأتي المسألة في فصل المتفرقات . 

الوجه الثاني : أن يرد السرقة بعدما رفع المسروق منه الأمر إلى الإمام وشهد الشهود 
بالهن 0ه 2 أن القاضي لم يقض بشهادتهم. وهذا الوجه لم يذكره ه محمد رحمه الله في 
شيء من الكتب»ء إنما ذكره الكرخي في كتابه. وذكر أن القاضي لا يقضي بالقطع كناسا + 

إلا أني أستحسن وأقضي عليه بالقطع وإنما امتحسين ذلك لآن السرقة قد ظهرت 
عند القاضي بما هو حجة بناءً على خصومة معتبرة» ل ا 
القضاء إنما يمتنع بسبب رد السرقة من حيث أن بالرد تمتنع الخصومة, ولا وجه إليه 
لوجهين . ظ 

أحدهما: أن يرد العين على المالك. في هذه الصورة لا تنعدم الخصومة» لأن الرد 
في هذه الصورة منهى للخصومة». لآأن المقصود من خصومة المالك الاسترداد وحصول 
المقصود بالشيء ينهيه . والمنتهي يكون منفرداً في نفسه؛ فلا تنعدم الخصومة التي هي 
شرط القضاء بالقطع وإلى هذا مال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله . 

الوجه الثاني : إن قلنا إن الخصومة تنعدم لكن انعدام الخصومة وقت القضاء لا يمنع 
القضاء. 

بيانه: وهو أن القياس يأب اشتراط الدعوئ والخصومة في حق القطع. لأن القطع 
حق الله تعالى»ء وفي حقوق الله لا يشترط الدعوى كما في حد الريا وحد شرب الخمرء 
لكن شرطنا الدعوى في الابتداء» إلا أن سبب وجوب القطع أخذ مال الغير على سبيل 
السرقة» والشهادة على أخذ مال الغير لا يسمع بدون دعوئ المأخوذ منه» كما في 
الغصب فشرطت الخصومة عند سماع البينة ليظهر سبب وجوب القطع وبعدما سمعت 
البينة وظهرت السرقة لو شرطت الخصومة شرطت لأجل القطع . 

الوجه الثالث: إذااوة السروه يعد سما البينه ربعن الفضاء بالقطع قبل القطع. وفي 
هذا الوجه لا يمتنع القطع استحساناً. لأنه لما لم يمتنع القضاء استحساناً بالرد قبل 
القضاء فكذا لا يمتنع الاستيفاء بالرد بعد القضاء قبل الاستيفاء . 

هِدا"إذاارزد الكسوق:غلى الحسووق فته وأما إذااوذه على «ولدة أو على زوحعه أو 
على والده فهذا الفصل مع فصول أخر يأتي في فصل المتفرقات إن شاء الله تعالى . 

وفي «الأصل» يقول: إذا رفع الأمر إلى القاضي وأقر السارق بالسرقة» والسرقة في 
يده ردها القاضي على صاحبها وقطعت يد السارق» لأن السرقة قد ظهرت عند القاضي 
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بما هو. حجة وهو الإقرار بناء على خصومة معتبرة لو امتنع القطع بما يمتنع بسبب الرد 
غلن العالقه: لوه إلبه لما كر نا 

ومما يتصل بهذا الفصل: إذا وهب المسروق منه السرقة من السارق يعد القضاء 
بالقطع قال محمد رحمه الله: وإذا قضئ القاضي على السارق بالقطع ثم إن المسروق منه 
وهب السرقة من السارق قبل استيفاء القطع درىء عنه القطع. قال القدوري في (شرحه): 
وكال ان صوسات: إذا كان بعد الترافع لا يسقط القطع» وهو قول الشافعي . 

والحجة لأبي حنيفة» ومحمد رحمهما الله: أن السرقة على اعتبار الهبة يتمكن فيها 
أو بعض أفعالها شبهة الإباحة» فيمتنع استيفاء القطع بالحديث المشهور» وهو قوله: 
«ادرؤوا الحدود بالشبهات6"'' بيان الوصف أن السرقة على اعتبار الهبة تقع وسيلة إلى 
الصلاح أو شرطاً للصلاح» لأنها وقعت وسيلة إلى الملك وشرطا لقنويكه الله لان 
القبض شرط ثبوت الملك بالهبة: والملك مصلحة حقيقة وشرعاء والأصل في /1٠١1‏ ؟] 
شروط الصلاح ووسائلها الإطلاق» والحل يحصل للصلاح وتمكيناً للمكلف من استيفاء 
المصالح فلإن لم تثبت حقيقة الحل» والإطلاق وههنا لا أقل من أن تثبت شبهة الحل 
والتقريب ما ذكرثنا. 


الفصل العاشر 
في السارق يحدث في السرقة قبل إخراجها وبعد إخراجها 


قال في «الجامع الصغير)ا محمد رحمه الله: رجل و قيمته عشرة فشقه في 
الدار بنصفين ثم أخرجه فهذا على وجهين . 

الأول: أن يكون قيمته بعد الشق أقل من عشرة دراهم» وفي هذا الوجه لا قطع 
على السارق» لأن السرقة تمت على ما دون النصاب. 

الثاني : أن يكون قيمته بعد الشق عشرة دراهم» وأنه على وجهين . 

الأول: أن يكون الشق فاحشاً» وفي هذا الوجه إن اختار لمالك ترك الثوب على 
السارق» وضمنه قيمة الثوب صحيحاًء لا يقطع. لأن السرقة تمت على ملك السارق» 
لأنه بالضمان ملك المسروق من وقت الأخذه وإن اختار أخذ الثوب وضمنه النقصان» 
قال أبو حنيفة» ومحمد رحمهما الله: يقطع» وقال أبو يوسف: لا يقطع. 

فوجه قول أبى يوسف: إن السرقة قد تمت وقد انعقد له سبب الملك». فلا يوجب 
القطو» وإن اتويت سلكه فيه كما لو عدر تاقوا تسترا رقرط الغيان تلبات توفت البانه 


البيع . 


)١(‏ أخرجه الزيلعي في نصب الراية */*777» والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 2707/4 والعجلوني 
في كشف الخفاء /١‏ “الاء والمتقى الهندي فى كنز العمال 217921 17917. 
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ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله : ان “الشرقة فد تحتةه ولس للسارف في السعروق 
ملك» ولا سبب ملك . يانه أن القق لشن عسوب للعللة؟ وضعاً بل هو سبب لوجوب 
القيمق إلا أنه إذا وجبت القيمة وثبت الملك للمالك في القيمة يزول المشقوق عن ملك 
المالك إلى ملك السارق ضرورة أمر آخر فلا يوجب ذلك خللاً في الجناية؛ فد يمع 
القطعء وإن كان الشئ ا يقطعء ويضمن السارق قيمة النقصان للمالك بالإجماع» فأبو 
يوسف يحتاج إلى الفرق بين الخرق اليسير وبين الخرق الفاحش . 

والفرق أن الخرق إذا ان فاسيا إنما أمتنع وجوب القطعء لأأن السرقة كد. تمت 
وللسارق فيه سيب الملكء» فإن الخرق الفاحش سبب الملك هذا المعنيل ههنا معدوم. 
لأن الخرق اليسير ليس سبباً للملك أصلاً» ألا ترئ أن في الخرق اليسير أن المالك لو 
أواة أث شرك العوبة عليه عليه ويضمنه القيمة ليس له ذلك؟ ولا كذلك في الخرق الفاحش»ء 
وفي هذه المسألة نوع اختكالة فإنه أوجب ضمان النقصان مع القطع . والقطع مع الضمات 
لا يجتمعان عندنا. 

والجواب عن هذا أن يقال: بأن القطع مع الضمان إنما لا يجتمعان عندنا كيلا 
يؤدي إلى الجمع بين جزاء الفعل» وبدل المحل في جناية واحدة» وههنا لا يؤدي إلى 
ذلك» لأن القطع يجب بالسرقة وضمان النقصان يجب بالخرق والخرق ليست من السرقة 
فى شيء . 

وفي «القدوري»: إذ خرق الثوب تكرينا عي ب اسديلتا وقيمته بعل تخريفقه عشرة 
فلا قطع عليه في قول أبي حنيفة» ومحمل رحمهما الله لأن الخرق إذْ كان استهلاكا 
لكرب كين الفيمات ويصير الثوب مملوكا ؟التسارق: والشرقة قت على ,ملك السارفق 

فمنع القطع. ولو سرق شاة وذبحها في البيت : ثم أخرجها بعد الذبح لا يجب القطع ؛ وإ 
كانت قيمتها مذبوحة تبلغ عشرة دراهم عندهم جميعاً» وأما إذا اختار يضمن جميع القيمة 

وأما إذا اختار يضمن النقصان فكذلك الجواب عندهم» عند أبي يوسف لعلتين : 

إحداهما : أن السرقة كن تنك :+ واللشارق سيت الملك في المسروق . 

الثاني : أن" الشرفة تبيتك ت على اللحمء وسرقة اللحم لا تنعقد موجبه للقطع. ٠‏ وذكر 
شيخ الإسلام ف فى «شرحه) مسألة الشاة على هذا الوجه. 

وذكر أبن سماعة في «نوادره» عن أبي يوسف في مسألة الشاة أن للحم إذا كان 
يساوي عشرة دراهم فإني أقطعه وأضمنته التقصان. 

قال محمد رحمه الله وإذا 01 قال أبو 
حنيفة» وأبو يوسف رحمههما الله: ينقطع حق المسروق منه عن العين حتيل لا يؤخذ الثوب 
من يد السارق. 

وقال محمد رحمه الله: لا ينقطع حق المسروق منه عن العينء فيأخذ المسروق منه 
الثوبس» ويعطيل السارق قيمة ما زاد الصبغ به . 
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فوجه قول محمد رحمه الله : لي ا ا الي 
الصبغ. لأنه لم يثبت شيء من تركيب الثوب بالصبغ وحق السارق في الصبغ قائم من 
كل وجهء فاستويا في القيام فطلبنا الترجيح من وجه آخر. 

فقلنا: إن صاحب الثوب صاحب أصلء» وصاحب الصبغ صاحب تبع وأبداً الترجيح 
للأصل» ٠‏ بهذا الطريق صاحب الثوب يرجح في باب الغصب. 

ولأبي حنيفة» وأبي يوسف رحمهما الله : ل ل ل 
وجهء وحق حق المسروق منه في الثوب قائم من وجهء هالك من وجه من حيث إنه لم يثبت 
شى كن 'تركيبا الحيق وحن :فى النين كان بحقة كالما من كل بوعنة زمره مييق إن قنية 
العين سقطت تقطع يد السارق . 

وما لا قيمة له كالهالك كان حقه كالهالك وكان حقه قائماً من وجه دون وجهء فأما 
حق السارق في الصبغ قائم من كل وجه [ امن ]اهنا وق فرجحنا القائم من كل 
وجه على القائم من وجه. 

وفي «نوادر ابن سماعة» : : إذا صبغ الثوب المسروق. قال أبو حنيفة رضي الله عنه : 
أقطعه. ولا سبيل لصاحب الثوب على الثوب» وهو السارق. 

وقال أبو يوسف: القباسن وآنا امتافيهة دك أستطيع أن قول غيره لأني إن جعلته 
شريكاً في الثوب لأجل الصبغ درأت عنه القطع: وكذلك إذا ضمنته الثوب. 

وفي «نوادر ابن سماعة» أيضاً : عن محمد رحمه الله : ا اتيم 
النوب حتئ لم يكن لصاحب الثوب أن يأخذ الثوب أو خاطه قميصاً حتئ لم يكن 
لصاحب الثوب أن يأخذ الثوب» أفتي للسارق أن يبيع الثوب ويأخذ من ثمنه ما زاد الصبغ 
فيه ويتصدق بالفضل . . وكذلك يبيع القميص ويأخذ منه قيمة خيوطه ويتصدق بالفضل» 
ولذلك الحيطة يأخذ منها مقدار نفقته عليهاء ويتصدق بالفضل . ولو صبغه أسود فعلول قول 
أبي حنيفة رضي الله عنه السواد نقصانء فلا يوجب انقطاع حق المسروق منه» وعندهما 
السواد زيادة كالحمرة فصار الجواب عندهما في السواد نظير الجواب في الحمرة 
والصفرة. 

ولو سرق من آخر ثوباً فقطعه قباء. وقميصاً ثم قطع يده فهذا على وجهين. 

الأول: يقطعه ويخيطهء وفي هذا الوجه ليس للمسروق منه أن يأخذهء لأن الخياطة 
زيادة. والزيادة توجب انقطاع حق المالك عن العين ألا ترى أن حقّ المغصوب منه نقطع 

عن العين بالقطع والخياطة. ولا يضمن قيمة الثوب للمسروق منه؟ 

بخلاف الغاصب»ء لأن قطع يد السارق يسقط قيمة المسروق حقه. وفي حق المالك 
وبدون القيمة لا يمكن إيجاب الضمان» ولا كذلك المغصوب. 

وإن قطعه ولم يخطه كان لصاحب الثوب أن يأخذ الثوب ولا يضمنه أما بأخذ 
الثوب. لأن مجرد القطع نقصان. والنقصان: لا يقطع حق المالك عن العين كما في 
الغصب. ولا يضمن النقصان الحاصل بالقطع. لأن النتقصان فوات بعض المحل . 
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ولو أتلف السارق كل الثوب بعد قطع اليد أليس أنه لا يضمن في «ظاهر الرواية»» 
فكذا إذا أتلف بعض الثوب. 
ظ ولو سرق ذهباً أو فضة يجب فيها القطع. ٠‏ يصنع الفضة والذهب دنائير قطع يده ورد 
الدراهم والدنانير على المسروق منه عند أبي حنيفة رضي الله عنه؛ وقالا: لاا سبيل 
للمسروق منه على الدارهم والدنائيرء وهذه المسألة فرع مسألة كتاب الغصب أن من 
غصب آخر ذهباً أو فضة وضربها دراهم أو دنائير على قول أبي حنيفة لا ينقطع حق 
المغصوب منه عن العين» وعلى قولهما ينقطع» فكذا في حق السارى . 

ثم إن محمداً رحمه الله قال في هذه المسألة: القطم يل الساري: . وهذا لا يشكل 
على قول أبي حنيفة» لأن المسروق بهذه الصفة لم يصر ملكا للسارق . 

فأما على قولهما فقد اختلف المشايخ بعضهم قالوا: : لا تقطع يذهء لأنه ملك 
المسروق» وأنه مانع من القطعء وبعضهم قالوا : تقطعء » لأنه ما ملك عين المسروق إنما 
ملك غيره. 


الفصل الحادي عشر 
في هلاك المسروق واستهلاكه 


قال محمد رحمه الله: السارق إذا قطعت يمينه والمسروق قائم في يده كان للمالك 
أ اعد مويه السارق» لأن بعد القطع المسروق باق على ملك المالك فإنما يأخذ ملك 
ل وأما إذا هلك بيده أو استهلكه بنفسهء وكان ذلك بعدما قطعت يمينه 

ففى الهلاك لا ضمان على السارق» وفي الاستهلاك وواكتان. زإن كان الهلذك أو 
الاستهلاك قبل قطع يده إن قال المالك أنا أضمنه لا يقطع عندناء وإن قال أنا أختار 
القطع يقطع ولا ضمان عندناء خلافاً للشافعي . 

المسألة أن القطع مع الضمان لا يجتمعان في سرقة واحدة عندناء والوجه في ذلك 
أن إيجاب الضمان بالسرقة يعتمد كون المسروق مغصوباً حقاً للمالك وقت السرقة 
والمسروق غير معصوم حقاً للمالك وقت السرقة. قمانة : وهو أن المال معصوم بعصمة 
والعدة وهذه الواغدة "نى العية» وهذا اننا عق أن :اله كنال على امول مياتها في 
الأصلء وإنما تثبت العصمة بالإحراز لحق العبد وهذه الماح تقال قل 
السرقة. 

بدليل أن القطع الواجب بالسرقة وجب حقاً لله تعالئ خالصاً وإنما يجب القطع حقا 
لله تعالى خالصا أ إذا كانت الجناية واردة على حق الله تعالى خالصا وأن يكون الفعل جناية 
لا على اعتبار عصمة المحل» علم أن المحل قبيل السرقة معصوماً حقاً لله تعالئ. 

وإنما يكون كذلك إذا انتقل مال العبد من العصمة إلى الله تعالى قبيل السرقة» فهو 
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وقلنا: إن المسروق قبيل السرقة ليس بمعصوم حقاً للعبد» والتقريب ما ذكرنا. ثم 
في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله : ترق بينهما إذا عاك السرول في به 
السارق». وبينما إذا استهلكه السارق؛ لأن المال لم يبق معصوماً حقاً للعبد والاستهلاك 
صادف محلا هو ليس بمعصوم حقاً للعبد وبمثله لا يجب الضمان؛ بخلاف ما إذا استهلكه 
إنسان آخرء لأن سقوط عصمة المحل إنما تظهر في حق السارق لا في حق غيره . 

وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنه يجب الضمان على السارق 
بالاستهلاك. لأن انتقال العصمة إلى الله تعالئ إنما كان لضرورة إمكان إيجاب القطع 
بالسرقة. فيظهر الانتقال في حق وجوب القطع. وفي حق السرقة الضمان حكم آخر 
والإتلاف حكم آخرء ديعيو اتدتال العصمة في ]١/11١١[‏ حق وجوب الضمان 
بالإتلاف» فكان الإتلاف مصادفاً محلا ونا 15 للعبد» فجاز أن يجب به الضمان. 

وفي «المنتقئ»: رجل سرق من آخر ثوباً فغصبه آخر منه يقطع السارق» ويضمن 
المسروق منه الغاصب قيمة ثوبه إن كان مستهلكا . 

ابن سماعة عن محمد رحمه الله : إذا قطع السارق في السرقة وقد استهلكها أمر أنه فيما 
بينه وبين ربه أن يرد قيمتهاء وإن كان لا يقضئ عليه بذلك لأنه لم يستهلك ما ليس له . 

وفي «المنتقىل» : قطع السارق والعين قائم في يده قد غيبه ثم استهلكه رجل آخر فلا 
ضمان على المستهلك لا للمسروق منه للقطع الذي مضي فيه ولا للسارق» لان لا 
الوزن ماك لسارت امس رف فيز رول بنع اررق أواها أيه الاك وكات قير 
القطع أ و بعده فتمليكه باطل» لأن المسروق باقٍ على ملك المسروق منه» ويرد المسروق 
على المسروق منه» لأنه ملكه ويرجع المشتري على السارق بالثمن الذي دفعه إليه. 

فإن كان هلك في يد المشتري أو في يد الموهوب له فلا ضمان على المشتري ولا 
على السارق» هكذا روي عن أبي يوسف. 

وإن كان المشتري أو الموهوب له استهلكه فللمالك أن يضمنه ثم وجع المشتري 
على السارق بالثمن الذي دفعه إليه. ولا يرجع عليه بالقيمة. 

وفي «القدوري» : الرخصب إمان السسروق من اراق فوللفه يخد افع دلا سا3 
على الغاصب». ولا على المالك وقد ذكرنا قبل هذا أن للمالك أن يضمنه . 


الفصل الثاني عشر 


في الرجل يسرق من غير المالك 
وإذا سرق اليس لساري أو المستودع أو المستصنع قطع بخصومة هؤلاء عند 
علمائنا الثلاثة 


وروى أبن سماعة في «نوادره»): أنه لا يقطع بخصومة ة هؤلاء حت حتل يحضر المالك» 
وكذلك الجاوق.فن: الخاضت والمرتهن, يقطع بخصومتهما . 


كتاب السرقة | ك0 


وذكر في «الكتاب» : من جملة من يقطع بخصومته عندنا : ماعن :اانا يعكمل أن 
أراد به رجل باع عشرة دراهم بعشرين درهماً فقبض العشرين؛ فجاء سارق وسرق العشرين 
منه يقطع السارق بخصومته عند علمائنا الثلاثة ثة» لأن هذا المال في يده بمنزلة المغصوب» 
والمشترئ شراءً فاسداً في يد المشتري بمنزلة المغصوب» فكان الجواب فيه كالجواب في 
المتميرت» 

حجة علمائنا الثلاثة في هذه المسألة» أن السرقة من هؤلاء انعقدت موجبة للقطع وبهدا 
يقطع بخصومة المالك وقد ظهرت عند القاضي بما هو حجة مطلقة. وهو شهادة الرجال بناءً 
على خصومة معتبرة؛ خرج على هذا : إذا سرق من السارق بعد ما قطعت يد الأول لم تنعقد 
موجبة للقطع. وبهذا لم تقطع يد الثاني بخصومة» والفقه في ذلك من وجهين . ظ 

ا لي ا لي ويد السارق بعد ما قطعت يده 
لتنيت بين مسن 1 الأننيد الأنساة عن هال القير إنما"تععر ذا كانقديك أمانة » لمكن من 
الحفظ الملتزم» أو يد ضمان ليتمكن من إسقاط الضمان عن نفسه بالرد. 

ويد السارق بعد القطع ليست بيد أمانة» ولا بيد ضمان» فإن المسروق في هذه 
الحالة غير مضمون عليه» وهو معنئ قولنا يد السارق بعد القطع ليست بيد معتبرة» 
والتقوت © نها ذكرناً: 

الثاني : أن السرقة إنما تنعقد موجبة للقطع إذا صادفت مالا معصوماً لما مر وههنا 
المال لم يبق معصوماً في حق المالك وفي حق السارق الأول على ما مرء ألا ترى لو 
أبلغه السارق بعدما قطعت يده لا يضمن فهو معنول قولنا : هذا المال لم يبق معصوماً في 
حق المالك+:والسبارق الا ول :والتقرمب: :ما ذكرنا: 

ولم يذكر ما إذا سرق من السارق الأول قبل أن تقطع يده وفيه اختلاف المشايخ» 
فمن مال إلى الطريق الأول في الفصل المتقدم قال ههنا بالقطع. 4 لان نيل الساوف: قبل 
القطع يد معتبرة» لأن السارق بالرد يسقط القطع عن نفسه فتتحقق إزالة يد معتبرة عن هذا 
القائل إنما يقول بوجوب القطع على السارق الثاني إذا سرق قبل رفع المالك الأول إلى 
الإمام لا بعده. لأن رد الأول إنما يمنع القطع عن الأول» إذا حصل الرد من الأول قبل 
المرافعة إلى الإمام لا بعده. ومن اختار الطريق الثاني في الفصل المتقدم لا يقول بوجوب 
القطع» لأن الطريق الثاني لا يوجب الفصل بينهما بعد القطع وبينهما قبله. 

وإذا سرق المتاع من المودع فلم يقطعه المودع حتئ حضر المالك وأقر المودع أن 
المتاع متاعه ثم غاب المودع فليس للمالك أن يقطع السارق. هكذا ذكر في «المنتقئ» في 
باب صفة القطعء دمن له عط اليه بورواية اوعدا عاب و سعط ريه الك وذال العاف 
الشهيد رحمه الله : قال في موضع آخر من هذا الكتاب : أيهما حضر فله أن يقطعه. 2 

قالوا وقد ذكر في «الجامع الصغير»: إن للمالك أن يقطعه بغيبة المودع . 

وفي «المنتقل»: رجل سرق من رجلين ألف درهم لهما في كيس من ميراث ثم غاب 
أحدهما وحضر الآخرء قال: لا أقطعه. 


دوه كتاب السرقة 


زقيه أنقيا :: إدا سوق الرهر فى العرقيو :ل اللعوقوق | ناليقظفه فال ف ونين للرا ين 
أن يقطعهء لس ل الميحيد ٠‏ فإن للمرتهن أن يقطع السارق ولا سبيل 

في انوادر هشام» قال سألت محمدا 3١1١ب‏ ؟] رحمه الله عن رجل سوق من رجل 
ل ل ا ا لا 


بان ار ل ال أما تسميتها سرقة: لأن القاطع يأخذ 
المال خفية وسرأ ممن إليه حفظ الطريق» وهو الإمام الأعظم . 

كما أن السارق يأخذ المال خفية وسراً ممن إليه حفظ المكان المأخوذ منه. وهو 
المالك أو من يقوم مقام المالك. 

وأها تمويفها بالكورف :أن ضرر قطع الطريق أعم لأن ضرر قطع الطريق على 
أصحاب الأموال» وعلى عامة المسلمين بانقطاع الطريق. وضرر السرقة الصغرئ يخص 
(الملآك) بأخذ مالهم وهتك حرزهم. دلهذا تلظ الحف في سر قطاع الطريق بيانه في 
قوله تعالى: 8إِنّما جَرْكؤًا ألَذِنَ يحَارِْوْنَ الله وَرَسُولمٌ4 [المائدة: **] والمحاربون المذكورون 
في الآية عند علمائنا رحمهم الله : القوم مجتمعون. ولهم قوة وشوكة بأنفسهم. يدفعون عن 
أنفسهم ويمتنعون عمن أرادهم» ويتناصرون على ما قصدوا. 

ولهذا وضع محمد رحمه الله المسألة في «الأصل» : فى الخوم عت وان : قوم من 
المسلمين» أو من أهل الذمة قطعوا على قوم من المسلمين أو من أهل الذمة الطريق» فقد 
شرط محمد رحمه الله في هذا الياب لإيجاب الحد المذكور في الآية أن يكونوا قوماء 
لأن سبب وجوب الحد المذكور في الآية قطع الطريق: ل رت مر 
منعةء» وشرط أن يكونوا من المسلمين أو من أهل الذمة. لأن القطاع لو كانوا من 
المستأمنين كان في وجوب الحد عليهم اختلافاً . ظ 

وشرط أن يكون القطع على المسلمين» لأن القطع لو كان (القطع) على المستأمنين 
في دار الإسلام لا يوجب الحد. 

ثم الحال لا يخلو إما إن قطعوا الطريق وأخذوا المال وقتلوا أصحاب الأموال: 
ففي هذا الوجه عند أبي حنيفة رضي الله عنه: الخيار إلى الإمام. إن شاء قطع أيديهم 
العم : ٠‏ وأرجلهم اليسرئ. ثم قتلهم أو صلبهم أو يتركهم كذلك حتئ يسيل عنهم الدم 
فيموتوا. وإن شاء قتلهم أو صلبهم من غير قطع. وعندهما للإمام صلبهم لا غير. 

وفي «المنتقئ» عن أبي حنيفة رضي الله عنه: الإمام لا يدع قطع أيديهم وأرجلهم 


كتاب السرقة أهه 


من خلاف وله الخيار في أنفسهم: إن شاء قتلهم ودفعهم إلى أهاليهم يدفنونهم» وإن شاء 
قتلهم ثم صلبهم وإن رأى أن يصلبهم ثم يقتلهم فعل ذلك. 

قال أبو يوسف: ليس على الإمام أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلافء وله الخيار 
في أنفسهم إن شاء قتلهم ودفعهم إلى أهاليهم يدفئونه. وإن شاء قتلهم ثم صلبهم» وإن 
شاء صلبهم ثم قتلهم . 

وروى الحسن ؛ نق أت :مالك عن أبي يوسف أنه قال : أما الصلب فلا يترك عنهم 
وتفسير الصلب: ذكر الكرخي في كتابه: أنه يصلب ثم يطعن تحت ثنروته الأيسرء ويترك 
حتل يموت . 

وذكر الطحاوي: ال ب ٠‏ ثم في اظاهر الرواية» يمرك فلن ضفية تلذاثة 
أيام ثم يخل بينه وبين أهله حتول يدفنونه وعن أبي يوسف : : أنه يترك حت يقطع ويسقط . 

وإن كان فيهم عبد أو امرأة ة فالحكم فيها كالحكم في الرجال الأحرار وذكر في 1 
«المنتقيل»: عن أبي حنيفة رضي الله عنه: أنه إذا كانت فيهم امرأة هي التي تولت القتل 
درأت الحد عنهم قال ثمة: وهو قول محمد رحمه الله لأن المرأة لا تكون محاربة وصار 
كما لو كان معهم صبي أو مجنون. 

وفي «القدوري»: أجمع أصحابنا أنه لا يقام الحد على المرأة. وذكر الطحاوي أن 
الرجال والنساء في قطع الطريق على السواءء وأما الرجال فلا حد عليهم عند أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله . 

وقال أبو يوسف: عليهم الحد سواء باشروا معها أو لم يباشروا . 

وذكر هشام في «نوادره» عن أبي يوسف: إذا قطع قوم من الرجال وفيهم امرأة 
باشرت المرأة القتل وأخذ المال دون الرجال أقيم الحد على الرجال دون المرأة. 

وقال محمد رحمه الله: يقام عليها ولا يقام عليهم» وقال هشام: مالف مهدا 
وحية اله ثموة تطعن الطروق وتعلن وأعندن المثال: قال يكن هشاريات إلا أني 
أقتلهن وأضمنهن المال. 

وفي «المنتقئ»: إذا كان في قطاع الطريق صبي أو معتوه أو أخرس درىء الحد 
عنهم جميعاًء وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه. وقال أبو يوسف: يقام الحد على 
الأخرس. وكان الفقيه أبو بكر الرازي يقول: قول أبى حنيفة رضي الله عنه في هذه 
الغسالة محتمول على ما إذا كان لذي الرح المهر لتر كة في بعميع البأخيوة» وام إذا 
كان له شركة في بعض المأخوذ وبعض المأخوذ خاص للأجانب يلزمهم القطع باعتبار 
ذلك البعض كما لو سرق من ذي الرحم المحرم من حرزه مالا ومن أجنبي من حرزه 
07 

قال شمس الأئمة السرخسي: والصحيح: أن الجواب في الكل واحدء لأن مال 
جميع القافلة في حق قطاع الطريق كشيء واحدء لأنهم قصدوا أخذ ذلك كله بفعل واحدء 
فتمكن الشبهة في بعض ذلك المال في حقهم بمنزلة تمكن الشبهة في جميع ذلك المال. 


؟'مة كتاب السرقة 


وفي «القدوري»: قال أبو يوسف رحمه الله: إن باشر الصبي الأخذ والقتل فلا حد 
على الباقين» وإن باشر العقلاء حد الباقون. 

قفي ايشا : : إذا كان فيهم ذو رحم محرم لبعض من قطع عليهم الطريق فإنه يدرأ 
عنهم الحد في قول أبي حنيفة رضي الله عنه» وقال أبو يوسف رحمه الله يؤاخذ بهء لأنه 
سارق من الذي لا نسب بينه وبينهم. وفيه أيضاً: وقال أبو يوسف في المرأة تكون مع من 
قطع الطريق ممن استحق قطع اليد والرجل [15/ ؟] أقطع يدها ورجلها من خلاف» ولا 
أصليهنا» 'قال: أصلب النساء على حال والردء والمباشر في هذا الحد غك الشواء شتا 
يقام هذا الحد على الردء والمعين كما يقام على المباشر . 

ونظير هذا الردء والمعين في باب الغنيمة: فإنهما يستحقان الغنيمة كالمباشر» وهذا 
بخلاف الردء في باب القاتل والمعين» فإنهما لا يقتلان. 

وأما إن قطعوا الطريق وأخدي" المال ولم يقتلواء وفي هذا الوجه: يقتلون ولا تقطع 
أيديهم وأرجلهم» وأما إن أخافوا المسلمين ولم يدوا مال ولم يقتلوا وفي هذا الوجه 
00 تعزرهم: ويحبسون حت يتوبواء وهو المراد من النفي المذكور في قوله تعالئ : 
#أو ينْمَوَأ مرج الْأَرْض 4 [المائدة: #م] . 

وإن قتلوا وأخذوا المال ثم تابوا وردوا المال على أهاليه ثم أتي بهم إلى الإمام لم 
يقطعهم الإمام ولم يقتلهم . ولكن يدفعهم الإمام إلى أولياء القتل فيقتلونهم قصاصاء أو 
عا جر بجع 

وأما إذا تايوا ولم يردوا المال لم يذكره في «الكتاب» نصاًء واختلف فيه 
المتاخرون: 

منهم من قال : ليقن اتح ركان الى بائر اعدو لمات حدر ل فيزن 

بنفس التوبة. 

ومنهم من قال: يسقط. وإليه أشار في «الأصل» وهذا القائل يقول: إن نفس التوبة 
بيط اللبكاب فى السبرقة اكير أن الله تعالا اس التائب في السرقة الكيرى تقر له: 
«إلّاا ذِبتَ تابوأ من قَبَلٍ أن تَمَّدِروأ 4 [المائدة 3 التائب التوبة فيما 
.0 بسقوط القطع عليها بخلاف الحد في السرقة الصغرئء لأن هناك التائب ليس 
بمستانى أما ههنا بخلافه ومتئ سقط الحد بالتوبة ظهر حكم القتل فيددفعهم الإمام إلى أولياء 
القتيل ليقتلونهم أو يصالحونهمء ثم إنما يقام هنا الحد عليهم إذا كان المأخوذ بحيث يصيب 
كل واحد منهم عشرة دراهم . 

وأما إذا كان نصيب كل واحد أقل من عشرة فلا يقام هذا الحد عليهمء. نص عليه 
القدوري في «شرحه»., لأنهم لما أخذوا المال تبين أن المقصود هو المال؛» ولا تكمل 
الجناية في أخذ المال إلا إذا كان المأخود تصاياً . 


. بياض بالأصل‎ )1١( 


كتاب السرقة ونان 


وروى إبراهيم عن محمد رحمهما الله في قوم قطعوا الطريق وقتلوا ثم ولوا أو ذهبوا 
هل يتبعوهم . 

قال: إن كان فيهم ولي القتيل فاتبعهم فلهم أن يتبعوه. وما لا قلاء وإن أخذوا 
متاعاً لرجل فلهم أن يتبعوهم وإن لم يتبعهم صاحب المتاع وإن كان المتاع مستهلكاً ليس 
لهم أن يتبعوه. لأنه صار ديناً عليهم . 

ورأيت في موضع آخر: لصوص وتقعوا على قوم وأخذوا متاعهم فاستغاثوا بقوم 
حتل خرجوا في طلبهم» وإن كان أرباب المتاع معهم أو غابوا لكنهم عرفوا مكانهم 
ويقدرون على رد المتاع عليهم لا يقاتلونهم . 

ذكر في «الجامع الصغير» عن أبي حنيفة رضي الله عنه فيمن قطع الطريق ليلا أو 
نهارا بالبصرة» أو بين الكوفة والحيرة» فليس بقاطع الطريق» ولا ي ةك 
الطريق» وهذا استحسان. والقياس أن يقام عليه حد قطاع الطريق» وهو رواية عن أبي 
يوسه . 

وجه القياس: إن سبب وجوب هذا الحد قد تحقق وهو أخذ المال والقتل على وجه 
المحاربة والمجاهرة» فوجب القول بوجوبه كما في المفازة. 

وجه الاستحسان: إن سيببهء وجوب هذا الحد المحاربة لله ورسوله وذلك إنما يتم 
في المفازة دون القرئ والأمصارء أن المسافر في المفاوز لا يلحقه الغرث من جهة 
العباد عادة. فإنما يعتمد في ذهابه على حفظ الله تعالى فمن يتعرض له يكون محارباً لله 
ورسوله . 

فأما في القرئ والأمصار يلحقه الغرث عادة من جهة العباد» وهو يعتمد على ذلك 
بالتطرق في هذه المواضعء فباعتباره يتمكن نوع نقصان في فعل من يتعرض له من حيث 
محارية الله ورسوله» فيتمكن النقصان في سبب الحد من هذا الوجهء فلا يقام . 

وبعض المتأخرين قالوا: إن أبا حنيفة رضي الله عنه أجاب بذلك بناءً على عادة أهل 
زمانتهء» فإن الناس من زمنه في المصر وفي القرى كانوا يحملون السلاح مع أنفسهمء فيندر 
مع ذلك تمكن القاصد من قطع الطريق وأخذ المال» والحكم لا يبن على النادر.ء أما في 
زَهَائتا 2 ترك ين هذه العادة» وهي حمل السلاح في الأمصار فيتحقق قطع الطريق في 
الأمضان و القرف 

بع مساك ا سم سيك در ا ل ا ا 
قطاع الطريق» و ل ال ٠‏ فإن كان في الليل يقام عليه حد قطاع 
الطريق» وإن كان في النهار فلا 

وفي «نوادر ابن سماعة»: ا يوسف في المكابرين بالليل إذا لم يقدر 7 
الدار على الامتناع منهم : : فهم محاربون»ء فأما اعبار نهم يخا ريره قبي مكلين حدر 
كون هيع لا تدر غير السلطان عن متعم : 

قال: والمكابرون إذا لم يقدر أهل القرية على الامتناع منهم فهم محاريون» قال: 


6ه كتاب السرقة 


وسمعت أبا يوسف يقول في قوم قطعوا الطريق بين الحيرة وبين الكوفة قال أبو حنيفة 
رضي الله عنه: إن قطعوا على قافلة جاءت من الشام تريد مكة أقمت عليهم حد 
المحاربين 

وإن قطعوا على ناس من أهل الكوفة لم أقم عليه حد المحاريين: قال ابو توسفة: 
أقيم عليهم حد المحاربين. قطعوا على أهل الكوفة أو على غيرهم. وذااكل فاط الطرين 
أو قطع فليس عليهم ضمان المال للمعنئ الذي ذكرنا في السرقة الصغرئ. 

وفي «نوادر ابن سماعة») عن محمد رحمه الله : إذا شهد 1[1؟١ب/5؟]‏ الشهود على 
رجل أنه قطع الطريق وأخذ المال وقتل ولم يحضر معهم أحد لم أقم عليه الحد وعزرته: 
لأنه من أهل أمكنتهم قال: وقطاع الطريق وأهل البغي وإذا صاروا أهل العدل وتركوا 
المحاربة فإني آمرهم بضمان ما استهلكوا وغرم دية من قتلوا لوليه. 

وإن كتب لا أحكم به عليهم يعني إذا تابوا فقد بطل عنهم الحد. 

وفي «القدوري) : : إذا تاب المحاربون قبل القدرة عليهم فعليهم القصاص فيما قتلوا. 
وضمان المال فيما أخذواء وكذلك يجب القصاص فيما يستطاع القصاص . 

وعن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رضي الله عنه : لو أن رجلين أو ثلاثة عرضوا 
لرجل في سفره وأخافوه وشهروا عليه السلاح وقتلوه وأخذوا ماله ف أخدواء فعليهم حد 
قطاع الطريق. وقال في المرأة: إذا خرجت محاربة مع القوم صنع بها ما يصنع بالرجل 

من القطع والقتل . 


الفصل الرابع عشر 
في بيان متئى يسع قتل المهاجم واللص وأمثالهما 


وذكر في «فتاوىئ أهل سمرقند) سارق حفر بدار رجل ولم تنفد الحفرة 8 حت علم 
فناعي المك فألقئ عليه حجراً فقتله فعليل عاقلته الدية وعليه الكفارة. 

واو وو ااا ام 00 

يق :اراح برخي أي بوساقبد ال أب لق ولي الدع إذا نقب عليك اللص 
فأدركته وهو ينقب فاقتله ولا تحذره. 

ذفال:أن موسف»: حذرهء فإن ذهب وإلا فارمه. وإن دخل عليك بيتاأ فخفت أن 
يبدأك بضرب أو خفت أن يكون معه شيء فيرميك فارمه: وإلا فحذره. 

وفي «افتاوى أبي الليث» رحمه الله : رجل اطلع على حائط ملاءة رجل وعلى 
الحائط فجاء من صاحب الحائط أنه إن صاح به يأخذ الملاءة ويذعب هل يحل له أن 
يرميه.» قال: : يسعه ذلك إذا كانت الملاءة تساوي عشرة دراهم فصاعداً . 


كتاب السرقة هوه 


ل ص ل يشش تس سه ستسنتك 

ل لي هذا التقديرء بل أطلقوا أن له أن يرميه. 
لقوله عليه السلام: «قاتل ول ' وفي جنايات «الجامع الصغير»: رجل دخل على 
رجل ليلا فسرقه ثم أخرج السرقة من الدار فاتبعه الرجل فقتله. ٠‏ فلا شيء عليه . 

قالوا |: أراد بهذا إذا كان لا يقدر على استرداد السرقة إلا بالقتل» إذا كانت الحالة 
هذه يباح القتل» ولا ضمان على القاتل وذكر العلاء ء في «نوادره» عن أبي يوسف إذا 
عرض الرجل رجلا في الصحراء يريد ماله» فإن كان ماله أقل من عشرة دراهم فليقاتله 
عنه» ولا يقتله وإن كان عشرة دراهم أو أكثر فليقتله . 

وفي «المنتقئ') : إذا كان مع رجل رغيف فأراد رجلان أخذه منه وسعه أن يقاتله 
بالسيف إذا كان يخاف على نفسه الجوعء وكذلك الماء لشربه» وذكر في كتاب الصلاة 
السرقة التي تبيح قطع الصلاة قدر نصابها بدرهم . 

وفي «العيون»: إذا أخرج السارق المتاع فلصاحبه أن يقتله ما دام المتاع معهء فإِن 
رميل به السارق فليس لصاحبه أن يقتلهء لأن الحديث لا يتناوله . 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمهما الله في الرجل يدخل على رجل في بيته 
يريد أخذ متاعه : فله أن يقتله إذا كان يخاف أن لا يقوئ عليه إن أراد أخذه بيده كذلك 
إن كان يقوى عليه إلا أثة قن اخ عاعه وحاق آنا بريه فتعلة أويذهب فتافة» فله أن 
يرميه بالنشاب ويقتله . 

ولذلك إذا رآه يستكره جارية أو امرأة له فله أن يقتلهء وكذلك إذا كانت مطاوعة 
وخاف أنه إن تركه حتيل يأخذه يواقعها . 

وفي (المنتقيل»: رجل دخل منزله فوجد رجلاً يفجر مع أهله فخاف إن هو أخذه أن 
يقهره الفاجر: إنه فى سعة من قتله . 

وذكر أيضاً : ولذلك لو رآه مع جارية ولو رآه مع امرأته أو مع محرم لهء وهي 
مطاوعة على ذلك فقتلاه جميعا قتل الرجل والمرأة جميعا 

وثية أبضا قال مهم رسمة انه وكر انلها فغل ناز رجنل :ولا تلاح معه 
وصاحب الدار يعلم أنه يقوئ على أخذه إن مكث يخاف أن يأخذ بعض متاعه ويذهب 
ولا يقدر عليه وسعه ضربه وقتله . 

وفيه أيضاً الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رضي الله عنه : قتيل وجد فى دار فقال 
صاحب الدار دخل على سرقتي فقتلته» قال: إن كان معروفا بالسرقة فلا شيء عليه. 

قال الحاكم أبو الفضل رحمه الله: هذا خلاف رواية الى يوسفاء وفي «فتاوىئ أبن 
الليث»: لص معروف بالسرقة وجده رجل يذهب في حوائجه ليس بمشغول بالسرقة» ليس 
له أن يقتلهء وله أن يأخذهء ويأتي به إلى الإمام ليحبسه حتى يتوب» لأن الحبس للزجر 
إلى أن يتوب مشروع. قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: إذا شهر الرجل على 


.١١١175 والمتقي الهندي في كنز العمال‎ »408١ أخرجه النسائي في التحريم حديث‎ )١( 
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رجل سلاحاً ليلا أو نهاراً فقتله المشهور عليه فلا شيء عليه شهر في المصر أو خارج 
المصرء لأنه دافع عن نفسهء لأن السلاح لا يلبث» وهذا الدفع مباح أو واجب فلا 
يصلح نفساً للضمانء فإن ضربه المشهور عليه ضربة فسقط من حيث يعلم أن الشاهر لا 
يقدر على قتل المشهور عليه لا يحل له أن يضربه بعد ذلك» ولذلك لو أراد أن يضربه ففر 
منه لا يحل له أن يتبعه. ولذلك هذا في السارق إذا صاح له رب المال فهرب لا يحل 
لصاحب المال أن يتبعه ويضربه إلا إذا ذهب بماله» فحينئفٍ [117/ ]١‏ يحل له أن يتبعه 
ويضربه بالسلاح حت يلقي ماله. وكذلك لو ضربه الشاهر ضربة ثم امتنع من الضرب لا 
يحل للمشهور عليه أن يضربه» فإن ضربه مع ذلك ومات الشاهر وفر المشهور عليه»ء فإنه 
يقتل المشهور عليه بالشاهر. هذا إذا شهر عليه عصاً أو خشباً» فإن كان العصا صغيراً وقد 
شهر ليلا فحكمه حكم السلاح شهر عليه في المصر أو خارج المصرء لأنه لا يلحقه 
الغورث من جهة العباد لغفلتهم؛ وإن شهر نهاراً إن كان خارج المصر فكذلكء, لأنه لا 
يلحقه الغوث من جهة الناس لبعدهم» وكذلك إذا شهر في المصر في مكان لا يلحقه 
الغوث» وإن شهر في مكان يلحقه الغوث: لو صاح لا يحل له قتله» ولو قتله إن قتله 
بحديدة قتل به وإن قتله بغير سلاح يجب فيه الدية على العاقلة, وهذا قول أبي حنيفة 
رضي الله عنه . 

وقالا رحمهما اللّه: يهدر دمه. 

فوجه قولهما أن العصا وإن كان صغيراً فهو من آلات الحربء. فإذا شد عليه بالعصا 
فقد صار حربا عليه» فيهدر دمه بخلاف ما إذا شد عليه باليدء لأن اليد ليس بآلة الحرب 
ولا يحارب بها من غير شيء عادة فلا يصير حرباً عليه . 

وأبو حنيفة رضى الله عنه يقول : العصا الصغير مما يلبث فيلحقه الغوث من جهة 
غيره قبل أن يأتي عليه إذا كانافنالجضر بالنمان فى مرقيم رلحقة الورك لان يمد له نا 
لو شد عليه باليد. وهذا إذا كان العصا صغيراً يلبث» وأما إذا كان كبيراً لا يليث» فإن 
كان في المصر ليلا أو في المفازة ليلاً أو نهاراً فقتله المشهور عليه فلا شيء عليه . 

وإن كان في المصر نهاراً فقد قال بعض مشايخنا : إنه على الخلاف . 

على قول أبي حنيفة رضي الله عنه : يلزمه الضمان. 

وعلى قولهما: لا يلزمه الضمان» لأن العصا الكبير بمنزلة السلاح عندهما في حق 
حكم القصاص فكذا في حق إباحة الدفع . 

وعند أبي حنيفة رضي الله عنه بمنزلة العصا الصغير في حق حكم القصاصء. فكذا 
في حق حكم إباحة الدفع فلا يباح للمشهور عليه أن يقتله عند أبي حنيفة رضي الله عنه. 

وإذا فتله إن قتله بالسلاح يجب القصاص وإن قتله بما ليس بسلاح تجب الدية في 
ماله وإلى هذا مال الحاكم الشهيد رحمه اللهء وبعضهم قالوا: الضمان ههنا لا يجب بلا 
خلاف» لأن إباحة القتل ههنا بخوف القتل على نفسه. وفى حق هذا المعنل: لا فرق بين 
السلاح وبين العصا الكبير» فهذا التعليل يشير إلى أنه لا يجب القصاص»ء ولا تجب الدية 


كتاب السرقة بده 


وإن قتله بالسلاح» وذكر في بعض المواضع في هذه الصورة أن على قول بعض المشايخ 
إن قتله المشهور عليه بالسلاح لا يجب القصاصء وتجب الدية في ماله وإن قتله بما ليس 
بسلاح تجب الدية على العاقلة: وأشار إلى المعنل فقال: العصا الكبير بمنزلة السلاح من 
حيث إنه لا يليث وبمنزلة العصا الصغير من حيث أنه لا يجرح . 

لو شد عليه بالسلاح فقتله المشدود لم يكن عليه شيء لا القصاص ولا الدية ولو 
شد عليه بعصاً معنزاً إن مثله المشدود عليه بالسلاح يلزمه القصاص وإن قتله بما ليس 
سلاح يلزمه الدية في ماله فإذا كان بينهما أوجبنا الدية ولم نوجب القصاص . 

ولهذا لم نوجب القصاص على الشاد إذا قتل المشدود عليه» لأنه قتله بالسيف من 
وجه وبالعصا من وجه وإن شد عليه بغير شيء بيده في المصر فإن قتله المشدود عليه 
بسلاح قتل بهء وإن قتله بغير سلاح تجب الدية على عاقلة المشدود عليه؛ وإن شد عليه 
بغير شيء في المفازة أو في المصر ليلا . والجواب كالجواب في العصا الصغير وسيأتي 
بعض هذه المسائل في الجنايات . 


الفصل الخامس عشر 


فى بيان من له إقامة الحدود 


قال محمد رحمه الله: وليس للذي استعمل على رستاق على معونة أو خراج استيفاء 
الحدودء إنما ذلك إلى أمراء الأمصار والمدن» لأن الحد حق الله تعالئ وإنما يستوفيه من 
يعين نائباً عن الله فى استيفاء حقوقه» وذلك هو الإمام» وللإمام أن يستخلف غيره فإذا 
ولاه ولاية عامة في بلد عظيم فقد فوض إليه القيام بأمر المسلمين» فيملك إقامة الحدودء 
لأنه لم يفوض إليه ذلك . 

ولو استعمل الإمام أميراً على الجيش الكبير ليدخل أرض العدو بأن كان أمير مصر أو 
مدينة قفر الجند» ؛ فأقام فيهم الحدود وقضئ في معسكره ه كما يقضي في مصره . وإن لم يكن 
أمير مصر إنما بعثه الإمام . غازياً» أو كان مبعوثاً من جهة أمير المصر غازياً لم يقم الحدود؛ 
لأنه لم يجعل إليه التصرف عاماً إنما ولاه النظر فيما يرجع إلى مصالح الحرب وللإمام العدل 
ون يووا 0 ا ل 0 
الا مي ا ب ا وا 71 
منقطعة ) وكذلك المسلم إذا زنى في دار الحرب بمسلمة أو كافرة أو شرت الخمر ثم ظفر 
بهم الإمام لم يقم عليه حداً لما مر. 


د كتاب السرقة 


وكذلك لو أن رجلا من أهل العدل أغار في عسكر أهل البغي وسرق فخاصمه 
المسروق منه إلى إمام أهل العدل [١ب/‏ ] لا يقطعء لأن لأهل العدل أن يأخذوا مال 
أهل البغي على وجه السرفة :ويمسكوة إلى انا ويدوا فيرد عليهم أو يموتوا فيرد على 
ورثتهم ء فهذا سرقة مال مباح الأخذ. 

وإن أغار رجل من أهل البغي في عسكر أهل العدل ليلاً وسرق مالا وذهب إلى 
معسكرهء ثم أخذ بعد ذلك وأتى به إمام أهل العدل لا يقطع. لأنه محارب يستحل هذا 
وإن كان بتأويل فاسد إلا أن التأويل الفاسد مع منعه ملحق بالصحيح في حق أحكام 
ا" 

الى ارح سن كل امرك نير مالا ين الاار وهر ريز ايه ادن وريضمر 
ا لآنة لسن له متف وإنما يعتبر موجب اعتقاده إذا انضم إليه المتعة ومتئ 
أسقطنا القطع بهذا لم يقم حد في سرقة. لأن كل سارق يستحل مال المسروق منه. 


ابن سماعة عن أبي يوسف إذا قال: سرقت هذا الطيلسان الذي فى يدي هذا الرجل 
فن :قالآن وذفعكه إلى بهذا وتوقاق* وشيقه جو هذا 4 أو :قال سيك مكان قوله رفك قال 
أصدقه على نفسه وأقطعهء ولا أصدقه على الذي الطيلسان في يديه . 

وفي «نوادر بشر» عن أبي يوسف: إذا قال: سرقت من هذا عشرة لا بل من هذا 
عشرة» قال أبو حنيفة: أضمنه للأول عشرة وأقطعه بالثاني. 

وفي «المنتق»: سرقت من هذا عشرة دراهم لا بل سرقتها من هذاء قال: أضمنه 
لكل واحد منهما عشرة. ظ 

وفي #نوادر بشر' عن أبي يوسف أيضاً إذا قال: سرقت تسعة دراهم لا بل عشرة لا 
قطع عليه في قياس قول أبي حنيفة رضي الله عنهء قال هشام: مآلك أنا يونت عن رجحل 
قال: ميركت عرق هذا عشرن: كرهما و مر قال: يقطع في قياس قول أبي 

حنيفة رضي الله عنه. ويضمن عشرة دراهم . 

0 وفي شرح سرقة «الأصل» إذا وجب على إنسان حدود فيما دون النفس.ء وهي من 
خالص حتق الله تعالئ كحد الزنا وحد شرب الخمر والقطع : فى السرقة ووجب عليه القتل 
هذا بالقتل ويلغي ما سواه سواء وجب القتل حقاً لله تعالئ كالرجم وكالقتل في قطاع 
الطويق6 او وجب حقا للعبد كالقصاص . 

أما ما فيه حقٌ العبد نحو حد للقذف والقصاص في الطرق لا بد وأن يستوفيل مقدماً 
على القتل. فإذا أمر الحاكم الحداد بقطع يمين السارق فقطع يساره لا ضمان على الحداد 
في قول أبي حنيفة رضي الله عنه قطع خطأ أو عمداً» وقال أبو يوسف» ومحمد 
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رحمهما الله : إن قطع خطأ فلا ضمان عليه وإن قطع عمداً فعليه الضمان. كك :كر 
المسألة في «(الجامع الصغير) وذكر المسألة في «الأصل» وجعلها على وجهين : 

أما إن قال له الحداد أخرج يمينك فأخرج السارق يساره وقال: هذا يميني فاقطعه 
فقطعه الحداد أو لم يأمر الحداد السارق بإخراج يده ولكنه عمد فقطع يساره» فإن أمره 
بإخراج يمينه فأخرج السارق يساره فقال: : هذا يميني فإنه لا ضمان عليه عندهم قياس 
تعبا ا ذلك لأن قطع اليسار حصل بإذن السارق» ولو حصل بإذنه ولم يكن عليه 
قطع اليمين بسبب السرقة كان لآ يضمن» فإذا حصل قطع السارق بإذنه وعليه قطع اليمين 
يسبب السرقة أولى اقإذا لل ,يقل أختري يجينك# .ولكنه عمد إلى رساره اققطعة«قهذ] على 
وجهين . 

أما إن أخطأ بأن جهل أن هذا يساره. 

أو كان عالماً بأنه يساره ومع هذا قطعء فإن أخطأ بأن جهل بأنه يساره فقطع فإنه لا 
ضمان عليه عندهم جميعا. 

أما عند أبي حنيفة رضي الله عنه : لا إشكال» لأنه لو تعمد بأن علم أنه يساره فقال 
له السارق لا تقطعه فإنه يسار ومع هذا قطع لا ضمان عليه. لأنة اتنا اتلق:غلية السار 
بخلف» فإن اليمين مسلم له والإتلاف بخلف لا يوجب الضمان» كمن أكره إنساناً على 
أن يعتق عبده بمثل قيمته» أو يبيعه من غيره بمثل قيمته فأعتق عتق أو باع فإن المكره له 
يضمن» لأنه أتلف عليه بخلف يعد له كذا ههنا . 

وأما على قولهما ففيه نوع إشكال . 

لأنه لو تعمد يضمن عندهما لما نبين: فلو سقط الضمان ههنا إنما يسقط لمكان 
الخطأ ولا وجه إليه. لأن الخطأ لا يسقط الضمان ولكن إنما لا يجب الضمان عندهما 
لوجهين . 

أحدهما: أنه لما عمد إلى قطع اليسار وسكت السارق ولم يخبره أنه يسارء صار 
باذلاً له اليسار ليقطعه» والبذل مما يسقط ضمان الأطراف بخلاف ما إذا قال له السارق 
لا تقطعه فإنه يسارء لأن هناك لم يوجب منه البدل نصاً ولا دلالة فالمسقط للضمان لم 
يوجد والمحل مضمون فيصير الحداد ا نا ولأن هذا الإتلاف يخلف من وجه دون 
وجدء فإن اليمين قد سلم له بسبب إتلاف اليسار واليمين تصلح خلفاً عن اليسار من وجه 
من حيث إنه كان على شرف الزوال» وقد زال هذا بقطع اليسارء فكان كالسالم له بقطع 
اليسارء ولكن من حيث إنه كان حاصلاً له قبل قطع اليسار حقيقة لم يصلح خلفاً عنهء 
فاع لكان اكه اليا ٠‏ لأنه حال عذر فلم يعتبره خلفاً حالة العمد توفيراً على 
الشبهين حظهماء ٠‏ فكان قطع اليسرئ حالة العذر إتلافاً بخلف, ؛ فلا يوجب [5١أ/؟]‏ 
الضمانء فأما إذا تعمد بأن علم بأنه يسار ومع هذا قطعء القياس أن يضمن» وبالقياس 
وافةة أ شل . 


وفي الاستحسان: لا يضمن وبه أخذ أبو حنيفة رضي الله عنه. ذكر القياس 
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والاستحسان في كتاب السرقة ولم يذكر الخلاف ثمة» وذكر الخلاف في «الجامع 
الصغير»؛ ولم يذكر القياس والاستحسان. 

وجه القياس على ما ذكر في كتاب السرقة : أنه قطع ما ليس بمحل القطع فيجب أن 
يضمن قياساً على ما لو جدع أنفه أو أذنه وكان يجب أن يجب القصاص إلا أنه سقط 
للقية: لذ القا بت عفر لكا مد معطا «كالومل كرا ءواغية اله رضي اه عه وفرع من 
القياس 2 لأنه أقوى نيبقرا شبيفقة: اشكيال اليسار داخلاً تحت مطلق اسم اليد والشبهة تكمي 
لدرء القصاص ولا تكفى لدرء ضمان المال. 

قأما أبو حنيفة رضي الله عنه ذهب إلى أن هذا إتلافٌ وحصل بخلف يعدله ويزيد 
عليه قلا يوست الفيمان قاننا عل :ميال الكراهه ركم فى تمان الزلادة السامدة: 
بالولد» وإنما قلنا حصل بخلفء لأنه إن أتلف عليه اليسار فقد سلم له اليمنى واليمين 
مثل اليسار وخير منه؛ إن قيل اليمنئم لم يحصل له سبب القطع بل كان حاصلاً من قبل 
والإتلاف بخلف إنما لا يوجب الضمان إذا حصل الخلف بالسبب الذي حصل به الإتلاف 
كما في مسألة الإكراه ومسألة النقصان الولادة» أما إذا حصل الخلف بسبب آخر يجب 
الضمانء ألا ترى أنه لو كان للمغصوبة ولد آخر في يد الغاصب سوئ هذا الولد الذي 
حصل به النقصان يجب ضمان النقصانء» فطريقه ما قلنا اليد اليمنول من حيث الاعتبار إنما 
حصل له بقطع اليسارء وذلك لأن اليمنئل صار على شرف الزوال» وما كان على شرف 
الزوال فهو كالغائب من حيث الاعتبار. 

ولو كان فانياً حقيقة وتصور العود بقطع اليسار صلح خلفاً عنه فكذلك إذا صار فانياً 
من حيث الاعتبار زوال هذا الفوات بقطع اليسار» فإن قتل هذا يشكل بما لو قطع رجله 
اليمنول فإنه يضمن » ل ا ال فإن يده اليمنئ 
لا تقطع وقيمة الرجل وقيمة اليد سواء شرعاًء قلنا : إلا رواية لهذا فلا يسلم ومقوماً به لا 
يضمن ع لأنه إتلاف حصل بخلف يعدله فلا يكون عليه ضمان» وليس كما لو جدع أنفه أو 
قطع رجله اليسرئ فإنه إتلاف حصل بغير عوض وخلف»ء لأن اليمنئ لا تسلم بقطع الأنف 
ولا بقطع رجله اليسرى بل بقطع يمينه بالسرقة فكان إتلافأ بغير عوض» فيوجب الضمان 
كما لو أكرهه على إعتاق عبده بغير عوض . 

وفي «المنتقيل»: إذا أمر القاضي الحداد بقطع يد السارق ولم يقل يمينه أو يساره 
فقطع الحداد يساره صارت بالسرقة» ولا شيء على الحداد» وإن قال: اقطع يمينه فقطع 
يساره» وقد تعمد الحداد فى ذلك وكابره قطعت يسار الحداد وضمنت السارق السرقة. 
إن قطم العناة ,وجل اليك شمدت اعد دسا وضمية: السارف السرقة: وإن قطع رجله 
اليسرى ضمنت الحداد بها وقطعت عن السارق يده اليمنيا. فال فتلضق يويد حعيفا 
صاوت: انمد بالغيرقة بوقيمة التحداد للمارق ده لسر : 

قال في «الجامع الصغير»: وإذا شهد الشهود على رجل بالسرقة ووصفوها وبينوها 
فحبسه القاضي حت سأل عن الشهود فقطع إنسان يده اليمنيل يقتص له منهء لأن اليد لا 
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يصير مباحاً القطع بمجرد الشهادة. وإنما يصير مباح القطع إذا قضيل القاضي بالقطع» لأن 
مجرد الشهادة ليس بحجة. وإذا لم تثبت تثبت الإباحة بمجرد الشهادة صار الحال قبل الشهادة 
والحال يعذها سواء» وجا قيعب التفاض _بالتطء 15 فهنا: 

ولو قضول القاضي عليه بالقطع ثم قطع إنسان يده فلا شيء على القاطع » لأن القطع 
حصل بإذن الإمام» لأن الإمام لما قضئ بالقطع راو فستعفيفا لك وال مين اناد 
الملمين على المع والفع بإذن الإمام لا يوجب الضمان» وصار هذا نظير ما إذا فضئ 
على إنسان بالرجم ة فقتله رجل من عرض الناس فإنه لا يضمن القاتل» وطريقه ما قلنا . 

فرق بين هذا وبينما إذا قضيل القاضي بالقصاص في النفس على إنسان فقتله رجل 
من عرض الناس أو قضيل القصاص في الطرف على إنسان فجاء إنسان من عرض الناس 
وقطع طرفه فإن هناك يضمن . 

والفرق أن في باب القصاص الاستيفاء . غير متعين بل للولي الخيار إن شاء استوفى 
القصاص » وإن شاء عفا أو صالح. وإذا لم يكن الاستيفاء نيا ل يت نشت الاستعانة على 
الاستيفاء دلالة. فالقطع حصل بغير إذن من له الحق . 

أما في قطع الطريق الاستيفاء متغيزة 2 م ا التو 
وإذا كان الاستيقاء متعيئاً تبت . الاستعانة بكل واحد من أحاد المسلمين دلا 

وبخلاف ما إذا قضئئ القاضي على إنسان بالجلد فجلده واحد من عرص الناس » 
فإن الجلاد يضمن وإن كان الاستيفاء ء متعيناً ومع هذا لم تثبت نشت الاستعانة» لأن كل أحد لا 
يهتدي إلى إقامة الجلد كما ينبغي ) لأن من حقه أن يفرق على الأعضاء ويبالغ في الضرب 
فى بعض الحدودء ولا يبالغ في البعض وهذا مما لا يهتدي إليه كل واحدء فلا تثبت 9 
الاستعانة فكان الجلد حاصلاً بغير إِذن الإمام» فأما القطع في السرقة بشيء معين وكذلك 
القتل في باب الرجم شيء معين يهتدي إليه كل أحد فتثبت الاستعانة . 

قد ذكرنا قبل [4١ب/‏ ؟] هذا في فصل على حدة أن السارق إذا رد المسروق على 
المسروق منه قبل المرافعة إلى العام م ربعت المرافعة إلى الإمامء اند يقطع السارق» 
فلم نذكر القياس والاستحسان. وفي المسألة قياس واستحسان. 

القياس: أن يقطع . 

وفي الاستحسان؛ لا يقطع وهذه المسألة بناءَ على أن الخصومة من العبد هل هي 
شرط للقطع القياس أنها ليست بشرط؟ وفى الاستسحان: هل هي شرط ذكر القياس 
والاستحسان في آخر (الجامع الكبير). 

وجه القياس : القطع حق الله تعالئ على الخلوص فيستوفئ من غير دعوى العبد 
كحده حد الشربه. ظ 

ود لامتهما 0ن أن القطع وإن كان حق الله تعالل على الخلوص إلا أنه بثبوته في 
ضمن حق العبد في المسروق. ولهذا شهد شاهدان على رجل بالسرقة من شخص بعينه 
والمشهوة ليك الشرقة لا يقطع اليسار. 
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ولهذا أن القطع في ضمن حق العبد في المسروق. 

ولهذا إذا شهد شاهدان على رجل بالسرقة من شخص بعينه والمشهود عليه ينكر 
السرقة لا يقطع السارق. ولهذا إن القطع في ضمن حق العبد في المسروق ولم يثبت لما 
أنكر السرقة فلا يثبت القطع الذي في ضمنه. قلنا وحق المسروق منه في المسروق ههنا 
لم يثبت لأن ثبوته بالبينة بناءة على خصومة صحيحة» وخصومة المسروق منه بعد وصول 
المسروق إليه لم تصحء فلم يثبت كون المسروق ملكا للمسروق منه بهذه البينة» فلا يشبت 
ما فى ضمنه . 

ولو كان السارق رد المسروق على أب المسروق منه أو على أخيه أو أخته أو عمته 
أو خالته قبل المرافعة إلى الإمام ثم وقعت المرافعة وأقام المسروق منه بينة على السارق . 

فإن لم يكن المردود عليه في عيال المسروق قطعت يد السارق لأن يد من ليس في 
عيال المسروق منه ليست كيده فلم يتحقق الرد على المسروق منه» وإن كان المردود عليه 
في عيال المسروق منه لا تقطع يد السارق استحساناً. لأن يد من في عيال المسروق منه 
جعل كيد المسروق منه من وجه. 

ألا ترى أن المودع إذا رفع الوديعة إلى من في عياله لا يضمن وجعل يد من في عياله 
كيده فتثبت شبهة الاتحاد وشبهة الرد على المسروق منه والحدود لا تثبت مع الشبهات . 

وإن كان المردود عليه امرأة المسروق منه أو أجيره الخاص ويعني به الأجير الذي 
يسكن معه أو امرأته أو عبده. فلا قطع على السارق استحساناًء لأن يد هؤلاء كيد 
المسروق منه من وجهء لأن هؤلاء في عيالهء فإن كان المردود عليه والد المسروق منه أو 
والدته أو جده أو جدته فإن كان هؤلاء في عيال المسروق. فلا قطع على السارق قياساً 
وانشحيا ا : وإن لم يكونوا في عياله فلا قطع عليه استحساناً. وفي القياس؛ يجب 
القطع . 

رجه القباين :7 انحيددهن لبن :فى عتال المسدروق همه ليف كيد المسورق ننس ناد 
يتحقق الرد على المسروق منهء وجه الاستحسان: أن لهؤلاء شبهة الملك فى المسروق» 
قال عليه السلام: «أنت ومالك لأبيك»”' ولو كان لهؤلاء ملكاً حقيقة صح الرد عليهم: 
نإذا كان لو شبية تنيت شبية الرة ايشا والشبهة ملحقة بالحقيقة في درء الحد بخلاف 
من تقدم ذكرهء لأنه ليس لمن تقدم ذكرهم شبهة الملك في المسروق ليصح الرد عليه 
بطريق الأصالة» فينظر إلى اليد إن كانت يذه كيد المسروق منه من وجه بأن كان في عياله 
يتحقق الرد عليه من وجهء فلا يجب القطع وإن لم يكن بهذه الصفة يجب القطع. وإن 
ردها على بعض من في عيال والد المسروق منه قطع. آنه لبس [المرنة وزو :له كنية الننلك 
في المسروقء. ليصح الرد عليه بطريق الأصالة وليس يد هؤلاء كيد المسروق منه فلم 
يتحقق الرد على المسروق منه . 
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وإن ردها على مكاتب المسروق منه لم يقطع وهذا عجان لآن"المكاكي» يحتزلة 
من في عياله: ؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم. وكذا إذا كان المسروق منه هو المكاتب قد رد 
البارى المسووق على مولي المكاتث لا يتطب » لأن للمولى حق الملك في المسروق . 

ولو كان للمردود عليه شبهة الملك في المسروق لا يقطع السارى» فإذا كان له حق 
الملك في المسروق أولى فإن رد المسروق على من يعول المسروق منه فلا قطع» ا 
الذي يعوله بمنزلة يده من وجه في الأمانات حت إن المودع إذا رفع الوديعة إلى من يعوله 
لا يضمن قيل هذا الاستحسان. والقياس: أن يقطع . 

والأشبه أن هذا قياس واستحسان» لأن صاحب العيال هو الذي يقبض لهم وهنا 
ا و ا ٠‏ فصار يد الذي يعوله فوق أيديهم في حال صاحب العيال» 

متنع القطع قياساً واستحساناً . 

دن را ان انرق لضي رت ذه انيه » لأن جوز خابيان 
وبلخ في الأصل من عمل رجل واحد» فإن كل واحد منهما من عمل والي خراسان؛ 
فالسرقة وجدت في موضع كانت الولاية فيه لوالي خراسان» فإن علت رجال على 
جوزجانان من أهل البغي من غير تقليد من جهة والي خراسان لم يكن لقاضي بلخ أن 
يقيم» لأن البيرقه وبجلات فى موصع ليس في ولاية والي خراسان» وهو نظير ما لو سرف 
في خوارزم فرفع إلى قاضي بلخ . 

جل سرق مائة وقطع فيها وردت المائة على صاحبهاء فسرقها ثانياً مع مائة أخرى 
مخلوطة أو غير مخلوطة قطعء لأجل المائة الأخرئ التي لم يسرقها في الكرة الكولة: 

المدعيل عليه [0١أ/‏ ؟] السرقة إذا أنكر السرقة حكي عن الفقيه أبي بكر الأعمش 
رحمه الله: أن القاضي يعمل فيه بأكثر رأيه, فإن كان في أكثر رأيه أنه سارق وأن المال 
عنده عذبه ويجوز له ذلك . 

ألا ترئ أن إراقة الدم بأكثر الرأي تجوزء حتئ حتول إن من دخل في بيت رجل شاهراً 
سلاحه ووقع في قلبه أنه أتئ ليقتله كان له أن يقتله وعامة المشايخ على أن القاضي 
يعزره» لأنه وجد في موضع التهمة» والإنسان يعزرء لأجل التهمة» ألا ترى لو رأه يمشي 

مع السراق يعزره» وكذا لو رآه جالساً مع الفساق في مجلس الشرب يعزره» وإن كان هو 

١‏ رشوب قدا شهنا ووه ارما وفي جملة ما يعزره يأمره بإخراج المال. 

وفي «العيون» : رجل أدعيل على آخر سرقة وقدمه إلى السلطان وطلب من السلطان 
أن يضربه حتى يقر بالسرقة فضربه مرة أو مرتين ثم أعيد إلى السجن من غير تعذيب. 
فخاف المحبوس من التعذيب والضرب فصعد السطح ليقرء فسقط من السطح فماتء وقد 
كان لحقه غرامة في هذه الحادثة؛ وظهرت السرقة على يدي غيره كان للورثة أن يأخذوا 
صاحب السرقة بدية أبيهم ‏ وبالغرامة التي أدئ إلى السلطان» لأن الكل حصل بتسبيبه 
وهو متعدي في هذا الكسنيبة: 

قيل: هذا الجواب مستقيم في الغرامة التي أصله مسألة السعاية غير مستقيم في 
الدية» لأنه صعد السطح باختياره . 


55 كتاب السرقة 


وقيل: هو مستقيم في الكل لأنه مكره على صعود السطح للفرار معنى» أنه إنهنا 
قصد الفرار خوفا على نفسه من الضرب فكان مكرهاً. وهذا الخوف نتيجة تسبيب المدعي 
وصيرورته مكرهاً نتيجة الخوف» فكان مضافاً إلى تسبيبه من هذا ال 

وفى «الفتاوى»: رجل خرج قاطعاً الطريق على أن يسلب أمتعة الناس ويقتلهم» إن 
استقبلوه فاستقلله الناس فاقتتلوا فقتلوه لا شيء عليهم» لأنهم قتلوه لأجل مالهم . 

فإن فر من هؤلاء» فإن بلغوه موضعاً لو تركوه لم يقدر على قطع الطريق عليهم ثم 
قتلوه كان عليهم الدية» لأنهم ما قتلوه لأجل مالهم . 
+ وفى «المنتقئ»: رجل سرق جلود السباع المدبوغة قيمتها مائة: لا يقطع. فلو 
جعلت مصلا أو بساطاً يقطع . انه بهذه الصنعة يخرج من أن يكون جلود السباع. لأنها 
أخلت :اهما آخر. ا ش 

اختلف المشايخ في القبر إذا كان في بيت مقفل فنبش إنسان الكفن أو سرق مالاً 
آخر من ذلك البيت» وكذلك اختلفوا فيما إذا أخذ الكفن من تابوت في القافلة» ولم يأخذ 
شيئا آخر قال شمس الأئمة السرخسى رحمه الله : الأصح عندي أنه لا قطع في الفصول 
كلها . 

وإذا ثبتت السرقة في الحر الشديد أو في البرد الشديد الذي يتخوف عليه الموت إن 
قطع حبس حتى ينكسر الحر والبرد» وإن كان لا يخاف عليه الموت يقطع في الحال» وإن 
حبس فمات في الحبس كانت السرقة ديناً في تركته . 

أخذ قاطع الطريق ويده اليسرئ شلاء لم يقطع منه شيء عند أبي حنيفة رضي الله 
عنهء وقتل أو صلب وإن كان يده اليمنى مقطوعة أو شلاء قطع رجله اليسرئ عنده؛ ثم 
قتل أى :صلب 

وإن قطعوا الطريق على تجار المسلمين في دار الحرب» أو في دار الإسلام في 

وإذا قضي عليه بالقتل والقطع وحبس لذلك فجاء إنسان وقتله أو قطع يده فلا شيء 
عليه ويتمم الإمام الحد فيما إذا قطع يذه. 

وإذا قطعوا الطريق في دار الإسلام على قوم مستاأمنين من أهل الحرب لا يقام 
عليهم الحد. ولكن يضمنون المال ودية القتل. 

وإذا قطعوا الطريق على قافلة عظيمة فيها مسلمون ومستأمنون إن وقع القتل وأخذ 
المال بأهل الحرب خاصة لا يقام عليهم حد قطاع الطريق وإن وقع القتل وأخذ المال 
بالمسلمين والمستأمنين يقام عليهم الحد. بخلاف ما إذا كان في القافلة ذو رحم محرم من 

وإذا حبس الإمام رجلا منهم قطع الطريق فقتله رجل قبل أن يثبت عليه شيء ثم 
كافك الينة على فعله.ء وجب القصاص على القاتل» قال: إلا إذا كان القاتل ولى المقتول 
الذي قتله؛ هذا في قطع الطريق فحيئئظٍ لا يَلْزْمه القود. 


كتاب السرقة 6ه 


وفى «القدوري»: إذا أقر فقال سرقت هذه الدراهم فلا أدري لمن هيء أو قال لا 
أعرف صاحبها لم يقطع» لأنه أقر للمجهول. والإقرار للمجهول. باطل» فلا يتعلق به 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب . 

تم كتاب السرقة بحمد الله وحسن توفيقه وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين 
وأكياف اكني 7 وعينا الله ونعم الوكيل . 


)١(‏ أكتع وأكتعون كأجمع وأجمعونء وهي من ألفاظ التوكيدء يقال: جأووا كلهم أجمعون أكتعون 
أبصعون أبتعون. إتباعات لأجمعين لا يجئن إلا على أثرها . 


كتاب العتاق 


الفصل الأول في الألفاظ التي يقع بها العتق 0000 5700غ923 
الفصل الثاني في الألفاظ التي لا يمع بها العتق ميت ش15 


الفصل الثالث في تعليق العتق وإضافته وما هو بمعناهما ل 
نوع آخر من هذا الفصل ببب-0000200 0 ا 0 
نوع آخر يتصل بهذا الفصل ا ل 0 
نوع آخر يتصل بهذا الفصل 0 00 


الففيل الزابع :ل العتق اليه ش52 
الفضال لابين ل اناق بعر الرقيق 1 ظ2ظ2, 
الفصل /السادن :فى عقن ا في :ليطن 1571111 
لقصل الننا اق الصرينات :تي الززق واتحرية ترا لقنيا وطن ذلك 0000 
الفضل لتاقن افق التروضى لمق إلى لقره مده 1031 0 


الفصل التاسع في التدبير الالالاسيييياا ااا ااا ااا ا ا ااا ا ااا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ل 
نوع في بيان صورته وصفته وحكمه ا م م م 0ن لان ناه هثة 4ه هره 201602 دوا اه ون 


مكمه فهرس المحتويات 


الفصل الحادي عشر في المتفرقات 101111 [ ز ز ز 0 0 
كتاب المكاتب 
الفضصل الأول 'تتشين الكعابة وركتها وشوط حدوانها وحكميا ده 55 يمي أنه 
ومما يتصل بهذا الفصل الألفاظ التي تقع بها الكتابة 0 
الفصل الثاني في بيان ما يصح في الكتابة وما لا يصح 051050ظ'2 ا 91 
الفصل الثالث في الشروط والخيار في الكتابة ا 0 0000000 
الفصل الرابع في عجز المكاتب وفسخ الكتابة ليثت عجزه ا لا ا 11 
الفصل الخامس فيما يملكه المكاتب» وما لا يملكه ...... 011 0000000 
الفصل السادس في كتابة الحر على عبد وكتابة العبد على نفسه وعلى عبد آخر 
وكتابة المملوك على نفسه وأولاده ا 10 زةز111011111101 0 
الفصل السابع في ملك المكاتب ولده أو بعض ذي رحم محرمء أو امرأته وفي 
المكاتب يموت عن وفاءٍ في الأولاد 57 ا 0 00 
الفصل الثامن في دعوة المولى ولد أمة المكاتب وفي دعوته ولد مكاتبة المكاتب .... ١١‏ 
الفصل التاسع في دعوئ المكاتب الولد 211101111*ظ2ظصغ2 00 
الفصل العاشر في بيان حكم المكاتبين إن كانت مكاتبتهما واحدة أو متفرقة ............ ١٠9‏ 
الفصل الحادي عشر في العبد يكون بين رجلين فيكاتباه أو يكاتبه أحدهما .... 011010000 
الفصل الثاني عشر في الرجل يكاتب بشقص مملوكه 0 اا 
الفصل الثالث عشر في الاختلاف الواقع بين المولى والمكاتب 000 
الفصل الرابع عشر في مكاتبة المريض وإقراره بقبض بدل الكتابة وإقرار المكاتب 
بالدين لمولاه ولأجنبي ولولده ا 0000ر0رشظإ' 0 
الفصل الخامس عشر في الكتابة الموقوفة ل [ز ز ز[ز [ز[ [ [ 0000 
الفصل السادس عشر في مكاتبة الصغير عاو اه امع امد و طون لط ووو م 311 ١‏ 
الفصل السابع عشر في غرور المكاتب وما يلزمه من العقد ا ا 0 


الفصل الثامن عشر فى المتفرقات لاع الو ا مره وو و ع ا ا ا 


فهرس المحتويات 2 
الفصل الأول في ولاء العتاقة سكاس تسو منوان سمط حون و سو 110 
نوع آخر من هذا الفصل 0000000 

نوع آخر 8بب0 ا 

نوع آخر في وقف الولاء 00000000101011 

نوع آخر 558 ا ببب00 0 0 ا ا 
الفصل الثاني في ولاء الموالاة ا 0000 
نوع آخر من هذا الفصل ا ا 11 

نوع آخر من هذا الفصل 111 ا 
الفصل الثالث في الإقرار بالولاء ..... 8 ه212 000 ا 
الفصل الرابع في دعوى الولاء والخصومة واليمين فيه . 8 اا 
الفصل الخامس في المتفرقات ببب00000 0 ا 

كتاب الأيمان والنذور 

الفصل الأول في بيان ركن اليمين» وحكمهاء وشرط اتعقادهاء ومحلها ............... 119 
الفصل الثاني في ألفاظ اليمين وإنه أتواع ميت 521111 000 
الأول في الحلف بأسماء الله تعالى ... 00001 0 اا 

نوع آخر م 1 [ز[ز[ [ [ [ [ 0 5٠١‏ 

نوع آخر ا 101 

نوع آخر في العطلت نانف اراك ا 1 011 

نوع آخر ااا 

نوع آخر في تحليف الغير . 11 ا 

نوع أخر في تكرار الاسم ما يكون تهنا وأحكة أو يستي . امون اط وا ال 11 
الفصل الثالث في بيان أنواع اليمين وأحكامها ا 
الفصل الرابع في اليمين إذا جعل لها غاية 00 
الفصل الخامس في الأيمان التي يقع فيها التخيير والتي لا يقع فيها التخيير .بفتب...... 519 
لشف 


الفصل السادس في الرجل يحلف قيتوي التخصيصض سه سس ييه 


34 فهرس المحتويات 


الفصل السابع في الأيمان ما يقع على البعض وما يقع على الجماعة ا 1 
الفصل الثامن في الشروط التي تحمل على معناها دون اللفظ التي يعتبر فيها اللفظ . 77 
الفصل التاسع في العطف على اليمين بعد السكوت 11 1[ ز[ ز[ [ [ 00 
الفصل العاشر في الحلف على الأقوال 1 1 1[ 00 
نوع آخر من هذا الفصل في القراءة 0 0 ا 0 
ومما يتصل بهذا النوع 100 اا 
نوع آخر من هذا الفصل في البشارة والخبر والحديث وما يتصل بها 001000 
نوع آخر من هذا الفصل في الشتم والسب وأشباهما 0 
الفصل الحادي عشر في الحلف على العقود 11 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 00001 
نوع منه في النكاح 0ك 7ببب 00000020201 
نوع آخر من هذا الفصل في البيع والشراء 0 |[ 1ا 00 
نوع آخر في الهبة والصدقة والإجارة والاستئجار والعارية والشركة والقبض 
والاستقراض والكفالة والوصية 000001 
نوع آخر في اليمين على اليمين 001000001 0 ا 
نوع آخر في الطلاق والعتاق 000011010002 ا 
الفصل الثاني عشر في الحلف على الأفعال ا 1 1 1 ز 1 00 
نوع منه في الوضوء والغسل 110100010 1 1 1 ااا 
نوع آخر منه في الأكل امعو" رازلطر اا وس و اسم وا لط ا 
نوع آخر من هذا الفصل في الشرب 000 |[ ز[ز[ز[ [ز[ [ 1 0111 
نوع آخر في الذوق اا 221 1 1 1 ااا 
نوع آخر في الغداء والعشاء والسحور 0 
نوع آخر في الجماع وما يتصل به في المضاجعة وغيرها 00 
نوع آخر في الليمن 0100 2 2 1212 1 1 21ز1212 1 1 1 ا 0 
نوع اخر في الدخول ا 000 1 2 1 1 1 121 1 1 اا 
نوع آخر في السكتى ا ل 
نوع آخخر في الإيواء والبيتوتة والكيئونة والإقامة 0 
نوع آخر في الخروج والإتيان والذهاب [”7”97اسب// ]١‏ والعيادة والزيارة والبعث 
والإرسال والرجوع والغيية 10100 !4 2 0 1 1 1 ا 0 


نوع آخر في النظر واللقاء والرؤية والمشاهدة والجمع إن 


نوع آخر في النوم والجلوس والركوب 10 

نوع آخر في السفر والمشي والمصاحبة والمرافقة والدنو والمناولة 00000 

نوع آخر في الحلف على الإنفاق وملك المال و ذهاب المال 000 

نوع آخر في الضرب والقتل والرمي والتعذيب والحبس والشجة ل 

نوع آخر في السرقة» وما هو بمعناهاء وفي الرد والأداء 1 

نوع آخر فيما يجري بين صاحب المال وبين غريمه و الي للش 10 

نوع آخر في الخدمة والاستخدام ل 0 

نوع آخر في الهدم والكسر ااا ياي اا 

الفصل الثالث عشر فمن حلف على شيء فقال آخر عليَ مثل ذلك 00 وين 

الفصل الرابع عشر في اليمين على الأفعال في المكان 0000 

الفصل الخامس عشر في تعليق الأجزئة المختلفة بالشرط 01 اا 

الفصل السادس عشر في الحلف ما يقع على الملك القائم وما يقع عليهما 1 

"1 القصئل النايع عشر افيا يقعلة الرخل لخيرة ا 0000001 

الفصل الثامن عشر في الرجل يحلف لا يفعل الشيء فيأمر به غيره 0ن 

الفصل التاسع عشر في الأيمان التي يكون فيها الاستثناء ل ا 

الفصل العشرون في الأوقات 11[ ا 

الفصل الحادي والعشرون في الحلف يتغير عن حاله ااا 
الفصل الثاني والعشرون في اليمين التى يكون على الحياة دون الموت والتي يكون 

عن الخباةةوالبومف. جميعا 00 0 00 ا 

الفصل الثالث والعشرون في الحنث ما يقع على الأبد وما يقع على الساعة 100 

الفصل الرابع والعشرون في الحلف على البواطن والضمائر 0-20 000000 

الفصل الخامس والعشرون في النذور 00000 

الفصل السادس والعشرون في المتفرقات ااا ا 

كتاب الحدود 
الفصل الأول في معرفة الزنا اج بج سنن مده مسب اا الا الم اسلو ا 1101 


الفصل الثاني في معرفة الإحصان الذي هو شرط وجوب الرجم ا ا 00 


اه فهرس المحتويات 


الفصل الثالث في معرفة حجج ظهور الزنا عند القاضي بالإقرار أو البينة ل 
لوع آخر 211011111010000 
نوع آخر ممصم مهمومه ممم مهم مومه ممم مومهم مم مهمومه مم مم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم مهمو مم ممم ممم ممم ممم ممم مق ممم مهموي 
دوع آخر 3339 
نوع آخر فيما إذا ظهر كذب الشهود في شهادتهم 221111101110100 
نوع آخر فيما إذا ظهر أن الشهود عبيد أو كفار أو ما أشبه ذلك 55570 
نوع آخر من هذا الفصل 0ط 
فصل فيما إذا تبين أن الشهود ليسوا أهلاً للشهادة 212500 
نوع آخر من هذا الفصل #77« 
نوع آخر ش11 
لوع آخر 5ط 
نوع آخر من هذا الفصل 11# 
نوع آخر 11# 
نوع آخر في الجمع بين الشهادة والإقرار لظ 

الفصل الرابع في بيان ما يوجب الحد من الوطء وما لا يوجب 15300000 

الفصل الخامس في الحد يدخله الشبهة بعد وجوبه ظاهراًء وفي دعوى ما 
بسي 1ط سمحن وعد 00153 نوه وليه دود أ جو مالو ليام 

الفصل السايع في القذف ...ب 000000 1 71**ظ91 

الفصل الثامن في التعزير وبيان الترتيب في الضربات 2113111011111 

الفصل التاسع في بيان حكم الشرب والسكران 0ك 

الفصل العاشر في المتفرقات لظ«( 

كتاب السرقة 

الفصل الأول في تفسير السرقة وحكمها 71ظ5ظ1 

الفصل الثاني في بيان الشرائط التي لا بد منها لوجوب القطع وإنها كثيرة 2007 
ومما يتصل بهذا الفصل : بيان ما يجب القطع لسرقته وما لا يجب ا 


الفصل الثالث في الرجل يسرق شيئين أحدهما لا يجب القطع فيه أو يجب القطع فيهما . 


فهرس المحتويات ااه 
الفصل الرابع في معرفة الحرز وكيفية الأخلْ منه 000 
نوع آخر من هذا الفصل 00 
الفصل الخامس في القوم يشتركون في السرقة 210 0000 
الفصل السادس في ظهور السرقة 001 ااا 
الفصل السابع في التداخل في حد السرقة 0 0 
الفصل الثامن في السارق يقطع في سرقة فيسرقها ثائياً ...04131 
الفصل التاسع في السارق يرد السرقة على المالك ........ لاساو امامو مسو اله 
الفصل العاشر في السارق يحدث في السرقة قبل إخراجها وبعد إخراجها 0 
الفصل الحادي عشر في هلاك المسروق واستهااكه ...يميت 6517 
الفصل الثاني عشر في الرجل يسرق من غير المالك 11 1[ ز[ز[ [ [ [ [ 00 
الفصل الثالث عشر في قطاع الطريق 000 0 1000 
الفصل الرابع عشر في بيان مت يسع قتل المهاجم واللص وأمثالهما 100000100 
الفصل الخامس عشر في بيان من له إقامة الحدود ...... 200000011 
04 


الفصل السادس عشر فى المتفرقات ................. ا 517 


